ن الاسر 
فالتیا الكر 
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الإجام افاس باکت بن دااع ارو زوو لش ادي‎ 
لوو ف‎ 
تتو وتك‎ 
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البَابُ الأول في أَرْكَانِ صِحَته 
قال الغزالي: وَفِيهِ لاله واب وَهِيَ سِئةَ : الأول - رَأْسُ المَالٍ وَشَرَائِطَهُ أَرْبَعَة: 
ومن ا ا ل ا عن نقرو وار 0 
مُضَرُوَبَة ارجا مطاف ناه E‏ المَال فَإِذًا ر بالأجرة ليه لِيَتَمَيْرَ الرَبْح فرب 
أَرْتمَعّ قب قِيِمَنهُ يمم عرق رَأْسُ المَالٍ جَمِيعَ الرْح» أو نه ل 
وَل يجُورٌ (و) عَلَى الفُلُوسٍ وَل عَلَى الدَرَاِم (ج اة 
. قال الرافعي : العَقّدُ المعقود له الباب هو أن يدفع مالا إلى غيره لينّجر فيه على أن 
يكون الربح بينهماء ويسمّى ذلك قِرَاضاً ومُقَارَضَةء وقد يسمى مُضَارَبَة'"'» وأشهر 
اللفظين القَرَاض عند الحجازيين والمُضَاربة عند العراقيين» واشتقاق القَرَاض من قولهم : 
قرض المَّأرُ الثوب أي: قطعه ومنه المِفْرَاض؛ لأنه يقطع به» وسمى قِرَاضًا إما لأن 
المالك اقتطع قطعة من ماله فدفعها إلى العامل» أو لأنه اقتطع له قطعة من الربح . 


وقيل : اشتقاقه من المُقّارضة»› وهي المساواة والمُوّازنة سمي به لتساويهما في 


(1) القراض لغة: مصدر قرض الشيء يقرضه بكسر الراء: إذا قطعةء والقرض: اسم مصدر بمعنى 
الأقراض. وقال الجوهري: القرض: ما تعطيه من المال لتقضاه» والقرض بالكسر: لغة فيه. 
حكاها الكسائي . وقال الواحدي: القرض: اسم لكل ما يلتمس منه الجزاء» يقال: أقرض فلان 
فلاناً : إذا أعطاء ما يتجازاه مته والاسم منه: القرض» وهو: ما أعطيته لتكافىء عليه هذا 
إجماع من أهل اللغة. انظر: لسان العرب: 7584/6 المصباح المنير: 491/7. واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: ‏ هو المضاربة عندهم ‏ عقد شركة في الربح بمال من جانب وعمل من 
جانب. عرفه الشافعية بأنه: أن يدفع إليه مالا ليتجر فيه والربح مشترك. عرفه المالكية بأنه: 
توكيل على قجر في نقد مضروب مُسَلمٍ بجزء من ربحه. عرفه الحتابلة بأنه: دفع مال معلوم أو ما 
في معناه لمن يتجر فيه بجزء معلوم منْ ربحه انظر: حاشية الدسوقي : ۷/۳ فتح القدير: ۸/ 
6 مغني المحتاج: 09/7 2735١‏ مطالب أولي النهي: / 2517 014. 


۳ 


٤‏ كتاب القراض/ أركان صحته 
قوام العقد بهماء فمن هذا المال» ومن هذا العمل لتساويهما في استحقاق الربح 


وأما المُضَاربة» فإنه تقع على هذا العقد؛ لأن كل واحد منهما يضرب في الربح 
بسهم» أو لما فيه من الضرب بالمال» والتقليب» ويقال للمالك من اللفظة الأولى : 
مقارض» وللعامل» با ومن اللفظة الثانية يقال للعامل مضارب؛ لأنه الذي 
يضرب بالمال» ولم يشتقوا للمالك منها اسماً. 


واحتج الأصحاب للقراض بإجماع الصحابة» ذكر الشَّافِعِيُ - رضي الله عنه - في 
«اختلاف العراقبين»أن أبَا حَرِقَةَ روى عن حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عبد الأنْصَارِي عن أبيه 


عوج ان خدر بي الخطاب رضي الات امل مال يكيم ا فكان يعمل به لي 
«العِرّاق200. وروي أن عَبْدَ الله وعُبَيْدَ الله ه نئي عُمَرَ بْنِ الخَطابٍ لقيا أَبَا مُوسَى 
ب«البصرة» عند مصرفهما من غزوة ياود فتَسلفا هخه مالا وابتاعا به متاعاء وقدما 
«المدينة»» فباعا وربحا فيه» فأراد عُمَرُ - رضي الله عنه ‏ أحلّ رأس المال» والربح كله 
فقالا: لو تلف كان ضمانه عليناء فكيف لا يكون ربحه لنا؟ 


فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قِرَاضاًء فقال: قد جعلتهء وأخذ منهما 


)١‏ البيهقي بسنده إلى الشافعي في كتاب اختلاف أنه بلغه عن حميد بن عبد الله بن عبيد الأنصاري 
عنه أبيه عن جده به. (تنبيه) قال ابن داود شارح المختصر: الرجال الذي أعطاه عمر المال هو 
عبيد الأنصاري. قلت: وعبيد هو راوي الخبرء ولم أر في طريق الشافعي التصريح بأنه هو الذي 
أعطاه عمر» ولكنه عند ابن أبي شيبة عن وكيع ابن أبي زائدة» عن عبد الله بن حميد بن عبيد عن 
أبيه عن جده: أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربة التلخيص 01/7. 

(۳) بفتح النون الأولى وتكسرء والواو مفتوحة» ونون ساكنة» ودال مهملة: هي مديئة عظيمة في قلبة 
همذان بينهما ثلاثة أيام» قال أبو المنذر هشام: سميت نهاوند لأنهم وجدوها كما هي» ويقال إنها 
من بناء نوح لاله أي نوح وضعها إنما اسمها نوح أُوَنْد فخففت وقيل نهاوند» وقال حمزة: 
أصلها بنو هاوند فاختصروا منها ومعناه الخير المضاعف» قال بطليموس: نهاوند في الإقليم 
الرابع» طولها اثنتان وسبعون درجة» وعرضها ست وثلاثون درجة» وهي أعتق مدينة في الجبل» 
وكان فتحها سنة 279 ويقال سنة 27١‏ وذكر ار يك الى عو عمد بن ال كانت وقعة 
نهاوند سنة ۲١‏ أيام عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وأمير المسلمين النعمان بن مقن المزني» 
وقال عمر: إن أصبت فالأمير حذيفة بن اليمان ثم جرير بن عبد الله ثم المغيرة ة بن شعبة ثم الأشعت 
بن قيس» فقتل النعمان وكان صحابيّاً فأخذ الراية حذيفة وكان الفتح على يده صلحاً وقال المبارك 
بن سعيد عن أبيه قال: تهاؤلد من فوح أهل الككوقة والذبدوزمن. فوح اهل ابطر فلما كثر الاس 
بالكوفة احتاجوا إلى أن يرتادوا من النواحي التي صولح على خراجها فصيرّت لهم الدينور وعوّوض 
أهل البصرة نهاوند لأنها قريبة من أصبهان فصار فضل ما بين خراج الدينور ونهاوند لأهل الكوفة 
فسميت نهاوند ماه البصرة والدينور ماه الكوفة» وذلك في أيام معاوية بن أبي سفيان. 

(ينظر معجم البلدان [نهاوند]) 


كتاب القراض/ أركان صحته 03 


نصف الربح”" . يقال: إن ذلك الرجل هو عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ" رضي الله عنه. 


وأظهر ما ذكره الأصحاب في محل القضية وبه قال ابْنُ سُرَيْحجِ أن ما جرى كان 
قرضاً صحيحاً. وكان الربح ورأس المال لهماء لكن عُْمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ استنزلهما 
عن بعض الربح حْيْفَةَ أن يكون قصد أيُو مُوسى إرفاقهماء لا رعاية مصلحة بيت المال. 


ولذلك قال في بعض الروايات: أو أسلف كل الجيش» كما أسلفكما؟ وعن 
العَلاءِ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ يَعْقُوبَ عن أبيه أن عُنْمَانَ بن عفان رضي الله عنة ‏ أعطاه 


2 


٠. 2 مم ع‎ 0 - 1 5 (Oe Ok 
- مالا مقارضة وأيضا: عن عَلِيُ وابنِ مَسْعُودٍ وابن عباس وججابِرٍ وكيم بن جِرَّام‎ 


رضي الله عنهم - تجويز المُضَارَيّة* وأيضاً فإن السّئّة الظاهرة وردت فى المُسَّافَاة. 


(1) أخرجه مالك في الموطأ (۲/ 5817) في كتاب القراض: باب ما جاء في القراض (١)وأخرجه‏ 
الشافعي عنه عن زيد بن أسلم عن أبيه (179/7) في كتاب القراض حديث )٥۹۳(‏ وقال الحافظ 
. في التلخيص : إسناده صحيح . قوله: الرجل الذي قال لعمر ذلك» قيل: إنه عبد الرحمن بن 
عوف» هذا حكاه ابن داود شارح المختصرء وتبعه القاضي حسين. والإمام الغزالي. وابن 
الصلاح» قال ابن داود: وكان المال مائة ألف درهم. (تنبيه) قال الطحاوي: يحتمل أن يكون 
عمر شاطرهما فیه» كما كان يشاطر عماله أموالهم» وقال البيهقي: تأوّل المزني هذه القصة بأنه 
سألهما لبره الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين» فلم يجيباه» فلما طلب النصف أجاباه عن 
طيب أنفسهما. 
(ينظر التلخيص 8/7ه) 
(؟) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة الزهري أبو 
محمد المدني شهد بدراً والمشاهد وهو أحد العشرة وهاجر الهجرتين وأحد الستة وروي عنه بنوه 
إبراهيم وحميد وأبو سلمة ومصعب وغيرهم. قال الزهري: تصدق على عهد النبي ية بأربعة 
ألاف ثم بأربعين ثم حمل على خمسمائة فرس ثم على خمسمائة راحلة. وأوصى لنساء النبي با 
بحديقة قومت بأربعمائة ألف. قال خليفة : مات سنة إثنتين وثلاثين وقيل سنة ثلاث ودفن بالبقيع . 
وزاد بعضهم وهو ابن خمس وسبعين سنة. 1 

(ينظر الخلاصة (۲/ )١۱٤۷‏ 

۳( أخرجه مالك عن العلاء عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهماء ورواه 
البيهقي من طريق ابن وهب عن مالك» وليس فيه عن جده إنما فيه أخبرني العلاء عن أبيه قال : 
جئت عثمان» فذكر قصة فيها معنى ذلك. ١‏ 

(4) أما أثر علي: فروى عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي حصين عن الشعبي عنه: في المضاربة 
الوضيعة على المال» والربح على ما اصطلحوا عليهء وأما ابن مسعود: فذكره الشافعي في كتاب 
اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عنه أنه أعطى زيد ابن خليدة مالا مقارضة» 
وأخرجة البيهقي في المعرفةء وأما ابن عباس: فلم أره عنه» نعم رواه البيهقي عن أبيه العباس 
بسند ضعفهء وأخرج الطبراني في الأوسط من طريق حبيب ابن يسار عن ابن عباس قال: كان 
العباس إذا دفع مالا مضاربة ‏ فذكر القصة ‏ وفيه: أنه رفع الشرط إلى النبي ية فأجازه» وقال: - 


1 كتاب القراض/ أركان صحته 


وإنما جوزت المساقاة للحاجة من حيث إن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدهاء 
ولا يتفرغ له ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في 
القراض . ثم كلام الكتاب مندرج في ثلاثة أبواب: 

أحدها: فيما يعتبر لصخة هذا العقدء وما يعتبر تارة يعتبر فى رأس المال» وتارة 
في العمل» وأخرى في صفة العقدء وأخرى في العاقدين» فسمى هذه الأمور أركاناًء 
وبين ما يشترط في كل واحد منها. 

والثاني : في إحكامه إذا صح . 

والثالث: فيما إذا انفسخ العقد بفسخ وغيره ما حكمه؟ وفيما إذا اختلفا في كيفية 
جريان العقد بينهما كيف يفصل الأمر؟ ١‏ 

أما الباب الأول: فالركن الأول منه رأس المالء وله شروط : 

أحدها: أن يكون نقد وهو الدراهم والدنانير المضروبة» وفيه معنيان: 


أحدهما: أن القراض معاملة تشتمل على إغرار» إذ العمل غير مضبوط والربح 
غير موثوق به» وإنما جوزت للحاجة» فتختص بما تسهل التجارة عليه» وتروج بكل 
حال" . وأشهرهما: وهو المذكور في الكتاب أن النقدين ثمناً لا يختلفان بالأزمنة 
والأمكنة إلا قليلاً ولا يقومان بغيرهماء والعروض تختلف قيمتهاء فلو جعل شيء منها 
زان الماك لن أحد الأمرين: ٠‏ 


على أن يشتركا في الربح» وينفرد المالك برأس المال» ووجه لزوم أحد الأمرين: أنهما 
إذا جعلا رأس المال ثوباً» فإما أن يشترطا رد ثوب بتلك الصفات أو رد قيمته . 


= لايروى إلا بهذا الإسنادء تفرد به محمد بن عقبة عن يونس بن أرقم عن الجارود عنهء وأما 

جابر: فرواه البيهقي بلفظ أنه سئل عن ذلك» فقال: لا بأس بذلك» وفي إسناده ابن لهيعة» 

وأما حكيم بن حزام: فرواه البيهقي بسند قوي أنه كان يدفع المال مضاربة إلى أجلء ويشترط 

عليه أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيواناً» ولا يحمله في بحرء فإن فعل شيئاً من ذلك 

فقد ضمن ذلك المال (فائدة) قال ابن حزم في مراتب الإجماع: كل أبواب الفقه فلها أصل من 

الكتاب أو السنة حاشي القراض فما وجدنا له أصلاً فيهما البتة» ولكنة إجماع صحيح مجرد» 
والذي نقطع به أنه كان في عصره بء فعلم به وأقره» ولولا ذلك لما جاز. 

(ينظر التلخيص )٥۸/۳‏ 

)١(‏ قال ابن الرفعة: والأشبه صحة القراض على نقد أبطله السلطان. قال الأذرعي: وفيه نظر إذا عر 
وجوده أو خيف عزته عند المفاصلة. قال في مغني المحتاج: وهذا هو الظاهر. 


كتاب القراض/ أركان صحته ۷ 


إن شَرَطا الأولء فربما كان قيمة الثوب في الحال درهماًء ويبيعه» ويتصرف فيه 
حتى يبلغ المال عشرةء ثم ترفع قيمة الثياب» فلا يوجد مغل ذلك الثوب إلا بعشرة 
فيحتاج العامل إلى صرف جميع ما معه إلى تحصيل رأس المال» فيذهب الربح في رأس 
المال» وربما كانت قيمته عشرة فباعه ولم يربح شيئاً ٿم صار يؤخذ مثله بشيء يسير 
فيشتريه» ويطلب قسيمة الباقي» فحينئذ يفوز العامل ببعض رأس المال. وإن شَرَطًا رد 
القيمة » فما أن يشترطا قبعة حال المفاصلة؛ أو قيمة حال الدفع. والأول غير جائز؛ 
لأنها مجهولة؛ وقد تكون قيمته في الحال درهماًء وعند المفاصلة"“ عشرة» فيلزم 
المحذور الأول. 

والثاني: غير جائز؛ لأنه قد تكون قيمته في الحال عشرة» وتعود عند المفاصلة 
إلى درهم» فيلزم المحذور الثاني» وفي النفس حسيكة من هذا الكلام؛ لأن لزوم أحد 
الأمرين مبني على أن رأس المال قيمة يوم العقد أو يوم المفاصلةء وبتقدير جواز 
القراض على العرض يجوز أن يكون رأس المال ذلك العرض بصفاته من غير نظر إلى 
القيمة» كما أنه المستحق في السَّلَّمء وحينئذ إن ارتفعت القيمة» فهو كخسران حصل في 
أموال القراض» وإن انخفضت فهو كزيادة قيمة فيها. وعن الشيخ أبي مُحَمَّدٍ أنه كان 
يعوّل في اختصاص القِرّاض بالنقدين على الإجماع» ولا يبعد أن يكون العدول إليه لهذا 
الإشكال؛ ويترتب على اعتبار النقدية امتناع القراض على الحُلِيٌ والتَبْرهء وكل ما ليس 
بمضروب ؛ لأنها مختلفة القيمة كالعروضء وكذلك لا يجوز القِرَاضُ على الفلوس"» 
ولا الدراهم والدنانير المغشوشة”"» لأنها نقد وعرض. وحكى الإمام وجهاً أنه يجوز 
القراض على المغشوش اعتباراً برواجه واذعاء الوفاق على امتناع القِرَاض في الفلوس» 
لكن صاحب «التتمة» ذكر فيها أيضاً الخلاف. وعن أبي حَنِيْفَةَ يجوز القراض فى 
المغشوش إذا لم يكن الغش أكثر . . 1 

قال الغزالي: وَأحْتَرَرْنَا بالمَعْلُومَ عَنِ القِرَاضِ عَلَى صُرةٍ دَرَاهِمَ فلن جَهْلَ رَأسِ 
المَالٍ يودي إلى جَهْل الرّبحء وَأَحْمَرَرْنَا بالمُعَِنِ عَنِ القِرَاضٍ عَلَى دَيْنِ في الدَمة وَلَو 
عَيْنَ وأَنِمَ ََالَ: فَارَضتُكَ عَلَى أَحَدَ هَدَينِ الألْقَينِ وَالآحَرُ عِْدَكَ وَدِيعَةٌ وَهُمَا في يسين 


-ٍ 


)1١(‏ سقط في ب. 
0( قال النووي: ذكر الفوراني في جواز القراض على ذوات المِثْل وجهين» وهذا شاذ منكرء 
والصواب المقطوع به: المنع. 
ينظر الروضة .١198/54‏ 
)۳( وإن راجت وعلم قدر غشها وجوزنا التعامل بها لأن الغش الذي فيها عرض وخالف في ذلك 
السبكي فقال: يقوى عندي أن أفتي بالجواز وأن أحكم بها إن شاء الله تعالى. .۱۹۷/٤‏ 


١ ۸‏ كتاب القراض/ أركان صحته 


هم مه 


مُتَمَيَرَينْ فَفِيهِ وَجْهَانِ وَلَوْ كَانَ النَقْدُ وَدَيعَةَ أو رَهنا في بَدِهِ أو عَضْباً وَكَارَضَهُ عَلَيهِ صَحّ 
وفي أقطاع ضَمَانٍ العَضَب خلاف . 


قال الرافعي: الشّرط الشاني : أكون علوي فلو قارض على كفين من 
الدراهمء أوصّرّة مجهولة القدر لم يجز؛ لأنه إذا كان رأس الجال جورلا كان الربح 
نيرلا و تالف راس مال السّلمء حيث يجوز أن يكون مجهول القدر على أحد 
القولين» لأن السلم لا يعقد ليفسخ» والقراض يعقد ليفسخ› ويميز بين رأس المال 
والربح . وفي «الشامل» وغيره أن عند أبي حَتِيْفُةَ يجوز أن يكون رأس المال مجهول 
القدرء وإذا تنازعنا فيه عند المفاصلة» فالمصدق العامل» وعلى هذا فليكن قوله: 
«معلوما» فى الفصل السابق معلّما بالحاء. ولو دفع إليه ثوباً» وقال: : بعه» وإذا قبضت 
ثمنه» فقد قارضتك عليه لم يجزء لأنه مجهول» ولما فيه من تعليق القرض. 

قال أبو حنيفة: يصح. 

الشرط الثالث : أن يكون معيناً فلو قارض على دراهم غير معينة» ثم أحضرها في 
المجلس وعينهاء حكى الإمام عن القاضي» وقطع به أنه يجوز» كما في الصرف ورأس 
فال اللي : والذي أورده صاحب «التهذيب» المنع”" . 

ولو كان له دين في ذمة إنسان فقال لغيره: قارضتك على ذَيُني على فلان» 
فأقبضه» واتجر فيه لم يجرء لأنا لم نجوز القِرَاض على العرض لعسر التجارة والتصرف 
فيهاء ومعلوم أن التصرف في الدّين أكثر عسراً فكان بالمنع الأولى 

ووجهه الإمام بأن ما في الدّمة لا بد من تخصيله ولا وسنذكر أنه لا يجوز في 

القراض ضم عمل إلى التجارةء ا ا د 
فلا يمتنع ضمه إلى عمل القراض» يؤ يده قولهم: إنه لو کان له عند زيد دراهم وديعة. 
فقال لعمرو: قارضتك عليهاء فخذها وتصرف فيها يجوزء ولو أن صاحب الدّين قال : 
لضان عله ليق فى + SS‏ اميه فإذا ويف قبضته فقد قارضتك عليه لم يصح 
أيضاً وإذا قبض العامل» وتصرّف فيه لم ب يستحق الربح المشروط» بل الجميع للمالك» 
وللعامل أجره مثل التصرف» إن كان قد قال: إذا قبضت فقد قارضتك» وإن قال: 


)200 فلا يجوز على مجهول القدر دفعاً لجهالة الربح ولا على مجهول الصفة كما قاله ابن يونس ومثلها 
الجنس . قال السبكي : ويصح القراض على غير المرئي لأنه توكيل. 

)۲( لم يصرح الشيخ بترجيح وصحح في الشرح الصغير مقاله القاضي وهو المذكور ر في الشامل 
والبحر ونقل عن أبي الفرج الزاز قال في الخادم والأفقه ما قاله البغوي وتابعة صاحب الحاوي من 
إبطال القراض إلى آخر ما ذكره. 


كتاب القراض/ أركان صحته 4 


قرضتك عليه لتقبض وتتصرف» استحق مثل أجرة التقارض» والقبض أيضاً . 

ولو قال للمديون: قارضتك على الدَّين الذي عليك لم يصح القراض أيضاً؛ لأنه 
إذا لم يصح والدّين على الغيرء فلأن لا يصح والدّين عليه كان أولى» لأن المأمور لو 
استوقى ما على غيره ملكه وصح القبض» وما على المأمور لا يصير للمالك بعزله من 
ماله وقبضه للأمرء بل لو قال: اعزل قدر حقى من مالك» فعزله» ثم قال : قارضتك 
عليه لم يصح.ء لأنه لم يملكه. 

وإذا تصرف المأمور فيما عزله نظر إن اشترى بعينه للقراض» فهو كالمُضُولِيٌ 
يشتري لغيره بعين ماله» وإن اشترى في الذمة. ونقد ما عزله ففيه وجهان. 

احدهما: أنه للمالك؛ لأنه اشترى له بإذنه . 

والشاني : أنه للعامل؛ لأنه إنما أذن في الشراء بمال القراض» إما بعينه» أو في 
الذمة لينقده فيه وإذا لم يملكهء فلا قراض» وهذا أظهر عند الشيخ أبي حامر . 

وفي «التهذيب» أن الأصح الأول بحيث كان المال المعزول للمالك» فالربح 
ورأس المال له لفساد القراض» وعليه الأجرة للعامل. ولو دفع إليه كيسين في كل واحد 
منها ألف» وقال: قارضتك على أحدهماء فوجهان: 

أحدهما: الصحة لتساويهما. 

وأصحهما: المنع لعدم التعيين"» كما لو قال : قارضتك على هذه الدراهم» أو 
على هذه الدنانيرء وكما لو قال: بعتك أحد هذين العبدين» ولو كانت دراهمه في يد 
غيره وديعة» فقارضه عليها صَحّء ولو كانت غصباً لم يصح في وجه؛ لأنه مضمون 
والقرض عقد أمانة. الأصح”” الصحة» كما إذا رهن من الغاصب. وعلى هذا لا يبرأ 
من ضمان العَضْبٍء كما في الرهن وعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما ‏ إنه يبرأ. 


قال الغزالي: وَأَرَدنَا بالمُسَلّم أَنْ يكَوْنَ في يَدِ المُعَامِلِء فَلَْ شَرَطَ المَالِكُ أَنْ يَكُونَ 
في يَدِهٍ أو أن يَكُونَ لَه يد أو يْرَاجِعَ في التَصَرّفٍ أو يْرَاجِعُ مُشْرْقَهُ فَسَدَ القِرَاض؛ لان 


)٠١(‏ ما صححه البغوي هو الذي أورده القاضى ونقله ابن الرفعة عن إيراد البندنيجى فى تعليقه» إلى 
الحر ها ذكرة: 1 ا 

(؟) فعلى الأولى بتصرف العامل في أيهما شاء فيتعين للقراض الروضية 199/4. 

(*) قال النووي: معناه: لا يبرأ بمجرد القراض . أما إذا تصرف العامل وباع واشترى» فيبرأ من ضمان 
الغصب. لأنه سلّمه بإذن المالك» وزالت عنه يده» وما يقبضه من الأعواض» يكون أمانة فى 
يدهء لأنه لم يوجد منه فيها مُضمِن. ينظر الروضة ١48/4‏ 1 


٠١‏ كتاب القراض/ أركان صحته 
تَضْيِيقٌ للَتجَارَة وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَعْمَلَ مَعَهُ عُلم المَالِكِ جار عَلىَ اص . 


قال الرافعي : الشراط الرابع: أن يكون رأس المال مسلّماً إلى العامل“» ويستقل 
باليد عليه» والتصرف فيه» ولو شرط المالك أن يكون الكيس في يده ليوفي الثمن منه 
إذا اشترى العامل شيئاًء أو شرط أن يراجعه العامل في التصرفات» أو يراجع مشرفاً 
نصّبه فسد القراض؛ لأنه قد لا يجدهٍ عند الحاجة» أو لا يساعده على رأيه فيفوت عليه 
التصرف الرابح» فالقراض موضوع توسعاً لطريق التجارة» ولهذا الغرض احتمل فيه 
ضرب من الججهّالة فَيُضَانُ عما يخل بهء ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد 
أيضاً؛ لأن انقسام التصرف يُفْضِي إلى انقسام اليد ويبطل الاستقلال. وفي «الرقم» لأبي 
الحسن العَبّادِيٌ أن أبا يحيى البَلِحْىٌ جوز ذلك على طريق المعاونة والتبعية» والمذهمب 
الأول» ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك فوجهانء ويقال: قولان. 


أحدهما: أنه لا يصح أيضاًء كما لو شرط أن يعمل بنفسه؛ لأن يد عبده يده . 


والثاني: وبه قال ابْنُ سُرَيْحٍ وأبُو إِسْحَاقٌ والأكثرون: أنه يجوز؛ لأن العبد مال 
يدخل تحت اليدء ولمالكه إعارتّه وإجارته» فإذا دفعه إلى العامل» فقد جعله معيناً 
وخادماً للعامل» فوقع تصرفه للعامل تبعاً لتصرفه» بخلاف ما إذا شرط المالك أن يعمل 
بنفسه» فإنه لا وجه لجعله تابعاًء وموضوع الخلاف ما إذا لم يصرح بحجر العامل . 


فأما إذا قال: على أن يعمل معك غلامي» ولا يتصرف دونه» أو يكون بعض 
المال في يده. فسد لا محالة ولا شرط فى المُضَاربة أن يعطية بهيمة يحمل عليهاء 
ففي «التتمة» أنه على الخلاف في مسألة الغلام. 


ومنهم من قال: قضية كلامه» القطع بالجوازء ولو لَمْ يشترط عمل الغلام معه» ولكن 
شرط أن يكون ثلثي الربح له» والثلث لغلامه» والثلث للعامل جازء وحاصله اشتراط 
ثلثى الربح لنفسه نص عليه في «المختصر» حيث قال: فان قارضه» وجعل معه رَبَ 
المال غلامه» وشرط أن الربح بينه» وبين العامل» والغلام أثلاثاً فهو جائزء وكان لرب 
المال الثلثان. واعلم أن من لم يجوز شرط عمل العّلآم قال: المراد من هذا النص أن 
يجعل مع العامل في قسمة الربح لا في العمل» ومن جوزه عمل بإطلاقه» وقال: لا 
فرق بين شرط عمله» وبين تركه» وهذا ما ينزل عليه قوله في الكتاب: «جار على 
النص»» ولو شرط ثلث الربح لحُرٌء فسيأتي في الركن الثالث. ظ 


(1) وليس المراد إشتراط تسليم المال إليه حال العقد أو في مجلسهء وإنما المراد أن يستقل العامل 
باليد عليه والتصرف فيه كما أشار المصنف. 


كتاب القراض/ أركان صحته ۱۱ 


قال في «التتمة» : ولو كان بينه وبين غيره دراهم مشتر ة» فقال لشريكه: قارضتك 
على نصيبي منها صح إذ ليس في إلا الشاعة؛ فته لا تمنع صحة التصرقات قال: 
وعلى هذا لو خلط ألفين بألف لغيره؛ ثم قال صاحب الألفين للآخر: قارضتك على 
أحدهماء وشاركتك في الآخرء فقبل جاز» وانفرد العامل بالتصرف في ألف القراض» 

N E‏ ولا يخرج عقدين على الخلاف في الصّفقة 
eR‏ تجمع مختلفين؛ لأنهما جميعاً يرجعان إلى التوكيل بالتصرف» ولا يجوز أن 
يجعل رأ ی مال القَرَاض سُكنَى دارء فإن العروض إذا لم تجعل رأس مال» فالمنافع 
أولى» وهذا يمكن فهمه من الضبط المذكور في الكتاب. 


ا اراي الرْكَنْ اللُاني العَمَلْ وَهُوَ وض الرّبْح» وَشْرُوطَه ثَلانَةُ: وهِي أن 
يَكُونَّ تِجَارَةٌ غير ميق مُضَيْقَةٍ بِالنّغِيِينِ وَالتَأَقِيتِ أخْتَرَرْنًا ِالتْجَارَةٍ ع عَنِ الطبخ وَالخْبْز وَالجِرْقَةِ 


عد لاض على الجلقة بر بِذَلِكَ فاسد. أا النَفْل وَالَكَيل وَالوَرْنُ وَلَوَاجِقُ 
لتَجَارَة تبح للنُجارة» والتّجَارَة هى ايزا بالبّيع وَالشّرَاءِ لآ بالجرقة وَالصّنعَةِ . 


قال الرافعي : لما تكلم في رآ من المال وشرائطه آخذ يتكلم فیما يقابله بين من 
طرف العامل». وهو العمل» ويشترط فيه أمور: 


أحدها: كونه تجارة» ويتعلق بهذا القيد صور: 


منها: لو قارضه على أن يشتري الجنْطة فيطحنهاء ويخبزها والطعام ليطبخه 

ويبيع » والربح بينهماء فهو فاسدء وتوجيهه الملتئم من كلام الأضحات أن الطبخ ركه 
ونحوهما أعمال مضبوطةٌ يمكن الاستئجار عليهاء وما يمكن الاستئجار عليه» فيستغنى 

عن القِرّاض إنما القراض لما لا يجوز الاستئجار عليه» وهو التجارة التي لا ينضبط 
قدرهاء وتمس الحاجة إلى العقد عليهاء فيحتمل فيه للضرورة جهالة العوضين» وعلى 
هذا القياس ما إذا اشترط عليه أن يشتري الغزل» فينسجه. أو الثوب فيقصرهء أو 
يصبغه. ولو اث شترى العامل الجئطة» وطحنها من غير شرط» فعن القَاضِي الحُسَيْنِ في 
آخرين أنه يخرج الدقيق عن كونه مال قراض» ولو لم يكن في يده غيره ينفسخ 
القراض؛ لأن الربح حينئذ لا يحال على البيع والشراء فقط» بل على التعبير الحاصل في 
مال القراض بفعله» وغير التجارة لا يقابل بالربح المجهول» وعلى هذا فلو أمر المالك 
العامل أن يطحن جنطة مال القراض كان فاسخاً للعقد. والأظهر وإليه ميل الإمام» وهو 
المذكور في «التهذيب» أن القِرّاض بحاله» ويلتحق ذلك بما إذا زاد عبد القراض بكبر أو 
سمخ أو بتعلّم صنعة» فإنه لا يخرج عن كونه مال القراض» ولكن العامل إذا استقل 


۱۲ كتاب القراض/ أركان صحته 


بالطحن صار ضامناً» وعليه الغرم إن فرض نقص في الدقيق» فإن باعه لم يكن الثمن 
مضموناً عليه؛ لأنه لم تبعد فيه» ولا يستحق العامل بهذه الصناعات أجرة على المالك» 
ولو استأجر عليه أجيراً» فأجرته عليه والربح بينه وبين المالك كما شرطا. 


ومنها: لو قارضه على دراهم على أن يشتري بها نخيلاء أو دواب» أو 
مستغلات» ويمسك زمامها رقابها لثمارهاء أو نتاجها أو غلاتهاء أو تكون الفوائد 
بينهماء فهو فاسد؛ لأنه ليس استرباحاً بطريق التجارة» والتجارة هي التصرف بالبيع 
والشراء» وهذه الفوائد تحصل من عين مال لا من تصرفه. 

ومنها: لو شرط عليه أن يشتري شبكة الصيد ويصطاد بهاء وليكون الصيد بينهماء 
فهو فاسدء ويكون الصيد للصائدء وعليه أجرة الشبكة. 


وقوله في الكتاب: «العمل وهو عوض الربح» كأن المراد فيه أن قضية ملك 
المالك رأس المال وملكه الربح» فالقدر المشروط للعامل إنما ملكه عوضاً عن عمله 
للمالك» وربما يقال: رأس المال والعمل عوضان متقابلان» ونعني به أن رأس المال 
من المالك» والعمل من العامل يتقابلان» والربح يحصل من معاونتهما. وقوله: «فإِنْ 
عقد القِرَاض على الحنطة ليربح بذلك فهو فاسد» أي الطحن والخبر» وفي الصورة التي 
صورها للفساد سبب آخر» وهو كون رأس المال عوضاء وإنما الصورة التي تختصٌ يما 
نحن فيه أن يقارضه على دراهم على أن يشتري بها الحنطة» ويطحن وبخبز على ما 
سبق . وقوله: «أما النقل والوزن ولواحق التجارة بيع للتجارة. 

معناه: أن هذه الأعمال وإن كان العامل يأتي بها على ما سنبين في الباب الثاني 
ما على العامل فليس ذلك كالطّخن والخبزء فإنها من توابع التجارة ولو احقها التي انبنى 
العقد لها. 


قال الغزالي: كُمْ لَوْ عَينَ الَو الأذكن أو الكَيلَ الأبَلَقَ لِلنْجَارَةَ عَلَبِة اؤ عَيِْنِ 
شَخْصاً لِلمُعَاملَةِ مَعَهُ فَهَوُ قَاسِدٌ (ح و) لأنّه تُضَبِيقُ وَلَوْ عَيِنَ جنس الكَحَر أو البَرْ جَارٌ لأنّه 


قال الرافعي: الأمر الثاني : أل يكون مضيقاً عليه بالتعيين» فلو عين نوعاً 


)١(‏ كشراء متاع معين أو معاملة شخص إذ المتاع المعين قد لا يربح والشخص المعين قد لا يعامله 
وقد لا يجد عنده ما يظن أن فيه ربحاً قال في الحاوي: ويضر تعين الحانوت دون السوق لأن 
السوق كالنوع العام والحانوت كالعرض المعين. 

(ينظر روضة الطالبين )٠7١١/5‏ 


كتاب القراض/ أركان صحته ۳ 


للاتجار فيه» نظر إن كان مما يندر وجوده كاليّاقُوتِ الأحمرء والحَرّ الأذكن» والخيل 
اليلق والصيد حيث يوجد نادراً فسد القراض» فإن هذا تضييق يخل بقصوده» وإن 
لم يكن نادر الوجودء نظر إن كان يدوم شتاء وهيف كالحبوب والحيوان والخرّ والبَرٌ 
صح القراض» وإن لم يدم كالثمار الرطبة» فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يجوزء كما إذا قارضه مدة» ومنعه من التصرف بعدهاء نعم لو 
قال: تصرف فيه» فإذا انقطع» فتصرف في كذا جاز. 

وأصحهما: ويه قال بُو إسْحَاقٌ : أنه يتجوز؛ لأنه لا يمنع التجارة في تلك المدةء 
ويخالف ما إذا قارضه مدة؛ لأنها قد تنقضي قبل أن يبيع ما عنده من العروض» وهذا 
ال شهل التضبر ف فيه ما دم موجوداً. وإذا انقطع لم يَبْقَ عنده شيء ولو قال: لا تشتر 
إلا هذه السلعةء أو إلا هذا العبدء فسد القراض» بخلاف ما إذا قال: لا تشتر هذه 
السلعة وهذا العبد؛ لأن فيما سواهما مجالاً واسعاً وكذا لو شرط ألا يبيع إلا من فلان 
ولا ر يشتري إلا منه لم يجزء ولو قال: لا تبع من فلان ولا ت* تشتري منه جاز. . وفي بعض 
شروح «المفتاح؟ أنه لا يجوز كما لو قال: لاتبع إلا منه والمذهب الأول وبقولنا قال 
مالك. وقال أبو حَيِيِفَةَ وأَحْمَدُ: يجوز أن يعين سلعة للشراءء وأشخضا للمعاملة مع 
كما في الوكَالَة. وعن القاضي أبي الطَّيّب أن اا رحبي ("؟ قال: إذا كان الشخص 
المعين بياعا لا ينقطع عنده المتاع الذي ينجر على © ضيه حال ا 

في اشتراط تعيين نوع يتصرف فيه مثل الخلاف المذكور في الوكَالةَ؟»» والظاهر 
وهو الذي أورده في «النهاية» أنه لا يشترط؛ لأن الوكالة نيابة مخضّة» والحاجة تمس 


(1) الْبَلَنُ: بلق الدابة. والْبَلَق: : سِوادٍ وبياض وكذلك الْبُلْقَهُ بالضم ابن سيده: الْبَلَنُ والْبلْقَةٌ مصدر 
ابل ارتفاع التحجيل إلى الفخذين. 
(ينظر لسأن العرب 117/١‏ *8) 
(؟) الحسين بن محمد بن أحمد بن ماسرجسء أبو علي: من كبار حفاظ الحديث» من أهل نيسابورء 
قال ابن تغري يروي: : كان جده (ماسرجس) نصرانياً وأسلم . وقال ابن الجوزي: في بيته وسلفه 
تسعة عشر محدثاً. . وقال الحاكم : : هو سفينة عصره في كثيرة الكتابة» وقال ابن عساكر: كان 
يُعرف بالزهرى الصغير. له «المسند الكبير» في ألف وثلاثمائة جز وهو أكبر ما صنف في 
موضوعه. . واالمغازي والقبائل؛ وكتاب على «البخاري؛ وآخر على «مسلم». يُنظر: الأعلام 
5 0 النجوم الزاهرة 5 : ١١١‏ . البداية والنهاية ١١‏ :8 شذرات الذهب ۳: .5١‏ 
0 في الروضة «في». 
(4) والفرق أن للعامل خطاً يحمله على بذل المجهود بخلاف الوكيل . 
(ينظر روضة الطالبين )5١7/5‏ 


١‏ كتاب القراض/ أركان صحته 


إليها في الأشغال الخاصة» والقراض معاملة يتعلّق بها غرض كل واحد من المتعاقدين»؛ 
فمهما كان العامل أبسط يداً كان أفضى إلى مقصودها. 

إذا جرى تعيين صحيح لم يكن للعامل مجاوزته» كما في سائر التصرفات 
المستفادة من الإذن» فالإذن في البَرْ يتناول ما يلبس من المنسوج من الإبريسم والقطن 
والكتان والصوف دون الفرش والبسط . 

وفي الأ وجمان لأنها وة لكن اها لا يس رار 

قال الغزالي: وَلَوْ ضُيْقَ بالنَاقيتٍ إِلَى سَئَة مَتَلاَوَمِْعَ مِنَ البَيع بَعدَهَا فَهُوَ فاد فإلّه 
قذ لا يَجِدُ رُيُوناً قَبْلَهَاء ٠‏ وإِنْ فيد الشُرَاءُ وَقَالَ: : لا تشه شر بَعْدَ السَّةِ وَلَكَ البَيعُ فَوَجْهَانٍ إذ 
المع عَن الشُرَاءِ مَفْدُورٌ له في كُلْ وَقْتِ قَأَنكَنَ شَرْطُة إن قَالَ: قَارَضِتّكَ سَنَةَ مُطلقَاً 
فَعَلَى أي القِسْمَين ينل فيه وَجْهَانِ. 

قال الرافعي : الأمر الثالث: ألا يضَيق بالتأقيت . 

واعلم أولاً أن القراض لا يعتبر فيه بيان المدة. بخلاف المُسّاقاة؛ لأن المقصود 
من المسّاقاة ينضبط بالمدة» فإن للثمر وقتاً معلوماً وَالمقصود من القراضن لسن له مدة 
مضبوطه»› فلم يشترط فيه التأقيت» ولو أَقّت وقال: قارضتك سنة » فينظر إن منعه من 
التصرف بعدها مطلقاًء أو من البيع فهو فاسد؛ لأن يخل بمقصود العقد» ويخالف 
مقتضاه . 

أما الأول: فلأنه قد لا يجد راغباً في المدة» فلا تحصل التجارة والربح 

وأما الثاني: فلأنه قد يكون عنده عروض عند انقضاء ء السنة وقضية القراض أن 
ينص العامل ما في يده لآخر الأمر ليتميز رأس المال من الربح . 

وإن قال: عَلَىَ ألا أشترى بعد السنة» ولك البيع فوجهان. 

أحدهما: المنع؛ ؛ لأن ما وضعه على الإطلاق من العقود لا يجوز فيه التأقيت»؛ 
وهذا الوجه ذكر الإمام أن العراقيين نسبوه إلى أبي الطيب ان سَلَمَة ولا يكاد يوجد 
ذلك في كتبهم» نعم يقولون: إن أبا الطيب النساوي حكاه عن إبي إِسْحَاقٌ فيما علق من 
الزيادات على الشرح» فكأنه اشتبه عليه أبو الطيب بأبي الطيب. واا الا 
لأن المالك يتمكن من منعه من الشراء مهما شاءء فجاز أن يتعرض له في العقدء 


۲٠۲/٤ قال النووي: أصخهما المنع. ينظر الروضة‎ )١( 


كتاب القراض/ أركان صحته 1٥‏ 


بخلاف المنع من البيع › ولو اقتصر على قوله: قارضتك سنة» فوجهان: 

أصحهما: المنع» لأن قضية انتهاء القراض امتناع التصرف بالكلية» ولأن ما يجوز 
e‏ العقود EC‏ کی اح 

E‏ قار املك القسخ قبل اتقضاتهاء فهو فاسد» ولا 
يجوز أن يعلّق القراض فيقول: إذا جاء رأس الشهرء فقد قارضتك كما لا يجوز تعليق 
البيع ونحوه. ولو قال: قارضتك الأن ولكن لا تتصرف حتى يجيء رأ س الشهر» ففي 
وجه يجوز كالوكالَة . 

والأصح: يمنع كما لو قال: بعتك بشرط ألا تملك إلا بعد شهر. 

قال الغزالي: الغَّالِتُ: الرّبْحُ وَدَ شَرَائِطَه اربع : وَحِيَ أن يَكُونَ مَخصُوصاً بالعَاقِدَنِ 

مُشْتَركا مَعْلُوماً بالجُْئية لآ بالٽفڍڀر» وَعَنَينَا بالخُصُوص أ لو اضف جُزء مِنَ ن الْرْبْجٍ إلى 
الثِ لم يج وبآلآد تراك أنه أو شرط الكل لِلعَاِلٍ أذ لماك فهو قاد (م): وَبِكُوْنِهِ 
مَعْلُوماً آحْمَرَرْنَا نَاعَمَا دا قَالَ: لك من الريج ما شرطة لان فال تجهولء وَلَو قَالَ: عَلَى 
أن اوبح بيتتا وَل يقل : نِضْفَين فَالأظهَرٌ: (و) الدَنزِيلٌ على النّنْصِيفَ ف لصح وَأَخْتَرَرْنَا 
ِالْجْرْئيَةٍ عَمّا إذا قَالَ : : َك من الح ا أذ يزه أو لي جزهم والبَاقي يتا كل يك 
َاسِدٌ إِذْ رمَا لآ يَكُونُ الرْبْحُ م إلا ذَلِكَ المِقدَار. 

قال الرافعي : في الربح شروط: 

أحدها: أن يكون مخصوصاً بالمتعاقدين» فلو شرط بعضه لثالث» فقال: على أن 
يكون ثلثه لك» وثلثه لي وثلثه لزوجتي» أو لأمي أو لابني أو لأختي أو لأجنبي لم 

يصح القراض» لأنه ليس بعامل» ولا مالك للمال» إلا أن يشترط عليه العمل معه» 
يكون قراضاً مغ رجاين. ولو كان المشروط له عبداء لمالك أو العامل» كان ذلك 
مضموناً للمالك» أو العامل على ما تقدم. 


ولو قال: نصف الرر بح لك» ونصفه لي» ومن نصيبي نصفه لزوجتي صح 
القراض» وهذا وعد منه لزوجته. ولو قال للعامل: لك كذا على أن تعطي ابنك أو 
امراتك نصفه» ا ل ا وإلأ لم يفسد. 

الثاني : أن يكون مشتر كأ بينهماء فلو قال: قارضتك على أن يكون + جميع الربح 
لك ان 


أصحهما: أنه قراض فاسد رعاية للفظ . 


15 كتاب القراض/ أركان صحته 


ا أنه ا 1 o‏ ويروى هذا عن أبي حنيمَةً» ولا يجي ء 

ولو قال : 000 الربح كله لي» فهو قراض فاسدء أو إيضاع”'' ؟ فيه 
وجهان. وعن مالك رضي الله عنه ‏ أنه يصح القِرّاض في الصورتين» ويجعل كأن 
الآخر وهب نصيبه من المشروط له. 

ولو قال: أبضعتك على أن نصف الربح لك» فهو إبضاعء أو قراض؟ فيه 
الوجهان. ولو قال: خذ هذه الدراهم› فتصرف فيهاء والربح كله لك» فهو قرض 
صحيح عند ابْنِ سرج والأكثرين» بخلاف مانا 0 الربح كله لك؛ 
لأن اللفظ يصرح بعقد آخر. وقال الشيخ أَبُو مُحمّد: لا فرق بين الصورتين. 

وعن القاضي الحُسَيْنٍ أن الربح والخسران للمالك: وللعامل أجرة المثلء ولا 
يكون قرضاً؛ لأنه لم يملكه ولو قال: تصرف فيها والربح كله لي» فهو إبضاع . 

الثالث: أن يكون معلوماً» فلو قال: قارضتك على أن لك في الربح شركة أو 
شِرْكاً أو نصيباً فسد. ولو قال: لك مثل ما شرطه فلان لفلانء فإن كانا عالمين 
بالمشروط لفلان صح› وإن جهلاه أو أحدهما فسد. 

ولو قال: على أن الربح بينناء ولم يقل: نصفين فوجهان: 

أحدهما: الفساد؛ لأنه لم يبين ما لكل واحد منهما فأشبه ما إذا اذ شترط أن يكون 
الربح بينهما أثلاثاء ولم يبين من له الثلثان» ومن له الثلث. 

وأظهرهما: على ما ذكره فى الكتاب» وبه أجاب الشيخ أَبُو حَامِدِء وحكاه عن 
ابن ريج أنه يصح» وينزل على النصف» كما لو قال: هذه الدراهم بيني وبين فلان 
يكون إقرآراً بالنصف . 

ولو قال : على أن ثلث الربح لك وما بقي فثلثه لي » وثلثاه لك صح› وحاصله 

اشتراط سبعة أنساع الربح للعامل والحساب من عدد لثلثه ثلث وأقله تسعة» وهذا إذا 
علما عند العقد أن المشروط للعامل بهذه اللفظة كم هو؟ فإن جهلاه ه أو أحدهما 
فوجهان: أحدهما : عن صاحب «التقريب» والذي أورده صاحب «الشامل» منهما الصحة 
لسهولة معرفة ما تضمنه اللفظ . 

ويجري الخلاف فيما إذا قال: على أن لك من الربح سدس ربع العشرء وهما لا 
يعرفان قدره عند العقدء أو أحدهما. 


)١(‏ الإيضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعاً والبضاعة المال المبعوث. 


كتاب القراض/ أركان صحته ۱۷ 


والرابع : أن يكون العلم به من حيث الجزئية» لا من حيث التقدير» فلو قال: لك 
من ارج أو لي منه درهم أو مائةء والباقي بيننا بالسّويّه فسد القراض؟؛ لأنه ریما لا 
ربح إلا ذلك القدرء فيلزم اختصاص e‏ وكذا لو قال: لك نصف 
الربح سوى درهم» وكذا لو شرط أن يوليه سلعة كذا إذا اشتراها برأس المال؛ لأنه ربما 
لا يربح إل غليهاء وكذا لواشرط أنه يلبس القوب دم يه» ويركب الدابة التي 
يشتريها؛ لأن القراض جوز على العمل المجهول بالعوض المجهول للحاجة» ولا حاجة 
إلى ضم ما ليس من الربح إليه» ولأنه ربما ينقص بالاستعمال» ويتعذر عليه التصرف 
فيه. ولو شَرَطا اختصاص لو أحدهما بربح صنف من المال» فسد أيضاً لأنه ريما لا 
يحصل الربح إلا فيه وكذا لو شرط أحد الألفين لهذاء وربح الألف الثاني لهذاء وشرط 
أن يكون الألفان متميزين» ولو دفعهما إليه» ولا تمييز وقال: ربح أحد الألفين لي» 
وربح الآخر لك» فعن بعض الأصحاب أنه يصحء ولا فوق بينه وبين أن يقول: نصف 
ربح الألفين لك. 
والأظهر. ويحكي عن ابن سرَيْج أنه فاسد؛ لأنه خصصه بربح بعض المال» 
فأشبه ما إذا كان الألفان متميزين» وما إِذَا دفع إليه ألفاً على أن يكون له ربحها ليتصرف 
له في ألف آخر. 
قال الغزالي: الرّابُع : الصَّيعَةٌ وَهِيَ أن يَقُولَ تَارَضْتْكَ أو ضَارَبْئُكَ أو عَامَلئْكَ عَلَى 
أن الربْح تتا يضْفَينٍ فَيَقُولُ : قَبِلْتُ. وَلَوْ قَالَ: عَلَى أَنّ الضف لي وَسَكَتٌ عَن العَامِلٍ 
فَسَدَ (و)» ولو كَالَ: عَلَى أن الضف لَك وَسَكَتَ عَن جاب فيه جَارٌ. 
قال الرافعي: القِرَاض والمُضَارَبَة والمُعَامَلّة ألفاظ مستعملة فى هذا العقدء وإذا 
قال: قارضتك» أو ضاربتك» أو عاملتك على أن الربح بيننا كذا كان إيجاباً صحيحاًء 
ويشترط فيه القبول على التواصل المعتبر في سائر العقود. 
ولو قال: خذ هذه الدراهم» وانّجِرْ عليها على أن الربح بيننا كذا. 
ففي «التهذيب» أنه يكون قراضاًء ولا يفتقر إلى القبول» وهذا حكاه الإمام عن 
القاضي الحَسَيْن ثم قال: وقطع شيخي والطبقة العظمى من نقلة المذهب أنه لا بد من 
القبول بخلاف الجْعَالَةٍ والوكالة فإن القراض» عقد مُعَاوَضَة يختص بمعين» فلا يشبه 
الوكالة التي هي إذن مجردء والجعالة التي يتهم فيها العامل» فإن قال: قارضتك على أن 
نصف الربح لي» وسكت عن جانب العامل فوحهان: 
أحدهما: أنه يصح» ويكون النصف الآخر للعامل؛ لأنه الذي يسبق إلى الفهم 
منه» ولهذا قال ابن سَرَيْج . 
١‏ العزيز شرح الوجيز ج ٦/م‏ ۲ 


14 كتاب القراض/ أركان صحته 


وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب» وبه قال المَرْنِيُ أنه لا يصح› لأن الربح 
فائدة رأس المال» فيكون للمالك إلآ إذا نسب منه شىء إلى العامل» ولم ينسب إليه 
شيء. ولو قال: على أن نصف الربح لك» وسكت عن جانب نفسه» فالصحيح 
الجواز» وما لا ينسب إلى العامل يكون للمالك بحكم الأصل بخلاف الصورة السابقة. 

وفي «النهاية» ذكر وجه ضعيف: أنه لا يصح حتى تجري الإضافة في الجزءين 
إلى الجانبين. وإذا قلنا بالصحيح فلو قال: على أن لك النصف ولي السدس» وسكت 
عن الباقي صح. وكان الربح بينهما نصفين» كما لو سكت عن ذكر جميع النصف. 

قال الغزالي: الرْكَنْ الحَامِسُ وَالَسَّادِسُ: وَالعَاقِدَانِ وَلاً يُشْمَرَطٌ فِيِهَما إلا مَا يُشْتَرَط 
في الوكيل وَالمُوَكُلء نَمَمْ لَْ قَارَض العَامِلُ غَيْرَهُ يمِقْدَارٍ مَا شَرَط لَهُ بِإِذْنِ المَالِكِ قَفِيهِ 
وَجْهَانِ لأنْ وَضِْعَْ القِرَاض أن يَدُوَرَ بِينَ عَامِل وَمَالِكِ. 

قال الرافعي: صاحب الكتاب رحمة الله قد يعد العاقدين ركنين» كما فعل هاهناء 
وفي الوكَالَة» وقد يعد العاقد مطلقاً ركنا واحداًء كما فعل «البيع» و «الرهن؟» والفرض 
الأصلي لا يختلف» لكنه لو استمر على طريقة واحدة كان أحسن. 

وفقه الفصل أن القِرَاضٌ توكيل وتوكّل”"' في شيء خاص وهو التجارة» فيعتبر 
أجور الطفل» كذلك يجوز لولي””] الطفل والمجنون أن يقارض على مالهاء يستوي فيه 
الأب والجد ووصيهماء والحاكم وأمينه» وهل يجوز لعامل القراض أن يقارض غيره. 

أما بإذن المالك. فقد ذكره هاهناء وأعاده مرة أخرى في الباب الثاني مع القسم 
الآخرء وهو أن يقارض بغير إذن المالك» ونحن نشرح المسألة بقسميها هناك إن شاء 
الله تعالى . 

قال الغزالي: وَلَوْ كان الماك مَريضاً وَشَرَطَ مَا يَزِيدُ عَلَى أَجرَة المثل لِلعَامِل لَمْ 
يُحْسَبْ مِن الُلث لأنّ النّفُويت هُوَ المُقَيِدُ بالثلتُ وَالرَّنْحُ غَيرُ حاصِلء وَفِي نَظِيرِهِ مِنَ 
المْسَاقَاةٍ خلآفٌ (و)» لأنّ النَخِيلَ قذ تمر بِنَفْسِهٍ فَهُوَ كالحاصلء وَلؤ تَعَدّدَ العَامِلُ وأَتَحَدَ 
المَاِكُ أو بالَكس قلا حَرَجَ . 


)١(‏ فيشترط أهلية التوكيل في المالك وأهلية التوكل في العامل فلا يكون واحد منهما سفيهاً ولا صبياً 
ولا مجنوناً ولا رقيقاً بغير إذن سيده. 


. كتاب القراض/ أركان صحته ۱۹ 
قال الرافعي : فيه مسألتان: 


إحداهما: لو قارض في مرض موته صح.ء وإذا ربح العامل سلم له الجزء 
المشروط» وإن زاد على أجرة مثل عمله» ولا يحسب من الثلث؛ لأن المحسوب من 
الثلث ما يفوته من ماله» والربح ليس حاصل حتى يفوته» وإنما هو شيء يتوقع 
حصوله» فإذا حصل حصل بتصرفات العامل وكسبه. _ 

ولو ساقاه في مرض الموت» وزاد الحاصل على أجرة المثل فوجهان: 

أحدهما: أنه لا يحتسب من الثلث أيضاً؛ لأنه لم يكن حينئذ ثمرة» وحصولها 
منسوب إلى عمل العامل وتعهده. 

وأشبههما: احتساب الزيادة من الثلث؛ لأن للثمار وقتاً معلوماً ينتظرء وهي قد 
تحصل من عَيْنِ النخيل من غير عمل» فكانت كالشَّيء الحاصل» بخلاف الأرباح الثانية 
يجوز أن يقارض الواحد اثنين والعكس» ثم إذا قارض 2 اليل لوزي لها يفنت 
الربح بالسوية جاز» ولو شرط لأحدهما ثلث الربح”ء وللآخر ربعه» 58 
يجزء وإن عين الثلث لهذاء والربع لهذا جاز؛ لأن عقد الواحد مع اثنين كعقدين. 

وقال مَالِكُ : لا يجوز لاشتراكهما في العمل. 

وقال الإمام: وإنما يجوز أن يقارض اثنين إذا ثبت لكل واحد منهما الاستقلال» 
فإن شرط على كل واحد منهما مراجعة الآخر لم يجز. 

وما أرى أن الأصحاب يساعدونه عليه" وإذا قارض اثنان واحداًء فليبينا نصيب 
العامل من الربح» ويكون الباقي بينهما على قدر ماليهما”” ولو قالا: لك من نصيب 
أحدنا من الربح الثلث» ومن نصيب الآخر الربع» فإن أبهما لم يجزء وإن عينا وهو 
عالم بقدر كل واحد منهما جازء إلا أن ي يشترطا كون الباقي بين المالكين على غير ما 
تقتضيه نسبة المالين كافية من شرط الربح لمن ليس بمالك» ان 

وعن أبي حنيفة تجويز هذا الشرط . 


قال الغزلي: وَمَهْمَا فَسَدَ القِرَاضٌ بِقَوَاتِ شَرطٍ نَقَذَ النَصَوْمَاتِ وَسَلْمَ كل البح 


)١(‏ في ط نصف. 

(۲) قال في المهمات: والأمر كذلك وقال البلقيني وأقاله الإمام: الأصحاب يساعدونه عليه فالوجه 
القطع ب به فإن من شرظ القراض الاستقلال بالتصرف وهنا ليس كذلك. 

م فإن كان مال أحدهما ألفين والآخر ألفاً وشرطاً للعامل نصف الربح أقتسما نصفه الآخر بينهما 
أثلاثاً على نسبه ماليهما. 


۲۰ كتاب القراض/ أركان صحته 


للمّالك وَللمَامِلٍ أَجْرَةُ مله إلا إا قسة بان سَرَطَ كل الرَبْح للمَالِكِ فَفِي أَسْتِحْفَاقه 
لأَجْرَةٌ وَجْهَانِ ؛ لأنّهُ لَمْ يَطمعَ في شَيْءٍ أضلاً. 

قال الرافعي: لما قضى حق القول في الأمور المعتبرة في القراض بَيّن حكمه إذا 

أحدها: نفوذ تصرفاته نفوذها لو كان القراض صحيحاً؛ لأنه يتصرف بالإذن» 
والإذن موجود» وهذا كما أن تصرف الوكيل نافذ مع فساد الوكالة» وليس كما إذا أفسد 
البيع لا ينفذ تصرف المشتري؛ لأن المشتري إنما يتصرف بالملك» ولا ملك في البيع 
3 )0( 
الفاسد . 

والثاني: سلامة الربح كله للملك بتمامه للمالك» لأنه فائدة ماله» وإنما يستحق 
العامل بعضه بالشراط بالعقد الصحيح . 

والثالث: استحقاق العامل أجرة مثل عمله» سواء كان في المال ربح» أو لم 
يكن» لأنه عمل طبعاً في المسمى» فإذا لم يسلم إليه وجب أن يرد عمله عليه وإن 
متعذرء فتجب قيمته» كما إذا اشترى شيئاً شراء فاسداًء وقبضه فتلف تلزمه قيمته . 
يقارض به مثله في محل ذلك المال» وهذه الأحكام مطردة في صورة الفسادء نعم لو 
قال: قارضتك على أن جميع الربح لي» وفرعنا على أنه قِرَاض فاسد لا إبضاع» ففي 
استحقاق العامل أجرة المثل وجهان. 

أحدعما: پستحق كما سار أسباب الفساو”” . 

وأصحهما: قال المزني المنع» لأنه عمل مجاناً غير طامع في شىء. 

قال المزني في «المختصر» لو دفع إليه ألف درهم» وقال: اشتر بها هرويًا أو 
مرويًا بالنصف» فهو فاسدء واختلفوا فى تعليله . 

فالأصح: وفى وهو سياق الكلام ما يقتضيه أن الفساد باعتبار أنه تعرض للشراء 
دون البيع» وهذا جواب على أصح الوجهين أن التعرض للشراء لا يغني عن التعرّض 
للبيع› بل لا بد من لفظ المُضَاربة ونحوها ليتناول البيع والشراء. أو من التصريح 


)١(‏ هذا إذا قارضه المالك بماله أما إذا قارضه بمال غيره بوكالة أو ولاية فلا قاله الأذرعي 
)۲( صححه ابن الرفعة. 


اللببلن دا خخ ا سلس 
بالشراء والبيع جميعاًء وإذا اقتصر على الشراء» فللمدفوع إليه الاقتصار على الشراءء 
دون البيع › والربح كله للمالك» والخسران عليه. 

وفيه واجه: : أن التعرض للشراء كافي» وهو ينبه على البيع بعذه» وفيما إذا أتى 
بلفظ المُضَاربة والقراض أيضاً حكاية وجه ضعيف في "«النهاية» أنه كما لو قال: 
اشتر» ولم يتغرض للبيع . وقيل : سبب الفساد في تصوير المزني أنه قال بالنصف». ولم 
يبين لمن النصف هو؟ فيحتمل أنه أراد شرطه لنفسهء وحينئذ يكون نصيب العامل 


بكرا عي ردكت لبقن واعترض ابن سْرَيْجِ على هذا بأنّ الشرط ينصرف إلى 
ا لأن المالك ر يستحق بالمال لا بالشرط . وعن ابن بي هُرَيْرَةَ أن سبب الفساد أنه 
تردّد بين النوعين» ولم يعين واحداء ولا أطلق التصرف في أجناس الأمتعة. 

واعترض القاضي الحُسَّيْن عليه أنه لو عَيّن أحدهما لحكمنا بالصّحةء فإذا ذكرهما 
على الترديد فقد زاد العامل بسطهةٌ وتخبيراً فينبغي أن يصح بطريق الأولى”" . 

وقيل: سببه أن القراض إنما يصح إذا أطلق له التصرف في الأمتعة» أو عين جنساً 
يعم وجوده» والهروِيّ والمرويّ ليسا كذلك» وهذا القائل كأن يفرض في بلد لا يعمّان 
به. وقال الإمام : يجوز أن يكون سبب الفساد أنه أرسل ذكر النصف» ولم يقل بالنصف 
من الربح . 


قال الغزالي: الَبَابُ الثاني في حُكم القَرَاض الصجيح 

وَلَهُ حَمْسَةٌ كام : الحُكُمْ الأول - أن العَايلَ كالوكيل في تَفِْيدٍ تَصَْفِهِ بالغِبْطةٍ 
ثلا صرف بِالعَبْنِ وَل بالنِْيئَةٍ بَيعاً ولا شِرَاء إلا بالإذنٍء وَيَبَيعٌ بالعَرْضِ فَإنهُ عَينُ 
التَجَارَة لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الرّدُ بالعَيب» لإ تتازعا فال الغلول : : يرد امتح َب المَالٍ 
أو پالعکس َيقَدَمُ جَابِبٌ المِبْطَة ولا يُعَامِلُ العَامِلَ المَالِكَء وَلآ يذ يَشْتَري بِمَالٍ القَرَاض أككرَ 
مِنْ راس المَالِء وَإِنِ أذ شَتَرَى لَمْ يَقَعْ للفراض. وَأنْصَرَفَ إلَية إن أَمْكَنَ. 

قال الرافعي: من 0 القراض تقييد تصرف العامل بِالغِبْطة» كتصرف الوكيل ثم 
الغِبْطة والمصلحة قد تقتضى التسوية بينهماء بينهماء وقد تقتضي الفرق* وبيع العامل وشراؤه 
بلي كبيع الوكيل”" بلا فرق و يرن الإذذء ولا يشتري آيضاًء لأنه ريما 


)١(‏ قال النووي: هذا الإعتراض ليس بمقبول» لأن حاصلة أنه حمل لفظة «أو» على التخيير» وابن 
أبي هريرة ينكر ذلك ويقول: إنما أذن في أحدهما وشك في المراد. ينظر الروضة .7١"/54‏ 

2( يقتضي أنه يحتمل الغبن اليسير. قال الأذرعي في القوت: وأعلم أن قضية كلامهم هنا أن الغبن 
اليسير يحتمل من غير فرق بين مالك ومالك وذ في الحج من النهاية أو غيرة إطلاق القول بأنه لا- 


۲۲ كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 


يهلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به فإن أذن في البيع نسيئة» ففعل وجب عليه 
الإشهاد"» ويضمن لو تركه» ولا حاجة إليه في البيع اله حيس ال إلى 
استيفاء الشمن» ولو سلمه قبل استيفاء الثمن» ضمن كالوكيل» فإن كان مأذوناً في 
التسليم قبل قبض الثمن سلمه» ولم يلزمه الإشهاد؛ لأن العادة ما جرت بالإشهاد في 
البيع الحا" ويجوز للعامل أن يبيع بالعرض» بخلاف الوكيل لأن المقصود من 
لاف ال اک د كلك ل ف المعيب إذا رأى فيه ربحاً 
بخلاف الوكيل» فإن اشتراه بقدر قيمته قال في «التتمة»: فيه وجهان؛ لأن الرغبات في 
الم ل ۰ 


وإن اشترى شيئاً على ظنٌ السّلامة» فَبَانَ معيباً فله أن ينفرد بردّهء وإن كانت 
الغِبْطّة فيه» ولا يمنعه منه رضا المالك بخلاف الوكيل؛ لأن العامل صاحب حق في 
المالء وإن كانت الغِبْطة في إمساكه. ففي «النهاية» وجهان في تمكنه من الرد. 


وأظهرهما: المنع لإخلاله بمقصود العقد» وحيث ثبت الرد للعامل ثبت للمالك 
بطريق الأولى» ثم الذي حكاه الإمام أن العامل يرد على البائع» وينقص البيع . 


وأما المالك فينظر إن كان الشراء بِعَيْنِ مال القراض فكمثل» وإن اشترى العامل 
في الذَّمّةَ فيصرفه المالك عن مال القراض وفي إنصرافه إلى العامل ما سبق في اصراف 
العقد إلى الوكيل إذا لم يقع الموكل» ولو تنازع المالك والعامل في الردء وتركه فعل» 
السك ا N‏ يشتري من مال القِرّاضٍ شيئاً؛ لأنه 
ملكة كما أن السيد لا يعامل المأذون. ولا يجوز أن ي يشتري بمال القراض أكثر من رأس 
المال؛ لأن المالك لم يرض بأن يشغل العامل ذمته إلأ به فلو فعل لم يقع ما زاد عن 

جهة القِرّاض” حتى لو دفع إليه مائة قراضاً فاشترى عَبْداً بمائة» ثم آخر بمائة للقراض 


= يجوز بيع مال المحجور عليه بغين وإن قل جداًء ثم قال أعني الأذرعي ‏ ويمكن حمله على مال 
القنية لا التتجارة إذا كانت المصلحة في بيعه كذلك لكساده أو استبدال ما فيه ربح أو خشية فساده. 

)0( وقياس ما في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور. قاله الإسنوي. 

(۲) قال الماوردي : ولا يجوز عند الإذن بالنسيئة أن يشتري أو يبيع مسلماً لأن عقد السلم أكثر غرراًء نعم 
إن أذن له الشراء سلمآء جاز أو في البيع سلماً لم يجزء وفرق بينهما بوجود الخط غالبا في الشراء دون 
البيع» الأوجه كما قاله زكريا الأنصاري جواز في صورة البيع أيضاً لوجود الرضا من الجانبين. 

(۳) في ط ما تقل قال النووي الأصح الجواز إذا رأى المصلحة. ينظر الروضة .07١17/5(‏ 

(5) لأن كلا منهما له حق قال في الاستفصاء: ويتولى الحاكم ذلك. 

() قال في الخادم: هذا قبل أن يربح أما إذا حصل في المال ربح فلا مانع من أن يشتري بمقدار ما 
بيده من رأس المال والربح جميعاً. 


كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح ۲۴۳ 


أيضاً لم يقع التّاني للقراض» ولكن ينظر إن اشتراه بعين المائةء فالشراء باطل سواء 
اشترى الأول بعين المائةء أو في الذمةء 

أما إذا اشترى بعين المائة فلصيرورتها ملكاً للبائع الأول. 

وأما إذا اشترى فى الذمةء فلصيرورتها مستحقّة الصرف إلى العقد الأول» وإن 
اشترى العبد الثاني في الذمة لم يبطل» ولكن ينصرف إلى العامل حيث ينصرف شراء 
الوكيل المخالف إليه» وإذا انصرف العبد الثاني إلى العامل فإن صرف مائة القراض إلى 
ثمنه» فقد تعدّی» ودخلت المائة في ضمانه» لكن العبد يبقى أمانه في يدم لأنه لم 
يتعدٌ فيه فإذا تلفت المائة نظر إن كان الشراء الأول بعينها انفسخ» وإن وكان في الذمة 
لم ينفسخ» ويثبت للمالك على العامل» مائة والعبد الأول للمالك» وعليه لبائعة مائة 
فإن أداها العامل بإذن المالك» وشرط له“ الرجوع ثبتت له مائة على المالك» ووقع 
الكلام في التّقاصصء وإن أدى بغير إذنه برىء المالك عن حق بائع العبد ويبقى حقه على 
العاملء ويجوز أن يعلّم قوله من لفظ الكتاب: «فلا يتصرف بالعَبْن ولا بالنّسيئة ‏ بالحاء 
- لأن أبا حنيفة يخالف فيه كما ذكرنا في الوكالة. 


قال الغزالي : ولو ضكري مَن يعْمَنْعَلَى المَالِكِ لَمْ بقع عَنِ الماك فإنهُ تقيض 2 
0 ولو أَشْتَرَى رَوْجَةَ المَالِكِ فَوَجْهَانِء وَالوَكيل بشِراءِ عَبْدٍ مُطْلَّقٍ إن أَشْتَرَى مَنْ 

عَلَى المُوَكُلَ فيه وَجْهَانِء وَالعَبْدُ المَأَُونُ إن قيل لَهُ: أَشْئَرٍ عَبْداً فَهُوَ كالوكيلء وَإِنْ 
ل تز فَهُوَ كَالعَامِلِء ون َشْترَى العايل قَرِيبَ نَفْسِهِ وَلارِبْحَ في المَالٍ صَحّ وَإِنِ 
َرْتَمَعَتِ الأسْوَاقٌ وَظهَرَ رِبْحٌ وَقُلْنَا يَمْلِكُ بالظهُور عَنَقَ حِضَّتَهُ (و) وَلْمْ يَسْرِ إِذ لآ أَخْتِيَارَ 
في رتفا السُوقٍء وَإِنْ كان في المَالِ رِبْحٌ وَقُلنَا: لا يَمْلِكُ الظهُورٍ صح وَلَمْ يُعْتَقه وَإِنْ 
فلا يَمْلِكُ فَفِي الصّحَةٍ وَجْهَانٍ نه مُخَالِفٌ لِلنْجَارَة» فَإِنْ صم عَتَقَ (و) حِصّئَهُ وَسَرَى 
إلى نَصِيبٍ المَالِكِ لان المُشْتَري مُخْمَارٌ وَعُرَم لَه جصّتَهُ . 

قال الرافعي: مضمون الفصل مسألتان: 

إحداهما: إذا اشترى العامل مَنْ يعتق على المالك» فإما أن يشتريه بإذن المالك» 
أو بغير إذنه . 

أما الحالة الأولى فيصح الشراء» ثم إن لم يكن في المال ربح عتق عن المالك» ش 
وارتفع القراض إن اشتراه بجميع مال القراض» وخيار رأس المال الباقي إن اشتراه 


۲٤‏ كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 
ا ا ا ا ا 


ببعضه » ا ا ل اي 

وإن قلنا: يملك بالقسمة عتق أيضاًء وغرم المالك نصيبه من الربح» وكأنه استرد 
طائفة من المال بعد ظهور الربح › 0 

وإن قلنا: إنه يملك بالظهور عتق منه حصّة رأس المالء ونصيب المالك من 
الربح» ويسري إلى الباقي إن كان موسراً» أو يغرمه وإن كان معسراً بقي رقيقاً. 

وفيه وجه: أنه إذا كان في المال ربح» وقد اشتراه ببعض مال القراض» نظر إن 
اشتراه بِقَدرٍ رأس المال عتق» وكان المالك استرد رأس المال» والباقي ربح يتقاسمانه 
على قضية الشرطء وإن اث شتراه بأقل من رأس المال» فهو محسوب من رأس المال» 
وإن اشتراه بأكثر حسب قدر رأس المال من رأس المال» والزيادة من حصة المالك» وما 
أمكن» والظاهر الأول وهو وقوعه سائغاً على ما سنذكره في استرداد طائفة من المال 
بعد الربح» والحكم فيما إذا أعتق تق المالك عبداً من مال القراض كالحكم في شراء العالم 
من يعتق عليه بإذنه . 

الحالة الثانية: أن يشتريه بغير إذن المالك» وهي التي قصدها صاحب الكتاب› 
فلا يقع الشراء عن المالك بحال؛ لأن مقصود العقد تحصيل الربح» وفي شراء من يعتق 
عليه تفويت رأس المال أيضاء لكن ينظر إن اشتراه بعين مال القراض بطل من أصلهء 
وإن اث شتراه في الذمة وقع عن العامل» ولزمه الثمن من ماله» فإن ذاه من مال القراض 
ضمن. ولو اشترى العامل زوجة المالك» أو زوج المالكة بغير إذنها فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة أنه يصح؛ لأنه اشترى له ما يتوقع فيه الربح» ولا 
يتلف رأس المال. 

وأظهرهما: ويحكى عن نصه في «الاملاء»: المنع؛ لأنه لو ثبت الملك لانفسخ 
التكاح» وتضرر به» والظاهر أنه لا يقصده بالإذن» وإنما يقصد مال فيه حظء فعلى هذا 
الحكم كما لو اث شترى من يعتق على المالك بغير إذنه. وإذا وَكُل وكيلاً بشراء عبدء 
فاشترى من يعتق على الموكل» ففي وقوعه عن الموكل وجهان نقلهما الإمام : 

أحدهما: المنع؛ لأن الظاهر أنه يطلب عبد تجارة أو عبد قنية» وبشراء من يعتق 
عليه لا يحمل واحداً من الوصفين. 

وأظهرهما: وهو الذي أورده الجمهور: الوقوع له لأن اللفظ [شامل وقد يرضى 
بعيد]”"" إن بقي له انتفع به» وإن أعتق عليه ناله ثوابه» وإنما أخرجناه عن التناول 


)۱( سقط في ط وفيها بدل «شامل» يتناول وكلاهما صحيح . 


كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح ۲٥‏ 


بالقِرّاض لقرينة غرض التجارة. فإن قلنا بالأول بطل الشراء إن اشتراه بعينه» وإلاً وقع 
عن الوكيل» والعبد المأذن له فى التجارة إن اشترى من يعتق على سيده بإذن السيد 
صح» وعتق عليه إن لم يركبه دَيْنَء وإن ركبه الديون ففي العتق قولانء لأن ما في يده 
كالمرهون بالديون. وإن اشترى بغير إذنه» فقولان منصوصان: 

أحدهما: أنه يصح ويعتق عليه لأن العبد لا يمكنه الشراء لنفسه» وإنما يشتري 
لسيده» فإذا أطلق الإذن انصرف ما يشتريه إليه مقيداً كان أو غير مقيدء والعامل يمكنه 
الشراء» لنفسه. كما يمكنه الشراء للمالك» فما لا يقع مقصوداً بالإذن ظاهراً ينصرف 
إلى العامل . 


وأصحهماء وهو اختيار المَزَّنِىَ أنه لا يصح كما في حق العامل؛ لأن السيد إنما 
أذن في التجارة» وهذا ليس من التجارة في شيء» ورأى الإمام القطع بهذا القول فيما 
أذا كان الإذن في التجارة» ورد الخلاف إلى ما إذا قال: تصرف في هذا المالء أو اشتر 
عبداًء وعلى هذا جرى صاحب الكتاب حيث قال: «إن قيل له: اث شتر عبداً فهو كالوكيل 
وإن قيل: اجر فهو كالعامل»» أي هو كالوكيل في أن الخلاف يجد مجالاً ومضطرباًء 
ولا يمكن حمله على أن الخلاف» كالخلاف فإن الخلاف في المأذون قولان مشهوران» 
وفي الوكيل إن ثبت وجهان. 


وقوله: «فهو كالعامل يجوز إعلامه ‏ بالواو ‏ لأن الأكثرين أثبتوا القولين مع 
تصويرهم في الإذن في التجارة» وكذلك حكاه المزني عن نْصّه في «المختصر»ء ويجوز 
إغلامة - بالحاء - أيضا لأن المحكى عن أبي حنيفة أنه إن لم يدفع السيد إليه» وإنما أذن 
له في التجارة صح الشراء» وعتق على السيد وإن دفع إليه مالا فهو كالعامل» ثم هذا 
الخلاف فيما إذا لم يركبه دين» فإن ركبه» وقد اشتراه بغير إذن السيد» ترتب الخلاف 
ر على الخلاف فيما إذا لم يركبه» وعدم الصحه ها هنا أولى» بإذا مب اناي لقره العتق 
الخلاف السابق. 


المسألة الثانية : إذا اشترى العامل من يعتق عليه» نظر إن لم يكن في المال ربح 

صح الشراء. ولم يعتق عليه كالوكيل يشتري قريب نفسه لموکله› ثم إن ارتفعت 
اا وظهر ربح بنى على القولين في أن العامل متى يملك الربح؟ 

إن قلنا: يملكه بالقسمة لم يعتق بشىء منه. وإن قلنا بالظهور فأظهر الوجهين» 
وهو المذكور في الكتاب أنه يعتق عليه قدر حصته من الربح؛ لأنه ملك بعض أبيه . 

والثاني : لا ي يعتق؛ لأن الملك فيه غير تام من حيث إنه وّاية لرأس المال مُعَّداً 
لهذا الغرض إلى انفصال الأمر بينهما بالمُقّاسمة. 


۲٦‏ کتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 


فإن قلنا بالأول» ففي السرابة إن كان موسراً وتقويم الباقي عليه وجهان. 

أحدهما: وبه أجاب الأكثرون: أنها تثب تثبت تثبت كما لو اشتراه» فيه ربح › وقلنا: ! 
يملك بالظهور. 

والثاني : المنع» وهو الذي أورده فى الكتاب؛ لأن العتق ‏ والحالة هذه يحصل 
ل ب ا ا ا ألا ترى أنه لو ورث 
بعض قريبه عتق عليه» ولم يث يشتر. ومن قال بالأول أجاب بأنه لا اختيار في الإرث أصلاً 
وهاهنا الشراء أولاًء والإمساك ثانياً إلى ارتفاع الأسواق اختياران» وإن كان في المال 
ربح» سواء كان حاصلاً في الشراء» أو حصل بنفس الشراء مثل أن كان رأس المال 
مائةء فاشترى بها أباه» وهو يساوي مائتين. 

فإن قلنا: إنه يملك الربح بالقسمة دون الظهور صح الشراءء ولم يعتق. 

وإن قلنا: يملك بالظهور» ففي صحة الشراء في قدر حِصّته من الربح وجهان: 

أظهرهما: الصّحة لأنه مطلق التصرف في ملكه. 

والثاني : المنع ؛ لأنه لو صح فإما أن يحكم بعتقه» وهو يخالف غرض الاسترباح 
الذي هو مقصود التجارة» أولا يحكم فيختلف العتق عن ملك القريب. 

فإن قلنا بالمنع» ففي الصحة في نصيب المالك قولاً تفريق الصفقة» وإن قلنا 
بالصحة ففي عتقه عليه الوجهان السابقان. وإن قلنا: يعتق فإن كان موسراً سَرّى العتق 
إلى الباقي» ولزمه العُزْم؛ لأنه مختار في الشراء» وإلاً بقي رقيقاً هذا كله فيما إذا اشترى 
العامل قريب نفسه بعين مال القراض . 

أما إذا اشتراه فى الذمة للقراض فحيث صحّحنا الشراء بعين مال القراض أوقعناه 
هاهنا عن القراض» وحيث لم نصحح أوقعناه هاهنا عن العامل» وعتق عليه. 

وعن صاحب «التقريب» قول : أنه أطلق الشراءء ولم يصرفه إلى القراض لفظا 
ثم قال: كنت نويته. وقلنا إنه إذا وقع القِرَاض لم ي يعتق منه شيء لا يقبل قوله: لأن 
الذي جرى عقد عتاقه. فلا يمكن من رفعها. 

ليس لعامل القراض أن يكاتب عبد القراض بغير إذن المالك» فإن كاتباه معا 
جاز» ال SV‏ ل 0 ينفسخ القِرَاض 
فالولاء بينهما على حسب الشرط› م 


كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح يف 


قال الغزالي : الحُكمُ الثاني ليس لِعامِلٍ القِرَاضٍ أنْ يُقَارِض عَابِلاً خر بِمَيِر إِذنَ 
المالك» في صِځُيه بالإذنٍ خلاف (و) إن فَعَلَ بِغَيِرٍ الإذنٍ وَكَفْرَتِ التَصَرُفَاتُ وَالرّبْحَ 
[فَعَلى الجَدِيدِ د ارح كُلَهُ لِلعَامِلٍ الأول وَلاً شَيْء للمَالِكِ]ء وَلْلعَامِلٍ الثاني اجر مِثْلهِ على 
العَامِلٍ الأول إذ الرّبْحُ عَليَ الجَدِيدٍ لِلعَاصِبٍء وَالعَامِلُ الأول الاس الذي عمد 
العَقْدُ لَه وَقِيلَ: : كُلّهُ للْعَامِلٍ الثاني فإنه العَاصِبٌء وَعَلَى القديم يُتَبعَ مُوْجَبُ الشَّرْطٍ 
لِلْمَصْلَحَةٍ وَعْسْرٍ إِنَطالٍ التصّرفاتِ وَللمْالِكِ نِضفٌ (و) الدج وَالنْضْفٌ الآحَرُ بَيْنّ العَامِيْنِ 
نِصّمَيْنَ (و) كما شَرَطاء َكَل يَرْجعُ العَالُ الثاني يضف أَْرَةِ غه لأئه كان طَيِعَ في 

كَل الضف مِنّ الرّبْح وَلَمْ يُسَلْمْ لَه؟ فيه وَجْهَانِ. 
قال الرافعي: إذا قارض العامل غيره''' لم يَخْل إما أن يقارضه بإذن المالك» أو 

بغير إذنه. أما الحالة الأولى فتتصور على وجهين. 
أحدهما: أن ينسلخ العامل من الدّين» وينتهض وكيلاً في القراض مع الثاني» كأن 
a‏ ين a‏ وإذن له في أن يقارض غيره إن بدا لهه فهذا صحيح كما لو 
قارضه المالك بنفسه” EDE‏ يشترط الأول لنفسه شيئاً من الربح» ولو فعل 


فسد القراض» وللثاني أجرة المثل على المالك لما مَرّ إن شرط الربح لغير المالك» 
والعامل ممتنع 

والثاني: أن يأذن له في أن يعامل غيره ليكون ذلك الغير شريكاً له في العمل» 
والربح المشروط له على ما يراه» حكى”" الإمام وصاحب الكتاب فيه وجهين: 

أحدهما: الجواز كما لو قارض المالك شخصين في الابتداء. 

وأشبههما: المنع لأنا لو جوزنا ذلك لكان الثاني فرعاً للأول منصوباً من جهته» 
والقراض معاملة تضيق محال القياس فيهاء فلا يعدل بها عن موضوعهاء وهو أن يكون 
أحد المتعاقدين مالكاً لا عمل لهء والثاني: عاملاً لا ملك له» وهذا ما أشار إليه 
صاحب الكتاب بقوله في الباب الأول حين ذكر هذه المسألة. «لأن موضع القراض أن 
يدور بين مالك وعامل؟. وليكن لفظ الكتاب هنالك معلّماً بالواو. 


)١(‏ لأن القراض على خلاف القياس وموضعة أن يكون أحد العاقدين ملكاً لاعمل له والآخر عاملاً. 
)۲( محله كما قال ابن الرفعة : إذا كان المال مما يجوز عليه القراض» فلو دفع ذلك بعد تصرفه 
وصيرورته عرضأء لم يجز. قال الماوردي: ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أميناً. 

(۳) في م و ب حکاه. 


۲۸ كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 


نعم لو قارض العامل غيره بمقدار مما شرط له أما إذا قارض بمقدار ما شرط له 
كان ذلك على“ التصوير الأولء وهو جائز بلا خلاف. 

الحالة الثانية: أن يقارض العامل بغير إذن المالك فهو فاسد”"؛ لأن المالك لم 
يأذن فيه» ولا ائتمن على غيره ويجيء فيه القول المذكور في أن تصرفات الفُضُوليَ 
تنعقد موقوفة على الإجازة. وإذا قلنا بالمذهب فلو أن الثاني تصرّف في المال وربح› 
فهذا ينبني على أن الغاصب إذا اجر في المال. مغصوب ما حكم تصرفه؟ ولمن الربح 
الحاصل؟ . وأما إذا تَصَرَفَ في عين المَعْضُوبٍء فتضّرف”" الفضولي . 

فأما إذا باع سلماًء أو اشترى في الذمةء 8 المغصوب فيما [التزمه وربح فعلى 
الجديد: الربح للغاصب؛ لأن التصرف صحيح» والتسليم فاسد]» فيضمن المال الذي 
سلمه» ويسلم له الربح» وهذا ل 

وعلى القديم: هو للمالك توجيهاً بحديث عُرْوَة البَارِقَيّء فإن النبي ‏ يك - أخذ 
رأس المال والربح. وبأنا لو جعلناه للغاصب لا تخذه الناس ذَرِيْعَةَ إلى الغخصب» 
والخيانة في الودائع» والبضاعات» وأن تصرفات الغاصب قد تكثر» فيتعسر بيع الأمتعة 
التى تداولتها الأيدي المختلفة» أو يتعذرء وفي هذا القول مباحثات : 

أحداها: الجَزْم على هذا القول بإن الربح للمالك.. أو نوقفه على إجازته 
واختياره؟ 


قيل بالوقف على الإجازة» وبني هذا القول على قول الوّقْف في بيع الفُضُوليء 
وإنما لم يتعرض الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ للفسخ والإجازة؛ لأن الغالب أنه يجيز إذا 
رأى الربح» فعلى هذا إذا رده يرتد» سواء اشترى في الذمة؛ أو بعين المغصوب. وقال 
الأكثرون: إنه مجزوم به ومبني على المصلحة» وكيف يستقيم توقيف شراء الغاصب 
لنفسه على إجازة غيره؟ وإنما يجري قول الوقف إذا تصرف في عين مال الغير أو له 

الثانية : إذا كان في المال ربح» وكثرث التصرفات» وعسر تتبعها فهو موضع 
القول القديم» أما إذا قَلْتء وسهل التتبع ولا ربح» فلا مجال له. 


)0 في ط غير. 

(۲) مطلقاً سواء أقصد المشاركة في عمل وربح أو ربح فقط أم قصد الانسلاخ لأن المالك لم يأذن فيه 
ولم يأتمن على المال غيره كما لو أراد الوصي أن ينزل وصياً منزلته في حياته يقيمه في كل ما هو 
منوط بهء فإنه لا يجوز كما قاله الإمام. قال السبكي: ولو أراد ناظر وقف شرط له النظر إقامة 
غيره مقامة وإخراج نفسه في ذلك» كان كما في الوصي . قال وقد وقعت هذه المسألة في الفتاوى 
ولم أتردد في أن ذلك ممنوع. 

(۳) في ط: فهو تصرف. 


كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح ۲۹ 


ا 


قال الإمام وحكى وجهين فيما إذا سهل التتبع » وهناك ربح أو عسر ولا ربح. 

الثالثة : لو اشت شترى في ذمته» ولم يخطر له أن يؤدي الثمن من الدراهم المغخصوبة› 
ثم سَنَحَ له ذلك . . قال الإمام ينبغي ألا يجيء فيه القول القديم أن صدقه صاحب 
الدراهم. واعلم أن المسألة قد تلقب بمسألة البضاعةء وقد ذكرناهاء والاختلاف فيها مر 
على الاختصار مرة في أول البيع وأخرى في العَضب. ۰ 

إذا تقرر ذلك فعلى الجديد ينظر إن اشترى بعين مال القراض» فهو باطل» وإن 
اشترى في الذمةء فأحد الوجهين: أن كل الربح للعامل الثاني؛ لأنه المتصرف 
كالغاصب في صورة الغّضْب . 

وأصحهما: : وبه أجاب الْمَرَنِىٌُ : أن كله للأول؛ لأن الثاني تصرف للأول بإذنه. 
و و : ا 

ات يلم ادا فى كايا لي إنقر رلا لي أن كله للمالك» > كما في 
العَضْب طرداً لقياس هذا القول. وعلى هذا فللعامل الثاني أجرة مثله» وعلى منْ تجب؟ 

حكى فيه وجهان : ۰ 

أحدهما: أنها على العامل الأول؛ لأنه استعمله وغيره. 

والثاني: على المالك؛ لأن نفع عمله عاد إليه. 


وأصحهما: وبه أجاب المزني : : أن له نصف الربح» لأنه رضي به» بخلاف صورة 
العْضب» ٠‏ فإنه لم يوجد:منه رضا به» فصرفنا الكل إليه قطعاً لطمع العّصَّابِ والخائنين 2 
وعلى هذا ففي النصف الثاني وجوه: 

أحدها : : وهو اختبار ابْنِ الصّبَّاغْ : أن كله للعامل الأول؛ لأن المالك إنما شرط 
له» وعقده مع الثاني فاسد» فلا يتبع شرطه؛ وعلى هذا فللثاني أجرة مثل عمله على 
الأول؛ لأنه ره . 

والثاني: أن كله للثاني؛ لأنه العاملء أما الأول فليس له عمل ولا ملك فلا 
يصرف إليه شيء من الربح . 

وأصحهماء وهو المذكور في الكتاب : أنه يكون بين العاملين بالسّوية وبه أجاب 
المزني» ووجهه أن تتبع التصرفات عسير» والمصلحة اتباع الشرطء إلا أنه تغذر الوقاة 
به في النصف الذي أخذه المالك؛ فكأنه تلف» وانحصر الربح في الباقي» وعلى هذا 
فهل يرجع العامل الثاني بنصف اجرة المثل؟ 


لار لح سي ل يي ري ب ا 2 ا ت 

فيه وجهان: 

أحدهما: نعم؛ لأنه كان قد طمع في نصف الربح بتمامه» ولم يسلم له إلا نصف 
النصف . 

وأشبههماء وبه قال المزني» وأبو إسحاق: لا؛ لأن الشرط محمول على ما 
يحصل لهما من الربح» والذي حصل هو الربح» والوجهان فيما إذا كان العامل الأول 
قد قال: على أن ربح هذا المال بينناء أو على أن لك نصفه. 

أما إذا كانت الصيغة على أن ما يرزقنا الله تعالى ‏ من الربح فبيننا 

قطع الأكثرون بأنه لا يرجع؛ لأن النصف هو الذي رَزِقَاهُ. 

وعن الشيخ أبي مُحَمّْدٍ إجراء الوجهين ؛ لأن المفهوم تشطر جميع الربح» ولا 
يخفى أن جميع ما ذكرناه إذا جرى القراضان على المناصفة» فإن كانا أو أحدهما على 
نسبة أخرى» فعلى ما تشارطاء وهذا كله فيما إذا تصرف الثاني وربح. 

أما إذا هلك المال في يده» فإن كان عالماً بالحال» فهو غاصب أيضاًء وإن كان 
يظن العامل مالكاء ل 9 لأنه 
يد أمانة . وفي طريق هو كالمُتَّهبِ من الغاصب لعود النفع إليه» وقد بينا الحكم فيهما 
ضماناً وقراراً من قبل. 

وقوله في الكتاب: «وكثرت التصرفات والربح» يشعر باعتيار الأمرين لمجيء ‏ 
الخلااف» وفيه من التردد ما ذكرناه» ثم ليس المراد: وكثر الربح› بل المعنى : وحصل 
الربح› ومما أشبهه ؛ لأن الكثرة في الربح غير معتبرة بالاتفاق . 

وقوله: «والعامل الأول هو الغاصب» أي هو الجائز الذي يقع التصرف في المال 
له» كما يقع في العٌَضْب للغاصب . وقوله: وقيل: «كله للعامل الثاني فإنه الغاصب» 
ليس محمولاً على ما ذكر ما ذكرناه في حق الأول» لكن المعنى به أنه الشبيه بالغاصب 
من حيث إنه المتصرف في المال بيعاً وشراء وأخذاً وإعطاءً . وقوله: اوللدالك تعن 
الربح» : وقوله: «بين العاملين» معلّم بالواو - لما عرفته . 

قال الغزالي: الحَُكُمْ الَالِكُ - لَيِسَ للعَامِلٍ أن يُسَافِرَ (ح م و) بِمَالٍ القِراضٍ إلا 
بالإذْنِ فَإِنهُ خَطرٌ فن فَمَلَ تَقَدَّتْ تَصَرْقَائهُ وَآسْتَحَقٌ ق البح وَلَكِنّهُ ضَامِنٌ بِعُدْوَانِهِ وإِذَا سَافْرَ 
بالإذْنٍ فَأَجْرَةُ اقل عَلَى مَالِ القِرّاض كما أن تفَقَة َة الوزن وَالكَيلٍ وَالَحَمْلٍ النْقِيلٍ في 
الحَضْرِ أيضاً عَلَى القِرَاض» وَلِيسَ عَلَى العَامِلٍ إلا التَجَارَةٌ وَالنضْرُ والطْيي وَنَقْلُ الشيْءِ 
الْحَفِيفٍ» إن تعاطی شيعا ما سل علي قلا جر لَه وَإِنِ َسْتَأَجَرَ عَلَى ما عليه قَعَلَيه 


كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح ۳١‏ 
لعج لو د االو TP‏ > ت 


قال الرافعي : كلام الفضل على التفات بعضه بالبعض يشتمل على ثلاثة مقاصد : 

أحدها: أنه ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير إذن المالك”' . 

وفي تعليق الشيخ أبي حامد نقل قول مثله عن البَوَيْطِيّ . 

لنا: أن فيه [خطراً] وتعريضاً للهلاك» فلا ينبغي أن يستقل به فلو خالف ضمن 
المال» ثم ينظر إن كان المتاع بالبلد التى سافر إليها أكثر قيمة» أو تساوت القيمتان صح 
الببع» واستحق الربح لمكان الإذن» وإن كان أقل قيمة لم يصح البيع بتلك القيمةء إل 
أن يكون النقصان بقدر ما يَتَغَابِن به» وإذا صححنا البيع» فالشمن الذي يأخذه يكون 
مضموناً عليه أيضاًء بخلاف ما إذا تعدى الوكيل بالبيع في المال ثم باع» وقبض الثمن 
لا يكون مضموناً عليه ؛ لأن العدوان لم يوجد في الثمن» وهاهنا سبب العدوان السفرء 
ومزايلة"“ مكان المالء وإنه شامل» ولا تعود الأمانة بالعود من السفرء وإذا سافر 
بالإذن فلا عدوان» ولا ضمان. 
عنه» وبأكثر منه» وأما بما دونه فإن ظهر فيه غرض بأن كانت مؤنة الرد أكثر من قدر 
النقصان» أو أمكن صرف الثمن إلى متاع يتوقع فيه الربح» فله البيع أيضآء وإلأ لم 
يجز ؟ لأنه محض تخ 0 


)١(‏ لأن السفر مظنة الخطرء نعم لو قارضة بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة» فالظاهر كما قاله 
الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهماء ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفراً إلى 
غير محل إقامتهء فإن أذن له» جاز بحبسه. 

0( المزايلةٌ : الْمُمَارَكَُ ويه يقَالُ: رَآيلَهُ مُرَآيلة وزيالا إذا فارقة. (ينظر لسان العرب ۱۹۰۱/۳). 

(6) وإذا سافر بالإذن لم يجز سفره في البحر إلا بنص عليه. نعم إن عين له بلداً ولا طريق له إلا 

٠‏ البحر كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر له أن يسافر فيه وإن لم ينص له عليه والإذن محمول 
عليه . قاله الأذرعي وغيره والمراد بالبحر الملح كما قاله الإسنوي. قال الأذرعي وهل يلحق به 
الأنهار العظيمة كالنيل والفرات لم أر فيه نصاً. أه والأحسن أن يقال إن زاد خطرها على خطر 
البحرء لم يجز إلا أن ينص له عليه كما قاله ابن شهبة. 


۳۲ كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 


الثاني : على العامل أن يتولى ما جرت العادة به من نَشْر الثياب وطيّها وذّرْعها 
وإدراجها السفط. وإخراجهاء ووزن ما يخف كالذهب والمسك والعود» وقبض الثمن» 
وحمله» وحفظ المتاع على باب الحانوت» وفي السفر بالنوم عليه ونحوه» ولیس عليه 
وزن الأمتعة الثقيلةء وحملهاء ونقل المتاع من الخان إلى الحانوت» والنداء عليه وما 
يجب عليه أن يتولاه لو استأجر عليه لزمه الأجرة فى مالهء وما لا يجب أن يتولاه له أن 
يستأجر عليه من مال القٌّراض» لأنه من تتمة التجارة» ومصالحهاء فإن تولاه بنفسه لم 
يكن له أخذ الأجرةء بل هو متبرع› ومريد كسباً بالاسترباح . 

الثالث: القول في المؤنات؛» ولا يجوز للعامل أن ينفق في الحضر من مال 
القراض على نفسهء أو يواسي منه بشيء. 

وعن مالك رضي الله عنه ‏ أن له أن ينفق منه على العادة كالغذاءء ودفع الكسرة 
إلى السقاءء وأجرة الكيّال والوزان والحمال في مال القراض» وكذا أجرة النقل إذا سافر 
بالإذن» وأجرة الحارس والرّصدي . ونص في المختصر أن له النفقة بالمعروف. 

أحدها: أنهما قولان: 

أظهرهما: أنه لا نفقة كما في الحضرء وهذا لأنه ربما لا يحصل إلا ذلك القدرء 
فيختل مقصود العقد. 

والثاني: تجب» وبه قال مالك. بخلاف ما إذا كان في الحضر؛ لأنه في السفر 
سلم نفسه وجردها لهذا الشغغل» فأشبه الزوجة تستحق النفقة إذا سلمت نفسهاء ولا 
3 تستحق إذا لم تسلم. 

والثاني: القطع بالمنع» وحمل ما نقله المزني على أجرة النقل. 

ومنهم من قطع بالوجوب» وحمل ما في البُوَيْطيّ على المؤن النادرة كأجرة 
الحَججام والطبيب» وإذا أثبتنا القولين فهما في كل ما يحتاج إليه من الطعام والكسوة 
والإدام تشبيهاً بما إذا سلمت الزوجة نفسهاء أو فيما يزيد بسبب السفر كالحُفٌ 
والإداوة» وما أشبهما؛ لأنه لو كان في الحضر لم يستحق شيئاً فيه وجهان. 

أصحهما: الثاني وبه قال مَالِكُ فيما رواه ابْنُ الصّبّاعْء وأبو سعيد المتولي» ثم 
تفرع على القول بالوجوب فروع : 1 

منها: لو استصحب مال نفسه مع مال القراض وزعت النفقة على قدر 
المالين. 


كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح م 
آذآ ا ا 

قال الإمام: ويجوز أن ينظر إلى مقدار العمل على المالين» ويوزع على أجرة 
مثلهما. وفي «آمالي» أبي القَرَج السّرْحَسيّ أنها إنما توزع إذا كان ماله قدراً يقصد السفر 
لہ وإن كان لا يقصدء فهو كما لو لم يكن معه غير مال القِرّاض. 

ومنها: لو رجع العاملء وبقي معه فصل زاد أو آلات أعدها للسفر كالمطهرة 
ونحوهاء هل عليه ردها إلى مال القراض؟ فيه وجهان عن الشيخ أبي مُحَمّدٍ: 

وأظهرهما: نعم . 

ومنها: لو استرد المالك المال منه في الطريق» أو في البلد الذي" سافر إليها لم 
يستحق نفقة الرجوع على أظهر الوجهين» كما لو خالع زوجته في السفر. 

ومنها: يشترط عليه ألا يسرف» بل يأخذ بالمعروف» وما يأخذ يحسب من 
الربح» فإن لم يكن ربح فهو خسران لحق المال ومهما أقام في طريقه فوق مدة 
المسافرين في بلدء لم يأخذ لتلك المدة. 

ومنها: لو شرط نفقة السفر في ابتداء القراض» فهو زيادة تأكيد إذا قلنا بالوجوب. 

أما إذا لم تقل به فأظهر الوجهين أنه يفسد العقد. كما لو شرط نفقة الحضر. 

والثاني: لا يفسد؛ لأنه من مصالح العقد من حيث إنه يدعوه إلى السفرء وهو 
مظنة الربح غالباًء وعلى هذا فهل يشترط تقديره؟ 

فيه وجهان: 

وعن رواية المزني في «الجامع الكبير؟ أنه لا بد من شرط النفقة للعقد مقدرةء 
لكن الأصحاب لم يثبتوها. 

وقوله: في الكتاب «ونفقته على نفسه في الحضر ونص في السفر أن له نفقته 
بالمعروف . . . ٠.‏ إلى آخره يقتضي ظاهره أخذ المنع في أحد القولين من أنه لا نفقة في 
الحضر لا على سبيل التخريج؛ لأنه لم يحكي عن النص سواء الوجوب» وليس كذلك 
بل القولان عند من أثبتهما منصوصان». هذا في رواية المزني» وهذا رواية البويطي. 
' قال الغزالي: الحم الرايع آلف القَول في أنه هل يَملِكُ ارح بِمْجَوِْ (م ز) 
الظهُور آم يَقِف عَلى المُقَاسَمَةٍ فإِنْ قلتًا: يملك بِمُجَردٍ الظهُور فَهُوَ ملك غَيْرُ مُسْتَقِرٌ بل 


)00( قال النووي : وقد قال بمثل قول السرخسي أبو علي في «الإفصاح» وصاحب «البيان». ينظر 
الروضة 5/5١5؟.‏ 


۳( في طط «التي». 


العزيز شرح الوجيز ج ۳/٦‏ 


۳٤‏ كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 


هُوَ وثَايَةٌ ِرس المَالٍ عَنِ الخُسْرَانِء وَإِنْ وََعَ حُسْرَانٌ الْحَصَرٌ فِي الرَبْح» وَل يَسْتَقِرٌ إلأ 
بالقشمة› وَهَلُ د َسْتَمَرُ بالنضيض وَالفْسخ قبل القِسْمَةِ؟ في وَجْهَانٍ وَإِنْ قُلنَا: لآَيَمْلِكُ 


(ح) لَه حَقْ موكد حتى لو مَات ورف ن ولو أف المَالِكُ الَا عُرْمْ حِضّتة» وَكَذَا 
الأجنبئ إن الإثلافت كَالقِسْمَةٍ وَلَوْ كَانَ في المَالٍ جَارِيَةٌ لَمْ يَجْرْ لِلِمَالِكِ وَطؤُهَا لِحَقَّه. 

قال الرافعي: متى يملك العامل من الربح الحصة المشروطة له من الربح . 

احد قولى الشافعى: أنه يملكها بالظهورء كما يملك عامل المَسّاقاة نصيبه من 
الشمار بالظهورء ولأن سبب الاستحقاق الشرط الصحيح» فإذا حصل الربح» فليثبت 
موجب الشرطء» ولأنه سبيل من مطالبة المالك بأن يقتسما الربح» ولولا أنه مالك لما 
كان كذلك . 

والثاني : لا يملك إلا بالقسمة؛ لأنه لو ملك بالظهور لكان شريكاً في المال» ولو 
كان شريكاً لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعاً في المال» فلما انحصر في الربح دَلَّ 
على عدم الملك. وأيضاً فإن القراض معاملة جائزة» والعمل فيها غير مضبوط» فوجب 
ألا ي يستحق العوض فيها إلا بتمام العمل» كما في الجعالة. وأصح القولين الأول عند 
ال أل عادد وا . والثاني: عند الأكثرين منهم المسعودي» والقاضي الروياني» 
وصاحب «التهذيب»» وقد ذكرنا ذلك في «الزكاة» وبينا أن أبا حنيفة قال بالأول» 
والمزني قال بالثاني» وهو مذهب مَالِكُ أيضاً. 

التفريع : 

إن قلنا: إنه يملك بالظهور» فليس ملكا مستقرّاء بل لا يتسلط العامل عليه» ولا 
يملك التصرف فيه؛ لأن الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية 
حتى لو اتفق خسران كان محسوباً من الربح دون رأس المال ما أمكن» وكذلك نقول: 
إذا طلب أحد المتعاقدين قسمة الربح قبل فسخ القَرَاض لا يجبر الآخر عليه. أما إذا 
طلب المالك فلأن العامل يقول: لا آمن الخسران» فنحتاج إلى رد ما اقتسمنا. 

وأما إذا طلب العامل» فلأن المالك يقول: الربح وقاية مالي» فلا أدفع إليك شيئاً 
حتى تسلم لي رأس المالء فإذا ارتفع القراض» والمال ناضء» واقتسما حصل 
الاستقرار» وهو نهاية الأمرء وكذلك لو كان قدر رأس المال نَاضاء وأخده المالك» 
واقتسما الباقي» وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد» ونضوض المال من غير قسمة فيه 
وجهان: ا 

أحدهما: لاء لأن القسمة الباقية من تتمة عمل العامل. 


وأصحهما: الاستقرار لارتفاع العقد» والوثوق بحصول رأس المال» وإن كان 


کتاب القراض/ حكم القراض الصحيح نان 


المال عروضاًء فينبني على خلاف سيأتي في أن العامل» هل يجبر على البيع 
والتنضيض؟ إن قلنا: نعم» فظاهر المذهب أنه لا استقرار؛ لأن العمل لم يتم 

وإن قلنا: لا فوجهان كما لو كان المال ناضاء ولو اقتسما الربح بالتراضي قبل 
فسخ العقد لم يحصل الإستقرارء بل لو حصل حُسران بعده كان على العامل جَبْره بما 
أخذ» وبهذا يتبين أن قوله في الكتاب: «ولا يستقر إلأ بالقسمة» غير معمول بظاهره فيما 
يرجع الاكتفاء بالقسمة. وإن قلنا : إنه لا يملك إلا بالقسمة» > فله فيه حق مؤكد حتى 
يورث عنه إذا مات» لأنه وإن لم يثبت الملك لهء فقد ثبت له حق التملك» ويقدم على 
الغرماء لتعلق حقه بالعين» وله أن يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح» ويسعى في 
التنضيض ليأخذ منه حقهء ولو أتلف المالك المال غرم حصّة العامل» وإن كان الإتلاف 
بمثابة الاسترداد ولو استرد الكل غرم حصة العامل» فكذلك إذا أتلف. 


وأما قوله: «وكذا الأجنبي فإن الاتلاف كالقسمة». 


وأعلم أن الأجنبي إذا أتلف مال القراض ضمن بدله» وبقي القراض في بدله» كما 
کان» هذا ما ذكره الأصحاب في حكم المسألة» وفي نظم الكتاب خلافان. 


أحدهما: أن الغرض في هذا المقام التفريع على أن العامل إنما يملك حصّته 
بالقسمة» وعلى هذا القول يكون كل الربح قبل القِسْمة للمالك» وحينئذ يستحسن 
الكلام في أنه لو أتلف المالك المال غرم حصّة العامل لتعرف تأكيد حقه» وإن لم يكن 
مالكا لكن لا يستحسن ذكر إتلاف الأجنبي» لأنه لا يمكن أن يقال أنه يغرم حصة 
العامل» إِذْ لا امتياز لها لبقاء القراض بحاله ولا اختصاص الغرم بهاء بل يغرم كل 
المال» وأصل الغرم لا دلالة له على حق العامل. 

والثاني: أن قوله: «فإن الإتلاف كالقسمة» لا ينصرف إلى مسألة الأجنبي؛ لأن 
القراض إذا بقي في البدل لم يكن الإتلاف مفيداً للقسمة» بل هو مصروف إلى ما قبلهاء 
وهو إتلاف المالك. وأنما كان كالقسمة؛ لأنه أتلف ملكه وملك غيره أو حق غيره» ولا 
يمكن تغريمه ملك نفسه» ولا تعطيل حق الغيرء فيغرم حق الغيرء وذلك يتضمن 
مقصود القسمةء وهو التمييز. ولو كان في المال جارية لم يجز للمالك وطؤها إن كان 
في المال ربح لملك العامل» أو حقهء وإن لم يكن ربح فكذلك الجواب» ووجهوه بأن 
انتفاء الربح في المتقومات غَيْرُ معلوم؛ وإنما يستقر الحال بالتّنضيض» واستبعد الأمام 
التحريم إذا تين عدم الربح . 


قال: ويمكن تخريجه على أن العامل لو طلب بيعهاء وأباه المالك هل له ذلك؟ 
فيه خلاف سيأتي» فإن اسغناه فقد أثبتنا له علقة فيهاء فيحرم الوطء بها. 


۳٦‏ كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 


وإذا قلنا بالتحريم ووطىء» فللشيخ أبي محمد تردد في أنه هل يكون ذلك فسخاً 
للقراض؟ والأظهر المنع» ولا يلزم الحَدّء وحكم المهر سنذكره» ولو وطئها العاملء 
فعليه الحد إن لم يكن ربح إن وكان عالم"'' وإلا قلا حَدَّء ويؤخذ منه جميع المهرء 
ويجعل في مال القراض» لأنه ربما يقع خسران يحتاج إلى الجبرء ولو استولدها لم 
تصر أم ولد. وإن قلنا: إنه لا يملك بالظهور. 

وإن قلنا: يملك ثبت الاستيلاد في نصيبهء ويقوّم عليه الباقي إن كان موسراً. 

ولا يجوز للمالك تزويج جارية القراض؟ لأن القراض لا يرتفع بالتزويج» وإنه 
ينقص قيمتها فيتضرر العامل به. 

قال الغزالي: الحُكُمْ الحَامِسٌ الرْيَادَةٌ العَيية كَالكْمرَةِ والنْتَاجُ مَحْسُوبٌ مِنَ الرَبْح 
وَهُوَ مال القراضء وَكَذًا بَدَلُ مَتافع الدوَابُ وَمَهْرِ وَطْءٍ الجَوَارِي حَنّى لو وَطِىء السَيْدَ 
کان مُسْتَرِدَا بوِقِذَارٍ العُقْرِء وَأمّا النْقْصَانُ قَمَا يَخصُل بِأنْخِمَاضِ السُوقٍ أو طَرَيَانِ َيپ 
وَمَرَضٍ فهو خُسْرَانٌ يَجِبٌ جَبْرُهُ بالرّئح» وْمَا بِقَع باجئراقي وَسَرَقَةٍ به عَيْنِ فَوَجهَانِ : 
أصحُهمًا أنه مِنَ الحُسْرَانٍ كُمَا أن زتَادَةَ المَينِ مِنَ الرَبْح» وَلَوْسَلمَ إَِيهِ أُلمَينِ مَتَلفَ 
أحَدُهمًا َل أن شري شَيئاً به أو عد أن شري كما لو أَشمرَى عَبْدَننِ مََلاً وَلَكنْ قَبْلَ 
ليع فَرَْسُ المَالٍ لف أو أَلفانِ فِيه وَجْهَان وَهُوَ تَرَُدُ في أنه هَل يُجْعَلُ ذَلِكَ مِنَ الحُسْرَانِ 
وَهْوَ وَاقِعَّ قَبْلَ الخُؤض في التَصَرْفَاتِ؟ 

قال الرافعي : مقصود الفصل الكلام فيما يقع في مال القراض زيادة أو نقصان. 

أما الزيادة فثمرة الشجرة المشتراة للقراض» وتاج البهيمة› وكسب الرقيق» وولد ش 
الجارية» ومهرها إذا وطئت بالشبهة0) أطلق صاحب الكتاب» والإمام القول بأنها من 
مال القراض» لأنها من فوائده» وكذا بدل منافع الدواب» والأراضي» وذلك قد يجب 
بتعدي المتعدي باستعمالهاء وقد يجب بإجارة تصدر من العامل» فإن له الإجارة إذا 
رأى فيها المصلحة. 

SE E SE e 
ل لاا لبسك من قرا‎ 


)١(‏ في ط إنه كان ذلك عالماً. 
(۲) إطلاق المهر أحسن من تقييده بقوله إذا وطئت بشبهة إذ التقييد.به ليس مراداً كما قاله الأذرعي بل 
يجزى في الوطء بالزنا مكرهة أو مطاوعة وهي مما لا يعتبر مطاوعتها أو بالنكاح . 


كتاتب القراض/ حكم القراض الصحيح ¥ 
كس شه اا ا اا 
التجارة» ويشبه أن يكون هذا أولى» فإن جعلناها مال القراض» قال هاهناء وفي 
«الوسيط»: هي بجبر من الربح» وهو قضية ما في «التهذيب». واورد بعض أصحاب 
الإمام أنها لا تعد من الربح خاصةء ولا من راس المالء بل هي شائعة . 

وقوله في الكتاب: وهو «مال القراض» بعد قوله: «محسوبة من الربح» يستغني 
عنه» نعم لو قدم وأخر» فقال: إنها مال القراض» وهي محسوبة من الربح كان حسئاً . 

وكذلك لفظ «الوسيط» وإن وطئها المالك قال المصنف وغيره إنه يكون مسترداً 
مقدار العْفْرِهِ حتى يستقر نصيب العامل - منه. 

في «التهذيب» أنه إن كان في المال ربح» وملكناه بالظهور وجب نصيب العامل 
من الربح » وإلا لم يجب شيء فليعلم كذلك. 

وقوله في الكتاب «كان مسترداً مقدار العُْر؛ ‏ بالواو - واستيلاد المالك جارية 
القراض كإعتاقهاء وإذا أوجبنا المهر بالوطء الخالي عن الإحبال» فالظاهر الجمع بينه 
وبين القيمة. وأما النقصان فما يحصل بانخفاض السوق فهو خسران مجبور بالربح» 
وكذا النقصان بالتعييب» والمرض الحادث» والنقصان العيني» وهو تلف البعض ينظر 
إن حصل بعد التصرف في المال بيعاً وشراءء فالأكثرون ذكروا أن الاحتراق وغيره من 
الآفات السماوية خسران مجبور بالربح أيضاء وفي التلف بالسرقة والغصب وجهان» 
والفرق أن في الضمان الواجب ما يجبرهء فلا حاجة إلى جبره بمال القراض . 

وَسَوّى المصنف وطائفة بين الهلاك بالآفة السماوية وغيرهاء فحكوا الوجهين في 
النوعين. ووجه المنع أنه نقصان لا تعلق له بتصرف العامل وتجارتهء» بخلاف النقصان 
الحاصل بانخفاض السوق» وليس هو بناشىء من نفي المال الذي اشتراه العاملء 
بخلاف المرض والعيب» فلا يجب على العامل جبره» وكيفما كان فالأصح أنه مجبور 
بالربح» وإن حصل النقصان قبل التصرف فيه بيعاً وشراءء كما إذا دفع إليه ألفي درهم 
قراضاًء فتلف ألف قبل أن يتصرف» فيه وجهان: 

أحدهما : أنه خسران أيضاً مجبور بالربح الحاصل بعده» لأنه بقبض العامل صار 
مال القِرّاضء» وعلى هذا فرأس المال الفان كما,كانء ويقال: هذا هو منقول المُرَنيّ عن 
الجامع الكبير. 

وأظهرهما: أنه يتلف من رأس المال» ويكون رأس المال الألف الباقي ؛ لأن العقد 
لم يتأكد بالعمل» ولو اشترى بألفين عبدين أو ثوبين» فتلف أحدهما. 

فإن قلنا: لو تلف أحد الألفين قبل التصرف جبرناه بالربح» فهاهنا أولى. 

وإن قلنا: يتلف من رأس المال فوجهان: 


۳۸ كتاب القراض/ حكم القراض الصحيح 
ا = 


أحدهما: أن الجواب كذلك؛ لأن العبدين بدل الألفين» ولا عبرة بمجرد الشراءء 
فإنه تهيئة محل التصرف» والركن الأعظم في التجارة البيع» إذ به يظهر الربح . 

وأظهرهما: أنه يتلف من الربح› ويجب جبره» لأنه تصرف في رأس المال» ولا 
يأخذ شيئاً بالربح حتى يرد ما تصرف فيه إلى المالك» هذا إذا تلف بعض المال. 

أما أذا تلف كله بآفة سماوية قبل التصرف» أو بعده ارتفع القراض» وكذا لو أتلفه 
المالك كما تقدم. ولو أتلفه أجنبي أخذ بدلهء وبقى القراض فيه على ما مرء وكذا لو 
أتلف بعضهء وأخذ بدله استمر القراض وما ذكرنا من الخلاف في أنه هل يجبر بالربح؟ 
مفروض فيما إذا تعذر أخذ البدل من المتلف» ولو أتلف العامل المالء قال الإمام: 
يرتفع القراض؛ لأنه وق وخب بذله عليه فإ لا يدك في ملك المالك إلا يفيض 
منه» وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض» ولك أن تقول: ذكروا وجهين في أن مال 
القراض إذا غصب» أو تلف من الخصم فيه وجهان: 

أظهرهما: أن الخصم المالك إن لم يكن في المال ربح» وهما جميعاً إن كان فيه 
رح ۰ 

والثاني : أن للعامل المخاصمة بكل حال حفظاً للمالء ويشبه أن يكون الجواب 
المذكور في إتلاف الأجنبي مفرعاً على أن العامل خصمء وبتقدير أن يقال: إنه وإن لم 
يكن خصماًء لكن إذا خاصم المالك» وأخذ عاد العامل إلى التصرف فيه بحكم القراض 
لزمه مثله فيما إذا كان العامل هو المتلف. 

وإن قتل عبد القراض قاتل» وفي المال ربح لم ينفرد أحدهما بالقصاص» بل 
الحق لهما إن تراضيا على العفو على مال» أو على الاستيفاء جازء وإن عفا أحدهما 
سقط القصاص» ووجبت القيمة» هكذا ذكروه» وهو ظاهر على قولنا: إنه يملك الربح 
بالظهورء وغير ظاهر على القول الآخرء وإن لم يكن فيه ربح فللمالك القصاص»ء 
والعفو على غير مال» وكذا لو كانت الجناية موجبه للمالء فله العفو عنه» ويرتفع 
الْقِرّاض» وإن أخذ المالء أو صالح عن القصاص على مال» بَقِيَ القراض فيه. 

وقوله في الكتاب: «كما أن زيادة العَيْن من الربح» ينبني على ما ذكره وفي 
الزيادات أنها محسوبة من الربح» وفيه من الخلاف ما مر. 

وقوله: «وهو تردد في أنه هل يجعل ذلك من الخسران. . .» إلى آخره» هذا 
اللفظ يتناول الصورة الأولى» وهي تلف أحد الألفين فقبل أن يشتري بهما شيئا . 

فأما الصورة الثانية فالتوجيه فيها ما قدمناه أن الاعتبار بالبيع دون الشراءء إذ ظهور 
الربح وصيرورة العرض نقداً يتعلق بالبيع . 


كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع ۳۹ 


مال القراض ألف درهم» واشترى بعينه ثوباً أو عبداً فتلف قبل التسليم بطل 
الشراء » وارتفع وإن اشترى فى الذمة. 


قال في البَوَيْطِيٌ : يرتفع القراض» ويكون الشراء للعامل» فمن الأصحاب من 
قال: هذا إذا كان التلف قبل الشّراء فإن القراض والحالة هذه غير باق عند الشراء"» 


فينصرف الشراء إلى العامل . 
أما إذا تلف بعد الشراء فالمشتري” للمالك فإذا تلف الألف المعدٌ للثمن أبدله 
بألف آخر. 


وقال ابن سريج: يقع الشراء عن العامل سواء تلف الألف قبل الشراءء أو بعدهء 
وعليه الثمن» ويرتفع القراض ؛لأن إذنه ينصرف إلى التصرف في ذلك الألف”". تعلق 
التصرف في ذلك بعينة أم لا؟ فإن قلنا بالأول فرأس المال ألف أو الفان؟ فيه وجهان» 
يحكي الثاني منهما عن أبي حنيفه . فإن قلنا بالأول فهو الألف الأول» أو الثاني؟ 

فيه وجهان 2*7 تظهر فائدتهما عند اختلاف الألفين في صفة الصّحة وغيرها. 

وعن مالك أن المالك بالخيار بين أن يدفع ألفاً آخرء ويكون هو رأس المال دون 
الأول وبين ألا يدفع› فيكون الشراء للعامل» ويمكن أن يجعل هذا وجهاً للأصحاب 
تخريجاً من وجه ذكرناه في «باب» مداينة العبيد مما إذا سلم إلى عبده ألفاً ليتجر فيهاء 
فاشترى في الذمة ليصرفه إلى الثمن» فتلف أنه يتخير السيد بين أن يدفع إليه ألفاً آخر 
فيمضي العقد. أو لا يدفع» فيفسخ البائع العقدء إلا أن هاهنا يمكن تصرفه العقد إلى 
المباشر إذا لم يخرج المعقود له ألفاً آخرء وهناك لا يمكن» فيصار إلى الفسخ. وهذا 
الفرع قد ذكرنا طرفاً منه هناك للحاجة إليه والله اعلم . 

البَابُ الثَالِثُ في التفاسخ وَالتَتَارُع 


قال الغزالي: وَالقِرَاض جَائِرٌ بنفَسْحٌ بفَسْخ أَحَدِمِمَاء وَبالمَوْتٍء وَبالِجْنُونِ 


)١(‏ في (ط) المشتري. (؟) في (ط) فالشراء. 
2 سكت عن الترجيح والأصح في تصحيح التنبيه للشيخ النووي قول ابن سريج جرياً على ظاهر 
النص . 


)€( قال في الخادم: والراجح الثاني وهو الذي أورده الماوردي وقال البندنيجي والروياني أنه المذهب 
ولم يرجح الشيخ أيضاً من الوجهين الأخيرين والراجح الثاني وهو المذكور في تعليق للقاضي 
الحسين والشامل كذا قاله في الخادم أيضاً. 


ل كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 
اا بي سخ = 
كَالوكَالَة ِن أَنْمَسَحَّ وَالمَالُ ناض لَمْ E‏ وَإِنْ کان عُروضاً فَعَلَى العامل بَئِعْهُ إِنْ 
کان فيه رَبْحُ لِيظهَر د يسيب نَصِيبهُ» وإن لِمْ يكن رح فَوَجْهَانِء ماحد الوجوبَ ئه في عُهديهِ أن 
رد كما أَحَدّ» إن لَمْ ين ربح وَرَضِي المَالكُ به وال العاِل: ابيع مَهُ لَمْ يكن ا لَه ديك إلا 
إِذَا وَجَدَ رُبُوناً يَستفيد به الرّنْحَء وَمَهْمَا بَامَ العَامِل قَدْرَ رس المَالٍ وَجَعَلَهُ نَفْداً فالبَاقي 


مُشْتَركُ بَينَهُمَا ولس عَلَيِهِ بَيعْهُ ون رَد إلى تقد ليس مِنْ جنس رَأْسٍ المَالٍ لَِمَهُ الرّهُ إلى 


جئْسه . 


قال الرفعي : الباب يتضمن فصلين : 

أحدهما: في فسخ القراض وفروعه» والقراض جائز كالوكالة والشركة» بل هو 
عينهماء فإنه ا وقد تصير شركة في الانتهاءء فلكل واحد من 
المتعاقدين فسخهء والخروج منه متى شاء» ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخر ورضاه. 


وعن أبي حنيفة : اعتبار والحضور كما ذكره فى «خيار الشرط» وإذا مات أحدهما 
أو جِنٌ» أو أغمي عليه انفسخ العقدء ثم إذا فسخا أو أحدهما لم يكن للعامل أن يشتر 
بعده» ثم ينظر إن كان المال دَيناً» فعلى العامل التقاضي والاستيفاءء خلافاً لأبي حنيفة» 
حيث فرق بين أن يكون في المال ربح» فيَلّزمه الاستيقاء أو لا يكون فلا يلزمه. 

واحتج الأصحاب بأن الدّين ملك ناقص» وقد أخذ منه ملکاً کاملاًء فليرد كما 
أخذ» وإن لم يكن ديناًء نظر إن كان نقداً من جنس رأس المالء ولا ربح أخذه 
المالك» وإن كان فيه ربح اقتسماه بحسب الشرط› فإن كان الحاصل في بده مكسرة» 
ورأس المال صحاح› نظر إن وجد من يبدلها بالصحاح وزناًءبوزن أبدلهاء وإلا باعها 
بغير جنسها من النَّفْدء واشترى بها الصحاح» ويجوز أن يبيعها بعرض» ويشتري به 
الصحاح في أصح الوجهين. 

والثاني : لا يجوز؛ لأنه قد يتعوق عليه بيع العرض» فإن كان المال نقداً من غير 
جنس رأس المال» أو عرضاًء فله حالتان: 


إحداهما: أن يكون فيه ربح» فعلى العامل بيعه إن طلبه المالك» وله بيعه» وإن 
أباه المالك» وليس للعامل تأخير البيع إلى توسم رواج المتاع؛ لأن حق المالك يعجل؛ 
خلافاً لِمَالِكِ. ولو قال للمالك: تركت حقي لك» ولا تكلفني البيع» هل عليه فيه 
الاجابة؟ فيه وجهان: 


وأقربهما بهما: المنع ليرد المال كما أخذء فإن التنضيض مشقة ومؤنة» ثم اختلفوا في 
مأخذ الوجهين» وكيفية خروجهما. 


كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 5:١‏ 


فمن بان لهما على الخلاف في أنه متى يملك الربح؟ 

إن قلنا بالظهور لم يلزم المالك قبول ملكهء ولم يسقط به طلب البيع . 

وإن قلنا بالقسمة فيجاب؛ لأنه لم يبق له توقع فائدة» فلا معنى لتكليفه تحمل 
مشقة . ومن مفرع لهما أولاً على أن حق العامل هل يسقط بالترك والإسقاط؟ وهو مبني 
على أن" . الربح متى يملك؟ إن قلنا بالظهور لم يسقط كسائر المملوكات. 

وإن قلنا بالقسمة سقط على أصح الوجهين» فإنه ملك إن تملك» فكان له العفو 
والإسقاط كالشفعة. فإن قلنا: لا يسقط حقه بالترك لم يسقط بتركه المطالبة بالبيع . 

وإن قلنا: يسقط ففيه خلاف سنذكره في أنه هل يكلف البيع إذا لم يكن في المال 
ربح؟ ؟ ولو قال المالك: لا تبع وتقتسم العروض بتقويم عدلين» أو قال: : أعطيك نصيبك 

من الربح ناضاًء ففي تمكن العامل من البيع وجهان» بناهما قوم من الأصحاب على أن 
الربح متى يملك؟ 

إن قلنا بالظهور فله البيع؛ لأنه قد يجد زبوناً يشتريه بأكثر من قيمته . 

وإن قلنا بالقسمة فلاء لوصوله إلى حقه بما يقوله المالك. 

وقطع الشيخ أبو حامد وغيره بالوجه الثاني . وقالوا: إذا غرس المستعير في أرض 
العارية كان للمعير أن يتملكه عليه بالقيمة؛ ؛ لأن الضرر يندفع عنه بأخذ القيمة فهاهنا 
أولى» وی الزمه اع قال الإمام: الذي قطع به المحققون أن ما يلزمه بيعه 
وتنضيضه قدر رأس المال. 

أما الزائد عليه» فحكمه حكم عرض آخر يشترك فيه اثنان لا يكلف واحد منهما 
بيعه» ثم ما يبيعه بطلب المالك» أو دونه" يبيعه بنقد البلد إن كان من جنس رأس 
المالء وإن كان من غير جنسه باعه بما يرى المصلحة فيه من نقد البلدء ورأس المالء 
فإن باعه بنقد البلد حصل به رأس المال. 

أحدهما: لاء لأن غرض البيع أن يظهر الربح ليصل العامل إلى حقه منهء فإن لم 
يكن ربح» وارتفع العقد لم يحسن تكليفه بيعاً بلا فائدة. 

وأظهرهما: نعم وبه قال الشيْخِان أبو محمدء وأبو علي» والقاضي حسين؛ لأنه 
في عهده أن يرد المال كما أخذ. وإلا لزم المالك في رده إلى ما كان كلفة ومؤنة» وهل 


)١(‏ سقط في ب. (؟) في (ط) بإذنه. 


3 كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 


للعامل بيعها إذا رضي المالك بإمساكها؟ حكى الإمام فيه وجيهن . 

وجه المنع : أنه كفاه شغلا بلا فائدة. 

ووجه الآخر: أنه قد يجد زبوناً يشتريه بزيادة» وهذا ما ذكره عامة الأصحاب» 
وقالوا: له أن يبيع إذا توقع ربحاً بأن ظفر بسوق أو راغب. 

ورأى الإمام تفصيلاً فيه» وهو أنه ليس له البيع بما يساويه بعد الفسخ جزماًء 
وبيعه بأكثر مما يساويه عند الظفر بزبون محتمل؛ لأنه ليس ربحاً في الحقيقة”"» وإنما 
هو رزق مساق إلى مالك العروض. 

وإذا قلنا: ليس للعامل البيع إذا أراد المالك إمساك العروض» واتفقا على أخذ 
المالك العروض» ثم ظهر ربح بارتفاع السوق» فهل للعامل نصيب فيه لحصوله بكسبه 
أم لا لظهوره بعد الفسخ؟ فيه وجهان: 

أظهرهما : الثاني : 

وقوله في الكتاب: «وإن رد إلى نقد لا من جنس رأس المال لزمه الرد إلى جنسه» 
غير خافٍ مما أدرجناه في أثناء الكلام ثم إنه يشمل ما إذا كان عند الفسخ نقداً من غير 
جنس رأس المال» وكان الرد إليه قبل الفسخ وما إذا باعه بعد الفسخ . 

كما يرتفع القراض بقول المالك: فسخته يرفع بقوله للعامل: لا تتصرف بعد 
هذاء وباسترجاع المال منهء ولو باع المالك ما اشتراه العامل بالقراض» فينعزل العامل 
كما لو باع الموكل ما وكل ببيعه ينعزل الوكيل أو لا ينعزل» ويكون ذلك إعانة له فيه 
وجهان: 

أشبههما: الثاني» ولو حبس العامل» ومنعه من الصرفء أو قال: لا قراض 
بينناء ففي انعزاله وجهان. 

أشهرهما أنه لا ينعزل أيضاً ذكرهما أبو العباس الروياني في «الجرجانيات» . 

قال الغزالي : وَلَوْ مَاتَ المَالِكُ فَلِوَارئِهِ مُطَالَبَة العَامِلٍ بِالتّنْضِيضٍ» وَلَهَ أن يُحَدُدَ 
العَقْدَ مَعَهُ إِنْ كَانَ المَالُ نَفْدَا وَإنْ كَانَ في المَالٍ ربح اَعَد بِقَدْرٍ حِضّتِهِ مِنْ رجه عِنْدَ 
القِسْمَةِ وَالبَاقِي يُتْبَعْ فيه مُوجَبُ ارط وَإِنْ كَانَ عَرْضاً قَفِي جَوَازِ النقْرِِرٍ عَلَي 
وَجْهَانِء وَوَجْهُ الجَوَازٍ أنُّ َذ ظَهَرَ رَأْسُ المَالِ وَجِنْسْهُ مِنْ قَبْلَ فَلَمْ يُوجَذ عِلَهُ أَشْيِرَاطٍ 


)١(‏ في (ط) التحقيق. 


كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع ۳ 


اللَفْدِية هَهُنَاء وَإِنْ مَاتَ العَامِلُ لَمْ يَجُز تَفْرِيْر وَارِئِهِ عَلَى العَرْض فَإِنهُ ما أَشَْرَاهُ َه 
کون كلا عَلَيه َعَم إِنْ كان تدا هَل يَنْعَقِدُ القِرَاضٌ مَعَهُ بلفْظِ التفرير؟ فيه وَجْهَانِ. 

قال الرافعي: ذكرنا أن القراض ينفسخ بالموت» وإذا مات المالك» والمال ناض 
لا ربح فيه أخذه الوارث» وإن كان فيه ربح اقتسماه» وإن كان عرضاء فالمطالبة بالبيع 
والتنضيض كما في حالة حصول الفسخ في حياتهماء وللعامل البيع هاهناء حيث كان له 
البيع هناك ولا يحتاج إلى إذن الوارث اكتفاء بإذن من تلقى الوارث المالك عنهء 
بخلاف ما إذا مات العامل حيث لا يتمكن وارثه من البيع دون إذن المالك» فإنه يرض 
بتصرفه . ش 
وفي «التتمة» وجه أن العامل أيضاً لا يبيع إلا بإذن وارث المالك» والمشهور الأولء 
ويجري الخلاف في استيفائه الديون بغير إذن الوارث» ولو أراد الاستمرار على العقدء 
فإن كان المال ناضاً فلهما ذلك بأن يستأنفا عقداً بشرطه» ولا بأس بوقوعه قبل القسمة 
لجواز القراض على المشاع» وكذلك يجوز القراض الشريك بشرط ألا يشاركه في اليدء 
ويكون للعامل ربح نصيبه» ويتضاربان في الربح نصيب الآخر» وهل ينعقد بلفظ الترك 
والتقرير بأن يقول الوارث أو القائم بأمره: تركتك أو أقررتك على ما كنت عليه؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: وبه قال الشيخ أبو محمد: لا؛ لأن العقد السابق قد ارتفع» وهذا ابتداء 
موجب العقد السابق» وليكن الوجهان مفرعان على أن هذه العقود لا تنعقد بالكنايات 
فإن قلنا ينعقد فينبغي أن يجزم بالوجه الثاني» وإن كان المال عروضاًء ففي جواز تقريره 
على القراض وجهان: 

عن أبي إسحاق أنه جائزء لأنه | ستصحاب قراض» فيظهر في جنس رأس المال 
وقدره فيجريان على موجبه» ولا يلزم مصير رأس المال ربحاً ولا ذهاب بعض الربح في 
رأس المال. 

والأظهر المنع لأن القراض الأول قد ارتفع» فلو وجد قراض آخر لكان قراضاً 
مستأنفاًء وحينئذ يمتنع إيراده على العروض» والأول ظاهر لفظه في «المختصر» لكن 
القائلين بالثاني حملوه على ما إذا كان المال ناضاً أو استأنفاً عقداً. 

وألاشبه: أن يختص الوجهان بلفظ الترك والتقرير» ولا يتسامح باستعمال الألفاظ 
التي تستعمل في الابتداء. 


٤٤‏ ۰ كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 


ثم حكى الإمام فيا إذا فسخ القراض في الحياة طريقة طاردة للوجهين» وأخرى 
قاطعة بالمنع وهو الأشهرء وعليها بضعف وجه جواز التقرير بعد الموت» وهذا إذا مات 
المالك» وإن مات العامل» واحتيج إلى البيع والتنضيض» فإن أذن المالك لوارث العامل 
فيه فذاك» وإلاً تولاه منصوب من جهة الحاكم» ولا يجوز تقرير وارثه على القراض إن 
كان المال عرضاً ولا يخرج على الوجهين المذكورين في موت المالك» وفرقوا بينهما 
بوجهين : 

أحدهما: أن ركن القراض من جانب العامل عمله» وقد فات بفواته» ومن جانب 
المالك المالء وهو باق بعينه انتقل إلى الوارث. 


والشاني: وهو المذكور في الكتاب: أن العامل هو الذي اشترى العروض» 
والظاهر أنه لا ي يشتري إلأ ما يسهل عليه بيعه وترويجه» وهذا المعنى لا يؤثر فيه موت 
المالك». وإذا مات العامل فربما كانت العزوضن علا على وارقه: لأنه يشترهاء ولم 
يخترهاء وإن كان المال ناضّاً فلهما الاستمرار بعقد منشأء وفي لفظ التقرير الوجهان 
السابقان» وهما كالوجهين فى أن الوصية بالزائد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطية» 
هل تنتفض بلفظ الإجازة» ويجريان أيضاً فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهماء ثم أرادا 
إعادته» فقال البائع قررتك على موجب العقد الأول وقبل صاحبهء وفي مثله من النكاح 
لا يعتبر ذلك» وللإمام احتمال فيه لجريان لفظ النكاح مع التقرير. 


وقوله في الكتاب: «فإن كان في المال ربح أخذ بقدر حصته من ربحه عند 
القسمة. والباقي يتبع موجب الشرط». 


مثاله : إذا كان رأس المال المورث ماثة» وربح عليه مائتين» وجدد الوارث العقد 
على النصف كما كان من غير أن يقتسماء فرأس مال“ للوارث مائتان من الثلاثمائةء 
والمائة الباقية للعامل» فعند القسمة يأخذها بقسطها من الربح» ويأخذ الوارث رأس 
المال مائتين ثتين » ن» ويقتسمان ما بي . 


وقوله: «ولم يوجد علة اث شتراط النقدية هاهنا» أي لا يعتبر في التقرير كونه نقداً 
لخلاف ما في الابتداء لما مر. وقوله: اوهل ينعقد القراض معه بلفظ التقرير؟ فيه 
وجهان» أشار به إلى أن تجديد العقد جائز لا محالة» كما إذا مات المالك والمال نقد 


)١(‏ في (ط) المال. 
(۲) قال النووي: إذا جنا أو أَعمن ليبار أحدهما ثم أفاقا وأرادا عقد القراض ثانياً قال في 
«البيان»: الذي يقتضيه المذهب أنه كما لو أنفسخ بالموت وهو كما قاله. 
(ينظر روضة الطالبين 5/١7؟).‏ 


كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 5 


وإنما الخلاف في الصورتين فى الانعقاد بلفظ التقرير. 

فأما إذا كان المال عرضاً في صورة موت المالك» فالخلاف هناك في أصل 
التقرير» فلذلك قال في جواز التقرير: عليه وجهان. ش 

قال الغزالي: وَمَهْمَا كَانَ اسرد الماك طَائِقَةَ مِنَ المَالِ وَكَانَ إِذْ داك في المَالٍ ربح 
فَهُوَ شَائِمٌ يَسَثْقَُ مِلكُ العَامِل عَلَى ما ب يَخْصّهُ مِنْ ذَلِكَ القَذْرٍ قلا يَسْقْطُ بِالنْفْصَانٍ * وَإِنْ 
کان فيه خُسْرَانٌ لَمْ َب عَلَى العَامِلٍ جَبْرُ مَا يَخْصُ المُسْتَرد مِنَ الحُسْرَانٍ. 

قال الرافعي: استرداد المالك طائفة من المال إن كان قبل ظهور الربح والخسران 
ربحا وخسرانا على النسبة الحاصلة بين جملتي الربح» وبين رأس المال» ويستقر ملك 
وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران» إن كان الخسران موزعاً على المسترد والباقي» 
فلا يلزم جبر حِصّة المسترد من الخسرانء كما أنه لورد الكل بعد الخسران لم يلزمه 
شيء 2 ويصير رأس المال الباقي بعد المستردء وحصته من الخسران. 

ومثال الاسترداد بعد الربح رأس المال مائة ربح عليها عشرين» ثم استراد المالك 
عشرين» والربح سدس المال يكون المأخوذ سدسه ربحاً» وهو ثلاثة دراهم وثلث» 
ويستقر ملك العامل على نصفه إذا"“ كان الشرط المناصفة» وهو درهم وثلثا درهمء 
حتى لو انخفضت السوق» وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذ الكل» 
ويقول: كان رأس المال مائة» وقد أخذت عشرين أضم إليها هذه ثمانين لتتم لي المائةء 
بل يأخذ العامل من الثمانين درهماً وثلثي درهم» ويرد الباقي وهو ثمانية وسبعون درهماً 
وثلث درهم. 


ومثال الاسترداد بعد الخسران رأس المال مائة وخسر عشرين» ثم استرد 
العشرين» فالخسران يوزع على المسترد» والباقي يكون حصة المسترد خمسة لا يلزمه 
جبرها حتى لو ربح بعد ذلك» فبلغ المال ثمانين لم يكن للمالك أخذ الكل» بل يكون 
رأس المال خمسة وسبعيه 29 والخمسة الزائدة تقسم بينهما نصفين» فيجعل للمالك 
من الثمانين سبعة وسبعين ونصف درهم. 


)١(‏ في (ط) إن. 
(0) الأنه الخسران إذا وزعناه على الثمانين خص كل عشرين خمسة والعشرون المستردة حصتها خمسة 
فيبقى ما ذكره. 


٤‏ كتاب القراض/ التفاسخ و التنازع 


قال الغزالي: وَإِنْ قَالَ العَامِلُ: تَلِفَ المَالُ أو رََدثُ (و) أَوْ مَا رَبِحْتُ أَوْ خَسِرْتُ 
بعد البح أذ هَذًا العَبْدُ أَشعرَيُهُ لِلقِراض أذ لتفسي أو مَا يني عَنْ شِرَائه وَخَالَقَهُ المَالِكُ 
َالَقَولُ قَوْلُ العاملء وَإِنِ آختَلَهَا في قَذرِ مَا شَرَطّ لَه مِنَ الرَبْح فَيَتَحَالمَانٍ وَيَرْجِعْ إلى أخر 
المثل» وَإِنِ أختَلَمَا في قَذْرٍ رَأس المَالٍ فَالقَوْلُ قَوْلُ العَامِل إِذِ الأضلّ عَدَمْ القَبْضٍ . 

قال الرفعي : الفصل الثاني من الباب في التنازع › فيه وجوه: 

منها: أن يدعي العامل تلف المال في يده» فهو مصدق بيمينه كالمودع» نعم إذا 
ذكر سبب التلف» ففيه تفصيل نؤخره إلى «كتاب الوديعة» إن شاء الله تعالى؛ لأن 
صاحب الكتاب أورد طرفاً منه هنالك . 

ومنها: إذا اختلف في رد المال» ففيه وجهان ذكرناهما في «باب الرهن». 

وأظهرهما: ما أجاب به الكتاب» وهو تصديق العامل. 

وأعلم قوله: «أَوْ رَددَثُ» ‏ بالواو - إشارة إلى ذلك الخلاف. 

ومنها: إذا قال العامل: ما ربحت أو قال: لم أربح إلا ألفاًء وقال المالك: بل 
ألفين صدق العامل بيمينه» ولو قال: ربحت كذاء ثم قال غلطت في الحساب إنما 
الربح كذاء أو تبينت أن لا ربح أو قال كذبت فيما فلت خوفاً من انتزاع المال من يدي 
لم يقبل رجوعه؛ لأنه أقر بحق لغيره فأشبه سائر الأقارير. 

وعن مالك أنه إن كان بين يديه موسم يتوقع فيه ربح يقبل قوله: كذبت ليترك 
المال في يدي لأربح في الموسمء ولو قال: خسرت بعد الربح الذي أخبرت عنه قبل. 

قال في «التتمة»: وذلك عند الاحتمال بأن عرض للأسواق كسادء فإن لم يحتمل 
لم يقبل» ولو ادعى الخسارة عند الاحتمال» أو التلف بعد قوله: كنت كاذباً فيما قلت» 
ورددنا قوله قُبِلَ أيضاًء ولا نبطل أمانته بذلك القول السابقء هكذا قال الأصحاب» 
ونسبه القاضي الروياني في «التجربة» إلى نصه. 

ومنها: قال العامل: اشتريت هذا العبد للقراضء وقال المالك: بل لنفسك» 
وإنما يقع هذا الاختلاف عند ظهور خسران فيه غالباً» أو قال العامل: اشتريته لنفسي» 
وقال المالك: بل للقراض» فالقول قول العامل؛ لأنه أعرف بقصده ونيته» ولأنه في 
يدهء وإذا ادعی أنه ملكه صدق . ۰ 

وعن ابن سُرَيْجَ أن في الصورة الأولى قولاً آخر أن القول قول المالك؛ لأن 
الأصل عدم وقوعه للقارض كمأخذ القولين فيما إذا قال الوكيل: بعث ما أمرتني ببيعه أو 


كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع ۷ 


اشتريت ما أمرتني بشرائه» فقال الوكيل”" : لم تفعل» والظاهر الأول. 

قال في «المهذب» فلو أقام المالك بينة أنه اشتراه بمال القراض» يعني في الصورة 
الثانية » ففي الحكم بها وجهان: 

وجه المنع أنه قد يشتري لنفسه بمال القراض متعدياًء فيبطل البيع» ولايكون 
للقراض. ومنها: قال المالك: كنت نهيتك عن شراء هذا العبد. فقال العامل: لم 
تنهتي» فالقول قول العامل؛ لأن الاصل عدم النهي. لأنه لو كان كما يزعمه المالك 
لكان خائناً» والأصل عدم الخيانة . 

ومنها: قال العامل: شرطت لي نصف الربح» وقال المالك: بل ثلثه فيتحالقان» 
لأنهما اختلفا في عوض العقد» فأشبه اختلاف المتابعين في الثمن وإذا تحالفا فصح 
العقدء واختص الربح والخسران بالمالك» وللعامل أجر تمثل عمله. 

وفيه وجه: أنها إن كانت أكثر من نصف الربح» فليس له إلا قدر النصف؛ لأنه لا 
يدعي أكثر منه”"' . ومنها: لو اختلفا في قدر رأس المال» فقال المالك دفعت إليك 
ألفين» وقال العامل: بل ألفاً فالقول قول العامل إن لم يكون في المال ربح؛ لأن 
الأصل عدم دفع الزيادة» وإن كان في المال ربح» فكذلك على الأصح . 

وفيه وجه أنهما يتحالفان؛ لأن قدر الربح يتفاوت بهء فأشبه الاختلاف في القدر 

ومن قال بالأول قال: الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفية 
العقدء والاختلاف هاهنا اختلاف في البعض”» فيصدق فيه الباقی““ كما إذا © اختلف 
المتبايعان في قبض الثمن» فإن المصدق البائع» ولو قارض رجلين على مال بشرط أن 
يكون نصف الربح» له والباقي بينهما بالسوية فربحاء ثم قال المالك: دفعت إليكما 
ألفين» وصدقه أحدهماء وقال الآخر: بل ألفاً لزم المقر ما أقربه» وحلف المنكرء 
وقضى له بموجب قول» فلو كان الحاصل”'' ألفين» أخذ المنكر ربع الألف الزائد على 
ما أقر بهء والباقي يأخذه المالك» ولو كان الحاصل ثلاثة الآلف» فزعم المنكر أن الربح 
منها ألفان» وأنه يستحق منها خمسمائة» فلتسلم إليه» ويأخذ المالك من الباقي ألفين من 


)١(‏ في (ط) الموكل. 


(۲) قال النووي: وإذا تحالفاء فهل ينفسخ بنفس التحالف أم بالفسخ؟ حكمه حكم البيع كما مضىء 
قاله في «البيان». ينظر الروضة .۲۲۳/٤‏ 


(۳) في (ط) «القبض». )٤(‏ في ط «الثاني». 
() في ط «لو». (7) في ط «الأصل».. 


۸ ش كتاب القراض/ التفاسخ والتنازع 


رأس المال لاتفاق المالك والمقر عليه يبقى خمسمائة يتقاسمانها أثلاثاً لاتفاقهم على أن 
ما يأخذه المالك» ملا ما يأخذه كل واحد من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف منهما. 

ولو قال المالك: كان رأس المال دنانير» وقال العامل: بل دراهم» فالمصدق 
العامل أيضاً . 

ولو اختلفا في أصل القراض» فقال المالك: دفعت المال إليك لتشتري لي 
وكالة» وقال مَنْ في يده بل قارضتني فالمصدق المالك» فإذا حلف أخذ المال وربحهء 
ولا شيء عليه لخر . وهذا فروع مبددة نختم بها الباب. 

ليس للعامل التصرف في | لخمر شراءً وبيعاً» خلافاً لأبي حنيفة فيما إذا كان 
العامل ذِميَاّء فلو خالف واشترى خمراً» أو خنزيراً» أو أم ولد» ودفع المال في ثمنه عن 
علمء فهو ضامنء وإن كان جاهلاًء فكذلك على اين لأن حكم الضمان لا 
يختلف بالعلم والجهل» وقال القفال يضمن الخمر دون أم الولد إذ ليس لها أمارة تعرف 
به . وفي «التهذیب» وجه غریب أنه لا يضمن فيها. 
وأبعد منه وجه نقله في «الشامل» أنه لا يضمن حالة العلم أيضاًء لأنه ضمن”" الفضا 
بخسرانه“» ولو قارضه على أن ينقل المال إلى موضع كذاء ويشتري من أمتعته» ثم 
يبيعها هناك أو يردها إلى موضع القراض . 

قال الإمام: ذهب الأكثرون إلى فساد القراض؛ لأن نقل المال من قُطر إلى قطر 
عمل زائد على التّجَارة» فأشبه شرط الطحن والخبزء ويخالف ما إذا أذن له في السفرء 
فإن الغرض منه رفع الحرج . وعن الاستاذ أبي إِسْحَاق وطائفة من المحققين إن شرطا 
المسافرة لا يضرء فإنها الركن الأعظم في الأموال والبضائع الخطيرة. 

ولو قال: خذ هذه الدراهم قراضاًء وصارف بها مع الصّيّارفة» ففي صحة 
مصارفته مع غيرهم وجهان: 

وجه الصحة أن المقصود من مثله أن يكون تصرفه صرفاً لا قوام بأعيانهم . 


)١(‏ قال النووي: لو دفع إليه ألفاء فتلف في يده فقال: دفعيّه قرضاًء فقال العامل: بل قراضاًء قال 
في «العدة» و «البيان»: بينة العامل أولى في أحد الوجهين. يؤيد ما ذكره في العدة والبيان ما 
أجاب به الشيخ أبو عمرو بن الصلاح في فتاويه في هذه المسألة أن القول القابض بيمينة في نفي 
الضمان عند عدم البينة قال لأنهما اتفقا على الإذن في التصرف واختلفا في شغل الذمة والأصل 
براءة الذمة. 

(۲) في أ الشراء. (۳) في ط قصر. 

)٤(‏ في ط بحسب رأيه. 


كتاب القر اض/ التفاسخ والتنازع ۹ 


ولو خلط العامل مال القراض بماله صار ضامناًء وكذا لو قارضه رجلان هذا على 
مال» وهذا على مال. فخلط أحدهما بالآخرء وكذا لو قارضه واحد على مالين 
بعقدين» فخلط خلافاً لأبى حنيفة فى الصورة الأخيرة» ولو جرى ذلك بإذن المالك بأن 
دفع إليه قراضاًء ثم دفع إليه ألفاً آخرء وقال: ضمه إلى الأول» فإن لم يتصرف بعد في 
الأول جازء وكأنه دفعهما إليه دفعة واحدة» وإن تصرف في الأول لم يجز القراض في 
الثاني» ولا الخلط؛ لأن حكم الأول قد استقر بالتصرف ربحاً وخسراناًء وربح كل مال 
وخسرانه يختص به. 


ولو دفع إليه ألفاً قراضاً وقال: ضم إليها ألفاً من عندك على أن يكون ثلث ربحها 
لك» وثلثاه لي أو بالعكس كان قراضاً فاسداً لما فيه من شرط التفاوت في الربح مع 
التساوي”"' في المال» ولا نظر إلى العمل بعد حصول الشركة في المال. 


ولو دفع إليه زيد ألفاً قراضاًء وعمرو كذلك» فاشترى لكل واحد منهما بألف عبداً 
ثم أشتبها عليه ففيه قولان عن رواية حرملة. أحدهما: أن شراء العبدين ينقلب إليهء 
ويغرم لها لتفريطه» حيث لم يفردهما حتى تولد الاشتباه» ثم المغروم عند الأكثرين 
الألفان. وقال بعضهم : يغرم قيمة العبدين» وقد تزيد على الألفين. 


والقول الثاني: أن يباع العبدان» ويقسم الثمن بينهماء وإن حصل ربح فهو بينهم 
على تسب الشرطه» :فإن اتفق. خسران قالوا: يلزمة الضدمان لتقصيرة» فانتدرك 
المتأخرون فقالوا: إن كان الخسران لانخفاض السوق لا يضمن؛ لأن غايته أن يجعل 
كالغاصب والغاصب لا يضمن نقصان السوق. 


قال إمام الحرمين : والقياس مذهب ثالث وراء القولين» وهو أن يبقى العبدان لهما 
على الإشكال إلى أن يصطلح . 


(1) في ط التشريك. 

(۲) قال النووي: قال الجرجاني في «المعاياة»: ولا يتصور خسران على العامل في غير هذه المسألة. 
وبقي من الباب مسائل. منها: لو دفع إليه مالا وقال: إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراءء ولك 
نصف الربح» فمات لم يكن له التصرف» بخلاف ما لو أوصى له بمنفعة عين» لأنه تعليق» ولأن 
القراض يبطل بالموت لو صح. ولو قارضه على نقد» فتصرف العامل ثم أبطل السلطان النقدء ثم 
أنفسخ القراض» قال صاحب «العدة» و «البيان»: رد مثل النقد المعقود عليه على الصحيح وقيل: 
من الحادث. ولو مات العامل ولم يعرف مال القراض من غيره. فهو كمن مات وعنده وديعة ولم 
يعرف عينهاء وسيأتي بيانه في كتاب الوديعة إن شاء الله تعالى. ولو جنى عبد القراض» قال في 
«العدة»: للعامل أن يفديه من مال القراض على أحد الوجهين كالنفقة عليه. ينظر الروضة 4/ 
ديف" 


العزيز شرح الوجيز ج /١‏ م ٤‏ 


كتابٌ الضتاقاة وَفِيهِ فيه باټان 
الاب الأول ف أَرْكَانِهَا 

قال العزالي : وَهِيَ أَرْبَعَةً: الأول : مُتَعَلُنُ العَقْدِ وَهُو الأشْجَارٌ د علَيهَا يَسْتَغمَلٌ 
العَامل بغز ين ا يُسْتَعْمَلُ عامل القَرَاض» إا ن المُسَاقَاةَ لرِمَةٌ مُؤْقنَةُ يَسْتَحِقُ 
(و) الثْمَارَ فيها بمُجرّدِ الظهُورٍ بخلآفٍ القِرَاض» وَأَضْلَّهَا مَا رُوىَ ئه صَلَّى الَّلهُ عَلَيه 
وَسَلْم سَاقَ آهل حَحبْرٍ علّى الضف يِن الثْمَرِ وَالَرْزع . 

قال الرافعي : صورة المُسَاقاة أن يعامل إنساناً على نخلة ليتعهّدها بالسَّقَى والتربية؛ 
على أن ما رزق الله تعالى دمن ثمرة تكون بينهم”"' . 

ولفظ المساقاة مأخوذ من السَمْي؛ لأن أنفع الأعمال وأكثرها مؤنة أو تبعاً السقى 
خاصة «بالحجاز»؛ لأن أهلها يسقون من الآبارء والمعتمد في جوازها أن ابن عمر ‏ 
رضي لمعه - روى أن النبي كل (عَامَل أَفْلَ حَيبَرَ عَلَى شطر مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تُمَرِ أو 
ززع" : . ومن جهة المعنى أن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدهاء ولا يتفرغ له» ومن 
يحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجارء فيحتاج ذلك الاستعمالء وهذا إلى العمل» ولو 
تعاقدا عقد الإجارة للزم المالك غرم الأجرة في الحال» وربما لا يحصل له من الأشجار 
شيء» ويتهاون العامل» فلم يبذل المجهود في تعهدها؛ لأنه لا يتحصل من فوائدها 
على شيء» فدعت الحاجة إلى تجويز هذا العقد. وبه قال مالك وأحمدء وخالف فيه 
بُو حَيْبِمَةَ وقد يقيس الأصحاب المساقاة على القراض في الحجاج معه. 

وفسائل الكتاب مذكورة فى يايند 

أحدهما: في أركان العقد. 


)١(‏ قد يورد على هذا التعريف المساقاة بعد خروج الثمارء وسيأتي كلام الشيخ أن الأظهر صحة 
المساقاة عليهاء والتعريف المذكور يقتضي قصرها على الثمرة الحادثة» اللهم إلا أن يقال إن حكم 
الغمرة الخارجة يعلم من ذلك من باب أولى لأنه أبعد عن الغرر. 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۳۹۳) كتاب الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة )١475(‏ وطرفه في 
(0/00” _ 414 1441) وأخرجه مسلم (۷۱۷/۲) كتاب الزكاة: باب بيان آنه أفضل الضدقة 


صدقة الصحيح الشحيح (945 ره" ). 


o 
1 


كتاب المساقاة/ أركانها ١ه‏ 


والثاني : في أحكامه كما ذكر في القراض . 

وأما التفاسخ والتنازع» فلم يفرد لها باباًء لأن حظهما هين في هذا العقد إمَا 
التفاسخ فلأنه لأزم» وسبيل الفسخ فيه سبيل الإقالات» وإما التنازع فلأنه معلوم مما 
ذكره في القراض» وقد أشار إليه إشارة خفيفة في آخر الكتاب. 

الباب الأول في الأركان: وهي كأركان القراض» إلا أنه ترك ذكر العاقدين اكتفاء 
بما مر في القراض» فبقيت أربعة : 

إحداها: الأشجار وهي كرأس المال في القراض» لأنها محل العمل» والتصرف 
كالمال هناك . 

وقوله: «متعلق العقد» يمكن أن يطابق فيه فيقال: العقد كما يتعلق بالأشجار يتعلّق 
بالثمار» ولذلك عد الثمار ركنا للعَقّد وليس للترجمة اختصاص بالأشجار» نعم لو 
قال: متعلّق العمل كان قريباً. وقوله: «إلا أن المُسَاقَاة لازمة. . . ٠.‏ إلى آخره لا يخفى 
حي لا ب محققاء تم لغری س ان أن العقدين 

يشتركان في الأكثرء ويفترقان في ألأقل» وذكر في افتراقهما مسائل : 

إحداها: المساقاة ليس لأحد المتعاقدين نها بخلاف القراض» لأن العمل في 
المُسَاقاة يقع في أعيان تبقى بحالهاء وفي القراض لا تبقى الأعيان بعد العمل 
والتصرف» فكان القراض شبيهاً بالوكالة والمساقاة بالإجارة» وأيضاً فإنا لو حكمنا 
بالجواز» فربما يفسخ المالك بعد العمل» وقبل ظهور الثمارء وحينئذ فإما أن نقطع حق 
العامل عنها أو لا نقطع. إن قطعناه ضاع سقاء العامل مع بقاء تأثيره في الثمار» وإنه 
ضررء وإن لم نقطعه لم ينتفع المالك بالفسخ» بل يتضرر لحاجته إلى القيام ببقية 
الأعمال» ويخالف القراض» فإن الربح ليس له وقت معلومء ولا جيه ا ش 
السابقة › فلا يلزم من فسخه ما ذكرناه. 

الثانية : المساقاة لا بد من تأقيتها كالإجارة» وسائر العقود اللازمة» وهذا لأنها لو 
تأبدت لتصور من ليس بمالك بصور المالكين» وفيه إضرار بالمالكين» وأيضاً فإن 
المسّاقاة تفتة تفتقر إلى مدة يقع فيها التعهد. وخروج الثمارء ولحصول الثمار غاية معلومة 
يسهل ضبطهاء والقراض يخل به التأقيت؛ لأن الربح ليس له وقت معلوم» فربما لا 
يحصل في المدة المقدرة. 

وأظهرهما : القطع بأنه يملك . 


o۲‏ كتاب المساقاة/ أركانها 


والفرق أن الربح وقاية لرأس المال عن الخسران» فلا يملك الربح حتى يسلم 
رأس المال عن الخسران المحوج إلى الجُيْران» والثمار ليست وقاية للأشجار”" . 

قال الغزالي: وَلِلأَشْجَارِ ئَلآتُ شراط :الأول أَنْ يَكُونَ تخيلا أؤ كَرْماًء وَفِيمَا 
عَدَاهَمًا مِنَ الأَشْجَارٍ المُِْرَةِ قَولاَنِء وَكُلُ مَا يَبْتُ أَضْلْهُ في الأزض فَشَجَرٌ إلا البَفْلَ (و) 
نه يانجق بالرّْع وَالبطيخ وَالاذِنجَانِ وَقَصَبٍ السْكْرٍ وَأمْالِِ. 

قال الرزفعي : المُسَاقاة على النخل وردت بها الس والكزم في معناها. 

وأما غيرها من أنواع النبات» فينقسم إلى ماله ساق وإلى غيره. 

القسم الأول: ماله ساق» وهو على غربين: الأول ماله ثمر كالتين والجوز واللوز 
والمشمش والتفاح ونحوهاء وفيها قولان: 

القديم ويه قال كالك وأسميد» أنه تجوز المساقاة عليها للحاجة عليها كالنخل 
والكرم» وأيضاً فقد روي أنه يلا لا : (عَامَلَ أهْلَ حَبْيَرَ بِالشَّطرِ مِمًا يَخْرُْجُ مِنَ النْحْلٍ 
وَالسّجَرِ)”" والجديد: المنع؛ لأنها أشجار لا زكاة في ثمارهاء فأشبهت الأشجار 
الواقعة في الضرب الثاني» وتخالف النخيل والكرم؛ لأن ثمارها لا تكاد تحصل إلا 
بالعمل وسائر الأشجار يثمر من غير تعهد وعمل عليهاء ولأن الزكاة 5 تجب في ثمرتهاء 
فجوزت المساقاة سعياً في تثميرها ليرتفق بها المالك والعامل والمساكين جميعاًء ولأن 
الخرص يتأتى في ثمرتها لظهورها وتدلي عنها قيدهاء وثمار سائر الأشجار تنتشر وتستتر 

بالأوراق» فإذا تعذر الخرص تعذر تضمين الثمار للعامل» وربما لا يثق المالك بأمانته 

فإذاً تجويز المساقاة عليها أهم» وفي شجر المُقل وجهان تفريعاً على الجديد. 

عن ابن سُرَيْج تجويز المُسَاقاة عليها تخريجاً لظهور ثمرتها. 


)١(‏ قيل وأهمل صور أخرى: أحدها: أنها تعتبر من الثلث بأكثر من أجرة المثل في المرض من 
الأصح بخلاف القراض فإن الجميع من رأس المال. الثانية: أن ما يتلف من النخل لا يجبر 
بالشمن» وما يتلف من رأس المال يجبر من الربح. الثالثة: تجب زكاتها عليه ببدو الصلاح» وقيل 
بالقولين. الرابعة: للعامل فيها أن يساقي على الأصح. الخامسة: يجوز شرط الأخير. السادسة: 
في جوازها على الثمرة الموجودة قولان. السابعة: لا يشتركان في زيادة الأصول والثمار. 
الثامنة: العمل كله في المساقاة على العامل وعامل القراض يتولى ما جرت العادة به ويستأجر 
للباقي من مال القراض . التاسعة: أنه يشترط القبول قطعاً ولا يأتي فيه خلاف القراض. العاشرة: 
لو شرط العامل أن تكون أجرة الإجراء من الثمرة» لم يجز بخلاف القراض كما نقل عن الشيخ 
نصر المقدسي في تهذيبه. 

)۲( اخرجه الدرظي من رواية ابن ر0۷1 وتال ابن ضاعد وهم يوسف بن موسي القطان 

في ذكر الشجر ولم يقله غيره. 


كتاب المساقاة/ أركانها o۳‏ 


وقال غيره بالمنع › لأنه لا زكاة فيه . 

والضرب الثاني : ما لا ثمرة له كالدلُب”"” والصنوبرء وما أشبههما فلا تجوز 
المُسَاقَاة عليها. 

وعن الشيخ أبي علي وآخرين آنا إذا جوزنا المساقاة على غير النّخْل والكرم من 
الأشجار المثمرةء ففي المساقاة على شَجَرٍ الفُرصّاد وجهان تنزيلاً لأوراقها م ثمار 
الأشجار المثمرة» وكذلك في شجر الخلآف لأغصانها التي تقصد كل سنة أو سنتين 

والقسم الثاني: ما لا ساق لها من النبات» فلا تجوز المساقاة عليه» ومنه | البطيخ. 
والقِئّاء» وقصب السكر والباذنجان والبقول التي لا تبت - تثبت في الأرض ولا مجر إلا مرة. 

وأما ما يثبت في الأرض ويجرّ مرة بعد أخرى» نقل صاحب «التتمة» في وجهين: 

الأصح المشهور: المنع؛ لأن المساقاة جوزت رخصة على خلاف القياس» فلا 
تتعدى إلى غير موردهاء ومن هذا القبيل الزروع على تنوعهاء فلا يجوز أن يعامل على 
الأرض ببعض ما يخرج من زرعها”" على ما سنشرحه في الفصل الذي يلي هذا 
الفصل. وقوله في الكتاب: «وفيما عداه من الأشجار المثمرة قولان» فيه لفظان 
«الشجرة» و«الأثمار» . أما الأثمار ففي التقييد به بيان أنه إذا لم يكن الشجر مثمراً لم تجز 
المساقاة عليه جزماًء وليس ذلك محل القولين. 

وأما الشجر فقد بينه بقوله : وکل يثبت يثبت أصله فشجر» أي هو الذي يجري فيه 
القولان. وأما ما لا ثبات لهء فلا يقع عليه اسم الشجرء وليس ذلك موضع القولين. 

وقوله: "إل البقل» يعني أنه مع ثبوت عروقه في الأرض لا يقع عليه اسم الشجرء 
ولا يجري فيه القولانء فكان اسم الشجر مخصوصا بذي الساق في عرف اللسانء قال 
الله تعالى : (وَالنْجُمْ والشّجَرٌ يَسْجُدَانِ) [الرحمن]: 5. 

قيل في التفسير: النجم ما لاساق له من النيات» والشجر ماله ساق» فلا يبعد 
إعلام قوله: «إلاً البقل» بالواو للوجه المروي في «التتمة». 


قال الغزالي: ا وي سس ا 
المخَابَرَةٍ وهي ن يكو البذْرُ مِنَ العَامِلٍ؛ وَعَنِ المرَارَعَة وهي (و) أَنْ فكو البذّرُ مِنّ 


.)7117/54( قال النووي الأصح المنع. ينظر الروضة‎ )١( 
.)591/١ شجر عظيم الورق لا زهر له ولا ثمر. (ينظر المعجم الوسيط‎ )۲( 
في م أرضها.‎ )۳( 


0٤‏ كتاب المساقاة/ أركانها 


المَالِكِ» عَم بجو ر َلك عَلَى الأرَاضي المُمَخَذْلَة ب بينَ النخيلٍ لعزم a‏ بشَرْطٍ 
أنحَادِ د العَامِلٍ وَعْسْرٍ إفرازٍ الأراضِي ِالعَمَلٍء فلو وَقَعَتْ مُتعَايرة بتَعَدّدِ الصّفْقَةٍ 3 بِعَفَاوْتٍِ 


الحزء المَشْرُوطٍ مِنَ الزّْرْع وَالثْمَر 3 بکثرة الأراضي وَإِنْ عَسْرٌ إفْرَارُهَا ِالعَمَلٍ أو بَكَوْنِ من 
العَامل قفي بَقَاءٍ حُكم الَبعِية في | لصَّحَةَ خلاف . 


mre 


قال الرافعي : المُخَابرة من الخبير وهو الأكار ويقال: هي مشتقة من الخبار» وهي 
الأرض الرّخوة» ثم ذهب بعض الأصحاب إلى أن المخابرة المزارعة عبارتان عن معبر 
واحد» ويوافقه قوله في الحا“ : والخبير الأكار”» ولفظ المخابرة وهي المزارعة 
ببعض ما يخرج من الأرض» والصحيح وهو ظاهر نص الشافع ‏ رضي الله عنه ‏ أنهما 
عقدان مختلفان فالمخابرة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منهاء والبذر من 
العامل» والمزراعة هي هذه المعاملة» والبذر من مالك للأرض» وقد يقال: المخابرة 
اكتراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء والمزارعة اكتراء العامل ليزرع الأرض ببعض ما 
يخرج منهاء وهذا المعنى لا يختلف”" ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: «وهي أن 
يكون على العامل» ‏ وكذا «وهي أن يكون البذر من المالك» - بالواو ‏ إشارة إلى قول 
من قال: هما عبارتان عن معبر واحدء فإن عند ذلك القائل ليس واحداً من هذين 
الخصوصين بداخل في واحد من اللفظين» بل هما عبارتان عن مُجرد المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منهاء وقد اشتهر في الأخبار النهي عن المخابرة. 

(قال ابن عمر: كنا نخابر» ولا نرى بذلك بأساً حتى أخبرنا رَافِعُ بْنُ خُدِيْجٍ أن 
النبي ية نهى عنه فتركناها لقول رَافِع) ”6 . 


)١(‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» أبو نصر: أول من حاول «الطيران» ومات في سبيله. لغويّ؛ من 
الأئمة. وخطه يذكر مع خط ابن مقلة. أشهر كتبه «الصحاح» وله كتاب في «العروض» ومقدمة في 
«النحو» أصله من فاراب» ودخل العراق صغيراً» وسافر إلى الحجاز فطاف البادية» وعاد إلى 
خراسان» ثم أقام في نيسابور. وصنع جناحين من خشب وربطهما بحبل» وصعد سطح داره» 
ونادى في الناس: لقد صنعت ما لم أسبق إليه وسأطير الساعة؛ فازدحم أهل نيسابور ينظرون 
إليه» فتأبط الجناحين ونهض بهماء فخانه اختراعه؛ فسقط إلى الأرض قتيلاً سنة ۳۹۳ه. الأعلام 
للزركلي ج١.‏ 

(۲) ينظر الصحاح للجوهري (۲/ .)08٠‏ 

(۳) قال النووي: هذا الذي صححه الإمام الرافعي هو الصواب. وأما قول صاحب «البيان»: قال 
أكثر أصحابنا: هما بمعنى فلا يوافق عليه فنبهت عليه لثلا يغتر به. 

(ينظر روضة الطالبين 87/5؟7). 

)1١7( باب كراء الأرض‎ )1١( أخرجه مسلم بلفظ مقارب في الصحيح (۳/ ۱۱۷۹) كتاب البيوع‎ )٤( 

الحديث )٠١٤١ /٠١۷(و )10417//1١7(‏ ويلفظه التام أخرجه الشافعي في ترتيب المسند- 


كتاب المساقاة/ أركانها هه 


وعن جابر وغيره أن النبي ية (نَهَى عَن المُخَابّرةِ)'2 وأما المزارعة» فعن رواية 
ثابت بن الحا أن النبي كَل (نّهَى عَنٍ المُرَارَّعَة . 


وقال كثيرون: لم يرد فيها نهي» لكنها شبهت بالمخابرة فأبطلت» وساعدنا على 
إبطال المخابرة والمزارعة معاً مالك وأبو حنيفة» وأبطل أحمد المخابرة» دون“ 
المزارعة» فيجوز أن يعلم لذلك قوله في الكتاب: «ولا يجوز هذه المعاملة عليه» كذلك 
بالواو؛ لأن این سريج فيما حكاه المسعودي جور المزارعة . 


إذا تقرر ذلك فمهما أفردت الأرض مخابرة» أو مزارعة» فالعقد باطل» ثم إن كان 
البذر للعامل» فالريع له» وللعامل أجرة مثل عملهء وأجرة مثل الآلات والثيران إن كانت 
له؛ وإن كان البذر للعامل فالريع له ولمالك الأرض أجرة مثل الأرض على العامل» وإن 
كان البذر بينهما فالريع بينهما ولكل واحد منهما على الآخر أجرة مثل ما انصرف من 
المنافع المستحقة له إلى جهة المزارعة» وإذا أراد أن يكون الزرع بينهما على وجه 
مشروع من غير أن يرجع أحدهما على الآخر شيء» نظر إن كان البذر بينهماء والأرض 
لأحدهماء والعمل والآلات للثانى» فعن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أن صاحب الأرض 
يعير نصف أرضه من العامل» ويتبرع العامل بمنفعة بدنه ومنفعة الآنه» فيما يتعلق 
بصاحب الأرض . وقال المُرَنِىُ : يكري صاحب الأرض نصف أرضه من العامل بعشرة 
مثلاً» ويكري العامل ليعمل على نصيبه بنفسه والآته بعشرة» ويتقاصّان. 


)١17515( =‏ كتاب المزارعة الحديث )٤٤١(‏ المخابرة والمزارعة متقاربتان وهما المعاملة على 
الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة(النووي 
شرح صحيح مسلم ۱۹۳/۱۰). 

.)1675( أخرجه البخاري (۲۳۸۱) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح(// )١184‏ كتاب البيوع(١؟)‏ باب في المزارعة والمؤاجرة(١٠)‏ 
الحدیٹ(۹/۱۱۹٤١٠).‏ 

(۳) في ط وكذلك. 

)٤(‏ قال النووي: قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضاً ابن خزيمة وابن المنذر 
والخطابي وصنّف فيها ابن خزيمة جزءاً وبين فيه علل الأحاديث الواردة بالنهي عنها وجمع بين 
أحاديث الباب ثم تابعة الخطابي وقال: ضعَّف أحمد ابن حنبل حديث النهي وقال: هو مضطرب 
كثير الألوان قال الخطابي: وأبطلها مالك وأبو حنيفة والشافعي رضي الله عنهم لأنهم لم يقفوا 
على علته قال: فالمزارعة جائزة وهي عمل المسلمين في جميع الأمصار لا يبطل العمل بها أحد 
هذا كلام الخطابي والمختار جواز المزارعة والمخابرة وتأويل الأحاديث على ما إذا شرط أحدهما 
زرع قطعة معينة والآخر آخرى والمعروف في المذهب أبطالهما وعليه تفريع مسائل الباب. 

(ينظر روضة الطالبين 85”/5؟ ‏ 555). 


625 ش كتاب المساقاة/ أركانها 


قال الأصحاب يكريه نصف أرضه بنصف منافع العاملء ومنافع الآته المصروفة 
إلى الزراعة» فهذه ثلاثة طرق : 

والثالث: أحوطها وإن كان البذر لأحدهما خاصة فإن كان لصاحب الأرض أقرض 
نصف البذر من العامل» واكنزي منه نصف الأرض بنصف عليه» ونصف منافع الآلات» 
وحينئذ لا شيء لأحدهما على الآخر إل رد العوض وإن شاء استأجر العامل بنصف 
البذر» ونصف منفعة تلك الأرض ليزرع له النصف الآخرء وأعار منه نصف الأرض» 
وإن شاء استأجر بنصف البذر ونصف منفعته تلك الأرض ليزرع ما يبقى من ذلك البذر 
في تلك الأرض» وإن كان البذر للعامل» فإن شاء أقرض نصف البذر من صاحب 
الأرض» واكترى منه نصف الأرض بنصف عمله» ومنافع الآلات. وإن شاء اكترى 
نصف الأرض بنصف البذرء ويتبرع بعمله» ومنافع الآلات» وإن شاء اكترى منه نصف 
الأرض بنصف البذر» ونصف عمله» ونصف منافع الآلات» ولا بد في هذه الإجارات 
من رعاية الشرائط كرؤية الأرض والآلات» وتقدير المدة وغيرهاء هذا إذا أفردت 
الأرض بالعقد. 

أما إذا كان بين النخيل بَيَاض تجوز المزارعة عليه مع المُسَاقاة على النخيل» 
وعلى ذلك يحمل ما روي أنه َة (سَانَى أَهْلَ خَبِيرَ عَلَى نِضف الثّمْرِ وَالرّزع)'. 

وسببه الحاجة لعسر الإفرادء ومداخلة البستان» وشرط فيه اتحاد العامل» فلا 
يجوز أن يساقي واحداًء ويزارع آخر؛ لأن غرض الاستقلال لا يحصل» ويشترط أيضاً 
تعذر إفراد النخيل بالسقى» وإفراد البياض بالعمل لانتفاع النخيل بسقيه وتغليته» فإن 
أمكن الإفراد لم تجز المزارعة على البَيّاض. واختلفوا في اعتبار أمور أخر: 

أحدها: اتحاد الصفقةء واعلم أن لفظ المُعَامَلةٌ يشمل المُسَاقَاة والمزارعة» فلو 
قال : عاملتك على هذه النخيل» والبياض بينهما بالنصف كفى . 

وأما لفظ المساقاة والمزارعة» فلا يغنى أحدهما عن الآخر بل» يساقى على 
النخيل» ويزارع على البياض وحيتئذ» فإن قدم المساقاة نظر إن أتى بها على الاتصالء 
فقد اتحدت الصفقة» وتحقق الشرط» وإن فصل بينهماء ففي وجه تصح المزارعة 
لحصولهما لشخص واحد. 

والأصح : المنع› لأنها تتبع› ولا يجوز إفرادهاء كما لو زارع مع غير عامل 
المساقاة» وإن قدم المزارعة فسدت» فإن التابع لا يتقدم على المتبوع. كما لو باع 


كتاب المساقاة/ أركانها لاه 


بشرط الرهن لا يجوز تقديم شرط الرهن على البيع وفيه وجه: أنها تنعقد موقوفة إن 
ساقاه بعدها على النخيل بَانَ صحّتهاء وإلاً فلا. 

والثاني: لو شرط للعامل من الثمر النصف ومن الزرع الربع» فأحد الوجهين: 
أنه لا يجوزء ويشترط تساوي المشروط؛ لأن التفضيل يبطل التبعية» ألا تی أنه لو باع 
شجرة عليها ثمرة لم يبد فيها الصلاح» وقال: بعتك الشجرة ة بعشرة» والثمر بدينار لم 
يجز إلا بشرط القطع . 

وأصحهما: الجواز؛ لأن المزارعة وإن جوزت تبعاً للمساقاة» فكل منهما عقد 
برأسه . 

والثالث: لو كثر البياض المتخلل فوجهان» وإن عسر الإفراد. 

أحدهما: المنع؛ لأن الأكثر لا يتبع الأقل. 


وأشبهما: الجواز؛ لأن الحاجة لا تختلف. ثم النظر في الكثرة إلى زيادة الثمارء 
والانتفاع» أو إلى مساحة البياض» ومساحة مغارس الأشجار فيه تردد للأئمة" . 


والرابع: لو شرط كون البذر من العامل جاز في أحد الوجهين» وكانت المخابرة 
تبعاً للمساقاة كالزراعة» ولم تجز في أصحهما: لأن الخبر ورد في المزارعة. وهي أشبه 
بالمساقاة؛ لأنه لا يتوظف على العامل فيهما إلا العمل وشرط أن يكون البذر من 
المالك» والثور من العامل أو بالعكس فيه وجهان عن أبي عاصم العَبّادِيٌ . 

والأصح: الجواز إذا كان البذر مشروطاً على المالك» لأنه الأصل» فكأنه اكترى 
العامل وثوره. قال: وإن حكمنا بالجواز فيما إذا شرط الثور على المالك والبذر على 
العامل» فينظر إن اشرط الحب والتَبْن بينهما جاز» وكذا لو شرط الحب بينهما والّبن 
لأحدهما لاشتراكهما في المقصود» وإن شرط التَّبْن لصاحب الثور وهو المالك» 
والحب للآخر لم يجز؛ لأن المالك هو الأصل» فلا يحرم المقصودء وإن شرط التَّبْن 
لصاحب البذر وهو العامل. 

فوجهان: وقيل: لا يجوز شرط الحب لأحدهما والتبن للآخر أصلاً؛ لأنه شركة 
مع الانقسام» فأشبه ما إذا ساقاه على الكروم» والأشجار» وشرط ثمار الكروم 
لأحدهماء وثمار الأشجار للآخر. 


واعلم أنهم أطلقوا القول في المخابرة بوجوب أجرة المثل للأرض» لكن 


)١(‏ في | الثئلث. 
(۲) قال النووي: أصحهما الثاني. (ينظر الروضة .)٠٤٠ /٤‏ 
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في«فتاوى القَمّال» و«التهذيب» وغيرهما أنه لو دفع أرضاً إلى رجل ليغرس أو يبني» أو 
يزرع فيها من عنده على أن تكون بينهما على النصف» فالحاصل للعامل» وفيما يلزمه 
من أجرة الأرض وجهان: 

أحدهما: أن الواجب نصف الأجرة؛ لأن نصف الغراس كان يغرسه لرب الأرض 
بإذنه» فكأنه رضى ببطلان نصف منفعته من الأرض . 

وأصحهما: وجوب الجميع؛ لانم برض ابطلان المنفعة [(ا [() خصيل صاب 
الغراس» فإذا لم يحصل وانصرف كل المنفعة للعامل استحق كل الأجرة» فإذاً ما أطلقوه 
في المخابرة اقتصار منهم على الأصحء ڈ ثم العامل يكلّف نقل البناء والغراس إن لم 

تنقص قيمتهاء وإن نقصت لم يقلع مجاناً 5 ويتخير مالك الأرض فيهما تخير 
المعير» > والزرع يبقى إلى الحصاد» ولو زرع العامل البياض بين النخيل من غير عَفْد قلع 
زرعه مجاناً. وعن مَالِكِ ‏ رضي الله عنه أنه إن كان دون ثلث البستان كان تابعاء وإذا 
لم نجوز المساقاة على ما سوي النخيل والكروم من الأشجار المثمرة على الإنفراد» ففي 
جوازها تبعاً للمُسَاقاة كالمزارعة وجهان7"' . 

قال الغزالي : الثاني أَنْ لآ تَكُونَ الثْمَارُ بَاررَة وإن سَاقَى بَعْدَ البُروْزٍ (م) قَسَدَ عَلَى 
القِيم» وَصَحَ عَلَى الجَديدٍ لاله عَنِ العَرَرِ أَبْعَدُ إذ العِوَض مَوْنُوقَ بهِ. 

قال الرافعي : لو أخر هذا الشرط إلى الركن الثاني لكان جائزاً أو أحسن. 

وفقهه أن في جواز المُسّاقاة بعد خروج الثمار قولين: 

رواية البويطي المنع؛ لأن الثمرة إذا ظهرت وملكها رب البستان كان شرط شىء 
منها كشرط شيء من النخيل» وأيضاً مقصود المساقاة أن تخرج الثمار بعمله. 

وفي «الأم» أنه جائزء وبه قال مَالِكٌ وَأَحْمَدُء وهو الأصح؟ لأن العقد والحالة 
هذه أبعد عن الغرر» والوثوق بالثمار» فهو أولى بالجوازء وفي موضع القولين ثلاثة 
طرق جمعها من شرح «مختصر» الجويني : 

أظهرها: أن القولين فيما إذا لم يَبْدٌ الصلاح فيهاء فأما بعده فلا تجويز بلا 
خلاف؛ لأن تجويز المساقاة لتربية الثمار وتنميتهاء وهي بعد الصلاح لا تتأثر بالأعمال. 

والثاني: إجراء القولين فيما إذا بدأ الصلاح» وفيما إذا لم يَبْدُ مالم يتناه نضجهاء 
فإن تناهى» ولم يبق إلأ الجدّاذ لم يجز بلا خلاف. 


وقضية كلامهم أنه لا فرق بين أن يقل الشجر أو يكثر. (ينظر الروضة 515/54). 


كتاب المساقاة/ أركانها ۹ 


والثالث: إجراء القولين في جميع الأحوال» وهذه قضية إطلاق المصنف» فأما إذا 
كان بين النخيل بياض» تجوز المزارعة عليه تبعاًء فلو كان فيه زرع موجودء ففي جواز 
المزارعة وجهان» بناء على هذين القولين» [ويجوز إعلام قوله في الكتاب: «فسد» ‏ 
اح ا مم اد ER‏ ا ا E‏ 
اا ET‏ - وقوله: «إذ العوض موثوق به؛ رمن 
العمل وهو الثمار. 

قال الخزالي : الَالِتُ : أن تَكُونَ الأشجَارٌ مَرْئِيَة ية وَإِلا فَهُوَ بَاطِل لِلعَرَرِء وقيل: إِنهُ 
عَلَى قَولَي بَبع الغَائِب . 

قال الرافعي: هل يشترط في المساقاة رؤية الحديقة والأشجار؟ فيه طريقان: 

وثانيهما: القطع بالاشتراط» وإبطال العقد عند عدم الرؤية؛ لأن المساقاة عقد 
غرر من حيث إن العوض معدوم في الحال» وهما جاهلان بمقدار ما يحصل » 
فلا يحتمل فيه غرر عدم الرؤية أيضاًء وإيراد الكتاب يقتضي ترجيح هذه الطريقة . 

قال الغزالي: الرّكنُ الّانِي : الما وَليَكُنْ مَخصُوصاً ما شَرَطًا عَلَى اَلآسْيِبْهَام 
مَعْلُوماً (و) بالجُزئية لآ بالنَْدِيرِ كما في القراض . 

قال الرافعي: ويشترط في الثمار”'' أن تكون مخصوصة بالمتعاقدين» بينهماء 
ومعلومة اذ 5 ا رن لق وهي بعينها شروط الربح 
في عقد القراض» فلو شرط بعض الثمار لثالث فسد العقدء وكذا لو قال: بساقيتك على 
أن كل الثمار لك» أو كلها لي» وفي استحقاق الأجرة عند شرط الكل للمالك وجهانء 


كما في القراض . 
قال المزني: وهو الأصح لا أجرة له؛ لأنه عمل مجاناً. وقال ابن سريج: ‏ 
يستحقها؛ لأن المساقاة تقتضي العوض» فلا تسقط بالتراضي كالوطء في النكاح» ولو 


قال: ساقيتك؛ على أن لك جزءاً من الثمار فسد أيضاًء ولو قال: على أنها بينناء أو 
على أن نصفها لي» وسكت عن الباقي» أو على أن نصفها لك وسكت عن الباقي» أو 
على أن ثمرة ة هذه النخلة» أو النخلات لك أزلىء والباقي بينناء اوغا اع 2 


)١‏ خرج بالثمار الجرير والكرناف والليف فلا يكون مشتركاً بينهما بل يختص به المالك كما جزم به 
في المطلب تبعاً للماوردي وغيره. 


1۰ كتاب المساقاة/ أركانها 


الثمرة لك أؤلى» والباقي بينناء فكل ذلك كما مر في القراض . 

وقوله في الكتاب كرا علي الانعبياءة تال ا اك» وقد استعمل 
الاستيهام والمساهمة بمعنى الاشتراك والمشاركة» وإن كان ا في الاستبهام 
الانتزاع” وهذا بقل قوله: «في القراض» عند شروط الربح مشروطاً مشتر کا وقد تقرأ 
هذه اللفظة على الاستيهام ذهاباً منه إلى أن المراد منه ضد التعيين» والتقدير ليخرج عنه 
ما إذا شرط ثمرة نخلة بعينها لأحدهما والتقدم بصاع وما أشبههء لكن الأول أولى؛ لأن 
هذا معنى قوله: «بالجزئية لا بالتقدير» ويجوز إعلامه ‏ بالواو ‏ لأن صاحب «التتمة» 
حكى وجهاً في صخة المساقاة إذا شرط كل الثمرة للعامل لغرض القيام» وتعهد 
الأشجار وتربيتها. 


قال الغزالي: وَلَوْ سَاقَى عَلَى وَدِيّ غَيْرٍ مَغْرُوسِ لَِفْرِسَهُ َهُوَ فَاسِدٌ (و) فاه كُتَسَليم 
البذْرِء وَإِنْ كَانَ مَغْرُوساً وَقَدَرَ العَقْدَ بِمُدَةٍ لأ يُكِمِرُ فِيهَا فَهُوَ بَاطِلَ؛ > وَإِنْ كان يَتَوَهُمْ وُجُودَ 
المَارِ فَإِنْ غَلَبَ الوُجُودُ صح (و»» وَإِنْ غَلَبَ العَدَمُ فلآاو)؛ وَإِنْ تَسَاوَى آلأخيَمَالانِ 
فوَجْهَانِء ثُمْ ٍن سَائَى عَشْرَ سين وَكَائتِ المَرةُ لا وع إلا في العَاشر رة جار يون َلك 
في مُقَابدَ كُلْ العَمَلِ کالأذ شهُر مِنْ سَنَةٍ واجدَة. 


قال الرافعي : إذا ساقاه على وَِيّ" ليغرسه» ويكون الشجر بينهماء فالعقد 
فاسد؛ لأنه كتسليم البذر في المزارعة» وإن قال: لتغرسه وتتعهد الشجرة مدة كذا على 
أن تكون الثمرة الحاصلة بينناء فهو فاسد أيضا"؛ لأنه قد لا يعلق» ولا حاجة إلى 
احتمال هذا النوع من الضررء وأيضا فالغراس ليس من أعمال المساقاة فضمه إليها كضم 
غير التجارة إلى عمل القراض» وإذا عمل العامل في هذا العقد الفاسد استحق إجرة 
المثل إن كانت الثمار متوقعة فى تلك المدة» وإلاً فعلى ما ذكرنا من خلاف المزني» 
وائن سوه وي المعآلة رجه أن الع كما لو اة الزوي مروا وساقاء عليه 
لأن الحاجة قد تدعو إليه فى المساقاة. وأبعد منه وجه عن حكاية صاحب «التقريب» 
فيما إذا شرط بعض الشجرة للعامل» ولو ساقاه على وَدِيّ مغروس» نظر إن قدر للعقد 
دة لا يثمر فيها في العادة لم تصح المساقاة لخْلُرٌها عن العوض» وكالمُسّاقاة على 
الأشجار التي لا تثمرء. وإذا عمل ففي استحقاقه أجرة المثل الخلاف السابق. 


)١(‏ في ط الإقتراع. 

(۲) هو بواو مفتوحة ودال مكسورة «صغار النخل». 

(۳) إذا لم ترد المساقاة على أصل ثابت وهي رخصة فلا تتعدى موردها ولأن الغرس ليس من أعمال 
المساقاة فأشبه ضم غير التجارة إلى عمل القراض . 


كتاب المساقاة/ أركانها 511 


قال الإمام: هذا إذا كان عالماً بأنها لا تثمر فيهاء وإن كان جاهلاً قطعنا باستحقاق 
الأجرة. وإن قدرت بمدة يثمر فيها غالباً صح» ولا بأس بخلو أكثر سِنِيٌ المدة عن 
الثمرة» مثل أن يساقيه عشر سنين» والثمرة لا ت رق إلا في فار وتكون هي بمثابة 
الأشهر من السّئّة الواحدة» ثم إن اتفق ايا مر يستحق العامل شيئاًء كما لو 
قارضه فلم يربح أو ساقاه على على النخيل المثمرة» فلم تثمرء فإن قدره بمدة يحتمل أن 
تثمر فيهاء ويحتمل ألا تثمر فوجهان: 

أصحهما: المنع» وبه أبو إسحاق؟ لأنه عقد على عوض غير موجود» ولا غالب 
الوجود فأشبه السلم في معدوم إلى وقت يحتمل أن يوجد فيه» ويحتمل خلافه . 

والثاني : : يصح» ويكتفي بالاحتمال» ورجاء الوجود» فعلى هذا إن أثمرت استحق : 
وإلاً فلا شيء له وعلى الأول يستحق أجرة المثل؛ لأنه عمل طامعاً هذه الطريقة يقة التي 
ذكرها عامة الأصحاب» وجعلوا توقع حصول الثمرة على ثلاث مراتب» كما فصلناء 
ونسب الإمام هذه الطريقة إلى القاضي» وحكى طريقتين أخريين 

إحداهما: أنه إن غلب عدمها في تلك المدة بطل» وإلاً فوجهان. 

الثانية : أنه إن غلب وجودها صح وإلاً فوجهان» فيجوز أن يعلم للأولى قوله «فإن 
غلب الوجود صح" - بالواو ‏ وللثانية قوله: «فإن غلب العدم فلا). 

واعلم أن صور الفصل مبنيّة على تجويز المسّاقاة أكثر من سنة» وهو الصحيح› 
وستعرف ما فيه من الخلاف. 

دفع إليه وَديَاً ليغرسه في أرض نفسه على أن يكون الغراس للدافع والثمار بينهماء 
فهو فاسد [وللعامل عليه أجرة مثل عمله وأرضه. 

ولو دفع إليه أرضه ليغرسها بوديّ نفسه على أن يكون الثمرة بينهما فهو فاسد”']. 
أيضاً ولصاحب الأرض أجرتها على العامل. 

قال الغزالي: وَلَوْ قَالَ: سَاقَيئُكَ عَلَى أن لَكَ مِن الصَّيِحَانِيَ نِضْفَهُ وَمِنَ العَجْوَةٍ لَه 
لَمْ يصح إلا إا عَرَفَ مِقْدَارَ الأشْجَارٍ وَإِنْ شَرَطَ الضف مِنْهُما لَمْ بذ يشرط مَعْرِفَةٌ 
الأقدَار وَلَوْ سَاقَاهُ عَلَى إخدّى الحَدِيقَئينِ لا بعَينِهَا ٠‏ أو عَلَى أنه إن سَقَي بِمَاءِ السَّمَاءِ فَلَهُ 
الت أو بالدَالِية لَه الضف فَهُوَ فَاسِدُ لَِرَدُوِهَ بين جهتين: 


. سقط في ط وما أكثر السقوط من هذه الفسخة ولذلك وأعفلنا عن كثير من السقوط‎ )١( 
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قال الرافعي : إذا كان في الحديقة نوعان من الثمر فصاعداً كالصَّيْحَاني والعَجوة 
والدّقل» فساقى مالكها رجلاً على أن له من الصَيْحاني النصف» ومن العجوة السدس أو 
الثلث» نظر إن علما قدر كل نوع جاز» كما لو ساقاه على حديقتين على أن له النصف 
من هذه» والثلث من هذه» وإن جهلا أو أحدهما قدر كل نوع لم يجز لما فيه العَرّرء 
فإن المشروط فيه أقل الجزءين قد يكون أكثر النصيين» ومعرفة كل نوع من الأشجار إنما 
يكون بالظن والتخمين» دون التحقيق» وإن ساقاه على أن له النصف. أو الثلث من 
الكل صحت المساقاة» وإن جهلا أو أحدهما قدر كل نوع» قال ابْنْ الصّبَاغْ : والفرق أن 
قدر حقه من ثمرة الحديقة هاهنا معلوم بالجزئية» وإنما المجهول النوع والصفة» 
وهنالك القدر مجهول أيضاً لاحتمال والفرق اختلاف ثمرة النوعين في القدر» وحينئذ 
يكون قدر ماله من ثمرة الكل مجهولاً؛ لأن المستحق على أحد التقديرين نصف الأكثرء 
وثلث الأقل» وعلى الثاني ثلث الأكثر» ونصف الأقل» والأول أكثر من الثاني» ومعلوم 
أن الجهل بالقدر أشد» ولو ساقاه على إحدى الحديقتين من غير تعيين» أو على أنه إن 
سقى بماء السماءء فله الثلث» أو بالدَّاِية» فله النصف لم يصح للجهل بالعمل 
والعوض»› وهو كما لو قارضه على أنه إن تصرف وربح كذاء فله النصف. أو كذا فله 
الثلث» ولو ساقاه على حديقة بالنصف على أن يساقيه على أخرى بالثلث» أو سنة 
أخرى» أو على أن يساقية العامل على حديقته فهو فاسدذء وهل تصح المساقاة؟ . 


الثانية: SS‏ إن عقدها على شرط العقد الأول لم تصح»› وإلاً 
فتصح › وقد مر نظيره في الرهن 


قال الغزالي: وَلَْ سَاقَى شريكة في الحَدِيقَةِ وَشَرَط لَه زِيَادَةَ صح إِنِ ابد بِالعَمَلٍ» 
وَإِنْ شَارَكَ الآخَرَ بالعَمَلٍ قلا. 

قال الرافعى: حديقة بين اثنين على السواء ساقى أحدهما الآخرء وشرط له زيادة 
على ما كان يستحقه بالمِلّك؛ كما إذا شرط ثلثي الثمرة». فالعقد صحيح» وقد دفع إليه 
نصيبه بثلث ثمرته» وإن شرط له نصف الثمار أو ثلثها لم يصح؛ لأنه يثبت له عوضاً 
بالمساقاة؛ إذ النصف مستحق له بالملك» بل يشترط عليه فى الصورة الثانية أن يترك 
بعض ثمرته أيضاًء وإذا عمل في الصورتين» ففي استحقاقه الأجرة اختلاف المزني» 
وابن سريج» ولو شرط له جميع الثمرة فسد العقدء مرك لاجرب وجهان؛ لأنه 
لم يعمل؛ إلا أنه انصرف إليه" . 


)١(‏ لأنه عمل طامعاً وقيده الغزالي كإمامة تفقهاً بما إذا لم يعلم الفساد وعدم التقيد أوجه. 
(۲) قال النووي في الروضة (770/4) أصحهما له الأجرة. 
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ولو شرط في المُسّاقاة مع الشريك بأن يتعاونا على العمل فسدت» وإن أثبت له 
ا جا بد ل لي الج أب ناك جد لكي 
واستويا في العمل» لاحر ارال يديا على الجر وإن تعاونا فإن كان عمل من 
شرط له زيادة أكثر استحق على الآخر الحصّة من عملهء وإن كان عمل الآخر أكثرء 
ففي استحقاقه الأجرة خلاف المزني» وابن سريج . 

وقوله في الكتاب: «صح إن استبد بالعمل» وإن شارك الآخر في العمل فلا» ليس 
فيه تعريض للاشتراك» لكنه محمول عليه» معناه: فإن شرط مشاركة الآخرء أما المعاونة 
من غير شرط» فهى غير ضائرة» وكذا قوله: «إن استبد بالعمل» معناه: أن إفادة العقد 
بالاستبداد بشرط الاستبدادء أو بإطلاق العقدء ولو ساقى شريكا الحديقة رجلا وشرطا 
له جزءاً من ثمرة الحديقة جازء وإن لم يعلم العامل نصيب كل واحد منهماء وإن قالا: 
على أن لك من نصيب أحدنا النصف». ومن نصيب الآخر الثلث من غير تعين لم يجزء 
فإن عينا فإن علم نصيب كل واحد منهما جاز» وإلاً فلا. فرعان: 

الأول: لو كانت الحديقة”2 لواحد. وساقى اثنين على أن لأحدهما نصف الثمرة» 
وللآخر ثلثهاء إما فى صفقة» أو فى صفقتين جاز إذا تميز من له النصف»› ومن له 
الثلث . ١‏ 1 

الثاني: حديقة بين ستة أسداساًء فساقوا عليها واحداً على أن له من نصيب 
أحدهم النصف. ومن نصيب الثاني الربع» ومن الثالث الثمن» ومن الرابع الثلثين» 
الخامس الثلث» ومن السادس السدس» فحسابه أن خرج النصف والربع يدخلان في 
مخرج الثمن» ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس» فتبقى ستة وثمانية» 
وبينهما موافقة بالنصف نضرب نصف أحدهما في جميع الآخرء يكون أربعة وعشرين» 
نضربه في عدد الشركاء» وهو ستة» يبلغ مائة وأربعة وأربعين لكل واحد منهم أربعة 
وعشرين يأخذ العامل ممن شرط له النصف اثنى عشرء ومن الثاني ستة» ومن الثالث 
ثلاثة» ومن الرابع ا ومن الخامس ثمانية» ومن السادس أربعة. فيجتمع له 
تسعة وأربعون. ويبقى المُلأك على تفاوتهم فيه خمسة وسبعون. 


قال الخزالي : الرّكْنُ الات : العَمَلُ وَشَرْطَهُ أَنْ لآَيْضَمٌ إِلَيهِ عَمَلْ ليس مِنْ جنس 
المُْسَاقَاةء وَأَنْ لآ يذه يرط مُشَارَكَةَ الك هنا في الئل بل ا بالبتي 3 م َو شَرَطَ 
حول المالك أنِضاً لَمْ يَصْرْ (و): أن لآ ب َشْتَرِط عَمَلُ المَالِكِ مَعَهُ بل يَنقَردُ بالعَمَلٍء وَل 


)١(‏ الحديقة أرض ذات شجر قاله الليث. وقال أبو عبيدة: هي الحائط أي البستان وقال: إنما يقال 
حديقة البستان عليه حائط. 
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شَرَط أن يَعْمَلَ مَعَهُ عُلاَمٌ المَالِكِ صح عَلَى النْصء م التقَقَةُ عَلَى المَالِكِ إلا إذا شَرَط 
عَلَى العَامِلٍ قَفِي جَوَازِهِ وَجْهَانِ وَوَجْهُ المع : : أنه له قطعَ نَفَقَة نه لله انالك من العلل وَلَوْ 
شَرَط أَنْ يَسْتَأَجِرَ العَامِلَ بأجرة عَلَى المالِكِ وَلَمْ يَبْقِ العَامِلٍ إلا الَدُهْقَئَة َة والئٌحَذق في 
َلاسْتِعْمَالٍ قَفِيهِ وَجْهَانِ. 


قال الرافعي: شروط عمل المساقاة قريبة من شروط عمل القراض» وإن اختلفا 
في الجنس . منها: أنه لا يُشترط عليه عمل ليس من جنس أعمال المساقاة. 

ومنها: أن يستبد العامل باليد في الحديقة ليتمكن من العمل متى شاءء فلو شرط 
كونها في يد المالك» أو مشاركته في اليد لم تجزء ولو سلم المفتاح إليه» وشرط 
المالك الدخول عليه فوجهان: 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب أنه لا يضر بحصول الاستقلال» والتمكن 
من العمل . ۰ 

ووجه الثاني : أنه إذا دخل كانت الحديقة في يده. وقد يتعوّق بخضوره عن 
العمل. ومنها: أن ينفرد العمل بالعمل» فلو شرط أن يشاركه المالك في العمل فسد 
العقد» ولو شرط أن يعمل معه غلام الملك» فالنص الجوازء وللأصحاب فيه طريقان : 

أحدهما: أنه على وجهين» كما ذكرنا في «القَرَّاض»» ومن منع حمل النْص على 
ما إذا شرط أن يعمل الغلام ما يتوظف على المالك من الأعمال» كحفر الأنهار» وبناء 
الحيطان . 

وأظهرهما: الجواز جزماًء والفرق بين المساقاة والقراض أن في المساقاة بعض 
الأعمال على المالك» وله باعتبار ذلك يد ومُدَاخْلةء» فجاز أن يشترط فيه عمل غلامهء 
وفي القراض لا عمل على المالك أصلاً فلا يجوز شرط عمل غلامه» والمسألة مصورة 
فيما إذا كان الشرط أن يعاونه» ويكون تحت يده. 

أما إذا شرط أن يكون التدبر للغلام» ويعمل العامل برأيه» أو أن يعملا ما اتفق 
رأيهما عليه لم تجز بلا خلاف» ثم إن جوزنا فلا بد من معرفة الغلام بالرؤية» أو 
الوصف . وأما نفقته ففى جواز شرطها على العامل وجهان: 

أحدهما: المنع لما فيه من قطع نفقة ة المالك على المِلّك» وبهذا قطع المسعودي 

وأظهرهما: الجواز؛ لأن العمل في المُسّاقاة على العامل؛ ولا يبعد أن يلتزم مؤنة 
من يعمل معه» ويعاونه كاستئجار من يعمل معه»› وعلى هذا فهل يجب تقديرها؟ فيه 
وجهان: 
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أحدهما : نعم فيبين ما يدفع إليه كل يوم من الخبز والإدام. 

والثاني: لاء وبه أجاب الشيخ أبو حامد. بل يحمل على الوسط المعتادء لأنه 
يتسامح بمثل ذلك في المعاملات. 

ولو شرط أن تكون النفقة على المالك جاز. وعن مالك: منعه» وإن شرطاها في 
الثمار. قال في «التهذيب»: لا يجوز؛ لأن ما يبقى يكون مجهولاً. 

وقال صاحب «الإفصاح»: يجوز؛ لأنه قد يكون ذلك من صلاح المال» ويشبه أن 
یتوم طط فيقال: إن شرطاها من جزء معلومء بأن يتعاقدا بشرط أن يعمل الغلام على 
أن يكون ثلث الثمار للمالك» وثلثها للعامل» ويصرف الثلث الثالث إلى نفقة الغلام» 
فهو جائزء وكان المشروط للمالك ثلثاهاء وإن شرطاها في الثمار من غير تقدير جزء لم 
يجزء وإن لم يتعرضا للنفقة أصلاء فالمشهور أنها على المالك بحكم الملك. 

وذكر صاحب «الإفصاح» وراءه احتمالين : 

أحدهما: أنها تكون من الثمرة. 

والثاني: أنه يفسد العقد. 

وفي «المهذب”" ذكر وجه أنها تكون على العامل؛ لأن العمل عليه وليس 
للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه إذا فرغ من عمل الحديقة. 

ولو شرط أن يعمل له بطل العقدء ولو كان له برسم الحديقة غلمان يعملون فيها 
لم يدخلوا في مطلق المساقاة؛ لأنه ربما يريد تفريغهم لشغل آخر. 

وعن مالك: أنهم يدخلون فيه. 

ولو شرط استئجار العامل من يعمل معه من الثمرة بطل العقد؛ لأن قضية المساقاة 
أن تكون الأعمال ومؤناتها على العاملء ولأنه لا يدري أن الحاصل للعامل كم هو؟ 
حتى لو شرط له ثلثي الثمرة ليصرف الثلث إلى الأجراءء ويخلص له الثلث» فعن القَّمَالٍ 
أنه يصح› فإذا امتنع شرط الأجرة في الثمرة فأولى أن يمتنع شرط أدائها من سائر أموال 
المالك» هذا ما ذكره المزني» وعامة الأصحاب. ونقل صاحب الكتاب وجهين فيما إذا 
شرط أن يستأجر بأجرة على المالك» وأشار بقوله: «ولم يبق للعامل إلا الدَّمْقّنة 
وَالتُحَذّق في الاستعمال؟ إلى توجيه الجواز معناه: أن المالك قد لا يهتدي إلى الدَهْقَنَة 
واستعمال الأجراء أو لا يجد من يباشر الأعمالء أو من لا يأتمنه» فتدعو الحاجة إلى 


)١(‏ في ط ويشبه أن يكون ذلك يتوسط. 
(0) في (أ) وفي التهذيب ذكر وجهاً آخر. 
العزيز شرح الوجيزج /١‏ م ه 
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أن يساقي من يعرف ذلك لينوب عنه في الاستعمال. 


قال الغزالى : وَيُشْتَرط تََقِيتُ المُسَانَاةٍ لأئها لأَزمَةٌ فَيِضْدُ التأبِيدُء وَلْيِمَرْفٍ العَمَلَ 
جمْلَة ثم يعرف بالسْئةٍ العَرَيية إن عَرْفَ بإذْرَاكِ الْمَارٍ جار عَلَى الأصَحُ إن عَرَفَ 
بِالعرَبئةِ َرَرْتِ الَمَارٌ في آخر المدّةٍ وَلَمْ تذرَكُ في المُدَةٍ فَالعَامِلُ شَرَيك فِيها. 

قال الرافعى: اشتراط التأقيت فى المُسَّاقاة قد سبق ذكره في أول الباب» ويتعلق 
هذا الركن به من جهة أن العمل يجب تعريفه ببيان المدة دون التعيين والتفصيل» ثم إن 
أقت بالأشهرأو السّنين العربية فذاك. وإن أقت بإدراك الثمار فوجهان: 

أحدهما: أنه يجوز لأنه قد يتقدم تارة» ويتأخر أخرىء» فليقدر بما تقدر به 
الإجارات والآجال فى العقود. 


والثاني: لا يجوز؛ لأنه المقصود من هذا العقد» ألا تَرىَ أنه لو أقت بالزمان كان 
الشرط أن يعلم أو يظن الإدراك فيه فإذا تعرض للمقصود كان أولى» وهذا أصح عند 
صاحب الكتاب» والأول أصح عند الأكثريين» وهو المذكور في «التهذيب» وإذا قلنا 
بالثاني» فلو قال: ساقيتك سنة» وأطلق فيحمل على سنة عربية» أو على سنة الإدراك؟ 
فيه وجهان» زعم الشيخ أبو القّرّجَ السّرْحْسِيُ أن أصحهما الثاني. وإذا قلنا بالأول لو 
أقت بالزمان فأدركت الثمار» وبعض المدة باقية وجب على العامل أن يعمل في تلك 
البقية» ولا أجرة لهء وإن انقضت المدة» وعلى الأشجار طلع أو بلح» فللعامل نصيبه 
منهاء وعلى المالك التعهد إلى الإدراك» فإن حدث الطلع بعد المدة» فلا حق له فيه. 


وجواز المساقاة أكثر من سنة على الأقوا8 التي نذكرها في جواز الإجارة أكثر من 
سنةء وإذا جوزناها فهل يجب أن يبين"“ حصته كل سنة أم يكفي قوله: ساقيتك على 
النصف لاستحقاق النصف كل سنة؟ فيه وجهان أو قولان كما في الإجارة» وفي 
«المهذب» طريقة أخرى قاطعة بوجوب البيان؛ لأن الاختلاف في الثمار يكثرء وفي 
المنافع يقل» ولو فارت بين الجزء المشروط في السّنتين لم يضر. 


وفيه وجه: أنه على الخلاف فيما إذا أسلم في جنس إلى آجال» ولو ساقاه سنين» 
وشرط له ثمرة سنة بعينهاء والأشجار بحيث تثمر كل سنة لم يصح ؛ لأنها ريما لا 
تثمر تلك السنة» فلا يكون للعامل شيء أو إلا تلك السنةء فلا يكون للمالك شيء» 


)22 في ط يعين. 
(۲) ولو ساقاه تسع سنين وشرط له ثمرة العاشرة لم يصح قطعاً وكذا إن شرط له ثمرة التاسعة على 
الصحيح . (ينظر روضة الطالبين 777”/5). 
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ويخالف ما لو ساقاه على ودي عشر سنين» والثمرة لا تتوقع إلا في العاشرة ر 
بينهما أنه شرط له سهماً من جميع الثمرة» ولو أنه أثمر قبل سنة التوقع لم يستحق 
العامل منها شيئاً. وقوله في الكتاب: یعرف امامل عمله ل ينبني أ يقرا على 
الأمر؛ لأنه حيتئذ يكون المراد منه أنه لا به يشترط تفصيل الأعمال» وهذا قد ذكره في آخر 
الباب» فليزم التكرار» وأيضاً فإن المسألة لا تتعلّق بركن العمل» ولكنه معطوف 7 
قوله: لأنها لأزمة المعنى أنه يشترط تأقيت المساقاة للزومهاء وليكون التأقيت معرفاً 
للعمل مقدراً بجملته. وقوله: «ثم ليعرف بالسنة «العربية» المراد ليعرف بالزمان» وذكر 
العربية يجري على سبيل التمثيل لا لتخصيص التأقيت بهاء فإن التأقيت بالرومية وغيرها 
جائز إذا علماهاء نعم فإذا أطلقا لفظ السّنة انصرف إلى العربية» وكذا سبيل قوله: «وإن 
عرفت بالعربية». 

قال الغزالي:الرُكَنُ الرّابعُ : الصّيِعَةٌ (و) فَيَقُول: سَاقَيئُكَ عَلَى هَذَهِ النّخِيلٍ بِالنْضفٍ 
أو عَامَلئْكَ فَيَقُولٌُ: قَبِلْتُ. MES‏ سن 
الإِجَارَة وَل بُ قرط (و) تَفْصِيلُ الأعمآلٍ إن العف يُعرْفهَا 


قال الرافعي: يجوز أن يعلم قوله: «الركن الرابع» بالواو للوجه المكتفي به العقود 
بالتراضي والمُعَاطاة» وكذا في القراض وغيره» ثم أشهر صيغ هذا العقد أن يقول: 
ساقيتك على هذه النخيل بكذاء أو عقدت معك عقد المساقاة. 

قال الأئمة: وتنعقد بكل لفظ يؤدي معناهاء كقوله: سلمت إليك نخلي لتتعهدها 
على أن يكون لك كذاء أو عمل هذه النخيلء أو تعهد نخيلي بكذاء وهذا يجوز أن 
يكون جواباً على أن مثله من العقود ينعقد بالكتابة» ويجوز أن يكون ذهاباً إلى أن هذه 
الألفاظ صريحة» ونظيره أنا على رأي يقول: صرائح الرجعة غير محصورة» ويعتبر 
القبول في المساقاةء ولا تجيء فيها الوجوه المذكورة في القراض والوكَالَةٍ للزومها 
هكذا قال الإمامء وصاحب الكتاب» ولو تعاقدا بلفظ الإجارة» فقال المالك 
اا رتك لهد تحن يكنا من مارجا فيه وجهان جاريان في الإجارة بلفظ 
المساقاة. أحدهما: الصحة لما بين العقدين من المشابهةء واحتمال كل واحد من 
اللفظين معنى الآخر. 


وأظهرهما: المنعء دن ل الاتعار ر فإن أمكن تنفيذه 
في موضعه نفذ فيه» وإلا فهو إجارة فاسدة”'©2» والخلاف نازع إلى أن ا باللفظ أو 


)١(‏ قال الإسنوي: وتصحيح عدم مشكل مخالف للقواعدء فإن الصريح في بابه إنما يمنع أن يكون 
كناية في غيره إذا وجد نفاذاً في موضوعه كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناوياً للطلاق» فلا- 
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المعنى» ولو قال: ساقيتك على هذه النخيل بكذا ليكون أجرة لك» فلا بأس لسبق لفظ 
المساقاة» هذا إذا قصد بلفظ الإجارة المساقاة» أما إذا قصد الإجارة نفسهاء فينظر إن لم 
تخرج الثمرة لم يجز؛ لأن الشرط أن تكون الأجرة في الذمة» أو موجودة ومعلومة. 
وإن خرجت فإن بَا الصلاح فيها جاز» سواء شرط ثمرة نخلة معينة» أو جزءاً شائعاًء 
هكذا أطلقوه» لكن يجىء فيه ما سنذكره في مسألة قفيز الطّحان وأخواتهاء فإن لم يَبِدُ 
فيها الصلاح» فإن شرط له ثمرة نخلة بعينهاء جاز بشرط القطع › وكذا لو شرط كل 
الثمار له» وإن شرط جزءاً شائعاً لم يجزء وإن شرط القطع لما سبق في البيع» وإن عقد 
لفظ المُسَاقاة فالصحيح وهو المذكور في الكتاب أنه لا حاجة إلى تفصيل الأعمال» بل 
يحمل في كل ناحية غلى عرفها الغالب. 

وفيه وجه: أنه يجب تفصيلها؛ لأن العرف يكاد يضطرب» وما ذكرناه فيما إذا 
علم المتعاقدان العرف المحمول عليه» فإن أو أحدهما وجب التفصيل لا محالة. 

البَابُ الثاني في أخكايها 

قال الغزالي: وَحُكْمُهَا وَجُوْبُ كَل عَمَلٍ يكر ي كل سَئَةٍ وَتَحْنَاجُ إليه الكُمَارُ مِنَ 
السَمُي وَالتفليب وَتَْقِيةِ الآبَارٍ (و) وَالأنْهَارٍوَتَْحِيَةٍ الحَشِيشٍ المُضِرٌ وَالقُضْبَانٍ وَتَضْرِيفٍ 
الجَرِيدٍوَنسْويَة الجَِينٍ وَرَد دما ليه وما لا كرد في كل س وَيْعَدُ ِن الأول فَهُ 
عَلَى المَالِكِ كَحَفْرٍ الآبَارِ وَالأَنْهَارٍ الجَدِيدةٍ وَِنَاءٍ الحِيطَانٍ وَنَضْبٍ الدُولاب وأمْكَاله وَأَجْرَةٍ 
النَاطُورٍ وَجِدَادٍ الكَمَرَةِ وَرَذْم كَلْمَةٍ يسِبَرةٍ في طَرَفِ الجَدَارٍ خلآفٌ . 

قال الرافعي: غرض الفصل بيان ما يجب على عامل المساقاة من الأعمال» وما 
لا يجب» وكل عمل تحتاج إليه الثمار لزيادتها أو إصلاحها ويتكرر كل سنة» فهو على 
العامل» وإنما اعتبر التكرار كل سنةء لأن ما لا يتكرر كل سنة يبقى أثره» وفائدته بعد 
ارتفاع المساقاة» وتكليف العامل مثل ذلك إحجاف به فمن هذا القبيل السقي» وما يتبعه 
من إصلاح طريق الماء والأجاجين”" التي يقف فيها الماءء وتنقية الآبار» والأنهار من 
الحَمّأة ونحوهاء وإدارة الدولاب» وفتح رأس الساقية» وسدها عند السقي على ما لا 
يقتضيه الحال» وفي تنقية النهر وجهان أخران: 

أحدهما: أنها على المالك كحفر أصل النهر. 


= تطلق. ويقع الظهار بخلاف قوله لأمته : أنت طالق» فهو كنايه في العتق لأنه لم يجد نفاذاً في 
موضوعه» ومسألتنا من ذلك. 
)١(‏ ما يحوط على الأشجار شبه الأحواص. 
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والثاني: عن أبي إسحاق المروزي: أنها على من شرطت عليه من المتعاقدين» 
فإن لم يذكراها فسد العقد وعنه تقليب الأرض بالمَسَاحى» وتكريتها في المزارعة . 

قال في «التتمة): وكذا تقويتها بالزبل» وذلك بحسب العادة» ومنها التلقي-(© 
والطلع الذي يلقح به على المالك؛ لأنه عين مال» وإنما يكلف العامل العمل. ومنه 
تنحية الحشيش المضة9', والقضبان المضرة بالشجر. وذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
تصريف الجريد» والجريد سعف النخل» وحاصل ما قاله الأزهري وغيره في تفسير 
تصريف الجريد شيئان: 

أحدهما: قطع ما يضر تركه يابسأء وغير يابس. 

والثاني : رڏها عن وجوه العناقيد» وتسوية العناقيد بينها لتصيبها الشمس» وليتيسر 
قطعها عند الإدراك» ومنه تعريش الكَرْم حيث جرت العادة به. 

قال في «التتمة»: ووضع الحشيش فوق العناقيد صوناً لها عن الشمس عند 
الحاجة . وفي حفظ الثمار وجهان: 

أحدهما:”" وهو الذي ذكره ابن الصّباغْ وغيره أنه على العامل» كما أن حفظ 
المال في المضاربة على العامل» فإن لم يحفظ بنفسه فعليه مؤنة من يحفظ . 

وأقيسهما: أنه على المالك و العامل جميعاًء بحسب اشتراكهما في الثمرة؛ وهذا 
لأن الذي يجب على العامل ما يتعلَّرّ باستزادة الثمار وتنميتهاء ويجري الوجهان في 
حفظ الئمار عن الطيور والزثابير بإن يجعل كل عنقود في قَوْصَرّة فيلزمه ذلك على 
الأظهر عند جريان العادة والقوصرة على المالك. وفي جذاذ الثمار وجهان: 

أحدهما: أنها لا تجب على العامل؛ لوقوعه بعد كمال الثمار. 

وأصحهما: الوجوب» لآن الصلاح به يحصل» ولا ما اور الأكثرون. 


وفي «الرقم» طرد الوجهين في تجفيف الثمارء والظاهر وجوبه إذا اضطردت العادة 
به أو شرطاء'**» واذا وجب التجفيف تهيئة موضع التجفيف وتسويته. 


)00( وهو صنع شيء من طلع الذكور في طلع الإناث» وقد يستغني بعض النخيل عن الوضع المذكور 
لكونها تحت ربح الذكورء فيحمل الهواء ريح الذكور إليها. 

() ولو عبر بالكلاء لكان أولى لأن الكل يقع على الأخضر واليابس والحشيش لا يطلق إلا على 
اليابس على المشهور. قاله في مغني المحتاج . 

(۳) في ط أظهرهما. 

)٤(‏ قال الخطيب الشربيني وليس هذا القيد من محل الخلاف. 


۷۰ كتاب المساقاة/ أحكامها 


ويسمى البَتْدّر والجرين» ونقل الثمار إليهء وتقليبها في الشمس من وجه إلى وجه 
وأمًا ما لا يتكرر كل سنة ويقصد به حفظ الأصول» فهو من وظيفة المالك. وذلك: 
كحفر الأنهار والآبار الجديدة» . و التي انهارت بها الحيطان» ونصب الأبواب والدولاب 
ونحوهاء وردم الثلم اليسيرة التي تنفق في الجدران فيه وجهان. كما في تنقية الأنهارء 
والأشبه اتباع العرف» وكذلك في وضع الشوك على رؤوس الجدران وجهان» والآلات 
التي يوفى بها العمل؟ كالفأس» والمعول» والنجل» والمِسْحاة والثّيرانَ» والفدان في 
المزارعة» والثور الذي يدير الدولاب على المالك. 


وفيه وجه أنها على من شرط المتعاقدين» ولا يجوز السكوت عنهاء وهذا ما 
وزد أبو الفرج الشرخسي في «الأمالي»» ويحكى عن أبي إسحاق . 

وخراج الأرض الخراجية على المالك» وكذلك كل عَيْن تتلف في العمل بلا 
خلاف» وكل ما يجب على العامل يجوز له استئجار المالك عليه» ويجيء فيه وجه 
آخر. ولو شرط على المالك في العهد بطل العقد. وكذلك ما يجب على المالك لو 
شرط على العامل بطل العقدء ولو فعله العامل بغير إذن لم يستحق تحق شيئاً» وإن فعل بإذن 
المالك استحق الأجرة. اس ا جوا ني اا في أن د 
الأعمال لا يجب في العقد. E RA r‏ 
مغيراً وضع العقد هذا فقه الفصل . . وأما ما يتعلق بالكتاب خاصة فليعلم قوله: وتنقية 
الآبار والأنهار ‏ بالواو واعترض بعض من شرح هذا الكتاب في موضعين من س 


أحدهما: أن لفظ الكتاب» وتصريف الجرين» ورد الثمار إليه. 


| والشافعي - رضي الله عنه ‏ إنما ذكر تصريف الجريد بالدّال قال: والصواب أن 
يكتب . وتصريف الجريد» وتسوية الجرين» ورد الثمار إليه . 
والثاني : أنه جعل الجذاذ من المختلف فيه » وأنه على العامل بالاتفاق › فلك أن 
تقول : أما الثاني فدعورى الاتفاق وهم» والوجهان مسطوران في «المهذب» و«التهذيب» 
ا وغيرها. 


وأما الأول: فقد عرفت أن التجفيف قد يحوج إلى تسوية الجرين» وحمل 
التصريف على التسوية ليس يبعد فإذاً لا ضرورة إلى تغيير نظم الكتاب» وغايته أن يكون 
تصريف الجريد مسكوتاً عنه على أن قوله: «وتنحية الحشيش المضرء والقضبان» ما يفيد 
بعض معناه. وقوله: «وفي أجرة التّاظور» المراد منه مؤنة الحفظ› والناظر والناظور 
حافظ الكروم» والجمع التّواظر ذكر أن النظرة هي الحفظ بالعين» وقد يقال: نُاطور 
بالطاء غير المعجمة. 
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قال الخزالي : وَإِذّا هَرَبَ العَامِلُ قَبْلَ مام العَمَلٍ أَستَفْرَض القَاضِي عَلَيهِ أو أسْتَأجَرَ 
مَنْ يَعْمَلُ عَلِيى فن عَمِلَ المَالِكُ بتفْيِه سَلّْم القُمَارَ للعَاملٍ وَكَانَ هُوَ مُتَبَرَعاً» وكذَا لو 
سجر َي إذ ل له أن يكم لتفي, وَلَوْ عَجَرَ عَنِ الحَاكم فَكَمِكْلٍ (و) إن لَمْ يُشْهِذْ 
عَلَى الأسْيفْجارٍ» وَإِنْ أَشْهَدَ فَوَجْهَانِء نم لَهُ أن يَفْسَح العَقْدَ إا عجر وَيْسَلمْ إلى العَامِلٍ 
جره فل مَا عَمِلَ قَبْلَ الهَرَب» فن تَبَرْعَ أَجتَبئْ بِالعَمَلِ فَلَهُ أن يَفْسَحَ إذ قد لا يَرْضَىَ 
دُحُولِه ملك * وإن عَمِلَ الأَنبِ قَبْلَ أن يَشْمْرَ بة المَالِكُ سَلْم الَمَارَ إِلعَايلٍ وَكَانَ 
اجنين مُتبرّعاً لَه لآ عَلَى المَالِكِ. 


قال الرافعي: تصدر المسأله بقول جملى» وهو أن بناء هذا الفصل» والذي يليه 
على أن المساقاة لازمة على ما مر لا كالقراض» ثم تقول: إذا هرب العامل قبل تمام 
العمل» ينظر إن تبرع المالك بالعمل» أو 04 العامل مجاناًء وإلاً رفع 
الأمر إلى الحاكم» وأثبت عنده المساقاة لينفذ في طلبه» فإن وجده أجبرهٍ على العمل؛ 
وإلأ استأجر عليه من يعمل» وم يستأجر؟ إن كان للعامل مال فمنه» وإلاً فإن كان بعد 
بدو الصلاح باع نصيب العامل كله» أو بعضه بحسب الحاجة من المالك» أو من غير 
واستأجر بثمنه» وإن كان قبل بدو الصلاح . 


أما قبل خروج الثمرة» أو بعذه استقرض عليه من المالك» أو من أجنبي» أو من 
بيت المال» واستأجر به ثم يقضيه العامل وإذا رجع. أو يقضي من نصيبه من الثمرة بعد 
بدو الصلاح› أو الإدراك» ولو وجد من يستأجره بأجرة مؤجلة توفي بالأجرة استغنى 
عن الاستقراض » وحصل الغرض » وإن عمل المالك بنقسه» أو أنفق عليه ليرجع»› نظر 
إن قدر على مراجعة الحاكم فلم يفعل» فهو متبرع لا رجوع له» وإن لم يقدرء فإن لم 
يشهد عليه لم يرجع أيضاً؛ إلا ألا يمكنه الإشهاد ففيه وجهان» وربما حكى وجه مطلق. 

أنه يرجع , فإن أشهد, فأصح القولين أنه يرجع للضرورة. 

الثاني: لا يرجعء وإلاً صَارَ حاكماً لنفسه على غيره. وننبه هاهنا لفائدتين 


إحداهما: : الوجهان في الرجوع إذا لم يمكنه الإشهاد قريبان من الوجهين فيما إذا 
أشهد للعجز عن الحاكم للعذر والضرورة. 

لكن الذي رجحه الجمهور أنه لم يشهد لا يرجع من غير فرق بين الإمكان وعدم 
الإمكان» ويجوز أن يكون سبيه أن عدم إمكان الإشهاد نادر لا يعتد به. 

الثانية : الإشهاد المعتبر أن يشهد على العمل أو الاستئجارء وأنه بذل ذلك بشرط 
الرجوع . وأما الإشهاد على ذلك من غير التعرُض للرجوع فهو كترك الإشهادء قاله من 
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«الشامل». وإذا أنفق المالك بأمر”' الحاكم ليرجع ففيه وجهان: 

وجه المنع: أنه متهم في حق نفسه» فالطريق أن يسلمٌ المال إلى الحاكم ليأمر 
غيره بالإنفاق» ولو استأجره لباقي العمل ففيه وجهان أيضاًء بناء على ما لو أجر دارهء 
ثم أكراها من المكتري. ومتى تعذر إتمام العمل بالاستقراض تمم بغيره» فإن لم تخرج 
الثمرة بعد؛ فللمالك فسخ العقد. 

وعن ابن أبي هريرة: أنه لا يفسخ» ولكن يطلب الحاكم من يساقي عن العامل» 
فريما يفضل لشيء. 

والمذهب الأول» لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه» فأشبه ما إذا أبق العبد المبيع 
قبل القبض» فإن خرجت الثمرة» فهي مشتركة» فإن بدأ الصلاح فيها بيع نصيب العامل 
كله» أو بعضه بقدر ما يستاجر به من يعمل» وإن لم يَبْدُ الصلاح فيها وقد تعذر بيع 
نصيبه وحده» لأن شرط القطع في الشائع لا يغني. 

فإما أن يبيع المالك نصيبه معه يشترط القطع في الكل» وإما أن يشتري المالك 
نصيبه » فيجوز على أحد الوجهين في أن بيع الثمار قبل بدو الصلاح من صاحب الشجرة 
يستغني عن شرط القطع› فإن لم يرغب في بيع ولا شراء. وقف الأمر حتى يصطلحا. 

ويتفرع على ثبوت الفسخ قبل خروج الثمرة فرعان: 

أحدهما: إذا فسخ غرم للعامل أجرة مثل ما عمل . 

ولا يقال: تتوزع الثمار على أجرة مثل جميع العمل» إذا الثمار ليست موجودة“ 
عند العقد حتى يقتضي العقد التوزيع فيها. والثاني: لو جاء أجنبي وقال: لا تفسخ 
لأعمل نيابة عن العامل» لم تلزمه الإجابةء لأنه قد لا يأتمنه ولا يرضى بدخوله ملكه. 

نعم لو عمل نيابة عنه من غير شعور المالك حتى حصلت الثمار» سلم العامل 
نصيبه منهاء وكان الأجنبي متبرعاعليه . 

هذا ما ذكروه. وقيل: إذا وجد من يتبرع بالعمل كان كما ما لو وجد مال لم 

وقوله: في الكتاب» «ولو عجز عن الحاكم› فكمثل إن لم يشهد» يجوز أن يعلّم 
- بالواو - للوجه المطلق» وللوجه المخصوص بما إذا لم يشهد لعدم الإمكان. 


)١(‏ في ط بإذن. (۲) في ط بيع بعضه أوكله. 
(۳) في ط معلومة. ْ 
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وقوله: «ثم له أنه يفسخ القعده مطلق. لكن موضعه ما إذا لم تخرج الثمرة كما 
قرّرناه. كذلك أورده الأكثرون. 

وفي «المهذب» أنه يفسخ. فإذا فسخ نظر إن لم تخرج الثمرة» فللعامل الأجرة» 
فإن خرجت فهي بينهما. وهذا يوافق إطلاق الكتاب» لكن لا يكاد يفرض للفسخ بعد 
خروج الثمار فائدة» ثم هو معلّم ‏ بالواو ‏ لوجه ابن أبي هريرة» والعجز عن العمل 
بالمرض ونحوه كالهرب. 

قال الغزالي: فَإِنْ مَاتَ العَامِلَ نَمُمْ(و) الوَارِتُ العَمَلَ مِن ركه فن لَمْ يَكْنْ تركَةٌ 
لَه أن كنم من ماله أجل الفْمَارِء ِن ابی (وم) لِمْ يٺ عَلَبِهِ شَيْءٌ إا لَمْ يكن تَرِكَةٌ 
وَسَلّمَ إلية أخِرَةَ العَمَلِ المَاضِي وَفْسَمَ العَقْدَ لِلمُسْتَقبَلٍ . 

قال الرافعي: إذا مات مالك الأشجار في أثناء المدة لم تنفسخ المُسَاقاة» بل 
يستمر العامل على شغلهء ويأخذ نصيبه من الثمار» وإن مات العامل في المُسَّاقاة إما أن 
تكون واردة على عين العامل» أو في الذمة. 

إن وردت على عينه انفسخت بموته كما لو مات الأجير المعين تنفسخ الإجارة» 
وإن كانت في الذمة» فقد روى وجه أنها تنفسخ» وكأنه موجه بأنه ربما لا يرضى بيد 
غيره وتصرفه. والصّحيح وعليه يتفرع كلام الكتاب أنها لا تنفسخ كالإجارة. 

وعلى هذاء فينظر إن خلف العامل تركة يقتسم تمّم الوارث العمل بأن يستأجر 
منها من يعمل و إلا فإن أتم الوارث بنفسهء أو استأجر من ماله من يتم» فعلى المالك 
تمكينه إن كان أميئاً مهتدياً إلى أعمال المُسَاقاة» ويسلم له المشروطء فإن أبي لم يجبر 
عليه. وعن رواية القاضي «أبى حامد» وصاحب «التقريب» وجه آخر أنه يجبر عليه لقيامة 
مقام المورث وحكى هذا عن مَالِكِ. والمذهب الأول»: لأن منافعه خالص حقه» وإنما 
يجبر على توفية ما على المورث من تركته. 

نعم لو خلف تركة وامتنع الوارث من الاستئجار منها استأجر الحاكم» وإن لم 
يخلف تركه» فلا يستقرض على الميت بخلاف الحي إذا هرب» ومهما لم يتم العمل» 
فالقول في ثبوت الفسخ» وفي الشركة وفصل الأمر إذا خرجت الثمار كما ذكرنا في 
الهرب. واعلم أن ما ذكرناه من انقسام المساقاة إلى ما يرد على العين» وإلى ما يتعلق 
بالذمة مبني على ظاهر المذهب في النوعين». وتردد بعضهم في صحة المساقاة على 
العين لما فيه من التضييق . 

نقل صاحب «التتمة» أنه إذا لم تثمر الأشجار أصلاء أو تلفت الثمار كلها بجائحة 
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أو غصب فعلى العامل إتمام العمل» وإن تضرر به كما أن عامل القراض يكلف 
التنضيض وإن ظهر الخسران في المال» ولم ينل إلا التعب. 

وهذا أشبه مما ذكره ذ فى «التهذيب» أنه إذا هلكت الثمار كلها بالجائحة ينفسخ 
العقد. إل أن يزيد بعد تمام العمل» وتكامل الثمار. 

قال: وإن هلك بعضهاء فالعامل بالخيار بين أن يفسخ العقدء و لا شيء له وبين 
أن يجيز ويتم العمل» ويأخذ نصيبه من الباقي. 

قال الغزالي: وَإِنْ أَدْعَى المَالكُ سَرقَة اؤ خِيائة عَلَى العَامِل فَالقَوْلُ قَوْلُ العَامِل قان 
ين فَإن تبث جيائئة يصب (و) عَلَيهِ مُشْرِفٌ وَعَليو(و) جرت إن قبت بالبيئةٍ خهالئة, 
ون لِمْ يُمْكَنْ حِفْظه بالمُمْرِفٍ أزيلث (م و) يده وَأَسْمْؤْجِرَ عَلَيهِ. 

قال الرافعي : دعوى المالك الخيانة والسرقة على العامل في الثمارء أو السعف لا 

فإذا حررها وأنكر العامل» فالقول قوله 

وقوله في الكتاب : Ng‏ 
الحكم بل القول قول المدعي عليه في نفي المدعى أميناً كان أو لم يكن فإن ثبتت خيانته 
بالبينة أو بإقرارء أو بيمين المالك بعد نكوله . 

فالذي ذكره المُرَنِيُ في جواب المسائل التي فرعها على أصل الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ في «المختصر» أن يستأجر عليه من يعمل عنه. 

وقال في موضع آخر: يضم إليه أمين يشرف عليه» وبه قال مَالِكُ - رضي الله عنه 
- فجعلهما بعضهم قولين. 

والجمهور نزلوهما على حالين: إن أمكن حفظه بضم مشرف إليه قنع به وإلا 
أزيلت يده بالكلية» وا ستؤجر عليه من يعمل عنه» وهذا ما أورده في الكتاب. 

ثم إذا استؤجر عليه فالأجرة في ماله؛ لأن العمل مستحق عليه . 

أما أجرة المشرف» فكذلك الجواب فيها على المشهور في «التتمة» أن ذلك مبني 
على أن مؤنة الحفظ على العامل» وأن المقصود من ضم المشرف إليه الحفظ . 

أما إذا قلنا: أن الحفظ عليهما فكذلك أجرة المشرف» وإذا عرفت ما ذكرناه جاز 
لك إعلام قوله: «أزيلت يده واست ستؤجر عليه» بالميم› وكذلك بالواو» وصح قوله: 
«وينصب عليه مشرف» لطريقة القولين وقوله: «وعليه أجرته» لما ذكرناه في «التتمة» 


وقوله: «إن ثبت بالبينة خيانته» غير محتاج إليه» إذ لا فرق في وجوب الأجرة 
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عليه بين أن تثبت خيانته بالبينة» أو بالإقرار» أو اليمين بعد التكول. 

| ذكر في «الوسيطه ار ا إن ثبت خيانته بإقراره أو بينته» 

وقوله: لاعن لفكت جتان لأنه إذا لم تثبت خيانته فما ينبغي أن 
يتمكن المالك من ضم المشرف إليه لما فيه من إبطال استقلاله باليد. 

قال الغزالي: إن حَرّجَتٍ الأَشْجَارٌ مُسْتَحَقَةٌ فلِْمَامِلٍ أَجْرَةُ عَمَلهِ عَلَى القَاصِبٍء 
ِن كانت الثّمَارُ بَا قِيَدَ أَحَذَهَا المُسْتَحِقٌ » > فَإِنْ تَلَفَ غُرّمْ العَامِلُ ما قَبَضَهُ لنَصِيبهِ ضْمَانَ (و) 
المُشْترىَ فَإِنّه عل في مُعَاوَضْةٍ وَنَصِيبِ المْسَاتِي ‏ وَكَذَا الأشجار ر ذا تلفت يقالت بها 
العَاصبٌ» وفي مُطالَةٍ الَالٍ بها وَجْهَانٍ يِن حَيِتُ إِنْ يته لم َب يَنيْتْ عَلَيهِ م , مَقْصُوداً بلا 
المُودع. فن طُولِبَ رج م (و) په عَلَى القَاصِبٍ رُجْوعَ ع المووع . 

قال الرافعي: الأشجار التي وردت المساقاة عليها إذا خرجت مستحقة أخذها 
المالك مع الثمار إن كانت باقية» وان جففاهاء ونقصت القيمة بالتجفيف استحق الأرض 
أيضاً» ويرجع العامل على الغاصب الذي ساقاه بأجرة المثل» كما غصب نقرة فاستأجر 
رجلاً ليضر بها دراهم يأخذها المالك» ويرجع الضراب بالأجرة على الغاصب. 

وفيه وجه أنه لا أجرة له تخريجاً على قولي الغرور» لأنه هو الذي أتلف منفعه 
نفسه وتشبيهاً بفوات الثمار بالاستحقاق بفواتها في المساقاة الصحيحة بجائحة» وإن 
اقتسما الثمار واستهلكاها. 

فأما نصيب العامل فالمالك بالخيار بين أن يطالب بضمانة الغاصب, أو العامل 
وقرار الضمان على العامل؛ لأنه أخذه ر ا فأشبه المشتري من الغاصب 
وذكر في «التتمّة» أن بعض الأصحاب ذكر في المسألة على ما إذا أطعم الغاصب المالك 
الطعام المغخصوب. فيجيء من هذا وجه أن القرار على الغاصب. 

وأما نصيب الغاصب فللمستحق مطالبته بهاء وفي مطالبة العامل وجهان: 

أظهرهما: عند المعظم المطالبة بثبوت يده عليهاء كما لا يطالب عامل القراض 
إذا خرج مال القراض مستحمًاء وكما يطالب المودع من الغاصب. 

والثاني: المنع؛ لأن يده لم تثبت عليه مقصوداً بخلاف المودعء بل يد العامل 
مستدامة حكماًء وهو نائب في الحفظ والعمل كأجير يعمل في حديقة. 

وعلى الوجهين يخرج ما إذا تلفت جميع الثمار قبل القسمة بجائحة» أو عصب 
فإن أثبتنا يد العامل عليهاء فهو يطالب بضمانها وإلاً فلاء ولو تلف شيء من الأشجار» 
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ففيه هذان الوجهان. وإذا قلنا بأن العامل مطالب بنصيب الغاصب» فإذا غرمة ففي 
رجوعه على الغاصب الخلاف المذكور في رجوع المودعء والظاهر أنه يرجع» وهذا 
الذي ذكره صاحب الكتاب ومواضع العلامات في الفصل غير خافية. 

ومنها: قوله: «ضمان المشتري» فإنه قصد الإشارة به إلى الاستقرار. 

وفيه ما حكاه صاحب «التتمة) . 

وقوله: «ونصیب المساقي» أراد به هاهنا الغاصب الذي هو في صورة المالك» 
وقد يسمى العامل مساقياً؛ لأن كل واحد من المفاعلة مفاعل» ولو حذف لفظ الغاصب 
من قوله: «يطالب به الغاصب» لكان أقرب إلى الفهمء لأنه إذا اختلف اللفظ أذهب 
الوهم إلى اختلاف المعنى» والمراد من المُسّاقي هو الغاصب. 

قال الغزالي: وَإِنّ أنه لف المُتَعَاقِدَانٍ في قَذْرٍ الجُرْءِ المشْرُوطٍ تَحَالَقَلام) كما في 
القِرَاض . 

قال الرافعي: إذا اختلف المتعاقدان في قدر المشروط للعامل» ولا بين تحالفاء 
كما ذكرنا في «القراض» ولِذا تحالفا وتفاسخا قبل العمل فلا شيء للعامل» وإن كان 
بعده» فللعامل أجرة مثل عمله. 

وعن مالك رضي الله عنه ‏ أنهما لا يتحالفان بعد العملء > بل القول قول العامل 
وعن أحمد: أن القول قول المالك» وإن كان لأحدهما بيّنة قضى بهماء فإن كان لكل 
واحد منهما بينة» فإن قلنا بالتهاتر وهو الأصح فكما لو لم تكن بينة فيتحالفان . 

وإن قلنا بالاستعمال فيقرع بينهماء ولا يجرى قول الوقف» والقسمة؛ لأن 
الاختلاف في العقد. والعقد لا يوقف ولا ية يقسم» وقيل يجيء قول القسمه في القدر 
المختلف فيه » فينقسم بينهما نصفين. ولو ساقاه شريكان في الحديقة. ثم قال العامل : 
شرطتما لي نصف الثمار وصدقه أحدهما. وقال: الثاني بل شرطنا الثلث» فنصيب 
المصدق يقسم بينه وبين العامل. وفي ونصيب المكذب الحكم بالتحالف . ولو شهد 
المصدق للمكذب» أو للعامل قُبلّت شهادتهء لأنه لا يجر بها نفعاًء ولا يدفع بها 
ضرراٌ وإذا اختلف في قدر الأشجار المعقود دة عليهاء أو في رد شيء من المال» أو 
هلاكه, فالحكم على ما ذكرنا في القراض . 

أحدهما: أذا بدأ الصلاح د في الثمرة» فإن وثق المالك بالعمل؛ تركها في يده إلى 
وقت الإدراك» فيقسمان حينئذ إن راشان أو يبيع أحدهما نصيبه من الثاني» أو يبيعان 
من ثالث» فإن لم يثق به وأراد تضمينه التمر أو الزبيب» فيبنى على أن الخرص عبرة 
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أو تضمين أن جعلتا عبره لم يجز. وإن جعلنا تضمين» فالأصح جوازة كما في الزكاة. 

وقد روى النبي اة (أنه خرص على أهل خيبر) 

وقيل: لا يجوز لأنه بيع الرطب بالتمر مع تأخر أحد العوضين» ويخالف الزكاة؛ 
لأنها مبنية على المسامحة» وكذا قضية خيبرء لأنه يتسامح في معاملات الكفار ما لا 
يتسامح في غيرها. ويجري الخلاف فيما لو أراد العامل تضمين المالك بالخرص. 

الثاني : إذا انقطع ماء البستان» وأمكن رده ففي تكليف المالك السقي وجهان: 

أحدهما: لا يكلف كما لا يجبر أحد الشريكين على عمل العمارة"ء وكما لا 
يجبر المكري. على عمارة الدار المكراة. 

والثاني : يكلف؛ لأنه لا يتمكن العامل من العمل إلا به» فأشبه ما إذا استأجره 
لقصارة ثوب بعينة يكلف تسليمه إليه» فعلى هذا لو لم يسع في رده لزمه للعامل أجرة 
عمله» فإن لم يمكن رد الماء» فهو كما لو تلفت الثمار بجائحة" . 

الثالث: السواقط وهي السقف التي تسقط من النخل يختص بها المالك وما يتبع 
الثمرة فهو بينهما. قال الشيخ «أبو حامد»: ومنه الشَّمَارِيخ . 

الرابع : دفع بهيمته إلى غيره ليعمل عليهاء وما رزق الله ع وجل» فهو بينهما 
فالعقد فاسدء لأن البهيمة يمكن إجارتهاء فلا حاجة إلى إيراد عقد عليها فيه غرر. 

ولو قال: تعهد هذه الأغنام على أن يكون لك دَرّها ونسلها بينناء فكذلك لأن 
النماء”" لا يحصل بعمله. 

ولو قال: اعتلف هذه من عندك» ولك النصف من درهاء ففعل وجب بدل 
العلف على صاحب الشاة» والقدر المشروط من الدّر لصاحب العلف مضمون في يده 
لحصوله بحكم بيع فاسد» والشاة غير مضمونة؛ لأنها غير مقابلة بالعوض» ولو قال: 
خذ هذه الشاة» واعلفها لسمن» ولك نصفهاء ففعل فالقدر المشروط منها لصاحب 
العلف مضمون عليه دون الباقي. 

الخامس: قال في «التتمة»: إن كانت المساقاة في الذمة» فالمعامل أن يعامل غيره 
لينوب عنه ثم» إن شرط له من الثمار مثل ما شرط المالك له أو دونه فذاك» وإن شرط 


(1) في ط على الضمان. 
(۲) قال النووي أصحهما لا يكلف (الروضة 5/١515؟).‏ 
(۳) في ط الدر. 


كتاب المساقاة/ أحكامها ۷۸ 


له أكثر من ذلك» فعلى الخلاف في تفريق الصفقة إن جوزناه وجبت للزيادة أجرة 
المثل» وإن لم نجوزة» فالجميع له» وإن كانت المساقاة على عينه لم يكن له أن ينيب» 
ويعامل غيره» فلو فعل انفسخت المساقة بشركة العمل» وكانت الثمار كلها للمالك» 
ولا شيء للعامل. والعامل الثاني إن كان عالماً بفساد العقد فلا شيء له وإلاً ففي 
استحقاقه أجرة المثل ما ذكرناه في خروج الثمار مستحقة . 


كتاب الإجازة 

قال الغزالي : فيه اة أَنْوَابِ : الاب الأول في أركانٍ صَحيهَا وَهِي بَعْدَ العَاقدَينِ 
ولا يُخفِي أَمْرْهُمَا َل الَوّلُ الصّيعَةُ وَهِي أن يِقَولَ: أَكْرَيْئُكَ الدّارَ أو أَجَوْئُكَ قَيَقُولٌ: 
قَبلْتُ» يفوم مََائهما (و) لفط الْمليك ولكن يشرط أن ييف إلى المنقعة يفول : 
مَلْكْتكَ مَنْمَعَةَ الدَّارٍ شَهْراً وَالظَاهِرٌ (و) أن لفط ابيع لآ يَقُومْ مَقَام التّمْلِيكِ لأنّهُ مَوْضُوعٌ 
لِمِلكِ الأغْيانٍ. 

قال الرافعي : نفتتح الباب بمقدمات: 

إحداها: أنه سيعمل في هذا العقد لفظتان: 

. إحداهما: الإجارةء وهذا اللفظة وإن اشتهرت في العقدء فهي في اللغة اسم 
للأجرةء وهي كراء الأجير وذكرهابن الصباغ»"“ في «الشامل» أنه يقال لها: إجارة أيضاً - 
بالضم - ويقال: استأجرت دار فلان» وأجر لي داره ومملوكه يؤجرها إيجاراً فهو 
مؤجر وذاك مؤجرء ولا يقال: مؤاجر ولا آجر. 

أمًا المؤاجر فهو من قولك: أجر الأجير مؤاجرة كما يقال: زارعه وعامله» وآجر 
هذا«فاعل» وإجر داره أفعل فاعل» ولا يجر منه مفاعل . 

وأمًا الأجر فهو فاعل من قولك: أجره يأجره ويأجيره ويأجره أجراً إذا أعطاه 
أجراً. وقولك: أجره يأجره إذا صار أجيراً له. 

وقوله تعالی : على أن تَأجْرَنِي ماني جج4 [القصص : [YY‏ فسره بعضهم 
بالمعنى الأول فقال: تعطيني من تؤويجي إياك رعي الغنم هذه المدة» وبعضهم بالثاني 
فقال تصير أجرى وإذا استأجرت عاملاً لعمل فأنت آجر بالمعنى الأول؛ لأنّك تعطي 
الأجرة» وهو أجر بالمعنى الثاني ؛ لأنّه يصير أجيراً لك وأجره إليه لغة في آجره» أي : 
أعطاء أجرهء ولأجير فعيل بمعنى مفاعل» كالجليس والنديم» هذا تلخيص ما ذكره أئمة 


)١(‏ في الأصول: الجبان. 


۷۹ 


4 كتاب الإجارة/ أركان صختها 


اللغة”'". والثانية: الإكراء يقول: أكريت الدار فهي مكراة» ويقال: اكتريت واستكريت 
وتكاريت بمعنى» ورجل مكاري والكرى على فعيل المكاري والمكتري أيضاً والكراءء 
وإن اشتهر اسماً للأجرة فهي في الأصل مصدر كاريت. 


المقدمة الثانية: أصل هذا العقد من الكتاب قوله تعالى: فلن أَرْضَعْنَ لَكُمْ 
قاتوهُنَ أجو ]1١ NE‏ وقصة موسى وشعيب ‏ دالا م - ومن الخبر نحو 
قوله كه :(أَغَطوا الأَجيْرَ أَجْرَتَُ قبل إِنْ جف عر . 


YY‏ چ :جر نَفْسَهُ مِنْ يُهُودِيٰ يَسْتَقِي لَه كَل دلو 


بكَمْرة)" . ثم الحاجة داعية إليه ظاهرة» وهو متفق على صحتهء إلا ما يحكى فيه عبد 


ا بن كيسان الأ 


)١(‏ الإجارة لغة بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجراً وإجارة» فهو مأجور. هذا المشهور. وحكي 
عن الأخفش والمبرد: آجره بالمد فهو مؤجرء فأما اسم الأجرة نفسهاء فآجارة بكس الهمزة 
وضمها وفتحهاء حكى الثلاثة ابن سيده في «المحكم» واشتقاق الأجارة من الأجرء وهو: 
العوض» ومنه سمي الثواب أجراًء لأن الله تعالى يعوض العبد على طاعته ويصبره على مصيبته . 
ويقال: أجرت الأجير وآجرته بالقصر والمد: أعطيته أجرته» وكذا أجره الله تعالى» وآجره: إذا 
أثابه. أنظر الصحاح: 7/ 077» المصباح المنير: .١١/١‏ وإصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: عقد 
على المنافع يعوض. وعرفها الشافعية بأنها: تمليك منفعة بعوض بشروط معلومة. وعرفها 
المالكية بأنها: : تمليك منفعة غير معلومة زمناً معلوماً بعوض معلوم . وعرفها الحنابلة بأنها: عقد 
على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئاً فشيئاً مدة معلومة من عين معلومة أو موصوفة في الذمة أو 
عمل معلوم بعورض معلوم. انظر فتح القدير: 0881/0 المبسوط للسرخسي: ٠۷٤/٠١‏ مجمع 
الأنهر : ۳۲ مغني المحتاج: ۲/ ۳۳۲ الإقناع: ۲/ ٠/اء‏ مواهب الجليل: ع شرح 
الخرشي: 7/7. أسهل المدارج: ۲ كشاف القناع: 017/7, الإنصاف: /٦‏ ۳. 

0( أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في السئن ۲/ 24117 كتاب الرهون 
(17)» باب أجر الأجراء (٤)ء‏ الحديث (7447)» وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه 
البيهقي في السنن الكبرى 215١/5‏ كتاب الإجارة» باب إثم من منع الأجير أجره» وعزاه لأني 
يعلى الموصلي الهيثمي في مجمع الزوائد 917/5» كتاب البيوع» باب إعطاء الأجير والعامل» 
وعن جابر رضي الله عنه: عزاه الهيثمي في المصدر نفسه للطبراني في «المعجم الأوسط». 

)۳( أخرجه ابن ماجه في السنن (3557) والبيهقي في السنن الكبرى .)١19/5(‏ 

)5( عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم فقيه معتزلي مفسر قال ابن المرتضى : كان من أفصح 
الناس وأفقههم وأورعهم خلا أنه كان يخطىء علياً لا في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في 
بعض أفعاله . وله «تفسير؛ وصف بأنه عجيب و «مقاولات» في الأصول ومناظرات مع ابن الهذيل 
العلاف قال ابن حجر: مرن لين الوليل راقن مد ونال لامي هد انيار كان جليل 
القدر يكاتبه السلطان. 

(ينظر الأعلام ؟/ 0377 . 


كتاب الإجارة/ أركان صختها ۸۱ 


والفاشاني”'“. مقدمة أخرى اختلف الأصحاب في أن العقود عليه في الإجارة 
ماذا؟ فمن أبي إسحاق وغيره أن المعقود عليه العين ليستوفي منها المنفعة؛ لأنَّ المنافع 
معدومة» ومورد العقد يجب أن يكون موجوداًء وأيضاً فإن اللفظ مضاف إلى العين؛ ألا 
تَرى أنّك تقول : ازنك هذه الدار؟ وقال المعظم: العين غير معقود عليها؛ لأنّ 
المعقود عليه ما ر يستحق بالعقد» ويجوز التصرف فيه» والعين ليست كذلكء. فإن 
المعقود عليه المنفعة» ويه قال أحمد وأبو حنيفة - رضي الله عنه ‏ ومالك» وعليه ينطبق 
قول الجمهور أن الإجارة تمليك المنافع به بعوض» ثم حققوا ذلك بأن عين الثوب مثلاً 
تعلق به ثلاثة أمور: 

أحدها: صلاحيته لأن يلبس . 

والثاني : الفائدة الحاصلة باللبس كاندفاع الحر والبرد. 

الثالث : نفس اللبس المتوسط بينهماء واسم المنفعة يقع عليهما جميعاًء ومورد 
العقد المستحق إنما هو الثالث» ويشبه ألا يكون ما حكيناه خلافاً محققاًء لان من قال : 
المعقود عليه العين لا يعني به أن العين تملك بالإجارة كما تملك بالبيع» ألا تَرىَ أنه 
قال: المعقود عليه العين لاستيقاء المنفعة؟ ومن قال: المعقود عليه المنفعة لا يقطع 
الحق عن العين بالكلمةء بل له تسلم العين وإمساكها مدة العقد لينتفع بها. 

وإذا عرفت هذه المقدمات فلإجارة تنقسم إلى صحيحة» وإلى غيرهاء وإذا 
صحت ترتب عليها أحكام» ودامت إلى انتهاء 0 يعرض ما يقتضي فسخاً أو 
انفساخاً فالكلام في ثلاثة مقاصد أدرجها المصنف في ثلاثة أبواب: 

أحدها: في أركان صحة الإجارة. 

والثاني: في أحكامها إذا صحت. 

والثالث: في العوارض المقتضية للفسخ والانفساخ . 

أمّا الباب الأول: فقد نخطر لك أولاً أنه ترجمه بأركان الصحة» فأضاف الأركان 
إلى الصحة؛ وكذلك فعل في القراض» وأضاف في البيع» وأكثر العقود الأركان إلى 
نفسهاء فهل لذلك من سبب؟ 


(۱) أبو طاهرء عمر بن عبد العزيز بن أحمد الفاشاني» بالفاء والشين المعجمة. قرية من قوى مرو. 
وكان إماماً فاضلاًء فقيهاًء متكلماًء عارفاً بالتواريخ» وأيام الناس ولكن غلب عليه علم الكلام 
حتى عُرف به» وقرأ على الشيخ أبي حامدء وقرأ علم الكلام على أبي جعفر السُمْناني» قاضي 
الموصل» تلميذ الباقلآني» وسمع وحدث. ولد سنة خمس وثمانين وثلثمائة» ومات بمرو سنة 
ثلاث وستين وأربعمائة» ودفن بفاشان. 


العزيز شرح الوجيز ج ١/م‏ 5 


۸۲ كتاب الإجارة/ أركان صختها 


والجواب: أنه لا فرق بين عقد وعقد في الأمور المسماه أركاناً فإذا أضيفت إلى 
نفس العقدء فعلى المعنى الذي حكيناه عن «الوسيط» في أول البيع» وإن أضيفت إلى 
الصحة» فعلى المعنى الذي ذكرناه آخراً هناك» وهي أنها أمور معتبرة في الصحة على 

وثانيها: أنه عد الأركان دون العاقدين ثلاثة» وفي البيع مع المتعاقدين ثلاثةء 
وسببه أنه في البيع أخذ المعقود عليه بمطلقه ركناًء وأنه يشمل العوضين» وهاهنا جعل 
كل واجد منهما ركناً برأسه» ولا فرق في الحقيقة وقوله: «في العاقدين» ولا يخفى 
أمرهما؛ أشار به إلى ما يعتبر فيهما من العقل والبلوغء كما تقدم في سائر التصرفات. 

الركن الأول: الصيغة وهي أن تقول: أكريتك هذه الدارء أو أجرتكها مدة كذا 
بكذاء فيقول على الأتصال قبلت أو أستاجرت أو اكتريت”2. ولو أضافهما إلى المنفعة 
فقال: أكريتك منافع هذه الدارء أو أجرتكها فوجهان: 

أظهرهما: وبه أجاب فى «الشامل» أنه يجوزء ويكون ذكراً لمنفعة ضرباً من 
التأكيد» كما لو قال: بعتك عين هذه الدار”" ورقبتها يصح البيع . 

والثاني: المنع» وهو الذي أورده”" في الكتاب؛ لأن لفظ الإجارة وضع مضافاً 
إلى العين» وإن كان العقد في الذمةء فقال: ألزمت ذمتك كذاء فقال قبلت جازء وأغنى 
عن الإجارة والإكراء» وإن تعاقدا بصيغة التمليك» نظر : إن أضافها إلى المنفعةء فقال: 

ملكتك منفعتها شهراً جاز؛ لأن الإجارة تمليك منفعة بعوض . 

ش ولو قال : بعتك منفعة هذه الدار شهراًء فأحد الوجهين» وبه قال ابن سريج : أنه 
يجوز؛ لأن الإجارة صنف من البيع . 

وأظهرهما: المنع؛ لأن البيع موضوع لملك الأعيان» فلا يستعمل في المنافع› 
كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة هذا هو النقل الظاهر. 

وقوله والمذكور في الكتاب: وورائه شيئان غريبان: 

أحدهما: طرد صاحب «التهذيب» الوجهين في قوله: «بعتك هذه الدار» فيما لو 
قال: ملكتك منفعتها. 


)١(‏ قال الأذرعي: كأنه أراد الصريح وفي ملكتك وجهء والظاهر أنعقادها بالكفايات كالبيع 
وبالاستيجاب والإيجاب وباشارة الأخرس المفهمة وبالمكاتبة كالبيع على ما مر ويجري في 
المعاطاة ما سبق في البيع وبالإكتفاء بها جزم أبو الحسن الكرخي وصورتها أن يتفقا على شيء ثم 

(۲) من أ عين هذه الدار وابتفتك رقبتها. (۳) من أ أورده الإمام. 


كتاب الإجارة/ أركان صختها AY‏ 


والثاني: حكى أبوٌ العَبّاس الروياني طريقة قاطعة بالمنع فيما إذا قال بعتك منفعة 
هذه الدارء ويجوز أن يعلم للأول قوله في الكتاب : : «(ويقوم مقامها لفظ التمليك»» ولو 
قال: ملكتك أو بعتك هذه الدار لم تنعقد به الإجارة. 


قال الغزالي: الرُكُنْ الثاني : الْأَجْرَةُ فإن كائث في الذمَة َهِيَ كلتمن حى يَحَمْجُلَ 
(ح م) بِمُطَلَقٍ العَقّدِء وإِنْ كان مُعَيَناً فَهُوَ كَالمَبِيع فَيِرَامِي شَرَائِطَُ فَلَوْ أَجْرَ دارا مَمارَتِها 
َو راهم مَعلُومَة بِشَرْطٍ صَرْفْها إلى الِمَارة عل المُنتأجر هو قاي لان العَمُلَ في 
العمار ة مَجْهُولَ: وَل كَانتِ الأأَجْرَةُ مم صَبْرَةَ مَحْهُوَلةَ جَارَ كما فِي البَيع؛ وَقِيلَ: إِنْهُ عَلَى 
قَولَينِ كُمَا في رَس مَالٍ السَلّم . 

قال الرافعي : الأجارة تنقسم إلى : واردة على العين» كما إذا استأجر دابة بعينه“ 
ليركبهاء أو يحمل عليهاء ا ل 

وإلى واردة على الذمة كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب» أو للحمل» أو 
قال : الزمت ذمتك خياطة ثوب أو بناء جدار فقبل . 

وقوله: استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا وجهان. 

أظهرهما: أن الحاصل به إجارة عين للإضافة إلى المخاطب» كما لو قال: 
استأجرت هذه الدابة. 

والثاني: ويحكى عن اختيار القاضي حُسَيْنِ أن الحال الحاصل إجارة في الذمةء 
لأن المقصود حصول العمل من جهة المخاطب» فكأنه قال: استحققت عليك كذاء 
وإنما تكون إجارة عين على هذا إذا زاد فقال استأجرت عينك أو نفسك لكذاء أو لتعمل 
بنفسك كذا. وإجارات العقارات لا تكون إل من القسم الأول» لأنها لا تثبت في 
الذمة» ألا ئتَرى أنه لا يجوز السّلم في دار ولا أرض. 

إن وردت الإجارة على العين لم تجب الأجرة في المجلس؟ كما لا يجب الثمن 
في البيع» ثم إن كانت في الذمة فهي كالثمن في الذمة في جواز الاستبدال» وفي أنه إذا 
شرط فيها التأجيل أو التنجيم كانت مؤجلة أو منجمة» وإن شرط ل معجلة» 
وإن أطلق ذكرها تعجلت أيضاًء وملكها المكري بنفس العقد. واستحق استيفاءها إذا 
سلم العين إلى المستأجر» وبهذا قال أحمد. 


)١(‏ قال السبكي ليس المراد بالعين ما تقدم فيه الخلاف بين أبي إسحاق وغيره وإنما الخلاف أن تكون 
مرتبطة بالغير والمراد بالعين المتقدمة المورد. 
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وقال أبو حنيفة ومالك: لا تملك الأجرة عن الإطلاق بنفس العقدء كما لا يملك 
المستأجر المنفعة» فإنها معدومة» ولكن يملكها شيئاً فشيئاًء كذلك الأجرة» إل أن 
المطالبة كل لحظة مما يعسر» فضبط أبو حنيفة باليوم» ولا لجا عقي E‏ 
بأجرته» وهذا رواية عن مالك - رضي الله عنه - قال في رواية: لا ي يستحق أخذ الأجرة 
حتى تنقضي المدة بتمامها. 

لنا أن الأجرة عوض في معاوضة تتعجل بشرط التعجيل» فتتعجل عند الإطلاق 
كالثمن» وكذلك تقول : يملك المستأجر المنفعة في الحال» وينفذ تصرفه فيهاء إلا أنها 
3 تستوفي على التدريج . 

وقولهم بأنها معدومة يشكل بما إذا شرط التعجيل» فإن الشرط لا يجعل المعدوم 
موجوداً. ثم قال: الأصحاب المنافع إمّا موجودة» وإمًا ملحقة بالموجودات» ولهذا 
صح إيراد العقد عليهاء وجاز أن تكون الأجرة دينأ في الذمة» ولولا أنها ملحقة 
بالموجودات لكان ذلك في معنى بيع الدين بالدّين. ٠‏ 

ويجب أن تكون الأجرة معلومة القدر» والوصف كالثمن إذا كان في الذمة م 
وقد روي أنه يِه قال : (مِنْ اسْتِأَجَرَ أَجيْرا فَليعْطِهِ أَجْرَ 0 

فلو قال: اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيئاًء وما أشبهه فسد العقدء وإذا عمل 

حو ستحق أجرة المثل» 4 استأجر أجيراً بنفقته» أو كسوته فسدء خلافاً لمالك وأحمد 

0 : تجوز ود يستحق الوسط . لأبى حنيفة في المرضعة خاصة . لنا: القياس على 
عرض البيع والنكاح › وإن استأجر بقدر معلوم من الحِئْطَةٍ أو الشعير» ووصفه كما يجب 
في السلم جازء أو بأرطال من الخبز يبنى على جواز السلم في الخبز. 

ولو أجُر الدار بعمارتها أو الدابة بعلفهاء أو الأرض بخراجها أو مؤنتها لم يجزء 


(1) فإن كانت معينة كفت مشاهدتها إن كانت منفعة معينة على المذهب أو في الذمة على الأصحء لا فإن 
قبل يرد على إشتراط العلم.يها صحة الع بالرزق كما جزم يه اللوي عا في كناب الح مع أن 
الرزق مجهول. أجيب بأن ذلك ليس بإجارة بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل في الحج. 


(؟) البيهقي: ١١٠١/7‏ من حديث الأسود عن أبي هريرة في حديث أوله: «لا يساوم الرجل على سوم 
أخيه» رواه من طريق عبد الله واا و ا قال: وخالفه 
حماد بن سلمة فرواه عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري. وهو منقطع. 
وتابعه معمر عن حماد مرسلاً أيضاًء وقال عبد الرزاق عن الثوري ومعمر عن حماد عن إبراهيم 
عن أبي هريرة وأبي سعيد أبو أحدهما أن النبي بي قال: «من استأجر أجيراً فليسم له أجرته» 
وأخرجه إسحاق في مسنده عن عبد الرزاق» وهو عند أحمد وأبي داود في المراسيل من وجه 
أخرء وهو عند النسائي في المزارعة غير مرفوع. (ينظر تلخيص الحبير ۳/ 55/ 7/7 /57. 
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وكذلك لو أجُرها بدراهم معلومة على أن يعمرهاء ولا يحسب ما أنفق من الدراهم. 
وكذا لو أجرها بدراهم معلومة على أن يصرفها في العمارة؛ لأن الأجرة الدراهم 
والصرف إلى العمارةء والعمل في الصرف مجهولء وإن كانت الدراهم معلومة. ثم إذا 
صرفها إلى العمارة ثم رجع بهاء ولو أطلق العقد. ثم أذن له في الصرف إلى العمارةء 
وتبرع به المستأجر جاز. فإن اختلفا في ما أنفقه» فقولان في أن القول قول من؟0© 

ولو سلم إليه ثوباًء وقال: إن خطته اليوم» فلك درهمء وإن خطته غداً فلك 
نصف درهم» فالعقد فاسد» والواجب أجرة مثله في أي يوم خاطه . 

وقال مالك وإبو حنيفة: إن خاطه اليوم استحق درهماًء وإن خاطه غداً استحق 
أجرة المثل» وإن قال: إن خطته روميّاً فلك درهم» وإن خطته فارسياً فنصف درهم فهو 
فاسد» خلافاً لأبي حنيفة. والخياطة الرومية بغرزتين» والفارسية بغْرّزة. 

وإذا شرط التأجيل في الأجرة فحل الأجل وقد تغير النقدء فالاعتبار بنقد بيوم 
العقدء وفي الجعالة الاعتبار بيوم اللفظء أو بيوم تمام العمل» حكى الإمام فيه وجهين؛ 

أصحهما: :الأول . 

ووجه الثاني : أن الاستحقاق يثبت بتمام العمل . 

هذا إذا كانت الأجرة في الذمة» فإن كانت معينة ملكت في الحال كالمبيع»› 
واعتبرت فيه» الشرائط المعتبرة في البيع» حتى لو جعل الأجرة جلد شاة مذبوحة قبل 
السّلخ لم يجز؛ لأنه لا يعرف حاله في الرّقة والنُخانة» وسائر الصفات قبل السلخ . 

وهل تغني مشاهدتها عن معرفة القدر؟ فيه طريقان: 

أحدهما: أنه على القولين في رأس مال السلم؛ لأن الإجارة تعرض للفسخ 
والانفساخ» لتعذر استيفاء المنافع كالسلم لانقطاع المسلم فيه. 

والثاني: القطع بالجواز؛ لأن المنافع ملحقة بالأعيان الموجودة لتعلقها بالعين 
الحاضرة» وكيف ما كان فالظاهر الجواز» هذا في إجارة العين . 

النوع الثاني : الإجارة الواردة على الذمةء فلا يجوز فيها تأجيل الأجرة والاستبدال . 


(1) وصحح الشيخ السبكي أن القول قول المستأجر» وجزم به ابن الصباغ وهو نظير ما صححه في 
مسألة هرب الجمال إذا أذن له الحاكم في الانفاق. ويعضده ما نقل عن نص للشافعي فيما إذا 
أجر داراً بعشرين ديناراً على أن ينفق ما تحتاج إليه الدار من هذه الأجرة» فالأجارة فاسدة والقول 
قوله فيما أنفقه لأنه أمين إذا كان ما أنفقه أقل من عشرين ديناراً لأن أذنه بتناول الإنفاق منها وإذا 
جعله الشافعي أميناً في الأجارة الفاسدة ففي الصحيحة أولى. 


4 كتاب الإجارة/ أركان صختها 


عنهاء ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء؛ بل يجب التسليم في المجلس» كرأس مال 
السلم» لأنه سلم في المنافع» فإن كانت الأجرة مشاهدة غير معلومة القدر» فهي على 
القولين في رأس مال السلمء ولا يجىء هاهنا الطريق الآخرء هذا إذا تعاقدا بلفظ السلم 
بأن قال: أسلمت إليك هذا الدينار في دابة تحملني إلى موضع كذاً فإن تعاقدا بلفظ 
الإجارة بأن قال: استأجرت منك دابة» صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذا فوجهان» 
بنوهما على أن الاعتبار باللفظ أم بالمعنى؟ 


أصحهما: عند العراقيين والشيخ أبي عَلِي أن الحكم كما لو تعاقدا بلفظ السلم؛ 
لأنه في المعنى» وتابعهم صاحب «التهذيب» على اختيار هذا الوجه» لكنه لا يلائم 
مصيره فيما إذا أسلم بلفظ الشراءء إلى أن الأصح اعتبار اللفظ ولعلك تقول: حكيتم 
اختلاف الأصحاب في أن أصح الوجهين ماذا في السلم بلفظ الشراء» وكذلك فيما نحن 
فيه اختار مختارون اعتبار اللفظ وفيما إذا اشترى بلفظ السلم ذكرتم أن أظهر القولين 
بطلان العقد» والأئمة كالمتفقين عليه فهل من فارق؟ 

والجواب : أن المسائل التي بنوها على هذا الأصل كثيرة» لكنها متنوعة. 

فمنها: أن يستعمل اللفظ فيما لا يوجد فيه تمام معناه» وإن كان بينهما بعض 
التشابه كالشراء بلفظ السّلمء فإن تمام معنى السلم لا يوجد في البيع» لأنه أخص منه: 

ومنها: أن يكون آخر اللفظ رافعاً لأوله كقوله: لا بلا ثمن. 

ومنها: أن يكون الشيء. الأصلي اللفظ مشترك بين خاصين» يشتهر اللفظ في 
أحدهماء ثم يستعمل في الثاني» كالسلم بلفظ الشراء» فإن المعنى الأصلي للشراء 
موجود بتمامه في السلم إلآء أنه اشتهر في شراء الأعيان» وكذلك السّلم في المنافع 
بلفظ الاستئجار المشهور في إجارة العين» فيشبه أن يقال الصيغة مختلفة"“ في النوع 
الأول والثاني» ومنتظمة صحيحة الدلالة على المقصود في النوع الثالث» فيعتبر المعنى» 
ولا يخفى عليك بعد الشرح أن مسائل الكتاب في الفصل واقعة في النوع الأول من 
الإجارة. ويجوز أن تكون الأجرة منفعة عين أخرى اتفق الجنسء كما إذا أجر داراً 
بمنفعة دار أخرى» أو اختلفت كما إذا أجرها بمنفعة عبد» خلافاً لأبي حنيفة فيما إذا 
اتفق الجنس» بناء على أن الجنس الواحد يحرم النَّسَاءِء وفي الإجارة نسَاء . 
أجرء خُليًا ذهباً بذهب» ولا يشترط القبض فى المجلس. 


زفق في ط مختلة. 
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قال الغزالي: وَلَوِ أَسْتَاً ساج جَرَ السَلآحَ + بالجلَدٍ وَالطْحَانَ بِالنّخَالَةَ أو يصاع مِنّ الدَّقِيِقٍ 
سد تفي ليه الضا5 السلا عن فيز الان لاله باع ما ُو مُمْصِلُ پيل فهو كبَع 
ضف من سهم ولو شَرَط لِلمْرْضِعَةٍ جُزْءا مِنَ المُْتَضِع الرقِيقَ يَعْدَ الفطام, وَلَقَاطِفٍ 
الدْمَارٍ جزءاً مِنَ الثّمَار المَقْطُوفَة فَهوَ أيضاً فَاسِدٌء وَإِنْ شَرَط جزءاً من اقيق بي الخال أو 
م المَارِ في الخال فَالقَاس صَحِتَهُ (و)» وَظاهِرٌ كلام الأضْحَاب دال عَلَى قُسَادِهِ و حَنّى 
مَتَءُ مََعُوا آسْتَفْجَارٍ المُرْضِعَة عَلَى رَضِيع لَهَا فيه شِرْكُ لأ عَمَلَهَا لا يَقَعُ عَلَى خَاصٌ مِلْكِ 


2. 


الم 0 
اکر ۰ 
ا 


قال الرافعي : لا يجوز أن تجعل الأجرة ما يحصل بعمل الأجيرء كما إذا استأجر 
السّلاح لِسَلْخْ الشاة بجلدهاء أو الطحان ليطحن الخيطة''' بثلث دقيقهاء أو بصاع منه أو 
بالنخالة أو المرضعة بجزءٍ من الرقيق المرتضع بعد الفطام» أو قَاطِف الثمار بجزء من 
الثمار بعد القطاف». أو النْسَاج لينسج الثوب بنصفه» والمستحق للأجير في هذه الصور 
أجرة مثل عملهء وهو موجه أولاً بالخبر» حيث روى أنه - ل - (تهى عَنْ قَمَيزٍ 
الطحان) . وتفسيره: استعجار الطحان ليطحن الحنطة بَِفِيِْ من دقيقها . 


ثم وجه ثانياً بثلاثة أوجه: 


أحدها: أن المجهول أجره متصل بغيره» فهو كبيع نصف من سهم أو نصل» 
قدا ل توي كتاج حك فل ا جره CCE‏ 
بملكه»؛ لأنه في معناه» ولك أن : تقول: هذا إن اشتهر في الجلد لا يستمر في الجزء 
المشاعء والحكم لا يختلف. فإن كنا نقنع بما لا يطرد في هذا القبيل» ففي المسائل 
بالفساد مأخذ أظهر من هذاء كمسألة السلاح» فإن الجلد قبل السلخ مجهول» ولا يجوز 
جعله أجرة مطلقاً كما سبق» وكمسألة النخالة» فإنها مجهولة المقدارء وإذا شرط صاعاً 
من الدقيق» فإن كانت الجملة مجهولة» فهو كبيع صاع من صَيْرَةِ مجهولة الصَيْعَّان» وقد 


)١(‏ وصورة الطحن أن يقول: لتطحن الكل ويطلق» فإن قال لتطحن ما وراء الصاع المجعول أجره 
صح كما قال الماوردي. 
(۲) أخرجه الدارقطني. والبيهقي من حديث أبي سعيد: نهى عن عسب الفحل» وقفيز الطحانء وقد 
أورده عبد الحق في الإحكام بلفظ : نهى النبي يكو وتعقبه ابن القطان بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء 
لما لم يسم فاعلهء وفي الإسناد هشام أبو كليب روايه عن ابن أبي نعيم عن أبي سعيد لا يعرف» 
قاله ابن القطان» والذهبي» وزاد: وحديثه کر وقال مغلطاي: هو ثقةء فينظر فيمن وثقه» ثم 
وجدته في ثقات ابن حبانء (فائدة) ووقع في سنن البيقهي مصرحاً برفعه لكنه لم يسنده» وقفيز 
الطحان فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته أن يقال للطحان: أطحن بكذا وكذا 
بزيادة قفيز من نفس الطحن» وقيل: هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها. 
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مر وفي مسألة الرقيق الرضيع» وقِطاف الثمار شيء آخرء وهو أن الأجرة معينة» وقد 
أجلها بأجل مجهول. والأعيان لا تؤجل بالآجال المعلومة» فكيف بالمجهولة؟ 

والثاني : أن عمله لا يقع للمستأجر في محل ملكه خاصة بل لنفسه وللمستأجرء 
وفي ملكيهماء والشرط في الإجارة وقوع العمل في خاص ملك المستأجر. 

وهذا قد ذكره صاحب الكتاب أيضاً في آخر الفصل» وسيأتي الإشكال عليه. 


والثالث: أن الأجرة غير حاصلة في الحال على الهيئة المشروطة؛ وإنما تحصل 
بعمل الأجير من بعدء فهي إذاً غير مقدور عليها في الحال. ولو استأجر المرضعة بجزء 
من الرقيق في الحال» أو قَاطِف الثمار بجزء منها على رؤوس الأشجارء فحكاية الإمام 
وصاحب الكتاب عن الأصحاب المنع أيضاًء توجيهاً بأن عمل الأجير ينبغي أن يقع في 
الخاص ملك المستأجرء وإنهم خرجوا على هذا أنه لو كان الرضيع ملكا لرجل وامرأة» 
فاستأجرها الرجل» وهي مرضع لترضعه بجزء من الرقيق أو غيره لم يجز؛ لأن عملها لا 
يقع في خاص ملك المستأجرء واعترضا عليه بأن القياس والحالة هذه الجوازء ولا يضر 
وقوع العمل في المحل المشترك» أذ تَرىَ أن أحد الشريكين لو ساقى صاحبه» وشرط 
له زيادة في الثمار يجوزء وإن كان عليه يقع في المشترك؟ 

وظاهر المذهب هذا الذي مالا إليه دون ما نقلاه. قال في «التهذيب»: لو استأجر 
أحد الشريكين في الحِئطة صاحبها ليطحنهاء أو في الدابة ليتعهدها بدرهم جاز» ولو 
قال: استأجرتك بربع هذه الحنطة» أو بصاع منها لتطحن الباقي. 

فالجواب: في «التهذيب» والتتمة الصحة» ثم يتقاسمان قبل الطحن» فيأخذ 
الأجرة» ويطحن الباقي 

قال في «التتمة»: فإن شاء طحن الكل» والدقيق مشترك بينهما. 

ومن صور«الوسيط» ما إذا استأجر حَمّال الجيفة بجلدهاء وتعليل الفساد فيها بأن 
جلد الجيفة أجرة أوضحء لكن الصورة الغريبة منها ما إذا استأجر لحمل شاة مُذَّكَاة إلى 
موضع كذا يجلدها. 

قال الغزالي: الرّكنُ الثَالِتُ: المَتْفْعَةُ وَشْرِوْطهَا خحَمْسَة: أن تَكُونَ مُتَقَوْمَةَ لآ 
ِأنْضِمَام عَيْن إِلَيْهَاء وَأَنْ تَكُونَ مَقَدُوراً عَلَى تَسْلِيمِهَاء حَاصِلَةٍ لِلمُسْتَأَجرٍ مَعْلُومَة أمًا 
التُفُويم عََينا به إن أَسْتَئْجَارَ تُفَاحَةٍ لِلشُمٌ وَطَعَامٍ لتزيينِ الحانؤت لآيَصِحٌء وَكَذَااِمِ) 
َسْتِفْجَارٌ الدْرَاِمٍ وَالدَنَانِيرِ لِتَرْيِينِ الحَانُوتِ إن لا قِيمَة له عَلَى اصح (و)» وَكَذَا 
أَسْتِنْجَارٌ الأَشْجَارٍ لتَجَفِيفٍ اياب وَالوتُوْفٍ في ظِلهَا وَكذَا سْتنْجَار ر البياع عَلَى كَلِمَةِ َرَو 
لَهَا السّلعَةَ ولا تعب فيهاء وفي اسْتِفْجَارِ لكلب لِلْحرَاسَه والصَّيْدٍ وَجهان. 


كتاب الإجارة/ أركان صحتها _ 


قال الرافعي: اعتبر في المنفعة المعقود عليها خمسة شروط : 

أحدها: أن تكون متقوّمة”'' ليحسن بذل المال في مقابلتهاء فإن لم يكن كذلك 
كان بذل المال لها سفهاً وتبذيراًء فمنع منه كما منع من شراء ما لا يُنْتَمُعٌ به« وفيه 
صور: 

إحداها: ذكر أن استئجار”" تفاحة للشّم فاسد وكأن المنع ناشىء من أن التفاحة 
الواحدة لا تقصد للشم» فيكون استئجارها كشراء الحبة الواحدة من الجنطة والشعيرء 
فإن كثر فالوجه الصحة»ء ولأنهم نصوا على جواز استئجار المسك والرّيّاحين للشم» 
ومن التفاح ما هو أطيب من كثير من الرياحين. 

الثانية : في استئجار الدراهم والدنانير وجهان» كما في إعارتها. 

والأصح: المنع والإعارة أولى بالجواز؛ لأنها مكرمة لا معاوضة» ولذلك جَوّز 
بعضهم الإعارة مع منع الإجارة» وذكرنا هناك بحثاً في أن موضع الخلاف إطلاق إعارة 
الدراهم» أو التعرض لغرض التبرين» بناء على الخلاف في أن صحة الإجارة من غير 
تعيين لجهة المنفعة» وهاهنا لا تصّح الإجارة عند الإطلاق بمال» لأن تعيين الجهة في 
الإجارة لا بد منه. وعن أبي حنيفة أنه إن عين جهة الانتفاع بها من تزيين الحوانيت» أو 
الموزن بهاء أو الضرب على طبعها صحت الإجارة» وإلا كانت ره وأما استئجار 
الأطعمة لتزيين الحوانيت بها فكلام المصنف هاهنا وفي «الوسيط» يقتضي القطع بمنعه 
وكذلك ذكره القاضى حسين . 

وعن الإمام وغيره أنه على الوجهين» فيجوز إعلام قوله: «والطعام لتزيين 
الحوانيت» بالواو» والوجهان جاريان في استئجار الأشجار لتجفيف الثياب» والوقوف 
في ظلهاء وربط الدواب بهاء لأن الاستئجار لا يقصد لهذه الأغراض . 

وذهب بعضهم إلى أن الأصح الصحة هاهنا على خلاف الأصح في مسألة 
الدراهم والدنانير» لأنها منافع مهمة ومنفعة التزيين ضعيفة. 

وأجرى في «التهذيب» الوجهين في استئجار الببغاء للاستئناس» وبالجواز أجاب 
أبو سعيد المتولي» وكذلك في كل مستأنس بلونه كالطاوس» أو بصوته كالعندليب. 

الثالثة: استئجار البياع على كلمة البيع» أو كلمة تروج بها السلعة» ولا تعب فيها 
فاسد» لأنه لا قيمة لهاء ولم يجعلوا هذا من صور الوجهين» لكن المحكي عن الإمام 


(1) لم يرد المنصف رحمه الله المتقومة هنا مقابلة المثلية بل ما لها قيمة ليحسن بذل المال في مقابلتها. 
7 في ط كراء. 


۹۰ كتاب الإجارة/ أركان صختها 
محمد بن يحيى أن ذلك في البيع المستقر قيمته في البلد كالخبز و اللحمء وآمًا الثياب 
والعبيدء وما يختلف قدر الثمن فيه باختلاف المتعاقدين» فيختص بيعها من البياع بمزيد 
منفعة وفائدةء فيجوز الاستئجار”'". وعليه فإذا لم يجز الاستئجارء ولم يلحق البياع 
تعب فلا شيء لهء وإن تعب بكثره الترددء أو كثرة الكلام في تأليف أصل المعاملة» فله 
أجرة المثل» لا ما تواطأ عليه البياعون. 

الرابعة: في استئجار الكلب المعلّم للحراسة والصيد وجهان: 

أحدهما: الجواز كاستئجار المَّهْد والبَازِيٌ والشبكة للاصطياد» والهرّة لدفع الفأرة. 

وأصحهما: المنع؛ لأن اقتناءه ممنوع إلا لحاجة» وما جوز للحاجة لا يجوز أخذ 
العوض عليه وأيضاً فإنه لا قيمة لعينه» وكذلك لمنفعته" . 

قال الغزالي : ما المُنَقَومُ دور ون العَِنٍ مَعْنَاهُ أن آَسْيَمجَارَ الكزْم وَالبُسْتَانٍ لِثِمَارِمَا 
وَالشَاةٍ ِتَاجِهَا وَلَبَنَهَا وصَوَفِهَا بَاطِل فاه بَِمُ عَيْنِ قَبْلَ الؤجُودء وأَسيِفْجَارُ الشَّاةٍ لإزضاع 
السَّخْلَةَ ة بَإِطِلٌ وَأَسْتِنْجَارٌ المَرْأَةٍ للإزضاع مَعَ الحَضَانة جَائز وَدُونَ الحَضَائَةِ فَُخلاف» 
أي ا جَةَ وَاَسْتَئْجَارٌ المَخْلٍ للضرَاب فِيه خلآفٌ. وَالأَوْلَى المَنْعُ لأنّهُ لآ 
يُونَّقُ ب ِتَسْلِيِمِهِ عَلَى وَجْهِ يَنْمَعُ أمَا القّدْرَةَ على عَلَى اليم تَْني به أن أسْتِئْجَارَ الرس 
يم لآم لجف بابز لأ المقْصٌود غَيِرٌ مُمْكنء ولو أَستأجَرَ : طم رض لآ اء 
لَهَا لِلرْرَاعةٍ فَهُوَ بَاطِلُء وإِن آسْتَأَجَرَ للستي فَجَائِرٌ فَإِنْ أَظْلَقَ وَكَانَ في مَحَلُ يتوف 
الّرَاعَةَ کان كَالتضرِيح بالررَاعَة» وإِنْ كَانَ المَاءُ مُمَوَفْعاً وَلَكنَ عَلَى الَدُورٍ فَفَاسِدٌ اء عَلَى 
الحَالٍء ون كان يَعْلَمُ وجُود المَاءِ مَصَحِيحٌ» وَإِنْ كَانَ يَغْلِبُ وُجُودُ المَاءِ بَالآَمطَارٍ فَالئُصُ 
َنهُ قَاسدٌ نَظراً إلى المج في الحَالِء وَقِيلَ: إِنَهُ صَحِيحٌ إذ ايفطاع الشُرْبٍ العِدٌ وَالمَاءِ 
الجاري أيضاً مُمِكَنٌ» وإِنِ َسْتَأجَرَ أزضاً والماء متو ليها في الال ولا يفلم اسار 
نَهُوَ بَاطِلُ وإِنْ عِلمَ آنَحِسَارَهُ فَهُوَ صَحَيِحٌ (و) إِنْ تَقَدمَّث رُؤْيَةُ الأزض أو كَانَ المَاء 
صَافِياً لا يمتح رُؤْيَةَ الأزض. 


قال الرافعي: ترجمة هذا الفصل”" هاهناء وفي الفصل السابق يكون المنفعة 


)١(‏ جزم ابن الرفعة به وقال في القوت: وما استدركه ابن يحيى ليس الأجرة فيه مجرد الكلمة بل 
عليها وعلى المساومة والمماكسة قال ابن الرفعة: ومحل الصحة إذا كان البيع من غير معين فإن 
كان من معين لم يصح أي وإن حصل فيه تعب. 

(۲) في أ فلا قيمة لمنفعته . (۳) في ط هل الشرط. 


كتاب الإجارة/ أركان صختها ۹۱ 


متقومة بنفسها لا بعين تضم إليها كأنه قدر انقسام المنفعة إلى مقومة بنفسهاء ومتقومة 
بعين تنضم إليهاء ولمانع أن يمنع ذلك» ويقول: إن العين المنضمة إلى المنفعة هي 
المتقومة» والمنفعة لا تستفيد من العين تقوماً. وقال في «الوسيط» معبراً عن هذا 
الشرط : أنه لا يتضمن استيفاء عين قصد وهذا أليق بمسائل الفصل» وعلته أن الإجارة 
عقد يبتغي به المنافع دون الأعيان» هذا هو الأصل إلا أنه قد تستحق بها الأعيان تابعة 
لضرورة أو حاجة حاقة» فتلحق تلك الأعيان حينئذ بالمنافع. وفيه مسائل: إحداها: 
استئجار الكروم والبستان لثمارهاء والشّاة لنتاجهاء أو صوفهاء أو لبنها باطلء لأن 
الأعيان لا تملك بعقد الإجارة» وهذا في الحقيقة بيع الأعيان معدومة ومجهولة. 

الثانية : الاستئجار لإرضاع الطفل جائز» ويستحق به منفعه وعين المنفعة أن تضع 
الصبي في حجرهاء وتلقمه الئدي » ويعصره عند الحاجة» والعين اللبن الذي يمتصه 
الصبي» وإنما جوزناه وأثيتنا به استحقاق اللبنء لأنّا لو منعناه لاحتاج إلى شراء اللبن 
كل دقيقة» وفيه من المشقة ما يعظمء ثم الشراء إنما يمكن بعد الحَلّب»ء والتربية لا تتم 
باللبن المحلوب”ء ثم الأصل الذي يتناوله العقد ماذا. فيه وجهان؛ 

أحدهما: اللبن» وفعلها تابع » لان اللبن مقصود لعينه» وفعلها مقصود لإيصال 
اللبن المقصود إلى الصبي. 

وأصحهما: أن الأصل المتناول بالعقد فعلها واللبن مستحق تبعاً لقوله 
تعالى : لقَإِنَ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهنَ أجُورَهُنْ[الطلاق: 1]. 

علل الأجرة بفعل"الإرضاع لا باللبن وأيضاً فإن الإجارة موضوعة لاستحقاق 
المنافع» فإن استحق فيها عين لضرورة تدعو إليه فهي تابعة» كالبئر تستأجر لسقي مائهاء 
والدار تستأجرء وفيها بئر يجوز الاستسقاء منهاء ثم إن استأجرها للحضانة مع الإرضاع 
جاز وإن استأجرها للارضاع ونفى الحضانة فوجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا يجوز استئجار الشاة لإرضاع السّخلة . 


وأصحهما: الذي أورده الأكثرون أنه يجوزء كما يجوز أن تستأجر لمجرد 
الحضانة. قال الإمام: وهذا الخلاف فيما أذا قصر الإجارة على صرف اللبن إلى الصبي 
وقطع عنه» وضعه في الحجر ونحوهء فأما الحضانة بالتفسير”" الذي تذكره من بعد 
فلا خلاف في جواز قطعه عن الإرضاع . 


)١(‏ في ط المحض. (؟) في أ ببيان. 
265 في ط بالمعنى. 


۹۲ كتاب الإجارة/ أركان صختها 


الثالثة : استئجار الفخل للضّرَاب حكمه ما ذكرنا في الباب الثالث من «كتاب 
البيع؟ . وقوله «أنه لا يوافق بتسليمه على وجه ينفع» أرادية أنه أمر لا يتعلق باختيار 
الحيوان» ثم بتقدير أن يَنْرُوء فربما لا ينزل» فإن أنزل فربما لا يحصل منه الولد» وهو 
المقصود» لكن المعتبر القدرة على تسيلم المنفعة المعقود عليها. 

فأما وقوعه نافعاً مَرّ وسبيله إلى الغاية المقصودة» فغير معتبر بالاتفاق. 
قبيل المسألة الثالثة بهذه العبارة» واستئجار القناة للزراعة بمائها الأصلح تجويزه 
للحاجة» ولا وجه في القياس إل على قول مَنْ لا يرى الماء مملوكاًء فتكون القناة 
كالشبكة» والماء كالصيد» وغالب الظن أوّلاً أن المسألة ليست من متن الكتاب» فليست 
هي ثابته في «الوسيط»؛ ثم حكمها تفريعاً على أن الماء ليس بملوك بَيّن كما ذكره. 

وعلى قولنا: إنه مملوك فالمنافع آبار الماء. 

وقد جوزنا استئجار بثر الماء للاستقاء والتي بعدها مستأجرة لإجراء الماء فيها. 


وقال القاضي الروياني في «الحلية» إذا اكترى قرار القناة ليكون أحق بمائها جاز 
في قول بعض أصحابناء وهو الاختيار» والمشهور مئعه» ولفظه في تصوير المسألة يشبة 
أن يكون مبنيّاًء على أن الماء لا يملك 27 . 


الشرط الثالث: للمنفعة أن تكون مقدوراً على تسليمها" . 


فلا يجوز استئجار الآبق والمغصوب كبيعهماء ولا استئجار الأخرس للتعليم» 


قال في «الوسيط»: فإن وسّع عليه وقتاً يقدر على التعلّم قبل التعليم ففيه وجهان. 


)١(‏ ثبت في ب قال: «أما القدرة على التسليم نعني به إستئجار الأخرس للتعليم والأعمى للحفظ 
باطل» ولو استأجر قطعة أرض لا ما لها للزراعة فهو بأطل» وإن استأجر للسكون جائز» وإن 
أطلق وكان في محل توقع للزراعه كان كالتصريح بالزراعة» وإن كان الماء متوقعاً ولكن على 
البذور ففاسدء بناء على أن الحال وإن كان يعلم وجود الماء فصحيحء وإن كان يعلم من وجود 
الماء بالأمطار فالنص أنه فاسدء نظر إلى العجز في الحال وقيل: إنه صحيح انقطاع المشرب 
العدو الماء الجاري أيضاً ممكن» وإن استأجر أرضاً والماء مستو عليها في الحال» ولا يعلم 
الخساره فباطل» وإن علم الخسارة فهو صحيح إن تقدمت رويه الأرض» أو كان الماء صافياً لا 
يمنع روية الأرض. 

(۲( حساً أو شرّعاً ليتمكن المستأجر منها والقدرة على التسليم تشمل ملك الأصل وملك المنفعة 
فيدخل المستأجر فله إيجار ما استاجره. 


كتاب الإجارة/ أركان صختها ۹۳ 


الأصح: المنع؛ لأن المنفعة مستحقة في عينه» والعين لا تقبل شرط التأجيل 
والتأخيرء وإن استأجر أرضاً للزراعة وجب أن تكون الزراعة فيها متيسرة 

والأراضي أنواع: منها أرض لها ماء دائم من نهر أو عين أو بثر ونحوها. 

ومنها: أرض لا ماء لها ولكن يكفيها المطر المعتاد» والئّداوة التي تصيبها من 
التلوج ١‏ المعتادةء كبعض أراضي الجبال 7 يكفيها ذلك» ولكنها د تسقى بماء الغلج 

يا 9 50 ولا تكفيها الأمطار المعتادة» ولا تسقى بماء غالب 
' الحصول من الجبل» ولكن إن أصابها مطر عظيم أو سيل نادر أمكن 0 تنزرع. 

فالنوع الأول يجوز استئجاره» لثالث لا يجوز لأنها منفعة غير مقدور عليهاء 
وإمكان الحصول غير كاف كإمكان عود الأبق ورد المغصوب. وفي النوع الثاني 
وجهان: 

أحدهما: وبه قال الققّال: أنه لا يجوز استئجاره؛ لأن السقي معجوز عنه في 
الحالء والماء المتوقع لا يعرف حصولهء وبتقدير حصوله لا يعرف أنه هل يحصل في 
الوقت تمكن الزراعة فيه؟ 

والثاني : أنه يجوز ويحكي عن القاضي الحسيّن» لأن الظاهر حصول المقصودء 
والتمكن الظاهر كافٍء ألا ٥‏ تَرىَ أن انقطاع ماء النهر والعين ممكن أيضاًء لکن لما كان 
الظاهر فيه الحصول كفى لصحة العقد» وهذا أقوى الوجهين» وبه أجاب القاضي ابْنُ 


: يستثنى من عدم صحة إجارة المغصوب إجارته من غاصبهء فإنه يصح . وقال الشيخ الإمام السبكي‎ )1١( 

بيع المغصوب من الغاصب جائز» وكذا من غيره إذا قدر على انتزاعه في الأصح وقياسة في الإجارة 
مله ]نال حار ا قال الزركشي: رأيت القاضي حسين صرح به في باب النهي 
عن بيع الغرر من تعليقه وصاحب التتمة في باب الغصب فقال: إن أجره لمن لا يقدر على انتزاعه 
فحكمه حكم المشتري إذا أجر البيع قبل القبض . وقضية ذلك عدم الصحة لأن الأصح عدم صحة 
إجارة المبيع قبل القبض» ويؤخذ من قول المصنف رحمه الله أن تكون المنفعة مقدوراً على تسليمها 
أنه لا يجوز إجارة العين المنذور إعتاقه» وكذا من شرط عتقه على المشتري ويؤخذ منه إجارة 
المؤجرء وقد ذكر المصنف رحمه الله فيما بعدء وأما المقطع فأفتى الشيخ بصحة إجارته وقال لأنه 
يستحق منفعتها. ولا يمنع من ذلك كونها معرضة لأن يستردها السلطان منه بموته أو غيره كما لا 
يجوز للزوجه أن تؤجر الأرض التي هي صداقها قبل الدخول وإن كانت معرضة لأن يستردها منها 
بانفساخ النكاح» وخالف الشيخ تاج الدين الفزاري وولده وابن الزملكاني وغيرهم من الشاميين 
فأفتوا بالبطلان بناء على أن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع بها كالمستعيرء > وفصل . 
السبكي رحمه الله بين أن يأذن له الإمام في الإجارة آم يجري عرف عام فيصح حينئذٍ كما يجوز 
إيجاز الموقوف عليه لها إن كان ناظراً أو يأذن الناظر له وإلا فيمتنع . 
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کج وصاحب «المهزّب» وغيرهماء وإنما أضاف صاحب الكتاب الأول إلى النص؛ لأنه 
قال في «المختصر»: وأن يُكاري الأرض البيت التي لا ماء لهاء وأنما تسقى بِنْططفٍ من 
السماء أو بسيل إن جاء فلا يصح . 

وظاهره يشمل النوع الثاني والثالث لأن كليهما يسقى بماء السماء» لكن من قال 
بالوجه الثاني حمل النص على النوع الثالث وقد يشعر به قوله: «أو بسيل إن جاءة. 

والئّطف: القطر يقال: نطف ينطف نطفاً وكل قاطر ناطف. ومنها: أرض على 
شط النيل أو الفرات أو غيرهما يعلو الماء عليهاء ثم ينحسرء ويكفي ذلك لزراعتها 
السّنئةء فإذا استأجرها للزراعة بعد ما علاها الماء وانحسر صحء وإن كان قبل أن يعلو 
الماء عليهاء فإن لم يوثق به كالنيل لا ينضبط أمره» لا يصح إن كان الغالب حصولهء 
فليكن على الخلاف في استئجار النوع الثاني من الأراضي» وإن كان موثوقاً به كالمد 
«بالصبرة؛ صح كماء النهر› وإن كان يتردد في وصول المد إلى تلك الأراضي» فهي 
كأرض من الأراضي ليست لها ماء معلوم» وإن كان قد علاها الماء ولم ينحسرء فإن 
كان لا يُرْجى انحساره لم يجز استئجارهاء وكذا لو كان يتردد فيه؛ لأن العجز يقين 
وزواله مشكوك فيه » وإن كان يرجى انحساره وقت الزراعة بالعادة» فالنص صحته . 

قال الأصحاب: فيه وجهان من الإشكال: 

أحدهما: أن شرط الإجارة التمكن من الانتفاع عقب العقدء والماء مانع منه. 

والثاني : أنه يمنع رؤية الأرض» فيكون إجارة الغائب. 

وأجيب عن الأول بوجهين: 

أحدهما: أن موضع النص إذا كان الاستئجار لزراعة ما تمكن زراعته في الماء 
كالأرزء فإن كان غير ذلك لم يصح الاستئجارء حكاه الشيخ أبو حامد عن بعضهم. 

واصحهما: أنه لا فرق بين مزروع ومزروع ولكن الماء فيها من مصالح العمارة 
والزراعة» فكان إبقاؤه فيها ضرباً من العمارة» وأيضاً فإن صرف الماء يفتح موضع 
ينصب إليهء أو حفر بئر ممكن في الحال» وحيتئذ يكون متمكناً من الاستعمال بالعمارة 
بهذه الوسائط» فاشبه ما إذا استأجر داراً مشحونة بأمتعة يمكن الاستعمال بنقلها في 
الحال» فإنه يجوز إلا أن الشيخ أبا مُحَمّدٍ حكى وجهاً في منع إجارة الدار المشحونة 
بالأمتعة بخلاف بيعهاء والأظهر الأول 

وأما الثاني فمنهم من قال: التصوير فيما إذا كان قد رأى الأرض قبل حصول 
الماء فيهاء أو كان الماء صافياً لا يمنع رؤية وجه الأرض» وإن لم يكن كذلك» فعلى 
قولي شراء الغائب» ومنهم من قطع بالصحة. 
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أما عند حصول الرؤية فظاهر. وأما إذا لم تحصل فلأنه من مصلحة المزارعة» من 
حيث أنه يقوي الأرض» ويقطع العروق المنتشرة فيهاء فأشبه استثار الجوز واللوز 

بقشره. والظاهرة: الصحة سواء أجرينا القولين أم لا وإن كانت الأرض على شط نهرء 
E‏ أنها تفرق» وتنهار في الماء لم يجز استئجارهاء وإن احتمل ولم يظهر جاز؛ 
لأن الأصل والغالب دوام السلامة» ويجوز أن تخرج حالة الظهور على مقابل الأصل . 

والظاهر إذا عرف حكم الأنواع» فكل أرض لها ماء معلوم واستأجرها للزراعة مع 
شربها منه فذاك» وإن استأجرها للزراعة دون شربها جاز إن تيسر سقيها من ماء آخرء 
وإن أطلق دخل فيه الشرب» بخلاف ما إذا باعها لا يدخل الشرب فيه؛ لأن المنفعة 
هاهنا لا تحصل دونهء وهذا إذا اطردت العادة للوإجارة مع الشرب» فإن اضطريت 
فسيأتي الحكم في الباب الثاني» فكل أرض منعنا استئجارها للزراعة» فإن اكتراها لينزل 
فيهاء أو يسكنهاء أو يجمع الحطب فيهاء أو يربط الدواب جازء وإن اكتراها مطلقاً نظر 
إن قال: اكتريت هذه الأرض البيضاءء ولا ماء لها جاز؛ لأنه يعرف بنفي الماء أن 
الاستئجار بغير منفعة الزراعة» ثم لو حمل ماء من موضع وزرعها أو زرع على توقع 
حصول ماء لم يمنع» وليس له البناء والغراس فيهاء نص عليه ووجهوه بأن تقدير المدة 
يقتضي ظاهره التفريغ عند انقضائها والغراس والبناء للتأبيد» بخلاف ما لو استأجر للبناء 
والغراس». فإن التصريح بها حرف اللفظ عن ظاهره» وإن لم يقل عند الإجارة: ولا ماء 
لهاء فإن كانت الأرض بحيث يطمع في سوق الماء إليها لم يصح العقد؛ لأن الغالب 
في مثلها الاستئجار للزراعة» فكان ذكرها وإن كانت على قلة.جبل لا يطمع في سوق 
الماء إليها . 

فوجهان: عن رواية أبي إِسْحَاقٌ : 

وأظهرهما: الصحة وتكفي هذه القرينة صارفة» فإذا اعتبرنا نفي الماء ففي قيام 
علم المتعاقدين مقام التصريح بالنفي وجهان: 

أشبههما : المنع؛ لأن العادة في مثلها الاستئجار للزراعة» فلا بد من الصرف 
باللفظ› ألا ترى أنه لما كانت العادة في الثمار الإبقاء» وأردنا خلافه اعتبرنا التصريح 
شرط القطع؟ واعلم أن في المسألة تصريحاً بجواز الاستئجار مطلقاً من غير بيان جنس 
المنفعة» وسيأتي الكلام فيه . 

وأما لفظ الكتابة فقوله: «فإن أطلق وكان في محل يتوقع الزراعة كان كالتصريح 
بالزراعة» جواب على أحد الوجهين. 

فأما على رأي من لا يفرق» ويقول: سواء كانت الزراعة متوقعة أو لم تكن» 
فإلاطلاق كالتصريح بالزراعة» فيجوز أن يعلّم بالواو. 
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وقوله: «وکان في تتوقع الزراعة» وأبعد الماء الدائم الذي لا انقطاع له. 
وقوله: «فإن علم انحساره فهو صحيح» يمكن إعلامه ‏ بالواو ‏ للوجه الذي رواه 

الشيخ أبُو حامد في فرق بين الأرز وغيره. 
وقوله: «إن تقدمت رؤية الأرضء أو كان الماء صافياً لا يمنع رؤية الأرض» وإلا 

فهو على الخلاف في شراء الغائب. 
قال الغزالي: وَإِجَارَةُ الدّارٍ للِسَنَةٍ القَابلةِ فَاسِدَة(ح) إِذْ لآ تَسَلْطَ عَلَيهِ عَقِيبٌ العَقْدٍ 

مَعَ أعْتِمَادٍ العَقْدِ العَينَ . 
قال الرافعي : عرفت انقسام الإجارة إلى : واردة على العين وواردة على الذمة. 
أما إجارة العين فلا يجوز إيرادها على المستقبل كإيجار الدار للسنة القابلة والشهر 

الآتي. وكذا إذا قال أجرتك سنة مبتدأة من الغد أو من الشهر الآتي» أو أجرتك هذه 

الدابة للركوب إلى موضع كذا على أن تخرج غداً. 
وقال أبو حنيفة وأحمد: يجوز ذلك لنا القياس على البيع فإنه لو باع على أن 

يسلم بعد شهر فإنه باطل . 
ولو قال أجرتك سنة فإذا انقضت السنة فقد أجرتك سنة أخرى؛ فالعقد الثاني 

باطل على الصحيح» كما لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أجرتك مدة كذا. 
فأما الإجارة الواردة على الذمة فيحتمل فيها التأجيل والتأخير كما إذا قال ألزمت 

ذمتك حملي إلى موضع كذا على دابة صفتها كذاء غداً أو غرة شهر كذاء كما لو أسلم 

في شيء مؤجلاً وإن أطلق كان الا وإن جر داره سنة من زيدء ثم أجرها من غيره 
السنة الثانية قبل انقضاء الأولى لم يجزء فإن أجرها من زيد نفسهء فوجهان ويقال 

قولان: 
أحدهما: المنع لأنه إجارة سنة قابلة» كما لو أجر من غيره أو منه مدة لا تتصل 

بآخر المدة الأولى. 
والثاني: وهو المنسوب إلى نصه أنه يجوز اتصال المدتين» كما لو أجر منه 

السنتين في عقد واحدء وهو أصح عند صاحب«التهذيب» وغيره. 
ورجح في «الوسيط» الوجه الأول محتجاً بأن العقد الأول قد ينفسخ فلا يتحقق 

شرط العقد الثاني» وهو الاتصال بالأول ولمن نصر الوجه الثاني أن يقول : الشرط رعاية 

الاتصال ظاهراء وذلك لا يقدح فيه الانفساخ العارض» ولو أجرها من زيد لسنة وأجرها 
زيد من عمرو ثم أجرها المالك من عمرو السنة الثانية قبل انقضاء المدة الأولى ففيه 
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الخلاف» ولا يجوز أن يؤجرها من عمرو وهكذا فى التهذيب وفى «فتاوى القفال» أنه 
يجوز أن يؤجرها من زيدء ولا يؤجرها من عمروء لأن زيداً هو الذي عاقدهء فيضم إلى 
ما استحق بالعقد الأول السنة الثانية . 

قال الغزالي: وَلَّوْ سَئَدَ م َم أَجْرَ مِنْ تفس المُسْتَأَجِرٍ السَئة القّانِيةَ فْوَجْهَانِء وَلَوْ قَالَ: 
أَسْتَأَجَرْتٌ هَذِهِ الَا بها يضت الطويق و أفرة الضف إِلَيِكَء قَالَ المُرَني : هُوَ إِجَارَةٌ 
للرْمَانٍ القَابلٍ إِذْ لآ يَتَعَيِنُ لَهُ الضف الالء وقَالَ غَيرَهُ يصح وَإِنْمَا التَقَطعْ بحم 
المُهَايََةٍ : فَهُوَ كَاسْيَئجار ضفب الذَابّةِ ونِضفٍ الدّار وَهُوَ صَحِيحٌ(ح). 


قال الرافعي : ولو أجر داره سنة وباعها في المدة» وجوّزناه لم يكن للمشتري أن 
يؤجر السنة الثانية من المكتري؛ لأنه لم تكن بينهما معاقدة» وتردد في أن الوارث هل 
يتمكن منه إذا مات المكري في المدة؛ لأن الوارث نائبه 

ولا يجوز أن يؤجر الدار والحانوت شهراً على أن ينتفع به الأيام دون الليالي؛ 
لأن زمان الانتفاع لا يتصل بعضه ببعض» فيكون إجارةً للزمان المستقبل» وفي مثله في 
العبد والبهيمة يجوز؛ لأنهما لايطيقان العمل الدائم» ويرفهان الليل على العادة وإن 
أطلق الإجارة . 

ولو أجر دابته لموضع ليركبها المكري زماناًء ثم المكتري زماناً لم يجز لتأخر حق 
المكتري» وتعلق الإجارة بالزمان المستقبل» وإن أجرها منه ليركب المكتري بعض 
الطرق» وينزل ويمشي في البعض أو أجر من اثنين ليركب هذا زماناًء وهذا مثله ففيه 
أوجه 

أحدها: أن الإجارة فاسدة فى الصورة الأولى» صحيحة فى الثانية؛ لأنه إذا اكترى 
من اثنين اتصل زمان الإجارة بعضه ببعض » فإذا اكترى من واحد تفرق. فتكون إجارة 
الزمان المستقبل . 

وثانيهما: المنع في الصورتين؛ لأنه إجارة إلى آجال متفرقة» وأزمنة متقطعة . 

. وثالثها: وبه مقال المزني في «الجامع الكبير؛ تخريجاًء ووافقه صاحب 
«التلخيص» أنه تجوز الإجارة في الصورتين مضمونة في الذمة. ولا تجوز على دابة 
معينة. والفرقٌ وأنها إذا كانت في الذمةء فإن أجر من واحد فقد ملكه نصف المنافع 
على الإشاعة. فيقاسم المالك» وإن أجرها من اثنين ملكهما الكل نسقاً فيتقاسمان . 


وأما إجارةٌ العين فإنها تتعلق بأزمنة متقطعة» فتكون إجارة الزمان المستقبل . 
وأصحهما: وهو نصه في «الأم؛ جواز الإجارة في الصورتين» سواء وردت على 
العزيز شرح الوجيز ج ١/م ٠‏ 
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٠‏ العين أو الذمة» ويثبت الاستحقاق في الحال بتقسيم المكتري والمكري أو المكتريان» 
والتأخير الواقع من ضرورة القسمة والتسليم لا يضرء وهذه المسألة تشهر ب «كراء 
العُقب» وهو جمع عُقْبة» والعقبة: النّؤية وهما يتعاقبان على الراحلة» إذا ركب هذا 
تارةّ» وهذا تاره 

وإذا قلنا بالجواز فلو كان بالطريق عادة مضبوطة» إما بالزمان بأن يركب يوماً 
وينزل يوماًء أو بالمسافة بأن يركب فرسخاً ويمشي فرسخاً حمل العقد عليهاء وليس 
لأحدهما أن يطلب الركوب ثلاثاً والنزول ثلاثاً لما في دوام المشي من التعب”' . 

وإن لم تكن عادة مضبوطة فلا بد من البيان في الابتداءء وإن اختلفا في من يبدأ 
بالركوب» فالحكم القرعة ولو أكرى الدابة من اثنين» ولم يتعرض للتعاقب. 

قال في «التتمة» إن احتملت الدابة ركوب شخصين اجتمعا على الركوب» وإلاً 
فالرجوع”" يخرج على المهايأة كما سبق. 

ولو قال: أجرتك نصف الدابة إلى موضع كذاء أو أجرتك الدابة لتركبها نصف 
الطريق صَمّء ويقتسمان إما بالزمان أو بالمسافة وهذه إجارة المشاع تصح كما يصح بيعه 
وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة وأحمد: لا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك . 


وفي إجارة نصف الدابة وجه أنها غير جائزة للتقطع بخلاف إجارة نصف الطريق 
وبخلاف ما إذا أجر منهما ليركبان في محمل . 

ونعود إلى ما يتعلق بلفظ الكتاب خاصة. 

أما تضمينه مسائل الفصل شرط القدرة على التسليم» فكان سببه أن منافع الزمان 
المستقبل غير مقدور عليها. أما إذا نَجَرْ كان التسليم في الزمان الحاضر مقدوراً عليه 
فينسحب حكمه على جميع المدة المتواصلة للحاجة. وقوله «فاسد» معلم بالحاء 
والألف . وأراد بقوله : «إذ لا تسلط عليه عقب العقد مع اعتماد العقد العين» أن هذه 
الإجارة متعلقة بالعين غير واردة على الذمهء وذلك يقتضي التسليط في الحال. وقوله: 
«فوجهان» يجوز إعلامه بالواو ولأن أبا الفرج السرخسي حكى طريقة ة قاطعة بالمنع كما 
لو أجر من غير المستأجرء ولفظ الكتاب في مسألة كراء العُقب لا يتناول إلا الإجارة 
الواردة على العين» وإلا إذا اتحد المكتري لا يجيء حينتذٍ إلا وجهان كما ذكرنا. وقوله 


)١(‏ قال السبكي: والحق أنه يجوز أن يشارطا عليه إلا أن يكون فيه ضرر على البهيمة؛ وقال 
الخطيب : والكلام محمول على أنه بعد استقرار الأمر على يوم ونحوه: ليس له طلب ثلاث» قال 
الولي العراقي محمول على ما إذا كانت العادة يوماً. 

(۲) في ط الركوب. 


كتاب الإجارة/ أركان صختها ۹۹ 
«وهو صحيح» يجوز أن يعلم بالحاء والالف المذهبهما في إجارة المشاع . 

فرع: 

لا تجوز إجارة ما لا منفعة له في الحال» ويصير منتفعاً به كالجحش لأن الإجارة 


موضوعة على تعجيل المنافع» بخلاف المساقاة على ما لا يثمر في تلك السنة» ويثمر 
بعدهاء لأن تأخر الثمار محتمل في كل مساقاة. 


قال الغزالي: وَالعَجْرُ شَرْعاً كَالمَجْرْ جسَاًء فلو أَسَْاجَرَ على قَلْع سن صَحَيحَةٍ 
وَقَطع يَدِ صَحَيحَةٍ أو أَستَأجَرَ حائضا عَلَى كنس مَسْجِدٍ فَهُوَ فَاسِدٌ لأ تَسْلِيمَهُ شَرْعاً مُتَعَذْرٌ 


وَلَوْ كَانَتِ اليد متاكلة أو السَنُ وَحِعَةَ صَحَتْء فَإِنْ سَكَنث قبل القلع أَنْفَسَحَتِ الإجَارَةٌ 


قال الرافعي : المعجوز عنه شرعاً كالمعجوز عنه جا" ا 
فلا يجوز الاستئجار لقلع سن صحيحة” 0 وفظلم بن E‏ ولا استئجار الحائض 
لكنس المسجد وحخدمته ؛ لأنها منافع متعذرة التسليم رع 


وقال في «الوسيط» في إجارة الحائض لكنس المسجد احتمال» فيجوز أن 
تصح“» وإن كانت تعصى به» كما تصح الصلاة في الأرض المغصوبة» وإن كان 
يشغل ملك الغير والمنقول الأول وكذا لا يجوز الاستئجار لتعليم التوراة» والإنجيل» 
وختان الصغير الذي لا يحتمل ألمه ولتعلم السحر والفحش. 


ولو استأجر لقطع يد متاكلة أو قلع سن وجعة» فالكلام أولاً في جوازهما. 


)١(‏ ويستشني من هذا مسائل: منها: ما لو رأى المتيمم ماء في صلاته التي تسقط القضاءء ثم تلف»› 
امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم مع أنه رآه وهو ممنوع من استعماله شرعاً لأجل الصلاة 
ولم يجعلوه كما لو رآه وثم مانع منه حسي كسبع وعدو. ومنها: ما ذكروه في الإيلاء أن المانع 
إذا قام بالمرأة إن كان حسياً منع من ضرب المدة أو شرعياً فلا في بعض الصور؛ ومنها: الإقالة 
فإنها تجوز بعد تلف المبيع ولا تجوز بعد بيع المبيع أو إجارته. ومنها: ما لو فقد إحدى رجليه 
ولبس الخف على الأخرى» فإنه يجوز إن يمسحه ولو كانت عليلة بحيث لا تغسل لم يمسح خف 
الأخرى على الصحيح . 

(۲) لحرمة قلعهاء وفي معناها كل عضو سليم من آدمي أو غيره سليم من غير مضامن وهذا مفهوم 
قول المصنف رحمة الله أو قطع يد صحيحة. 

(۳) وفي معناها النفساء والمستحاضة. 

)٤(‏ وإن أمنت التلويث وجوزنا العبور لاقتضاء الخدمة المكث أو التردد وهي ممنوعة منهء أما الكافرة 
إذا أمنت التلويث» فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناء على الأصح من تمكين الكافر الجنب . 
من المكث بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته . 


1۰۰ كتاب الإجارة/ أركان صختها 


أما القلع فإنه يجوز إذا صعب الألم . وقال أهل البصر: إنه يريح الألم . 

وأمًا القطع فلا بد وأن يذكر أهل الصنعة أنه نافع» وأن مع ذلك ففي جوازه 
خلاف عن حكاية الشيخ أبي محمد المنعء ؛ أن القطع إنما يمنع إذا وضعت الحديدة على 
محل صحيح » وأنه مهلك كما إن الأكلة مهلكة. وهذا الخلاف وما في جواز القطع 
من التفصيل مذكور في الكتاب في (باب ضمان الولاة) فحيث لا يجوزالقطع والقلع» 
فالاستئجار لهما باطل» وحيث يجوز ففي صحة الإجارة وجهان: 

أحدهما : المنع ؛ ؛ لآن الإجارة إنما تجوز في عمل موثوقِ به» وجواز زوال العلة 
محتمل فيمتنع الوفاء بقضية الإجارة» وسبيل مثل هذا الغرضن أن يحضل بالجعالة بان 
يقول: اقلع سني هذه ولك كذا. 

وأصحهما : الفسسة: إذ لا يشترط لصحة الإجارة القطع بسلامتها عما يقطعها. 

ورأى الإمام تخصيص الوجهين بالقلع لا أن احتمال فتور الوجع في الزمان الذي 
يفرض فيه القلع”'' غير بعيد. وأما زوال الآكلة من زمان بأرباب القطع فإنه غير 
محتمل» وأجرى الخلاف في الاستئجار للقَصدء والحجامة» وبزع الدابة؛ لأن هذه 
الإيلامات إنما تباح الحا وقد تدول التاعة:. وا انعا حجن رة لكل ج 
فحاضت»٠‏ انفسخ العقد» إن وردت الإجارة على عينها وعينتٍ المدة» وإن وردت على 
الذمة لم تنفسخ»› + لامکا أن تفوضه إلى الغين» وآن تكتس بعد أن تطهر: 

وإذا جوزنا الاستئجار لقلع السن الوجعة فاستأجر له ثم سكن الوجع» انفسخت 
الإجارة لتعذر القلع» وهذا قد ذكره مرة أخرى في الباب الثالث» و سنذكر هناك ما 
يقتضي إعلام قوله :«انفسخت الإجارة» بالواو وإن لم يبرأء لكن امتنع المستأجر من 
قلعه. قال في «الشامل»: لا يجب عليه إلا أله إذا سلم الأجير نفسه» ومضى مدة إمكان 
العمل» وجب على المستأجر الأجرة» ثم ذكر القاضي آبو اليب انها لا ت مقر عون لو 
انقلعت تلك السن» انفسخت الإجارة» ووجب رد الأجرة كما لو مكنت الزوجة في 
النكاح ولم يطأها الزوج ويفارق ما إذا حبس الدابة مدة إمكان السير حيث تستقر عليه 
الأجرة لتلف المنافع”" . 


)١(‏ في ط القطع. 

(۲) قال النووي: هذا الذي نقله عن صاحب «الشامل» إلى آخر كلام القاضي أبي الطيب» هكذا هو 
في «الشامل» و«البيان». فإن قيل: قد قال الشيخ نصر المقدسي في «تهذيبه»: إذا امتنع المستأجر 
من قلغ لم يكن له فسخ العقدء لكن يدفع الأجرة» وله الخيار بين مطالبته بقلعهء وبين تركه» 
ل ا قلنا: هذا الذي قالهء لا يخالف قول صاحب «الشامل». 


(ينظر الروضة 5/ 7/57٠١‏ ١51؟)‏ 


كتاب الإجارة/ أركان صختها 6١‏ 


قال الغزالي : وَلَو َسْعَأَجَرَ مَنْكوحَة الغَيِر دون نَ ازج فَمَاسدَ (و)» وَلَو سْتَأجَرَهَا 
الرْوْحُ لِتَفْسِهِ فَهُوَ صَحِيحٌ. ٠‏ وإن أَسْتَأجَرَهَا (و) لإضاع وَل ه مِنْهَا صح . 

قال الرافعي: استئجار منكوحة الغيرء إما أن بفرض من غير الزوج أو منه. 

أما غيره» فله أن يستأجرها للرضاع. وغيره بإذن الزوج”“ وبغير إذنه وجهان: 

أحدهما: يجوز أيضاً؛ لأن محله غير محل النكاح» إذ لا حَقّ في لبنها وخدمتها. 

وأصحهما: المنع””"» وهو المذكور في الكتاب؛ لأن أوقاتها مستغرقة بحق 
الزوج» فلا تقدر على توفية ما التزمته» فإن لم نصححة فذاك» وإن صححناه» فللزوج 
فسخه كيلا يحيل حقه. ولو أجرت نفسهاء ولا زوج لهاء ثم نكحت في المدةء 
اجان بحالهاء وليس للزوج منعها بما التزمته» كما لو أجرت نفسها بإذنه» لكن 

يستمتع بها في أوقات فراغهاء »> فإن كانت الإجارة للرضاع» فهل لولي الطفل الذي 

ا لإرضاعه منع الزوج من وطتها؟ 

فيه وجهان: 

أحدهما: ويحكي عن أبى حنيفة ومالك نعم؛ لأنه ريما تحمل» فينقطع اللبن 
فيقل» فيضر بالطفل. ) 

والثاني: وبه أجاب أصحابنا العراقيون لا؛ لأن الحمل متوهم» ولا يمتنع به 
الوطء المستحق. 

وذكر في التهذيب أنه إن كانت الإصابة تضر باللبن منع الزوج من إصابتهاء وهذا 
إن أراد به الضرر الناشىء من الحبل الناشىء من الإصابة فهو جواب على الوجه الأولء 
ويجوز أن يحمل على إضرارها باللبن من غير توسّط الحمل» وإذا منع الزوج فلا نفقة 
عليه في تلك المدة. ولو أجر السيد الأمة المزوجة جازء ولم يكن للزوج منعها من 
المستأجر؛ لأن يده يد السيد في الانتفاع» وأما الزوج فلا يمنع من استأجرها إ إلا أنه إذا 
استأجرها لإرضاع ولده منها ففيه وجهان: 


)١(‏ محل ذلك إذا كانت تملك منافع نفسها بخلاف العتيقة الموصى بمنافعها أبداً ونحوه قاله الأذرعي 
وتبعه في الخادم وزاد فقال: وهل للرجعية أن تؤجر نفسها فيه كلام سيأتي في النفقات . 

(؟) هذا في إجارة العين» أما في الذمة فلها ذلك بغير إذنه لأنه لا يتعين عليها الأيفاء بنفسها بل لها أن 
توفيه بغيرها. 

(۳). الأصح قول العراقيين فإن قيل قياس منع الراهن من وطء الأمة المرهوئة بغير إذن المرتهن منع 
الزوج من وطء الزوجة بغير إذن المستأجر كما قال ابن الروياني ونقله الإمام عن الأصحاب . لا 
أجيب بأن الراهن يملك منافع الأمة وقد حجر على نفسه بالرهن ولا كذلك الزوج. 


۱۰۲ ۰ كتاب الإجارة/ أركان صختها 


أحدهما: وهو الذي ذكره العراقيون المنعء ووجهوه بأنها أخذت منه عوضاً 
للاستمتاع» وعوضاً للحبس» فلا تستحق شيئاً آخر» وهذا على ضعفه منقوض 
باستئجارها لسائر الأعمال. 

وأصحهما: وهو المذكور في الكتاب الجوازء كما لو استأجرها بعد البينونة» 
وكما لو استأجرها للطبخ والكنس ونحوهما. 

وعن أَبِي حنيفة : أنه لا يجوز استئجارها للطبخ» وما أشبهه؛ لأنه مستحق عليها 
في العادة» وعلى هذا الخلاف استئجار الوالد ولده للخدمةء وفي عكسه وجهان» إذا 
كانت الإجارة على عينه» كالوجهين فيما إذا أجر المسلم نفسه من كافر. 

قال الغزالي: أَمّا الحُصُولُ لِلمُسْتَأْجِرٍ نَعْنِي به أن أَسْتِنْجَارَهُ عَلَى الجهَاداو) 
٠‏ وَالمَِاَاتٍ التي لا تَجْرِي النْيَابَةٌ فِيها فَاسِدٌ ل يق يق لأجيرء وأا الحَجُ وَحَمْلُ الجَتَارَة 
وحَفْرٌ ر القَبْر وشل المَيْتِ يجري فِيَهاالئيابَة ةٌ وَالإِجَارَةٌ 0 ولِلاِمَام (و) أَسْتَفْجَار أَهلٍ الذَّمَةِ 
لِلْحِهَادٍ إِذ لذ يَمَُ َقَعُ لَهُمْ وَألآسْيَنْجَارُ عَلَى الأَدَانٍ جَايْرٌ للإمام» وَقيل: إِنْهُ مَمْنْوَعَ كالجهادء 
وقيل: إِنَهُ يَجُورُ لآحَادٍ د الئاس لِيَحْصلَ لِلمُسْتَأجِرِ قَائِدةٌ مَعْرِفَةٍ الوفتء ولا يَجُورُ 
الاسْينجَارٌ کک الفرائضء وَفِي ِمَامَةِ التْرَاوييح خلافٌ. وَالأصَحُ مَيِعُُ 
وَبِالجُمْلةٍ فكل مَْفَعَةٍ مَنْفَعَةَ مُتَقَوَمَةِ مَعْأ مَةِ مُبَأْحَةٍ يَلْحَقُ العَامِلَ فيهَا كلفَةٌ وَيَتَطوّعٌ بها المَيِرُ عن 
ا ليها 

قال الرافعي : الشرط الرابع حصول المنفعة للمستأجرء وإلاً اجتمع العوضان في 
ملك واحدء فإنه إذا قال: استأجرت دابتك لتركبها بعشرة» كانت المنفعة» والعشرة 
حاصلة له. وفي أكثر العناية في هذا الشرط نذكر حكم العبادات في الاستئجار» 
وضبطها إمام الحرمين» فقال: هي على نوعين: 

أحدهما: الذي يتوقف الاعتداد بها على النية» فما لا تدخله النيابة منها لا يجوز 
الاستفجار عليه» لأن الاستئجار نيابة خاصة وما تدخله النيابة منها يجوز الاستئجار عليه 
كالحج وتفرقة الزكاة. وقال الإمام: ومن هذا القبيل غسل الميت إذا اعتبرنا فيه النيةء 
كجريان النيابة فيه . 

والنوع الثاني : لا يتوقف الاعتداد بها على النية» وهي تنقسم إلى فرض كفايةء 
وإلى شعار غير مفروض . 

القسم الأول: فرض الكفايات» وهو على ضربين. 


أحدهما: ما يختص إفراضه في الأصل بشخص وموضع معين» ثم يؤمر به غيره 


كتاب الإجارة/ أركان صختها ۳ 


إن عجز› كتجهيز الميت بالتكفين » والغسل وحفر القبر» وحمل الجنازة» والدفن فإن 
هذه المؤنات تختص بتركة الميت» فإن لم تكن فحينئذٍ يجب على الناس القيام بهاء 
فمثل هذا يجوز الاستئجار عليه؛ لأن الأجير غير مقصود بفعله حتى يقع عنه. 

وعد من هذا القبيل تعليم القرآن» فإن كل أحد لا يختص بوجوب التعليم» وإن 
كان نشر القرآن وإشاعته من فروض الكفايات» وهذا إذا لم يتعين واحد لمباشرة هذه 
الأعمالء فإن تعين واحد لتجهيز الميت» ولتعليم الفاتحة فوجهان: 

أحدهما: المنع» كفروض الأعيان ابتداء. 

وأطحهيا: الجواز» كما أن المضطر يجب إطعامه. ويجوز تعريمه. 

والضرب الثاني: ما به يثبت افتراضه في الأصل شائعاً غير مختص بشخص وموضع 
کالجهاد» فلا يجوز اجار المسلم عليه؛ لأنه مكلف بالجهاد» والذِّبٌ عن المِلّةء 
فيقع عنه. ويجور استئجار الذمي عليه»› وسيأتي ذلك في «كتاب السير» إن شاء الله 
تعالي . 

والقسم الثاني: شعائر غير مفروضةء كالآنان تفريعاً على الأصح» وفي جواز 
الاستئجار عليه ثلاثة أوجه ذکرناهاء وترتيبها في «باب الأذان» فإن جوزنا فعن الشيخ أبي 
محمد وغيره ثلاثة أوجه في أن المؤذن علام ا الأجرة؟ 

أحدها: أنه بال رعا المواقيت. 

والثاني : على رفع الصوت. 

والثالث : على الجبعلتين؛ لأنهما ليسا من الأركان. 

والأصح : وجه رابع : 5 يأخذه على جميع الأذان بجميع صفاتهء ولا يبعد 
استحقاق الأجرة على ذكر الله تعالى ‏ كما لا يبعد استحقاقها على تعليم القرآن» وإن 
اشتمل على القرآن» ويتخرج على هذه التقاسيم صور. 

منها: الاستئجارء لإمامة الصلاة المفروضة ممنوع منه› والإمامة في التراويح 
وسائر النوافل وجهان. 

الاصح: المنع؛ لأن الإمام حصل لنفسه» ومهما صلى اقتدى به من يريدء وإن 
لم ينو الإمامة. وإن توقف على نيته شىء» فهو إحراز فضيلة الجماعة» وهذه فائدة 
تحصل له دون المستأجرء ومن جوزه ألحقه بالاستئجار للأذان لتأدي الشعائر. 

ومنها: الاستئجار للقضاء ء ممتنع ؛ لأن المتصدّي له قد تعلّق بعمله أمر الناس 
اة وأيضاً فأعمال القاضي غير مضبوطة . 


6 كتاب الإجارة/ أركان صختها 


ومنها: أطلقوا القول بمنع الاستئجار للتدريس . 

وعن الشيخ أبي بكر الطوسي”' ترديد جواب في الاستئجار لإعادة الدروس . 

قال الإمام : SE‏ أ مننائل مضبوطة » فهو 
0 :انهاه في أنه ا ری فی اکن تيت على سے 
وكذلك يمتنع استئجارٌ مقرىء يُقرىءٍ على هذه الصورة. 

قال: ويحتمل أن يجوز الاستثئجار له ويشبه الآذان» وللمنع وراء ما ذكره مأخل 
آخر وهو أن عمله غير مضبوط كما ذكرناه في القاضي . 

وقوله فو, 'لكتاب : «وللإمام أن يستأجر أهل الذمة للجهاد «يجوز أن يعلم ‏ بالواو 
- لوجه ذكره في السير سينتهي إليه الشرح إن وفق الله تعالى. 

وقوله: «ليحصل للمستأجر فائدة معرفة الوقت». هذا التوجيه مبني على جواز 
الأخذ بقول المؤذن والاعتماد عليه» ثم قضية الاكتفاء بحصول فائدة المستأجر دون أن 
تحصل له كل الفائدة» ويلزم منه تجويز الاستئجار للإمامه ؛ ليحصل للمستأجر فضيلة 
الجماعة . وقوله: «فيما يحمله فكل منفعة متقومة. 3 ۰ إلى آخره. قريب من قوله في 
أول الركن : امتقومة لانضمام عين إليها. ٠‏ إلى آخره. وهمافي ظاهرالأمر كضابطين 
يتأدى بهما معنى واحد» لكن ينبغي أن يتنبه فيه لشيئين : 

أحدها: أن التعرض الود جارك «يلحق العامل بها كلفة»؛ لأآن ما لا 

واا : أنه وإن ا لكن المراد هاهنا الأعمال التي يستأجر لها 
الأجراء وإلا لم ينتظم قوله «يلحق العامل فيها كلفة»ء َوْ لا مجال لمفهومه في منفعة 
لبس الثوب» وسكون الدار»ء وقد صرح بذلك في «الوسيط» فقال : كل عمل معلوم متاع 
يلحق العامل فيه كلفة. . ۰ إلى آخره» وكذلك حكاه الإمام عن القاضي الحسين» > ثم 
هذا الضابط سواء كان ضابطاً لمنفعة» أو لمنافع أبدان الأجراء لا اختصاص له بهذا 
الموضع› وذكره في غير هذا الموضع اخس والله أعلم . 

قال الغزالي: وَأَمًا وله : مَعْلُومَةٌ نَتَفْصِيْلهُ في الآدَمِيَ والأراضي وَالنُوَابٌء (أَمَا 


)0( أبو بكر محمد بن بكر الطوسي النوقاني تفقه بنيسابور على يد السرخسي وببغداد علي أبي محمد 
الباقي وكان إمام أصحاب الشافعي بنيسابور توفي بنوقان سنة عشرين وأريعمائة قاله ابن الصلاح 
في طبقاته. طبقات الإسنوي ٠٥۷/۲‏ ونقل عن هذا القول. 


كتاب الإجارة/ أركان صختها 1۰0 


الآدَمِي) إِذَا أن سْتوْجَرَ لِصَنْعَةٍ عرف بِالرّمَانِ أو بِمَحَلَ العَمَلِ كما لَو أسْتَأجِرَ الخيَاط يَوْماً أو 
لخياطة تؤب مُعَيِْنِء قال أسَْجَرئكَ يط هذا افيص في هذا الهؤم َسَدَ (و) لاه 
ريما ر يعم العَمَل قبل الهؤم اونغ وفي تَعْلِيم الزن ¿ يُعَلُمُ بالسُوَرٍ أو پالرمانِ» وَفِي 
الإْضَاع يعن الصّبيْ وَمَحَل الإضاع ‏ قَإِنّ هَذَا مما يَخْتَلِفُ العَرَض به 

قال الرافعي : الشرط الخامس : كون المنفعة معلومة؛ وقد اعتبر في البيع العلم 
بثلاثة ا المبيع : العين» والقدرء والصفة. 

ما تال فلما لا يجوز أن يقول: بعتك أحد هذين العبدين؛ لآ يجوة أن ايقول: 
ألخرتات اسما بل إما أن يلتزم في الذمة كما يلتزم بالسلم» وإما أن يؤجر عيناً معينةء 

ثم إن لم تكن لها إل منفعة واحدةء فالإجارة محمولة عليهاء وإن كانت لها منافع لا بد 

من البيان. :وأما الصفَة» فقد ذكرنا أن إجارة العَيْن الغائبة على الخلاف في بيعها. 

وأما القدرء فهو المقصود بالذكر فاعلم أن قدر المنفعة يشترط العلم بهء سواء 
كانت الإجارة في الذمةء أو كانت إجارة عين» بخلاف المبيع » > فإن الشيء المعين إذا 
بيع تغني المشاهدة عن تحقيق القدر. + والفرق. أن المتاقم ليش لها حضور محقق: وإنما 
هي متعلقة بالاستقبال» والمشاهدة لا يطلع فيها على الغرض» ثم المنافع تقدر 
بطريقتين: تاره تقدر بالزمان» كما إذا استأجر الدار ليسكنها سنة. 

وتارةٌ بمحل العمل» كما إذا استأجر الخَيّاط ليخيط له الثوب المعين» أو الدابة 
ليركبها إلى موضع كذا. 

ثم قد يتعين الطريق الأول» كما في استئجار العقارات» فإن منافعها لا تنضبط إلا 
بالمدة وكالإرضاع فإن تقدير اللبن لا يمكن» ولا سبيل فيه إلا الضبط بالزمان. 


وقد يسوغ الطريقان كما إذا استأجر عين شخص أو دابة يمكنه أن يقول: ليعمل 
لي كذا شهراًء وأن يقول: ليخيط هذا الثوب» وفي الدابة أن يقول: لأتردد عليها في 
حوائجي اليومء أو يقول: لأركبها إلى موضع كذاء فأيهما كان كفي لتعريف المقدارء 
فإن جمع بينهما بأن قال: استأجرتك لتخيط لي هذا القميص اليوم ففيه وجهان: 

أصحهما: وهو المذكور في الكتاب» وبه قال أو OE‏ لأن في 
إضافة الزمان إلى العمل غرراً لا حاجة إلى احتماله ؛ لجواز انتهاء العمل قبل انتهاء اليوم 
وبالعكس» وهذا كما إذا أسلم في قفيز حِئْطّة بشرط أن يكون كذا لا يصح؛ لا حتمال 
أن يزيد أو ينقص فيتعذر التسليم . 

والثاني : يجوزء والمدة مذكورة للتعجيل › فلا تؤثر في فساد العقد. وعلى هذا 
فوجهان: 


۱۰۹ كتاب الإجارة/ أركان صختها 


أصحهما : أنه يكحن الأجرة بأسرعهما إتماماًء فإن تم العمل قبل إتمام اليوم 
وجبت الأجرةء وإن انقضى النهار قبل تمام العمل فكذلك والثاني الإعتبار بالعمل 
مقصود فإن تم قبل انقضاء اليوم وحب الإجرة اليوم قبله وجب | إتمامهء وبالأول أفتى 
القفال وذكر أنه إن انقضى النهار أَوّلاً لم يلزمه خياطة الباقيء وإِنْ تم العمل أو 
فللمستأجر أن يأتي بمثل ذلك القميص ليخيط بقية النهارء فإن قال في الإجارة: على 
أنك إن فرغت قبل تمام اليوم لم تخط غيره» بطلت الإجارة؛ لآن زمان العمل يصير 
ع ل إذا عرفت ذلك فالمنافع متعلقة بالأعيان» وتابعة لهاء وعدد آحاد الأعيان التي 
ستاجر كالتعدن تن الأضيسات بثلاثة أنواع تكثر البلوى بإجارتها ليعرف طريق 
الضبط فيهاء ثم يقاس بها غيرها. 


أحدها: الآدمي يستأجر لعملء أو صناعة كالخياطة» فإن كانت الإجارة في 
الذمة قال: لزمت ذمتك خياطة هذا الغوب؛ ولو أطلق وقال: ألزمت ذمتك عمل 
الخياطة كذا يوماً. 


قال القاضي أبو الطيب: لا يصح» وبه أجاب صاحب «التتمة» توجيهاً بأنه لم 
يعين عاملاً يخيط». ولا محلاً للخياطةء فلا ترتفع الجهالة. وإن استأجر عينه قال: 
استأجرتك لتخيط هذا الثوب ولو قال لتخيط لي يوماً أو شهراًء نقل أكثرهم جوازه 
انق > هين أن يبين الثوب» وما يريد منه من القميص»ء أو القباء أو السَّرَاويل» 
والطول» والعرض» 0 الخياطة . هي رومية» أو فارسية؟ إا أن تطرد العادة 


ومن هذا النوع اوي القرآن» ذكر الإمام وصاحب الكتاب أنه يعين 
السورة والآيات التي يعلمهاء أو يقدن المدة: فيقول: لتعلمني شهراء وفي إيراد غيرها 
ما يفهم عدم الاكتفاء بذكر المدة» واشتراط تعيين السور والآيات؛ لتفاوت التعليم 
سهولة وصعوبة. وفيه وجه أنه لا يجب تعبين السورء وإذا ذكر عشر آيات كفى . 


وفي «المهذب» وجه أنه لا بد من ت تعيين السورء لكن يكتفي بإطلاق العشر منهاء 
ولا يعين واحتج له بما روي أنه صل الله عله وَسَلْمَ ال في فِضَةٍ الي عَرَضَتْ نفْسَهَا 
عَلَيْه لبعض القوم : «إني أريد أَنْ أَرُوِجُكَ هَذِهِ إِنْ رَضيتِ فَمَالَ: ما رَضِيْتَ لِي يا رَسَول 
ا و هل عِنْدَكَ شيء؟ قَالَ: لآقَالَ ما تَحْمَظٌ شَيْئاً مِنَ الْقُرآنَ؟ 
ل: سُوَرة البقَرَة والتي تَلِهًا. قَالَ: كُمْ فَعَلَمَهَا عِشْرَين آية وَعِيَ امرئك0". 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۲۱۱۲) من حديث أبي هريرة ورواه البخاري )٥۰۳۰(‏ ومسلم )١475(‏ من 


كتاب الإجارة/ أركان صختها ۰۷ 


وفي وجوب رواية ابن كثير""© ونافع"“ وغيرهما وجهان : 

أصحهما: المنع ؛ لأن الأمر فيهما قريب» ويدل عليه الخبر السابق. 

قال الإمام وكنت أود ألا يصح الاستئجار للتعليم حتى يختبر حفظ المتعلم» كما 
لا تصح إجارة ا E‏ الراكب. 

لكن ظاهر كلام الأصحاب أنه لا يشترط» والخبر يدل عليه» وإنما الاستفجار 
ل اقل اتاد ن يله لت أ کار یشن ل 

وإن کان e‏ ی فهل على الأجير 
إعادة التعليم؟ فيه أوجه: 

أحدها: أنه إن تعلم آية ثم نسيهاء » لم يجب تعليمها ثانياء وإن تعلم دون آية 
ونسي وجب . . والثاني: أن الاعتبار بالسورة. 

والثالث : إن نسي في مجلس التعليم› وجب إعادته» وإن نسي بعده فلا. 

والرابع : أن الرجوع فيه إلى العرف الغالب وهو الأصح . 

فرع: : عن القاضي الحسين في «فتاوية» أن الاستئجار لقراءة القرآن على رأس القبر 
مدة جا كالاستئجار للأذان» وتعليم القرآن. 

واعلم أن عَْد المنفعة إلى المستأجر شرط في الإجارة كما سبق» فيجب عود 
المتقعة إلى المستاجر أو هه لكن المستأجر لا ينتفع بأن يقرا القير» ومشهور أن 
الميت لا يلحقة 5 ثواب القراءة المجردة» فالوجه تنزيل الاستئجار على صور انتفاع الميت 
بالقراءة» وذكر له طريقتين. 

أحدهما: أن يعقب القراءة بالدعاء للميت» فإن الدعاء يلحقه » والدعاء بعد القراءة 
أقرب إلى الإجابةء وأكثر بركة . 


)1( وقعت سهواً هذه الترجمة في كتاب الروضه وملينتيه وهو عبد الله بن كثير الداري المكي أبو 
معبد : أحد القراء السبعة كان قاضي الجماعة بمكة وكانت حرفته العطارة وسيمون العطار «دارياً» 
فغرف بالداري وهو فارسي الأصل مولده ووفاته بمكة ٠ه‏ 

(ينظر وفيات الأعيان 76٠١/١‏ - الأعلام 110/6( 

»)0 نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبو رويم ويقال أبو نعيم مولى جعونة بن شعيب الليثي خليف 
EEL‏ ادر السبعة والأعلام له مناقب عديدة تنظر في كتب 
الطبقات . (انظر غاية النهاية ۲/ 76) 


۳( وعللوا الجواز بالانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر. 


١4‏ كتاب الإجارة/ أركان صختها 


والثاني: ذكر الشيخ عبد الكريم الئُالوسي "2 أنه إن نوی القارىء بقراءته أن يكون 
ثوابها للميت لم يلحقة. > لكن إن قرأء ثم جعل ما حصل من الأجر له فهو دعاء بحصول 
ذلك الأجر للميت» فينتفع الميت”" . 

ومنه: الاستئجار للرضاع يجب فيه التقدير بالمدة كما سبق» ولا سبيل إلى ضبط 
مرات الإرضاع ولا القدر الذي يستوفيه في كل مرة» وقد رضن له الأمرافن والأبيات 
الملهية» ويجب تعيين الصبي لاختلاف الغرض باختلاف حال الرضيع 2 » وتعيين 
الموضع الذي يرضع فيه أهو بيته أم بيتها. نإن شاا في ا اول هة 
فالإرضاع في بيته أشد وثوقاً. هذا ما ذكره في استئجار الآدمي . 


وقد يستأجر لأمور أخر: منها منها: الحج وقد ذكرناه في بابه . ومنها: إذا استأجر 
ل كر أن هراو اة قدّر إِمّا بالزمان» فيقول: تحفر لي شهراًء ارال فيقدر 
الظول والعوقن والكيق: ويج معرفة الارن بالمشتاهدة» وللرقرف على صلاقها 
ورخاوتهاء ويجب عليه إخراج التراب المحفورء فإن انهار شيء من جوانب البئر لم 
يلزمه إخراج ذلك التراب وإذا انتهى إلى موضع صلب إو حجارة» نظر إن كان يعمل فيه 
المعول وجب حفره على أظهر الوجهين» وبه قال القاضي أبو الطيب. 

والثاني : لا يجب» وبه قال ابن الصّبّاغ ؛ ؛ ولأنه خلاف ما اقتضته المشاهدة» فعلى 
هذا له فسخ العقد. وإن لم يعمل به المعول أو نبع الماء قبل أن ينتهي إلى القدر 
المشروط» وتعذر الحفر انفسخ العقد في الباقي» ولا يفسخ فيما مضى على الأصح› 
فتوزع الأجرة المسماة على ما عمل» وعلى ما بقي : 

وإن استأجر لحفر قَبْرِ بَيّنَ الموضع» والطول والعرض» والعمق» ولا يكفي 
الإطلاق خلافاً لأبي حنيفة» ولا يجب عليه التراب بعد وضع الميت خلافاً له أيضاً . 


ومنها: إذا استأجر اللبن» قدر بالزمان أو العمل» وإذا قدر بالعمل بين العدد 


السمعاني : E‏ وداشيا فیا ار ل 0 
قال : وتوفي سنة خمس وستين وأربعمائة» وسمع بالعراق والحجاز» ومصر› وغيرهما. 
والشالوسي: نسبة إلى شالوس» قرية بنواحي آمل طبرستان» وشينها الأولى معجمة والثانية 


مهملة» انتهى كلامه» فى «الأنساب». (ينظر طبقات الإسنوي ٦/۲‏ - 
)۲( ظاهر كلام القاضي حسين: صحة الإجارة مطلقاً وهو المختار فإن موضع القراءة موضع بركة وبه 
تنزل الرحمة وهذا مقصود ينفع الميت. (ينظر الروضة 75557/5) 


(۳) قال في البحر: وإنما يعرف بالمشاهدة أي بالوصف لإختلاف شربه باختلاف سنه. 


كتاب الإجارة/ أركان صختها ۱۹ 


والقالب» فإن كان القالب معروفاً فذاك» وإلاً بين طوله وعرضه وسمكه. 

وعن القاضي أبي الطيب: الاكتفاء بمشاهدة القالب» ويجب بيان ت الموضع الذي 
يضرب فيه له يعد من جاه ويقرب. وربما يحتاج إلى نقل التراب اش ولا يجب 
عليه إقامتها حتى تجف خلافاً لأبي حنيفة» ولو أستاجر لطبخ اللبن فطبخ يجب عليه 
الإخراج من الأتون خلافاً له. ومنها: إذا استأجر لبناءء قدر بالزمان أو بالعمل» فإن قدر 
بالعمل» بين موضعه» وطوله وعرضهء وسمكه. وما يبنى منه من الطين» أو الأجر وإن 
اسا جره للتطيين أو التحصيصن بقدر بالزمان» ولا سبيل فيه إلى تقدير العمل» فإن سمكه 
لا ينضبط رقة وثخانة. 

ومنها: إذا استأجر كَحَالاً ليداوي عينيه قدر بالمدة دون البرء» فإن برئت عيناه قبل 
تمامها انفسخ العقد في الباقي» ولا يقدر بالعمل؛ لأن قدر الدواء لا ينضبط.ء ويختلف 
بحسب الحاجة. ومنها: إذا اتاج للرعي» وجب بيان المدة» وجنس الحيوان» ثم 
يجوز العقد على قطيع معين ويجوز في الذمةء ب 7 
إسحاق الشيرازي أنه يجب بيان العدد. 

والثاني: وبه أجاب ابن الصَبّاغ» والقاضي الروياني» أنه لا يجب» ويحمل على 
ما جرت وت + الواحد. 
ب ا وى ريك 

ومنها: إذا استأجر نَسَّاخَاً ليكتب له بِينْ عدد الأوراق والأسطر في كل صفحة 
ولم يتعرضوا للتقدير بالمدة والقياس جوازه» وأن يسن عند تقدير العمل بيان قدر 
الحواشي» والقطع الذي يكتب فيه. 

فرع: 

يجوز الاستئجار لاستيفاء الحد والقصاص» خلافاً لأبي حنيفة في قصاص النفس . 

ONG‏ جد إلى المزيلة» والخمر لتراق ولا يجوز نقل 


قال او ت نَمَا يُطْلَبُ لِلسُكْتى يرى المُسْتَأجِرُ مَوَاضِعَ العَرض 
فَيْنظرٌ في الحَمّام إلى البيُوت وئر المَاءِ وَمَسْقَطِ القَمُاش وَالأَنُونِ وَالوَقُودٍ وَيُعْرَفْ كَذْرْ 
المَنْفَعَةٍ بِالمَدُة فن أجُرَ سَكَدٌ ذال فَإِنْ راد اأص (و) آنه جا ولا ضَبْطٍ فيه فَوْلنٍ 
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آخَرَانِء أَحَدُهُمَا: أله لا يُرَادُ عَلَى السَنَة لأئة مُقَيِدٌ بالحَاجَةء وَالثَانِي: أنه لا يْرَاهُ عَلَى 
لان سء وَلَو آجَرَ سِنِينَ ولَمْيُقَدَرْ جصّة كَل سَنَةٍ مِنَ الأجْرَةٍ الح (و) الجَوَارُ كَمَا 
في الأَشْهْرٍ مِن سَنَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَوْ قَالَ: آجَرْئُكَ شَهْراً بذرهم وَمَا راد فَبِحِسَابه فَهُوَ فَاسِدَ إِذْ 
َم يقد جُمْلَهُ وَقِلَ: إِنّهُ صح في الشَّفرٍ الأول وَيَفْسدُ في البَاتِي . 

قال الرافعي : النوع الثاني : العقارات وتاج لاغز اض : منها السّكنى» فإذا 
استأجر داراً وجب أن يعرف موضعهاء وكيفية أبئيتها ؛ لاختلاف الزن باختلافهاء وفي 
الْحَمَام يعرف البيوت» والبئر التي يسقى منها ماۋه» والقدر التي يسخن فيهاء والأتون 
وهو موضع الوقود ومبسط القماش "» والذي يجمع للأثون من السَرْجِيْنٍ ونحوه» 
والموضع الذي يجمع فيه الريْلء والوّقُودء ومطرح الرّمَادء وَالمُسْتنْقَع الذي يجمع فيه 
الماء الخارج من الحمام. وعلى هذا قياس ساد ثر المساكن . 

وقوله في الكتاب: «(يرى المستأجر مواضع الغرض» فينظر في الحمام» مبني على 
أن إجارة الغائب لا تجوز. أما إذا جوزناهاء E‏ بل يكفي الذكر. 

وقوله: «ومبسط القماش وألاتون والوقود». 

الوجه أن يقدم لفظ الوقود ليصير المعنى» ومبسط القماش» وموضع الوقود 
والأتون» وهذا لفظه في «الوسيط». فأما نفس الوقود فلا حاجة إلى رؤيته» ولا هو 
داخل في بيع الحَمّام وإجارتهاء كالأزر والأسطال والحبل والدّلو. 

وذكر في «الشامل» في رؤية قدر الحمام أنه إما أن يشاهد داخلها من الحمام» أو 
مر من الأتون» والقياس: على اعتبار الرؤية أن يشاهد الوجهين عند الإمكان؛ كما 

تعتبر مشاهدة وجهي الثوب . . وفي شرح «المفتاح» أنه لا بد من ذكر عدد السّكان من 
الرجال والنساء والصبيان» ثم لا يمتنع دخول زائر وضيف› وإن بات فيها ليالي في 
خا ١‏ 

ره . 

ولا بد من تقدير هذه المنفعة بالمدة» ولها كانت منافع هذه العقارات لا تتقدّر إلا 
بالمدة كما ذكرنا في الفصل السابق تكلم في مدة الإجارة في هذا الموضع» وفيها 
مسائل . 

إحداها: في إجارة الشيء أكثر من سنة قولان: 
)١(‏ هو موضع أي قماش وضع داخل الحمام. 


)۲( هذا الإث شتراط لا يعرف لغيره والمختار: أنه لا يعتبر لكن يسكن فيها من جرت العادة به في مثلها 
وهذا مقتضى إطلاق الأصحاب فلا عدول عنه. (ينظر الروضة )۲۷٠/٤‏ 
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أحدهما: المنع» لأن الإجارة عقد على معدوم جوز رخصة للحاجة والحاجة 
تندفع بالتجويز سنة» لأنها مدة تنظيم الفصول» وتتكرر فيها الزروع والثمار والمنافع 
بتكرر تكررها. 

وأصحهما: الجواز» كما يجوز الجمع في البيع بين أعيان كثيرة» وهذا ما أجاب 
به في «المختصر». فقال : وله أن يؤجر داره وعبده ثلاثين سئة » وعلى هذا فطريقان: 

أحدهما: أن المسألة على قولين: 

أحدهما: أنه يجوز الزيادة على ثلاثين سنة؛ لأنها نصف العمرء والغالب ظهور 
التغيير على الشيء بمضي هذه المدة» فلا حاجة إلى تجويز الزيادة عليها. 

وأصحهما: أنه لا تقدر كما لا تقدر في جميع الأعيان المختلفة في البيع . 

والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني » وحمل ما ذكره الْمَرَنِنُ على التمثيل للكثرة 
لا للتحديد» وعلى هذا من ضابط؟ قال معظم الأصحاب: يجب أن تكون المدة بحيث 
يبقى إليها ذلك الشيء غالباًء فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة» والدابة تؤجر عشر 
سنين» والثوب إلى سنتين» أو سنة على ما يليق به» والأراضي إلى مائة أو أكثر. 

وفي كتاب القاضي ابن كج أن العبد يؤجر إلى مائة وعشرين سَنَةَ من عمره. 

وقال بعضهم: يصح وإن كانت المدة بحيث لا تبقى إليها العين في الغالب اعتماداً 
على أن الأصل الدوام والاستمرار» فإن هلك بعارض» فهو كانهدام الدار ونحوه في 
المدة» وحاصل هذا الترتيب أربعة أقوال. 

التقدير بثلاثين سنة والضبط بمدة بقاء ذلك الشيء غالباً» ومنع الضبط والتقدير من 
كل وجه. وقوله: فالأصح أنه جائز ولا ضبط يجوز أن يحمل على ما قاله المعظم . 

ويقال: المعنى أنه لا ضبط بعد كون المدة بحيث يبقى إليها شيء» ويجوز أن 
يجري على ظاهره» فيكون اختياراً للقول الرابع وقد اختاره غيره من أصحاب الإمام . 

وقوله: «وفيه قولان آخران» يجوز إعلامه بالواو للطريقة القاطعة لقول التقدير 
بالثلاثين. وقوله: «لا يزاد على السنة ولا يزاد على ثلائين سنةٌ معلّماً بالحاء والميم 
والألف؛ لأن عندهم لا تقدير. وحكم الوقف في مدة الإجارة حكم الملك. 

قال أبو سعيد المتولي : إلا أن الحكام اصطلحوا على منع إجارته أكثر من ثلاث 
سنين لفلا “ يندرس الوقف» وهذا الاصطلاح غير مطرد» وهو قريب مما حكوه عن 


في ط ثلاث سنين في عقد واحد. 
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بي حَيْمَةٌ في منع إجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين في عقد واحد. 

وفي «آمالي» أَبِي القَّرج السَّرْحَسِيٌ أن المذهب منع إجارة الوقف أكثر من سنة 
واحدة إذا لم تمس إليها الحاجة لعمارة وغيرها وهو قريب. 

المسألة الثانية: إِنْ جوزنا الإجارة أكثر من سنة» فهل يجب تقدير حصّة كل 
سنه؟ قولان : 

أصحهما: لا كما لو باع أعياناً صفقة واحدة لا يجب تقدير حِصّة كل عين منهاء 

والثاني : ويحكى عن رواية الربيع › وحرملة» والمزني في «الجامع الكبير)ا» نعم؟؛ 
لأن المنافع تتفاوت قيمها بالسنين» وربما تهلك العين في المدة» فيتنازعان في قدر 
الواجب من الأجرة. ومن قال بالاول يوزع الأجرة المُسَمَاة على قيمة منافع السنين» 
فينقطع النزاع› وبنى القولين بعضهم على القولين فيما إذا أسلم في شيئين» أو في شيء 
إلى أجلين» ففي قول يجوز أخذاً بظاهر السلامة» وفي قول: لا لما عساه أن يقع من 
الجهالة بالأجرة» ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب: «فالأصح الجواز» ‏ بالواو ‏ لأن 
القاضي أبَا القَّاسم بْنَ كَجّ حكى طريقة أخرى قاطعة بإنه لا يجب التقديرء واختارها 
مذهباً. 1 

الثالثة : قول العاقد أجرتك شهراً أو سنة فحمول على ما يتصل بالعقد في أظهر 
الوجهين. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه المفهوم المتعارف . 

والثانى: وبه قال أحمد: لا بد وأن يقول: من الآن وإلاً فهو كقوله: بعتك عبداً 
من العبيدء ولو قال: أجرتك شهراً من السئة . 

قال الإمام : يفسد العقد بلا خلاف للإبهام» واختلاف الأغراض . 

وإذا قال : أَجَرْتَكَ هذه الدار كل شهر بدرهم من الآن لم تصح الإجارة؛ لأنه لم 
يبين لها مدة. وعن «الإملاء؟ أن تصح في الشهر الأول؛ لأنه معلوم» والزيادة مجهولة» 
وبه قال الإصطخري . 

ولو قال: أجرتك كل شهر من هذه السنة بدرهم لم يصح . 

وعن ابن سريج أنه يصح في شهر واحد دون ما زادء ورجحوا الأول واحتجوا له 
بأنه لم يضف الإجارة إلى جميع السنة. وفى «النهاية» أن الأئمة بمثله أجابوا فيما إذا 
قال: بعتك كل صاع من هذه الصّبْرة بدرهم» وقالوا: إنه لم يضف البيع إلى جميع 


)001( في ط المسألة. 
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الصبرة بخلاف ما إذا قال : بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم . 

وكان ينبغي أن يفرّق بين أن يقول: بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم» 
فيجعل كما لو قال: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم» ويصح العقد في الجميع وبين 
أن يقول: بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم» فيحكم بالبطلان هاهنا أو يصح في 
صاع واحد» كما حكيناه عن ابن سُرَيْجَ في البيع» وكذلك ينبغي أن يفرق في الإجارة. 

وقد وَفُى القضية المذكورة الشيخ أبو محمد» فسوى بين قوله: بعتك كل صاع 
من هذه الصَّبْرَةٍ بدرهم» وبين قوله: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم» وصحح البيع 
في جميع الصبرة باللفظين. 1 

ثم اعلم أن عامة النقلة إنما نقلوا التجويز في شهر واحد عن ابن سُرَيْج فيما إذا 
ضبط الاشهر بالسنة» أما إذا أطلق» وقال: كل شهر بدرهم» فالخلاف فيها منسوب إلى 
«الإملاء»» واختيار الإصطخري كما سبق . والفرق بين الصورتين بِيْنْ . 

وحكى الإمام والمصنف في «الوسيط» التجويز في شهر عن ابن سريج مع 
التصوير فيما إذا أطلق ذكر الشهرء ولم يساعدا عليه. 

وقوله هاهنا: لو قال: أجرتك شهراً بدرهمء وما زاد فيحسايه» أراد به الصورة 
الأولى والثانية» حيث حكى الخلاف فيه» وأما ما يشعر به اللفظ فلا يجري فيه 
الخلاف» لأن قوله: آجرتك شهراً بدرهم إما أن يُحْمَلَ على شهر غير معين» أو على 
الشهر المتصل باللفظ إن كان الأول فلا خلاف في فساد الإجارة» وإن كان الثاني 
فالشهر الأول مفرد بالعقد مقابل بالعوض» فيصح العقدٌ فيه بلا خلاف . 

وكذلك أورده صاحب «المهذب» وغيره. 

واعلم أن الحكم في مدة الأجارة كالحكم في أجل السلم في أن مطلق الشهر 
يحمل على أمرين . 

وكذا السنة فى أنه إذا قَيّد بالعددء أو قال سنة روميّة» أو فارسيّه أو شميّسة كان 
الأجل ما ذكره في أن العقد إذا انطبق على أَوّلِ الشهر اعتبر ذلك الشهرء وما بعده 
بالأهلة» وإن لم ينطبق تمم المنكسر بالعدد من الآخرء ويحسب الباقي بالأهلّة» وفي 
سائر المسائل المذكورة في السلم» وفي التأجيل بالسنة الشمسية وجه أنه لا يجوز» وهو 
قريب من الوجه المذكور هناك في التأقيت بفصح النصارى. 

ولو قال: أجرتك شهراً من هذه السنة فإن لم يكن بقي من السنة إلأ شهر ص 
وإن بقي أكثر من شهر لم يصح للجهالة؛ هكذا ذكره في «التهذيب» و «التتمة» . 

والحكم بالبطلان فيما إذا كان الباقي أكثر من شهر يجوز أن يكون تفريعاً على 
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قولنا: إن الشهر المطلق محمول على المتصل بالعقد ويجوز أن يحكم بالبطلان مع قولنا 
أن الشهر المطلق محمول مع المتصل بالعقد. 

ويقال: التعقيب بقوله: من هذه السنة يمنع من فهم الشهر المتصل بالعقدء ويوقع 
التردد بينه وبين سائر الشهور. 

قال الغزلي: وَلَوْ قَالَ: آجَرْئْكَ الأ وَلَمْ يُعَيْنِ البئاء وَالرْرَاعَةَ وَالغِرَاسَ لَمْ يَجُز 
لاله مَجْهُولُء وَلَوْ قَالَ: لِتَنتَفِعَ به مَا شِعْتَ جَارً(و) وَلَوْ قَالَ: أَجَرْتكَ للِرْرَاعَة وَلَمْ يَذْكْرْ 
تا یز فيه جلاف أن النّقَاوْتَ فيه قَرِيبٌ وَلَوْ قَالَ: أَكْرَنْئُكَ إِنْ شئت فَأَزْرَعْهَا وإنْ 
شف شفْتَ فَأغْرِسها جَارَ عَلَى الأصَحْ (و) وَيَتَحُيرٌ كَمَا لَوْ قَالَ: كيف شنت وَلَؤْ قَالَ: 
اريك فَأَرْرَعْهَا وَأعِْسْها وَل يكر القَدْرَ فَهْوَ فَاسِدٌء وفيل : إِنّه نَل عَلَى النْضْفٍء وَلَّوِ 
أكتَرَى الأَرّض لِلبْنَاءِ وَجَبّ تَعْرِيفٌ عَزض البئاءِ ومَوْضِعِهِء وفِي تَعْرِيفٍ أَرْتِفَاعِهِ خلاأف 
(و). 


قال الرافعي: ومما تستأجر له الأرض البناء. والزراعة» والغراس» فلو قال: 
آجرتك هذه الأرض ولم يذكر البناء ولا غيره» وهي صالحة للكل لم يصح؛ لأن منافع 
هذه الجهات مختلفه . وكذا ضررها اللاحق بالأرض فوجب التعيين» كما لو أجر بهيمة 
لا يجوز الإطلاق» هذا جواب الأصحاب في هذا الموضع وقد رأوه متفقاً عليه» حتى 
احتجوا به لأحد الوجهين فيما لو أعار الأرض مطلقاً كما سبق في «العارية». 

لكنا قد نقلنا في مسألة إجارة الأرض التي لا ماءَ لها تصريحهم بجواز الإجارة 
مطلقاً فيشبه أن تكون الإجارة مطلقاً على وجهين كإعارتها. 


والظاهر المنع فيهماء وما ذكروه في إجارة الأرض التي لا ماء لها مفرع على 
الوجه الاو مؤول. 

ولو أجر دارا أو بيتاً لم يحتج إلى ذكر السُكنى؛ لأن الدار لا تستأجر إلا 
للسكنى» ووضع المتاع فيهاء وليس ضررها مختلف» فيجوز الإطلاق كذا ذكروه. 


)١(‏ قال النووي: المذهب» ما نص عليه في المسائل الثلاث» فلا تصح الإجارة هنا مطلقأًء وتصح 
العاريّة على وجهء لأن أمرها على التوسعة والإرفاق» فاحتمل فيها هذا النوع من الجهالة كإباحة 
الطعامء بخلاف الإيجارةء فإنها عقد مغابنة» فهذا عمدة الأصحاب. وأما مسألة إجارة الأرض 
التي لا ماء لهاء فمؤولة. (ينظر الروضة )۲۷۲/٤‏ 
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ولعمل الحدّادين» والقصارين» ولطرح المزابل فيهاء وهي أكثر ضرراء ألا تَرىَ إذا 
استأجر للسّكنى لم يكن له شىء من هذه الانتفاعات؟ فإذاً ما جعلوه مبطلاً في إجارة 
الأرض مطلقاً موجود في الدار ولئن قيل الإجارة لا تكون إلا لاستيقاء منفعة» فإذا أجر 
الدّارٌ وأطلق» منزل على أدنى الجهات فيرو وهي السكنى » > ووضع المتاع لزم في 
إجارة الأرض مثله حتى ينزل على أدنى الجهات ضرراً وهي الزراعة» ويصح العقد بها 
وهذا الإشكال ينساق إلى أنه لا بد في استئجار الدار من بيان أنه يستأجر للسكنى» أو 
للعمارة فيهاء وقد أجاب بعض شارحي «المفتاح». 

ولو قال: أجرتك هذه الأرض تنتفع بها ما شئت. 

فمنقول الإمام وصاحب الكتاب أن الإجارة صحيحة» وله أن ينتفع ما شاء 
لرضاه . وفي «التهذيب» وجه آخر: أنها لا تصح كما لو قال: بعتك من هؤلاء العبيد من 
شئت. ولو قال: أجرتكها للزرعة» ولم يذكر ما يزرع أو للبناء والغراس» وأطلق 
فوجهان كالوجهين المذكورين فيما إذا أعار الأرض للزراعة» ولم يبين الزرع. 

أظهرهما: عند الأكثرين الجواز. 

وبالمنع قال أبو حنيفة وابن سريج ونقله القاضي ابن كج عن نصه في «الجامع 
الكبير» وحكى للأول عن تخريج ابن القطان حكاية الشيء الغريب» ومن جوز قال: له 
أن يزرع ما شاء لإطلاق اللفظ» وكان يجوز أن ينزل على أقل الدرجات» ولو قال: 
أجرتكها لتزرع. أو لتغرس لم يصح»› ولو قال: إن شئت فازرعهاء وإن شئت فاغرسهاء 
فأصح الوجهين ما ذكر في الكتاب صحة الإجارة ويخيرٌ المستأجر. 

والثاني : المنع كما لو قال: بعتك بألف مُكسّرة إن شئت» وصحيحة إن شئت» 
واستشهد في الكتاب للوجه الأول بماذا قال: لتنتفع كيف شئت؟ 

لكنّا حكينا الخلاف فيه أيضاً فلا فرق. 


ولو قال: أكريتك فازرعها واغرسهاء أو لتغرسها وتزرعهاء ولم يبين القدر 
فوجهان. 

أحدهما: ويه قال ابن سلمة: يصح وينزل على النصف» وعلى هذا فله أن يزرع 
الكل لجواز العدول من الغراس إلى الزرع» ولا يجوز أن يغرس الكل . 

وأقربهما: وبه قال المزني وابن سريج » وأبو إسحاق : أنه لا يصح ؛ لأنه لم يُبيّن 
كم يزرع؟ وكم يغرس؟ بل لو قال: لتزرع النصف» وتغرس النصف فعن القّمال: أنه لا 
يصح لأنه لم يبن المغروس والمزروع» فصار كما إذا قال: بعتك أحد هذين العبدين 
بألف والآخر بخمسمائة» ويجب في استئجار الأرض للبناء بيان موضعه وطوله 


۱۱٩‏ كتاب الإجارة/ أركان صختها 


وعرضه» وفي بيان قدر ارتفاعه وجهان ذكرهما في «كتاب الصلح» بتوجيههما : 

والأظهر: ما أجاب به في الكتاب هناك» وهو أنه لا حاجة إليه» بخلاف ما إذا 
استأجر سقفاً للبناء . 

قال الغزالي: (أَما الدوَابُ) فَإِنِ أَسْبُوْجِرٌ لِلرْكُوبٍ عَرْفَ (م) الاجر الرَاكِب بِرُؤْيَة 
شَخْصِهٍ أو سَمَاع صُفْيِهِ في الصْحَامَةِ وَالنحَافَةِ غر وئه تَخْمِيناًء وَيَعِرْفَ المَحِلَ (ح) 
بالصّفَةٍ في السْعَهِ وَالضْيقَ وَبالوَرنِ كن ذُكَرَ الوزن دُونَ الصّفَةٍ أ بالمَكْسٍ فَفِيهِ جلاف 
(و)» وَيُعَرْفَ تَمَاصِيلَ المَعَّاليق» فَإِنْ شَرَطَ المَعَالِيقَ مُطلّقاً فَهُوَ فاسدٌ (ح م) عَلَى النْصّ 
لَقَاوْتِ الاس فِيوء وَالمُسْتَأَجِرُ يُعَرَفُ لِدَابِّ بِرُؤْيتهَا أو بِوَضْفِهًا إِنْ أَؤْرَدتٌ الإجَارَةَ عَلَى 
لعن اهي كرَسٌ اَم بعل آم ناقة َم جِمَارء وفِي ڍر كَيفيّة اير ِن كَوْنِهَا مهملا أذ 
بَخراً جلاف (و)» وَيُعَرْكُ تَفْصِيلَ السَيْرٍ والسُرّى وَمِقْدَارٍ امار وَمَحَلَ التُرول أَهُو 
القُرَى أو الصَّحْرَاءُ إِنْ لَمْ يكن لِلعُْفٍ فيه ضَبْطَ» وَإِنْ كان فالعُرفٌ مُتبَع . 

قال الرافعي : النوع الثالث: الدواب وتستأجر لأغراض . 

منها: الركوب» وفيه مسائل : 

إحداهما: يجب أن يعرف المؤجر الراكب» وفي طريق معرفته وجوه. 

قيل: الطريق المشاهدة لأن الغرض يتعلق بثقل الراكب» وخفته بالضخامة» 
والنّحافة» وكثرة الحركات والسكنات» والوصف لا يفي بذلك. 

ومنهم من قال: إن كان غائباً وصفه» وذكر وزنه. وقال آخرون: بل بذكر صفته 
في الضخامة والنحافة ليعرف وزنه تخميناًء وهذا ما ذكره الإمام وصاحب الكتاب . 

وأكثر الأصحاب على اعتبار المشاهد لكن إلحاق الوصف التام بهذا أشبه في 
المعنى ؟ لأنه يفيد التخمين كالمشاهدة. 

ويجوز أن يعلم قوله: «عرف المؤجر الراكب «بالميم؛ لأن الحكاية عن مالك أنه 
يجوز فيه الإطلاق لتفاوت أجسام الناس غالبا . 

الثانية: إن كان الراكب مجرداً ليس معه ما يركب عليه»ء فلا حاجة إلى ذكر ما 
يركب عليه لكن المؤجر يركبه على ما يشاء من سَرْجء أو أكاف زاملة على ما يليق 
بالدابة"» وإن كان يركب على رَحْل أو فوق رَامِلة» أو فوق مَخمل أو عمارية» وفي 


)0 في ط العادة. 
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غير الإبل أراد الركوت على سرج أو أكاف وجب ذكره» وينبغي أن يعرف المؤجر هذه 
الآلات» فإن شاهدها کفی› وإلا فإن كانت سروجهم ومحاملهم وما في معناها على 
وزن وتقطيع لا يتفاحش”'' فيه التفاوت كفى الإطلاق» وحمل على معهودهم. وإن لم 
يكن لهم معهوداً مطرداًء فلا بد من ذكر وزن السرج والإكاف والزاملة هذا هو 
المشهور. . وفي «النهاية؛ أن أحداً من الأصحاب لم يتعرض لاشتراط الوزن في الشرج 
والإكاف؛ لأنه لا يكثر فيهما التفاوت» وفي المحمل والعمارية ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يصح العقد. ولا بد من مشاهدتها لأن الغرض يختلف بسعتهما 
وضيقهماء وذلك لا نضبط بالوصف والثاني قال أبو إسحاق إن كانت المحامل بغدادية 
خفافاً لتقاربها وإن كانت خراسانية ثقالاً فلا من مشاهدتها. 


وأشبههما: وهو المذكور في الكتاب : أنه يكفي فيها الوصف وذكر الوزن» 
لإفادتهما التخمين كالمشاهدة. ولك أن تحتج له يقوله في «المختصرة فإن ذكر محملاً 
أو مركباً أو زاملة بغير رؤية ولا وصفٍ فهو مفسوخ للجهل بذلك» فاعتبر الوصف 
كالرؤية. وعلى هذا لو ذكر الوزن دون الصفة أو الصفة دون الوزن فوجهان: 

ارتا أنه لا يكفي لبقاء الجهل مع سهولة إزالته» وذكر في «التهذيب» أن 
الزاملة تمتحن باليد ليعرف خفتها وثقلهاء بخلاف الراكب لا يمتحن بعد المشاهدةء 
وينبغي أن يكون المحمل والعمارية في ذلك كالزاملة» ولا بُدٌ في المحمل ونحوه من 
الوطاء» وهو الذي يفرش فيه ليجلس عليه فينبغي أن يعرف بالرؤية والوصف والخطاء 
الذي يستظل به» ويتوقى من المطر وقد يكون وقد لا يكون فيحتاج إلى شرطهء وإذا 
شرطه فجواب الشيخ أبي حامد وابن الصباغ أنه يكفي فيه الإطلاق؛ لأن التفاوت فيه 
قريب» ويغطية بجلد أو كساءٍ أو لبْد. 

وفي شرح القاضي ابن كج «والتتمة» أنه يعتبر وصفه أو رؤيتة كالوطاءء وهو ظاهر 
النص . نعم لو كان فيه عرف مطرد كفى الإطلاق كما سبق في المحمل وغيره» وقد 
يكون للمحل طرف من لبود أو أدم فهو كالغطاء. 


وليعلم وقوله في الكتاب «ويعرف المحمل» بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة يجوز فيه 
الإطلاق ولا حاجة إلى تعريفه. 


وقوله: «بالصفة» بالواو للوجه الذاهب إلى اعتبار المشاهدة . 
الثالثة: إذا استأجر للركوب» وشرط حمل المُعاليق» وهي السّفرة» والإداوةء 


)١(‏ في ط يتفاضل. 
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والقدورء والقمقمة ونحوهاء نُظِرَ إن رآها المؤجر أو وصفها وذكر وزنها فذاك . 

وإن أطلق قال الشافعي رضي الله عنه: القياس أنه فَاسدٌ ومن الناس من يقول: له 
بقدر ما يراه الناس وسطاً. وفيه طريقان للأصحاب: 

أشهرها: أن في المسألة قولين» وما ذكره تمثيل قول منه: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة ومالك أنه يصح العقد» ويحمل الشرط على الوسط 
المعتاد. 

وأصحهما: المنع لاختلاف الناس فيها. 

والطريق الثاني : القطع بالقول الثاني» وحمل ما ذكره على نقل مذهب الغير. 

وإن قال استأجر للركوب من غير شرط المُعَالِيقَ لم يستحق حملها؛ لأن الناس 
فيه مختلفون فقد لا يكون للراكب معاليق أصلا. 

وفيه وجه أنه كما لو شرط» وأطلق» وما ذكرناه في السفرة والإدّوّاة الخاليتين» 
فإن كان في هذه طعام» وفي تلك ماءء فسيأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: إِنْ كانت الإجارة على عين الدابة» فلا بد من تعيينهاء وفي اشتراط 
رؤيتها الخلافٌ في شراء الغائب» فإن كانت في الذمةء فلا بد من ذكر جنسها أهي من 
الإبل»ء أو الخيل » أو البغال» أو الحمير؟ ومن ذكر نوعها أهي عربية ة أم نجيبة؟ 

ومن ذكر الأنوثة والذكورة لاختلاف الغرض» فإن الأنثى أسهل سيراًء والذكر 
أقوى» وفي المسامحة به بذكر 00 والذكورة وجه. 

ل نعم as‏ الخامسة: إذا e‏ دابة 
للركوب فلبيينا قدر السير كل يوم“ فإذا بَيّناه حملاً على المشروط» فإن زادا في يوم أو 
نقصأ فلا جبران» بل يسيران بعده على المشروط وإذا أراد أحدهما المجاوزة عن 
المشروطء أو النزول دونه لخوف أو غصب لم يكن له ذلك إلا أن يوافقه صاحبه قاله 
في «التهذيب»» وكان يجوز أن يجعل الخوف عذراً لمن يختاط ويؤمر الآخر 


)١(‏ بكسر اللام حسن السير في سرعة. 
(۲) الواسع المشي. (۳) بفتح القاف: البطيء السير. 
)٤(‏ إن كان قدراً تطيقه الدابة غالباً وهو يختلف باختلاف الطرق سهولة وصعوبة وبالأوقات كزمن 


وحل أو ثلج أو مطر 
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بموافقته'2. وإن لم يبا قدر السيرء وأطلقا العقدء نُظِرَ إن كان في الطريق منازل 

نويل ضيح البق وحمل عليهاء وإن لم يكن فيه منازل» أو كانت والعادة مختلفة 
فيها لم يصح العقد حتى يبيّنَا أو يقدّرا بالزمان هذا ما اشتملت عليه الطرق ووراءه 
شيئان: أحدهما: عن أبي إسحاق أنه قال: إذا اكترى إلى «مكة» في زماننا لم يكن بد 
من ذكر المنازل» لأن السير في هذا الزمان شاق لا تطيقه الحمولة فلا يمكن حمل 
الإطلاق عليه. 

والثاني : ذكر القاضي أبو الطيب أنه إذا كان الطريق مخوفاً لم يجز تقدير السير 
فيه؟ لأنه لا يتعلق بالاختيار. 

وتابعة على هنذا القاضي الرُوياني في «التجريد» وقضيته امتناع التقدير بالزمان 
أشنا وح اة الاستئجارٌ فى الطريق الذي ليس له منازل مضبوطة إذا كان مخوفاء 
والقول في وقت السير أهو الليل أو النهار؟ وفي موضع النزول في المرحلة أهو نفس 
القرية أو الصحراءء أو في الطريق الذي يسلكه إذا كان للمقصد طريقان؟ على ما ذكرنا 
في قدر السير في الحمل على المشروط أو المعهودء وقد يختلف المعهود في فصلي 
الشتاء والصيف» وحالتي الأمن والخوف» فكل عادة تراعى في وقتها. 

وقوله في الكتاب «ويعرف تفصيل السير والسّري» المراد من السير المسير بالنهارء 
ومن السّري المسير بالليل أو المعنى أنه يجب ذكر ذلك» وبيانه إن لم يكن للعرف 
ضبطاً فيه» وإن كان فيتبع إن أطلقا العقد أما إذا شرطا خلاف المعهود» فهو المتبع لا 
المعهود. 


قال الغزالي: وَإِنِ أ بجر لاال فيتزف كدر امین إن كان خاضراء فان كان 
غَائِباً ُبِتَحَفُقٍ الوَرْنِ بخلافٍ الرّاكب» وَإِنْ كان في الذّمة قلا ؛ يُشْتَرَطُ مغرقَةٌ وَضْفٍ الذَابَة 
إلا إذا كَانَ المَنْقُولُ رُجَاجاً إِدْ يَحْتَلِفُ المَرَضُ بِصفَاتٍ الذَابّةَ وَإِذَا شَرَطَ مأته مَنْ مِنَ 
الجنطة بِكَوْنٍ الظَرْفٍ وَرَآهُ فَليِعَرَفَ قَدْرَهُ وَوَرْنَهُ إلأ إذا تَمَائَتِ الغَرَائِرِ بالعُرْفِء وإِنْ قَالَ: 

مائَةٌ مَنّ فَهُوَ هو الظَرْفٍ عَلَى الأصَح (و). 

قال الرافعي: من الأغراض التي تستأجر لها الدواب الحمل عليهاء فينبغي أن 
يكون المحمول معلوماً؟ فإن كان حاضراً ورآه المؤجر كفى» وإن كان في ظَرْفٍِ وجب 
أن يمتحنه باليد تخميناً لوزنه» فإن لم يكن حاضراً فلا بد من تقديره بالوزن» أو الكيل 


)١(‏ هذا الذي قاله البغوي ضعيف وينبغي أن يقال: إن غلب على الظن حصول ضرر بسبب الخوف 
كان عذراً وإلا فلا ولا يتجه غير هذا التفصيل. (ينظر الروضة 1777/54؟) 


۲۰ كتاب الإجارة/ أركان صختها 


إن كان مكيلاء والتقدیر بالوزن فى كل شیء أولى وأحصرء قلا بُدَّ من ذكر جنسه؛ لأن 
تأثير الحديد والقطن فى الدابة. وإن استويا فى القدر”'؟ فمختلف» فالحديد يهد مؤخرة 
الدابة» والقطن يعمُها ويتثاقل إذا دخله الريح. 


نعم لو قال: أجرتكها لتحمل عليها مائة مما شئت» فأصح الوجهين: أنه يجوزء 
ويكون رضاً منه بأضر الأشياءء فلا حاجة مع ذلك إلى بيان الجنس وفي «الرقم» أن 
حذاق المَرَاورَةٍ قالوا: إذا استأجر دابة للحمل مطلقاً جاز» وجعل راضياً بالأضرء 
وحاصله الاستغناء بالتقدير عن ذكر الجنس» هذا فى التقدير بالوزن. 


أما إذا قدر بالكيل» فالمفهوم مما أورده أَبُو المَرَج السّرحَسِيٌ أنه لا يغني عن ذكر 
الجنس» وإن قال: عشرة أقفزة مما شئت لاختلاف الأجناس في الثقل مع الاستواء في 
الكل الکن يجيو أن بجر .ذلك .رفيا انق الأجناس كما حمل رض اضر 
الأجناس» ولو قال: أجرتك لتحمل عليها ما شئت لم يجزء بخلاف ما إذا أجر الأرض 
ليزرع ما شاء» لأن الدابة لا تطيق كل ما يحمل» وأما ظروف المتاع وحبالهء فإن لم 
تدخل في الوزنء فإن قال: مائة مَنْ مِنَ الجئطة» أو كان التقدير بالكيل» فلا بد من 
معرفتها بالزؤية؟ أو الوه إلا أن كرون هتاك غزائر فط و الحرف اها 
فيحمل مطلق العقد عليهاء وإن دخلت في قدر المتاع بإن قال: مائة مَنْ من الجنطة 
بظروفها صح العقد لزوال العْرَرِ بذكر الوزن» هكذا ذکرء لکنا إذا اعتبرنا ذكر الجنس مع 
الوزن وجب أن .يعرف قد الخلطة وحذهاء وقدر الظرف وجده ولق 0 
مائة مَنّء فأصح الوجهين أن الظرف من المائة . 

والثاني : أنه وراءها؛ لأنه السابق إلى الفهمء فعلى هذا يكون الحكم كما لو قال: 
مائة مَنّْ مِنَ الحئطة» وتصوير المسألة يتفرع على الاكتفاء بالتقدير» وإهمال ذكر الجنس 
إما مطلقاً أو إذا قال: مائة مما شئت» هذا حكم المَخمل على الذّابة. 

أما الدابة الحاملة إذا كانت معينة» فعلى ما ذكرنا فى الركوب» فإن كانت الإجارة 
على الذمةء فلا يشترط معرفة جنس الدابة وَصقتهاء بخلاف ما في الركوب؛ لأن 
المقصود د تحصيل المتاع في الموضع المنقول إليه» فلا يختلف الغرض بحال الحامل» 
نعم لو كان المحمول رُجَاجاً أو حرفا وما أشبههاء فلا بد من معرفة حال الدابة» ولم 
ينظروا في سائر المحمولات الى تعلق ال بك شي الد بسرعة » أو بطع وقوة 
أو ضعف» أو تخلفها عن القافلة على بعض التقديرات» ولو نظروا إليها لم يكن بعيداًء 
والكلام في المُعَاليْقِء وتقدير السير على ما ذكرنا في الاستئجار للركوب . 


)١(‏ في ب: الدابة. 


كتاب الإجارة/ أركان صختها ۱۲۱ 


لو استأجره ليحمل هذه الصيْرة إلى موضع كذا كل مكيلة بدرهم. أو مكيلة منها 
بدرهم» وما زاد فبحسابه صح العقدء كما لو باع كذلك» بخلاف ما لو قال: أجرتك 
كل شهر بدرهم؛ لأن جملة الصبرَّة معلومة محصورة» وليست الأشهر كذلك» ولو 
قال: لتحمل مكيلة منها بدرهم على أن تحمل كل مكيلة منها بدرهم. أو على أن ما زاد 
فبحسابه ففيه وجهان عن صاحب «التقريب»: 

أشبههما : المنع ؛ لأن شرط عقد في عقد. 

والثاني : الجواز» والمعنى أن كل قفيز بدرهم» ولو قال: لتحمل هذه الصّبْرَق 
وهي عشرة مكاييل كل مكيلة بدرهم» فإن زادت فبحساب ذلك» صح ذلك العقد في 
العشرة المعلومة دون الزيادة المشكوكة وعلى هذا أَوَّلَ مؤلون قوله في «المختصر»: ولو 
اكترى حمل مكيلة. وما زاد فېحسابه» فهو في المكيلة جائز» وفى الزيادة فاسد. 

ومنهم من حمله على ما إذا قال: لتحمل هذه المكاييل كل واحدة بدرهم» فإن 
قدم إلى طعام فبحساب ذلك. وعن أبي إِسْحَاق في الزيادات على الشرح حمله على ما 
إذا قال: استأجرتك لتحمل هذه الصّبرة مكيلة منها بكذاء والباقي بحسابه» لکن في هذه 
الصورة صحة العقد في الجميع؛ لأن الصبرة معلومة مشاهدةء والأجرة بالتقسيط . 

ولو قال: استأجرتك لتحمل من هذه الصَبْرَة كل مكيلة بدرهم لم يصح على 

المشهور. وقد مَرٌ في نظيره من البيع أنه يصح في مكيلة واحدة» فيعود هاهنا. 

قال الغزالي : وَإِنْ أَسْتْوْجِرَ للسّفي كَيِمَرْتُ قَذْرَ الدّلاءِ وَالعَدَّدِ وَمَوْضِعْ البثر وَعْمْقَهُ 
وإنْ كان لِلحِرَائةِ فهِمَرَفُ بالمُدّ(و) أو بتَغيِينِ الأَرْض فيرف صَلاَتَهَا وَرَحَاوَتَهَا وَعَلَى 
الجُمْلة مَا يَتَقَاوَتُ به العَرَّض وَلأيتَسَامَحُ به في المُعَامَلَةِ يُشْعَرَطُ تغريقُة. 

قال الرافعي: ومن الأغراض سقي الأرض بإدارة الدولآب أو الاستقاء من البئر 
بالدّلُو فإن كانت الإجازة على عَيْن الدابة وجب تعيينهاء كما في الركوب والحملء 
وإن كانت في الذمة لم يجب بيان الدابة» ومعرفة جنسها. 

وعلى التقديرين فينبغي أن يعرف المكري الدولاب والدلوء وموضع البئر» 
وعمقها بالمشاهدة» أو الوصف أن كان الوصف بضبطهاء وتقدر المنفعة إما بالزمان بإن 
يقول: للسقي بهذا الدلو من هذه البئر اليوم» أو بالعمل بأن بقول: لتسقى خمسين دلواً 
من هذه البئر بهذه الدلوء ولا يجوز التقدير بالأرض بأن يقول: لتسقى هذا البستان» أو 
جزءاً منه؛ لأن ريه مختلف بحرارة الهواء وبرودته» وكيفية حال الأرض» ولا تنضبط . 


۱۲۲ كتاب الإجارة/ أركان صختها 


ومنها: الحراثة فيجب أن يعرف المكتري الأرض لاختلاف الأراضي في الصّلابه 
والكخاوة» وممُقدار المنفعة إما بالزمان بأن يقول: لتحرث هذه الأرض الشه” أو 
بالعمل بأن يقول: لتحرث هذه القطعة» أو إلى موضع كذا منها. 

وفيه وجه آخر: أن هذه المنفعة لا يجوز تقديرها بالمدة» وبه أجاب الشيخ أَبُو 
حَامِدٍ في «التعليق» والظاهر الأول. 

وأما معرفة الدّابة» فلا بد منها إن كانت الإجارة إجارة عين» وإن كانت في 
الذمة» فكذلك إن قدر بالمدة» وجوزناه لأن العمل يختلف بإختلاف حال الدابة» وإن 
قدر بالأرض المحروثة» فلا حاجة إلى معرفتها. ومنها: الدّيّاس فيعرف المكرى الجنس 
الذي رند دِبَاسَّته» وتقدر المنفعة بالمدة أو بالزرع الذي يدوسه» والقول في معرفة الدابة 
على ما ذكرنا في الحراثة ¢ ثة» والاستئجار للطحن كالاستئجار للدَيّاس . 

وقوله في الكتاب : في الاستئجار للحراثة فيعرف بالمدة» يجوز إعلامه بالواو. 

ثم في قوله: «فيعرف بالمدة أو بتعين الأرض فيعرف صلابتها ورخاوتها» مضايقة 
من جهة أن ما فيه الخيار هو الضبط بالمدة» والضبط بقدر الأرض المحروثه فأما تعيين 
الأرض فلا بد منه على التقديرين فكان من حق أن يقول بالمدة بتقدير الأرض وتعتبر أو 
الأرض الأرض بالإشارة عند المشاهدة» وبالوصف أو في الوصف بالمقصود. 

وقوله: «على الجملة. . .2 إلى آخره كلام جملي ذكره ليعرف ما يجب تعريفه في 
الإجارات شامل لما وقع النص عليه» ولغيره والله أعلم . 


(1) في ط اليوم مثلاً 


البابُ الثاني في خكم الإجازة 
الصجيحة: وفيه فضلان 


هو مه 


ال العَزَاليُ : 

ما فِي الآدَمِيَ» كَاسْيِنْجَارٌ الخَيَاطٍ لا يُوجِبُ عَلَيِهِ الكَيِطء بَلْ هُوَ عَلَى الماك 
وَاسْتِئْجَارٌ اسان على تقار هَل يَسْتَفْبِعُ بغ الإرْضَاعَ؟ وَعَلَى الإرْضَاع. هَل يَسْتَفْبِعْ 
الحَضَائَة؟ فيه ثَلامَةٌ أَوْجْه ؛ به ُقَرَقُ في الثَّالثِ وَيُقَالُ: الإِرْضَاعٌ يَسْتَفْبعُ بع الحَضَانَةَ ؛ ل 
يَتَجِرّدَ العَيْنُ مَقُْصُوداً بالإجَارَةء وَالحَضَائَةٌ لآ تَسْتَْبِعُ الإزضاعء إن ضر اج َيْنَهُمَا 
أو قُلنَا: ذِكْرُ أَحَدِمِمًا كاف في الأسينباع. َأَنْمَطمَ اللْبَنُء ٠‏ فَعَلّى وَجْهِ؛ يَنْمَسِحُ؛ لاله 
000 وَعَلَى وَجْهِ؛ يَسْقُط ق من الأخرة؛ لاه 6 المَمْصُودَيْنِ وَعَلّى وَجه؛ 
نت لار لاه ابع (و) قَهُوَ كَالعَيِبِء ما الحِبْرُ في حَقّْ الوَرَاقِء وَالصّبْعُ في حى 
الان قِيلَ: إِنهُ كاللبَن فِي الْحَاضِئَةٍ وَقيل: إِنّهُ كَالخَيِْطٍ . 

المَصْلُ الأول : في وجب الألفَاظ المُطْلَقَةِ 

قال الرَّافِعِئ : مَقصٌود الباب بيان أخكام الإجارةء إذا صحت» وهي مندرجة“ في 
OT‏ زعت الألفاطا المُطلقة» يعني ما يقتضي اللفظ دخوله في العقّدء 
إما بالؤضع» أو بالعُزفء وما يلزم إتماماً له إِمّا على المكتري» أو على المُكرى» 
ومسائله مذكورة على الأنواع الثلاثة ثة المذكورة فِي شَرْط العلمْ بالممّعة: النوع الأوؤل: 
استئجار الآدميٌ» وفيه فصلان9©: : إحداهما: الاستئجارٌ للحضَّائَةٍ وَحْدَّهاء والإزضاع 
وحدهء وهما جائزانٍء على ما ذكرناه أن المستحق بالاستئجار للإرضاع ما هو؟ 

وأما الحضاتة. فهي عبارةٌ عن حفظ الصَّبي ؛ » وتعهده بغسله وغسل رأسِهء وثيابه 
وحُدوقة وتطهيره من النّجاسات وتذهينهء ا وإضجاعه في المهدء ورَبطه. 
وتخريكه في المَهْد ليناه", وإذا أطلق الاستئجارٌ لأحدهماء ولم ينف الآخرء ففي 


)١(‏ في ب: مدرجة. (۲) في ز: مسألتان. 
(۴) وهذا مما يحتاج إليه الرضيع لاقتضاء اسم الحضانة عرفاً لذلك» ولحاجة الرضيع إليهاء واشتقاقها 
من الجضن بكسر الحاء» وهو ما تحت الإبط وما يليه؛ لأن الحاضنة تجعل الولد هناك. 


رفن 


ل كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


استتباعه الآحَرَ تَلاثةٌ أؤجُه: أصحُهُما: أن واحداً منهما لا يستتبع الآخر؛ لأنهما منفعتان 
بجواز إفراد كلّ واحدة منهما بالإجارة» فأشبهتا سائر المئافع . 
والثاني: أن كل واحدٍ منهما يستتبع الآخرَء لأنه لا تتولأهما في العادة إلا أمرأةٌ 


واحدةٌ. 
والثالث: ويُخكى عن آختيار القاضي الحُسَّيْن أن الاستئجار اللإضاع يع 
الحضانة؛ والحضَانَّةٌ لا تستتبع الإزضاع؛ ؛ لأنّه الإجارّة تعْقّد للمنافع دُون الأغيّان. فلو 


لم يستتبع الإزضاع للحضانة لتجرّد اللبن مقصوداًء ويجوز أن يُمْنع تُجَرّده مقصوداً؛ لما 
سبق أن المستحقٌ بالأستئجار للإرضاع عينٌ ومنفعة. 

فإن قلنا: إن الاستئجار لأحدهما يسنْتبع الآخر› أو استأجر لهما صريحاًء فانقطع 
. اللبن» ففيه ثلاثةُ وجو مب عَلئ ثلاثة ة أوجُهِ فى أن المعقود علَّيْه فى هذه الإجَارّة ماذا؟ 
أحدها: أن المَعْقُودَ عَليْه اللبنء لأنه أشد موا الا ابا فعلئ هذا يميخ 
المد عثد انقطاع اللّبّن. والثاني: أن المعقُودَ عليه الحضانةء واللْبّن تابعٌ؛ لأن الإجارة 
وُضِعَت للمنافع ؛ والأعيان تقع تابعة؛ فعلى هذا لا ينْمَسِخ مَنْ العقد لكن للمستأجر 
الخيارٌ؛ لأنَّ انقطاع اللّبّن عَيْبٌ كما لو استأجر طاحونةء فانقطع ماؤهاء وأصححهما أن 
المعقود عليه وكلاهما لأنّهما جميعاً مقصودانٍ؛ فعلّى هذا ينفسخ العقّدٌ في الإرْضاعء 
ويسقط قِسْطّه من الأجرة» وفي الحَضَانة قَوْلاً تفريتي الصَّفْقة ولم يفْرفُوا في حكاية 
. الأؤجه أن يصلاح بالجمع بِيئْهُما وبين أن يذكر أحدهماء ويحكم باستتباعه للآخر 
وخسن أن يقرف تثقال: اذا اح بالجمع بينهماء ا 
وإذا ذكر أحدهماء ف فهو المقصودٌء والآخْرٌ تابعٌ» وعلى المرضِعَة أن تأكل وتشر 
ا وللمكتري أن يكلّفها ذلك. 

الثانية : إذا استأجر وَرّاقاًء فعلى مَن الحِبْد؟ يحصّلٌ فيه ما ذكره الائمّة ثلاثة طرق . 

أشبهها: أن الرجوع فيه إلى العادة» فإِنٍ آضطربَتِ العادةٌ» وجب البيان ولا 
فيبطل العقد. وأشهرهما: القطعٌ بأنه لا يجبُ على الوراق؛ لأن الأعيان لا تُسبَحَقٌ 
بالا جار ةة :امو الىق كان على خلافِ القياس للضّرورة» فإِنَّ إفراده بالبَيْع قبل الحلب 
ممتنعٌ ) وبعده لا يصلح للطفل. 

وثالثها: أنه على الخلاف في أن اللبن» هل يتبع الاستئجار للحضانة؟ فإذا أوجَيناه 
على الورّاق”'". فهو كاللبن في أنه لا يجب تقْديرُه» وإن صرح باشتراطه عليه» كما لو 


)١(‏ أي: الناسخ» وفي الصحاح للجوهري أنه الذي يورق ويكتبء أما بَيّاعٌ الورق: فيقال له كاغدي. 
ينظر الصحاح .٠٠١١٤/٤‏ 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 10 


صرح بالإرضاع والحضانةء وإذا لم نوجبّه علیه» ا علَيْه» فسّد العقَدٌ إِنْ لم 
يكنْ معلوماًء وإن كان معلوماًء ففيه طريقًان : 

أحدّهُما: وبه قال ابْنُ القاص: يصح العقد؛ لأن المقصود حكن العامة والحبر 
تابع كاللبن. 

والثاني : أنه شراءً واستئجارء ولس الحِبْرُ كاللبن؛ لإمكان إفراده بالشراء. 

وعلّئ هذاء فيُنْظر؛ إن قال: اشتريْتُ منك هذا الحِبْرَ على أن تكتب به كذاء فهو 
كما لو اشترّى الزْرْع بشرط أن يخصده البائع . 

ولو قال: اشْتريْتٌ هذا الحبْرء واستأجرتّكٌ؛ لتكتب به كذا بِعَشَرَةء فهو كما لو 
قال: اشتريْتٌ الزرع» واستأجرتك لتحصده بعشّرّة. 

ولو قال: اشتريتٌ الحِبْرٌ بدرهم» واستأجرتك لتكتب به بِعَشّرة» فهو كما لو قال : 
اشتريثٌ الزّرْع بِعَشّرة» واستأجرتُكَ لتحصده بدرهم» وحكم الصور”'" مذكورٌ في البيْع . 

وإذا استأجر الخيّاط» والصباغ» وملقّح النْحَلء والكځال» فالقول في الخيْطء 
والصبّغ» وطلع النخل» والذرور”" كما ذكرنا في الحِبْرء هذا هو المَشْهور. 

فرق الإمام وشيْحُه بين الخيط وبين الجر راشع قاطعاً بان الخَيْط لا يجب على 
الخَيّاط» وعَلَى ذلك جرَّئ صاحب الكتاب» وأؤْرّد في الحِبْر والصبغ الطريق النَّانِي 
والثالِتَ من الطرق الثلاثة التي أَوْرَذْناها. 

قوله: فَمَّدْ قِيل: نه كالليّن في حقٌ الحاضنة والثاني قوله : «وقِيلَ كالخيْط» وكان 
سَببٌ الفرق بين الخيط وبينهما أن العادة الغالبةَ في الخيط خلاف العادّة الغالبة فيهما. 

قال العَرَالِىُ : ما الدُوْرُ فَعِمَارَةٌ الدَار اقام ةِ مَائِلِء أو إضلاح مُنْكْسِرٍ عَلَى المُكري» 
وَِنِ أَخْمَاجَ إلى تَجْدِيدٍ بِنَاءِ ء أ جذع فَإِنْ فَعَلَ أُستمرّتِ الإِجَارَةٌ وَإِنْ أب فَبِلْمُخْتَرِي 
الخيارُء فَإِنْ راد إِجْبَارهُ عَلَى الْمِمَارَةِ لَمْ يَجْرْ عَلَى الأظهّرء وَكَذَا إا عَصَبَ الدَّارَ لَمْ 
َْرَمهُ الأنْرَاعٌ وَإِنْ قَدَرَ وَلَكن لِلْمُكْتَرِي الْخِيارٌء وَيَجِبٌ عَلَى المُكري َسليمْ المُفاجء قن 
ضَاعَ في يَدِ المُكْتَرِي فَهُوَ اماد وَلَيْسَ عَلَى المُكْرِي إِنِدَالهُ وَلَْ أَجْرَ دارا ليس لَهَا باب 
وَمِيرَابٌ فليس عَلَيِهِ تَجِدِيدُهُ ِن جَهِلَهُ المُكْتَرِي فَلَهُ الخيَارٌ . 

قال الرّافِعِيُ : النّؤع الَانِي: استمجار العقارء وهو ينْقّسِم إلى : مبنئٌ ؛ كالدّارء 


)0 في ز: ذلك . 
)۲( ما يذْرٌ في العين وعلى الجرح من دواءٍ يابس » وعلى الطعام من ملح مسحوق وجمعه أذرة . 


5 كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


والْحَمّام وإلى غيرهء وهو الأرَاضِي البيض . ما الأوّلء ففيه مِسْألئَان: 
إحداهما: ما ما تح | ِلَيْهِ الدار المكراةٌ مِنَ العمارات ثلاثة أضرب: 


أحدهما: مَرَمّة لا تحتاج“ إلى عين جديدة؛ كإقامة جدار مائل“ وإصلاح جذع 
منكسي » ولتي تعسر فتحه. 


والثاني : يحوج إلى عَيْن جديدة؛ كبناءء وجذع جديد» وتطيين سطح» والحاجة 
في الضربين لخلل عَرَضٌ في دَوَام الإجَارَّة. 
والثالثُ: عمارة ما يحتاج إليها لخللٍ قارن العَقْدء كما إذا أجُرَ داراً ليس لها باب 
أو ميزابث” "ع ولا يجب شَيْءٌ من هذه الأضرّب على المكتري» وإنّما هي من في 
وظيفة. المكري» فإن بادر إلى الإصلاح» فلا حْيَارَ للمكتّري» الا فله الخيارٌ إذا 
انتقضت المنفعةء حى لو تَوكفَ البيت» لترك التطيين» ا أن للمكتري 
الخِيّارء فإذا انقطع › بطل الخيارٌ إلا إذّا حدث بسببه نقْص» وإلّما يثبّت الخيارٌ في 


الضُرْبٍ الثالث» إذا كان جاهلاً بالحال فى ابتداء العَقّد. 


وهل يبر يُجَبَرْ المكري على هذه العمارات ذكر صاحبُ الكتاب والإمام ‏ رحمهما الله 

- أنه يجب على الضرب الأؤّل» ولا يجبر على الثالث؛ لأنه لم يلزمه من الايتداءء وفي 

الثاني وجهان» وكذلك ذكر الشيح بُو المُرَج السَرْحْسِيُ إلا أن کلامَه يوهم طزد الوَجهَيْن 
في الضّرْب الثالث . 


أحذهماء وبه قال الشّيْخْ أبو محمد» والقاضي حسين : أنه يجبر توفيراً للمتمّعة. 
وأظهّدهماء ويُخكئ عن أبي حَنِيفةَ رضي الله عنه المنع ؛ لما فيه من إلزامه تسليم 
عَيْنٍ لم يتناولها الحَقُدء وجري الوجهان فيما إذا عَصَبٍ الدّار المستأجَرّة» وقدر الماك 


على الانتزاع» هل بر عليه”»؟ ولا شك أنه إذا كان العَقْدُ على شيء موصوفٍ في 
الذَّمّقَ ولم ينتزع ما سلّمه يطلب إقامة غيره مقامه . 


وأجاب مجيبُون في الأضرّب كلها بان المكري لا بجبر عليهاء ومهم صاحب 
«التهذيب»» وأبو سغْدٍ المتولي . 


)١(‏ في ز: ما يخوج. (۲) سقط في: ز. 

(۳) الميزاب: المزراب» هو: أنبوبة من الحديد ونحوه» تركب في جانب البيت من أعلاه لينصرف 
منها ماء المطر المتجمع ينظر ينظر: e‏ الوسيط ٠٠٥/١‏ (زرب). 

(5) توَكف البيت» أي: قطر بالماء. ينظر: المعجم الوسيط ٠١17/7‏ (وكف). 

(0) قال النووي: ينبغي أن يكون ا هناء وجوب الانتزاع . 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 1۷ 


ويجوز أن يعلم قولّه: «وإصلاح منكسر عَلَى المُكْرِي لذلك. 

وحكى الإمامٌ؛ تفريعاً على الطريقة ة التي اقتضاها وجهَيْن في الدّعامة المانعة 
للانهدام» إذا احتيج إِلَيها أنه يعد من الضرب الأول أو الثاني . 

ويجبٌ على المكري تسليمٌ مفتاح الدار للتمكين مِنَّ الانتقاع » بخلافي ما إذا كانت 
العَادة فيه الإقفال؛ حيبت لا يجبٌُ تسْبِّيم القُفْل؛ لأنّ الأضل ألا تدخّل المنقولاتُ في 
العَقْدٍ الوارد على العَقّارء والمفتاح جُعِلَ تابعاً للغلق» فإذا سلّمهء فهو أمانة في يد 
المكتري حنّى لَوْ ضاع من غَيْر تقصيرء لم يلزمْهُ شيءٌ» وإبداله من وظيفة المكري» 
وهَلْ يُطالب به؟ فيه الخلاف المذكورٌ في العِمّارات”'"» فإن لم يبدله» فللمكترى 
الخيارٌ. وقوله: «ولَيْسَ على المكري إبدالةُ» جواب على أظهر الوجِهَيْنٍ» فيجوز أنْ 
يلم بالواو. 

َال العَرَالِىُ : وَتَطْهِيْرُ عَرْصَةٍ الدّارِ عَنِ الْكُتاسَةٍ وَالدَْجٍ الحَفِيفٍ وَالأنُونٍ َن الرّمَادٍ 
عَلَى المُكري» وَتَسْلِمْ دار وبر لش وَالبَلُوَةٍ حَالِةعَلَى المُْرِي» كن أنقلاً في 
وجُوبٍ تَفْرِيغِهِ عَلَى المُكري لبَقِية المّدّةٍ خلآفٌ. وَإِذَا مَضْتٍ المُنَةُ عَلَى المُكُترِي افرع 
مِنَ الكُتَاسَاتٍ وَل يَلْوَمُهُ تَفْرِيعُ البَالُوعَةَ وَالحْشء» وَمُسْتَنْقَعُ الحَمّام كالخشء وَرَمَادُ الأئون 
كَالكَتَاسَةِ 

قَالَ الرَافِمِيْ : المسألة الثانيةٌ: تطهير الدارٍ عَن الكناسة والأنُون”" عن الرماد. في 
دام الإجارة على المُكتري» لأنّهما حصّلا بفغلهء فإِنْ أراد أنْ يَكُمُل له الانتفاعء 
فليرقعهما وح الاج عن الع من و المكري لأنّه عمارةٌ الدارء فإن تَرَكَه على 
ا حدث به عيب فللمكتري اجات . 

قال الإمامٌ: وهل يُجبّر عليه» ويُطَالّبٍ به؟ فيه مَا مَرّ من الخلاف في العمارة. 

وفيه وجه ؛ آنا لا نوجب عليه الكشح وإن أوجبنا العمارة» فإ إيجابها لتعود الدار 
إلى ما كانّتْء وليْسٌ الكسْح بهذه المَثَابة. 


وأمًا النْلْحُ في عَرْصّة الدار» فان خف ولم يمنع الانتفاع» فهو مُلْحَق كنس 
الدّارء وإن كثف» فكذلك على الظاهر. 


. صرح الرافعي عقبه بأن الأظهر المنعء فكان ينبغي ذكره لفائدة التصريح بالراجح‎ )١( 

(؟) الأثُونُ: الموقد الكبير» كموقد الحمّام والجَصّاص وتشدد التاء» ينظر: المعجم الوسيط .٤/١‏ 
(۳) سقط في: ز. 

)٤(‏ محله كما قال ابن الرفعة في دار لا ينتفع ساكنها بسطحها. 


1۸ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


أخذنا بظاهر المذهبّ» فقوله فى الكتاب : ع المج الخفيف» ليس مذكوراً لافييد. 


ويَجبُ على المكري تَسْلِيمْ الدارء وبالوعُها فارغة» وكذا الحش» ليثبت التمكن 
من الانتفاع» وإن كان مملوءاًء فللمكتري الخيار» وكذا مستئْقَعُ الحمّام» وهو الموضِعٌ 
الذي تنصبٌُ إليه العّسّالةء وإذا امتلآتٍ البالوعةٌ» والحش» ومستنقع الحمام في دوام 
الإجارة» فوجهان: 

أحدهما: وبه قال أبو حنيفة رضي اللهُ عنه» واختاره القاضي الرُويانيٰ أن التفريغٌ 
على المكري تمكيناً من الانتفاع من بقيّة المرة”"© فإن لم يفْعَلْء فللمكتري الخيارء 
وأظهرُهماء وبه أجاب القاضي المَاوَرْدِي وابنٌ الصبّاغ» والمتولي : أنه على المكتري 
لأنّ الامتلاء حصّل بفعْله» فصا ر كنقل ٩‏ الكَُاسَات» فان تعذَّر الانتفاعٌ» فلينقٌء ولا 
خْيَارَ له. وفيه وجه: أنّ له الخيانٌ ولا يجب على المكتري تنقية البالوعة» والحش عند 
: انقضاء المُدَة ويجبٌ عليه التطهيرٌ من الكناسات ومستئْقَعٌ الحَمَام لا يجب تفریغه؛ 
كالحُشٌ. وذكر الإمامُ» وصاحب الكتاب أن رماد الأثونٍ كالكئاسة» حتى يَجِبَ نقله عند 
انقضاء المدّة. 

وفي «التهذيب» أنه لا يجبٌ» ويخالف القِمَامَاتِ [لأن طرح الرماد من ضرورة 
استبقاء المنفعة» وفسروا الكناسة التى يجب على المكتري تطهير الدار عنها]9"© 
بالقشُور» وما يسقط من الطعام ونحوه دُون التراب الذي يجتمع بهبوب الرّياح؛ ؛ لأنه 
حَصّل لا بفعله» لكن قد مَرْ في تلج على العَرْصَة؛ أنه لا يجبٌ على المُكْتَرِي نقْلّه» بل 
هو کالکناسات“ مع اله عسل لا نی [تيعور أن روا تاا 
كالكناسات في إنهاء لجار ة» وإن حصّل لا بفغله“]. 


الدار المكتراةٌ للسُكنى لا يجوز طَرْحٌ الرمادٍ والتراب في أَصْلٍ جيطانهاء ارط 
الدواب فيهاء بخلاف وضع الأمتعة. وفي جواز طزح ما يسرع إليه الفساد في الأطعمة 
وجهان: أصخهما: الجوارٌ ؛ ؛ لأنه معتاد. 


)١(‏ في ز: الملك.(۲) في ب: كل. 

(۳) سقط في: ب. )٤(‏ في ز: كالنجاسات. 

)٥(‏ قال النووي: هذا الاحتمال ضعيف. والصواب: أنه لا يلزم المستأجر نقل التراب كما قاله 
الأصحاب» وليس المراد بما سبق في ثلج العرصة أنه يلزم المستأجر نقله» بل المراد أنه لا يلزم 
المؤجرء فكذا هنا لا يلزم واحداً منهما. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة ۱۲۹ 


قال العَرَالِىُ : آنا لأرَاضِي إِذا أ سْتَؤْجِرَتْ لِلررَاعَة وَلَهَا شرب بُ مَعْلُومُ فَالعُرْفٌ فيه 


لانْبَاعٌ وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْء إن كان العُرْفُ مُضْطَرباً فالأصځ أنه لآ ب يُتَبَعٌ» وقِيل: إن لفظ 
الزْرَاعَةٍ كالشّرْطٍ للشرّب. وَقِيلَ: يَفْسّدُ لجل هَذًَا الَرَحْدِ. 

قال الرَافِي : القسم الثاني : الأراضي البيض» فمن مسائله : 

در الغزاليٌ : إذا استأجر أزضاً للزرّاعة» ولها شرب ب معلوم» . فإِنْ شرط دخوله في 
العقد'. أو خروجهء اتبع الشرطء وإلاً فإن اطردت العادةٌ باتباعه الأرض أو انفرادى 
ثبعت وإن اضطربت». فكانت الأزض نُكْرَى وَخدَها تار ومع الشزب تارة آخری› 
ففيه ثلاثةٌ أوجه : 

أظهرها: أنه لا يُجِعَل الشّرْب تابعاً أقتصاراً على موجب اللفظء وإنما يزاد عَليْه 
بِعْرْفٍ تطرد. 

والثاني: - وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجعل تابعاً؛ لأنَّ الزراعة مفتقرةٌ إليه 
فالإجارة للزراعة كشرط الشّرْب. 

والثالك : أن المد يطل من أصله؛ لأن تعارض المعنيين يوجبٌ جهالة المقصود. 


قال العَرَالِىُ : : إن مضت المدة ولع باي ونم بي لمفصِيره ه فِي الزْرَاعَةٍ قَلَمَ 
مَجَاناًء إن كان لِعَلبَة ابد َم يلغ مَجانا إل َير مُقصَرِ ون أن صو لراك الاح 
شَهْرَيْنِ فَإِنْ رع القلع بَغد لم جار وك لآ يي إلا القصبل؛ ٠‏ وَإِنْ شَرَط الإبْقَاء فَهُوَ 
فَاسِدٌ لاض بَنِئَهُ وَبَئْنَ التّأقيتِ» وَإِنْ أَطْلَقَ فَقِيلَ: إِنّهُ صَحِبٌ صَحِيحٌ ورل عَلَى القع وَقِيلَ: 
إِنْهُ يَفْسّدُ إِذ العَادَةٌ تَقْضِ تَقُضى بالإبِقَاءٍ وَكَذَا إن آجَرَ للبنَاءِ ء وَالفِراسٍ سا أو سكين أنبَعَ 
الشُرْطء ن طق َهُو كَالوْع الذي يَبقَى › وَحَيِتُ صَحُحْنًا فَفِي جَوَازٍ القلع مَجَاناً بَعْدَ 
المدَّةِ خلافء وَقِيلَ: إِنهُ لأ يَفْلَعُ كما في العَارِيَةِ المُؤَقَنَدَ وَقِيل: إِنْهُ يَفْلَعٌ إذ فَائِدَةُ 
التَأقِيت فِي العَارِ ئة طَلَبُ الأ رة بع لمن وا اتا إلا القع فلن قُلنَا: لا يَقْلَعُ 
مَجاناً فَهُوَ كَالمُعِير َير بَيْنَ القع بالأزش أو الإبْقَاءِ بأَجْرَة أو انملك بعوض. وَمُبَاشَرَةٌ 
القَلْمَ أذ بَدَلُ مُؤْنَيهِ عَلَى الآجر أو المُنْتًأجز فيه خلافٌ. قَِنْ مَنعَ المُسْتأَجِرُ مَا َي الجر 

قبل : إِنْهُ يَفْلَعُ مَجَانَاً تَفْرِيغاً لملكه. وَالأقْيسٌ : أله يُفلمُ ويَغْرَم له وَلا يَبطْلُ حف بأمتَاعهِ. 


1 . في ز: البيع‎ )١( 


العزيز شرح الوجيز ج /٦‏ م ٩‏ 


ريل كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


قال الرّافِعِيْ : في الفصل صورتان: 

إحداهما : : إذا استأجر أرضاً للزراعة» فانقضت المدّة ولم يذرك الرَرِعَ» فلا يلو 
إِمّا أن يكون الاستئجارٌ لزراعة ززع معين» أو للزراعة مطنقاًء آنا في الحالة الأولى» 
فلعدم الإدراك أسباب : 


إحداها: التقصير في الزراعة . بأنّ أخرها حتى ضاق الوّقتء أو أبُدل ازع 
المعيّن بما مو أِطأ إدراكاً أو أكله الجَرَادُّء فزرعه ثانياًء فللمالك إجباره على قَلْعِهء 


وعلى الزارع و الأزرض» كالغاصب» هذا لفظه في «التهذيب»» وقضية إلحاقه 
بالغاصب أن يقلع زرعه قَبْل انقضاء المدّة أيضاًء لکن ماكب «التتمّة» وغيرّه صرّحوا 
بأنه لا يقْلَعَ قبل انقضاء المدةء لأنّ الأزض في الحال"" له 


وللمالك منعُه من زراعة ما هُوّ أبطأ إذراكاً في الابتداء» وهل له المنْعُ من زراعة 


النوغ المعيّن إذا ضاق الوقتٌ؟ فيه وجهان؛ لأنّه استحقٌ مئفعة الأزض في تلك 
المد“ وقد يقصد القَصِيلَ”” . 


والثاني : أن یکول 8 الإدراك لِحَرٌ أو بَرْدء فالظاهرٰ وهو المذكور في الكتاب 
أنه لا يجبر على القّلْع؛ > بلْ على المالِك الصّبْرُ إلى الإذراك فان أو بأخرة المثل: 


و أنه لم يزْض بشغْل ملكه فيما وراء المذّة» ومن هذا 
القبيل ما إذا أكل الجرادٌ رُؤوس الع فنبتت ثانياًء وتأخر الإدراك وكذا التأخر لكثرة 
الأمطار. 

والثالث: أن يكون ذلك الرّزع» المعيّن» بحيث لا يدرك في المدّة كما إذا استأجر 
لزراعة الجئطة شهرَيّن» فإنه شرط القَلْعَ بغد مضيّ المدةء جازء وكأنّه لا يبغي إلا 
الفّصِيل ثم لو تراضّيًا على الإبْقّاء ميجاناً أو بأخرة المثل» فلا بأسّء» وإن شرطا الإبْقاءء 
a‏ للتناقض بينه وبين التوقيت» ولجهالة غاية الإدراك» ويجيء فيه خلاف 
ستذكره إن شاء الله تعالى» وإذا فسد العقد فللمالك منعه من الزراعة» لكنْ لو رَرَع» لم 
يقلع ززعه مجّاناً للإذن» بل يُؤْحَذُ فيه أجرة المثل لجميع المُدّة وإن أطلقا العَقْدء ولم 
يتعرّضا لقلع› ولا إبقاءء فوجهان: 


)١(‏ قال النووي: الصواب ما صرح به المتولي وغيره» وليس مراد البغوي بإلحاقه بالغاضبء القلع 
قبل المدة. 

(؟) في ز: الجهة. 

(۳) القصيل: ما أُقُتطِمَ من الزرع أحضرٌ لعلف الدُوابَ ينظر: المعجم الوسيط ؟/ 4417. 
وقال النووي: الأصح أنه ليس له منعه. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة ۳۱ 


أحدهما: وبه قال الشيْخْ أبو محمّد: أنه فاسدّ؛ لأنّ العادة في الرَّرْع الإبقاء 
مجاناًء فهو كما لو شرطا الإبقاء. 

وأصخهما: أن العقد صحيحٌ ؛ لأن التأقيت لحصر المغمّود علَيْه في منفعة تلك 
المدةء فعلى هذا إن توافقا بعد المدة على إبقائه مجاناً» أو ِأَجْرَة فذَّاك وإن أراد 
المالك إجبارَهُ هُ على القلع. » فوجهان: 

ا 0 ا ا المدّة التي تناولها العقّدٌء 

ا وخر القَقّال: آنه لا يتمكن منه؛ لأنّ العادة في الرَزع 
الإبقاءء وعلى هذا فأظهر الوجهّيْن: أن له أَجْرَةَ المثل؛ للزيادة . 

وفي وجه: : لا؛ لأنّه إذا أجر مدة» لا يدرك فيها الرْرْع كان معتبراً للزيادة على 
تلك المدة. قال أبو الفَرَج السْرْحَسيّ : إذا قلنا: لا يقلع بد المدّة لزم تصحيح العقد 
فيما إذا شرط الإبقاء بعد المدة» وكأنه صرح بمقتضی الإطلآق» وهذا حسن . 

والحالة الثانية: إذا استأجر للزّراعة مطلّقاً. وفرّعنا على أظهر الوجْهَيْن» وهو 
ل ٠‏ فعليه أن يزرع ما يدرك في تلك المدة. فإن زرعه وتأخر إدراكه لتقصير أو لغيره 
00 فعلئ ما ذكرنا في الرْرْعَ المعيّن» > فإن أراد أن يَرْرِعَ ما لا يدرك في تلك المدّة 
قللمالك مَنْعْه لکن لو زرع» لم يقلع إلى انقضاء المدّة. 

وقال الشْنْخ أَبُو إِسْحَاقٌ الشيرازي يُحْعَملَ آلا يُمْتَع من رَرْعِهِ كما لا يَفْلَعُ إذا زَرَعَ. 

الصورة النَانية: إذا استأجَر للبتّاء» أو الغراس» فإما أن يشترطا القلع بعد المدةء 
أو بء يشترطا الإبْقَاء از متكا يداد أو يُطْلِتا العقد» إن شرط القلع› صح العقد» َر 
المستأجر بالمّلعم بعذ المدةء ولیس على المالك رش التُمُصان» ولا على المُسْتَأْجِر 
تسوية الأزرض» ولا أزش نقصانها وإن نقصت لتراضيهما بالقلم» وإن شَرَطا الإِبْقَاء بعد 
المدّة» فوجهان: 

أَحَدُهُمًا: أن العَمَدَ فَاسِدٌ لجهالة المدة.» وهذا أرجحٌ في إيراد جَمَاعقَء منهم الإمام 
وصاحبٌ «التهذيب»؟. 


والثاني : : يصحٌ؛ لأر الإطلاق يقتضي الإبْقَاء على ما سيأتي» فلا يضر شرطه» 


وهذا ما أجاب به العراقيُو قيُون كُلْهُْ أو معظمي ° ويتأيّد به كلام السَرْحْسِيٌ في «مسألة 
الزرع». 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) في ز: وبعضهم. 


۱۳۲ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


وإذا قلنا بالفسادء فعلى المُسْتَأُجر أجرةٌ المثل للمدّةء وفيما بعد المدّة» الحكم 
على ما سنذكره فيما إذا أطلّقا العقدء وإِنْ أَظَلَّقَا العقّدء وسكتا عن شزط المَّلْعء 
َالإبْقّاءء فلفظ صاحب الكتاب''؟ حيث قال: «فإن أطلق» فهو كالزرع الذي" يبقى 
ظاهر الإشعار بأ صحة العقّد على وجهَّيْن» كما إذا أَطْلِقَ الاستئجارٌ لزراعة ما لا 
يُذْرَكَ في المدةء وإيراد الجمهور يشير إلى القع بالصححة» والح الصّحة؛ إذ لا 
اختلاف" فيهاء ثم يُنْظَر بعد المدّة» فإن أمكن القَلْ والرفع من غَيْر نقصان [الأرض] 
فعلء وإلاء تن لحار اا مرا لقا مُ فله ذلك؛ لأنّه ملكهء وإذا قلع» فهل عليه 
تسوية الحَفْر وأزش نقصان الأرض؟ فيه وجهان» حكاهما القاضي ابن كج وغيره» 
وهما كالوجهَّيّن فيما إذا رغب المستعير في القلع عند رجوع المعيرء وهل عليه 
التسوية؟ ا المنصوض الوجوبٌ؛ لتصرّفه في أرض الغير بالقلع بعد خروجها من 
يده» وتصرّفه بغير إِذْن المالك» وعلى هذاء فلو قلع قبل انقضاء المدَّة» فيلزمُه 
التّسُوية؛ لأنّ المالك لم يأدْنْء أؤ لا يلزمه لبقاء الأزض في يده وتصرّفه؟ فيه 
وجهان: ش 

أصخهما : الأول. 

وإن يختر”” المستأجر القَلْعَّ» فهل للموْجُر أن يقلعه مجّاناً؟ فيه وجهان"» 
نقلهما الإمام وصاحبٌ الكتاب كما في صورة الرّرْع : 

أحدمماء وبه قال أبو حنيفة والمُزّنىُ رضي الله عنهما أن له ذلك؛ لأ مدة 
استحقاق المَئْفعة قد أنقضْت . 

و صحهما: وقطع به قاطعون: آله لا يقلع مسّجاناً؛ لأنّه بناءٌ محترمٌ» لم يَشْتَرط 
قلْعّه وهذا كما ذكزنا في العاريّة المؤقتة» فال ظاهر المذْمَب فيها أن بناء المستعيرٍ لا 
ا مجاناً . 


ومن قال بالأوّل د فرق بأن فائدة التأقيت في الإعارة طلب الإجرة بعد المدّة» 
. وهاهنا الأَخْرَةٌ لازمةٌ في المدّة» فلا فائدة إلى القَلْع ولناصر الأصح أن يمنع قوله الفائدة 
في الإعارة طلبٌ الأجرّة بعد المدذة وأن الفائدة هاهنا القلمُ لجواز أن يكون الغرض في 


الصورتيْن المَنْعَ من إحداث ا والبتاء بعد المد وأن يکود العَرّض هاهنا 
العدول إلى أجرة المثل بعد المدّة» وإن قلنا: لا يقلع مجاناًء فالكلام في أن المالِك 


)١(‏ في ز: بلفظ الكتاب. (5) في ز: التي. 
() في د خلاف. )٤(‏ في ز: فإن. 
)2 في ز: يحسن . (VD‏ عبارة النووي : فيه طريقان . 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة ٠‏ ۳ 


يتخيّر بين أن يقْلّع ويُكَرّم”" أز ش النقصان مع نُقْضَان التٌمار» إن كانت على الأشْبََارٍ 
تجار أو يتملك عليه بالقسة: اريه باح يأخذها أ لا ينكين الا بين الخ 
الأولين من الخصال الثلاثة على ما ذكرنا فيما إذا رَجَع المعير" عن العارية فإذا أنتهى 
الأمرُ إلى القّلْع فمباشرة القلع» أو بذل مؤنته على المُؤجر أو المستأجرء فيه" وجهان 
مستئيّطان من كلام الأضححاب: 

أحَدّهُما: على المؤجّر؛ لأنّه الذي اختاره. 


واصخهما: على المُسْتَأجِر؛ لأنه الذي شغل الأزض فليفرغهاء وإذا عيّن المؤجر 
خصلة» فآمتنع المستأجرُء قفي إجباره ما ذكزناه في إِجْبّار المُسْتَعِير» فان أَجْيِرَ كلف 
تفريغ الأزض مجاناًء وإلأء لم يكلّف». تل يعو كا لو اسم المؤججر من الاختيار 
وحينئذ» يبيع الحاكم الأزض وما فيهاء أو يعرّض عنهاء فيه خلافٌ قد مَرٌء ويخرّج من 
ذلك عند الاحتصاد في التفريغ مججاناً وجهان كما ذكرنا في الكتاب . 

أحدمُما: يكلف ذلك» ليرد الأرضن كما أحذء وعدا مآ اجات يه فى كاب 
العاريّة ١‏ 

وأقيسهما: ا م ا E‏ 
طعامه بوخد منه قهراًء ويسلم ! ليه العِوَّض» والإجارةٌ الفاسدةٌ للغراس والبناء كالصحيحة 
في تخيير المالك» ومنع القلع مجاناً. 

وقوله في الكتاب: اوركذا إن آجر للغراس والبناء سنه أو سَنئَيْن » 6 بع الشّرْط أراد 

به آنه إذا آجَرَ بشرط القلع ي ا و إن الخد قرط الابقا 0 وہنا بأنّ 

العَقدَ لا مسد بهذا لشف وا وذلك ب ° ' من سياق الكلامء والتّمثيل بالسنتين مبني على 
جواز الإجارة أكْئَرَ من سَنَة 


وقوله: 5 الذي يبقى»› أي : كالإجَارّة لززع ما لا يُذرّك في 
المدّة التي عيّنّاها فال العادة التبقية إلى الإذراك. 


وقوله: «لا يقلع كما في العاريّة؛ مُعْلّم بالحاء والزاي. 


وقوله: : "يتخير بين القلع . ۰ ۰ إلى آخره بالميم؛ لأن الحكاية عَنْ مالك رضي الله 
عنه أن [صاحب الأرضص]”'' بالخيار بن أنْ يقْلّم من غَيْر ضمانِ النُفْصَانَء وبين“ أن 


)1( في ز: ويعدم . (0) في ز: المعين. 
9) في ز: منه. )٤(‏ في ز. وتلك هي . 
() في د: المالك. () في ز: وهي . 


۴ ¬ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


يتملك بالقيمة» وبين أن تبقى الأشجارٌ عَلَ أن تكون التّمارٌ بينهما. 

َال العَرَالِنُ : وَلَوِ أسْتأجَرَ أزضاً لِلذْرَة قله لَه رَرِعُ القمح» وَلَو سجر لقح لم جز 
رَرِعُ الذْرَة وَلَهُ الشَّصِيرٌ > وَكَدًا إا آَسْتأجَرَ دُكاناً لِصَئْعَةٍ قلا يبَاشِرٌ د ما ضَرَّرَهُ فَوَهَاء وَيَفْعَل 
مَا ضَرَّرَهُ دونه لو آستأجر لمح َرَرَعَ الذَةَ لأر القع في الحَالِء إن لَمْ يفلغ حى 
مَضَتِ المُدَّةٌ يُكَيْرُ بَيْنَ أَجْرَةٍ المِثْل وَبَينَ أَخْذٍ المُسَمَئ وَأَرْشٍ تفص الْأَرْض» وَقِيل: نه 
يَتَعَيَرَ َتَعَيْنَ أَخْرٌ اليل وَهَل د يَتَعَيِردُ يَتَعَيْنُ المْسَمُئ ارش النْقْصَ وَالئّصُ هُوَ الأوّلْ؟ ولو عَدَلَ مِنّ 
الؤزع إلى القزس ينعي أ جرُ المثل إِذْ تَغْيِرَ الجنس» وَلَوْ عَدَلَ مِنْ حَمْسِينَ ما إلى مَالَةٍ 

في الحَمْلٍ تعن يِن المُسَمّى وَطَلَّبّ الزْيَادَةَ لِأنّهُ أَسْتَوْفَى المَعْقُودَ عَلَيهِ وَرَادَ. 

قال الرَافِعِيُ : إذا أْتأجر أزضاً لزراعة جس مُعَيْنِ جاز له أن يزرعه» وما ضرَره 
مثل رده أو دون ذلك. ولا يزرع ما ضرّره فوقه» وضرر ر الحئطة فؤْقٌ ضَرَرِ الشعير» 
وكلّ واحدٍ من الذّرّة والأرز أشدُ ضَرَآ من الجئطة. 

أ الذرةء فلأنٌ لها عُروقاً غليظةٌ تنتشرٌ في الأرض ويستوفي قوته. 

وأمًا الأررٌ؛ فلأنه يحتاجٌ إلى السّعْي الدّائم» وأنه يذْهَّب بقوة الأزض. 

وعن البُرَيْطيّ» أنه لا يجوز العُدُول إلى غير الزرع المعيّن» فمن الأصحاب من 
قال : إه قول الشافعيٌ - رضي الله عنه رواية ومنْهُمْ من قال: رأى رآه» ووه ظاهر 
المذْهَب أن المعقود عليه منفعةٌ الأزض» والمزْرُوع طريقٌ في الأستيفاء» فلا يتعيّن » كما 
أنه إذا كان له حي على غيره يتخير بِيْن أن يستَوفِيّه بنَفْسِه أو بغَيْره» هذا في تعيين 

6ن عن المحم كم 010177 : أجرتكها؛ لتر عل حلت عن إن لقان 
أن صحّة العقّد على وجهَيْن: 

أحَدُهُمَا: المثمٌ؛ لان تلك الجنطة قذ تتف فيتعذّر الرْزِحُ. 

والثاني : وهو اختيارٌ القاضي ابن كج : : آنه كتعيين الجنْس» ولا تتعذر الزراعة 
ِتَلَفٍ تلك الحنطة والأوّل هو الذي أجاب به في «التهذيب» إلا أنه صرّرهما فيما إذا 
قال: نزرع هذه الحئطةً دُون غَيْرِهاء فصرّح بني زراعة الغير. 

ولو قال: نزْرَّع الحئطةء ولا نزْرّع غَيْرِهاء ففيه ثلاثةٌ أَوْجْهِ: 


)١(‏ قال النووي الأصح: الصحةء لأنه لا يتعذر بتلف الحنطة ولو تعذر لم يكن احتمال التلف مانعاً» 
كالإستئجار لإرضاع هذا الصبي » والحمل على هذه الداية . 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 1o‏ 


أحذها: أنه يَفْسُّد العَفْدَ؛ لأ الشّرْطء إذّا لم يكنْ مِنْ قضايا العقّْدِء ولا مِنْ 
مصالحه تقد والإجارةٌ تَفْسُّد ٻالشروط الفاسدة ةِ كالبيع› وذكرَ القاضي ابن كج 
والزوتاتة 7" آنه المذْمَبُ . والثّاني: واختاره الإمام: أنه يصح العقْدُء مسد الشّرط؛ 
لأنه شرط لا يعلق به عرض فأشبه ما إذا قال: آجَرْئُكَ على ألا تلْبّسَ إلا الحرير. 

والثالث: أنْهُ يصح العقد والشرط؛ لأنّ الاجر يملك الملققة مخ ههة المؤجرة 
فيملك بحسب التمُليك”"' . 

وعلئ هذا قياس أستبقاء سائر المنافع› فإذا استأجر دال للركوب في طريتي» لم 
يركبها في طريق أحزن منه ويركبها في مثل ذلك الطريق» وفيما هو أسهلٌ منه. 

وإذا استأجرٌ لحَمْلٍ الحديدء لم يحمل القن وكذا بالعكس » و اسا ذكانا: 


لصنعة» فله أن يباشِرّهاء وما دُونّها في الضّرر دون ما قَوْقها. إذا تقرّر ذلك» فلو تعدّى 
المُنتًأجر لزراعة الحئطة» فزرع الذرةء ولم يتخاصًما حٌى انقضت المدةٌ» وحصد 


الذّرة: فالنص في «المختصر» أن المالِكَ بالخيار بين أن يأخذ المسمّى» وبدل النقصان 
الزائد على زراعة الحنطة› وزراعة الذّرَىَ وبين أن يأخذ أَجْرَةٌ المثل» لزراعة الذرة. 
ثم قال المُرَنِيُ : يُشپه أن يكون الأول أُوْلَى. واختلّفَ الأضْحَابُ على طريقتين : 

أشهرُهُما: اا ا وفي كيفيتهما طريقان: أظهرهاء وبه قال أبو 
إسحاق : اد أحد القولَينٍ وجوبث أجرة المثل؛ لأنه عَدَل عن المستحقٌ إلى غيره » فَأشْبَه 
ما إذا زرَعَ أزضاً أُخْرَئ . 

والثاني: وهو اختيار [القاضي الروياني]““ أن الواجبّ المسمّى» وبدل النقصان 
الزائد بسبب الذرّة» كما لو استأجد الدابّة للركوب إلى موضع» فجاوز ذلك الموضمٌ. 

والطريق الثاني» وبه قال ابن القطان: أن أحد”*' القولَيْنَ في وجوب المسمئ 
ويدل نقصان الذرة. 

والثاني : التخيير كما د نص علي“ ؛ لأر للمسألة شبهاً بزراعة الغاصِبٍ من حيث 
إله زرع ما لم يستحقّه. وموجبُها أجرَةٌ اليكل وشبيهاً بما إذا استأجرء دابَةٌ إلى موضع› 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) قال النووي: الأول أقوى. 
[فرفق في : أحسن . 0( في ب: المزني . 
(o)‏ سقط في : ز. 


)3ن قال النووي : وهل يصير ضامناً للأرض غاصباً؟ وجهان حكاهما الشاسي في «المستظهري» 
أصحهما: لا. 


۱۳٦٢۹‏ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


وجاوّزه من حيْتٌ نه استوفى المستحقٌء وزاد في الضرر»ء وموجبها المسمّئ وبذل 
المال(١؟‏ لما زاي فخرناه بيتهما: 
وأيْضاً فال المكري استحق تى أجرة الذرَةء E‏ الجئطة» 
وقد فاتنث ث بمضي المدّة فإما أن يأخْدٌ المكري ما ي يستِحقٌء ويرد ما أخذء وإمّا أن 
يتقاضّيّاء ويأَخحذ الزيادة» وذكر الذاهبُون إلى هذه الطريقة ة للقولين هكذا فأخْذّین : 
أحدهما: قرنوهما من القولَيْن فيما إذا الصَّرّف الغاصِبٌ في الدُّرَاهم المعْصٌوبة 
وربح» فعلئ أحدهما: أذ المالك مثْلَ دراهمه . 


وعلى الثاني : يعفر بيه :ون أن يكل الخال بر 

والثّاني : قال الشيخ أبو محمّد في «السَُلْسِلّة؛: قول الرجُوع إلى أجرة المثل مبني 
على أن البائع إذا أتلف المبيعَ قَبْل القبْض ينفسخ البيع» ويقدر كأن العقد لم يكن 
اتيز بس على إن الى اليه > بل يتخيّر المشتري بيْن أن يفْسَخ» ويسدرد 
لمن وبين أن يتخيّر» ويرّجع على البائع بالقيمة» هذا البناء لَيْسَ بواضح ؛ لأن 


المّكْرِيَ هو الذي يَقّع في رتبة البائع» وَلَمْ يوجذ منه إتلاقٌ» وإنّما المُكْتَرِيَ فَوّت 
المنفعة المستحَفّةَ على نفسِه» فكان ذلك بإتلاف المشتري أَشْبَهُ . 


والطريق الثاني في أضل المسألة: القطعٌ بالّخيير» وهو أوفق لظاهر النّْصء وبه 
قال أبو علي الطبريٌ» والقاضي أبو حامدٍ وكذا ابنُ سُرَيْجِ فيما حكاه القاضي ابن كج» 
ونقل الشيحٌ أبو حامد» ومن تابعه ذهابٌ ابن سُرَيْج إلى الأول [مُنَ] طريمّي القولّيْن» 
ونسب ذلك إلى المُرَّنيٌ أيضاًء لأنه قال بعد» ذكر التَخْيير «يشبه أن يكون الأول أولّى»ء 
فأشعر بأن طرفي التخيير قولان» ولكن من قال بالطريق الثاني والثالث تراجع أولى؛, 
فقال: أراد أولى وجهّي الخيار لا أولَى [وجهي] القولَّيْنء وحينئذ» فلا يكون مثبتاً 
قولَيْنَء والله أعلم» | ذا افيا بعك القضاء المدة وخاد الذزة 

أما إذا تخاصّمًا في ابتداء قضده زراعة الذرةء مَتَعْتَاهُ منهاء وإِنْ تخاصّما بعد 
ال رَاعة وقبل الحصادء فله قَلْعُهاء وإذا قل“ فإن تمن من زراعة الجئطة» زرَعَهاء 
وإلألم يَرْرَعء وعليه جره ايالمه لأنه المفوّت لمقصود العمّد على نفْسِهء ثم 
إن لم تمض مدّة تتأثر”” بها الأزض» فذاك» وإن مضَتْ» فلمستَحَقُ أجرة المثل؟ آم 
قشطها من المسمّئ» وزيادة النقصان؟ أم يتخيّر بينهما؟ فيه ما تقدّم من الطرق» وهي 
خازيةٌ ها إذا اسار خاراء ليشكنيناء فأسكنها الحدادينَ أو القَضَّارِينء أو دابّة؛ ليحمل 


)١(‏ في ز: المثل. (۲) في ز: قلعها. 
(۳) في ز: سائر. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة يفل 


عليها قطنًء فحمل عليها بقذره حديداًء أو غرفة؛ ليطرّح فيها مائة رطل”“ من الحنطة» 
فأبدَّلّها بالحديد. وكذلك في كل صورة لا يتميرٌ فيها المستحَقٌ عما زادء فإن تميّز كما 
إذا استأجر دابة؛ ليحمل خمسين ما فحمل مائة”'' أو إلى مؤضعء فجاوَرّهء فالواجبُ 
المسمّئ وأجرةٌ المثل لما زاد. 

ولو عدل من الجئْسٍ المشْرُوط إلى غيره» كما إذا استأجّر للرْرْع» فغرس» أو 
بن » فالواجب أجرةٌ المثل. ومِنْهُم من طرد الخلافَ”" فيه. وقوله في الكتاب: «يخيّر 
بيْنَ أجرة المثل» إلى آخره حاصل ما يخرج في المسألة من الأقوال أو الأَوْجُّهء وفي 
نظمه إشعارٌ بترجيح التخيير من ثلاثتها؛ علّى ما ذكره كثِيرُونَ . 

وقوله: وشن أحذا ال وار تقس الأزهن» فة ماع وهي أن هذا اللفظ 

يسبقُ إلى الفهم منه [أو ما] ينقص من قيمة الأزضٍ» ويقرب منه قولهُ في 
«المختصر» 36 نووت ارش بالخيار» إن شاء اختار الكراء أو ما َقَصّت الأرض 
في" تسيا ينقصها زرع القمح. ومنهم من يقولٌ بِدَلَ هذه اللّفْظَة : إِنّهُ يأحْدٌ المسمّئ وأجرة 
المثل لِمَا زاد» فهما عبارتان عن معبّر واحدٍء أم كيف الحال؟ 

والجواب إنه جََعْلَ نقصان القيمة والأَجرّة وهذا يعتد بل”) شيئاً واحداً عيذ بل 
لكل زراعة أجرةٌ ولا كاد تنقص قيمة الأرض بهاء وإنٍ اشتدٌ ضرَّرهاء والذي ينّجه 
أخذه مع المسمئ بدل المنفعة التي استوفاها فوق المستحقٌء وبدل المنفعة الأخِرّة» 
فليحمل لفظ «نقص الأرض» على الضّرَرٍ الذي لحقها بما استوقاُ المنفعة» وأزْشْه جزءٌ 

من أجرة ما استوفاه» وهو يفارق ما بينها وبيْن CRR RR‏ وحقّقه بعض 

الشارحين ل«المخْتَصَر؛ فقال: كأن أجرةً مثلها للحنطة خمسون» ودر مع 
وَالمَسَمَُى أربعون يأخذ الأربعين» ويفاوت ما بين الآخرين» وهو عشرون. 


قال العَرَالِيُ : ما في الدَوَابٌ َيب عَلى مُكْرِي لذاله تذا ي وَالجِرَامٍ 
والثقر والبرَة والخطامء وَفِي حَقٌ المَرّس في السزج خلاآفث, والمخمل وَالْمِظَلَةٌ وَالغْطَاءُ 
مَا يُشَدُ به أَحَدُ المَحْمِلَينِ إلى الآخَرٍ فَعَلّى المُكتَري» وَالْوِعَاءُ ِي فيه نَقْلُ المَحْمُولٍ 


)١(‏ سقط في: ز. (۲) سقط في ز. 

(؟) قال النووي إذا حصد المستأجر ما أذن فيه بعد المدة» لزمه قلع ما يبقى في الأرض من قصب 
ال لأنه عين ماله يلزمه إزالته عن ملك غيره. . وممن صرح به» صاحب «البيان؛. 

() ينظر مختصر المزني مع الحاوي الكبير 1/ 477. 

() في ز: كما. (7) في ز: وهذا يعتد بل. 

(۷) في ز: الرقبة. 


۱۴۸ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


عَلَى المُكْتَرِي » إن وَرَدْتِ الإجَارَةٌ عَلَى ين الذائَق وَإِنْ ورد د عَلَى الذّمَة 3 فَعَلى المُكري»› 
فَالدّلُوْ وَالرَشَاءٌ ذ في في اَلاسِقَاءِ کالوعَاءِء ويچب تَقْدِيرُ الطعّام المَحَمولٍ» لو فَنِي فَالأظهَد 
أن لَه إِبْدَالَهُ. 


قال الرّافِمِئْ : النوعٌ الثالتُ: استئجار الدوابٌ» وفي الفصل منه ثلاث صُوَرٍ: 


إحداهما: إذا اكترّئ للركوب أطلق صاحب الكتاب» وأكثرهم أن عَلَى المُكْرِي 
الإكافٌ والبردٌ َة“ والجرّام (" والبرة والثفر" والخطاه”*)؛ لأنّه لا يتمكن منّ الوُكُوب 
دونها والعرف مطَردٌ بكونها من قبل المُكْرِي . 


وفي السَّرْجِ إذا اكترى الفَّرّسء ذكروا وجهَيْن أظهرهُما لزومّه؛ كالإكاف. 


وثانيها: المنعُ؛ لأضطراب العرف فيه» وأجاب القاضي ابنُ كج بوجه ثالثِ» وهو 
اتباع العادة فيه" . 


وقال أبو الحسن العَبَادِي و في «الرّقُم»: مكري الذَابّة لا يلزمه إلا تسليمُها عَاريةء 
والآلات كلها على المكتّري . . وفي «التهذيب» ما هو كالتوسّط في هذه اللات فأطلق 
اللزوم فيما عدا السّرْجء والإكاف» والبزدّعَة» وفصل في ثالثها بين أن تكون الإجارةٌ 
على ع الدابة» فهي على المُكْتَرِيء ويضمن» لو ركبّ بغير سزج وإكاف» وإِنْ كانث 
في الذَّمَةَ فهي على المكري؛ لأنها لكين من الانتفاع ؛ وآما ما هو للنشهيل على 
الراكب كالمخملء والمظلة» والوطاء والغطاء» ا الذي يُشَدُ به المَحمل على 
الجمل» والذي يشد به أحد المحملين إلى الآخر* » فهو على المكري» والعَرْفٌ مطرد ` 
به» وفي «المهذب» حكايةً وجهين في الذي يُشَدُ به أحدهما إلى الآخر وهذا بعيد مع 


)١(‏ البرذعة: ما يوصغ على الحمار أو البغل» ليُرْكَبَ عليه» كالسرج للفرس جمعها: براذع ينظر 
المعجم الوسيط .٤۸/١‏ 

(۲) بكسر الحاء ما يشد به الإكاف. 

(۳) بمثلثة وفاء مفتوحة» ما يجعل تحت ذنب الدابة» سمى بذلك لمجاورته ثفر الدابة بسكون الفاء 
وهو حياؤها. 

)٤(‏ بكسر الخاء المعجمة: خيط يشد في البرة» ثم يشد في طرف المقود ب بكسر الميم؛ لأن التمكين 
واجب عليهء ولا يحصل بدون ذلك» والعرف مطرد به. 

(0) في ب: أحدهما. (1) قال النووي: صحح الرافعي في المحرر اتباع العادة. 

(۷) بكسر أولهما ممدودين» والأول ما يغرس في المحملء والثاني ما يغطي به. 

(۸) عبارة الروضة 741١/54‏ وفي المهذب وجه في الحبل الذي يشد به أحدهما إلى الآخر أنه على 
المستأجر» وهو شاذ بعيد مع القطع بأن المحمل وسائر توابعه على المستأجر. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة ۱۳۹ 


القطع في نفس المخمل. وار ترابع الور بأنها على المكتري. ولكن الأقوّم ما 
فى «تعليق» الشيخ أبي حامد وغيره» وهو رَد د الوجهَيْن ! إلى أنه شد أحدهما إلى الآخْرٍ 
على مَنْ؟ ففي وجه هو على المُكْتَرِي كالشّدُ على الحمل» وفي الثاني على المكري؛ 
لأنّهُ إصلاح ملكه”'2. وجميع ما ذكرناه فِيمَا إذا أطلقا العقَدَ . 
أمَا إذا قال : أكريتك هذه الدابّة العاديّةَ بلا إكاف» ولا جرا ولا غيرهماء لم 
يَلْزْمْهُ شيءَ من الآلات . 


الثانية : إذا اكترىئ للحمل» فالوعاء الذي يَنْتَقِل فيه المخمُول عَلَى المكتّري. إن 
وردّتت الإجارَةٌ على عيْنٍ الدابَةٌ وعلى المكري» إن وردت على الذِّمَّة ووّجه ذلك 
بأنهاء إذا وردّث على العين» ٠‏ فليس عَلَيْه إلا تسلِيمُ الدابة بالإكاف» وما في معناه» وإذا 
كانث الذّمَّقَ فقد لْتزمَ النقلء فليهيء أسبابه» والعادة مؤيدة له» وبدلُوٌ والرْشَاء في 
الأكثر للاستقاء؛ كالوعاء في الحَمْل. فيلزم المكري إِنْ كانت الإجارة في الذمّة. 

وعن القاضي الحسَيْن»› أنه إن كان الرجُلٌ معرؤفاً بالاستقاء بالآلات نفْسِه» لزمه 
الإتيان بهاء وهذا يجب طردُه في الوعاء» ورأى الإمام في إجازة الذّمّة المَرْقَ بين أن 
يلتزم العوض ا مطلقاًء ولا يتعرض للدابّة فتكون اللات عَلِيهء وبين أن يتعرّض لها 
بالوصف» فحينئذ يتبع العادة» فإن اضطربت العادّةٌ احتمل واحتمل ؛ ۽ لأنّ التعرض للدابة 
يشير بالاعتماد على الإثيان بهاء وإذا رأينا اتباع العادة» فاضطربت العادة» فهل يُشترط 
التقييد”” لصححة العقد؟ 

أشار إلى خلافٍ فيه والظاهرٌُ اشتراطه» ومؤنة الدليل والسائق» والبذرقة» وحفظ 
المتاع في المَنْزِل كالوعاء. 

الثالثة: الطعامٌ المحمُول» ليؤكل في الطريق كسار المحمُولآت في أنه لا يذ من 
رؤيّته» أو تقديره بالوّْن. وعن ابن القّطان وغيره وجه أنه لا حاجة إلى تقديره» بل يُرَدْ 
الأمر فيه إلى العَادَةَ ولا حاجة إلى تقُدير ما يُؤْكَل [منه] كل يوم لصحة العقد. 

وفيه وجه أيضاًء وإذا قدرّه وحَمَله فإن شرط أنه يبدله كلما انتقص › أو ل نيدل 
ابع الشزطء وإلاء فإِنْ فَنِيَ بعضه أو كله بسرقةء أو تلف» فله الإبدال؛ كسائر 
المحمولات» وإن فَنِيَ بالأكل فإن فني الكل فكذلك. 

وحكئ الإمامٌ وجهاً أنه لا يبْدل» فان المكتري إنما يحمله لِيُؤْكَلَء لأن المكتري 


)١(‏ قال النووي: أصحهما: الأول وممن صححه صاحب البيان. 
زفقفق في ب: الغرض . (۳) في د: التعيين . 


١٠‏ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


يشتري في كل ل مرحلة]20 قد ر الحاجةء والمذّمَب الأوّل» فإن في بعضى فقّوؤلان» 
ويُقَالُ: وجهان: 

أصخهماء وبه قال أبو حَنِيمّة رضي الله عنه واختاره المَرَنِيٌ: أنّهُ يبدله كسائر 
المخمُولات إذا باعها أو تَلِمَتْ . 

والثاني : 00 ؛ لأنّ العادة في الطعام له لا ييدل كل قدر [يؤكل]! 3 وإنما يبدل 
عند نفاذه» وموضِع مم القولَّيْن على ما ذكره أيُو إسحاق إذا كان يجد الطعام في المنازل 
المستقبلية بِسِغر المنزل الذي هو فيهء أمّا إذا لم يجذه أو وجَده بغر أرفع» فله الإبدال 
لا محالة وهذا ما أجاب به الإمامَ والشيخ أبو إسحاق في «التنبيه» وإذا فرّعنا على أنه لا 
حاجة إلى تقدير الزادء وحمل ما يعتاد لمثلهء لم يبدله حتى يفُنى الكل . 

وفيه وجه ضعيفٌ. ولا يخمّئ مما ذكرناه أنه يَجورُ إعلام قوله: «فيَجبَ على 
مكري الذَابّة تسليمُ الإكاف» بالواوء وكذا إعلامٌ قوله: «يجب تقدير الطعام المحمول». 

َال العَرَالِيُ : وَيَجِبُ عَلَى المُكري إِعَانَةُ الراكب لِلئْرُولٍ وَالركُوبٍ في المُهِمّاتِ 
المُتَكَرّرَة وَكَذَا الإعَانَة عَلَى رفع الحملٍ وط وَكَذَا في المخمل إا إِذَا وَرَدَتِ الإجَارَةٌ 
عَلَى عَين الدَابَِ وَسْلّمَ إلى يَدِ المُكْتَري . 

قال الرّافِعِيْ: إذا اكترّئ للركوب في الذّمة» وجب على المكري الخروجٌ مع 
الدابة؛ ليسوقّها ويتعهّدَهاء وإعانة الراكب في الركوب» والنزول ويراعى العادةً في كيفيّة 
الإعانة» في فينيخ البعير للمرْأة؛ لأنّه يضعُبٍ عليها الركوب والنزول في حال قيام البعير» 
اه وكذلك لو كان الرّجُلُ ضعيفاً بمرض» أو شيخونخة) أو كان 
مفرط السّمَّن» أو نصف الخلقء ٠‏ ينيخ له البعير» > ويقرب البغل والحمار من : نشوك 
ليسهل الركوب”“ والاعتبارٌ في القوّة والعلف بحال الرُگوب لا بحال العفدء فإن 
اكترئ للحمل في الذَّمّة فعَلَى المكري رفع الحمل ل ود المحمل» وا وفي 
شد أحد المَحْمِلَيْن إلى الآخرء وهما بَعْدٌ على الأرضء ما سبق من الوجهين . 

ويقف الدابة؛ لينزل الراكب لما لا يتهيأ عليها؛ كقضاء الحاجة والوؤضوءِ وصلاة 
القَرّْض» وإذا نزل» انتظره المكري ؛ ليفرغ منهاء ولا يلْرَمّه المبالغةٌ في التحُفيف» ولا 


)١(‏ في د: يشترى إذا باعها في كل مرحلة. )١(‏ في ب: يؤخذ. 

(۳) أي: مرتفع» ينظر: المعجم الوسيط 459/75. 

(5) لأنه التزم النقل والتبليغ ولا يتم إلا بهذه الأمور ولا يلزمه إناخة البعير لقويّ كما صرح به 
الماوردي» فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به»ء وركبء. وإلا شبك الحمال بين 
أصابعه ليرقى عليهاء ويركب. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 5.١‏ 


القصر ولا الجَمْعُء وليس له الإِبْطَاءُ والتُطويل. 
قال القاضي الرُويَانُِ في «البحر“": وله النزولٌ في أوّل الوقت» لينال فضلهء 
ولا يقفٌ للنوافل» والأكل» والشرب لتأتيها على الراحلة . 


وإن ورد العقّد على دابة بعينهاء فالذي يجب على المكري النخليةٌ بينها وبين 
المكتّري» وليس عليه أن يُعِيئَهُ في الركوب» ولا في الحَمْلء هذا ما يوجد للأكترين في 
تُوْعَي الإجارةء وحكى الإمام وراءه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه يفرق في إجارة الذمّة بين أن يقول عَلْيّ التبليع فيقول : ألزمت ذمتك 


تبليخي إلى موضع كذاء ويقع ذكر الذابّة تبعا فيلزمه الإعانةٌ وهي أن يَقُول: عَلَيٌّ 
الدابةء فيقول: ألزمت ذمتك منفعةً دابّة صنعيّها كذا فلا يجب . 


والثاني : أنه يجبُ الإعانة علّى الركوب في إجارة العَيْن أيضاً. 


والثالتٌ : أنها تجب للحمل سواءً كانت الإجارةٌ على الذمّة» أو على العَيْن؛ 
لاطراد العادة بالإعَائّة على الحطء وَالحَمْل» وإن اضطربث في الركوب» وهذا ما اختاره 
صاحبٌ الكتاب في «الوسيط» ورفع اليل وخطه > جل 

فروع : | 

أحدُمُما: قال الشافعىُ ‏ رضي الله عنه -: إذا اختلَمًا في الرحلة رحل لا مكبوباً 
ولا مستلقياً واختلَمُوا في تفسيره؛ فعن أبي إِسْحَاق أن المكبوب أن يجعل مقدّم 
المحمل» أو الزاملة أَوْسَعّ من المؤّخْرء والمستلقي عكسه وقيل: المكبوب بأن يضيق 
المقدّم» والمؤخر جميعاً» والمُسْتَلْقي أن يوسعهما جميعاًء وعلى التفسيرَيْن؛ المكبوب 


أسهل على الدابة» والمستلقي أسهلٌ على الراكب» وإذا اختلفا فيهما حملا على الوسط 
المعتدل» وكذلك إذا اختلفا في كيفيّة الجلوس 


وليس للمكري منْعٌ الراكب من النَّوْم في وفته المعتاد» ويمنعه في غير ذلك 
الوقت؛ لأن النائم يثقل» قاله القاضي ابن كج . 

وثانيهما: قد يعتاد النُرُول والمشْيّ عند الرّواح» فإن شرطا أن يَنْزِل أ لآ ينزل 
نَبِعَ الشَّرْطء قال الإمام: ويعرض في شَرْط الدُزُول إشكال؛ لتقطع المسافةء ويقع في 
كراء العقب» لكنّ الأصحاب احتملُوه بناءة على التساهل» وإن أطلقاء لم يجب النزول 
على المَرْأَق والمريضء وفي الرَّجُل القوي وجهان؛ لتعارض اللفظء والعادة» وكذا 


)١(‏ في د: التجربة. 


1۲ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


حم النزول على العقبات الصغبة“. 

وثالئها: إذا اكترّئ دابَة إلى بلدة» فبلغ عمرانهاء فللمكري استردادٌ الدابّة» ولا 
يلزمُه تبليعُه دار“ ولو اكتزى إلى اامكةة لم يكن له المح خليهاء وان اكتراها للحجٌ 
عليهاء رَكِبّها إلى «منى ثم إلى عرفاتٍ ثم إلى «مُرْدَلِفَةة ثم إلى «منى». ثم إلى «مكة) 
للطواف» وهل یرکبها من «مكة» عائداً إلى امنوع» للرممي والطواف؟ فيه رجا 


َال العَرَّلُِ : وَمَهْمَا تَلِفَتِ الذَابَةُ المُعَيِئَةُ ألْفَسَحَتْء وَإِنْ أوْرِد عَلَى الدّمَةٍ قَسْلْمَ َابَة 
َتَلَفِثْ لَمْ يَنْفَسِخ. وَكَذَا إِنْ وَجَدَ پا عَيباً. 


َال الرَافِعِيٰ: إذا اكترّئ دابّةَ بعينهاء فِتِلقَتْء انفس العقّدء وإن وَجَدَ بها عَيْباً 
فله الخيارٌء كما لو وجدّ المبيعَ مَعِيباًء والعَيْبُ بأن تَتَعَئْرَ في المشي أو لا تبصر بالليل» 
أو يكون بها عَرَجّ تتخلف بها عن القافلّة» ومجرد خشونة المشي ليْسٌ بعَيْب» وإن كانتِ 
الإجارةٌ في الذمّةء وسلم دابة» فتلفث» > لم يليخ العقّدء وإن وجد بها عَيْباًء لم يكن 
له الخيارٌ في فسخ العقدء ولكن على المكري الإبدال» كما لو وجد بالمُسَلُم فيه عيبًء 
واعلم أن الدابة المسلمة عن الإجارة في الذْمَّة وإن لم ينفسخ العقٌّدٌ بتلفهاء »> فإنّه يشبتٌ 
للمكتري فيها حقٌّ واختصاص؛ حتّى يجوز له إجارَتُهاء ولو أراد المكري إبدالَهّاء فهل 
له ذلك دون رضا المكتري فيه وجهان: 

أحدهما: لا؛ لما فيها من حقٌّ المكترى. 

والثاني: عن الشّيخ أبي محمّد: أنه يُفْرّق بين أنه يعتمد باللفظ الذّابة بأنْ يقول: 
آجَرْنَكَ دابَّةَ من صفتها كذا وكذاء فلا يجُورُ [إبْداَلْهَا بالذي تَسَلّمها]” © أو لا يعتمد بأن 
يقول: ألزمت إركابّك على دابة صفتّها كذا وكذاء فيجوز الإِبْدَال» واختار في «الوسيط» 


)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: وفي معنى المرأة والمريض» الشيخ العاجز وينبغي أن يلحق بهم من 
كانت له وجاهة ظاهرة» وشهرة يخل بمروءته في العادة المشي ثم الكلام مفروض في طريق يعتاد 
النزول فيه لإراحة الدابة. فإن لم تكن معتادة لم يجب مطلقاًء ولم نصحح شيئاً من الوجهين في 
الرجل القوي. وينبغي أن يكون الأصح وجوب النزول عند العقبات» دون الإراحة. 

(۲) فصل الماوردي فقال: إن كان البلد واسعاً متباعد الأقطار لم يجز أن يركبها إلى منزله» وإن كان 
صغيراً متقارب الأقطار» جاز قال في الخادم: ينبغي أن يكون محل هذا إذا لم يكن للبلد سور 
وراءه عمارة» فإن كان وقلنا: لا يشترط مجاوزتها في ابتداء القصر فالظاهر أنه يجب البلوغ إلى 
القول؛ لأنه منّه ابتداء مسمى البلد. 

(۳) قال النووي: ينبغي أن يكون أصحهما استحقاقه ذلك لأن الحج لم يفرغ» وإن كان قد تحلل ومن 
مسائل هذا النوع لو طلب أحد المتكاريين مفارقة القافلة بالتقدم أو التأخر لم يكن له إلا برضى صاحبه. 

)٤(‏ في د: إبدال التي سلمها. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة ٤۳‏ 


هذا الوجه الثاني لكنْ الأصح عند المعْظّم الأََل. ويترئّب على الوجهَّيْن ما إذا أفلس 
المري بعد تغيين داب عن إجارة اللمةء حل ناریا و خلا 
فى «التفليس» والأصَحٌ التقديمٌ» وهو الذي ذكره في «التهذيب» ولو أراد المكتّري أن 
يعتاض عنْ حقّه في إجارة الذمّة إن كان قبل أن يتسلّم دابةّء لم يَجز لأنّه اعتاض عن 
المسلّم فيه وإنْ كان بعد التسليم» > جاز؛ لأنّْ الاعتياض» والحالة هذه» واقعٌ عن حق 
في عين؛ هكذا ذكره الأئمةء وقيه دليل عل أن الفبضن يغيد تعلق حقٌ المكتري بالعَيْن» 
فيَمْتنِع الإبدال دون رضاه. 


قَالَ الغَرَالِئْ : ويجُورٌ إِنِدَالُ المُستَؤفي فَلَهُ أَنْ يُرْكبَ (ح ز) مِثْلَ نَفْسِدِء بَلَ لَهُ أن 
يواجر الدَابَةَ وَالدّارَ مِن خَيرِوء وَلآ يَجُورُ إنِدَالُ الأجير المُعَيْنِ وَالدَابُةٍ وَالدَارِ وَفِي ندال 
الُؤب الذي مُيْنَ لِلْخِاطةٍ وَالصّبِيْ الذي عُيِنَ لِلرْضَاع وَالغليم وَجْهَانٍ. 


قال ؛ الرَافِعِي : هذا الفضل لآ يَختصٌ بنؤع إجارة الدَّوَابٌ ؛ وإِنّما هو قول جملى في 
إبدال متعلّقات الإجارة» والمنفعةٌ المطلوبةٌ ِالعّقُْدُ لها مستوفٍ» ومستوفی منه» ومستوفى 
به. فأما المستوفّىء فهو المستّحقٌ للاستيفاء» فله أن يُنْدِل نفسه بغيره» كما يجوز له أن 
يؤجر ما استأجره من غيره» فإذا استأجر ده للركوب» فله أن يركبها مثل نفسه في 
الطول: والقشن والضكاة راا وين هو اح هه وكلك بلس الثرتب من هو 
في مثل حاله» ويسكن الدار مثْلّه دون القّصّار والحدّاد؛ لزيادة الضرر وكذا إذا استأجر 
دابة لِحَمْل القطن» له حَمْل الصوف» والوبر» أو لحمل الحديدء له حمْلٌ الرّصَاصء 
والنْحَاس» وإذا استأجر للحَمْلء فأراد إركاب من لا يزيد وزنهٌُ على وزن القّدْر 
المحمول؟ قال في «التتمة»: : يرجع إلى أهل الصنعة» > فإن قالوا: لا يتفاوّتٌ الضرَّرٌء 
جازء وإن قالوا: يتفاوَتُء فلا يجوز. وكذا لو استأجر للركوب» قأراد الحمل» فالظاهر 
المع من الطرفين» وهو قضية ما في «التهذيب» وقوله في الكتاب: «فلَهُ أنْ يرکب مثل 
نفسه) يجوز أن يَعْلّم بالحاء؛ لأن عند أبي حنيفة لا يجوز إبدالٌ الراكب» واللابس» 
وسل أنه لو أكْرَىْ داراً؛ ليسْكُتهاء جاز له أن يُسْكئها غيره» وبالزاي؛ لأن القاضي ابن 
كج حکیٰ عن المزني مثع إبدال الراكب» وأما المستوفئ منه» فنحو الدار» والدّابة 
ال واا ال 4290 ل يوز ادال كنا لا جوز قال ابيع" . 


. هو قيد في الدابة» لأن الدار لا تكون إلا معينة» ولو كان قيداً فيها لوجب التشبيه‎ )1١( 

(۲) في الروضة: الأجير المعين. 

(۳) ولهذا تنفسخ الإجارة بتلفه» ويرد بالعيب» ويستثنى من جواز الابدال إذا لم تكن معينة ما إذا 
أسلم دابة عما في الذمة فإنها لا تبدل بغير رضاه في الأصح . 


15 كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 
وأما المستوقئ به فهو كالئّوؤب المعيّن للخياطة. والصبيّ المعيّن للورضاعء 
والتعلّمء والأغتام المعيّنة للرعي” 0 وفي إبداله وجهان» ويقال: قولان: 
أحدهما: أنه لا يجوز كالمستوفى منه. 
وأصحهما: ما ذكره الإمامٌ وصاحبُ «التتمة»: يجوز؛ لأنه ليس [معقوداً] عليهء 


وإنما هو طريق الاستيفاءء فأشبّةَ الراكب الجاع المعيّن للحَمْل» والخلاف جار في 
انفساخ العقد بتلف هذه الأشياء في المدّة» ومَيْل العراقيين إلى تزجيح الانفساخ» 


وقالوا: إل المنصوص 

والثاني: خرّجه بعض الأصحاب» وستزداد المسألةٌ وضوحاً إذا انتهينا إلى الباب 
الثالث» فهي مذكورةٌ فيه. 

ويجري الخلافٌ فيما إذا لم يلتقم الصبيّ المعيّن ثديهاء فعلى رأي ينفسخ العقد. 

وعلى الثاني : يُنْدَل والله أعلم بالصواب. ١‏ 

ال العَرَلِيُ : وَمَهمَا آستأجَرَ تؤب يِس رَه يلا إا َم وَفِي وَقْتِ القيُولةٍ (و) وَل 
يحور َلاتَرَارٌ په وَفِي آلارْتِدَاء به تَرَدْد . 

قَالَ الرَافِعِي : إذا ستاب جر الاب لس والبسطء وَالزَّلالِين”" للفرش» واللحف 
للإلتحاف بيك اروا ال مده لم يجز أن ينام فيه باللْيْل ؛ للعادة» 


وفي وقتٍ القيلولة وجهان: 
أحدهما: أنه يلزم نزعه أيضاً؛ لأنّه الوب ينقص وبالنؤم فيه» وهذاما أورده 
المصئّف . 


وأصخهما: هو الذي أورده الأكثرون: أنهُ لا يلْرّمْ ؛ لاطراد العادة بالقَيْلُولة في 
اياب دون البيتوتة» نعم لو كان المُسْتَأجَه القميص الفوقانيٌ» لزمه نزْعَهُ» بل يلزم نزعٌه 
في سائر أوقات الخَلُوةء وإنما يُلْبَسُ ثياب الجّمل في الأوقات التي جرّتٍ العادة فيها 
بالتجمّل؛ كحالة الخروج إلى السّوق» ودحول الئاس علَيْه» ولا يجوز الاتزار بما 
مقار لل لان أضرٌ للقميص من اللبس» وفي الارتداء وجهان: 
أحذهما: المَنْعُ لأنه جنس آخر وأظهرهما: الجوازٌ؛ لأنّه ضرر الارتداء دون ضَوّر 
اللي ش 


(1) في ز: للراعي. (0) في د: رأي. 
0( نوع من البسط. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجازة الصحيحة م١‏ 


قال في «التتمة»: وإذا استأجر للازتدّاء» لم يجز الاتزار» ويجوز ددا 

قَالَ العَرَالِىُ : المَضْلُ الثاني في الضّمَان وَيَدْ د المُسْتأجِر في مُدَةٍ آلانيماع يذ أَمَائَىَ 
وَكَذَا بَعْدَ مُضِيّ المُدَةٍ ة عَلَى اصح E RT‏ المُدّةٍ كالمُسْتَمِيرء وبل ألانْنًا اع لق لو 
ربط الدَابَةَ وَلَمْ يَنْتَفِعَ يَْتَفِعَ أَسْتَفَرَتِ الأُجِرَةٌ إن تَلِمَثْ فلا ضَمَانَ إلا ذا أَنْهَدَمَ الإِصطَبْل عَلَبه 
ضَمِنَ لاه لو رَكبّ لأَمِنَ مِن هذا السّبَب. 


قَالَ الرَّافِعِيْ: مقصودٌ المَضْلَ الثاني بيان حكم الإجارة فيما يزجع إلى الأمانة» 
والصّمَانَء والمّال في الإجارة تارةً يكون في يد المستأجر وأخرى في يد الأجير على 
العمل. أما المستأجرء ففيه مسألتان: 

إحداهما: يده على الدابّة» والدارٍ المستأجرتَيْنَ. ونحوهما في 3 الإجارة يل ' 
أمانة» حتى لا يضمن التّالف منهما" من غَيْر تعد وتقصير؛ لأنه 2 مستحقٌ للمنفعة» ولا 
يمكن استيفاؤها إلا بإثبات اليد على العَيْن» فكانت أمانةً عنده؛ كالنخلة التى اشْتَرَىُ 
ثمرتهاء ولا يُشْبه ما إذا اشترّى سَمْناً وقَبَّضه في بستوقه” "كو بحية تقول الس فة 
مَضمونةً في يده على أصمٌ الوجهَيْن؛ لاه أخذها لمنفعة نفسه»ء ولا ضرورةً لقَبْض 
السمن فيها. 

وهل يضمَنُ ما يتلف في يده بغد مُضِيٌ المدة؟ ينبني على أنه هل على المستأجر 
الردٌ ومؤنّته» وفيه وجهان. 

أصخهما على ما ذكره فى الكتاب» وبه قال أبو حنيفة أنه لا يلرَّمُهِ الرَدُّ ولا 
مِؤَْتهء وإِنّما عليه التخليةٌ بينه وبيْن المالك» إذا طلب؛ لأنّه أمانةٌ فلا يجب رده قبل 
الطلّب؛ كالوديعةء وَأمْرَ بّهُما إلى كلام الشافعيّ ‏ رضي الله عنه ‏ وبه قال مالكُ» 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي ذكره الإمام الرافعي في النوم في الثوب» هو الذي أطلقه الجمهورء إلا 
قوله: هل يجوز النوم في وقت القيلولة؟ فإن الأكثرين قالوا: يجوز النوم فيه بالنهار من غير تقييد 
بالقيلولة» ولكن ضبطه الصيمري فقال: إن نام ساعة أو ساعتين» جازء لأنه متعارف. وإن نام 
أكثر النهار» لم يجز. قالوا: إذا استأجر للبس مطلقاًء فله لبسه ليلا ونهاراً إذا كان مستيقظاً قطعاً. 
ولو استأجر للبس ثلاثة أيام» ولم يذكر الليالي» فالصحيح دخول الليالي. وقيل: لا تدخل» 
حكياه في «العدة» و«البيان». 
وإذا استأجر يوماً كاملاء فوقته من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإن قال: يوماًء وأطلق» 
قال الصيمري: كان من وقته إلى مثله من الغد. وإن استأجر نهار يوم» قال في «البيان»: فيه 
وجهان حكاهما الصيمري. أحدهما: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . والثاني: من طلوع 
الشمس إلى غرويها. 

(؟) في ب: منها. (۳) في ب: بسوقه. 

العزيز شرح الوجيز ج ١/م ٠١‏ 


١.5‏ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


واختاره الإصطخريٌ أنه يلزمه الردٌ ومؤنتهُ» وإن لم يطلب المالك لأنه غير مأذون فيه في 
الإمساك بعد الْمَدّةء ولأنه أخذه لمتفعة نفية» فاش الست *؟. 


وعن القاضي أبي الطْيّب أنه شرَط المؤجر عَليّه الردّ لزمه ذلك بلا خلافٍ» 
وطن ابن e‏ وقال: من لا يوجبُ الردٌ عليه ينبغي ألأ يجوز شرطهء فإن قلنا: لا 
يلزمٌ الردء فلا ضمانٌ عليه وإن قلنا: يلزمه. ل إلا أنه يكون 
الاما ع 


ويترئّب على الوجهين أنه. هل يضمن أجرة المنافع التي تلف في يده بعد مدّة 
الإجارة؟ فإن ألزمناه الردّء ضمناهء وإلأء فلا" . 


وفي «الزيادات» للشيخ أبي عاصم العَبَّادِيُ فرُعَان يتعلّقان بهذا الخلاف : 


أحدهما: غصبت الدّابة المستأجرة مع دوابٌ سائر الرفقة» فذهب بعضّهم في 
الطلبْ» ولم يذهب المستأجرء إِنْ قلنا: لا يلزمُه الردُء فلا ضمان عليه. 


وإن قلنا: يلزمٌ» فإن استرد من ذهب من غير مشقَّةِ [ولا غرامة» ضمن المستأجر 
المتخلّف» وإن لحقهم مشَّقَّة» أو غرامةٌ] لم يضمن 


الثاني : إذا استأجر قِذْراً مدَّة؛ ليطبخ» فيها ثم حملها بعد المدة ليردهاء فسقط 
الحمارء وانكسرت القذّرٌء قال: وإن كان لا يستقل بحمله. فلا ضمانء وإن كان 
يستقل» فعليه الضمان. 


أما إذا ألزمناه مؤنة الردٌّء فظاهرء وأمًا إذا لم يلزمه؛ قَلآَن العادَةً أنَّ القِدْرَ لا يرد 
بالحمار مع استقلال المُسْتأجر أو حمال بها. 


الثانية : الدابةٌ المستأجرة للحَمْلء أو الركوب» لو ربَطّها المستأجر» ولم ينتفع بها 
في المدةء فالقولُ في استقرار الأجرة عليه سيأتي من بَعْدٌ إن شاء الله تعالى ولا ضمانَ 


)١(‏ علل الخطيب في شرح منهاج الإمام النووي رحمه الله قول الضمان بعد مضي المدة بقوله 
استصحابا لما کان» كالمودع فلا يلزمه ردها بالتخلية بينها وبين المالك» كالوديعة ونقل عن 
السبكي رحمه الله قوله: إنها بعد المدة أمانة شرعية كثوب أتلفه الريح بداره» فإن تلفت عقب 
انقضاء المدة قبل التمكن من الرد على المالك أو إعلامه فلا ضمان جزماًء أما إذا استعملها فإنه 
يضمنها قطعاً . 

(۲) قال النووي: صحيح الرافعي في «المحرر؛ أنه لا ضمان. 

(۴) قال النووي: وفي فتاوى الغزالي» القطع بأن الإجارة إذا انفسخت بسبب» لا يلزم المستأجر 
ضمان المنافع التالفة عندهء لأنه أمين» وهذا محمول على ما إذا علم المالك بأنها انفسخت» 
وإلاء فيجب أن يعلمه. وإذا لم يُعلمه» كان مقصراً ضامناً. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة /ا 1١‏ 


عليه لو ماتټ الدابة في الإصطبل؛, ولو انهدم عليهاء > فهلكت» نُظِرَ؛ إن كان المعهُود في 
مثل ذلك الوفت» أن تكونٌ الذَابَهُ تخت السّقُف كجنح الليل في الشتاء» فلا ضمانٌ» 
وَإِنْ كان المعهودٍ في ذلك الوَّقْتِء لو خرج بها أن يكون في الطريق» وجب الضمّان؛ 
لأنَّ التَّلّفَء والحالة هذه جاء من ربْطِها في الإضطبلء» وقوله في الكتاب: «وقبل 
الانتفاع لو ربط الدابة ولم ينتفع» الجممعٌ بين اللفظيْن موحسن؛ لأن الثاني ينفي الانتفاع . 

وقوله: «قبل الانتفاع» يقتضي أن يكونّ الانتفاعٌ حصولاًء وأيضاًء فاد كوه غير 
منتفع قبل الانتفاع أوضحٌ من أن يُذْكَرء فلا حَاجَةَ إلى قوله: «ولمْ ينتفغ» ولو اقتصر 
على قوله: «ولو ربط الدابة ولم ينتفع لأفاد المطلوب. 

ال العَرَالِىُ : ما يَدُ الأجير عَلَى النُؤب الذي يُرَادُ خِيَاطْتُهُ أو صَبْعُهُ أو قِصَارَتهُ أو 
عَلَى الدَابةٍ ة لِريَاضتِهَا نال هي لح يذ أ على الأصخ (و) كيد المنقأجرء وَفِيهِ قل 
آكحَرُ انه يَدُ ضْمَان ن (ح)ء وَقَوْلٌ كَالِثٌ: أنّ يَدَ الأجير المُشْتَرَكِ يَدُ ضَمَانِ بُخلافِ الأجير 
. المُعَينِ لِلعمَل. 

قَالَ الرَّافِمِيُ : المال في يد الأجير كالُوبُ إذا استؤجر؛ لخياطته» أو صبغه» أو 
قصارتهء والعَيّْد إذا استۇجرء لتعليمه» أو لرضاعه والذابةٍ إذا استؤجرت» لرياضتهاء إذا 
تلف» لم يخْلُء إمّا أن يكون الأجيرٌ منفرداً باليدء أو لا يكون: 


الحالَةٌ الأولّى: إذا كان منفرداً باليدء فهو إما أجيرٌ مشترَك» أو منفردٌء والمشترك 
هو الذي يتقبّل العمل في ذْمّته» كما هو دأب الخياطين والصوّاغين» فإذا التزم لواح 
أمكنه أن يلتزم لغيره مثْلَ ذلك العَمّل؛ ؛ فكأنّه مشترك بين الناس» والمنفردٌ هو الذي 
يمكنه جر نفسه مذّةٌ مقدّرةٌ لعملء فلا يمكنه تقبل مثل ذلك العمل لغيره في تلك 
المدّة» وقيل: المشترك هو الذي شاركه في الرأي» فقال: اعمل في أي موضع شئت» 
والمنفردٌ هو الذي عيّن عليه العمل فهو صنعه. 

أما المشيرّكُ» فَهَلُ يضمن ما تَلِف في يده منْ غير تقصير وتعدٌ؟ فيه طريقان: 

أصحُهما: أن فيه قولّين: 

أحدهما: يضمن» وبه قال مالك؛ لأنّه أخذ لمنفعة نفسهء فأشبة المستعير» 
والمستام» وأيِضاًء فقذ رُوّي عن عُمَرَ وعَلِيَ' - رضي الله عنهما ‏ تضميئُةُ» صيانة 
لأموال الناس عن الخيانة المحرمة . 


)0( و د OSG‏ اذا عم E‏ 
بسند ضعيف» قال الشافعي : ا ل ت ن ولفظه فس ل 


۱٤۸‏ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


ES‏ وبه قال أحمدٌ واختاره المُرَّنَيْ: أنه لا يضمن» كما لا يضمن 
المستأجر ولَيْسَ أخذه لمحض غرضه. بل هو لغرضه» وغرض المالِكِ» فأشبه عامل 
القراضن: 

والثاني : القَطعٌ بالقّوؤل الثاني ويُخكئ هذا عن الرّبيع ؛ لما اشتهر عنه أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الأجراء لا يَضْمكُون إلا اله كان ل يبرح به رفا من أجراء 
السوء» ومن قال بهذا قال قوله في «المختصر» : وَالأَجَرَاءُ كلهم سواءء وما تلِفٌ في 
أيديهم منْ غيّْر جنايتهم » ففيه واحدٌ من القَولَيْن: 

أحدهما: الضمان. 

والآخَرّ: أن لا ضمان إلا بالعدوان» أراد به الردٌ على أبى حنيفة رضى الله عنه 
حيث قال: ما تَلِفَ في يد الأجير المشتَرَك بآفة سماويةء أو ق فلا ضمانَ علَيفى 
وإن تلف بفغله» ضَمِنء فإن كان بالفعل المأذون فيه» كتخزق الثوب بدقٌ القصّارء إلا 
أن يكون الفعلٌ المأدُونُ فيه جرحاً وختانٍ من قصد وختان» ونحوهما فقال: لا وجه لما 
ذكره إنما المجه أحد القوليْن. 

أما ما قلت: وهو أنه لا يضمن بحالء أو ما قال أبو يوسّفٌَء وهو آنه يضمن ما 
تَلِف بفغلهء أو بالآفةٍ السَّماويّة» وأما المنفردٌء فهو أولّئ يبقى الضمان؛ لأنَّ منافعه 
مختصة بالمستأجر في المدّة» فكانت يده كالوكيل مع الوكيل» فمَنْ فطع بنفي الضمان 

فى المشَْرَّكِء فة ففي المنفرد أولئ والمثبتون للخلاف هناك افترقُوا ههنا فطرد أكثرهم 

الخلؤاف + وغه يدل ت ا الأجراء كلهم سواء؛ وقطع بعضهم بنفي الضمانء 
ويُخكى هذا عن أبي الحُسَيْن بن القَطانء والقَمّال وفي «تعليق» الشيخ أبي جامد أن 
الطريقَتيْن إن فسّزنا المنفرد بالتفْسِير الأول» فأما على الثاني فليس إلا القطع بنفي 
الضمّانء وإذا تجمعت ن الطرقء قلْتَ: في ضمان الأجير ثلاثة طرق: 

أحدها: إثباث قولَيْن فيه . 


والثاني : القَطعٌ بأنه لا يَضْمَن. 


والغالث: المَطعٌّ بأن المنفرد لا يضمن وتخصيص القَولَيْن بالمشترك وإذا 
اختصرْتٌ» قلت : فيه ثلاثة أقوالٍ كما في الكتاب. 


= والصباغء قال الشافعي: لا يصلح الناس إلا ذلك» وروى عن عثمان من وجه أضعف من 
هذا وروى البيهقي من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه كان يضمن الصباغ 
والصائغ» وقال: لا يصلح الناس إلا ذاك» وعن خلاس أن علياً كان يضمن الأجير. 

)١(‏ ينظر: المختصر مع الحاوي الكبير ٠ ٤٤١/۷‏ ) في ز: ها هنا على الثاني. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة ۱۹ 


فيفل قوله: «أمانة» بالميم وقوله: «على الأصح" بالواوء للطريقة القاطعة. 

وقوله: «يد ضمان» بالألف نحو إعلامُ القولَيْن [الأولَيْن] بالحاء؛ لأنه مذهبه 
الفرق بين المشترك» والمنفرد كالئّالث. 

والحالة الثانية”'2: إذا لم يكن الأجيرٌ منفرداً باليّدِء كما إذا قعد المستأجر عنده 


حتى يَعْمّل) أو حملة إلى ينو لبشمل: > قطع الجمهور بأنه لا ضمان عَلَيِه ؛ لأن المَالَ 
غير مُسَلُم | لبه في الحقيقة» وإنما استعان المالِكُ به في شُعُْلهء كما يستعين بالوكيل 
والتَّلمِيذُ. ونقل عن ابن كج عن أبي سعيد الإضطخريٰ وأبي علي الطبريٰ طرد القولّين 
فيه » ويك كلنا بوجوب الضمانعلى الأجير» الواجت أقصى 'قيمة من. بوم القنض إلى 
التلف» أو قيمة يوم التلف؟ فيه وجهان”"؛ واحتجٌ المُرَنِيُ للقول الأصح بأنّهُ لا ضمانٌ 
على الحججام إذا LN i‏ إذا نزع» فأقضى إلى التلّفء ويأن 
الراعي المنفرد ا سا ليحفظ متاعه في دُكانه لا ضمان 
[عليه]0” . 


قال الأصحاب رحمهم الله : المخجوم إما خرّء فلا تثبت اليد عليه» أو عبْدٌ فينظر 
في انفراده باليّد ل وعدم الأنفرادٍ» وبتقدير الأنفراد في كونه مشترکاء أو منمرداًء فالحكمُ 
في الأحوال كما سَبّق من عَيْره» فلا احتجاج» وكذا القول في الراعي . 

وأمّا المسألة الثالثةٌ: فالمال فيها في يد المالك؛ لكن الأجير في دكانه على ما 
تقرّر» هذا كله فيما إذا لم يوجذ من الأجير تعد فإن وجد» وجب الضمان لا محالة 


. في ب: الثالثة. (۲) قال النووي: أصحهما الثاني‎ )١( 

(۳) . سقط في: ز. 

)٤(‏ قال الماوردي في الحاوي: فأما المزني فإنه اختار سقوط الضمان وهو أصح القولين غير أنه تعلق 
بما لا حجة فيه وسنوضح من حكم ما احتج به ما يدل على فساد حجته فأول ما ذكره الحجام 

يحجم أو يختن فإن ظهرت منه جناية عن عمد أو خطأ فهو ضامن لما حدث بجنايته وإن لم تظهر 

ملا بانة فإن ج آرت حرا فلا عة عليه سواء كان الحجام منفرداً أو مشتركاً لأن الحر 
في يد نفسه وليست عليه يد فصار المنفرد والمشترك معه على سواء وإن حجم عبداً فإن كان مع 
مله اذاي عارك بين ثلا سجان تباي السام لأ بو لم تل عند قالع ن ا 
وإن لم يكن مع سيده ولا منزله ففي وجوب الضمان قولان لأن الحجام أجير مشترك . 
وأما الراعي فإن نسب إلى التعدي بالرعي في مكان مسبع أو جدب أو مخوف فعليه الضمان 
وإن لم ينسب إلى التعدي نظر فإن رعي في ملك المالك فهو منفرد ولا ضمان عليه وإن رعي 
في غير ماله لكن كان المالك معه فكذلك لا ضمان عليه وإن لم يكن معه المالك ولا رعي في 
ملك المالك نظر فإن كان مع غنم جماعة فهو مشترك وفي ضمانه قولان وإن لم يكن معه 
سوى غنمه فعلى اختلاف أصحابنا ينظر: الحاوي 537177/17. 


١6‏ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


وذلك مثل أن يسرف الأجيرٌ على الخُبِرْ في الإيقادء أو يصق الخبز قبل وقته أو يتركه 
في التُّور فؤق العادة حتى يخْتّرق» أو ضرب الأجير على التأديب والتعليم الصبي 
فمات؛ لأن تأديب الصبيٌ بغير الضرب ممكن» ومهما اختلف الأجير والمستأجر في أنه 
هل تعدّئ» وجاوز المعتاد بعمله أم لا؟ راجعنا فيه عدلَيْن من أهل الخبْرة» وعملنا 
بقولهماء فإن لم نجد من نراجعه» فالقول قول الأجير؛ لأن الأضلّ براءته من الضمان» 
ومهما تَلِف المالّ في يد الأجير بعد تعديه» فالواجبٌ أقصئ قيمة من وفتٍ التعدّي إلى 
التلف» إِنْ لم يضمن الأجير» فإن ضمناه» فأقصى قيمه من يوم القبْض إلى التلفء 
هكذا ذكره صَاحِبٌ «التهذيب» وغيرُه» ويُشْبِه أن يکود هذا جواباً عَلى قولنا: إِنهُ يضمن 
بأفْصى القيمة من يوم القبض إلى التَّلّفء فأما إذا قلنا: إِنَّهُ يضمن الأجير قيمة يؤم 
التَلّفْء فينبغي أن يقال: الواجبٌ ههنا أقصى قيمة منْ يؤْم التعدّي إلى التلّف''؟. 20 


َال العَزَالِى : وَظَاهِرٌ ال أن مَنْ عَسَلَ نوب يره أو دَلَكَهُ أو حَلَقَ رَأْسَهُ وَلَمْ يخر 
لظ الإجَارَةٍ لا يَسْتَحِقُ أَجْرَةٌ لِأنهُ لف مَنَافِعَ تفه بأختياروء وَقَالَ المُْنِيْ : إِنْ كَانَ عَادَتهُ 
طَلَبَ الأجْرَةٍ أسْتَحَق الأجْرَة وَأَمّا مَنْ دَخَلَ الحَمامَ لَرَمَهُ الأجِرَةٌ أنه يلف مَنْفَعَةَ غَيرهِ 
بسْكُونِهِ. وَلآَضَمَانَ عَلَى الحَمّامِيَ إِذَا ضَاعَ الاب قير تَقْصِيرِهِ عَلَى الأصَحٌ (و) كسَائِرِ 
الأجَرَاءِ . 

قَالَ الرّافِعِي : فيه مسْأَلتَان : 

إحداهما : إذا دقع تَوْباً إلى قصار؛ ليقصره» أو إلى حياط ؛ ليخيطه»ء أو جلس بين 


يدي حلاق» ليخْلِقٌ رأسهء أو دلأك؛ ليدلكه. ف فْمَعَلء ولم يجر بينهما ذكرٌ أجرة ولا 
نَفْيُهاء ففيه أوجة 


أصحُها: وَيُخكى عن النص أنه لا أجرة له؛ لأن المعمول له لَمْ يلترّم عوضاً 
وعمله كما يجوز أن یکول مقابلاً بعوض» يجوز أن يكون مجان وصار كما لو قال: 

والثّاني: أنه يستجق الأجرة؛ لأنّه استهلّكٌ عمَلّه» ولزمه ضمانه. 

"والثالث: وبه قال أبو إسحاق: أنه إن بدأ المعمول له فقال: افعل كذاء زمه 


الأجرة» وإ بدأ العامل» فقال: أغطِنِي توبك؛ و فلا أجرة له؛ لأنه اختار 
تفويت منافعه . 


)١(‏ قال النووي: هذا الاستدراك الذي ذكره الرافعي متعين لا بد منه. 
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والرابعٌ : إنه كان العامل معروفاً بذلك العَمَل» وأخذ الأجرة علَيْه» استحق الأجرة 
للعادة» وإلا فلاء وهذا ما أجاب به صاحبٌ الكتاب فى «باب العا 759 واختلفت 


الرواية في المسألة عن المزئي» وابن سَرَيْج. 

أما المزنيٌ فَرَّوى أصحابنا العراقيُون عنه الوَّجْه الثاني» وأسئَدُوه إلى «الجامع 
الكبير“ وروی آخرون عنه الوجه الرابع”"' ومنهم صاحبٌ الكتاب» والقاضي الرُويانيُ 

وأما ابْنُ سُرَيْجء فرَوى الأكثرون عله الوّجْهَ الأوؤل. 

وفي «المهدّب»» و«التهذيب» نسْبةٌ الرابع إِلَْهه والله أعلم ولو دخل سفينة بغير 
ِذْنِ صاحبهاء وسار إلى السّاحلء فعلَّيْه الأخرةٌ» وإن كان الإِذْنِء ولم يجر ذكر 
الأجرة» فعلى الأوجه. 

وإذا لم تنوجب الأجرة» فالثوب أمانة في يد القَصَار» وإن او فوجوب 
الضمان على الخلآف في الأجير المشترّك . الثانية : فيما يأخذه الحمَّامِيُون0"؟ وجهان: 


أحدّهما: أنه ثمن الماء» وهو متطوّع بحفظ الثّياب» وإعادة السّطل”'؛ فعلى 


)١(‏ واستحسنه النووي فى منهاجه» وعلله الخطيب بقوله «والاستحسان لهذا الوجه لدلالة العرف على 
ذلك وقيامه مقام اللفظ كما في نظائره» وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي: وهو الأظهر. وقال 
الشيخ عز الدين. إنه الأصحء وحكاه الروياني في الحلية عن الأكثرين» وقال: إنه الاختيار» وقال 
في البحر: وبه أفتي» وَأْقْتَى به خلائق من المتأخرين» وإذا قلنا: لا أجرة له على الأصح فمحله كما 
قال الأذرعىء إذا كان حراً مطلق التصرف» أما لو كان عبداً أو محجوراً عليه بسفه أو نحوه فلا؛ إذ 
ليسوا من أهل التبرع بمنافعهم المقابلة بالأعواض» واحترز المصنف رحمه الله بقوله: 
«ولم يجر بينهما ذكر أجرة» عما إذا قال مجاناًء فلا يستحق شيئاً قطعاًء وما لو ذكر أجرة 
فيستحقها قطعاًء وإن كانت صحيحة فالمسمىء» وإلا فأجرة المثل. 
ولو عرض بذكر أجرة كاعمل وأنا أرضيك» أو اعمل وما ترى مني إلا ما يسرك أو نحو ذلك 
كقوله حتى أحاسبك» استحق أجرة المثلء كما في البيان للعمراني وغيره» ويستثنى منها: 
عامل المساقاة إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك فإنه يستحق الأجرة. قال بعض أهل 
العلم: لا تستثنى؛ لأن عمله تابع لما فيه أجرة؛ وأيضاً استثنى عامل الزكاة فإنه يستحق 
العوض» ولو لم يسم . 
قال الزركشي: ولا يستثنى؛ لأن الأجرة ثابتة بنص القرآنء فهي مسماة شرعاًء وإن لم يسمها 
الإمام. وأيضاً عامل القسمة بأمر الحاكم فللقاسم الأجرة من غير تسميةء ونازع في التوشيح 
هذا الاستئناء وقال: إنه لغيره. 

(۲) في ز: الثاني. . () في ب الحمامي وهو موافق كما في الروضة. 

. السطل: إناء من معدن كالمرجل له علاقة كنصف الدائرة مركبة في عرويتن‎ )٤( 

ينظر: المعجم الوسيط .447/١‏ 
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هذا؛ الثيابُ غير مضمونة على الحمّامِين؛ والسََطلُ مضمونٌ على الداخل. 

وأظهرهما: أنه أجرةٌ الحمامُ والسّطل والإزار وحفظ الثياب”'2. وأما الماءُ فإنّه غير 
مضبوط حتى يقابل بعوّض» وعلى هذا ينطبق قوله في الكتاب: «أمَا منْ دخل الحمّام 
لزمه الأخرة» فإنه جعل المأخوذ أجرة الحمّام» وإنما وجبت الأجرة» ولم يجر لها ذكرٌء 
ولم يخرج على الخلاف في المسألة الأولّئ؛ لأنَّ الداخل مستوفٍ منفعة ة الحمام" 
ل وهناك صاحبٌ المنفعة هو الذي صرّفها إلى الغَيْرء فعلى هذا الوجه» فالسّطل 
غير مضمونٍ على الدّاخل؛ لأنه مستأجرٌء والحمامِئُ أجيرٌ مشترّك في الثياب؛ فلا يضمن 
على الأصح كسائر الأجراء. ١‏ . 

وعبارةٌ صاحب «التَّهْذِيب» عن الوجه الثاني أنه المأخودٌ ثمن الماء وأجرة الحمّام 
والسّطل» وعلى هذا فيجعل فيه ثلاثةٌ أوجه [والله أعلم بالصواب]. 

َال العَرَالِىُ : وَلَوْ قَصّرَّ النُوْبَ قْتَلِفٌ في يِه فَإِنْ قُلْنَا: إِنّ القِصَارَةَ عَينْ لَمْ 
نحق الأجرة له تيف قبل الليم» وإن قُلتا: أَثرٌ يسقجق إذ وق مُسَلْماً بالقرَاغ . 
<< قال الرَافعِيْ: هذه المسْألَةُ قد ذكرناها في «التفليس» مره ونحن لا تحكي إعادتها 
عن فائدة» فنقول: إذا عمل الأجيرٌ ثم تلفت العيْنُ التي عَمِلَ عليها؛ 0 
لأجير لقره ايده بل عمل من ملك المستأجرء أو بمحضر مته لم سقط اجر 0 
وإِنْ كان مُْمَرِداً باليد كما إذا سَلّمَ النّوْبَ إلى القَصار» فقصره ا فيبئّ 
على خلافٍ مذكور في «التفليس» أن في القصارة أثرٌ أمْ عَيْنْ؟ 

إن قلنا: أثرء لم تسقط الأجرةٌ» ثم إِنْ ضمنا الأجيرء فعليه قيمة ثؤب مقصورء 
وإلا فلا شيْء عليه» وإن قأنا: عيْنّْ سقّطت أجرته» وعليه قيمة ثؤب غير مقصود إِنْ 
فع لاخر أن وه دول وله كر م عليه ونا قلنا عرو سقط عرقت 
وعليه قيمة ثوب غير مقصور إن ضمنا الأجيرء أو وجد منه بعد وإلا فلا شيء عليه وإن 
أتلف أجنبيّ الثوب المقُصُورء فإن قلنا: القِصّارة أثرٌّء فللأجير الأجرةٌ» وعلى وإن قلنا: 
عين سقطت أجرته وعليه قيمة ثوب غير مقصور إن ضمنا الأجير أو وجد منه يعد وإلا 
فلاشئ الأجنبيّ القيمةء ثم المستأجرٌ على قول تضمين الأجير يتخيّر بين مطالبته ومطالبة . 
الأجنبيّ» والقرار على الأجنبيٌ. 

وإن قلنا: عين» جاء الخلافٌ فيما إذا أتلف أجنبي المبيعَ قَبْل القَبْض . 


)١(‏ في د: والإزار فحفظ الثياب. (؟) سقط في: ز 
۳( في د: الأجرة. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة ه١1‏ 


وإن قلنا: ينفسخ [العقد] فهو كما لو تلف وإلاً فللمستأجر الخيار في فسخ 
الإجارة وإجازتهاء وإن أجاز ولم يضمن الأجيرٌء فيستقرُ له الأجرة» والمستأجرٌ يغرّم 
للأجنبيّ قيمة ثوب مقصور» وإن ضمناه» فالمستأجر بالخيار» إن شاء ضمن الأجنبي 
تر مقصورء وإن شاء» غرم الأجنبيٌ قيمة القصارة» وللأجير قيمةٌ ثؤب غير 
مقصّورء ثم ثم الأعين يرجم على الأجدين وإن فخ الإجارة» فلا أخرةً عليه ويغرّم 
الأجنبيُ قيمة ثوب غير مقصورء وإن ضمنا الأجيرء as‏ والقرار 
على الأجنبىّ» ويغرّم الأجنبى للأجير 5 a‏ قيمة القصارة» ولو أثلف الأجيرُ النّوْبَ بنفسه » 
فإن قلنا: القصارة أَدٌ فله الأجرة» وَعَليْه قيمةٌ ثب مقصورء وإن قلنا: عيْنّْء جاء 
الخلاف في أن إتلاف البائع كالآفة السماويّة» أو كإتلاف الأجنبي» وإن قلنا: كالأفة 
الستباوية! فالحكمُ ما مى :إن قلنا : كإتلاف الأجنبيٌ وأثبتنا الماك الجْيَّارَء فإن 
فسخ الإجارة» سقط الاجر عق الأجيرة وغل الأجير قيمةٌ ثوب غير مقصورء وإنْ 
أجازهاء استقرّت» وعليه قيمةٌ ثوب مقصورء وصبغ الغوب بصيغ صاحب الثوب 
كالقصارة» فإن استأجره» ليصبغ بصبغ من عنده؟ 

قال في «التَّيِمة» : هو جِمْعٌ بين البَيِع والإجارة» ففيه الخلافٌ المعروك؟ وسواءً 

صح أو لم يصح فإذا هَلّكَ النْوْبُ عنده» سقطت قيمة الصّبْعْء Bs‏ الأجِرّة على ما 
SS‏ . فْرْعْ: : سَلْمَ ثوباً إلى قَصَّار؛ٍ ليقصره» فجحده» ثم اتی به مقصوراً 

ستحق الأجرة» إن قصره ثم جحده» وإِنْ جحد ثم قصره» فوجهان" : 

وجه هُ المنع» وبه قال أبو حنيفة : نه عمل لنفسه . 

وخرّج ا الوجَهيْن على القّوليْن في الأجير في الحج» إذا صرف الإحرام 
إلى نفسه» هل د يستحقٌ الأجرة؟ 

وَبقَال: إن أبَا حَنِيفَةَ امتحن أبا يُوسّف. رحمه الله تعالى بهذا المَرْع» حيث انفرد 
عَنه» وتصدّى الدرس وأمر السائل بتخطئته» إن أطلق الجواب بالا أو نعم». فأطلق. 

قال العَرَالِىُ : وَلَوْ أَسْتَأَجَرَ دَابَةَ لِيِحَمُلَهَا عَشَرَةَ آضْع فَرَاد صَاعاً صَارٌ عَاصِيَاً ضَامِئاً 
وَلَوْ سَلّْم إلى المُكْرِي وَقَالَ: نه عَشَرَة وَهْوَ أَحَدَ عَشَرٌ وَكَذَّبَ ْتَلِمَتِ الدَابَةُ بة بالجملٍ 
فَيَحِبُ عَلَيْه الصَمَانُء وفي قَذْرهِ فؤلآن أَحْدُهُمًا: الضف كما إِذًا جَرِحَ نَفْسَهُ جُرَاحَاتِ 
وَجَرَحَه خيرُهُ جرَاحة قَمَاتَ وَالَانِي : اله يَجِبُ جُزء ِن أَحَدَ عَشَرَ جُْءَاً مِنَ الضّمَانٍ لِأنّ 
)١(‏ في ز: للأجنبي . 


(۲) قال النووي ينبغي أن يكون أحدهما: الفرق بين أن يقصد بعمله لنفسه فلا أجرة» أو يقصد عمله 
عن الأجازة الواجبة فيستحق الأجرة . 
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--- ا بخلآفٍ الحَمْل» وَهَذَا الخلآفٌ جَارٍ في الجَلاد إِذا راد وَاجِداً عَلَى 
َة أنه د يَضْمَنُ الصف َو بجساپه . 


قال الرَافِعِيُ : قذ مر أن المستأجر لا يضمَنٌ» إذا لم يوجَدْ منه تعد فإن وجد» 
وجب الضّمَانُء وذلك كما إذا ضرب الدابةء أو ھا باللَجَام فوق العادة» وعادةٌ 
الصَّرْب تختلف في حقٌ الراكب» والرائض» والراعي» فكل يراعى عادة أُمْتَالى ويحتمل 
من الأجير للرياضة والرغي ما لا يُحْتَمل من المستأجر للركوب. 

وأما الصّرْب المعتادُ» إذا أفضى إلى تَلّفِء فإنه لا يوجبٌُ ضماناً؛ جاده لاني 
حنيفةً ويخالف ضَرْتَ الزوج زوجته؛ لأنه يمكن تأديب الآدمِيٌ بغير الصَرْبٍ””" 1 وإذا 
نام بالليل في الثوب الذي استأجره. أو تقل فيه الثْرَاب أو أَلْبْنَهُ غَصَارَاء أو اغا دون 
من هو في يشل حالهء أو أسكن الدَّارَ قصّاراً أو حدّاداً دون مَنْ هُرَّ في مثل حاله» وجب 
الضمان» وكذا لو أزكب الدابّة مَنْ هو أثقلّ مله وقرار الضمان على الثاني إن كان عالماًء 

وإلاً فعلى الأول» وإن أركبها مثله» فجاوز العادة فى الضربء فالضمان على الثاني دون 
الأول؛ لأنه لم يتعد. E‏ 


ولو اكترى لحمل مائة رطل حديد» فحمل مائة من القطن أو التبن أو بالعكس 
ضمن» وكذا لو اكترى لحمل مائة مَنْ من الحنطة» فحمل مائة مَنْ من الشعير ضمن أو 
بالعكس» لأن الشعير أخف فمأخذ من ظهر الدابة أكثرء والحنطةٌ أثقلٌّ» فيحتمل ثقلّها 
REE‏ الؤاجد. ولو اكتّرئ لحمل عشرة أَقِْرَةا" من الحنطةء E‏ 
الشّعيرء لم يضمن؛ لأنَّ المقدارَيْن في الججم سوا والشعير اخ :وبالعكين: يضمن 
لزيادةٍ ثقَل الحئطة. ولو اكترّئ ليركب بسَّرْجء فركب بلا سرج أو بالعكس» ضمن» اا 
الأولء فلأنه أضرٌ بالدابة . 


وأما الثاني فلأنه حملها فوق المشروط . 


ولو اكترّئ ليحمل عليها بالإكاف» فخمل بالسّرجء ضمنه؛ لأنه أشقٌ على الدابة 
وبالعكس لا يضمن إلا أن يكُون أثقل» ولو اكترى ليركب بالسرج» فركب بالإكاف 


)١(‏ بموحدة وبمهملةء ويقال بميم يدل الموحدةء ويقال بمثناة فوقية بدل الموحدة أيضاًء والمعنى أن 
المستأجر جذبها باللجام لتقف. 

(؟) كاللفظ مثلاء وعلى تقدير الظن بأنه لا يفيد إلا العزب فهو اجتهاد فاكتفى به لإباحة دون سقوط 
الضمان. 

(۳) جمع قفيز وهو مكيال يسع اثني عشر صاعاً. وهذا المكيال يختلف تقديره» ويعادل بالتقدير 
المصري الحديث نحو ستة عشر كيلو جراماً. ينظر: المعجم الوسيط ؟/ .۷۸٠‏ 
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ضمن» وبالعكس لا يضمن إلا أن يكون أثقل» وقس على هذه الصور أخواتها. 

ولو استأجرٌ دابة ليحمل مقداراً سمّيّاه فكان المخمُول أكثر نُظِرَ؛ٍ إن كانت الزيادةٌ 
بقذر ما يقع من التفاوّتٍ بيْن الكَبْلَيْنَ في ذلك المبلغ» فلا عبرة بهاء فإن كانث أكثرء 
كما إذا كان المشْرُوط عَشّرة أصع» وكان المحمول أحدّ عَشَرَء فللمسألة أحوال: 

الحالة الأولّئ: إذا كان المكتري الطعام» وحمله بنفسه» فعليه أجرةٌ ل 
زادء هذا هو المشْهُورء وفي كتاب القاضي ابن كج أن القاضِيّ أبا حامد حَكَى قولاً: أنه 
يأخذ أجرة المثل للكلّ وقولاً: أنه يتخيّر بيْن المسمّئ» ل 
أن يأخذ أجرة المثل» وإ كان أبو الحسين حَكئ قولاً أله بالخار مج العسدن ,راج 
المثل للزيادة» وبين أجرة المثل للكلٌ» وإن تلفت البهيمة بالحمل» فإن انفرد المكتّري 
باليدء ولم يكن معها صَاحِبّهَاء فعَليْه ضمانها باليد العادية؛ لأنه صار بحمل الزيادّة 
غاصباً» وإِنْ كان معها صاحبّها ضهن بالجناية» وفي القذْرٍ المضَمُونٍ قولانء ويُقّال: 
وجهان : 

أحدهما: النضفٌ؛ لأن التلّفٌ تولّد من جائز» وغيْر جائزء فأنقسم الضّمان 
عليهماء كما لو جرح نفسه جراحات» وجرّحه غيره جراحة واحدة» أو جَرّحَه واحدٌ 
جراحات» وآخْرٌ [جراحة واحدة]“ يجب يضف الدّية علّى صاحب الجراحة الواحدة. 


الثاني : أن قيمة البهيمة تورّع على الأضل والزيادة» فيضمن بقسط الزيادة؛ لأن 
التوزيع على المَحْمُول» ميّسر بخلاف الجراحاتء فن نكاياتها لا تنُضَبط» ولا معنى 
لرعاية مجرّد العدو. 

قال الأئمة: وهذا الخلافُ مبنىّ على القولَيْن فيما إذا زاد الجلآد فى الحدٌّ واحداً 
عل المانة ا ا 
التوْزِيعُ أَقْرَبَء فقد رَجحَهُ الإمامُ وغيْرُه لكن في سلْسلَةٍ السّيخ أبي محمد أنه التنصيف 
أصح في المسألتين. 

وفي شَرْح «المختصر» للشيّخ هذا حكاية قول ثالث: أنه يضمن جميع القيمة كما 
لو انفرد باليّدء وهذا قد نسبه القاضي ابنُ كج إلى رواية أبي الحُسَيْن عن بعض 
الأصحاب» وأبدى من عند نفْسِه اختمالاً فيما إذا انفرد باليد؛ أنّه لا يضمن الكل 
والمعتمد ما تقدّم. 


ولو هلكت البهيمةٌ بسَبّب غير الحَمْلء ضمن عند انفرداه باليّد؛ لأئه ضامِنٌ باليدء 


0غ( في ز: جراحاً واحداً. (۲) في ب: لكن في المسألة أو الثمانين. 
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ولم يضْمَنْ عند عدم الأنفرادٌ؛ لاه ضامِنٌ | لخيانة» وإن لم يحمل المكتري الطعام 
بنفسه» ولكنّه بِعْدَ ما كَالَ سلّمه إلى المكرى حن حمَلّه على البهيمةء نُظِر؛ إن كان 
المكري جَاهِلاً بالحالٍ؛ بأن لَبِّسَ عليه» وقال: إِنَّهِ عشَرةٌ كاذباً؛ ففيه طريقان: 


أحدهما: أنه على القولَيْن في تعارُْض المباشَّرّة والغرور. 
وإن اعتبرت المباشرة» فالحكمُ على ما سنذكره في الحالة الثانية إن شاء الله تعالى 
وإن اعتبرنا التغرير» فكمًا ل حمله المكتّرِي بنفْسِه . 
وثانيهما: القَّطعٌ بأنّهء كما لو حمله بِتَفْسِه؛ لأنَّ إعداد المحمول وشدّ الأعدال 
وتسليمها ِلَيْه بغد عفد الإجارة كالإلجاء إلى الخثل شَرْعاً: فكان كشهادة شهُود 
القتصاص» وسواءٌ ثبت الخلاف أم لاء فالظاهر وُجوب الضمانٍ» وبه أجابَ صاحبٌ 
الكتاب» وإِنْ كان المكري عالماً بالريادة نُظِنَ إن لم يقل المكتري شيا لكين خب 
المكري» فالحكم كما سنذكره في الحالة الثانية ؛ لأنه جمل بر إذن صاحبه» ولا فرق 
بين أن يضعه المكتري علّى الأزض» فيحمله المكُري على البهيمة» > وبِئْنَ أن يضَعّه على 


ظَهْر الدائةء وهي واقفة» فيسيرها المكري» وإنْ قال المكتري : أخمل هذه الزيادةء 
فأجابه . 


قال فى «التتمة»: هو مستعيرٌ للدابة فى الزيادةٌء فلا أجرة لهاء وإذا تلِمّتِ البهيمة 
بِالحَمْلء» فعليه الضمان؛ لأنّ ضمانَ العارية لا تب باليد» وإنما تجب بالازتفاق» 
والانتفاع» فزيادةٌ الارتفاق بالمالك لا يوجبٌ سقوط الضّمَانء وفي كلام الأئمّة ما ينازع 
ما ذكره في الْأجْرَة والضمان جميعاً. 

الحالة الثانية: إذا كان المكرّي وحمل على البهيمة» فلا أجرة له لِمَا زادء سواءً 
كان غالطاً أو عامداًء وسواءًٌ كان المكتّري جاهلاً بالريادة» أو عالماً بالزيادة» وسكت؛ 
لأنه لم يأدْنُ في نقل الزيادة» ولا يجبٌ عَليُه ضمانٌ البهيمة» وله مطالبة المكري بردّها 
إلى الموضع المنقول منه» وليس للمكري أن يردها بدون رضا المكتري» ولو لم يعلم 
المكتري حتى عاد إلى البلد المنقول منه» فله أن يطالب بردّها وأصح القولين أو 
الوجهين أن له المطالبة بِبَدَلِها فى الحال» كما لو أبق العبد المغصوب من يد الغاصب. 

واللّاني: لا يطالب بِبَدَلِها في الحال لأن عَيْنَ ماله باق ورذها"'“ مقدور عليه . 


وإذا قلنا بالأول وغرم البَدَلء فإذا رَدّها إلى ذلك البلد" استردٌ البدل» ورد ماله 
إليه» ولو كال المكري وتولى المكتري الل وَالحَمْل على البهيمة. 


)١(‏ في ز: وردة. (۲) في د: تلك البلد. 
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قال في «التتمة»: إن كان عالماً بالزيادة» فهو كما لو كال بنفسه, وَحَمّل؛ لأنه لما 
عَم الزيادةء كان من حقّه أل يحملهاء وإن كان جاهلاً» فعلى وجهين: 

أحدهما: [آخذاً بما إذا)"“ قدّم الطعام المعْصوب إلى المالك» فأكلّه جاهلاً مَل 
يرا عن الضّمان؟ 


الحالة الثالثة: إذا كال أجنبىّ وحمل بلا إِذْنء فعلَيْه أجرةٌ الزيادة للمكري» وعليه 
الردُ إلى الموضع المنقولٍ مئهء إن طالبه المكتّري. وضمان البهيمة عَلَى ما ذكرنا في 

حقٌ المكتّري وإن تولّى الحمل بعد كَيْلٍ الأجنبيّ أحد المتعاقدّيْن» فينظر أهو جاهلء أمْ 
عالم؟ ويقاسٌ بما ذكرناء هذا كله فيما إذا انما على الزيادة» وعلّى أنه للمُكتَرِي . 


أما إذا اختلمًا فى أضل الزيادة» أو فى قدرهاء فالقول قول المثكرء وإن إن ادّعى ‏ 
المكري أن الزيادة له» والدابة في يدهء فالقول قولهء ون لم يدّعهًا واحدٌ منهماء كث 
في يده؛ حتى يظهر لها مستحِقٌء ولا يلزمٌ المكُتَّرِيَ كراهاًء ولو وُجِدَ المحمول دون 
المشروط نُظِر؛ إن كان النفْصَانُ ِقَدْر ما يقع من التفاوّتٍ بيْن الكيلّيْنء > فلا عِبْرَةَ به 
وإ كان أكثر من ذلك» قال في «التتمة»: إِنْ كال المكري» حط من الأجرة بِقِسْطهء إن 
لم يعلم المكتّري» وإن علمه. فإن كانت الإجارةٌ في الذمّة» فكذلك؛ لأنه لم يف 
بالمشروطء وإن كانتٍ الإجارةٌ عيناً فالحكم كما لو كال المكتري بنَفْسه ونقص» فلا 
يط شيءَ من الأجرة؛ لأن التمكين في استيفاء المتْمّعَة قد حصلَء وذلك كافٍ في تقرر 
الأجرة. ولو اكترى اثنانٍ دابّة وركبّاهاء . فارتدّفهما ثالث بغيْر إذنهماء فهلكت الدابّة 
ففيما يجبٌ على المُرْئَدِفٍ ثلائةٌ أوجه: 


أحدها: النصف؛ لحُصُول الهلاك مِنْ جائز وغيرٍ ججائز. 
والثاني: أن القيمّة تُمّسطً على أوزانهم» فيجب على المرئدف ما يخصه. 


و 


والثالث: أنه يلزمه للت تؤزيعاً على رۇوسهم› فان الرجال لا يوزئُون في 
العاد 2 

قال العَرَالِيُ : وَإِنْ سَلْمَ نَوباً إلى حياط فَحَاطة قِبَاء فَقَالَ: مَا أَذِنْتُ لَكَ إلا في 
القميص. فَإِذًا نَتارَعَا (م) تَحَالقًا إِذْ يدعي المَالِكُ خيائكة قدا حَلَفَ أَنْهُ مَأدُون سَقَطَ 
الأرْشُء ودعي الحَيَاط إِذْنَ المَالِكِ وَالأَجْرَةَ فَإذَا حَلَف أنه لَمْ يدن سَقَطْتِ الأَجْرَة وَفِيه 
)١(‏ في ز: إن. 


(۲) قال النووي: أصحهما: الثاني . قال الشيخ أبو حامد وغيره: لو سخر رجلاً مع بهيمته» فتلفت 
البهيمة في يد صاحبها لم يضمنها المسخرء لأنها في يد صاحبها. 
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ت 


قَوْلٌ أَنْ الأَجْرَة تَسْقْطٌ عِنْدَ التَحَالف وَلَكنٌ الصَّمَانَ يجب فَكَانَ أئَرُ النَحَانْفٍِ فِي رَفْع 
العَقْدِء وَكَالَ أبن أبِي لَيلَى : القؤلُ قَوْلُ الحَيَاطِ وَكَالَ بُو حَنِيقَةَ رَضِي الله عَنْهُ: القَول 
ثَوْلُ المَالِكِء وَقَالَ الشَافِمِيِ رَضَيَ الله عَنْهُ: قول أبي حَنِيفَة أَشْبَهُ وَكِلاهُمَا مَدْخُولانِء 
وَقِيلَ : إِنْهُمَا قَوْلانِ لِلشَافِمِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ وَلَِسَ بِصَحِيح . 
4( هھ 
قَالَ الرَّافِعِيْ: إِذا دقع ثوباً إلى خيّاطء ليقطعه» ويخيطهء فخّاطه قباء'' ثم 
اختلفاء فقال الخيّاط: هكذا أمَرْتَنِيء وقال المالك: بل امرك أنه تقْطعّه قميصاًء 
فحكايةٌ الشافعيّ رضي الله عنه في اختلافٍ العراقِيّين عن ابن أبي ليلّئ أن القوْل قول 
الخيّاط. وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّ القؤل قول المالِكٍِ» روى المَرَّنِيُ في 
الجامِعَيّن «المختصرا»› واالكبير؟ أنه ذكر. بعد حكاية قولَئِهما؛ أن ن قول أبي حنيفة أشبة 
الخد وكلاهما مدخول». وحكئ في «الجامع الكبير) عنه أنهما يتحالفان» و 3 
فى «الإملاء» فيما إذا اسودٌ الصبَاعٌ ثوبه» وقال: : هكذا أْمَرْتَنِي ) وقال المالك: 
a‏ واختلف الأَضْحَابُ على ثلا ثة طرق : 


أحدها: إثبات ثلاثة أَقْوَالٍ في المَسألة : 
أحدها وبه قال مالك وأحمدٌ: أن القؤْلَ قول الخيّاط؛ لأنهما انَمَمَا على الإذْنِ في 
القّطعء والظاهرٌ أنه لا يتجاوَّرُ المأدُونء ولأنّ المالك يدعي عليه الغرم» والأضل 
عدمه . 


والثاني: وبه قال أبو حنيمُة واختاره المُرَنِنُ : أن القول قول المالك؛ لأنهما لو 
اختلفا في أضل الإِذْنْء كان القْلُ قول المالك» فكذلك إذا اختلفا في صِمَتِهِء وهذا 
كما لو قال: دفعغتٌ هذا الما إليك وديعةٌ فقال: بل رَهْنا ا أو هبدٌء كان القول" قول 
المالك» وأيضاًء فإن الخبّاط معترف ت بأنّه أخدّتٌ نقصاً في الوب ويدغي أنه مأذونٌ 
فيه» والأصلٌ عدمهء وأيضاً فإنّه يدعي أنه أتى بالعمل الذي استأجره عليه والمالك 
ينكره» فَأْشْبَهَ ما إذا استأجره لِحَمْل متاع» فقال الأجيد: حمَلْتٌء وأنْكَرٌ المالك» فإنّ 
القولّ قول المالك. 


والثالث: أَنّهُمَا يتحالَمَانِ؛ٍ لأنَّ كل واحدٍ منهما مُدّع ومدّعى عليه فالخيّاط يدعي 
الإخجرة والمالك ينكرّه”"» والمالك يِدَّعِى الأزشء والخيّاط ينكره» وهذه الطريقةٌ 


)١(‏ في د: عمائم. (؟) في د: فالقول. 
(۳) في ز: منكرها. 
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والثانية : أنه لَيْسَ في المسألة إلا قولان» واختلفوا في عيُنهماء ا 
وأبي إسحاق» وابن آي هَرَيْرة) والقاضي أبي حامد ل وغيرهم؛ أنهما مذْهَبُ أبي خنيفة » 
وابن أبي لَيْلّ رحمه الله واحتج لأنهما قولآه؛ بأنه قال لأحدهما: هذا أشبه القولّين. 

ومنهم منْ قال: هما تصديق المالِكِ والتحالف. وأما تصديق الخْبّاطٍء فإن 
الشافعيّ رضي الله عنه أعرض عنه» حيث رجح القول الآخر وربما اورت فقالوا: إِنَّه 
يؤول إلى التحالف؛ لأنه إذا حَلّفَ الخيّاط. خرج مِنْ ضمان النَوْبء فيحلف المالك؛ 
لنفى الأجرة. وهذا هو التحالّفٌ. 

والقالفة+ أنه التي فى النالة الااقول ولحده وهو التخالف وها عدا قور 
حكاية مذهب الغَيْره وقد دفعه”'' بِقَوْله: وكلاهما مدْخُول» وبهذا قال أبو على الطبريُ 
وصاحب «التقريب» والشيخ أبو حامد. 

وفي «أمالي» أبي ي الفرج السّرْحْسِيٌ عن ابن سُرَيْج أنه إن جرّى بينهما عقدٌء فليس 
إلا التحالفٌ كسائر الاختلاف في كيفية المعاوضات› ون لم يجز فالخيّاط لا يدّعي 1 
الأخْرَةء وإنّما يدعي الَرّاع في الأزش» ففيه قولان: مذهب أبي حنيفة» وابن أبي يلىء 
فهذه خمسةٌ طرُقٍء وإلا تدون على أن المسألة على قولَيْنَء وهما مذهب الإمامين: 
[مذهب] أبي حنيفة» وابن أبي ليلى رضي الله عنهما ثم على أن الأصحّ مذهبٌ أبي 
حنيفة» وربّما شبهوا القّوليّْنَ بالقولين فيما إذا ذيع أرضَهء وقال: أعرتنيهاء وقال 
المالك: بل أكريتكهاء ورجّح صاحبٌ الكتاب الطريقة ية القاطعةً بالتحالّف وزيّف غيرها. 

التفريع : إن صدّقنا الخيّاط. فإذا حلّف. فلا أرش علَيْه» وهل له الأخِرة؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما : وبه قال ابن أبي هُرَيْرة: : 55005200 ومن قال بهذا لا 
يسلّم دعْوّئ من يدعي أن تصديق ا إلى التحالف . 

وأظهرهماء وبه قال أبو إسحاق وأبو علي الطبري: لا؛ لأنّه في الأجرة مدع 
فيكون القولُ قول المنكرء » وفائدة يمينه دفْعٌ العُرْم عن نفسِه. 1 

فإن قلنا بالقول» الأول ففي الأجرة الواجبّة قولان: 

أَحَدُهُمًا: الأجرٌ المُسَمَاة؛ إتماماً لتصديقه . 

وأظهرهما: أجرةٌ المثل؛ لأنا لو صدّقناه مِنْ كل وجه لم نأمَنْ أن يدعي مالا كثيراً 
كاذباً. وإن قُلْنَا لا اجر رّة له بيمينه» فله أن يذَّعِيَ الأجرة على المالِكِ ويُحْلِمَهء فإن تكل» 


)١(‏ في د: زيفة. 


۱1۰ كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة 


ففي تجديد اليمين عليه وجهان”"' : 

أَحَدُهُمَا يجدّد؛ لأن إثبات المَال بيمين المدّعِي منْ غير نكولٍ بعيدٌ. 

والثاني : وبه قال القاضي الحُسَّيْنُ لا يجدد وكأن يمينه السابقة كانت موقوفة على 
النكول لصَيْرُورَتها حججَةٌ ملزمة للآجرة» وإن صدّقنا المالك» فإذا حلّفء» فلا أجرةً 
عليه» ويجبٌ على الخيّاط رش النقصان . 

وکن انو الفرج السَرْحَسِيُ فيه وجهان» كما في وجوب الأجرّة» تفريعاً على 
القول الأولء والقَرْقُ على المشهور أن القطع موجب للضمان إلا أن يعارضه الإذن» 
وهُوّ غير موجب للأجْرَة إل إذا اقترنت بالإذن» ثم في الأزش الواجب وجهان: 

أغدفناة ما ون فيل حيديها ومتطرعاء لأنْهُ أثبت بيمينه أنّه لم يأذَنْ في القطع . 

والثاني : ما بِيْنَ قيمته مقطوعاً قيمصاًء ومقطوعاً قَبَاءَ؛ لأن أضلّ القطع مأذونٌ 
فيه “© وعلى هذاء فلو لم يكنْ بينهما تفاوتٌ» اوكا برها و ا 
شيءَ عليه . 

وذكر الشيخ أبو محمّد؛ أنه الوجهيْن ينبنيان على أصليْن: 

أحدهما: القُولآنٍ فيما إذا اكْتَرَىُ أَرْضَاً ليزرعها حنطةً» فزرَعَها ذُرَةّ ففي قول : 
عليه أجرة المثل» ويعرض عن عفد الإجارة» فعلّى هذا يغرّم ههنا جميع النقص» 
ويعرض عن أصل الإِذْنٍ. 

والثاني : يغرم تفاوت ما بيْن الزَّرْعَيْنَء فههنا يغرم تفاوتَ ما بين القَطْعَيْن . 

والثاني: الخلاف في أنه الوكيل» إذا باع ماله بالغبن الفاجش يغرّمُ جميع قدر 
الغبن» أو يحط عنه ما يتَغايَنُ الناس به؛ لأنه كالمأدُون فيه. 

وإذا قلنا: نه يغرّم تفاوت ما بيْن القطعَيْن» فهل ب يستحق الأجرة للقَّدْر الذي يضلّح 
للقميص في القَطم؟ 

فيه وجهان: عن ابن أبي هُرَيْرة: نعم وبه أجاب صاحب «التهذيب»» وضعّفه 
ابن الصباغ؛ لأنهُ لم يفْطَعْهُ للقميص””. وإذا قلا يتَحالَمَانِء فإذا حلَمَّاء فلا أجرةً 
للحياط› وفي وجوب أ النقص للمالك و أنه يَجِبٌ ؛ لأنهما إذا 


)١(‏ قال النووي: ينبغي أن يكون أصحهما التجديد. 

۳( صحح الأول الإمام وغيره وقال الاسنوي إنه الأصح وصحح الثاني جمع واختاره السبكي . 
وقال: لا يتجه غيره وقال الخطيب : فهذا هو المعتمد. 

(۳) قال النووي: المنع أصح» ونقله صاحب (البيان؛» عن نص الشافعي رضي الله عنه. 


كتاب الإجارة/ حكم الإجارة الصحيحة ۱۱ 


تحَالمًا فكأنهما لم يتعاقَّدًا ولو لم يتعاقّدًا وقطعَ لزِمّه الأزش» فكذلك ههناء والأصح 
وهو رواية المزنيٌ في «الجامع الكبير؛ ملْعُه؛ لأنهء على نفي العْدْوَّان؛ ولولم 
يحلف”"2: لكان لا يلزمه إلا أزش النفص» فلا بدء وأن يكون ليمينه فائدةٌ. 

ولو أراد الخيّاط نرْعَ الخيط› لم يُمَكْن مئه؛ حيث حَكمنا له بالأجرة» سواءً كان 
الخيط للمالك» أو من عنْده؛ ؛ لاله تابع للخياطة . 


وحيتثٌ قلنا: ِنّهُ لا أَجْرَةَ لم فله نزع خيطه» كالصبغء وحينئذ لو أراد المالك أن 
يد بخيطه خَيْطاً لِيُدْخِلّه في الدروز إذا خر- ج الأول» لم يمكن مله إلا برضا الخيّاط ؛ 
لأنه تصرّفٌ في ملكه. 

بقي في المسألة شِيْءٌ وهو كيفيّة اليمين على أختلاف الأقوال. 

قال في «الشامل»: إن صدّقنا الخيّاطء حلف باللّه؛ ما أذنت لي في قطعِهِ قميصاء 
ولقد أذنت لي في قطعه قَبَاءَء وإن صدّقنا المالك» قال : يكفي عندي أن يَحْلِف؛ ما 


أَذِنْتُ لي في قطعه قِبَاءَ ولا حاجة إلى التعرُض للْقَمِيص؛ ؛ لأنّ وجوت العُْرْم وسقوط 
00 كلاهما 7 من تفي الإذن في القباء. 


E e‏ ا ف 
ما سبق هناك والمالك ههنا في رُنبة البائع". 

واغلَمْ أنَّ اختلاف المتعاقدَيْنِ في الأجرة أو في المدةء أو في قذر المتقَعة بان قال 
المُكرِي : كيدها إلى حَمْسَةٍ فراسِحَ ؛ فقال: بل إلى عشرّة أو في قدر المستأجرٍ؛ بأن 
قال: أَكْرَيئُكَ هذا البَيْتَ من هذه الدّارء فقال: بل جميع الدار يوجب التحالّفٌ, كما في 
البيع» وإذا تحالَمَاء فُسِمََ العمّد. وعلى المستأجر أجرةٌ المثل؛ لما استوفاه. 


ضمن الأرش تسم و 00 ا 
نَعَمْ فقّال: أَقْطْعْهء فقّطعه. فلم يكَفِهِء لم يضمن؛ لأنَّ الإذْنُ مُطلّق. 


)1( في أ: لأنه لو حلف على نفي العدوان» ولو لم يحلف لكان لا يلزمه. 

(؟) قال النووي: قال الشيخ أبو حامد: إذا صدقنا الخياطء حلف : لقد أذنت لي في قطعة قباء فقط 
فإن لم نثبت للخياط أجرةء فهذا أصح من قول صاحب «الشامل» لأن هذا القدر كاف في نفي 
الغرم عنه. وإن أثبتناها. فقول صاحب «الشامل» هو الصواب. 


العزيز شرح الوجيز ج ٦م ١١‏ 


11۲ كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ 


َال العَرَاِيُ : البّابُ الثَّالِتُ في الطْوَارِيءٍ المُوْجِبَةِ للفشخ وهي ثَلانَةُ سام : 
الأول : ما يَنقُصٌ المَنْفَعَة تُقْصَاناً قفاوت به الأجرةٌ فهو عَيبٌ مُوجِبٌ لِْفَْخ قبل فض 
الدَارِ وََعْنَهُ إلا إا بَادرَ المُكْرِي إلى الإضلاح إِنْ قَبلَ الإضلاح . 


قال الرَافِمِيُ : قد بان في أول الكتاب أن غرّضٌ البَابٍ الكلامٌ فيما يقتضي فسح 
الإجارة» أو آنفساخهاء وإنما يثبت الفَسْخء أو الانفساخ؛ لخَللٍ يغرض في المغقود 
علَيْه» والخلل إِمّا أن يوجبّ قاو الف اروا بالكل وعدي التّقْدِير الثاني» 
فالفوات» إما أن يكون جِسَيَاًء أو شَرْعياًء فهذه ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما ينقص المنفعَة» ومهما ظهر بالمستأجر نقصانٌ تتفاوت به الأجرة» فهو 
عيب مثبت للمَسْخ» وذلك كمّرض العَبّد والدابّة» وانقطاع ماء البثر وتغيّره؛ بحيثٌ يمنع 
الشُرْبِء وانكسار دعائِم الدّارء وَاعْوجَاجِهاء وانهدام بض جُدرانِهاء لکن لو بادَرَ 
المكري إلى الإضلاآح» وكان قابلاً للإضلاح في | الحال» سقط خيارٌ المكتّري كما من 
ولا فرق بيْن أن يكون لآحقاً حاصلاً في يد المْتأجر؛ لأنّ المنافع في الزمان المستقبّل 
غَيْرٌ مقبوضةء وإِنْ كانتٍ الدَارٌ مقبوضةً» فيكو العَيْب قد نما بالإضافة إِلَنهَاء وقياس 
هذا ألا يتسلّط على التصرّف في المنافع المستقبلة» إلا أنه سلّط عليه للحاجة» ثم 
العيْبُء إن ظهر قبل مضي مدة لها أجرةء فإن شاءء فسخ» ولا شيْء عليه» وإن شاء 
أجاز تجميع الأخرّة» وإن ظهر في أثناء المدة» فالوجهُ مَا ذكره صَاحِبٌ «التتمة» وهو 
أنه إن أراد أن يفسخ في جميع المدَّة» فهو كما لو اشتّرى عبِدَيْن قَتَلِفَ أحَدمُماء ثم 
وَجَد بالباقي”'' عيباً» وأراد الفَسْحّ فيهماء وإِنْ أراد المّسْخ فيما بَتِيَ من المُدةَ» فهو كما 
لو أراد الفسْحَّ في العبد الباقي وحده» وحكمُها مذكورٌ في البيع» والجمهور أطلقوا 
القَؤل بأد له المَسْخَّء ولم يتعرّضوا لهذا التفصيل» ومهما ا القشخء » فله أخذ 
الأزرش» فيُئْظر إلى أجرةٌ مله سليماًء وإلَّن أجرة مثله مَعيباًء ويُعرْفٌ قذْرُ التفاؤت 
بينهماء وهذا كله في إجارة العَيْنِ أمّا إذا كانّتِ الإجارةٌ في الذمة» ,توتجد الدائة المسلية 
عيبا لم يكن له فسخ العقّد لكن يردها ويومَرُ المُكري بالإبدال والله أعلم . 

َالَ العَرَالِىُ : وَإِنْ ظَهَرَ لِلْعَاقِدٍ مُذْرٌ أن تَخَلُفَ عَن السَمَر وَقَدِ َسْتَأجَرَ الدَابَةَ أو 
عر جزفته ود أَستَأجَرَ الحَانُوتَ أو مَرِض لَمْ يكن له (ح) القشخ بهَذِه الأعدَارٍ أنه له 
خَلَل في المَعْقُودٍ عَلَيِ. وَلَو أكترَى أزضاً لِلررامَة قََسَدَ الوِْعٌ بجَائْحَةٍ فلآ حط شَيْءٌ من 
الأجِرّقء وَلَوْ كَسَدَ الأزض بِجَائحَةٍ ثبت ت الرّدْء َمَهْمَا أَجَارٌ أَجَارَبجَمِيع (و) الأَجْرَةٍ كما 


)١(‏ في ز: القائم. 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ ١‏ 


في البَيع» > وَإِنْ فَسَحَّ رَجَعْ إلى أ رة البَاقِي واسْتَقَرٌ تَقَرَ مَا أسْتَوْفَاهُ عَلَى الأَضَم (و)» وَبُوَرْعُ 
المُسَمَن عَلَى المُدَئَين بأعْتِبَارٍ القيمة ل بأعْتبَارٍ المَدَة. 


قال الرّافِمِئْ : فيه ثَلآثُ مَسَائِلَ : 


إخداها : الإجارة لا تُفْسَخ بالأغذّارء سواءً كانت إجارة عيْنء أو في الذمّة» وذلك 
كما إذا استأجر دابَةٌ بة لِلسَمُر عليهاء فمرض أو حانوتاً لحرفة فندم؛ أو هلكت آلاث تلك 
الحرّفة» 5 حمّاماً فتعذّر عليه الوَقُودء وبهذا قَالَ مَالِكُ وأحمدء وقال أبو حنيفة رضي 
الله عنهم يَش يغبت الفح بهذه الأعذار وَنَحْوهاء وسلّم آئه لو ظهر للمُكْرِي عذْرٌ كما لو 
مَرِض ss‏ من لازت التي احرفاء أر اكز داوف واهلة مسبافزون: 
فعادواء أو لم يكنْ متأهّلاء فتأهْلَ؛ أنّه لا يثبت الفسخ» فيقاس عليه ما سلمء وأيضاًء 
فإ الإجارة عَقْدٌ لا يفسخ بِعَيْر عذرء فلا يفسخ بعذر من غير المعْقُود عَليْهِ؛ كالبيع . 


الثانية: إذا اكترئ أرضاً للرّراعة» فرَّرّعهاء > فهلك الرَزع لجائحة مِنْ سيلء أو 
جَرَادِء أو شدَّة حرَّء أو برْدٍء أو كثرة ة مطرء لم يكن له الفسْحٌ» ولا حط شَيْءِ من 
الأجرة؛ لأن الجائحة لجقّت مال المكُتّرِي لا منمَعَةَ الأزض› ل نا 
بيع البرّء فاحترق بره لا تنفسخ الإجارة في الدكان. 


ولو فسَدَّتٍِ الأرض بجائحة» أَبَطلَتْ قَوٌةٌ الإنبات في مدّة الإجارة» قال في الكتاب : 

يئبْتُ الرد؛ ومفهومه أنه عيْبٌ موجبٌ للخيار» لكنّ هذا الفساد مفوّت للمنفعة بالكليةء 
لعن كفوات امار بزل ار زمره وسا في الفضل الذي يلي هذا الفضلّء وقد 
ين ذلك في «الوسيط» فقال: ينفسحٌ العقدُ في المدّة الباقية» ثم إنْ كان فساد الأزض بغد 
فساد الزَّرْعء فعين الإمام فيه احتَّمَالآن قال في «الوسيط» الظاهر أنه لا يستردُ شَيْئاً؛ لأنّه 
بقيث صلاحيّةُ الأرض وقُوتهاء لم يكن للمستأجر فيها فائدةٌ بغد فوات الزرع . 


والقاني: يسترد؛ لأنّ بقاء الأرض”' على صنفتها مطلوبٌ» فإذا خرجَتْ عن أن 


)١(‏ الاستنابة من كل منهما ممكنةء ومحل عدم الانفساخ في غير العذر الشرعي. أما من استأجر 
شخصاً لقلع سن مؤلمة فزال الألم» » فإن الإجارة تنفسخ كما تقدم لتعذر قلعها حينئزٍ شرعاً. 
ويستثنى من ذلك إجارة الإمام ذمياً للجهادء وتعذر لصلح حصل قبل مسير الجيش» فإنه عذر 
للإمام يسترجع به كل الأجرة» كما قاله الماوردي» وإفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرةء 
ومضي المدة» فإنه يوجب للمؤجر الفسخ» كما أطلقه المصنف رحمه الله في باب التفليس» 
وعدم دخول الناس الحمام المستأجَر بسبب فتنة أو حادثة أو خراب الناحية ليس بعيب يثبت 
الخيار كما قاله الزركشي» خلافاً للروياني؛ إذ لا خلل في المعقود عليه. 

(۲) في د: الزرع. 


154 كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ 
يكون متمّعاً بهاء وجب أن ثبت الانْفِسَاخْ وبهذا قطع بغض أصحاب الإمامء وإن كان 
فساد الرّرْع بعد فساد الأزض» فأظهر الاحتمالَيّن بالاتفاق الاستردَاد؛ لأن أوّل الزراعة 
غَيْرٌ مقصود. ولم يسلم الأخير. 

وأمّا المسألةٌ الثالثةٌ : وهي أن إذا أنْبْنَا الخيارٌء فيم يخيّر إن أجاز وما الذي يستقرء 
إن فسخ؟ فنوَحَرُها إلى الفضل بعد هذا. 

وقوله في الكتاب «وقد استأجر دكاناً أو حانوتاً» الوجه طرح أحد اللْفْظَئْنَ”"2. فإ 
الڏگان هو الحانوت قال في «الصّحَاح» الدَكَانٌ واحد الذَّكَاكِينَ» وهي الحوانيت. 

َال العَرَالِيُ : الثاني قَوَاتٌ المَنْفَعَةَ بالكلَية 3 كَمَوتٍ الدابة والأجير المْعَيِنِ» وهدام 
الدار ر وجب فخ نص عَليه. وَنَص أن َنْقَطاعَ شرب الأزض َير مُوجب لُلْخيار ِأنهَا 
بِقَيثْ أَرْضاً ضا وَالدّارُ لَمْ تَبْقَ دارا وَقَذْ قِيل فِيهمًا قَْلآنٍ بالنفل وَالَخْرِيِجٍ و هُوَ الأظهن وَإذَا 
مَاتَ أَحَدُ المُتَعَاقِدَيِن لَمْ يَنْفَسِحَ (ح) العَقّدُء وَلَو مات الصَبيْ المُتَعَلْمْ أو المُرْتَضِعٌ أو تلت 
النّؤْبُ المَخيط فَهُوَ مُتَرَدْدْ بَينَ نَلَفِ العَاقَدٍ وَالدَابّةِ المُعَيئَةِ قفِيه خلافٍ (و) أنه هَل يَنْفَسِحُ 
به آم ذل بمَيره؟ وَإِذَا عَصَبَ الدّارَ المُسْتأَجَرَةَ حَبّى مَضَتَ المُدَهُ آلْفَسْحَسْء وَفِيهِ قَوْلْ أَنّ 
لِلْمُسْتَأجِرِ الخَارٌَ فَإِنْ شَاءَ طالب العَاصِبَ بأَجْرَةٍ المثلء وَلَو أَقَرٌ المُكْرِي لِلْعَاصِبٍ 
بِالِرّقَبَة قبل إِفْرَارُهُ ف في الرَقَبَِ» وَهَلْ يَقُوتُ حق المَنْفَعَة ما عَلَى المُسْتأجِرِ؟ فِيه جلاف 
(و)» وًالاأفیس : (و) أ لِلمُنتَأجر أا اة م صَمَة الغَاصِبٍ لِأَجَلْ حَقَهِ في المَنْفَعَةِ. 

قَالَ الرّافِعِي : نورد مسائل الَصْل والتي يَسْلّكُ معها على ما يوجيه الشّرْحء ولا 
نراعي ترتيب الكتاب» فنقول: 

القسْمٌ الثاني : فواتٌ المنفعة بالكلْيّة جسَاً: 

فَمِنْ صُوَرِهِ مَوْتُ الدابّة» والأجير المعيّن» وذلك إِنْ كان قبل القبض» انفسَمٌ 
العقّدُء وكذاء إن كان عَقِبَ القَْض قَبْلَ مضي مدةٍ لمثلها أجرةٌ» إن كان في خلال 
المدّة» انفسخ العقدُ في الباقي» وفي الماضي يجيء الطريقان فيما إذا اشترّىئ عبدين» 
وقبض أحدَهُمَّا» وتلف الثاني قبل القبض > هل ينفسخ البيع في المقبوض . 

فإن قأنا: ينفسخ في الماضي» سقط المسمّى» ووجب أَجْرَةُ الم لما مضَئء . 

وإن قأنا: لا ينفح فيه» فهل له خيارٌ المَسْخْ؟ فيه وجهان: 


)١(‏ ما اعترض به المصنف هنا غير وارد على النسخة المعتمد عليها في أصل الكتاب» حيث ذكر 
الغزالي «الحانوت» فقط فلعل الرافعي اعتمد على نسخة فيها ما أثبته. 
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أصخهماء عند الإمام وصاحب «التهذيب»: لا؛ لأن مَنَافِعَهُ قد صارّثْ مستوفاةً 

والثاني : وبه أجاب ابن الصبّاغ وآخرون: : نعم؛ لأن جميع المعْقُود علَيْهِ لم يُسِلّم 
له. إن قلنا: له الفسخ. وفسخ . فالرجوع إلى أجرة المثل . 

إن قلنا: لاء فسخ لهء أو أجازء وجب شط ما مضئ من المسمئء والتوزيمٌ 
على قيمة المنفعة» وهي أجرةٌ اليثل» لا على نفس الرّمان» وأجْرَ رَه المثل تختلف» فريما 
تزيد أجرةٌ شهر على أجرة شهرَيْن؛ لكثرة الرعَبّات في ذلك الشّهْرء فلو كان مدَّة الإجارة 
سنةٌ وقد مضت مها ستة أَشْهُرِء لكنْ أجرة المثل فيها ضِعْفُ أجرة المثل في السنة 
الباقيّة» وجب في المسمّئ ناء وإن كان بالعكس» فتلت وتفاوّتٌ الأجرة في المدتين 
كتفاوت القيمة في العبْدَيْنء إذا فيض أحدهماء وتلف الآخرُ عند البائع» وإذا أَتْبَيْئا 
الخيار بسبب عيْب» واف العقّدٌ في المستقبل ' بفسخه. ففي انفساخه في الماضي 
الطريقانء فإِنْ لم ينْمَيخ» فسبيل التوزيع ما بياهء ن أجازهه» فخ الاج الا 
بتمامهاء كما لو رَضِيَّ بِعَيْبٍ المبيع؛ يلزمه جميع”'' الشمن» وهذا ما ذكره صاحب 
الكتاب في المَضل السَابق أنّه مهما أجازء أجازٌ بجميع الأ إل اخ 

وأراد بقَوله : «رجّع إلى أجرة الباقي» الأجرة المسماة. 


وقوله: «واستقر ما [استوفاه)"“ على الأصح؛ يعن الأصح من القولين» وعلى 
القول الثاني » لا يستقر شيْءٌ من المسمى› لتعدذي الانفساخ إلى الماضيء ولا فَرْق بين 
:يقل الا بآفة سماويةء أو بفعل المكتريء بل لو قتل العبّد والدابة المعيّنةء كان 
حكم الانفساخ والأجرة على ما ذكرناهء ويلزمه قيمةٌ ما أثلّف . 

وعن ابن أبي هُرَيْرة؛ اه المسمّاة بالإتلاف» كما يستقر الثمن 
على المُشْتَري بالإثلآف» والمذْهَب الأول؛ لأن ابيع ورد على العيْنِء فإذا أتلفهاء > جعل 
قابضاًء والإجارةٌ وردث على المنافع“ ومنافع الزمان المستقبل معدومةٌ لا يتصوّر 


)0( في ب: : كمال. (0) في ز: استوفی . 

(۳) یری جمهور الفقهاءء ومنهم المالكية. والحنفيةء والحنابلةء وأكثر أصحاب الشافعي رضي الله 
عنهء أن مورد عقد الإجارة إنما هو المنفعةء ويرى فريق آخر أن موردها هو العين. 
وحجة هؤلاء أن فعل الإجارة إنما يقع على العين» فيقال: آجرتك داري»ء وأن العين هي 
الموجودة حين العقدء والعقد لا يضاف إلا إلى موجود. 
وحجة الجمهور أن المستوفي بالإجارة إنما هو المنفعة دون العين» وأن الأجرة إنما هي في 
مقابلة المنفعة» وما كانت الأجرة في مقابلة يكون مورداً للعقد. 
وأجابوا عما احتج به الآخرون بأنه إنما أضيف العقد إلى العين؛ لأنها محل المنفعةء لا لأنها- 
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= مورد عقد الإجازة هذا والخلاف في هذه المسألة لا ثمرة له؛ لأن الفقهاء جميعاً يقررون أن 
عقد الإجارة لا ينقل ملك العين المؤجرة» بل مقتضاه تمليك منفعتها للمستأجر مدة تعود بعدها 
إلى ملك رَيُهَا. 
وللمنفعة التي هي وكن من أركان عقد الإجارة شروط لا بد من توفرها؛ ليصح العقد عليهاء 
وتكاد تكون المذاهب متفقة فى هذه الشروط من جهة المعنىء وإن اختلفت فى العبارة تارة» وفى 
التفاصيل تارة أخرى ولذا رأينا أن نسلك في الحديث عنها مسلك المالكية» وإذا كان هناك خلاف 
مهم في بعض التفاصيل عرضنا له مع الموازن والترجيح» ومجمل هذه الشروط ستةء عليها. 
الأول: أن تكون المنفعة معلومة علماً يمنع من التنازع من المسلم به أن المنافع أموراً إضافية» 
لا تستقل بالوجودء حتى تمكن مشاهدتهاء فهي لا توجد إلا تبعا لمضافاتهاء فمعرفتها تكون 
بمعرقة محلهاء وقدرها وصفتهاء. وفي ذلك تفاصيل متشعبة في كتب المذاهب يحسن أن نلم 
بطرف مهم منها فيما بعد. 
علم أن عقود المعاوضة» ومنها الإجارة مبنية على رضا المتعاقدين على ما قبلا التعاقد عليه 
ولا يمكن أن يتوجه التواضي حقيقة إلا إلى المعلوم» وبهذا تظهر الحاجة إلى هذا الشرطء وقد 
استنبطه الفقهاء من عمومات الكتاب والسنة. 
قال الله تعالى: 9َيَأبهَا اين آمئؤا لا تَأكُنُوا واكم بكم بالْبَاطِلٍ إلأ أن نَكُونَ يَجَارَةَ مَنْ 
فقد جعل الله أكل الأموال دون تراض من الجانبين أكلاً بالباطلء ومن ثم وجب التراضي» 
والتراضي لا يمكن أن يتوجه إلا إلى معلوم . 
ودوى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن رسول الله : «نهى عَنِ اسَْنجار الإجير حَنَّى بَيْنَ لَه 
جره . 
فإن بدل بعبارته على أن العلم بالأجر شرط في صحة الإجارة نصحوا على اشتراط العلم 
بالمنفعة» لأنها المقصودة بالذات. 
وللعلم بالمنفعة طرق مختلفة باختلاف ما تتعلق به. 
لو استؤجر معلم للتعليم» فلا بد من تعيين المتعلم بالإشارةء أو بال العهدية» أو وصفه» فإن 
لم يعين أو يوصف فسدت الإجارة» ومثله استئجار المرضعةء فلا بد فيه من تعيين الرضيع أو 
وصفهء ولو بذكر السن لاختلاف جاله بكثرة الرضاع» وقلته. 
لو استؤجرت دار للسكنى مثلاً» أو حانوت لنحو التجارة فلا بد من تعيينيهماء أو وصقهما 
بذكر الموضع والحدودء ونحو ذلك مما تختلف باختلافه الأجرة إذ لا يصح أن يكوت العقار 
المستأجر في الذمة. 
لو استؤجر جدار للبناء عليه وجب وصف البناء بأن يذكر طول ما يبنى وعرضه»ء وكونه من 
حجر أو لبن» أو غير ذلك» بخلاف كراء الأرض للبناء عليهاء فلا يشترط فيه ذلك؛ لأنه لا 
يتعلق به غرض» بل يكفي المساحة. 
لو اكتريت دابة ونحوها لركوب أو غيره» فإن لم تكن في الذمة» فلا بد من تعيينها بالإشارة- 
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= الحسيةء أو بأل العهديةء ولا يكفي الوصف. وإن كانت في الذمة بأن لم تقصد عينها وجب 
تعيين نوعها كإبل أو بغال» وصفتها كعراب» وبخت وذكورةء أو أنوثة» ويغني عن ذكر النوع 
وما بعده» وصفها كدابتك البيضاءء أو السوداء» لكن إن عينت بالإشارةء أو بالعهد انفسخت 
الإجارة بتلفهاء وإلا لم تنفسخء وعلى ربها بدلهاء 
N‏ ء مثلاً فهي من قبيل ما في الذمةء وإن لم يكن للمكري 
غيرهاء فلا تنفسخ الإجارة تبلفها لاحتمال إبدالها. 
يجوز في الإجارة على عمل من حرفة كالخياطة والبناء أو غيرهاء كالحصادء والدراس أن بقين 
بالزمن كيوم» أو جمعة» أو شهرء وأن تعين بمحل العمل دون الزمن ككتاب كتاب علمء أو 
بناء حائط» أو قنطرةء أو حفر بثرء أو خياطة ثوب إذا وُصِفَتْ هذه الأمور وَضْفَاً رافعاً للنزاع» 
فإذا عينت بالزمن استحق العامل الأجرة على تسليمه نفسه في ذلك الزمن» وإن قل عمله» أو 
لم يتهيأ له عمل» وإذا عينته تمحل العمل استحق الأجرة على العمل طال الزمن أو قصرء فإن 
جمع الزمن والعملء كأن قال إنسان لآخر: خط هذا الثوب في هذا اليوم بكذا ففي ذلك 
تفصيل حاصله . 
أنه إن كان الزمن مساوياً للعمل بأن كان يسعه لا يزيدء ولا ينقصء فهو فاسد اتَمّاقاً عند 
المالكيةء فيما حكاه ابن رشد. 
وحكى ابن عبد السلام: أن أحد مشهورينء والآخر عدم الفسادء وإن كان الزمن أقل من 
العملء فهو فاسد إتفاقاً عندهم» وإن كان الزمن أوسع من العمل جاز اتفاقاً على ما حكاه ابن 
عبد السلام» وفسد على المشهور على ما حكاه ابن رشد. 
وطريقة ابن عبد السلام أظهر في النظر على ما قال الدردير في «الشرح الكبيرا. 
وعلة الفساد فيما لو نقص الزمن عدم إمكان التسليم» وأما إذا ساوى أو زادء فالعلة احتمال 
وجود طارىء يطرأ على الأجير يمنعه عن إتمام العمل في هذا الزمن فيؤدي ذلك إلى النزاع . 
والشافعية أيضاً يمنعون تقدير المنفعة بالزمن» ومحل العمل مقاماً لم يكن ذكر الزمن بقصد 
التعجيل . 
ولهم فيما لو زاد الزمن على العمل وجهان. 
أحدهما: نص عليه البويطي وهو الصحةء لأن عروض عائق عن الإكمال في الزمان المتسع 
خلاف الأصلء فلا ينظر إليه. 
وثانيهما: عدم الصحةء وهو الذي اعتمدوه. والحنفية مختلفون أيضاً في الجمع بين الزمن 
والعمل. 
فأبو حنيفة يقول فيه بفساد الإجارةء وأبو يوسف ومحمد يقولان: بجوازها. 
وجه قول الصاحبين أن المعقود عليه هو العمل؛ لأن هو المقصودء والعمل معلوم» فأما ذكر 
المدة» فهو.للتعجيل» فلم تكن المدة معقوداً عليهاء فإن فرغ من العمل قبل تمام المدة فله 
كمال الأجرء وإلا فعليه أن يتمه بعد المدةء وله أجر مثله على ألا يزيد على ما شرطه. 
ووجه قول أبي حنيفة: أن المقصود عليه مجهول؛ لأن ذكر أَمْرَ إن كل واحد منهما يجوز أن 
يكون معقوداً عليه» وهما العمل والمدة. = 
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= أما العمل فظاهرء وأمًا المدة؛ فلأن لو استأجره يوماً للخبز من غير بيان قدر ما يخبز جاز؛ 
لأن المعقود عليه المنفعة» وهي مقدرة بالوقت» ولا يمكن الجمع بينهما في كون كل واحد 
منهما معقوداً عليه؛ لأن حكمهما مختلف إذا العقد على المدة يقتضي وجوب الأجر من غير 
0 0 يكون أجيراً خالصاًء والعقد على العمل يقتضي وجوب الأجر بالعمل؛ لأنه يصير 
أجراً مشتركاء فكان المعقود عليه أحدهماء وليس أخدهما باولى من الآ فكال 'مجهولاء 
وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقدء والخلاف بين أبي حنيفة» وصاحبيه إنما هو فيما لو 
قال استأجرتك لتخيط هذا الثوب اليوم» أو استأجرتك هذا اليوم لتخيط هذا الثوب. 
وأما لو دفع إلى خياط ثوباً لتعطيه ويخيطه قميصاً على أن يفرغ منه في يومه هذا فالإجارة 
جائزة بين أبي حنيفة وصاحبيه» ثم إن وفى بالشرط أخذ المسمى. وإن لم يَف به فله أجر مثله 
على آلا يريف غر ال لأنه لم يجعل الوقت معقوداً عليهء وإنما جعله بياناً لصفة العمل» 
فلا تأتي فيه علة المنع التي قال بها أبو حنيفة في المثالين السابقين. 
والحنابلة مختلفون أيضاً والراجح عندهم أن لا يجوز الجمع بين المدة والعمل ورُوي عن أحمد 
الجواز كقول أبي يوسف ومحمدء وخلاصة هذا الخلاف كله ثلاثة أقوال: 

١‏ المنع مطلقاً. 

۲ الجواز مطلقاً 

٣‏ التفصيل إما بالمنع عند نقص الزمن» والجواز فيما عداهء وإما بالمنع عند نقص الزمن 
ومساواته والجواز عند زيادته» وإما بالمنع في بعض الأمثلة» والجواز في بعضها. 

والذي يظهر إنما هو التفصيل بين ما لو كان الزمن ينقص عن العملء أو لا ينقص» فإن نقص 
فالعقد فاسد لعدم إمكان التسليم؛ ولأنه عبث ما لم يكن كناية عن السرعة غير مقصود به 
الاشتراطء فإنه حينئذ لا يضرء ولا يعتبر الإحلال به موجباً للخيار. 

وإن لم ينقص عن العمل بأن ساواه» أو زاد عليه صح العقد سواء قصد بذكر الزمن الاشتراط» 
أم جعله كناية عن السرعة؛ لأنه على فرض كونه للاشتراط إنما هو اشتراط للمصلحةء وليس 
فيه غرر أو جهالة تمنع من التعليم» وما يقال من أن الزمن حينئذ يكون معقوداً عليه فيؤدي 
ذلك إلى الجمع بين حكمين مختلفين» أو جهالة المعقود عليه» فهو غير ظاهر؛ لأن كل أحد 
يفرق بالضرورة بين من يقول خط عندي ثوباً وبين من يقول خط لي هذا الثوب في يومء 
فمقصود» الأول تملك منفعة الأجير في الزمن المخصوص سواء أخاط له ثوباًء آم أقل» أم 
أكثرء آم سلم نفسهء ولو لم يعمل شيئاً؛ ومقصود الثاني إنما هو العمل المخصوص لا يملك 
سائر منافع الأجيرء بل له أن يخيط في هذا الزمن له ولغيره» لكن اشترط الزمن للمصلحةء 
ددس يرد ف وإنما هو شرط إذا وفى به فالأمر ظاهرء وإن خاط الثوب في أقل منه فقد 
زاد حداء واستحق المسمى» كما لو عجل المدين أداء دينه المؤجل» وإن أبطأ فخاط بعض 
الغوب في الزمن أو لم يخط شيئاً أصلاً فالمستأجر بالخيار بين الفسخ والإجازة» فإن فسخء 
فللأجير أجر مثل ما صنع إن كان قد صنع شيئاًء ولا عبرة بالمسمى؛ لأنه سقط بالانفساخء 
وإن لم يفسخ فليس على الأجير سوى إتمام العمل؛ وله المسمى. 

الإجارة على غير عمل لا بد فيها من التقدير بمدة» وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء» وقد= 
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GC ATO OSE E OOS Vo E‏ اير E SEE OE‏ أو مهل اهادع ع بود مواق ها “عله وها ود ون "وو بها أ له لك هلاج “يو بو يو مواد E‏ روا له 


= وجهواما ذهبوا إليه بأنه لا خلاف في وجوب العلم بالمنفعة» وهي أمر إضافي إن أمكن 
انضباطه في الأعمال بالمدة تارة» وبمحل العمل تارة أخرى لم يمكن انضباطه في غير الأعمال 
إلا ببيان المدةء وترك البيان يقضي إلى النزاع والغررء فقد يرغب أحد العاقدين في مدة طويلة» 
والآخر في مدة قصيرة. 
وإذا قلتا بتقدير المدة فإن طولها وقصرها يتركان لحرية المتعاقدين حسبما يريانه محققاً 
لمصلحتيهما على ألا تهلك فيها العين المؤجرة غالباً إلى هذا ذهب الجمهورء خلافاً للمالكية 
والظاهرية . 
أما الظاهرية» فإنهم يشترطون في المدة أن تكون مما يمكن بقاء المؤجر والمستأجرء والشيء 
المستأجر إليهاء فإن لم يمكن بقاء أحدهم إليها لَمْ يجز العقد. وكان مفسوخاً. 
وحجتهم على ذلك: أن العقد على مدة لا يعيش إليها المتعاقدان باطل؛ لأنه لو كان صحيحاًء 
لكان عقداً منهما لغيرهماء وقد تعاقدا لأنفسهماء > فلا يصح» ومثله العقد على مدة لا تبقى إليها 
العين المستأجرة فهو باطلٌ؛ لأن عقد على معدوم لا يوجد. 
ويناقش ما استدل به الظاهرية بأنا لا تسلم أن العقد على مدة لا يعين إليها المتعاقدان يعتبر 
عقداً أنهما لغيرهما. 
إن عقد الإجارة ما هو إلا عقد معاوضة يفيد تمليك المنافع في مقابلة الأجرةء فالمنافع 
المعقود عليها كلها تملك للمستأجر والأجرة المقابلة لها كلها تملك للمؤجرء فإذا مات أحدهما 
ملك ورثته عنه ما كان يملكه من منفعة» أو أجرةء فالورثة لا شأن لهم بالعقد أصلاء وإنما 
ورثوا آثار العقد من منفعة وأجرة. كما يرئون أثر البيع من ثمن أو منحه إذا بقي بيد المورث» 
حتى مات عنهء وبهذا تسقط حجة الظاهرية في إبطال التقدير بمدة لا يعين إليها المتعاقدان» 
وأما إبطالهم التقدير بمدة لا تبقى إليها العين المستأجرة فمسلم. 
والجمهور يقولون به. 
ا ل فر في المدة بالنسبة للاعيات ا يُحَدَدُونهَا في الأرض 


1 ا بسنةء إلا أن 00 ولاو الدابة التي ا 
الأجرة» وأما مع عدم القبض» فيجوز لأكثر من سنةء وقد فرقوا بين الدابة والعبد من جهة 
طول المدة وقصرها بأن العبدإذا حصلت له مشقة يخبر عن حال نفسه» والدابة ليست كذلك. 

ولم أز من استدلٌ على هذا التحديدء وغاية ما يستدل به عليه أن الأرض وإن لم تفن في 
الخمسين عاماً إلا أن قد تتغير فيها الأسعارء فالإجارة لأكثر منها تحتوي على الضررء وأما 
الدار فإن يخشى انهدامها لو استؤجرت لأكثر من تلك المدة» وكذا يقال في بقية التقادير 
ولا يخفى ضعف هذه الحجج. وعدم دلالتها على هذه التقادير المعينة المحددة. فالمانع من 
إطالة المدة إما الجهالةء وإما خوف هلاك أحد العاقدين» وإما خوف هلاك العين. 

أما الجهالة فلا وجود لهاء لأن الغرض أن العاقدين قدرا مدة معينةء وأما خوف هلاك أحد- 
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ورود الإثلاف علَيْهاء وعلّئ هذا؛ فلو عَيّب المكتري الدارء أو جرح العبدء كان كما لو 
تعيب بآفة سماوية في تُبُوت الخيار. 

قال الإمام: وقد يختلج في الصدز خلاقة» لتضمن النَّعَيْبٍ الرْضًا بالعيب. 

ومنها: انهدامُ الدارء والنصٍ أنه يقتضي الانفساخء ونص فيما إذا اكترى أرضاً 
للرراعة» ولها ماءٌ معتادٌ» ٠‏ فأنقطع أَنَّ له فسح العقدء وأختلفوا ذ في النَّضَيْنْء فمنهم منْ 
نقل وحَرّجء وجعل المسالتينِ على قوليْن: 


أحدُهُما: انفساخٌ الإجارة؛ لقَّوَات المقصود» وهو السكئّئ ههناء والزراعة هناك 


والثاني : 5 لأن الأْضٌ باقيةٌ والانتفاعٌ ممكنّ من وجه آخرء ولک رقت 
الخيارٌ. ومنهم من قرر النصّيْن» ة فرق بان الدار لم تبعد دار انرس تارف 
وأيضاًء فربما تمْكِنُ الزراعةٌ بالأمطارء وأشار ب بعضّهم إلى القّطع بعدم الانفساخ› وحمل 
ما دكره في الانهدام علّئ ما إذا صارّتٍ الدار تلا غَيْرَ منتفع به بوجه ماء وطريقةٌ الئل 
والنُخريج أظهرُ عند الأصحاب» لكن الأظهر من القولَيْن في الانهدام الانْفِسَاخء وفي 
انقطاع الماء تُبُوت الخيارٍ كما نص عليه وإنما يثبت الخيارٌء إذا امتنعتٍ الزراعة. 


فأما إذا قال المُكري: أنا أسوقٌ الماء إليها في موضّع آخرء يسقط الخيارء كما لو 
بادر إلى إصلاح الدارء فإن قلنا: بالانفساخ» فالحكمٌ على ما ذكرنا في مَوْتِ العبدء 


= العاقدينء فلا أثر له؛ لأنه لا ينفسخ العقد بموت أحدهما عندهم وفاقاً للجمهور» فلم يبق إلا 
خوف هلاك العين» وهو لا يتقدر بالخمسين أو الثلاثين والخمسة عشر وغيرهاء إذ الأرض قد 
تبقى مئات السنين» والدار قد تبقى أكثر من الثلاثين بكثير» وكذا العبد قد يعين أكثر من 
الخمسة عشرء والذي يظهر أن هذا التقدير إنما هو تقريب لا تحديد» والمراد استئجار العين 
إلى مدة تبقى فيها غالباًء كما يقول الجمهور. 
وقد وجه الجمهور ما ذهبوا إليه من عدم تحديد المدة إلا بما تبقى فيه العين المستأجرة غالباًء 
بأن عقد الإجارة لازم لا ينفسخ بموت العاقدين أو أحدهما مع سلامة العين المؤجرة» وقد 
أعطاهما العقد حسن الانتفاع بما صار إليهماء فالمؤجر بالأجرة» والمستأجر بالعين» وما ثبت 
لهما من الحقوق يورث عنهماء فلا مانع من إطالة المدةء ولو لم يعن المتعاقدان إليها ما دامت 
العين تبقى فيها غالبا . 
فإن قيل: إن الحنفية يقولون بانفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين فكان عليهم أن يقولوا بما 
قال به الظاهرية من التحديد بمدة يعين إليها العاقدان. 
قلنا: لعلهم يلاحظون أن التقييد بالمدة يجعل العقد كأن عُقُودٌ كثيرة متعددة بتعدد المدة» 
فطرقها لا يؤثرء إذ غايته أن تبطل في المدة الزائدةء فلو أجر داراً مائة سَّنَةَء فالإجارة صحيحة 
في المدة التي يعيشان إليهاء فإذا مات أحدهما انفسختء فلا داعي لإبطالها ابتداء. 
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وإن قلنا ع الانْفِسَاخْء فله الفسخ في المدة الباقية» وفي الماضية الوجهانء فإِنْ 
منعناه» فَعَلَيْهِ قط ما مضئ من المسمّئ وإن أجازء لزمه المسمئء كله» وقيل: يحط 
للانهدام وانقطاع الماءِ ما يخصه. 

ومنها: إذا غصب العَبْدُ المستأجرٌء أو أبق» أو نَدّتِ الدابة» فان كانتِ الإجارة فى 
الذمّة» فعلى المكري الإبدالُ» فإن امتنع» استُؤجر عليه» وإن كانث إجارة عَبيْدِء أو 
غصبت الدَارٌ المستأجرة» فللمكتّري الخيار"" فإنْ كان ذلك في أثناء المدّة» فإنٍ أختار 
الفشخ فسخ في الباقي» وفي الماضي ما مضى من الخلاف» وإِنْ لم يفسخ. > وكان قد 
استأجر مده معلومة فانقضت» فيبني على الخلاف فيما إذا أتلف أجنبيٌ المبيعَ قبل 
القبض» فيفسخ البيع أم لا؟ إن قلنا: ينفسخء فكذلك الإجارةٌ لتر الجر وإن 
قلنا: لا ينفسخ» فكذلك الإجارة ويتخيّر بين أن يفْسَحّ ويستردٌ الأجرة. وبين أن يجيز 
ويطالب الغاصب بأجرة المثل» والذي نص عليه الشافعئُ رضى الله عنه وأجاب به 
الأصحاب انفساحٌ الإجارةء وإن كان البناً المذكورٌ يقتضي تزجيخ عَدَم الانفساخ وعلى 
هذاء فلو عاد إلى يده وقد يقي بغض المدةء قللمكتري أن ينتفع به في الباقي وتشقط 
حصّة المدة الباقية» إلا إذا قلنا: إِنَّ الانفساخ في بغض المدّة يوجبٌ الانفساخ في 
الباقي» فَلَيْسَ له الانتفاع في بقيّة المدّة» وإن كان قَدِ أستأجره لِعَملٍ معلوم» فله أنه 
يستعملَهُ فيه متى حصلَتٍ القذرّة علَيْه وإذا بادر المُكري إلى الانتزاع من الغاصب» ولم 
يتعطل منفعةٌ على المكتري» سقط خيارٌه؛ كما سبق في إضلاح الدّار» ثم ذكر في 
غصب المستأجر صورتَيْن : 


إِحْدَاهُمًا : لو أقر المكتري بما أكراه للغاصب مِنَ المستأجرء أو لإنْسانٍ آخر» ففي 
وك إقرازة فى الرقَبّة قولانء يُوَجّه أحدهما؛ أنه قول يناقض العقد السابق» فلا يُلْتَعَتُ 
إِلَيْه كما لو أقرٌ قر بما باعه لغَيْر المُشْتَرِيه والآخر بأنّه مالك في الظاهر غير مهم في 
الإقرار» ويخالف إقرار البائع؛ لأنّه يصادف ملك الغير» وقد يبنى الخلاف على أن 
المكري» هل له بيع المستأجر؟ إن قلنا: نعم. صح إقراره» وإلاء فهو علّى الخلافٍ 
في إقرار الرّاهنء وإذا قلنا: قبل إقراره» ففي بطلان حقٌّ المستأجر من المنفعة أَوْجُه : 


أظهزها: أنه لا يَبَطل؛ لأنه بالإجارة أَنْبَت له الحق في المنفعة» قلا يُمكن هن 
رفعه كماء أن البائع لا يتمكن من رفع ما أثبته بالتع. 


)١(‏ لتعذر الاستيفاءء ومحل الخلاف في غصب الأجنبي» أما إذا غصبها المالك بعد القبض» أو قبله 
بامتناعه من الإقباض» فطريقان أحدهما: كغصب الأجنبي» وأصحهما القطع بالانفساخ» وإن 
غصبها المستأجر ويتصور بأخذها من المالك بغير إذنه» قبل انقضاء الإجازة» استقرت الأجرة عليه . 
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والثاني: يَبطّل؛ تبعاً للرقبّة كالعَبْد إذا أقرٌ على نفسه بالقَصَاص. يُْبّل ويَبْطلُ حى 
السيد ا 


والشالث: إِنْ كَانَ المَالُ في يَدٍِ المستأجر" فلا يزالٌ يده إلى أنقضاء مد 
الإجارة» وإن كان في يَدِ المَمَرٌ له» فلا ينتزع من يده. 

وإذا قأنا: يبل حى المكتري فى المنفعة» فهلْ له تحليف المكري؟ فيه الخلاف 
المذكورٌ فى أن المرتهنء هل يُحَلْفُ الراهنء إذا أقرٌ بالمرهون» وقبلناه؟ 

والأظهرُ من الخلاف في المسألة أنه يقبل إقراره في الرّقبةٌ» ولا يَقْبَل في المْمّعَة» 
ویک هذا عن أبي بكر الفارسيٰء لكن الذي رواه عن النّصّ في «عيون المسائل» له أن 
الإقرار جائرء والكراء اط 

الثانية : للمكري مخاصمةٌ من عَصَب العَيْن المكراةً أو سرّقّها بحن الملكء وهل 
للمكتّري مخاصمَتُه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: نعم ؛ لأنّهُ يستجى المنفعة» فيطالبه ليستوفِيّ المنفعة. 


وأظهرهماء وَيُحْكَى عن نص الشافعيٌّ رضي الله عنه لا؛ لأنه لِيْسَ بمالك» ولا 
نائب عن مالك فأشبه المودع والمُسْتعير» > والوججهان جاريان في أنَّ المرتهن» هل 
يخاصم ؛ لأن له حقًاً في المزهُون؟ ورأى الإمامٌ وطائفةٌ الوَّجْه الأول أَقْوَبَ إلى القياس» 
وعلّئ ذلك؛ جرى صَاحِبُ الكتاب. وقال: والأقيس أن الستاجر أيشا مخاصمة 
ل 0 شترَيِتهُ من فلان وكان مالكاً له إلى أن 

شتريئُُ ُسْمَعْ بينته عَلَى ذلك» فكما سُمِعْتٍ البينة على تملك البائع ؛ ؛ لتوسّله بها إلى 
a‏ وجب أن يكون الحُكمُ في المنفعة كذلك. 

ومنها الثوبُ المعيّن للخياطةء إذا تَلِفَه هل ينفسخ العقد؟ فيه خلاف قذ مر 
ذكره. والأصحٌ عند الإمام وجماعةٍ: أنه لا ينفسخ؛ لأنَّ المعقود عليه العمل فلا فزق 
بين أن يوقعه في ذلك المعيّنء أو في مثله. 

وعند العراقيين والشيخ أبي عَلِىٌ : أنه ينفسخ؛ لتعلّقه بذلك المعيّن فيه» أجاب ابنّه 
الحداد فيما إذا اكترى منه داب في الذمّة؛ لحمل خمسة أعَبدٍ معيّنين» فمات اثنانِ» 
وحمل ثلاثة» فقال: له ثلاثةُ أخماس الكراء» ويسقط خمساه» والفرض فيما إذا تساوت 
أوزانهم» ويوافقه نص الشافعيٰ - رضي الله عنه - فيما لو تكحها على خياطة توب بعينه» 
فَهَلّكَ قبل أن يَخيطهُ؛ حيْثٌ قال: لها م مَهْرُ المثل» ثم بيّن الشّيْخُ مَوْضِعَ الخلاف؛ فقال : 


)۱( في د المكتري . 
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الخلاف فيما إذا لزم ذمته خياطةٌ ثوب بعينه» أو حمل عبداً وقناعاً بعَيْنهء فإِنَّ العقّدَ 
وإن كان في الذَّمّقَ فهو متعأق بعيْن ذلك اكوب أو المتاع . 


أما إذا استأجر دابَّةَ بعينها مدةّ؛ لركوب» أو حمل متاع» فلا خلاف في جواز 
إندال الراكب والمتاع» وفي أن العَقْدَ لا ينفسخ بهلاكهما وَفْرَقَ بأن العقّدَء والحالةٌ 
هذه» تناول المدة؛ ألا تَرَىْ أَنّهُ لو سَلَّم الدابّة» فلم يركب» تستقِرُ الأجرة» وفيما إذا 
استأجر ؛ لخياطة الوب المعيّن العقدُ يتناول العملء ولهذا لو سلّم نفسه مدة يُمْكن فيها 
الخياطة. ولكنْ لمْ يَخط له لم تستقرٌ هكذا ذكره الشّيِحُ» وفيه نزاع ستعرفه من بِعْدُ إن 
شاء الله تعالی . 

فإن حكمنا بِأنّ الإجارة لا تَنْمسِخْء فإن أت ئ الاير بوب مثله» فذاك» وإن لم 
ا أو.امتنع بن قدرة» حتى مضت مدة : تسع لتوفيته”'' فتستقرٌ الأجرة» أو 
لا ت ف وان > نقلهما الإمام : 

إن قلنا: تستقرٌء فللمستأجر فَسْح العَقْدِ؛ٍ لأنّه ربّما لا يَجِدُ ثوباً آخْرَ أو لا يريد 
قَطعَة. وفيه وجه آخر: أنه ليس له فس العقد فيخرّج من هذا وجه أن المستأجر 
مخيّرء إن شاء أبدل الثوب التالف» وإن شاء فسخ» وإليه» أشار صَاحِبُ الكتّاب في 
«الوسيط» حيْث قال بَعْد ذكر الخلاف في الانفساخ: و«فيه وج ثالِتُ؛ وهو أنّهما إن لم 
يتشاحا في الإبدال استمر العقدء ولا يثبت الفسخ . 


وموت الصبيٍ المعيّن للتعليم كلف التُؤْب المعيّن للخياطة» وكذا الي الجن 
ور إن لم يكن وَلَد المؤضعة» وإِنْ كان وَلَدَمَاء فالخلاف فيه مريت وأولئ 
بآلانفساخ ؛ لأنّ دُرُورَ اللبّن على الولد فوق ذُرُوره على الأجنبي؛ ؛ لزيادة الشفقة على 
الوّلّد فلا يمكن إقامة غيره مُقَامه. 

ولو بدأ له في فطع الثوب المعيّن» وهو باقٍِء قال الإمام: المنّجه أنه ا 
عليه الإتيانٌ به؛ لأنه قد نتج له غرض في ألامتناع » لكن تستقرٌ عليه الأجرةء إذا سلج 
الأجير نفْسه ومضل مدّة إمكان العمل» إن قلنا: استقرارٌ الأجرة بِتَسْلِيم الأجير نَفْسه» 
ولَيْس للأجير فسح الإجارة. 

وإن قلنا: لا تستقرٌء فله فَسْحْ الإجارةء ولس للمستأجر الفَسْمٌّ بحال؛ فَإنَّ 
الإجارة عندنا لا تُفْسَخ بالأعذارء ولا يلتحقّ”" بالأسْبَاب المذكورة في الفضل موت 


)١(‏ في ز: زيادة قوله «وإلا فالوارث بالخيار إن شاء وفاه واستحق الأجرة فإن أعرض للمستأجر فسخ 
الإجازة. 
(۲) قال النووي: أصحهما لا تستقر. (۳) في ز: تستلحق. 
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المتعاقدَيْن» فلا تنفسخ الإجارةٌ بِمَوْت المستأجر» ولا مَوْتِ المؤّجّرء وبه قال مَالِكُ 
وَأْحْمَّدُ رحمهما الله بل إن مات المستأجرء قام وأرئهكقاقة في امتيفاء المَنْمَعةَ» وإن 
مات الموّجُرء نزل المال عند المستأجر إلى انتهاء مدّة الإجارة» فإن كانت الإجارة وارد 
غائ الذمة ن فا رمه دين عليه فإن كان في التركة وفَاءٌء ا ستؤْجرٌ منها لِتَؤْفيته وإلأء 
فالوارث بالخيارء إن شاء وفاه» واستحق الآجرة» وإن أعرض فللمستأجر فسخ 
لجاز . 


لنا: القياسٌ على اليم وعَلئ ما إذا زوج أَمَنه» ثم مات» وانفساح الإجارة بموت 
الأجير كان من جهة أنه مورد العَقّد لا من جهّة أنه عاقِد. 


ولو أوصّئ لرَيْدٍ بمنفعة داره مدة عُمْرٍ زَيْدِءِ فقيل الوصيّة» وأجُرها مدة» ثم مات 
في خلال المدةء تنفسخ الإجارة؛ لأنتهاء حقه الذي هو مورد الإجارة بِمَوْته . 

ومما ينتظم في الفصل . 

مسألةٌ هرب الجَمّالٍ : فإذا أكرَىئْ جِمَالاَء وهَرّب»ء فإِمًا أن يذهب بهاء أو يتركهًا 
عند المكتري: فإذا ذهب بهاء نْظر؛ إن كانت الإجارةٌ في الذمّة اكترى الحاكمٌ علَيْه 
من ماله فان لم يَحِذْ له مالأء أَكْتَرَىُ عليه مِنْ بيت المَالٍء أو من المكتري» أو غيره» 
واكترى عليه. قال في «الشّامل»: : ولا يجوز أن يكل أمر الاكتراء إلى المُكْتَرِيء لأنه 
يصير وكيلاً في حقٌ نفسه فإن تعذّر الاكتراء عله ؛ فللمكتري فس العقد» كما لو انقطع 
المُسَلُم فيه عند المحل» فإن فَسَخْء فالأجرة دَيْنّ في ذمّة الجَمّال فإن لم يفْسَخ» فله 
مطالبةٌ الجمالء إذا عاد بما التزمه» وإن كانت الإجارةٌ إجارة عيْن» فللمكتري فَسْحُ 
العمّدء كما إذا نَدَّت الدابَةٌ وإن تركها عند المُكْتَرِيء فإن تَبرّع المكتري بالإثفاقٍ 
عليهاء فذاك وإلاء راج جع الحاكمّ؛ لينفق علَيْهاء وعلّئ من يقوم بتعهّدها من مال 
المكري» إن خورلا ee‏ ثم إن وثق بالمكثري» سلّم إليه 
ما اقترضه . لينفق عليهاء إل دفْعَه إلى مَنْ يثق به وإذّا لم يجذ مالا آخرء باع منها 
بقدر الحاجة؛ لينفِقٌ علَيْها من ثَمَيْه ل ا لأنه 
فخ الضزوة: ويبقئ في يد المستأجر إلى انتهاء المدّة» ولو لم يستقرض الحاكِمٌ من 
المكتري» ولكنْ أذِنَ له في الإنْمَاقٍ ليرجع» ففيه قولان: 


أَظْهَرُهُمَا: الجوازء كما لو اضتقرض منه ودقع إِلَيْه. 


)١(‏ سقط في ز. 
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والثاني: المَنْعُ» ويُجَعَل متبرّعاً؛ لأناء لو جوزناهء لأحتجنا إلى قبول قوله فيما 
يذعيه لتَفْسِهء وهو بعيدٌ» وإذا قلنا بالأولء ثُبَالٍ به» وجعلّنا القول قولهء إذا احْتلَمًا في 
قدر ما أنفق . 1 

وعن صاحب «التقريب» وجه آخر: إن القَوْكَ قول المكري؛ لأن الأضل براءةٌ 
ذمّتِه» ولو أنفق المكتري بِغَيْر إِذْن الحاكم مع إمْكان مراجعته » لم يرجع. وإن لم يكن 
حاكم. تعلى ها بكرن في عامل المسّاقاة. إذا هرب قال الإمام : ولو كان في الموضع 
اقم وعَسّر إثبات الواقعة عنْده» فكما لو لَمْ يكن حاكمٌ» > فإذا أثبتنا الرجُوعَ فيما إذا 
أنفق من غَيْر مراجعَةٍ الحاكم فلو اختلفاء فالقَّوْل قول الجَمّال؛ لأن اتفاق المكتري لمم 
يستند إلى ائتمانٍ مِنْ جهة الحاكم . 

قال: وفيه احتمالٌ؛ لأن الشَّرْعَ سَلْطَهُ عَلَيْهء فإذا انقَضّث مده الإجارة» ولم يعد 
الجمّال» باع الحاكم منها ما يَقْضِيٍ بثمنه ما افْتَرَض» E,‏ سائرهاء فإن رأى بيعها 
لئلا يأكل بنفسها فعل . 


قال العَرَالِىُ : وَمَهْمَا حَبْسٌ المُكْتَرِي الدَابَةَ حى مَضَتِ المُدَةُ أسْتَقَرتٍِ الأَجْرَةُ سَوَاءً 
كُدَرَتِ المُدَةٌ م لك عبنت الدَابَةٌ م لا فان حبس المكري وَقَدَْرَتِ المُدَه أَلْفَسَكَثْ وَإِنْ 
َم تدز فَوَجَهَانٍ. 

َال الرَافِعِيْ : وفيه مسألتان: 

الأولى : إذا اكترّئ دابّة أو دارا مدَّةٌ وقبّضّهاء وأمسّكهاء حى مضت المدّةء 
انتهت الإجارةٌ واستقرةت الأجرةء سواءً أنتفع بها في المدّة أم لاء :ولیس له الانتفاع 
بعد المدّة» ولو فعّل» زمه أجرةٌ المثل مع المسممئ» ولو ضبطت المنفعة بالعمل دون 
المدةء كما إذا استأجر دابّةَ ليركبها إلى بَلَدِء أو ليحمل عليها إلى . موضع معلوم» 
وقبضها وأمسكها عند حتى مضت مذة يُمْكن فيها المسيرٌ إِلَيْه فكذلك تستقرٌ عليه 
e‏ 

: إن المُكْرِي مكنه من الانتفاع بأقصّی الور عَلَيْه فتستقر له الأجرةٌ» كما 

000 ولا قَرْق بين أن يكون تخلّف المكتري لَعُذْرٍ أو من غير عَذْرِء 
ين لو تلف لخوفٍ في الطريق› أو لعدّم وجدان الرّفقة» استقرّت الأجرةٌ عليه 
وإن كان معذوراً من جهة أنه لو خرّجٌء والحالة هذه. كان متعذياً ضامناً للديّق وإنما 
استقرّت الأجرةٌ عليه ؛ لأن عوضها وهي منافع المدة تلقث عنده على أنه متمكن من 
السَّفْر عليها إلى بلد آخَرٌ ومِنٍ استغمالها في البلد تلك المدةء وليس للمكُتّري فسح 
العقد بهذا السبب» ولا أنْ لِم المكرِيّ استرداد الدابة إلى أن يتيسّر الخروج» هذا م 


إجارة العَيْن. فلو كانت الإجارةٌ في اللمة وسلّم داه بالوصف المشروط› فمضتٍ 
المدةٌ عند المكتري» استقرت الأجرة أيضاً ؛ لتعيّن حقه بالئشليم وحصول التُمكن. 

وقوله [في الكتاب] «عينت الدابة آم لا» عبارةٌ عن النوعين إجارة العَيْنَء والإجارة في 
الذّمّة . 


وقوله قبله: «قدرت المدّةٌ أم لا إشارةٌ إلى الضبط بالمدة» والضبط بالمنفعة. 


ولو كانتٍ الإجارةٌ فاسدةء استقرٌ فيها أجرةٌ المثل بما يستقرٌ بها المسمّئ في 
الإجارة الصجيحة» سواءً انتفع بها أو لم يَنْتَفِع» وسواءً كانث أجرةٌ المثلٍ أقلّ من 
المسمّول» أو أكثر. 

وقال أبو حنيفة: إن لم ينتفغ» فلا شيْء عليه» فإن انتفع» فعلَيْه أقل الأمرّيْن من 
المسمّل» وأجرة المثل. 

ولو جر الحرٌ نفْسَه مده لعملٍ معلوم» وشل فلم يستعملة المستأجرُ حتى 
مضت المدة» أو مضت مدةٌ يُمْكِنّ فيها ذلك العملء فة ففى استقرار الأخْرَةٍ خلافٌ ذكرناه 
في العَضْب. والظاهر الاستقرارٌ» ويجري الخلا فيما إذا ألزم ذمة الحرٌ عملاً» فلخ 
تسه مَذَةٌ ةَ إمكانٍ ذلك العَمَلء ولم يستعملة» وسبّبٌ الخلاف أن الحرّ لا يدْخَلٌ تحت 
اليد على ما قدمناه. 

وأجرّئ صاحبُ «التتمة» الخلافٌ فيما التزم الحُرُ عملا في الذَّمّة وسلّم عبده؛ 
ليستعمله» فلم يستعمْله فوجهه بما يقْتَضِي إِنْباتَ الخلآفٍ في كل إجارة على الذمّة) 
ثم إذا قلنا بعدم الاستقرار» فللأجير أن يرفع الأمْرَ إلى الحكم؛ ليجبرّه على الاستعمال. 

المسألة الثانية: أكرَئ عيناً مدةّء ولم يسلّمْها حتى انقضتٍ المدَّةٌ انفسخت 
الإجارة» لقوات المعقُودٍ عليه ولو أنه استوئّئ منفعّة المدّة» حكى المتولّي فيه 
طريقْن : 

أحدهما: أنه كما لو أثلفَ البائعٌ المبيع قبل القَبْض . 

والثاني : القطمٌ بالانفساخ ؛ فَرقاً بأن الواجبّ هناك بالإثلافٍ القيمةٌء وأنها قابلة 
للبيع» فجاز أن يتعدّ حكُمْ البيع إِلَيْهاء وههنا ما تقدّر وجوبه أجرةٌ المثل» وأنها لا 
تَقْبَل الإجارة» فلا يتعدّئ حكُمْ الإجارة إليها. ولو أَمْسَكَهًا بعْض المدةء ثم سلّمء 
انفسخت الإجارةٌ في المدّة التي تلْقَتْ منافعهاء وفي الباقي الخلافٌ فيما إذا تلف بعض 
المبيع قبل القبْض» ٠»‏ فإن قلنا: لا تنفسخ الإجارة فللمستأجر الخيارُ؛ ولا يبدل زمانٌ 
بزمان» ولو لم تكن المدهٌ مقدرة» واستأجرٌ دابةً للركوب إلى بلده ا بها حت 
مضت مده يمكن فيها المضيٌ إليهء ففيه وجهان يختار الإمام منهما أن الإجارةً تنفسخ»› 
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ووجُهه بأن المدة» وإ ذُكِرَتَء فليسث معينة» وإنما المطلوب المنفعةٌ فيهاء فليكن 
الاعتبارٌ بمضيٌّ زمان إمكان الانتفاع» وبأن المكتري حبسها هذه المذَّةٌ؛ استقرّت عليه 
الأجْرَةٌ كما لو حبسها إلى آخر المدّة إذا كانث مذكورة في الإجارة» فإذا سوّيُنا بيْن 
نوعَي الإجارة في حى المكتري» وجب أن نسوّيّ بينهما في حى المكري . 

وأظهرهماء وبه أجاب الأكثرون: أنها لا تنْمَسِخْ؛ لأنّ هذه الإجارةً متعلّقة 
بالمنفعة دون الزمان» ولم يتعذّر أستيفاؤهاء ويخالفٌ حبس المكتري بأنا لو لم نقرّر به 
الأجرة لضاعتٍ المنفعةٌ على المكري» وعلل هذاء ففي «الوسيط» أن للمكتري الخيار؛ 
لاخر فة وروايةٌ الأضحاب تخالِفٌ ما رواه؛ فانم قانُوا الا خيار للمكتري» كما لا 
خیار للمشتَّري» إذا امتنع البائعٌ من تسليم المَبيع مدّةّء ثم سلمه» ولو كانت الإجارة فى 


الذمّةَء ا ا ا ا 
المنفعة » > فلا فسخ ولا انفساح بحالٍ» فاه دين نّ تأخر إبقاؤه . 


قال ا الثَالثُ مَا يَمْنَعْ َسْتِيفَاءَ المَنفَعَةٍ شَرْعاً يُوَجبٌ جب الْقسح کنا لو سكن ألم 
السّنّ المُسْنَاً لمُسْتَاجٍ جر عَلَى قَلْعِه أو مَمَا عَم عله القِصَاصٌ وَكَدِ ا سُْؤْجِرَ (و) لِقَطعِهِ. 

قال الرَافِمِي : القسم الثالتُ فواتٌ المنفعة شَرْعاء وهو كالفوات الس في اقتضاء 
الانفساخ ؛ ؛ لأنّ تعذر الاستيفاء يَشْمُلُهُماء فإذا استأجَرٌ لقع سن وجعه أو قطع يد متآكلة» 
أو لاستيفاء ء قصاص في نفس » أو طرف فالظاهرُ صِححة الإجارةء لكِنْ فيه شيئان: 

أحدهُما: كما قدّمناه» فإذا قلنا به» فلو زال الوجعء وعفا عمّن عليه القصاص» 
فقد أطلّق الأكثرون القَّوْلَ بأنفساخ الإجارَةٍء لكنْ فيه شيئان: 

أحدمُما: أن المنفعة في هذه الإجَارَّة مضبوطةٌ بالعَمّل دون المدَّة» وهو غير 
مأيُوس منه لاحتمال عَوْدِ الوجع. فليكن زوال الوجع كغصب العين المستأجرة؛ حتى a‏ 
يشب خيار الفشخ دون الانفساخ. ولفظ الكتاب حيث قال: «يوجِبٌ الفسخ» د 
يوافِقُ مالكاً إلا أنه أراد الانفساخ» على ما صرّح به في «الوسيط». 

والثاني : أن الشيْخ أبا محمد خحكئ وجهاً أن الإجارة لا تنقيخ»› بل ستل 
الاخعير في قلع وي أو مسْمَار ويراعل تداني العملين» وهذا ضعيف» والقوي ما 
قيل ؛ أن الحكمّ بالأنفساخ جوات على أن المستؤفئ به لا يبدل فإِنْ جوّزناف» أجبر 
بقلع سن وجعة لغيره. 

َال العََالِيُ : وَلَو مَاتَ البَطْنْ الأول من أَرْبَابٍ الوق بَعدَ الإِجَارَةِ وََبْلَ مضي 
المُنةِ فَالأَقْسُ (و) الأنفِسَاخ لِأنّهُ ََاوَلَ مَا لا يَمْلِكُهُ وَلَو آجَرَ الوَلين لصي أو دَابْتَهُ مُدَة 
جاور البو لَمْ ُز إن قَصُرَثْ فبك بالأخبلآم عَلَى قُزبء فالأقيس أنه لا نفخ إذ 

العزيز شرح الوجيز ج 5/م ٠١‏ 


بني العَقْدُ ا لَه عَلَى المَضْلّحَةٍ ٠‏ وَإِنْأَعيِقَ العَبْدُ المُكري لَمْ تَنقَِخ (و) الإجَارَة ولا خَيار 
(و) لِلْعَبْد ولا َرْجِمٌ بألأجرَة عَلَى السَيدِ في افيس الوَجْهَينِء وَنَفَمَنْهُ عَلَى بَبتِ المَالٍ في 
هله المُدَّق وَقِيل: ِنّهَا عَلَى السّيّدِ . 

قَالَ الرّافِميْ : الفضل يشتملٌ على ثلاث مسائل : 

الأولئ: إجارةٌ الَف يُمْرَض تارة من الموقوف عليه» وأحوى عن المتولي: وبيان 
الحَالَتَيْن موكول إلى «كتاب ا فإذا أجر البَطنّ الأول من الموقوف عَلَيِهم ؛ > ثم مات 
في أثناء المدّةء فأحد الوجهَّيْنَ: أن الإجارة تبقى بحالها؛ لأنّها لازمةء فلا تتأئّر بموْتٍ 
العائد» كما TT‏ 


وأصحُهما: المَئْعُ؛ لأنَّ المنافع بغد موته لغيره» ولا ولايةَ له علَيْهء ولا نيابة 
عَنْهه فلا يمكنّه التصرّف فى حمّهء وسواء الوجهان على أن البطن الثانِىَ يتلم 
الاستحقاق من الأوّل» أو من الواقف» إن قلنا بالأول» فالإجارةُ بحالهاء كما لو أجُر 
ملكه» ومات في المدةء وإ قلنا بالثاني» فلا ٤‏ ثم عبارة المغظم في المشألة «الانْفِسَاحُ 
وعدمه» فقالوا: :في وجو ع ال انی رس و و ا 
الصَّيْدَلانِقُ والإمام وطائفةٌ ؛ لأن الانفساخ يُشْعِر بِسَيْق الأتعقادء وردُوا الخلاف إلى أنّاء 
هل نبيّن البطلآنَ؛ لأنا تبِيئًا أنه تصوّف فيما لم يَمْلِكُه؟ وإذا حكمنا ببقاء الإجارة» فحِصّة 
المدّة الباقية منّ الأجرة تكونٌ للبَطن الئّاني» فإ أَنْلّمّها الأرَلُء فهيّ دَيْن في تركتهء 
وليْسٌ هذا كما إذا أجر ملكهء ومات في المدّة؛ حيث تكونٌ - جميع الأجرة تركة له 
تقضي منها ديونّة EE BET‏ وقَرَقُوا أن النّصَرّفٌ هناك م م 
والباقي له بغد الإجارة رقبةٌ مسلوبةٌ المنفعة في تلك المدة» فينتقلٌ إلى الوارث كذلك . 

وإن قلنا: إِنّها لا تبقّىء فهل تبطل فيما مضى؟ 

قال ابْنُ الصّبَّاغْ : يُبْئَ على الخلآفٍ في تفريق الصَّفْقة» إن قلنا: لا تُمَرّقَء كان 
للبطن الأول أجرةٌ المثل؛ لما مَضى. وأما إذا أجّر الوقف المتولّى» فموته لا يؤئّر فى 
الإجارة؛ لأنّه ناظرٌ للكلء ولا يختص تصوّفه ببَغض الموقوف علَيْهم . 

وحكى القاضي الرُويانيُ وجهاً آخر أنْهَا تنطل» فهو كالخلافِ فيما إذا أجّر الولِيُ 
الصّبىّ» فبلغ في المدة بالاحتلام”" . 

المسألة الثالثة: للوليّ إجارة الطفلٍ ومالهء أباً كان أو وصيّاً. أو قَيّماَء إذا رأى 
المصلحة فيهاء لكن لا تجاورٌ مده بلوغه بالسّنّء فلو أجُره مده فبلغ”" في أثنائها؛ بأن 


(1) في د: فبلغ بالاحتلام في المدة الباقية. (؟) في ز: يبلغ. 
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كان ابن تسع» فأجُره عشْرّ سني فطريقان: قال الأكثرون: يبطْلٌ فيما يزيد عَلى مدة 
البلوغء وقنمًا لا يزيد قولاً تَمْرِيقٍ الصفقة» وقطع بعضُهم بالبُطلان» كما إذا جر اراهن 
المزمُون مدَّة يحل الدين قبل أنقضائهاء EE‏ «التهذيب»" ور 
أن يؤجُر مده لا يبلغ فيها بالسَّنُء وإن أحتمل أن يبلغ بالأحتلام؛ لأن الأصلّ دوامٌ 
الصباء فلو اتفّقّ الاحتلام في أثنائهاء فوجهان: 

أظْهَرْهُمَا: ما ذكره الشَيْخ أبو إسحاق السَيرَازِيّ والقاضي الرُويَانِيُ في «الحلية» : 
أن الإجا رة تبقّى ؟ لأنّه كان وليّاً حين تصرّف» وقد نى تضاف عل التصلبحة فيزم : 

والثاني : لا يَبقَل؛ لأنا تبيّنا أنه زاد على مُذَة ولايتهء» وهذا أصح عند الإمام 
والمتولي"» ثم التعبير عن محل الخلاف بالأنفساخ» أو تبيّن البطلان كما ذكرنا في 
حكم المسألة. 

وإذا قلنا: لا تبْقّى الإجَارَة» فيجي: فيما مضّئ خلاف تَفْرِيقٍ الصّفْقة. 

فإن قلنا: تبق» فهل له خْيارٌ المّسْخْء إذا بلغ؟ فيه وجهان: 

أَظْهَرْهُمًا: لا كما لو زوّج ابنته» ثم بلغت» لا خيار لها. 

والثانى. وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يَثْبّْت؛ لأ التصرّف كان لمصلحته. 
وهو أعرف بمصلَحَته عند البُلُوغْء ويخالف التُكاح. فإنّهِ معقودٌ للدوام. ولو أجُر الول 
مال المجنون» فأفاق في أنْنَاء المدّة» فهو في مغنى البلوغ بالأحتلام . 

المسألةٌ الثَالَِهُ: إذا أكرى عَبْداَء ثم أعتقه. نفذ؛ لأ إعتاق المغصُوب والآبقٍ 
نافذ» فهذا أولن» وهل تَنْمّسِخ الإجَارة؟ 

الصحيحٌ» وهو المذكور في الكتاب: أُنّهَا لا تفخ" ؛ لأن السّيّد أزال ملک“ 
عن المنافع مدَّةٌ الإجارة قبْل العتق» فالإعتاق يتناول ما بَقِيَ ملكاً له» وأيضاً فإنه أجُر 


. قال النووي: واختاره أيضاً ابن الصباغ‎ )١( 

(۲) قال النووي: في زيادة: صحح الرافعي في «المحرر الثاني وتعصب بأنه الذي صححه في 
المحرر وتبعه في المنهاج هو الأول وقضيته أنه لا فرق بين بلوغه سفيهاً أو رشيداً وقيد ابن الرفعة 
في المطلب ذلك بكونه رشيداً وأطلق. الماوردي أن الأب أو الوصي إذا أجر الطفل ثم بلغ في مدة 
الإجازة رشيداً أن الإجازة فاسدة» وقال الشيخ ابن الرفعة أيضاً وإنمة.قيدت الوجهين بحالة الرشد 
لأجل ما ذكرته من قبل يعني من دوام الولاية. 

(۳) عبر في المنهاج بالأصح» وعللوه بأنه تبرع بإزالة ملكه» ولم تكن المنافع له وقت العتق» فلم 
يصادف العتق . 

)€( في د : الملك. 
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ملكه ثم طرأ ما يُزِيلُ المُلْكَء فأشبّه ما إذا أجُرء ثم مات. 

وعن صاحب «التفريب» وَج آخَرٌ: إِنْهَا تنمّسِخ كما إذا مات البطنٌ الأوّلء وإذا 
قلنا بالصحيح» فهل له الخيارٌء إذا أعتق؟ فيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: نعم» كما لو أَعْتِقَتٍ الأمَهُ تحت الرّوْجٍ الرّقيق. 

وأَصَحُهُمًا: لا؛ لأنّه تصرف لنفسه فى خالِص ملكهء فلا وجه للأعتراض عَلَيْه 
وهذا هو المذكورٌ في الكتاب» وعلّئ هذاء ففى رجُوعه على السَّيّد بأجرة المئل للمدّة 
الواقَعة بغد العثق وجهان في رواية بغضهمء وقولان في رواية آخرين: 
أكْرَهَهُ على العمل . 

وأصخهماء وهو الجديد فى رواية مَنْ جِعَلَهُما قولّيْن: أنه لا يرجع ؛ لأنّه تصرف 
في منافعه حين کاٹ مستحَقَّة له بعَقْدٍ لازم» فصار كما لو زوج آمته» واستمّرٌ مَهْرُها 
بالدّحُول» ثم أعتَمَّها لا يرجع بشيْءء لما يستوفيه الرّوْجٍ بعد العتق. فإن قلنا: يرجعء 
فنفقتُهُ في تلك المدَّة على نَفْسِهِ؛ لأنه مالك لمنفعته» وإذا قأنا: لا يرجع» فوجهان: 

أحدهما: أنّها على السَّيّد لإدامته الحَبْسَ عليهء ولأنّه كالباقى على ملكه من حيتُ 
إل منافعه له. ١‏ 

وأَشْبَهُهما: أنّها في بِيْتِ المّالٍ؛ لأنّ السيّد قد زال مله عنه» وهو عاجرٌ علّى 
ا وإذا ظهر بالعبد عيْبٌ بعد العتق» وفسخ المستأجر الإجارة» فالمنافِعُ 
للعتيق”" إِنْ قلنا برجوعه على السَيّد بأجرة المثل» وإلأء فهو له أو للسَّيّد؟ فيه 
و 

ولو أجُر عبده» ومات» وأعتقه الوارثُ في المدة» ففي انفساخ الإجَارَةٍ ما سبَقَ 
منه الخلآف. لكن إذا قلنا بعدم الانفساخ. فلا خلافٌ ههنا في أنه لا يرجم على المُغْتق 

ولو أجر أم ولده ومات في المدة عَتََتْ وفي يُطلآن الإجَارَة الخلاف العذكور فا 
إذا أجر البطنَ الأؤل» ومات» وكذا الحكم في إجارة المعلّق عتَفقُهُ بصفة . 


)١(‏ قال النووي: فإن قلنا: النفقة على السيدء فوجهان. أحدهما: تجب بالغة ما بلخت» وأحدهما: 
يجب أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته . 

(۲) في ب: للمعتق. (۳) قال النووي: الأصح كونها للعتيق. 

(4:) في ز: على صفة. 
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قال فى «النّهذيب»: وإنَّما يجوز إجارته مده لا تتحمّق وجود الصفة فيهاء فإن 
تحمّقٌء فهو كإجارة الصبيّ مده يتحقق بلوعُه فيها0"©. وكتابة العَبْدٍ المأذون جائزةٌ عند 
ابن القَطّان» وغيرٌ جائزة عند القاضي أبن كح ؛ لأنّه لا يُمْكِنْه التصرّف لنفسهء فإن 
جوّزناه» عاد الخلافٌ في الخيار» وفي الرجُوع على السَيّد . 
وقوله في الكتاب في المسألة الأولى «فالأقيس الانفساخ»» وفي المسألة الثانية 
«فالأقيس أنه لا ينفسخ» وجه أفتراقِهما في القياس أنَّ البطنّ الأول لا يلي أمر الثاني» 
وإنّما هو متصرّف لنفسهء فإذا جاوّرٌ حمّهء فالقياسٌُ البُطلان» وفيما إذا بلغ الصبيُ 
بالأحتلام » فالوليُ عاقد للصبيّ مراع لمصلحتهء فالقياسٌ إمضاء تصوّفه» كما إذا أجر 
المتولي» وفي لقطة اليل في المسألتين مناقشةً ذكرناهاء وأمّا في مسألة إعتاق 
العبد المكري» فلا مناقشة فيها. 


َال الغَرَابِيُ : ولو يَاعَ الدّارَ المُسْتأجَرَةَ ِن المُستَأجرٍ صح وَلَمْ ينقسخ الإجارَةُ عَلَى 
الأصح (و) فُيِسْتَؤْفي المَئْفّعَةَ بكم الإِجَارَة, وَكَذَلِكَ صخ لِلمُسْتَأجِرِ إِجَارَةٌ الدّارٍ مِنَ 
الماك كما يصح من الأجتبيء > وقِيل: إن الإجَارَةَ وَالملْك لا يَجْتَمِعَانٍ كالنكاح والملكِ» 
وَلَوْ بَاءَ الدّارَ مِنْ عير المُْتًأجر صَحّ (و) البَيعُ في افيس الوَجْهَيِنِ وَأَسْتَمَرَتِ الإِجَارَةٌ إلى 
آخر المُدْقٍ وَفِي أسْتَفْنَاءِ ء المَنفَعَةٍ عَنْ بيع الوُقَبَة شَرْطاً خلآفٌ (و) ماود ِن جَوَازِ بنع 
المُسْتَأَجَر. 

قَالَ الرَافِِي : إذا باع العَيْن المستأجَرَةٌء فإمًا أن يبيعَهًا من المُسْتَأْجِرِء أو غَيْرِهِ. 

القِسْمُ الأَوّلُ: البَيُِ من المستأجرء وهو صحيحٌ؛ لأن الملْكَ في الرقبة خالصٌُ 
حقّه» وعفد الإجارة إِلّما ورد على المَنمّعَة فلا يُمْنَعُ من بيْع الرَقّبة كما أن تزويج الأمة 
لا يَمْنَعْ من بَيّعهاء ثم في الإجارة وجهان: 

أحدهما: وبه قال ابن الحَدَّادَ أنْهَا تنْمَسِخَ؛ لأنّه إذا ملك الرُقَبَة» حدَئّت اسان 
على ملكه تابعةً للرقبة قبة» وإذا كانّتِ المنافمٌ مملوكة له» لم يِبْقّ عقد الإجارة علَيْهاء كما 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي قاله البغوي ظاهر إن منعنا بيع العين المستأجرة» فإن جوزناه فينبغي أن 
يقطع بجواز إجارته هناء لأنه متمكن من بيعه وإبقاء الإجارة إلى انقضاء مدتهاء بخلاف مسألة 
الصبي» لكن قد يقال: وإن تمكن فقد لا يفعل. 

(۲) قال النووي: الثاني أقوى. 

(۳) قال النووي: ومن مسائل الفصلء ما ذكره ابن كج» وهو خارج عن القواعد السابقة: أنه لو أكرى 
داراً لعبد ثم قبض العبد وأعتقه. تاليدعت الان رجع على المعتق بقدر ما بقي من المدة من 
قيمة العبد. 
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أنه لو كان مالكاً في الابتداءء لم يصح منه الاستئجارء وهذا كالنكاح» فإنَّه كما لا يجورٌ 
أن يتزوّج أمته كذلك لو اشترى زوجته» ينفسخ النكاح» ويعبر عن هذا الوجه بأن 
الإجارة والملك لا يجتمعان. 

وأصحُهما أنّهَا لا تنفسخ؛ لأنه ملك المنافع أَوَلاً ملكاً مستقرًاً فلا يبطل بما 
يطرأ مِنْ ملك 5 فإن كانتٍ المنافمٌ يتْبَمُها أولاً الملكُ الأوّلء كما أنه إذا مَك 
ثمرة غير مؤثّرة» ثم اشترى الشّجرة» لا يطل ملك الثمرة» وإن كانتٍ المنافع 0 

في الشراءء لو لم د وفرَقُوا بين التُكاح وما نحن فيه بأنَّ ملك الرقبة 

النكاح يغْلب ملك المنفعة؛ ألا تَرَىْ أن سَيِّدَ الأمة» إذا زوّجها لا E‏ 
تل نها وإ قَبَض الصداق» وفي الإجارة ملك المنفعة» يَعْلِبُ ملك الرقبة؛ فَإنَّ 
المؤججرء إذا قبض الأَجرَةًّء يجب عليه تسليم العين» وأيضاً فإ المؤجُرء لم یکن 
مالكاً للمنفعة حين باعء فلا المنافع ملكا للمشتري بالشّراءء والسيّد مالك 
لمنفعة بضع الأمة المزوّجة؛ ألا ترّىئ أنّهاء لو وُطِئَتْ بالشبهة» يكون المهرٌ له لا 
للرُج؟ فإذا باع : تقع منافع البُْضْع المملوكة له رقبتهاء وملكها الرَّوْجٍ بالشّراءء 
فآنفسخ النكاح» فإِنْ قلنا: بالانفساخ , فهل يرجع الاجر عل الور بار بقث 
'المدة؟ فيه: وجهان: 

أحدَمُمًا: لاء وبه قال ابن الحدّاد؛ لأن المنافع قائمة في يَدِه» وأيضاًء فإنّه لو 
اشترّىئ زؤجته. es RS!‏ 


وَأَصَكيماء أنه يرجع ؛ لأن الأجرة» إنما تستقر بسلامة المنفعة للمستأْجِرٍ علّى 
موجب الإجارة» فإذا انفسحْتٍ الإجارة» سقَّطْتٍ الأجرةٌ كسائر أسباب الأنفساخ. 
زا ال إن استقراره لا يتوقّف على سلامة الممّعَة للزَّوْجء بدليل ما إذا مات . 

ولو فسخ المستأجرٌ البَيِعَ بعَيْب» لم يكن له الإمساك بكم الإجارة؛ لأنّها قد 
. انفسخت بالشراء . 

ولو تلفت العيْنُ لم يرجغ على البائع بشىء؛ لأن الإجارة غَيْرُ باقية عند الثّلّف 
حتى تتأئّر به. وعلى الوّجْه الثاني : ay‏ ل 
الببع بالعيِب» ؛ له الإمسَاك بحكم الإجارة ولو فسخ عفد الإجارةء رجّع على البائع 
بأجرة بقيّة المدةء وفي صورة الف تنفْسِخ الإجارة بِالتَلّف» وحككةءنا سيق وتتخوّج 
:على الخلاف في أن الإجارة والملك» هَلْ يجتمعان؟ 


مسائل : 


منها: إذا أوصّئ لزْيْدٍ برقبة دار» ولعمرو لمنفعتهاء فأجّرها عمروٌ من زَيْدِءِ ففي 


کتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ ۱A۳‏ 


صحّحة الإجارة الوجهان“. 

ومنها: لو مات المستأجرء وورثه المؤجرء ففي انفساخ الإجارة الوجهان. 

ومنها : لو أجر العيْنَ المستأجَرٌ رة من المالِكِ» فأحد الوجهين المَنْعّ ويك عن 
ابن سُرَيْح ؛ لأجتماع الإجارة والملك. وأيْضاًء فإنّ المُّكْرِيَ يطالّبُ بالتسليمٍ مدة 
الإجارة» فإذا اكترئ ما أكْرَىْ ب كان مُطَالِبَاً ومطالباً في عَقّدٍ واحد» وذلك لا يُحْتَمَلُ إل 
في حقّ الأب والِبجَدٌ في مال الصغير وأصحُهماء > وهو المنصوص الجوازٌء كما يجوز أن 

يشْتَرِيَ شيا ثم يبيعه مِنْ بائعه» وبهذا الوجه أجاب ابْنُ الحَدَّادٍ في هذه المسْألَةٌ وعد 

ذلك من مناقضاته؛ لأنّه حکم بأنْفِسَاخْ الإجارة» إذا اشتّرى المستأجر ما استأجره لامتناع 
اجتماع الملك والإجارة» وإِنّه لازم ههنا ولا فرق بين أن يكتري ثم يَمْلِكْء وبين أن 
يملك ثم يكتَرِي . 

قال الشيْح أبو عَلِيْ : فان قال من نصره: الاسْيِفْجارٌ السابق لم يَمْئَع صحة الشراء 
اللاجتي» كذلك المِلْكُ السابق وجب الا يَمئع صحة الأستئجار اللاحقء لكنْ تنْفَسِخ 
الإجَارّة» إذا حَصَلَ الأجتماع. كما الْمَسَحَتْ هناك. 


كالجرات ألما سقس إذا كان بتاننا. وجب ألا يصح إذا طرأ على ما لا 
ينقطع ؛ ألا تَرَىُ أن التكاح» لما انفسخ» إذا كَانَ سابقاً. لم يصح إذا طرأ على الملك؟ 

ومنها: إذا أجُر داراً يِن أَبْنهء ومات الأبُ في المدة» ولا وارِتٌ له سوى الابن 
المستأجرء وعلَيْه ديونٌ مستغرقةٌ» فيبنى أولاً علّئ أن الخلاف فى أل الوارثء هلء 
يملك التركة» وهناك دَيْنّ مستغرقٌ؟ ۰ 

إن قلنا: لا يَمْلِكُء بَقِيَتِ الإجارة بحالهاء وإن قلْنا: يَمْلِكُء وهو ظاهِرٌ 
المذهب» فعلى أَظْهَرٍ الوجِهَيْن؛ لا تنفسخ الإجارة» وعلى الثاني الذي إِلَيْهِ ابن الحَدَّادٍ: 
تنفسخ؛ لأنَّ الملك طرأ على الإجارة» كما لو طرأ بطريتي الشراء» وادْعَى القاضي 
الرويانيٌ أن هذا ظاهرٌ المذهّب. وإذا انفسخت الإجارةء قال ابن الحداد: ألابْنُ غريم 
يُضارٍب بأجرة بقيّة المدة مع الغرماءء وهو خلافٌ قوله في الشراءء أنه لا يرجع› فمنهم 
من تكلّف له فرقين : 

أَحَدُهُهَ هُمَا: أن الأنفساحَ في صُورة الشْرَاء حَصَلَ بأختيار المشتأجر» وفي الميراث 
لا صلع للمستأجرء فلا يَسْقُط حقّه . 


)١(‏ لأن الملك لا ينافيها؛ ولهذا يشتري ملكه من المستأجر وأجاب على الثاني بأنه إنما ينتقل إلى 
المشتري ما كان للبائع والبائع اي الا ا النكاح» فإن السيد يملك 
ال RT‏ بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج. 


والثاني : أن هناك الإجارة وإن انفسخت» فلا يحرج البائع من يذه» وههنا 
يخْرْج ؛ لأن الدار باع في الديُون» وهما ضعِيفانٍ عند المُعْتَبَرِينَ . 


أما الأوّل: فلأنّهى لا قزق في سقّوط الأجرة بين ع أن يَفُوت المنافع. ويحصل 
الانفساحُ ف لا بِفِعْله ؛ آلا يَرَىئ أن هدم المستأجر الدارَ كأنهدامها. 


وأما الثاني : فلأن بقاء المنافع هناك ليس من مقتضى الإجارة» بل لأنَّها مملوكةٌ 
ابيع والتملّك بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرارٌ عض الإجارة» وهذا كما لو تقايلا 
البيع » ثم وهب البائع المَبِيعَ من المشتّري» لا يستقر عليه الئَّمَنُ. ولو مات [الأبُ] 
المؤججر عن ابَيْن؛ أحدهما المستأجرء فعلى أظهر الوجهين؛ لا تنفسخ الإجارَةٌ في شيْء 
من الدار» ويَسْكنُها المستأجر إلى أنقضاء المدة» ورقبتها بيْنَهُما بالإزث. 

وقال ابن الحَدّاد: تنفسح الإجارة في الضف الذي يملكه المُسْتَأجرء وله الرجوعٌ 
بِنِضف أجرة ما أنفسخ العقّد فيه لأنّه قضيّة الأنفساخ في الضف الرجوعٌ بنضف 
الأخرّة.» لكنه خلف ابَيْن» والتركةٌ في يدهماء والدَّيْن الذي يلحقها يوزع» فیخص فيخص 
الرّاجِع الريُع» ويرجع بالرُبُع على أيه فإن لم يترك الميت شيئاً سوى الذَارِ» بيع من 
نصيب الأخ المرجُوع علَيْه بِمَدْر ما يثبت به الرُجُوع» وهذا مستبعدٌ عند الأئمة؛ لأن 
الابنَ المستأجرٌ وَرثْ نصيبّه بمنافعه» وأخوه ورت نصيبه مسلُوبَ المنفعة» ثم قد تكون 
أخرةٌ مثل الدار في تلك المدّة مِتْلَى ثمنهاء ٠‏ فإذا رجّع على الأخ برع بُع الأجرة» أختاج إلى 
جميع نصيبه فيكون آخذهما قد فاز بجميع ؛ نصِيبه» وبي نصيبٌ الآخر وخده في دَيْنٍ 
الت قال الشيخ أبو عَلِيْ : ولو لم يحلف إلا أبن المستأجر ولا دَيِنَ عليه» فلا 
فائدةً في الأنفساخ ولا أثر له؛ لأنَّ الكل لهء سواءٌ أخذ بالإزثء» أو مدّة الإجارة 
بالإجارة» وبغدها بالإزث» وسواءٌ أخذ بالدَّيْن أو بالإزث. 


وممًا يلتحق بصُور المَّصْل ما لو أجُر البطن الأوّل الوقف من البطن الثانيء ومات 
المؤجر فى المدة» فإن قأنا: لو أجر من الأجنبيّ» ارتفعت الإجارةٌ؛ فههنا أوّلىء وإلأء 
فوجهان من جهة آنه طرأ الأستحقاق في دوام الإجَارَة» فأشبََ ما إذا طَرَأ الملك. 

قال الإمام: وهذه الصورةٌ أَوَلئ بأرتفاع الإجارة؛ لأنَّ المالك يستحِقٌ المنفعة؛ 
تبعاً للرقبة» والموقوفٌ عليه يستحقّها؛ مقصوداً لا بالتبعيّة» وليكن هذا الترتيبٌ مبنيًا 
على أن الموقوفٌ عَلَيْهِ لا يملك الرّقبة. 

ما إذا قأنا: إِنَهُ يَملِكُهاء فيمكن أن يُقَالَ: هو كالمالك في أستخقاق المتْمّعَة؛ تبعاً 
للرقبة . وقوله في الكتاب: «وقيلَ إِنَّ الإِجَارَةَ والمِلْكَ لا يجتمعان» يصح رده إلى 
الصورين المذكورتين قبْله» يعني: فينفسخ الإجارةٌ» إذا باع الاجر من الاخ 
ولا تصح إذا أَجَرَ المستأجرُ ما استأجر المالك . 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ م1 
الِسْمُ الثاني : البيِمُ من غيْر المستأجرء وفيه قولان: 


أَصَحُحَهُمَا عند الأكثرين: أله صحيح» وبه قال مالك وأحمد رحمهما الله لأن 
ال وات لا توي 


المستأجر حائلةً . وهما جاريان أذن ا أو ا قاله في ولعي 


وعند اي حنيفة : ينعقد البيع ؛ موقوفاً على إجازة المستأجرء فإن إجازة» نفل 
وبطلت الإجارة» وإِنْ a‏ 


وإذا قلنا: بالصحة لم تنه تنْفْسِخ الإجارة كما لا ينفسخ النكاحٌ بيع الأمةٍ المزؤجةء 
as‏ المد وللمشتّري فسح البيع» إن كان جاهلاً. وإن 
كان عالماء فلا فَسْخ له ولا أجرة لتلكَ المدة» وكذا لو كان جاهلاً وأجازء ذكره في 
«التهذيب' ويُشيه أن يكونَ على الخلاف في مدّة بقاء الزرع» إذا باع أرضاً مزروعة» ولو 


ا ا 


وَجََدٌ المستأجر به عَيْباً» أو فَسَخْ الإجارة أو عرض ما تنفسِحٌ به الإجارةٌ» فمنفعةٌ بقيّة 
المدَّة لمن تكون؟ فيه وجهان: 

أحدهما > وهو جواب ابن الحدّادء للمشتري؛ لأن الشراء يقنَضِي أستحقاق الرقبة 
والمنفعة جميعاً إل أن الإجارة السابقّة كانت وي فإذا انفسخت» ل المال له 

بحقٌّ الشراءء وهذا كما إذا اشترى جارية مزوجة» وظلقيا زوْجُها تكو منفعةٌ البْضْع 
اي ولس للبائع الأستمتاع بهاء ولا تَرَوُجها من الرّوْجٍ المُطلّق. 

والثاني» وبه قال أبو زيد: للبائع لأنه لم يملك المشتري منافعَ تلك المُدّة» وب 


)0( أطلق المصنف الصحة وهي قصيدة بأمرين. 
أحدهما: أن تكون الإجارة لمدة» فأما الإجارة التي يذكر فيها العمل خاصة» كما لو استأجر 
دابة للركوب إلى بلد كذاء فالبيع ممتنع قولاً واحداً؛ لجهالة مدة السير» صرح به أبو الفرج في 
تعليقه نقله في الخادم. 
الثاني: أن تكون المدة معلومة» فلو اشترى مأجوراً جاهلاً بمدة الإجارة» قال في الخادم: 
فالظاهر بطلان البيع » وكلامهم بالصحة محمول على ما إذا علم بهاء وبذلك صرح الرافعي في 
باب الأصول والثمار حيث قال: فيصح بيع الأرة ض المزروعة على المذهب» ومنهم من خرجه 
على الخلاف في بيع الدار المستأجرة» 0 ورده الجمهور بأنه لو كان في معنى تلك الصورة 
لوجب أن يقطع بالفساد؛ لأن مدة بقاء الزرع مجهولة؛ أي: وجهالة المدة تمنع صحة البيع 
قطعاً بدليل الاتفاق على منع بيع الدار التي استحقت المعتدة بالإقرار إسكانهاء ويستثنى من 
محل الخلاف البيع الضمني» فإنه يصح بلا خلاف» وما إذا هرب بالمال وباع الحاكم جزءاً من 
المال كما هو. مقرر في موضعه. 


ل كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ 


أبو سعيد المتولّي الوجهَّيْن على أن الردٌ بالعيب يرفع العقّد من أصلهء أو من حينه إن 
قلنا: بالأول» فهو للمشتري» وكأنّ الإجارَة» لم تكن وإن كان من حِينِه فللبائع ؛ أنه 
لا يوجَدُ عند الردُ ما يُوجِبُ الحق للمشتري"''» قال: لو تَقَايَلاً الإجارَة» فإن جعلنا 
الإقالة عمّداً فَهِيَ للبائع» وإن جغلناها فَسْخاًء فكذلك على الصّحيح؛ لأنّها ترفع العمّد 
من حينها لا محالة» وإذا حَصَلَ الانفساخٌ رْجَع المستأجر بأجرة بقيّة المدة على البائع . 


قال القاضي ابن كج : ويُحْتَمَلٌ أنْ يقال : يرجع على المشتري»؛ وليكن هذا مُمْرّعاً 
دا ع ل مدا > فإذا حَصَلْتْ له 
دي رارك مانا 0 

أَحَدُهُما: ويُڂکي عن ابن سرج : نه على القولَين في بيع الذار المُسْتأجرة؛ لأنه 
إذا جاز ألا تكونٌ المَافعٌ للمشتري مد بل يكوك للمستأجرء كذلك جار أن تكون للبائع 
ويدُل على الجواز أن جابراً - رضي الله عنه - باع في بَعْض الأسْفَارٍ بَعِيراً مِنْ رَسُولٍ 
الله ية على أَنَّ يَكُونَ لَهُ ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينة"" . 

والثاني : القَطمٌ بالمَئع ؛ لأن إطلاق البيْع يقتضي دخو المنافع التي تَمَلكَهَا البائغ 
e‏ غير مقتضاه ٠‏ فيمنع منهء وفي بيع المستأجر ليست المنافع مملوكة 

ئع» وأيضاًء فإِنَ أستثناء المنفعة اشتراط الأمتناع من النسليم الذي هو مقتضّى العَقّد 


فلا يكن أن يقنم کون البائع نائباً عن المُشْتَرِي في اليد والقنض» لكنْ يجوز أن نُقَام يد 
المستأجر مُقَام يد المشتّري ويُقّال: إِنّهُ يملك المال لِنَفْسِه بالإجارة» وللمالك ملك 


الرقبة . والأظهّر المَنْعٌ» > سواءً ثبت الخلاف أم لا 

ويجوثٌ أن يُعْلم لفط الخلاف في الكتاب بالواو للطريقة الأُخْرَئ . 

وقوله: «مأخوذ من جواز بَيْع المستأجر» [صريحٌ في أن الخلاف في جواز 
الأستثناء مبني على الخلاف في صحة بيع المستأجر] " وكذلك ذكره المعظّم وزاد 
القاضي أبو الطَيّب في «شرح الفروع» فقال: : تجويز الأستثناء مني على الوجه الذي 
يقول: إِنَّ المنفعة عند الفَسْخ تعُودُ إلى البائع . 


لم يصرح المصنف بترجيح قال في الخادم: قضية البتاء المذكور ترجيح مقالة أبي زيدء وهو ما 
رجحه القاضي الحسين وللومام والروياني» وقال ابن الرفعة: إنه الذي يظهر ترجيحه» لكن صحح 
النووي فيما إذا أجر عبده ثم أعتقه ثم فسخ المستأجر الإجارة بالعيب أن المنافع ترجع إلى العتيق 
لا إلى السيد. 

(۲) في ب: المدة. | (۳) سقط في: ب. 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ AV‏ 
وعکس ا فقال: الخلافٌ في جواز بيع المُشتأجر مأخوذ من جواز 
الاستثناءء وكأنّةُ أراد تروع المسألتَيْن إلى أصلٍ واحدء وإلأء فالظاهر الأول وبالله 
التو فيق وكما افتتحنا [كتاب الإجارة] بمقدمات - فإِنّا [نختم كتاب الإجارة](© 
بمۇخرات : 
إحداها : في هي من 2 الباب ا 


ا يه لبن 
فيه » ويجور أن يستأجر الأزضن يا يتاجن به القيد والنّؤب» ولا فزق بِيْن الطعام وما 


ينبت في الأزرضء إذا عيّن» أو وصَفْ»ء وبين غيرها. 
وعن مالك: : أنه لا يجوز استئجارٌ الأرْضِ بالطعام وإِنْ لم يكن مما ينبْتُ من 
الأرض» كالنُخى والعسّل ولا بما ينْبّت من الأرضء» وإِن لم يكن طعاماً؛ كالقطن . 
ذا استاج دائةء ليركبها إلى بلدة كذا بعَشّرة دنانير» فالواجبٌ نقد بلد العقد. 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الواجب نقد البَلَدِ المقصُودٍ فلو كائَّتْ الإجارةٌ 
فاسدةء فالاعتبار في أجرة المثل بمؤضع إتلافٍ المنفعة» نقداً أو وزناً. 
ويجوز إجارة المضحَفٍ والكثب لمطالَّعَتها0؟' والقراءة فيها خلافاً لأبى حنيفة . 
ولا يجوز أن يستأجر بِرَكَةَ ليأخذ منها السَّمَكء فإنه كاستئجار الأشجار للئّمار 
ولو استأجَرّها لِيَحْبِسٌ فيها الماء حيّئ يجتمع فيها السمك جاز. 
وفيه وجه آخر أيضاء ويصح من المستأجر إجارةٌ ما استأجرهُ بغد القنض» سواعً 
اجر بل هاا استاج أو اقل أو أكثر . 
وعند أبي حنيفة: إن أجره بأكثر مما استأجرء لم يطب له الريخ» وان 
يتصدّق به إلا أن يحدث فيه عمارة» فيقع ذلك في مقابلة الرّبْح. 
لنا: القياسٌ على ما إذا باع بأكثرٌ مما اشتراه يطيب له الرئخ 
86 ستر ج 


وفي إجارته قبل القَبْض وجهان عن ابن سْرَيْج تجويزه ؟ لأن القبض لا يوجبه 
دول الماع في ضمانة» فلا مغنى لتوقيف العَقّد عليه» والأظهر: المنع» وعلى هذا؛ 


)1١(‏ في ز: الكتاب. (۲) في ب: نختمها. 

)۳( في ب: به. 

)٤(‏ قال في الخادم: : المراد بالكتب الكتب التي يجوز بيعها المنتفع بها شرعاً؛ ليخرج كتب السحر 
ونحوها مما يَحْرُمُ النظر فيهاء قال: وكذلك سيرة عنتر والبطال وغيرها من الأكاذيب المزخرفة. 
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ففي إجارته من المؤجّر وجهانء كما في البيع من ن البائع 0 

وَالمسْتَعَارٌ لا يؤاجر» فإِنِ استعاره ؛ ليؤجره» جاز في وجهء حكاه القاضي اين 
كج كما لو اسْتَعَاره؛ ليرهنه . 

ولو أجُر متولّى المسجد حانوته الخراب؛ بشرط أن يعمره الكشتاج: بماله» 
ويكون ما أنفقه مَحْسُوباً من أجرتهء لم تصح الإجارة؛ لأنه عند الإجارة غْرٌ منتفع به. 

ولا يجوز إجارةٌ الحمّام بشَرْط أن تكون مدة تعطيلها بسبب العِمّارة» ونحوها 
محسوبة على المكتري؛ لأنّهُ تمكينٌ من الانتفاع في بعض المدّة دون بعض» ولا د يشرط 
أن تكون محسوبةً على المكري لا بِمَعْئَئ انحصار الإجارة في الباقي؛ لأن المدة تصير 
مجهولة. ولا بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة» لأن نهاية المدة تصير مجهولة . 

ولو استأجره ليبيع له شيئاً معيناً جاز؛ لأن الظاهر أنه يظفر براغب» ولو استأجره 
لشيء معين لا يجود”"؛ لأئه رغبة مالكه في البَيْع غيرُ معلومة ولا ظاهرة ولشراء شيء 
موصوفٍ يجوزء ولبيع شيءِ من معيّن لا يجوز. 

ولو استأجره للخروج إلى بلدٍ السلطان والتظلّم للمستأجرء وعرْض حالِه فِي 
المَظالِم ففي فتاوى القَقّال انه يستأجره مدّة كذا؛ ليخرج إلى موضع كذاء ويذكر تال 
في المظالم» ويسْعَئ في أمره عند من يحتاج إِلَيْه فد فتصح الإجارة؛ لان المدة معلومةًء 
وإن كان في العَمْل جهالةٌء كما لو استأجره يوماً؛ لاح EE‏ 

قال: ولو بدا للمستأجرء فله أن يستعمله فيما ضَرَّرهُ مثل ذلك . 


وحكى القاضي ابن كج عن نص الشافعيّ رضي الله عنه أَنّهُ لا تجوز إجارة 
الأزض حنَّى يُرى لا حائل دُوها مِنْ ززع وغَيْرِهء وفي هذا تصريح بان إجارة الأزرض 
المزرُوعة لا تصح توجيها بأن الزّرْع يمنع رؤيّتها. 

وها من اعد زهو تأخر التسليم والانتفاع عن العَقّدء ومشابهته إجارة الزمان 
ا ويقرب مئه ما لو أججر دارا مشْحُونة بطعام وغيْرِهء وكأنّ التفريع يستدعي 
مدق ورأَيْتُ للأئمة فيما جُمِعَ من فتاوى القَمّال فيه جوابين: 

أَحَدُهُما: أنه إِنْ أمكن التفْرِيعُ في مدَّةٍ ليس لمثلها أجرةٌ» صح العقدء وإن لم 
يكن إلا في مدة للها أجر لم تصحٌ؛ لأنه إجارةٌ مدة مستقبلة . 


)١(‏ قال النووي: الأصح صحة إجارته للمؤجر. 
)۲( محل جواز الاستئجار للبيع أنها تكون من معين» فلو استأجره ليبيع عنده من فلان» لم يصح 
بخلاف ما لو وكله ليبيعه منه. 
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والثاني : آنه إن كان يذهب في التفريع مدّة الإجارةء لم يصحٌء وإن كان يبقى 
منها شيء2 ي يصح» ولَزِم قشطه من الأجرة» إذا وُجد فيه التُسْلِيمء وحَرّجوا على 
الجوابَيْن ما إذا استأجر داراً ببلدة أخرئء فإنّه لا يتأتى» التسليم إل بقع المسافة بيْن 
البلدَيْنَء وما إذا باع جمداً وزناًء وكان ينماع بعضه إلئ أن يُورّنَ9 . 


ولو استأجر للخذْمة» وذكر وقتها من اللَيْل والنهار» وفصّل أنواعهاء فذاكء إِنْ 
أطلق» فقد حُكِيّ عن النص المنع» والظاهر الجَوَارُ ويرم ما جرت العادةٌ به» وفصّل 
أنواعها القاضي أبو سعيد ابْنُ أبي يوسف فقال : يذل في هذه الإجارةٍ عُسْل الثوب» 
وخياطنّه» والخُبْزء والعَجنُ وإيقاد النارٍ في النَنُوره وعلّف الدّائّة» وحلب الحَلُوبة: 
وخذمة الرّوْجةء والغَرْس في الدار وحمل الماء إلى الدّار للشّرب» وإلى المتوضىء 
للها وعن سَهْلٍ الصَعْلُوكِيٌ أن عَلَّف الدابُةء وحَلْب الحلوبة» وحَدمَة الرّوْجة لا 
يلزم إلا بالتنصيص عليهاء وينبغي أن يكونٌّ الحُكمْ كذلك في خياطة النّؤْبِء وحَمْل 
الماء إلى الدارء ويجورٌ أن يختلف الحكُمٌ فيه بالعادة. 


وذكر بعض مَنْ شرح «المفتاح» أنه لِيْسَ له إخراجه من البلدة إلا أن به يشترط علَيْه 
مسافة معلومة من كل جانب» وأن عليه الك عنده إلى أن يرع من صلاة العشاء 


الو ولو استأجره للقيام على ضَيْعَةٍ قامَ علَيْها ليلا ونهاراً علّى المعتاد. 


وإنِ أستأجر؛ للخُبْزء وجب أن يتبين أنه يخبر الأقْرَاضَء أو غِلاظ الأرْغِمَقٍ أو 
رقاقهاء وأنهُ يخبز في تَنُور أو قُرْنْء وآلاث الحْبْزٍ على الأجيرٍ إِنْ كانتٍ الإجارةٌ فى 
الةو[ جلى المعتا جرا ول علن الأحين إلا تسل اتفه والقرل فين غل 
الحَطبٌ كما في الخبز في حق الورّاق. 

ولو أراد المستأجرٌ أن يستبْدِلٌ عن المنفعة شيئاً آخرء يقبضه» لم يَجُرْء إن كانتِ 
الإجارةٌ في الذَّمّة» وإن كانث إجارة عيْن قال صَاحِبٌ «التهذيب»: هو كما لو أجُر العين 
المستأجرة من المؤجرء وفيه وجهان: 


)00( قال النووي : : الصحيح من الجوابين هو الأول بل قد تقدم في الشرط الثالث من الركن الرابع من 
الباب الأول وجه: أنه لا تصح إجارة المشحونة بالقماش وإن أمكن تفريغها في الحال. . وتقدم 
هناك أن المذهب صحة إجارة الأرض المستورة بالماء للزراعة» وليس هو مخالفاً للمذكور هناء 
لأن التعليل هناك بأن الماء من مصالحها مفقود هنا. والأصح عندي» فيما إذا استأجر داراً ببلد 
آخرء الصحةء وفي الجمد المنع» لإمكان بيعه جزافاً. 

(۲) قال النووي: المختار في هذا كلهء الرجوع إلى عادة الخادم في ذلك البلد وذلك الوقت» 
ويختلف ذلك باختلاف مراتب المستأجرين» وباختلاف الاجراءء وفى الذكورة والأنوثة من 
الطرفين» وغير ذلك» فيدخل ما اقتضته العادة دون غيره. ١‏ 
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E‏ إذا جَرَىْ ذلك بعد القبض» ولو ضَمِن رجل العهدة للمستأجرء 

0 أنه يصحٌء ر ر ا . وعن اين سرج أنه لا 
يصح ضمانٌ العُهْدة» وذكر شارح «المفتاح» أنْهُ لو اكترى دابّةَ ليركبها إلى فَرْسَخْيْنء لم 
ب حدق بين رقا او غرباء ثم إذا بين جهة» فأراد العُدُول إلى غيرهاء فللمكري 
منْعُه؛ لأن المعيّن قد يختص بسهولة أو أمن وبتقدير تساويهماء فَقَّدْ يكون للمُكْرِي 
غرض فيه وهذا يخالِفٌ ما تقدّم» فلْيُجْعَلُ وجها مُلْحَقاً. 

مؤخرة ثانية في مسائل: مِنْ شَرْطٍ الباب الثاني : 

إذا استأَجَرَ رَجُلاً؛ ليَعْمَل مده كان زمانُ الطهارة» والصلاةء وفرائضها وسُينها 
الرّواتِبِ مستثنى» فلا ينقص من الأجْرَةٍ شيْء» ولا فرق بين صلاة الجمعة وغَيْرِها . 


وعن ابن سُرَيْج فيما رواه أبو ابو القضل بن عبدَان: أنه وهو 34:72 ال بهذا 
السَّبّب» والسُبُوتُ”'2 في استئجار اليهوديّ تقع مستثنائٌ» إذا اطرّد عُرْفهم بذلك ذكره 
صَاحِبٌ الكتاب في ا 


وفي «الزيادات» لأبي عاصم العباديٰ أنه إذا أَسْتَأجر حاضنة؛ لتعهّدٍ صبي» فَالدُهْنُ 
على أبيه. فإن جرى عرْفٌ البلد بخلافه» فوجهان. 

وأنّه إذا استأجر حمالاً لحمل شيء إلى داره» وهي ضِيْقَةُ الباب. هل عَلَيْهِ إذْحَاله 
الدار”؟ فيه قولان للعُزف» ولا يكلفٌ أن يضْعَدَ به السطح. 


وأنه إذا استأجر قَضّاراً؛ لحل ثياب معلومةء لها الله جمالة فار بعلن 
من شرط من القصّار والمالك» فإن لم جر شرط فعلى القَصّارء لأنْهُ من تمام الغسل . 


وأنّه لا بقرية» لم يجب عليه أجرة الذهاب». والمجيء 


وفي شرح «المفتاح» أنه لو شتا جو دابةٌ ليركبهاء ويحمل عليها كذا مَنَاء فركبهاء 
وحمل علَيّها وأخذ في السَيْرء فأراد المُكرِي أنْ يعلق عليها مخلاة أو سفرة» إما من 


/١ جمع سبت وهو يوم راحة اليهود وانقطاعهم عن المعيشة والاكتساب ينظر المعجم الوسيط‎ )٩( 
بتصرف.‎ 215 

(۲) إن أسلم في المدة كانت مستثناهء ونقل هذا الرافعي والنووي عن الغزالي في الفتاوى وخالفهم في 
ذاك القاضي أبو بكر الشاشي فقال: يجبر على العمل؛ لأن الاعتبار بشرعناء وقد زال الماتع 
بالإسلام» ويصلي الصلوات الخمس ولعل هذا أظهر من قول الغزالي رضي الله عنه. ذكر ذلك 
السبكي في شرحه لمنهاج النووي . 

)۳( في د: الياب . 
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دام القتب”"'» أو من َلْفِهء أو أراد أن يُرْدقّه رديفاًء كان للمستأجر منْعْهُ. 


ولو اا داه ليركبها إلى و iS‏ فركبها ِلَيْه فعن صاحب «لتَفُريب» 
أن له ردّها إلى المَوْضِع الذي فار له إلا أن ينيا اها وقال الأكتروت: الي له 
الردء ولكن يسلمها إلى وكيل المالك» إن كان له وكيل هناك وال فإلى الجاجم؛ فان 
لم يكنْ هناك حاكمُ فإلّئ أمين» فان لم يجد أميناً» ردّها وأستضْحَبّها إلى حيث يذهب 
امود يسَافِر بالوديعة؛ للضرورةء وإذا جاز له الرد لم يكن له الركوبُ» بل يسوقها أو 
يقُودُهاء إلا أن يكون بها جماح لانتقاد إلا بالركوب» ويمثله» لو استعار لكب إليه قال 
العَبَادِيٰ : له الركوبُ [في الرد؛ لأ الردٌ لازم عليه» والإذن يتناوله بالعُرف› والمسنا جر 
لا رد عليه. 


ولو استَأَجَرَ دابةٌ للركوب]”" إلى موضعء فجاوزه» فعليه المسمى لما استأجر له 
وأجرةٌ المِثْلٍ؛ لما زادء ويصيرٌ ضامناً من وقت المجاوّرّة» حتّى إذا ماتت» لَزِمّهِ أقُصَى 
القيمة منْ حينئذء إِنْ لم يكن صَاحِبّهَا معهاء ولا يبرأ عن الضّمان بردّها إلى ذلك 
المكان» وإن كان صاحبها معهاء فإن تَلِمَّتْ بعدما تَرّل» و إلى المَالِكِء فلا ضمان 
عليه» وإنْ لمث وهو راكبٌء نُظر؛ إن تلِمّتْ بالوقوع في بر ونحوه» ضهن جميع 
القيمة. فان لم يحدّث سببٌ ظاهرٌ فقد قيل: : يلرّمُه جميعٌ القيمة أيضاً. 


والأصحٌ: أنه لا يلزْمُهُ الكل؛ لأن الظاهرٌ حُصّول التلف بكثرة التعب» وتعاقُب 
السير حى لو أقام في المفصد قدر ما يرول فيه التّعب» ثم خرَحَ منْ غير إِذْن المالك. 

ضهن الكلّء وعلّئ هذا؛ فالدّلّف حَصَلَ من حى وعدوانء فيلزمُه نضْفٌ الضمانء أو ما 
يقتضيه الع على المسافتين؟ فيه قولان» كما ذكرنا فيما إذا مَل فوق المشروطء 
وإنِ أستأجرها؛ يركب ويعود فلا يلزمُهُ؛ لما جاوز أجرَةً المثل» لأنّه يستحق أن يقفطع 
قذر تلّكَ المسافة ذهاباً وإياباً؛ بناة على أنه يجوز العدُولٌ إلى مثل الطريق المعيّد 20 . 


ثم إن قدر في هذه الإجارة مدّة مقامه في المَقْصدء فذاك› وإلأ فن لم يزذ على 
مدة المسافِرِينَ» انتفع بما في الإياب انا الا عليه وإن لتتاجر 5ة ورد 
عَشّرة فَرَاسِخ» E‏ ثم رَجَع لأخذ شيْء نسِيّهِ راكباًء أنتهت الإجارةء 


زفق سقط في ب. 

(۳) قال النووي: ولا يجوز أن يركبها بعد المجاوزة جميع الطريق راجعاًء بل يركبها بقدر تمام مسافة 
الرجوع . 

)£( في د: وجبت . 
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واستقرّت الأجرة؛ لأنّ الطريق لا يتعيّنء وكذا لو أخذ الدابّة» وأمْسَكها في البَيْتِ يَوْماًء 
ٿم خَرَجَ: فإذا بَقِيّ بيه وبين المقْصِدٍ يوْمَ أستقرّت الأخرةٌ» ولم يكن له الركوبٌ» وكذا 
لو ذُمَبَ في الطريق؛ لِأسْتِقَاء ماءِء أو شراء شيء يُمْنَة ويسرة ة كان محسوياً من المدةء 
ويترك الانتفاع إذا قرب من المقصد بقدره. 

ولو دَفْع نَوْباً إلى قصّار ليقصره بأجرة» ثم جاء» واسْتَرْجعهء فقال: لم أقصره 
بعد فلا أرذه وقال صاحبٌ الوب : لا أريدٌ أنْ تقصرهء فأردُذه إلى قلم يرد وتَلف 
الثوب عنده» فعليه الضمان» فإِنْ قصره ورد فلا أَجْرَةَ له وعلى هذا قياس الغزل عند 
الاج ونظائره”©2؛ ولو أَسْتأجرهء يتب صَكاً على هذا البياض» فكتبه خط . 

قال في أَلْعَبّادِيُ : عليه قصانُ الكاغِدء وكذا لو أمَرَّه أن يكتب بالعربيّة» فكَتَبَ 
ا ا 


وذكر العباديٰ في «الزيادات» أنه إذا استأجر داب ليحمل الحنطة في مؤضع كذا 
إلى داره يوماً إلى الليل» فركبها في عَوْده فعطبت الدابَةٌء ضَمِن؛ لأنّه أشتأجرها 
لحمل لا للرُكُوب» وقِيل: لا يضمن للعَرْفٍ» وأنه الأكار لو تعمّد تر وك قى 
والمعاملةٌ صحيحةٌ حتى فسد الرَرْع» ضمن 0 لأنه في يده وعَلَيْه حفظة . 

وفي فتاوى القَمّال: أنه إذا تَعدّى المُسْتَأجر بِالحَمْل على الدابّة, > فقَرّح ظَهْرّهاء 
وهلّكّث مئهء لزمه الضمان» وإن كان الهلاك بَعْد الردٌ إلى المالك. 

مؤخرةٌ ثالثةٌ في مسائل مِنْ شَرْط الباب الثالث من المتثور للمُرَنِيَ أئه لو أستأجَر 
لخياطة وب» فخاط بعْضه» واحترق البعض» أسبَحَقٌ الأجرة لما عَمَلَّ . 


وَإِنْ قلنا: : يميخ العقد بَلّفه» استحق تى أجرة المثل» وإلأء فقِسْطه من المُسَمَئ. 
وأنه لو أستأجرَ َمل حبٌ إلى مؤضع مَعْلُومء فَرَلِمَتْ رِجلُه في الطريق» وانكسيز 
الحَبٌ لا ي شحو يستحنٌ شيعا منّ الأجرة. 


وفرق بينهما بأد الخياطة تظهر على النَّرْبء فَوَقَعَ العمل مُسَلْماً بظهور أثرى 
والحمل لا يظهّر أثره على الحَبُ”" . 


)1( قال النووي: صورة المسألة إذا لم يقع عقد صحيح. 

(۲) قال النووي: ولا أجرة لهء يقت هاا دكي OS A‏ : أنه لو استأجره لنسخ 
كتاب» فغير ترتيب الأبواب» قال: إن أمكن بناء بعض المكتوب بأن كان عشرة أبواب» فكتب 
الباب الأول آخراً منفصلاًء بحيث يبنى عليه» استحق بقسطه من الأجرة وإلاء فلا شيء له. 

(۳) وهل الخيار على الفور أو التراخي» اختلف المتأخرون في ذلك» والأوجه كما أفتى به الشيخ 
زكريا رحمه الله أنه على الفور؛ لأنه عيب . 


كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ ۱۹۳ 


ااا ا ثم غَرِقَتْ بسيل» أو ماءِ بَعَ منهاء نُظر؛ إِنْ 3 
يتوقع الخسارة مدة الإجارة» فهُوَ كما لو أنهدمّتٍ الدار» وإن توقع فع فللمستأجر الخيارٌ بين 
الفسخ والإجارة» كما لو غصبت العيْن الختا فن أجازء سقّط عنه من الأجرة 
بقدر ما كان الماء مُسْتِويا علَيْمَاء وإِنْ عرق نِضفها فقد مضى نضْفٌ المدة» انفسخ العقد 
فيهء والظاهر أنه لا ينفْسَخ في الباقي» ولكن له الخيارٌ فيه» وفي بقية المدة» فن فسخ. 
وكانث أجرةٌ المدّة لا تتقّاوت» فعلَّيْه نصفْ المسمّئ للمدة الماضية وإن أجازء فعليه 
ثلاثة أرباع المسمّئ: النضفٌ للمدّة الماضية» والربع لما بقي. 

وتعطل الرحى؛ لانقطاع الماءء والحمّام ؛ لِخَلَلِ في الأبنية» وانتقاص الماء في 
بثره كآنهدام الدّارء وكذا إذا استأجر قنامٌّ فأنقطع ماؤهاء ولو أنتقصء ثبت الخيار» ولم 
ينْمَسِخ العقد» و «المُمْتَاح2 ومهما ثبت الخيار بسَبّب يقتضيه» فأجاز ثم بدا 
له أن يمسَخ» نُظِر إِنْ كان السَّبَب بحيث لا يُرْجَئ زواله؛ كما إذا الفط ا ولم 
يتوقع عوده» فَلَيْسَ له الفسخ؛ لأنه عيْبٌ واحدٌ» وقد رضي به» وإِنْ كان بِحَيْتٌ بجی 
زواله» فله الفسخ ما لم يزل؛ لأنّه يقدر كلّ ساعة زوالهء فيتجدّد الضررء وهذا كما إذا 
تركت الزوجة المطالبة بعد مضي مدة الإيلاءء أو الفسخ بعد د تُبُوتِ الإعسارء فلها الود 
إليهء وكذا لو أشترى, عَبْدأ فَأَبِقّ قبل القَبْضء وأجاز ڈ ثم أراد المَسْخْء فله ذلك ما لم 
يَعْد العَبْد. ولو امنا عر طا متقابِلَتَيْن» ا الماءُء وبقى ماءَ تور به 
إحداهماء ولم يفسخ . ْ 1 

قال العبّادي : : يلزمه أجرةٌ أكثرهما وقال في «التتمة» : نه لو دقع غزلاً إلى نُسَاج» 
واستأجره لگنج ثوب طول عشرة 6 أْرُع في عرض مغلو فجاءه بالنُؤْب وطوله أحدّ 
عَشَر لا يستحق شَيْئاً من الأجرة؛ لأنّه في آخر الطاقة الأول من الغزل» صار مخالفاً 
لأمره فاه إذا بلغ طولها عَشَرةٌ کان من حَنّه أن يُفُطعها ؛ لتعود إلى المّؤضع الذي بدأ 
مله فإذا لم يفْعَلء وقع ذلك وما بعْدّه في عَيْر المؤضع المافونه وإ اء بف ول 
تسعةٌء فإن كان طول السّدي عشرة» استحقٌ من الأجْرَةٍ بِقَذْرِهِ؛ لأنّه لو أراد ن ينسج 

عشرةً؛ لتمكن مله ون كَانَ طول تسعةٌ» لم د تح يستحقّ شَيْئاً؛؟ لمخالفته في الطاقة الأوّئ 
لكا الل المفوع إل مسدى فاستأجر كما زاء وقلع يه م الم ما مشا 
إِلَيْهه فجاء به أطوّل من العْض المشروط» لم يستحق للزيادة شَيتاً, وإِنْ جاءَ به أَقْصَر 

مَن العَرْض المشْرُوط. استحقّ بقدره من الأجرة» وإن وَافْنَ في اطول وخالف في 

العرض » فإن كان ناقصاًء نُظر»؛ إن كان ذلك لمجاوزته القدر المشروط من الصمَاقةء لم 

يستحقٌّ من الأجرة شيئاً؛ لأنّه مفرط بمخالفته أمره» وإنْ راعى المشْرُوط في صفة النَّؤْب 

رَه ة وصفاقةء فله الأجرة؛ لأن الخَللء والحالة هذِوء من السّدي فإن كان أزَيَدَء فإِنْ 
أخلّ بالصفاقةء لم يستحق حى ا وإلا اسعحق الآخرة رتمامها لاه واد خا 

العزيز شرح الوجيز ج 5/م ١١‏ 


۱۹٤‏ كتاب الإجارة/ الطوارىء الموجبة للفسخ 


بع الحنيقة الى بان مايا في ال ليه ى الاجر رل ا لرا نكم 
في فتاوئى صاحب «التَّهُذِيب» أن المالك» إن باعها قبل خُرُوج الثمرة» لم يصحٌ؛ 5 
للعايل حقّاً في ثمارهاء فكأنه قد أستئنئ بعض الّمرّةء وإن كان بعد خروج التُمَرة» 

صح البيع في الأشجارء ونصيب المالِكِ منّ الثمار» ولا حاجة إلى شَرْط القَطع ؛ لأنّها 
مبيعة مع الأصول» ويكون العامل مع المشتري كما كان مع البائع» وإِنْ باع نصيبه من 
أخمرة ر ل نصح لا إلى ر لے رر في ا واللَّهُ أعْلَمْ . 


. قال النووي: ومما يتعلق بكتاب الإجارة» مسائل‎ )١( 
إحداها: إذا توجه الحبس على الأجيرء قال الغزالي في «الفتاوى»: إن أذكر في الحبس» جمع‎ 
بينهما. وإن تعذرء فإن كانت الإجارة على العين» الا ا حق المرتهن»‎ 
ولأن العمل مقصود في نفسهء والحبس ليس مقصوداً في نفسه» ثم القاضي يستوثق [عليه مدة‎ 
العمل] إن خاف هربه على ما يراه. وإن كانت الإجارة في الذمة» طولب بتحصيله بغيره. فإن‎ 
امتنع» حبس بالحقين . الثانية :لا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المستأجرة الحريق والنهب‎ 
وغيرهماء وإنما عليه تسليم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء. وأما المستأجرء فإن قدر على‎ 
ذلك من غير خطرء لزمه كالمودّع.‎ 
الثالثة: إذا وقعت الدار على متاع المستأجرء فلا شيء على المؤجرء ولا أجرة تخليصه.‎ 
الرابعة: استأجره لبناء درجة؛ فلما فرغ منها انهدمت في الحالء فهذا قد يكون لفساد الآلةء‎ 
وقد يكون لفساد العملء والرجوع فيه إلى أهل العرف. فإن قالوا: هذه الآلة قابلة للعمل‎ 
المحكم وهو المقضرء > لزمه غرامة ما تلف.‎ 
الخامسة:إذا جعل عَلَّة في المسجد وأغلقهء لزمه عرق لأنه كما يضمن المسجد بالاتلاف‎ 
يضمن منفعته» ذكر هذه المسائل الخمس الغزالي في «الفتاوى» وتقييده في المسجد بما إذا‎ 
أغلقه» لا حاجة إليه» بل لو لم يغلقهء ينبغي أن تجب الأجرة» للعلة المذكورة.‎ 
السادسة : استأجر بهيمة إلى بلد لحمل متاعء ثم أراد في أثناء الطريق بيعه والرجوع» وطلب رد بعض‎ 
. الأجرة» فليس له شيء؛ لأن الإجارة عقد لازم» بل إن باعه» فله حمل مثله إلى المقصد المسمى‎ 
السابعة: في فتاوى القاضي حسين: أنه لو أكره الإمام رجلاً على غسل ميتء فلا أجرة لهه‎ 
لأن غسله فرض كفاية» فإذا فعله بأمر الإمام» وقع عن الفرض» ولو أكرهه بعض الرعيةء لزمه‎ 
أجرة المثلء لأنه مما يستأجر عليه» هذا كلام القاضي حسين» ووافقه جماعة. قال إمام‎ 
الحرمين: هذا إذا لم يكن للميت تركة» ولا في بيت المال سعة. فإن كان له تركةء فمؤنة‎ 
تجهيزه في تركته» وإلاء ففي بيت المال إن اتسع» فيستحق'السكزه الأجرة: قال الرافعي في‎ 
أوائل كتاب السَيَرَ: هذا التفصيل حسن»ء فيحمل عليه إطلاقهم.‎ 
الثامنة : أجرت نفسها للإرضاع» هل عليها الفطر في رمضان إذا احتاج الرضيع إليه؟ فيه كلام‎ 
ٍ . سبق واضحا في كتاب الصيام‎ 
التاسعة: استأجر ابنه الذي بلغ سنا يعمل مثلّه فيه ليُسقط نفقته عن نفسه وينفق عليه من أجرتهء‎ 
جازء كما يشتري ماله ذكره في فتاوى القاضي حسين.‎ 


e 


كتابُ الجغالة 


قَالَ الغَرَالِي: وَصُورَنُهَا أن يَقُولَ: مَنْ رَدْ عَبْدِي البق قَلَهُ دِرْهَمْ معلا وَهِي 
صَحِيحَةٌ وَأْكَائُها أَرَْعَةٌ: الأول : الصّيمَةُ الدَالَهُ عَلَى الإذْنِ في الرّدْ زط عِوَضء فَلَوْ رَد 
إِنْسَانٌ أَنِيدَاءَ فَهُوَ مُتَبَرْعُ قلآ شَيْءَ لَه (ح م)» وَكَذًَا ذا رَد مَنْ لَمْ يَسْمَعْ نَِاءَمٌ نه قَصَدَ 
التَبَرْعَ وَإِذَا كدب الفُصُولِيَ وََالَ: قال فُلآن مَنْ رَد فَلَهُ دِرْهَمْ فلا يَسْتَحقُ الرّادُ عَلَى 
المَالِكِ وَلاً عَلَى الفُصُولِيَ لاه لَمْ يَضْمَنْء وَإِنْ قَالَ الفُضولِيِ: مَنْ رَد عَبْدَ فلآ فَلَهُ دِْمَمْ 
رمه لِأنْهُ ضَامِنُ . 
قَالَ الرَافعِي : :يو الأضحات من أؤرق ذا الات في هذا المؤضع » ومثهم صاجبٌ 
«التّهذِيب» وجمهورُهم أورده في آخر «باب اللْقَطَةَ» ولکل مناسبةء فالأول لأنَّ للجَعَالة 
شبهاً ظاهراً بالإجارة . 
والثاني : لان الحَاجةً إلى هذا العَقْدِ في الأغلب تقّعُ في الضُوَالٌ والعبيد الآبقين» 
فْحَسَنَ وضلّه باللقطة : 


والجَعَالَةٌ فى اللّغة0': ما يُجْعَلُ للإنسان على شيء يفعله» وكذلك الجُعْل 
والجَجيلةء وأمّا في الشَّرْعَ فصورةٌ عمد الجَعَالَةِ أنْ يقول: مَنْ رد عَلَيّ عبْدي الآبقَ أو 


)١(‏ الجعالة بفتح الجيم وكسرها وضمها: ما يجعل على العمل ويقال: جعلت له جعلاًء وأجعلت: 
أوجبت . 
وقال ابن فارس في «المجمل:: الجُعلء والجعالةء والجعيلة: ما يعطاه الإنسان على الأمر 
يفعله» ينظر المطلع على أبواب المقنع ص(١581).‏ 
عرفها الشافعية بأنه: التزام مطلق التصرف عوضاً معلوماً على عمل معين أو مجهول لمعين أو 


غيره . 
عرفها المالكية بأنه: عقد معاوضة على عمل آدمی بعرض غير ناشىء عن محله به لا يجب إلا 
بتمامه . 


حاشية الباجوري على ابن القاسم 84/7. 


140 


۱۹1 كتاب الجعالة 


دابتِي الصَالَةً"“ فله كذاء وهو صحيح» لمسيس الحاجة إِلَيْهِ في الأعمال المجهولة 
واستأنسوا له بِقَرْلِهِ تعالّئن : لوَلِمَنْ جاء په جِمْلُ بَعِيرِ وََنَا په رْعِيمْ4 [يوسف - (VY‏ 
إن صاحب الكتاب أَوْدَعَ مسائله فصايْن : 


أَحَدُهُمًا: في أركان الجَعَالَةَ وعدّها أربعةً أحدها: الصيغةٌ الدالّةُ على الإذن في 
العمل بِعَوّض يلتزمه. فلو أَبَقّ عبْدٍ إنسانٍ» أو ضلّت دابَتى فرده غَيْره بغير إذنه» فلا 
شيْةٌ له سواء» كان الرّادَ مغرُوفاً برد الضَوّال أو لم يكن» خلافاً لمالك حيث قال: إِنْ 
كان معروفاً آله يستحق أَجْرَةٌ اليثل» ولأبي حنيفة رضي الله عنه حيثٌ قال فلا شيء له 
راء كات الراة معروفا برذ الضوال: أو لم يكن؛ خلافاً لمالك حيث قال: إن كان 
معروفاً به استحق أجرة المثل» ولأبي حنيفة حيث قال: : في العبد خاصة إن رده من 
مسافة ما دون ثلاثةٍ ثة آيام» أستحق أجرة المثلء وإن رده من مسافة ثلانّةِ أيّام أو أكثرء فإ 
لم يكن معروفاً برد الأبقين» لم يستحقٌ شيئاًء وإن کان مغزوقا به استشق أريعين دزهما 
أستحساناً ؛ إلا أن تكن قيممٌهُ أقَلْ مِنْ أَربَعِينَ» فيستجڻ قدر قيمته ناقصاً بدرهم؛ 
ولأحمد؛ حَيْتُ قال: يستحقٌ في رد الآبق ديناراًء سواءً كان معروفاً بذلك» أو لم 
يكن. لنا: أله عمل لم يَلْتَرِم له المالك عِوَضأَء فيقع تبرْعاً كما لو لم يكن معروفاً بالردى 
وكما لو رد غير العبد. 


ولو قال لواحد: رد آبقي» ولك كذاء فردّه عَيْره لم يستجو ع يشرط 
: للغير ذلك المعيّن» > تعم» رَد عبده كرده فى أستحقاق الجَغل؛ 00 


ولو قال: من رَده» فله كذاء فردّه من لم يَسْمِعْ نداءه» لم يستحقٌ شيئاً؛ لأنّه 
قصَدٌ التبرْعٌ. فإ قُصَد العوَضء لاعتقاده أن مِئْلَ هَذَا العمل لا يحبط ويستحقٌ به 
الأجرّةن فكذلك» وعن الشيخ بي مُحَمَّدٍ تردّد فيه ؛ لأنّه حصل المقصودء وسَّمِلَهُ اللفظ 
بعمومه» . والظاهر الأوّلء ولا عبرةً باعتقاده» وكذلك لو عيّن واحداًء فقال: إن رده 
فلأن» فله كذاء فردّه غير عالم بإذنه والتزامه» وإن أَذن في الرَّدَء ولم يلتزم العوض»› 


)١(‏ قال في الخادم: هل تجوز الجعالة على رد الزوجة؟ هذه مسألة مهمة لم يصرحوا بها وقد يتوقف 
فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد» لكن في كلام الرافعي في الضمان ما يؤخذ منه الجواز 
حيث قال: تصح الكفالة ببدن المرأة لمن ثبتت زوجيته؛ لأن الحضور مستحق عليها كما تصح 
الكفالة ببدن عبد آبق لمالكه. انتهى . 
وفي هذا التخريج نظر؛ لأن الكفالة لا بد فيها من إذن المكفول» فإذا أذنته في الكفالة فقد 
سلطته على إحضارها ككفالة بدن الحر إذا أذن فيهاء ولا كذلك في الجعالة» وقال الزركشي 
أيضاً: ولا تنحصر صورتها في ذلك بل لو قال شخص: إن رددت عليك عبدك فلي عليك 
كذاء فيقول نعم. 


كتاب الجعالة ۱4۹۷ 


فلا شيء للرادٌ. هذا ظاهر النْصء وفيه الخلاف المذكورٌ فيما إذا دقُع وي إلى عْسَالٍ 
ليغسله» فغسّله, ولم ير للأجَرة ذكر. 
لا يشترط أن يكون الملتزمٌ مَنْ يقع العمل في ملكه» بل لو قال غيرُ المالك: مَنْ 

رد عبْدَ فلان» فله كذاء استحقّه الرادٌُ عليه؛ ووجّه ذلك بأنه التزمه» ولَيْسَ كما إذا التزم 
1 النْمَنَ في بع غيره» والثوابَ على هبة غيره» لأله عرض تمليك› فلا يتصوّر وجوبه 
على غير مَنْ حَصَلَ له المِلْكُ» والجحل ليس عوض'تمليك) ولو قال فضوليٌ: قال. 
فلان: عن ره عدي وله كذاء لم كدق الزاذ على ر ا واا 
المالك؛ فإن كذبّ الفضوليُ عليه 2 عليه [أيضاًء وكان مِنْ حمّه الرادٌ أنْ يثبتَ 
وإن صَدّق. قال في «التُّهذيب»: يبت الأستحقاقٌ علَيْه» وكان هذا" فيما إذا كان 
المكير معن مدعل فر ود فهو كما لو رَدُ غير عالم اا واا 
فرق في صيغة المَالِك بين أن يقول : من رڏ عبديء وبين أن يقول: إِنْ رده إنسانء أو 
إن رددتة» أو : رده» ولك كذا. 

قال الَرَالِي : الثاني : العَاقِدٌُ. وَشَرْطَهُ أيه الإِجَارَء وَلاً يُشْتَرَطُ تَعِيِينُ العَامِلٍ 
لِمَصْلَحَةِ العَقْدِ وَكَذَلِكَ لآ يُشْتَرَطْ القَبُولُ (و) قَطعاً. 

قال الرَافِمِيُ : يلتزم الجْعْلٍ ينبغي أنْ يكونّ مُطَلقٌ التصرّف» وإليه أشار بقوله: 
«وشرطه أهليةٌ الإجارة» وإِنّما حص الإجارة بالذكر؛ لأنّها أشْبّه بالجعالة من البَيْع 
وغیره؛ لأنّ كل واحدةٍ مهما مقابلةٌ منفعة بمالء والعاملٍ بجوو أن ايكون شيدف] مكنا 
أو جماعة شین 'ويجورٌ آلا يكرد كذلك» وقد بان سال القسْمَيْن في الفضل السابقء 
وإِنّما أَحْثَّمِلَ إبهام العايل؛ لأنّ رد الآبق وما في معناه قذ لا يتمكن منه معيّنء ومن 
يتمكن [منه] ربما لا يكون حاضراًء وربّما لا يعرفه المالك» فإذا أطلق الاشتر تراط وشاع 
ذلك يسارع من يتمكن منه إلى تحصيل العوض”". فأقتضت مصلحةٌ العقذ اا ثم 
إذا لم يكن العامل معيّناء فلا يُتَصَوَّرُ للعقّد قَبِولُ» فإِنْ كان معيّناً فلا بُ ترط قبولة انا 
على المشهورء ويكفي الإتيانُ بالعمل . 

وقال الإمامٌ: لا يمتنع أن يكونَ كالوكيل في أشْتِراط القَبُول. 

فيجوز أن يُعْلَّمَ لذلك قولّه في الكتاب: «لا يُشْتَرط القَبُولُ؛ بالواو» وقولّه: 


)0 سقط في: ب. 

(۲) قال النووي: لو شهد الفضولي على المالك بإذنه. قال: فينبغي أن لا تقبل شهادته» لأنه متهم في 
ترويج قوله . وأما قول صاحب «البیان» ٠‏ مقتضى المذهب قبولهاء فلا يوافق عليه . 

(9) في د: الغرض. 


۹۸ كتاب الجعالة 


«وكذلك» أراد لرعاية مضلحة العقّدء وليشترط عند التغيين أهليةٌ العمل فى العامل . 

َال العَرَالِنْ : الثَالِثُ: العَمَلُ وهو كل مَا يُسْتَأَجَرُ عَلَيِهِ وَِنْ كان مَجْهُولاً إن مَسَاقَة 
رَد العَبْدِ قَدْ ل تغرف ولا يُشْتَرَطُ (ز) الجَهْلُ بَلْ لو قَالَ: مَنْ اط نَوْبِي أ مَنْ حح 
عَنّي قَلَهُ ديارٌ أَسْْحِقّ (ز) لاه إا جار مَعَ الجَهلٍ كَمَعَ الهلم أؤلى» فاو 2 ئه يه 
يَجُورُ إلأ عَلَى عَمَلِ مَجْهُولٍ . 

قَالَ الرَافِمِئْ : ما لا يجوز الإجارةٌ علَيْه من الأعمال لكونه مجهولاً تجوز الجََاله 
عليه؛ لأنّ مسافةً ردّ الآبق قد لا تعرف فتذْعُو الحاجة إلى أحتمال الجَهالَةِ فيه. كما لا 
تذْعُو إلى أحتمالها في العامل» وإذا كنا نحتمل " الجهالةٌ في القراض؛ لتحصيل زيادةء 
َلآنْ نحتملها في الجعالة أولّئ. 


وأمّا ما تجوز الإجارة عليه» ففي جواز الجَعَالَةِ عليه وجهانء سبق ذكرهما في 


الحج» والأصح : الجوارٌء وقذ ذكرنا هناك ما يقتضي إغلام قوله: «ولا يُشْتَرَط الجَهْلٌ) 
بالزاي» وكذا قوله: استحق» . 


ول من رڏ على مالي فله كذاء فردّه عليه مَنْ كان في يَدِى نظن إن كان 
في رده كلفةٌ ومؤنةٌ ؛ کالعبد الآبق» | ستحق الجغل» وإ لم يكن كالدراهم والدنانئير» 
فلاء لأنّ ما لا كلفةً فيه ا 


ولو قال: من دلّني علّئ مالي» فدَلّهِ مِنَ المال في يده لم يستحقّ الجَعَلُ؛ لأنَّ 


)١(‏ قال في الخادم: والظاهر أن المراد بأهلية العمل القدرة عليه» فلو لم يكن قادراً كالعاجز الضعيف 
الذي يغلبه العبد على نفسه لا يصح عقد الجعالة معه؛ لأن كمال منافعه معدومة فأشبه استئجار ما 
لا منفعة فيه. 
وقضية كلام الشيخ أنه إذا لم يكن معيناً لا يشترط ذلك حتى لو رده صبي أو سفيه استحق 
المسمى وقد اضطرب كلام الماوردي في مسألة الصبي فقال هنا لو قال: من جاء بعبدي الآبق 
فله دينار» فمن جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبي أو عبد صغير أو كبير عاقل أو 
مجنون إذا كان قد سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم قوله «من جاء به». انتهى. 
وهذا يؤيد إطلاق الشيخ. قال الزركشي: إلا أن في دخول المجنون في الخطاب نظراً لا 
يخفى» وقال الماوردي في كتاب السير: إن الصبي لو سمع النداء ورد لم يستحق» وكذا العبد 
إذا قام به بغير إذن سيده» ا ا قى السيد. قال في المطلب بعد إيراد كلام 
المارودي: والأشبه أنه في العبد لا يستحق سيدهء وإن دخل في الخطاب؛ لأن العبد لا يجوز 
ل ارد رک ار ابد کت بوإنا لم بخن لخ يسيع ا عه كسا لو 
أجر نفسه بلا إذن. 

(۲) في ز: وإلا احتمل. 


كتاب الجعالة ۱1۹۹ 


ا فلا يجوز أَخَذ العِرّض عليه وإِنْ كان في يَدٍ غيره فدَّلٌ 
عليه» اس ستحق» لأنَّ الغالبَ أله يلحقه مشفّةٌ في البَخث عنه. a‏ ما ينبئك أنَّ 
ما يُغتبر في العَمَلٍ لجواز الإجارة يُعْتَبَر لجواز الجعَالَةٍ سوى كونه معلوما" » وربّما هم 
ذلك مِنْ قوله: (وهر كل نا تار عت وإن كان مهولا . 

َال العَزَالِيُ : الرّابِعُ : الجْغْلُ وَشَرْط أن يَكُونَ مَعْلُوماً مُقَدّراً كَالأجْرَةٍ فَلَْ قَالَ: مَنْ 
رد مِنْ بَلَدٍ كَذَا فَلَهُ ديار فردٌ من نِضفٍ الطريق» أَسْتَحَقٌّ الضف أو مِنَ الدُلْث أسْتَحَقٌ 
ا يي ا وَإِنْ قَالَ: من رد قله 
دِيئَارٌ فَأشْتَرَكَ فيه اتان فَهُوَ لَهُمَاء ِن عَيْنَ وَاجداً فَعَاوَنَهُ غَيِرُهُ لِقَضْدٍ مُعَاوَنَةٍ العَامِلٍ فَالكلٌ 
لِلعَامِلٍ إن صد علب جر قلا َء له وَللمَايلٍ ضف ديتار. 

قَالَ الرَافْعِيُ: يجبُ أن يكون الجُعْلُ المشروط مَغْلوماً كالأجرة فإنّه لا حاجة إلى 
أحتمال الجَهالة فيه» بخلاف العَمَّل» وأيضاًء فاه لا یکا يَرْعْب أحدٌ في العمل» إذا 0 
يعلّمْ بِالجْعْلٍ؛ فلا يَخْصّل مقصود العقْدٍء فإن شرط جُعْلاً مجهولاً؛ بأن قال: مَنْ رد 
آبقي› فله ثوب أو داب أو إِنْ رددنّه فعلي أن أَرضِيَكٌ أو أَعْطِيَكٌ شيعا فسد العقد 
والمستحّقٌ بالعمل أجرةٌ المثل» وكذا لو جَعَلَ الجَعْلَ خمراً أو خنزيراً» ولو جَعَل الجُعْلَ 
ثوباً مغصوياً. ذكر الإمامُ احتمالَيْن: 

أَحَدُهُمًا: : يُخرّجه على القَولِيْنِ فيما إِذّا جَعَلَ المعْصُوب صَدَاقاً. حبّى يرجع في 
قول إلى قيمة قيمة ما يقابل الجعْلء وهو أجرةٌ المثل» وفي قول إلى قيمة المسمئ . 

وثانيهما: القطعٌ اة المثل؛ لأنّ العِرّضٌ ركُنٌ في هذه المعاملة؛ بخلاف 
الصداق» ولو قال: من رَد عبْدِي» فله سََبُُ أو ياب قال في «التتمة» : إن كانت معلومة 
أو وصفها بما يفيدٌ الل فللرادٌ المشروط» وإلأء فله جر رَه المثل» فإِنْ قال: فله نِضِمَُهُ 
أو رُبْعْهُه فالجوابٌ في «التتمة» الصّحدٌ وفي «أمالي» أبي الفرج السرخسيّ المنعُ» وهو 
قريبٌ من استئجار المؤضعة (بجزء) من الرقيق الرّضيع بعد الفطام» ثم في الفضلٍ 
مسألتان : 

الأولى: لو قال: من رد عِبْدِي من بِلَدِ كذاء فله دينارٌء فيجيء أولاً فيه الخلاف 
المذكورٌ في أن العَمَلَ المعلومء هَل يجورٌ فيه الجَعَالة. 

إن قلنا: : نعم» وهو الأصَحٌ فَمَنْ رده من نصف الطريق» أستحق ق نِضف الجغْلٍ» 


(1) قال النووي: فمن ذلك أنه لو قال: من أخبرني بكذاء فله كذا فأخبره به إنسان فلا شيء لهء لأنه 
لا يحتاج فيه إلى عمل كذا صرح به البغوي وغيره. 


Ye‏ ش كتاب الجعالة 


ومن رده من ثُلئْه» أستحقٌ ی لتلْتَ وإن رمه ِن مكان أبْعَدء لم يستحقٌ زيادة؛ لأنّهُ لم 
يلتزم وإِنْ قال: إن رددنّما عبْدِيء ملكما كذاء فردّه أحَدهْمَاء استحق ق نصف الجعل؛ 


لأنه لم يلتزمْ له أكثر مِنْ ذلك ولو قال: إن رددتما عَبْدِي) فرد واحد منهما أحد 


م 


العَبْدءْ اكلم سی إلا الوْيُعَ . 


وفي هذه الصّورة شُبْهةٌ؛ لأنّه الألتزامً معلّقٌ لل من ذلك البلدء وبرد 
العبدين» ولو توزع الجعل في الجِعَالَةٍ على العَمّلء > لاي يستحقٌ النضفٌ» إذا رد من 
ذلك اليلد إلى نصف الطريق» ولما وقع الئظر إلى كونه 7 به نافعاً أو غير 
نافع › كما في الإجارة . 


الثانية : قال : ٠‏ من» رد عبدي ۽ فله کذاء فا مكرك في رده اثنان أو جماعة) فالغل 

مشر . ولو قال لمر : إن دنم عبدي» فلكم كذاء فردوه» فكذلك» ويقسم بيهم 
على غذة ال وو ان العَمَلَ في أضله مهل :ولا نظر .إلى مقداره في التوزيع, قال 
الإمام : لا يبِعْدُ أن يُقَال: إِنّما يدفعٌ الجَعْلَ إليهم عند تمام العَمّلء وجيتعزِء فقد أنضبط 
العَمّلء فيورّع على أجور أُمْثَالِهمْ . 

ولو قال لرَّيْدِ: إن رددنّه» فلك دينئارٌء» فردّه بشركة غيره» فلا شيْءَ عليه لذلك 
الغيْر؛ لأنّهُ لم يلتزم» وأمًا زيْدٌ فإن قصد الغير معاوئّته» وإمًّا بعوض أو مجّانَاًء فله 
تمامٌ الجغل؛ لأنه قد يحتاج إلى أستعانة بالغير» ومقصود المالك رذ العبد بأيّ وجه 
أمكن» فلا يُحْمَل لفظه على قِصَر العمل على المخاطب» SS‏ 
زيد» إل أنْ يلتزم أَجِرَةٌ ويستعين به» وإن قال: : عملت للمالك» لم يكن لرَيْدِ تما 
الجغلٍ . قال الإمام: ويُغْتَرض بِالئْظر في أنَّ النُوِيعَ على الرؤوس أو على قدر العمل؟ 
ورای الظاهر التوزيع على العمل» > لكنّ المشهورٌ الأول وعلى ذلك ينطبقٌ قولَهُ في 
الكتاب : «وللعامل نضْفٌ دينار» . 


ولیس قوله: EFS‏ 2 سس ال فإِنَّهُ إذا قصد العَمَلُ 
للمالك» فلا فرق بين أن يقصد الشركة في الجُغْل» وبين أنه يقصد التبرع» ولا شارّكه 
َنْنَانٍ في الردْء فإِنْ قصد إعانة زد فله تمام الجغلٍ» وإن قصّدّ العَمَلَ للمالك» فله 
تله وإن قصَدَّ أحَدُمُما إعانته. والآَحَدُ العمّلَ للمالِك» فله الُلْنَانِءِ وقد حطر بالبالٍ 
ههنا أنَّ العاملَ المُعيّنَء هل يُوَكُل الغير؛ لينفرد بالردٌ كما يستعينٌ بهء وأنّه إذا كان النداءً 
عامًاً فوگل رَجُل غيْره» ليرد له» هل يجُجوز؟ ويشبه أنْ يكونّ الأول كتوكِيْلٍ الوَكيل. 


)1( سقط في : ب. 


كتاب الجعالة ١‏ 


والنّاني: كالتّؤكيل بالأحتطاب والاستقاء”" . 

ولو قال لواحدٍ: إِنْ رددّته» فلك كذاء ولآخر: إن رَددنّه» فلك كذاء ولثالث: إن 
رددّته» فلك كذاء فأشتركوا فى الردٌ. 

قال الشافعي رضي الله عنه لكل واحدٍ منهم ثلثُ ما جعل له أنّفقتِ الأجَعَالٌ أو 
أحتلقت . قال المَسْعْودِيٌ: : وهذا إذا عمل كل واحدٍ منهم لنَفْسه» الك احا 
أَعَنْتُ صاحبي » وَعَملت ليماء > فلا شَيْءَ لهُ» ولكلّ واحدٍ منْهُما نِضْفٌ ما د شَرَطَ له ولو 
قال أثنان: عملا لصاحيناء فلا شيْء لَهُمَاء وَلَهُ ج جميعٌ المَشْروطٍ له ثم في الحُكم بِأنٍ 
لكل واحدٍ منهما للك 5 رين ا وعلى هذا فلو رده آثنان 


مهم فلكل واحدٍ مهما ضف المَشْرُوطٌ له وإن أعانهم رابعٌ في الردّ؛ فلا شَيْءَ لَه ثم 
إِنْ قال: قَصَدتٌ العمل للمَالك فلكل واحدٍ من الثلاثة ر ربع بُح المَشْروط له. 


وإِنْ قال: اهن جميعًء فلكل واحدٍ منهم فلت المشروّط» كما لو لم يكن معهم 
غَيْرُهُمْ. وإن قال: أَعَنْتُ قلاناً» لَهُ ضف المشْرُوط له» ولكل واحدٍ منّ الآخرين ربع 
المَشْروط له» وعلّئ هذا القياس؛ لو قال: أَعَنْتُ فلاناً فلانًء فلكلٌ واحدٍ منهما رُبُعٌ 
المَشْروط له وثمنه» وللثّالث رُبعُ المَشْروط له. 

ولو قال لواحد: إن رددته» فلك دينارٌء وقال لآخر: إن رَددنّه» أرخيتك» 
فلك تُوْبٌ فردّه» فللأوّل نِضْفٌ الدينارء وللثاني يضف أَخْرَةٍ المفر . 

قَالَ العَرَالُِ : أَما أَحْكَامُهَا فَالجَوَارٌ مِنَ الجَانبَين كَالقِرَاض وَجَوَارُ الرْيَادَةِ وَالتْفْضَانٍ 
قبل فراع العمَلٍ وَوْجُوبٌ أَسْتِحْمَاقٍ الأجرَة عَلَى تَمَام العمَلٍ حَنّى لآ يِسْتَحِقٌ بالبغض 
البَعْضء » بل لَوْ مَاتَ العَبْدُ عَلَى بَاتٍ الدَارٍ أو هَرَبَ قَبْلَ قبل التَسْلِيم فلا حقٌّ. 

قال الرّافِعِئْ : الْمَضْلُ اناي : في أحكام المجَعَالَة؟ فمئها: الجوازء فكل واحدٍ مِنَّ 
الماك والعَامِلٍ فَسْحْهُ قبل تَمام العَمَل» قال في «التتمة»: لِأنَّ الجَعَالَةَ تُشْبهُ الْوَصِيّةَ مِنْ 
حَيْتٌ إِنْها تعليق أستحقاق بِشَرْطٍ» والوُجوعٌ عن الوصيّة 0 فكذلك ههناء وبعد تمام 
العَمَّل؛ لا معنى للفسخ ولا أثر له؛ لأنَّ الدَّيْنَ قد لزم ثم إن انمق الَسْحُْ قَبْلَ 


)١(‏ قال النووي: ولو قال: أول من يرد أبقى فله دينار فرده اثنان» استحقا الدينار وستأتي هذه المسألة 
إن شاء الله تعالى في آخر الطرف الثالث من الباب السادس 0 

(۲) قال النووي: ولو قال المعين للثلاثة مثلاً في الصور السابقة أ ردت أن أخذ الجعل من المالك». لم 
يستحق شيئاً» وكان لكل من الثلاثة ربع الشروط له. 

(۴) العبارة الوافية أن يقال: لأن الجعل قد لزم أو استحقه العامل أو ملكه العامل ملكاً لازماً أو غير 
ذلك مما يشمل العين والدين. قاله الشيخ البلقيني. 


۰۲ كتاب الجعالة 


الشروع في العمل» فلا شيْءَ للعامل» وإن كان بِعْدَّهُ فإِنْ فسح العايل لم يستحقٌ لما 
عمل شيئاً؛ لأنّهُ أمتنع بأختياره» ولم يَحْصّلُ غرض الماك بما عَمِلء وإ فسخ 
المالك» فوجهان مذكوران ف في «التهذيب»: 

أَحَدُهُمَا: أنه لا شيء ال ا كما لو فسخ بِنَفْسِه . 


وأَصَحُهُمًا : آله يستحقٌ أَجْرَةٌ المثل لما عمل كَيْلاً يحبط سيه بفسخ غيره» وهذا 
ما أورده المعظمٌ. وربما عبرو عنه بُ ليس له المَسْحُ؛ حتى يَضْمَنَ العامِل أَجْرَةٌ مثل ما 
عمل. وذكر الإمامُ فيما إذا مَسَمَّ المالِكُ بعد الشروع ذ في العمل والعاملٌ معيّنٌ أنه لا 
يبعد تخريجُجه على الخلاف في عزل الوكيل في غيبته» وهذا بعيدٌ عن كلام الأضحاب . 

ورد أبو سعيد المتولّي هذا التشبيه إلى شِيْءٍ آخرّء وهو أنَّ ما يعمله العامل بعد 
المح بدي لاب ا إل وله بالف فإن لم يعلجه ببي على ذلك 
الخلاف . وكما ينفسخ الجعالة بالفسخ تنفسخ بالمَوْتِء ولا شي للعايل بما يعمل بعد 
موت المالك» ولو قَطعّ بض المسافة» لت لسرت فردّه إلى وارثهء أمعفق عن 
المسَمّئ بقدر ما عمل في حياته» ذكره أبو الفرج السّرْحْسِيُ . 

ومنها: أنّهُ يجوز التصرّفٌ في الجعْلٍ بالزيادة والتَقْصَانِ» وبغيرٍ ير الجنس قبل العمل 
فلو قال: من رَد عبدي. فْلَهُ عَشَرةٌ ثم قال: من رده قَلَهُ خمسةٌ» أو بالعكس» 
فالأعتبار بالئداء الأخيرء والمذكورٌ فيه هو الذي يستحقّهُ الراد. 


| نعم لو لم يَسْمَعِ العامل النداء الأخير قال في «الوسيط»: احتمل أن قال : زجع 
إن ج رّة المِثْلٍ . 


ثم قوله في الكتاب «قبْلَ فراع العمل» يقتضي جوازٌ الزيااةٍ والنقصانٍ» ما لم يتم 
العمل» وفي «المهدّب» وغيره أنه يجوز ذلك قَبْلَ العملِء > كما قدّمناه» وهذا يشعر بما 
قبل الشروع ولا شك في جَوَازِ هَذًَا التصرّفٍ قَبْلَ الشروع» وأمّا في أثناء العَمّلٍ؛ 
فالظاهر تأثيده ة في الرجُوع إلى أجرة المِثْل؛ لأنَّ النداء الأخير فس للأول والفسخ في 
أثناء اسل يي لاج ا إلى أَخْرَةٌ 0 


ورده» فمات في الطريق» از دار المَالك» أو هرّب ا غا غا أو تركه 


العامل» أو رَجَع بِنَفْسِهِ فلا شيء عليه للعامل» لأنَّ الاستحقاق معلَّقٌ بالرجوع“ وهو 


(۱) قال النووي: ومنه لو خاط نصف الثوب فاحترق» أو ترکه» أو بنى بعض الحائط فانهدم› أو 
تركه» فلا شيء للعامل . قاله أصحابنا. 


كتاب الجعالة °۳ 


المقصودٌ. ويخالف ما إذا استأجرّه ليحج عنه فأتى ببعض الأغمّال» ومات حيث يستحق 
من الأجْرّة بقدر ما عمل في أحدٍ القولين» وفرقوا بينهما من وجهين: 

أَحَدُهُمَا: أن المقصود من الحج الثوابُ» وقد حَصّلَ ببعض العمل بعض الثواب» 
وها هنا لم يحصل شيئاً من المقصود. 

والثاني: أن الإجارَة لازمةٌ تَجبُ الأجرّة فيها بِالعَقْدء وتستقرٌ شيئاً فشيئاًء والجعَالة 
جائزةٌ لا يثبت شِيْءٌ فيها إلأ بالشَّرْطء ولم يوجَدْء وإذا رد الآبق» لم يكن له حبسه إلى 
استيفاء الجُغْل؛ لأ الاستحقاقٌ بالتسليم» ولا حبس قبل الاستحقاق. 

ولو قال: إِنْ علّمتَ هذا الصبيّ أو علَّمْتّي القرآنّء فلك كذاء فعلّمه البغض» 
وامتنع منْ تعليم الباقي» فلا شيءَ له E‏ 
العَبْدَِ فلم يجذهء ولو مات الصّبِيّ في أثناء التعليم» أستحقٌ ى الأخرة لمااعلمه ال قوع 
مَسِلّماً بالتّعْلِيم؛ بخلافٍ رد الآبق» فان تسلّم العمل بتسليم الآبق», وهَهتاء ۽ لمن علية 
تسْليم الصبيّء ولا هو في يدَّهء وإن منعه أيُوه منّ التّعليم» قللمعلم أخْر رَه المثل لما 
عل قاله في «الشامل». 

وقوله «ووجوب استحقاق الاجر رة» أراد بالأجْرَةٍ الجغل» لما بينهما من التفاوت. 

قال العْرَالِيُ : إن نكر الماك شَرْط أَضْلٍ الجغْلٍء أز شَرْطَهُ في َد مَُيْنِء 3 
سَعْى الْعَاِلٍ ة في الرّدْ فَالقَوْلُ وله > وَإِنْ تَتَارَعَا في مِقْدَارٍ الجُغْلٍِ تَحَالَمَا وَالرُجُوِعٌ إلى أَجْرَةٍ 
المثل . 

قَالَ الرّافِعي : إذا جاء بَعبْدِه الآبتي» وطالبه بالجُعْلٍ» فقال: ما اشترطتٌ جُغْلاٌء أو 
قال: شرطيهُ على عَبْدٍ آخرء لا على هذا العَبْدء ولو قال: ما سَعَيْتَ في ردّه» وإنّما عاد 
العَبْدٌ بِتفْسِهء فالقول قولٌ المالك؛ لأنّ الأضلّ عدمٌ الشرط والردٌ. 

ولو اختلّفا في القذر المشروط تحالّفاء وللعامل أَجْرَةُ المثل" كما لو 
اختلفا في الإجارة» وكذا لو قال المالِكُ : شرطتٌ الجعْلَ علّئ رد عبدين» فقال العاملٌ: 
بل على رد الذي ردّدتٌ. 
فروع: 


الأؤل: لو قَال: مَنْ رد عبْدي إِلَّي شهرء فله كذا. فعن القاضي أبي الطيّب: أنّه 


)1١(‏ بعد الفراغ من العمل أو بعد الشروع» وقلنا: للعامل قسط ما عمله. 
(۲) وفسخ العقد كما لو اختلفا في الإجازة» أما قبل الشروع فلا استحقاق له فلا تحالف. 


€ كتاب الجعالة 


لا يجوز؛ لأنَّ تقدير المدَّةِ يُخلْ بمفْصّود العقّد؛ فإنَّهُ ربما لا يَظَْرُ به في تلك المدةء 
فيضيعٌ سعْيّه» ولا يَخْصّلُ غرض الماك وهذا كنا أ لا جور تقدير دة القراض . 

الثاني: إذا قال: بع عبدي هذا أو أَعْمَلُ كذاء ولك عَشَرةٌ دَرَاهِمَ» ففي بعض 
التصانيف أنَّه إِنْ كان العمل مضبُوطاً مُقَدّراًء فهو إجارةٌ» وإن احتاج إلى تردد أو كان 
غير مضبوطة فهو جعالة. 

الثالث : لَمْ أجذهُ وا 

يد العامل على ما يحصل في يده إلى أنْ يرده يد أمانة» ثم لو رفع اليد عن 
الدابةء وخلأها في مضيعةء فهو تقصير مضمن ونفقة العَبّدء وعلف الدابةٍ في مدّة الرد 
يجوز أنْ يكونٌ على ما ذکزنا في مكتري الجمال» إذا هرب مالكهاء وخلاها عنده» 
ویجوز ر أنْ يُقَالَ: ذاك أمرٌ أمضت إِلَيْه ضرورةٌ» وههناء أثبت العام يده عليه باختياره» 
فيتكلّفٌ مؤنتهء ويؤيد هذا بالعَادة . 


ا قال لغَيْره : إن أخبرتني بِخُرُوجٍ فلانٍ من البَلْده فلك كذاء فأخبره» ففي 
فتاوى القمّال: أنّهُ ِنْ كان له غرض في خروجه» أستحق وإلا فلا» وهذا يقتضي أنْ 


يَكُونَ صادقاًء فإنَّ الَرَضُ حيئئذ يَخْصلُء بخلاف ما إذا قال: ذختي كنا اكات 
طالقٌء فأخبرّنه كاذبة» وينبغي أيضاً أن يُنْظرَ فِي أَنّهُ هل يناله تعبٌ أم لا واللّهُ 


أعلمُ . 


)١(‏ قال النووي: عجب قول الإمام الرافعي في نفقة المردود: لا أعلمه مسطوراء وأنه يحتمل أمرين» 
وهذا قد ذكره القاضي ابن كج في كتابه «التجريد» وهو كثير النقل عنه» فقال: إذا أنفق عليه 
الرادء فهو متبرع عندنا. وهذا الذي قاله» ظاهر جار على القواعد. وقول الرافعي: وخلاها في 
مضيعة» لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة» فحيث خلاهاء يضمن. 1 

(؟) قال النووي: ومما يتعلق بالباب» وتدعو إليه الحاجة» ما ذكره القاضي حسين وغيره» وهو مما 
لا خلاف فيهء أنه لو كان رجلان في بادية ونحوهاء فمرض أحدهماء وعجز عن السيرء لزم 
الآخر المقامٌ معهء إلا أن يخاف على نفسهء فله تركه. وإذا أقام» فلا أجرة له. وإذا ماتء أخذ 
هذا الرجل ماله وأوصله إلى ورثته» ولا يكون مضموناًء قال القاضي: وكذا لو غشي عليه» قال : 
وأما وجوب أخذ هذا المالء فإن كان أميناًء ففيه قولان كاللقطة. وعندي» أن المذهب هنا 
الوجوب . 
ومنها: ما ذكره ابن كج» قال: إذا وجدنا عبيداً أبقواء فالمذهب أن الحاكم يحبسهم انتظاراً 
لصاحبهم. فإن لم يجيء لهم صاحب. باعهم الحاكم وحفظ ثمنهم. فإذا جاء صاحبهم» فليس 
له غير الثمن. وإذا سرق الآبق» قُطع كغيره. 


كتاب إِخياءٍ الموَاتِ 


قَالَ العَرَلِيُ : وَالمُشْتَرَكَاتُ نلاه أَرَاضِي وَمَعَادِنهَا وَمَنَافِعُهَا ما الأَرَاضِي فَالمَوَاتُ 
مِنهَا يُمْلَكُ بالإخياءء قَالَ ل: «مَن أخيا رصا مَيِنَةَ َهِي لَهُه. وَالمَوَاتُ كَل مُنْقَفُْ عَن 
أخْتِصَاصء وَالأخيِضصَاص سِنّة هُ أنوَاع : النؤع الأول العِمَارَةٌ فلا يُتَمَلّك مَعْمورٌ وَإِنِ 
أَنْدَرَسَتِ (و) المِمَارَةُفَنّْهَا مِلْكُ لِمُعَيِنَ َو لِبَيتِ المَالِ إلا أن يَكُونَ عِمَارَةَ جَاهِلِيَةٌ وَلَمْ 
َظهَرٍ ألا ملت في ي المُسلِِين بطريق اة أو ايء حى يجري حُهْمُها ني 
تَمَلکها بالإخَيَاءِ (و) قو لان عار ض أضلٍ الإِبَاحَةٍ و رَظَاهِرِ سْتِيلاءِ المُسْلِمِينَ عَلَّيْه 
وَمَعْمِورٌ دَارٍ الحَرْب لآَيْمْلَكُ إلأ كما (و) يُمْلَكَ سَاء ئرُ أَمْوَالِهِمْ وَمَوَانَهَا الْذِي لا يَذْبُونَ 
المُسْلِمِينَ عَنْهَا يَمْلِكَهَا المُسْلِمُونَ وَالكَفّارُ جَمِيعاً بالإخياء. بخلافٍ مَوَاتِ الإسْلام ن 
الكقَارَ لآ يَمْلِكُونََا (ح) بالإخياء. ما مَوَاتٌ يَذْبُونَ عَنْهَا فَِذا أَسْتَولى طَائِفَةٌ عَلَيهَا ففِي 
أختِصَاصٍ المُسْتَوْلِينَ بها دُونَ الإخياء خلاف, قيل: : إِنْهُمْ يَمْلِكُونَ, وَقِيل: :هم ول 
بِالتَمَلَكُ بإخيائه وَقِيلَ : لا ر لِمُجَوَدِ الاستيلاء فِيمَا ليس بِمَمْلُوكِ. 


كال الرَافِعِيُ: أكثر أبواب «المُخْتَصر» في هذا المؤضع إلى آخر الرُبُع في 
«العطايا»؛ إِمّا من الشارع كما في «إحياء المَرّات» و«المَوَارِيث» أو من الْآدَمِيّينَ. 


«ألهبة» و«الوصية». والأضلٌ في إحياء المّوّات20 ما رُويّ عِنْ سعيدٍ بْن رَيْدِ أن 


)١(‏ إحياء الموات: الموات هو الأرض الخراب الدارسة تسمى : ميتة» ومواتاًء وموتاناً بفتح الميم والواو. 
والمَوْتَانَ بضم وسكون الواو الموت الزريع. 
ورجل مَوْتان بفتح الميم وسكون الواو يعني أعمى القلب. 
ينظر المغنى لابن قدامة .٤٠١/١‏ 
والموات اصطلاحاً: 
عرفه الشافعية بأنه: أرض لا مالك لهاء ولا ينتفع بها أحد. 
عرفه المالكية بأنه: الأرض الخالية عن الاختصاص . 


Y0 


۲۰٦‏ كتاب إحياء الموات 


رَسُولَ اللّهَ يله قال: « مَنْ أخيّاء أزضاً مَيْتَهَ فهِيَ لَهُ وليَس لِعَرَقِ ظالم حَىٌ 0 
عاش َب الها عن اني 5 له قا كن غر زعا يتت لأخ ته 
باه" و عنْ سَمْرَةَ آنه ب قال: «مَنْ أحَاطٌ حَائْطاً عَلَ أَرْضٍ هى لَه . 

وروي أنه کل قال:] «عادى الأزض لله ۾ وَرَسوله ثم د من کک 

وَروّى ثوبان: «الأَرْضٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمٌ هِيّ لكُمْ] مِئي أيْهّا المُسْلِمُونَ؛. يعني 
المَوَاتَ وهي : بفتح الميم والواو. 

وقال الخَطابِيُ : ويه لم شرف وهو فتح الميم وتسكينٌ الواوء فأمًا الموؤتان 
بصم الميم وسكونٍ الواوء فهو الموت الذريع» فدلّت هذه الأخبارٌ وما في معناها علّئ 


= عرفه الحنفية بأنه: أرض لم تملك في الإسلام أو ملكت ولم يعرف مالكها وتعذر زرعها 
بانقطاع الماء أو غلبته أو نحوهما. 
عرفه الحنابلة بأنه: الأرض الخراب الدارسة. 
حاشية الباجوري 278/7 حاشية الدسوقي ٤‏ الدرر ٤۳٠٦/١‏ المغني لابن قدامة ”/ 
۷ 

)١(‏ تقدم في الغصب. 

(۲) قال الحافظ في التلخيص: عَمر بفتح العين وتخفيف الميم» ووقع في البخاري: «من أعمر» 
بزيادة ألف في أولهء وخطىء راويهاء وقال ابن بطال» يمكن أن يكون اعتمر فسقطت التاء من 
النسخة» وفي الباب عن فضالة بن عبيد» ومروان عند الطبراني» وعن عمرو بن عوف المزني عند 
البزار وغيره. 

(۳) أ-فرجه البخاري حديث (770)» وأحمد والنسائي. 

)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو داود حديث (70717) عنه والطبراني والبيهقي )١157/7(‏ من حديث الحسن 
عنه وقال الحافظ في التلخيص: وفي صحة سماعه منه خلف» ورواه عبد ابن حميد من طريق 
سليمان اليشكري عن جابر. 

() ذكره الحافظ وعزاه للشافعي )١1744(‏ عن سفيان عن ابن طاوس مرسلاً باللفظ الأول. وزاد: 
«من أحيى شيئاً من موتان الأرض فله رقبتها» والبيهقي (1/ )١57‏ من طريق قبيصة عن سفيان 
باللفظ الثاني لكن قال: «فله رقبتها» قال: ورواه هشام بن طاوس فقال: «ثم هي لكم مني؛ ثم 
ساقه من طريق أبي كريب نا معاوية بن هشام نا سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس 
رفعه: «موتان الأرض لله ولرسولهء فمن أحيى منها شيئاً فهو له» تفرد به معاوية متصلاً وهو مما 
أنكر عليه . 
قوله في آخره: أيها المسلمون» مدرج ليس هو في شيء من طرقه» وقد استدل بها الرافعي 
فيما بعد على أن الاحياء يختص بالمسلمين وهو متوقف عن ثبوتها في الخبر» وقد تبع في 
إيرادها البغوي في التهذيب» والإمام في النهاية» وقوله: عادى الأرض بتشديد الياء المثناة يعني 
القديم الذي من عهد عاد وهلم ال وموتان بفتح الميم والواو قاله ابن بري وغيره» وغلط 
من قال فيه موتان بالضم. 
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حصولٍ الملك بالإحياءء وعلل جواز الإحياء» ويل على أستحبابه ما روي عن جاپر 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هيك قال : لمن أخْيا أَرَضَا متك كله يله اخ وما كَلَهُ العَرَافِي ا 
فَهُوَ لَه صَدَقةو 9 . 

وقولةٌ: «والمشتركات ثلاثة) : : أشار به إلى أن الأرض» والأغيّان الخارجة منهاء 
والمنافع المُتَعلّقة برقبتها مخلوقةٌ لمنافع سُكانهاء والأَضل فيها الا شتراك على مغئّئ أنَّ 
لكل أحَدٍ أنْ ينتفع بهاء يعرض فيها الاختصاصٌ بالمِلّك وغيره؛ بعد أن لم يَكْنْء 
ومقصودٌ الكتاب الكلامُ في رقاب الأرض» وفي منافعهاء وفي الأعيانٍ الخَارِجةٍ منهاء 
وان ألا كف تملك ويحدت فا الاختصاص + البَاتُ الأول : في رقاب الأرض» 
وهي قسمان : 


القسم الأول: أراضي بلاد الإشلام» ولها أحوالٌ ثلاثة: 


الخالة الأولئ : ألا تكونّ معمُورة في الحالٍ» ولا من قبل فوا تملكيا 
بالإحياء» سواءٌ أَذْنَ فيه الإمام أو لم يأذّنْء ويكفي ِذْنُ رسول الله بل فيه . 


وقال أبو حنيفةً: لا بد من إذن الإمَام فيه» وبه قال مالك رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ فيما إذا 


كان المَوْضِعٌ قريباً من العمران يقع فيه المشاحة» ثم يحص ذلك بالمسلمين» وليس 
للذم” می تملّكهًا بالإحياء ؛ ولا يدن له الإمامُ فيه» ولو أَذِنَ له الإمامء وأحياها لم يَملكُ» 


وفي a‏ هي لَك مي ہی أيّهَا المُسْلِمُونَ؛. ما يقتضي التخصيص بهم . 

وفيه وجه آخر: أنه يَمْلِكُ إذًا أَذِنَ الإمام فيه؛ لاله موضع م الأجتهاد» وبهذا قال 
الأُسْتَادُ أبو طاهر. وإذا قلنا بالأوّلِء فلو كان له فيه عيْن» مال: [فله] نَقُلّهُ» فان بَقِيَ 
بعد النقل أثر العمارةء قال القاضي ابْنُ كج : إِنْ أحيا مُخي بِإِذْنٍ الإمام» يملكهء وإن لم 
يأذنُ» فوجهان”". وإِنْ رك العمارةً متبرٌعاء تولّى الإمَام أخذ غَلّتهاء وصرفها إِلَى 
مصالح المسلمين» ولم يجرْ لأحدٍ تملكُها. 


)0 العوافي جمع عافية وهم طلاب الرزق ٠.‏ 

(۲) قال الحافظ في التلخيص : رواه أحمد ٣ TI/0‏ ) والنسائي . وابن حبان من طريق عبيد الله 
بن عبد الرحمن عنه» وصرح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه» ويسماعه من جابر» 
ورواه أيضاً من طريق وهب بن كيسان عن جابر الجملة الأولى» واستدل به ابن حبان على أن 
الذمي لا يملك الموات» لأن الأجر إنما يكون للمسلم» وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر 
يتصدق ويجازي عليه الدنيا كما ورد به الحديث» قلت: وقول ابن حبان: أقرب للصواب» 
وظاهر الحديث معهء والمتبادر إلى الفهم منه إن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي» والله أعلم. 

(۳) قال النووي: لعل أصحهما الملك» إذ لا أثر لفعل الذمي . 
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وقال أبو حنيفة ومالك وأحمدٌ رضي الله عنهم : المي والمُسْلِمٌ في الإحياء سواءً 
كما في الاحتطاب والاحتشاش والاصطيادٍ في دار الإسلام. والمَّرْقُ عندنا: أنَّ الحطبّ 
والخشیش والصَّيدٌ يختلف» ولا يتضرّر المسلمون بان يتملّكهًا الذمي بخلاف الأراضي» 
وكذلك للذْمَيٌ َمل تراب مواتِ دار الإسلام» إذا لم يتضرّز به المسلمُون» والمستأمن 
كالذميّ في الإحياء وفي الاحتطاب ولّخوه» وَالحَرْبِيُ ممنوعٌ من جميع ذلك. 

والحالة الثانية: إذا كانث معمورةً فى الحالء فهى لمُلاأكها" ولا مَدْحْلَ فيها 
للإحياء؛ لأنّ الإحياة لإخداث المِلْكِ» وی ا 


والحالة الثالثة : إذا لم تكنْ معمورةً في الحالء ولكنيها كانت رر من فل 
فيْنظرٌ؛ إن عُرِفٌ مالكهاء فُهي له ولورئتِهء ولا تملك بالإحياء ولا بالعمارة» وإن لم 
يَعْرِفُ نظر؛ إن كانت العمارةٌ إسلاميةء فهي إِنا لمسلم أو لذميّءٍ وحكمُهَا حَُكُمْ 
الأموال الضائعة . قال في «النهاية»: والأمر فيه إلى رأي الإمامء إن رأئ حفظه إلى أن 
تهر ماله اا سحو كفا ثمنه» وله أنْ يَسْتقرضه على بیت المالٍ. هذا ظاهر 
المُذْهت + وفيه خلاف سا 


)١(‏ إن عرف مسلماً كان أو ذمياً أو نحوه أو لوارثه ولا يملك ما خرب منه بالإحياء» نعم استثنى 
الماوردي ما أعرض عنه كافر قبل القدرة عليه» فإنه يملك بالإحياء . 

(۲) قال في الخادم: ما نقله عن الإمام من جواز البيع استشكله بعض المتأخرين وقال: ينبغي امتناع 
بيع الأرض؛ لأنه لا مصلحة فيه؛ وهي محفوظة بنفسها إلى أن يظهر مالكها أكثر من حفظ ثمنهاء 
قال: والظاهر أن الإمام إنما أراد الآلات. 
ورد صاحب الخادم ذلك فقال: كلام الإمام في الأرض لا في العمارة التي كانت عليها فإنه قال 
قسم الشافعي الأراضي» وعبّر عنها بالبلاد إلى أن قال: وأما العمارة فقسمان: قسم لم يجر 
عليه ملك إلى أن قال: وقسم جرى عليه ملك» ثم درست العمارة فهو ملك لمالكهء والأملاك 
لا تحيى بزوال العمارة» قال صاحب الخادم: ويؤيد ما حكاه الرافعي هنا عن الإمام من البيع 
ما ذكره في الروضة آخر الجعالة عن ابن كج فيما إذا وجد عبيداً أبقوا فمذهبنا أن الحاكم 
يحبسهم انتظاراً لصاحبهم» فإن لم يجيء لهم صاحب» باعهم الحاكم وحفظ ثمنهمء قيل: وما 
جزم به النووي تبعاً للرافعي من جواز الاستقراض على بيت المال» لعله في الأعيان التي عمر 
لها في الأرض إذا رأى قلعهاء أما الأرض فلا تقرض. 
قال الزركشي: والظاهر أن مراد الرافعي والإمام استقراض ثمن الأرض إذا باعها لا استقراض 
نفس الأرض» وهذا الذي قاله الزركشي يتمشى على منع قرض جزء من العقارء وقد صرح 
صاحب التتمة بجوازه» وذكره الرافعي في باب الشفعة» وعلى هذا فالكلام على ظاهره ولا 
حاجة إلى تأويل ما ذكره قيل أيضاً: ما جزم به الشيخ تبعاً لأصله من حفظه إلى ظهور مالكه 
محله إذا توقع ظهور مالكهء فإن لم نتوقع معرفته فيصير حيتئذٍ مصروفاً إلى ما يصرف فيه أموال 
بيت المالء وهذا جائز في كل مال ضائع قاله الشيخ ابن عبد السلام في قواعده. 


كتاب إحياء الموات ۰۹ 


وعند أبي حنيفة : بصو لکا بالإحياء ؛ لأنها بأندراس العمارة عادّث مواتاء 
وعن مالك مثلَّهُء وعئه أنه إن تركها مختاراً» عادت مواتاً» وإن خربت بموته أو غيبته» 
فلا. وإن كانت العمارةٌ جاهليّة فقولان. ويقال وجهان: 

أحدهُمًا: وبه قال أبو إسحاق: أنّها لا تَُمْلَكُ بالإحياء؛ لأنّها كانت مملوكة 
والموات ما لم يجز عليه مِلْكُء ولأنّهُ يجورُ أن يكونّ يلكا لكافر» لم تبلغْهُ الدعوة. 

اميا ئها تملك لقوله اء : «عَاوِيٰ الأرض لِلهِ وَرَسُولِهِء ثم هي لَك 
و الرّكاز يَمْلّكُ مع كونه مملوكاً أ لأخلٍ الجاهليّة» فكذلك الْأرَاضِي . 

وعن ابن سُرَيْجَ وغيره رفع الخللاف» وتنزيل الجوابَيْن على حالَيْن» إن بقي أثر 
العمارة» أو كان مْمُوراً في جاهليّة قريبة» لم تُمْلّك بالإحیاء وإن اندرسث بالكليةء 
وتقادمٌ عَهْدُمَا مُلِكت ثم عمّم صاحب «التهذيب» وآخرون هذا الخلاف› وفوّعوا على 
قول المنع أنّها إن أَحِذْتْ بقتالء فهي للغانمين» وإلأء فهي من أراضي المَيْءِ . 


واا مَوْضِعُ الخلافٍ ما إذا لم يُعلم كيفيةٌ استيلاء ء المشلمين عليه ودخوله 
تخت e‏ أ إذا عُلِمَثْء فإن دحَلث في أيديهم بق بقتال» فهي للغانمين» إلا فهي 


وطْرَّدٍ طارِدُون الخلافٌ فيما إذا كانت العمارةٌ إسلامية» ولّم يُعْرف مَالِكهاء 
وقالوا: هي كَلَقَطَةٍ لا يُعْرَفُ مالكها. والأكثرون قَرّقُوا بْن ما إذا كانث لكافرء وبيْن ما 
إذا كانث لمُسْلِمٍ» كما قدّمناء وأحتجُُوا له بما روي أنه كَل قال: «مَنْ أخيًا أزضاً مَيْتَهَ في 
َير ق م 1 > فَهِيَ ل" . 

والقسم الثاني : أراضي بلادٍ الكَفر ولها أحوال: 

الحالة الأولى: إذا كانث معمورةً» فلا مذخلَ للإحياء فيها؛ بل هي كسائر أموالٍ 
الكقّار فإنِ أستولَيّنا عليها بقتال» أو بِغَيْر قتالِ» لم يَحْفَ حكمُة. 

الحالةٌ الثانية: إذا لم تَكْنْ معمورةً في الحالٍ» ولا مِنْ قبلُء فَيَمْلكهَا الكمَّارٌ 
بالإحياء. وأمًا المسلمُون» فينظر؛ إن كان مواتاً لا يذبُونَ المسلمينَ عنهاء فلهُمْ تملكها 
بالإحياء أيضاًء ولا تُمْلّكُ بالاستيلاء؛ لأنّها غيرُ مملوكة لهُمْء حتى تملك عليهم» وإن 
كان مواتاً يذبون المسلمين عه لم تُمْلَكُ بالإحياء كالمعمور من بلادهمْ» فإن استولَيّنا 
عِلَيْه ففيه وجوة: 


)0 تقدم . () رواه البيهقي من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف. 
وقال الحافظ في التلخيص : وقد تقدم عزوه لغيره . 
العزيز شرح الوجيز ج 5/ م ٠١‏ 
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أصخها: أنه يفيد أختصاصاً كأختصاص المتحجر؛ لأنّ الاستيلاء أبلعٌ منه» وعلّى 
هذاء فسيأتي خلافٌ في أنَّ الأحقيّة بالتحجر هل يفيد جواز البيع؟ 


إن قلنا: نعم» فهو غنيمة كالمعمورء وإن قلنا: لاء وهُرّ الأصحٌ ‏ فَالانِمُون أحقٌ 
بإحياء أزْبَعَةٍ أَحْمَاسهء وأَهْلُ الحُمْس أحقٌ بِإِحْيّاءِ خْمْسِهء فإِنْ أعرض الغانِمُون عن 
إخيائه» فأهل الخمس أحق به؛ لأنْهُمْ شركاًء الغانمين» وكذا لو أَعْرَض بعْض الغانمين» 
فالباقون أحقٌء وإن تركه الغانِمُون وأهْلُ الحُمُس جميعاًء ملّكّه من أحياه من 


ال ا 


والثاني : أَنْهُمْ یکرت بالاستيلاءِ كالمعمور؛ لأنّهم حيْتُ منعوا منه» فكأنهم 
يملكوته على أنه يجوز أن يملك بالاستيلاء ما لم يكن مملوكاً كالذْرَارِي والنسُوان. 


والثالثٌ: أنه لا يفيدُ الملْكَ ولا التحجُر؛ لأنّهُ لم يوجد منه عمل يظهر في 
الموات؛ فعلى هذاء هو كموات دار الإشلام"» مَنْ أحياه» مَلَكَهُ . 


الحالة الثالثةٌ: إذا لم تكن معمورةً في الحالء لكنّها كانت» معمورةً منْ قبل» فإِنْ 
عُرِفَ مالكهاء فهي كالمعمورة» وإلأ ففيه طريقةٌ الخلافِ» وطريقةٌ ابن سُرَيْج 
المذكورتان فيما إذا كانت العمارةٌ جاهلية في القسم الأولء وإذا فتحنا بلدةً صُلْحاً على 
أن تكون لناء وهمْ يَسْكُئُون بجزية» فالمعمورٌ منها ُيءَ» وموائها الذي كانُوا يذبُون على 
هل يكون متحجراً لأهل القَيْءِ؟ فيه وجهان: 


أصحهُمًا: نعم » وعَلَى هذا فهو فيء في الحال أو يحبسه الإمام لهم فيه وجهان: 


أصِحُهُمًا: الثاني. وإِنْ صَالّحَامُم على أن تكو البلدةُ لهم فالمعمُورُ لهم. 
والمواتٌ يختصٌون بإحيائه» كما أن مواتٌ دار الإسلام يختص به المُسْلِمُون تَبَعاً 
للمغمورء وعن القَاضِي أبي حامدٍ وصاحب «التقريب» أنه إلّما يجب علَيْنا الأمتناع عن 
مواتها إذا شرطناه لهم في الصّلح. 


)١(‏ قال النووي: في تصور إعراض اليتامى والمساكين وابن السبيل» إشكال» فيصور في اليتامى أن 
أولياءهم لم يروا لهم حظاً في الإحياء» ونحوه في الباقين. 

(؟) والمراد بدار الإسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة 
واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق» أو صلحاً على أن تكون الرقبة لنا وهم يسكونها 
بخراج» أو فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب» ولو غلب الكفار على بلدة 
يسكنها المسلمون لا تصير دار حرب. 


كتاب إحياء الموات ۲۱١‏ 


قال في «التهذيب»: وَالبَيْعُ التي للنّصَارَىْ في دار الإسلام» فلا تُمْلّكُْ عليهم» فإن 
نوا فهي كما لو مات ذميٌ [في دار الإسلام]'“ ولا وارث لهء فيكونٌ فَيئاً. 

ونعود بعد هذا إلى ما يحتاج إلى التعرّض له في لفظ الكتاب . 

قوله: : «والمواتُ كل مق عن اختصاص» لا يعني به جميع الاختصاصات» فإِنّ 
بقعة ما لا ينفك عن جميع الأختصاصاتٍ؛ لأنّها إن كانث في دار الإشلام» فله 
أختصاصض بالمسلمين من حيث إِنّها في قبضة ة الإمام» وَإِنْ كانت في دار الحرب» 
فكذلك» وإنّما أراد ألأختصاصات الس التي ذكَرَها ثم أخذ الأنفكاك عئها في تعيين "م 
الموات بخلاف أضطلاح الأصحاب ؛ وأستعمالاتِهمْ» فإئهم لا يورا في تقر إل 
لأنفِكَاك عن الملك والعِمّارة» ود يلود ن الانفكاك عن سائر الاختصاصاتٍ من شُرُوط 
العَمَلّك بالإخيّاء. وقوله: «فلا يتَمَلّكُ معمور» لم يرذ به ما هو معمورٌ في الحال؛ 
لقوله : «وإن أندرسَتٍ العمارةٌ» وإِنّما المرادُ ما عرضت له العمارةٌ في الجَمْلّة» ويجورٌ أنْ 
يُعْلَم بالواو؛ لائ لم يستكنٍ إلا إذا كانت العمارةٌ جاهلية وأجاب المئع في غيرها على ما 
هو ظاهرٌ المذْمَب» وقد عرَفْتَ تَ أنَّ بَعْضَهُمْ طَرَّدَ الخلآفٌ فيما إذا كانت العمارةٌ إسلاميّةٌ 
و[قد] اندرسَتٌ» ولم يعلم المالك. 


وقوله: «ولم يظهر أنها دخلّثْ في يد المسْلِمين إلى آخره أراد به ما حكيْناه عن 
الإماء من كيين لمران فينا إا لم بعلم كيفية برلا في يد للحي > ويجوز 
ِعْلامٌ قوله: «قولان» بالواو؛ للطريقة التي تولت الجوابَيْن على الحالَيْنَ» وقوله في 
توجيه القولَيْن: التعارّضٍ أصل الإباحةٍ وظاهن العلا المسلمين علَيْه؛ فيه شيءَ وذلك 
لأنّ المسألة موضوعة في العمارة الجاهلية الي هي في دار الإسلام» وقبضة الإمام؛ ألا 
تراه يقول: ولم يَظْهَرْ أنها دخلّث في يدِ المسلمين بطريقٍ الخنيمة أو الفَّيْءِء وجغل 
المجهول كيفيّة دخولها في يد المسلمين. 

اَم أضلٌ الدخولٍ» فهو معلوم» وحينئذء فقوله: «وظاهر أستيلاء ان عليه» 
إن أراد به استيلاء ء اليد والتمكنِ من التصرّف» فلي ذلك ظاهراً بل هو حاصل معلومٌء 
وإن أراد أستيلاء التملك والعمارة» فظهوره ممنوعٌ» وكيف والمسألة مصوّرةٌ فيما إذا 
عَلِم أنّها لم يُعمّرْ إلا عمارة جاهليّة . 

وقوله: : «ومعمور دار الحرب لا يُمْلَّكُ إلا بما تُمْلَكُ به سائرٌ ر أموالهم» يقتضي 
تملكه بما يتملك به سائر آمْوالِهِمْ كيا كان أو غنيمة.. 


زفرفق في ب: الملك. 


1۲ كتاب إحياء الموات 


لكنْ لو وقع في جملة الفيء ۽ أرض» ففي تملّكها خلافٌ مذْكُورٌ في قسمة الفَيْء» 
فيجوز إن يُغلم؛ لذلك قوله: «إلا بما يُمْلَّكُ به سائ ثر أموالهم» بالواو. 


وقوله: «فَإنٌ الكافر لا يملكها بالإخياء» مُعْلَّمّ بالحاء والميم والألف. 

ال اللي الثاني : حَرِيمُ العِمَارَةٍ قلا يُمْلَكُء وَأَهْلُ دَارٍ الْحَرْبٍ إا قُرَرُوا في بَلَدِ 
ِصلْح قلا يخا (و) مَا حَوَالَيهَا مِنَ المَوَاتِء وَسَايْرَ القُرَىئ للمُسْلِمِينَ لآ يَخيا مَا حَوَالَيَهَا 
مِنْ مُجْتَمَع اللادي» وَمُرْتَكض الحََيلٍء ٠‏ وَمَلْعَبِ الصّبْيَانِ وَمَتَاخْ الإبلٍ وَمَا يُعَدُ مِنْ حُدُودٍ 
مَرَافِقهِمْ وَأَمَا الدّارُ إِنْ كان في مَوَاتِ فَحَرِيمُهَا مَطرَحُ الراب الج وَمَصَبٌ E‏ 
وَالمَمَرْ في صَوْبٍ الاب وَإِنْ كَانَ في مِلْكِ َلآ حَرِيمَ (و) لَهَا إِذ آلأملآكُ مُتَعَار رضَّةٌ 
وَلِكُلَ وَاحِدٍ أَنْ يَتَصَرفَ لوعت العَادَ فَإِنْ تَضَرّرَ صَاحِبهُ فلآ ضَمَانَء وَلَو نخ 
حَانُوتَ حَدَّادٍ أو قَصَارِ أ حَمامٍ عَلَ خلآفٍ العَادَةِ كَفِي مَنْعِهِ جلاف وَلَوْ كان لآ اذى 
الْمَالِكُ إلا بالرَبْح كَالمُدَيُْ َالظاجِرٌ (و) أنه لآيْمْتَعُ مِنةء أَمّا البثرُ في المَوَاتِ فَحَرِيمُهَا 
مُوْضِعٌ م الح والدُولابٍ وَمُتَرَددِالبَهِيمَةٍ» ٠‏ وَإِنْ كَانَ قتا حَوَالَيِهَا مِمًا يَنْقْضصٌ مَاءهَا ل حَمَرَء 
وَقِيلَ: إِنّهُ لآ يُمْتَعُ مِمًا يَنْقّصٌ إِذَا جَاوَرٌ حريم البثر. 

قَالَ الرَّافِعِئْ : الغرض الأصليٌ من الفضل بيان أنَّ حريم العمارة لا يُمُْلَكُ 
بالإخياء» ثم, اختلط به القول في حريم الأملاك» فهما جملتان: 

اما الأولئ : فحريمٌ المغْمُور لا يُمْلِكُ بالإحياء كنفس المعمورء لأنَّ مالك 
المعمور أستحقٌ بأستحقاقه ه المواضع التي هي من مرافقةُ وهل نقول بِأنَّهُ يملك تلك 
المواضع؟ فيه وجهان : 

أحدهُمًا: لآ؛ لأن الملكٌ يحصّل بالإحياء» ولم يوجَدْ فيها إحياء. 

وأصِحُهُمًا: : نعم» وبه قال القاضي أبو الطيّبٍ كما يملك عَرْصّة الدار ببناء الذّارء 
ولم يؤجد في نه نفس العرْصّة إحياء وأيضاً فالإحياء تارةٌ يكونُ بِجَعْلِهِ معموراًء وتارةً يكون 
يكتلو تنا لن ولو باعَ المالِكُ الحريمٌ دُون الملكء فحاصل جواب الشيخ أبي 
عاصم العبّادِيٌ معه» كما لو باع شرب 0 وخده» وهو الرواية عن أبي حنيفة - 
رضي الله عنه ‏ قال: ولو حفر أثنانِ بثراً على أن يكونّ تمس البئر لأحدهماء وحريمُها 
للثاني» لم يجزء وكان الحريمم لصاحب البثْر وللآحَرٍ اجره عمله 

الجملة الثانية: بيان الحريم : وهي الحو ضع القريبة التي يُحْمَاج إِلَيْها لتمام 
الانتفاع ؛ كالطريق ومَسِيل الماء وتحوههاة! أ وفيه صَوَرٌ: 


)١(‏ كان الأولى تقديم بيان الحريم على حكمه؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 


كتاب إحياء الموات ۱۳ 


إحداها: ذكرنا في الفصل السابق أنَّ الكقار إذا قُرَرُوا في بلدة لهم صلْحاً لم» يجز 
للمسلمين إحياءٌ مواتها الذي يذبُون عنه» فهو مِنْ حريم تلك البلدة» ومرافقها ويجوز أن 
بعلم قوله في الكتاب: «فلا يحيا ما حواليها مِنّ الموات» بالواو؛ لوجه ذكرناه هناك . 
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الثانية: حريم المَرَى المحياة ما حوّاليُها من مجتمع اللاي > ومن مزتكض 
الخيل» ومناخ الإبلء ومُطرّح الرماد والسّمّاد وسائر ما يعد من مرافقها. 

وأمًا مرعى البهائم» قال الإمام: إن بَعْدَ من القرية» لم يكن من حريمهاء وإن 
قَرْبَء ولم يستقلٌ مزعىء ولكن كانت البهائم ُرُعَئ فيه عند الكَوْف من الإبعادء فعن 
الشيخ أبي على ذكرُ خلافٍ فيه والظاهِرٌ عند الإمام أنه ليْسَ مِنْ حريمها أيضاًء ولم 
يتعرّض لما يستقل مرعى» وهُرٌ قريبٌ من القزْيّة» يشبه أن يقطع بكونه من الحريم . 

وعند صاحب «التهذيب» مَرْعَى البهائم مِنْ حقوق القرية مُطْلَمَاًء والمحتطب 
كالمرعَئ . 

الثالثة: حريمٌ الدّارٍ في الموات مطرح التراب والرماد والكَنَاسّات والثلج”" والمَمَرَ 
في الصَّوْب الذي فقُتِصَ إليه الباب”"» وليْس المرادُ منه أستحقاق المَمَرٌ فى قبالة الباب 
على امتداد الموات» بل يجوز لغَيْره إِحْيّاءُ ما فى قبالة الباب» إذا أبقّئ له الممرّ. 

فان احتاج إلى َنْعِطافٍ وازورار» فعل. 

وعد جماعةٌ من الأصحاب منهم القاضي ابن كج فَِاءَ الدار من حريمها. 

وقال ابْنُ الصَبَاعَ : عندي أن جِيْطانَ الدار لا اء لها ولا حريم» ولو أراد مُحيي 
أن يَبْنِيَ يجَنْبهاء لم يلرّمه أن يَبْعْدَ عن فِتَائْهاء نّعمْء يمنع مما يضر بالحيطان؛ كحفر 
البئر بقربها. الرابعة: البثرُ المحفورةٌ في الموات» حريمها الموضعٌ الذي يقف فيه 


)١(‏ وهو المجلس الذي يجتمعون فيه يتحدثون» ولا يسمى المجلس نادياً إلا والقوم فيه» ويطلق 
النادي على أهل المجلس أيضاً . 

(؟) اعتبار ذلك إذا كان في محل يكثر فيه ذلك كعادة بلاد الشرق دون بلاد مصرء قاله القاضي أبو 
الطيب. 

(۳) ذكر النووي في زيادة الروضة في باب الصلح أن قدر الطريق قل من تعرض له وهو مهم جداء 
إلى أن قال: وإن كان من أرض يريد أصحابها إحياءهاء فإن اتفقوا على شيء فذاك. وإن اختلفوا 

5 فقدره سبعة أذرع» واستعمل الفقهاء الصوب بمعنى الجهة. 
قال في الخادم : والمعروف في اللغة أن الصوب نزول المطرء وفي المعرب للمطرزي قولهم «لا 
يجعل تصويب سطحه إلى الميزاب» أرادوا سفله» وانحطاطه لسيلان الماءء قال الزركشي: وفناء 
الدار بكسر الفاء والمدء قال الخليل سعة ما أمامهاء وقال الجوهري: هو ما تمتد إليه أرجاؤها. 


1٤‏ كتاب إحياء الموات 


النازح› وموضعٌ الدوابث» ومتردّدُ البهيمة» إن كان الاستقاءٌ بهماء ومصَبٌ الماءء 
والموضع الذي يجتمعٌ فيه لسَفْي الماشية., والززعٌ من حْؤضٍ ونحوه» والموضع الذي 
يطرح فيه ما يخرّحُ منه» وکل ذلك غير محدُودء وإِنّما هو بحسب الحاجة. 


ومن الأصحاب مَنْ قال: حريمٌ البثر قَدْرُ عُمْقِها من كُلَّ جانب: 


وعن أبي حنيفة رضي الله عنه أو بعضٍ أصحابه. e‏ 
وحريم العَيْن خمسماثة. ذراع؛ ؛ لما روي عن عَبْدٍ الله بن مغفّل : أن النبيّ يكل قال : « 
احفر بكرأ قَلَهُ أَرْيَعُونَ ذِرَاعاً حَوْلَهَاء لِطِعْنٍ ه370 , 


وقال أَحْمَدُ: : حريم الجن عد و ذرَاعاً» إلا أن 26 عَادِيَةَ فيكون 
حريمُهًا حَمْسِين ذِرَاعاً؛ لما رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَِ رضي الله عنه أن الي ل قال : : «خريم 
ابر الْبَدِيءِ” " ا وون ِرَاعاً» وَحَرِيمُ الْبثر الْعَادِيةِ حَمْسُونَ ذِرَائ”" 


وَالْبَدِيءُ هُوَ الْبئْرُ الْيِي أخيئث في الإشلاًم» ولم تكن العَادِيةُ هكذاء قاله في 
الصحاح“» والشافعيٰ رضي الله عنه لم ير التّحدِيدَء وحمل اختلاف الرّواياتِ على 
أختلاف” القذر المحْتاج إليهء ويُخك مثله عن مالكِ» وبهذا يقاس حَرِيم م التهمر المخفُور 
فى المّوّات. ون آي حتيغة رفي الله نه - فيما ذكر أبو المُرَّج السَّرْخِْسيُ أنه لا 
307 وأمّا القناةٌ فآبارُها لا يُسْتَقَّى' منها؛ حنَّئ يعتبر به الحريمٌ» فحريمُهًا 
القَّدْرُ الذي لو حُفِرَ فيه لنقص ماؤهاء أو خيفٌ مله أنهيارٌ وانكباس» ويختلف ذلك 
٠‏ بصلابة الأزض ورحَاوتِهًا. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (1445؟). 
وقال الحافظ في التلخيص: وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف وقد أخرجه الطبراني 
من طريق أشعث عن الحسن» وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد. 

(؟) البَِىء بفتح الموحدة وكسر الدال بعدها مرة وهمزة هي التي ابتدأتها أنت» والعادية القديمة. 

() أخرجه الدارقطني )۲۲١ /٤(‏ من طريق سعيد بن المسيب عنه وقال الحافظ في التلخيص: وأعله 
بالإرسال وقال: من أسنده فقد وهم وفي سند محمد بن يوسف المقري وهو متهم بالوضع» 
وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره» ورواه البيهقي (7/ ٠٠١‏ ۔ )٠١١‏ من طريق يونس عن الزهري 
عن ابن المسيب مرسلاً وزاد: وحريم بثر الزرع ثلائمائة ذراع من نواحيها. 
وقال الحافظ في التلخيص: ورواه من طريق مراسيل أبو داود أيضاً وأخرجه الحاكم (917/4) 
من حديث أبي هريرة موصولاً ومرسلاً وقال الحافظ في التلخيص: والموصول من طريق عمر 
بن قيس عن الزهري وعمر فيه ضعيف» ورواه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة وقال 
الحافظ في التلخيص: وفيه رجل لم يسم. 

. (بدأ). (0) في ب: يسقى‎ "0/١ ينظر الصحاح‎ )٤( 


كتاب إحياء الموات لحا 


وحكى صاحِبٌ الكتاب وجھاً آخر لَمْ يذكزه ة في «الوسيط»؛ أن حَرِيمَهًا حريمُ البثر 
التي يُسْتسقئ منهاء ولا يمع من الحَفر بعد ما جاوزه» وإِنْ نقصّء» هذا ما أورده الشَّيْحُ 
أبو حامدٍ» ومن تابَعّه» والصائرُون إليه قالُوا: لو جَاءَ آخْرٌء وتنحځى عن المواضع التي 
عَدَدْنَاها حريماًء وحفر بئراً ينقص ماء الأوّل لم يمنع منه» وهو خارجٌ عن حريم البثر. 


وفيه وجه آخرء وهو الأظهر: أنّهُ لِيِسَ لغيره الحَفْرُ حيْتُ ينقص ماؤهاء كما ليس 
لغيره أن يتصرّف قريباً من بنائهء بما يضر بهء ويخَالِفٌ ما إذا حَفَّرَ بثراً في مِلْكهء فحفر 
جارْهُ بثراً في مِلْكِهِ. فنقّصٌ ماءٌ الأوّل فإنه يجوز قال ابن الصّبّا : والفرْقٌ أنَّ الحَفْرَ في 
الموات ابتداء تَمَلْكء فلا يمكن منه إذا تضرّر الغَيْرُ وههنا كل واحدٍ منهما متصرّفٌ في 
الملك. وعلى هذا فذلك الموضِعٌ داخل في حريم البئر أيضاًء وما حكمنا بكونه 
حريماًء فذلك إذا نتهى المّوَّاتٌ إِلَيْهء فإن كان الموضعٌ مملوكاً قَبْلَ تمام حدٌ الحريم» 
فالحريم إلى حيث ينتهي حَد الموات. 

واعْلّمْ أن جميعٌ ما فصّلناء ه في حريم الأملاك مفروضٌ فيما إذا كان الملك محفوفاً 
بالموات» أو متاخماً له من بعض الجوانب» فأمًا الدارُ الملاصقة للدُورء فلا حريم لها؛ 
لال الأملاك متعارضةً» ولس جَغْلُ موضع حريماً لدار أُوأًى من جُعْلِهِ حريماً للأخرى» 
وكُلٌ واحِدٍ من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضما علَيّْه إِنْ أفضئ إلى 
تلّف. نعم» لو تعدذّىء ضمن» والقول في تصرّف المالكين المتساو رين يما يكور م 
وما لا يجوز وبمّ يتعلّق الضمان منه ما قد سبق في «كتاب الصلح ومنه ما سيأتي في 
خلال الديات إن شاء الله تعالى» والمذكورٌ من هذا الأصل ههنا أنه لو اتخذ دارَهُ 
المحمُوفَةَ بالمَسَاكن حَمًّاماً» أو إسطبلاً أو طاحونة» أو حانوتة فى صف العطارين 
حانوت حدّاد أو قصّار على خلاف العادةء ففيه وجهان: ١‏ 

أحذهما: وبه قال أحَمدٌ أنه ْنَع لما فيه من الضُرّد. 

وأظهرهما: الجوارٌء لأنّهُ متصرّفٌ في خالص ملكهء وفي مئعه إضرارٌ به» وهذا 
إذا احتطاط وأحكم الجدران؛ بحيث يليق بما يفده فإن فعَل ما الغالبٌ فيه ظهورٌ 
الْخَلِل في حيطان الجارء فأظهر الوجهين المَنْعُ» وذلك كما إذا كان يدق الشَّيْءَ في داره 
دق عنيفاً؛ روبع الكطاره أو حبس الماءَ في ملكهء بحيثٌ تنتشر منه النداوةٌ إلى 
حيطان الجارٍء ولو نخد داره مدبغةٌ أو حانوته مخبزاً حيث لا يعتاد» فإن قلنا: لا يمنعُ 

فى الصورة السابقة» فهنا أولىء وإن قلا بالمنع» > فههنا تردد للشيخ أبي محمّد؛ لأنّ 

ا بالدّخان والرائحة الكريهةء وأنّه أهونُ» وإذا جَمَعَت بين 
الصورء قَلْتَ» فيه ثلاثة أوجه: ثالتها: الفرق بين أن يَخَافَ منه خلل في الأملاك» وبين 
أن يكونَ المحذورٌ تأذى الملاكِ» واختار القاضي الرُوياني في «الحلية» أن يجتهد الحَاكمُ 


۱٦‏ كتاب إحياء الموات 


فيهاء ويمنع إذا ا وقصّد الفسادّء قال: وكذلك القول في إطالة البتاءء 
ا “» ولو حَمّر في ملكه بِثْرَ بالوعةٍء وفسّد بها بعر ماءِ الجارء فهو 
مكروه لكنَّه لا يُمْنَعُ منه. ولا ضمانّ علَيّه بسببه خلافاً لمالك وعن القمّال موافقته؛ 
ويجوز أن يُعْلَّمَ قولهُ في الكتاب: «وإنْ كائث في ملكِ» فلا حريم لها» بالميم؛ ۽ لأنّ 
الرواية عن مالك أن لها حريماً بقَدْرها. 


هذا بيان الجملَكَيْنء ولا مَنْعَ في إحياء ما وَرَاء الحَرِيم» قَرْبَ أم بَعْدَ؛ٍ لأنَّ 
الل کل «أفطع عب الله بن مسْعُودٍ الذوء وَهِيَ بَيْنَ ظَهْرَانِي عِمَارَةٍ الأنصَار مِنَ المَنَازِلِ 
وَالتُخِيلٍ»” ادون قال : إن اسم موضع» ويقال إل أمْطعَهُ تلك البقعةٌ يدها دوراً. 


وعن مالك أنَّ المَوَاتَ القرَيبٌ من العهران لا يحييه إلا أل العمران. 


0 ل ا 0 وريما 


قال ا الغَالِتُ أغيضاض الخَلْقٍ بِالوُقُوفٍ بِعَرَفَةَ» هَل يُمْئَعَ من الإخياء؟ فيه 
تَرَدْدٌ وَالأَظْهَدُ : نه إا لَمْ يم يُضَيْقْ لا يُمنَعْ . 


قال الرَافِعِيُ : موات الحَرّم يُمْلَّكُ بالإحياء» كما أن معموره يُمْلَك بالبيع والهبَة 
وهل تملك أراضي «عرفة» بالإخياء كسائر البقاع أم لاء لتعلق حقٌّ الوقوف بها؟ فيه 
وجهان: 


)١(‏ الحاصل كما قاله الزركشي منع ما يضر الملك دون المالك» رین معاون عفرتيترا في باكه 
يلزم من حفره سقوط جدار جاره» أنه يجوز له. 
واستشنى بعضهم من ذلك أيضاً ما لو كان له دار في سكة غير نافذة» فليس له جعلها مسجداً 
ولا حماماً ولا حانوتاً ولا سبيلاً إلا بإذن الشركاء كما قاله الخطيب الشربيني وقال: وفيه نظرء 
ووجهه أن الشخص لا يمنع من التصرف في ملكه وهذا هو المعتمد. 

(۲) رواه البيهقي من طريق الشافعي )١767(‏ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أتم 
منه قال الحافظ في التلخيص وهو مرسل» ولا يقال لعل يحيى سمعه من ابن مسعود فإنه لم 
يدركه» نعم وصله الطبراني في الكبير )٠٠١۳١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن سلام عن سفيان. 
فقال: عن يحيى بن جعدة عن هبيرة بن يريم عن ابن مسعود قال: لما قدم رسول الله ي المدينة 
أقطع الدور» وأقطع ابن مسعود فيمن أقطعء فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عناء قال: «فلم 
بعثني الله إذا؟ إن الله لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه» وقال الحافظ في التلخيص 
وإسناده قوي» وعند أبي داود )"١70(‏ عن عمرو بن حريث انطلق بي أبي إلى رسول الله اة وأنا 
غلام شاب» فدعا لي بالبركة ومسح برأسي» وخط لي داراً بالمدينة بقوس وقال: أزيدك عليه؟٠‏ 
قال الحافظ في التلخيص إسناده حسن» وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنت 
أنقل النوي في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ية . 


كتاب إحياء الموات ۱۷ 


إن قلنا: يملك» ففي بقاء حقٌ الوقوف فيما ملك وجهانء إن قأنا: يبقّى فذاك مع انْسَاع 
الباقي أم بشرط ضيقه عن الحجيج فيه وجهانء هذا تلخيص ما حكاه الإمامُ» وأشار 
صاحبٌ الكتاب ههناء وفى «الوسيط» إلى ثلاثة أوجه فى المسألة. 

ثالثها: المَرْقٌ بين أن يضيىّ الموقفُ» فيمنع › وبين ألا يضيق › فلا يمنع › وهذا 
او عنده» لکن ا ا ا ا وبه أجاب صاحبٌ «التتمة»» وشبهها 
والرباطات في الطُرق والعوامت e‏ خارج الأمغار لاق والبقاع 
ارول م ا غير ا 

قَالَ العَزَالِيُ : الرّابعُ أَحْيَصَاص المُتَحَجْرٍ مَرْعىَ وَهُوَ نَضْبُ آخجار عَلامَةَ عَلّى 
العِمَارَةٍ فَهُوَ أولَى به إن لَمْ يَطلٍ الرّمَانُ وَكَانَ مُشَْفِلاً بأَسْبَابٍ المِمَارَةء فَإِنْ جَاوَرَ ذلك 
بطل أَخْتِصَاصّهُ (و)؛ وَقِيلَ: البُطلآنُ لو تَعَدَّى غَيْرَهُ وَأخيا فِفِي حُصُولٍ الملكِ خلآتٌ 
(و)» وَكذَا في جُوَاز أغتيياض المُتَحَجُر عَن أَخْتِصَاصِه . 

قال الرَّافِمِي : الشارعٌ في إحياء المواتِ متحجّر ما لم يُتِمّه وكذا إذا أعلم عليه 
علامة للعمارة مِنْ نَضْبٍ أحجار أو غرز خشباتٍ قصبات» أو جَمْع تراب» أو خط 
خطوط» وذلك لا يفيدُ الملك» ولكن يجعله أحق به مئبر غيره. 

أمّا أنه لا يفيد الملك. فلأنٌ سببّ المِلْكِ الإخياء» ولم يُوجَدْ. 

وعن أبي حسين القطان؛ أنه بعض الأصحاب جعله مفيداً للملك . 

3 أنه يفيد الأحقيّةٌ فلأل الإحياءء إذا أفاد الملكَء وجب أن يُفِيدَ للشروع فيه 
الأحقيّة الاسام مع الشراب واا فلا من تة اء بالشروع في العمارة» 
ولا لم اذ وريد المجهر علق ندر فتاه ويضيق على النّاس» ولا أن تحجر ما لا 
يمكنه القيام بعمارته» فان فَعَلَ) قال فى «التتمة»: لغيره أن يُحْيى ما زاد على كفايته؛ 
وما زاد علّى ما يمكنه القيامُ بعمارته . 

وقال غيره: لا يصح أضلاً؛ لأنّ ذلك القَدْرَ غَيْرُ متعيّد” 0 وينبغي أن يشتغل 
بالعمارة عَقَيبَ التحجرء فان طالت المُدَمٌُ ولم يحيى قال له السُلْطَانٌ أخي . أو ارقغ 
يدك عله » فاد ذكر عَذْراَ وأشتمهل. > أْمَهّلّهُ مد قَرِيبَةٌ يمععد فيها للغمادة» والنظَرٌ فى 
تقديرها إلى رأي السلطان» ولا تتقدّر بثلاثة يام في أصحٌ الوجهين» فإذا مضث» و 


)١(‏ قال النووي: وينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات» لوجود المعنى. 
(۲) قال النووي: قول المتولي أقوى. 


14 كتاب إحياء الموات 


يشتغلُ بالعمارة» بطل حقهء وليس لطولٍ المدة الواقعة بعد التحجر حدٌ معيّنٌء وإنّما 
الرجوع فيه إلى العادة . 

زقال أبويحتيقة ري ال جه مد التحججر ثلاث سنينَ» فلا يطالّبٌ فيها 
بالعمارة» فإذا مضْثٌ» ولم يشتَغل يشتغْل بالعمارة» بطل حقه» وقبْلَ أن يَبْطلَ حقُ المتحجُرء 
لو بادر غيرُه» I‏ ففيه ثلاثة ةٌ أوجه: 
٠‏ أصلحها: آله يملك؛ لأن حدّقَ سببّ الملك» وإن كان مَمْنوعاً منهء فأشبه ما إذا 
دخل في سوم غيره» واشترّى » وهذا الوجه حكاه القاضي ابن كج عن النْص . 

والثاني: لا يملك؛ كيلا يَبْطلَ حق المتحجر. 

والثالث : : أنه يفْرَقُ بين أنْ ينض إلى التحجر إقطاع السلطان» فلا يملك المحيي» 

بين ألا ينض ؛ فيملك» وَمَال الأمام إلى القَزق بين أنْ يأخدٌ في العمارة» فلا يملِك 
اا الإحيّاء» وبين أنْ يكون المتحجُرٌ ويرسم خطاً ونحوه فيملكُ» > فهذا وجة 
رابع » وشبّهوا الخلافٌ في المسألة بالخلاف فيما إذا عسش الطائرٌ في ملكه وأخذ غيرُه 


الَرْحَء هَلْ يملكه”"'؟.. 

[ولو باع المتحجّر ما تحجره» ففيه وجهانء والتفريع على أن التحجر لا يفيد 
المِلْكُ. قال الجمهور: لا يصح؛ لا حي التملك] لا ائ ؛ ألا تَرَى أنّ الشفيعَ لا 

يبيع الشَفْص قبل الأخذ؟ 

وقال أبو إسحاق وغيره: يصح .وكأنه يبيغ حقٌّ الاختصاص» وعلى هذا فلو باع 
وأحياه في ي المشئّري مُخَيي» وقلنا: إِنّه يملك. 

حَكَى أقض القضاة المَاَرْدِيُ عن ابن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا يسقط 
الثمنُ عن المشتري لحصول التلّفٍ بعد القبض» وعن غيره السّقُوط”" . 

وقوله: «فهر أولّى» إن لم يطل الزمان» كان الأولّى به أن يقول : «ما لم يطل 
الزمان لأن الأولوية ثب ثبتت في الحال» ثم ترتفع عند طول الزمان. 

وقوله: «وكان مشتغلاً بأسباب العمارة» أراد ما ذكره الإمام أن حقٌّ المتحجّر يَبْطل 


(1) قال النووي: والأصح أيضاً أنه يملكه. وكذا لو تؤحل طب في أرضه» أو وقع الثلج فيهاء ونحو 
ذلك» وقد سبقت مسائل تتعلق بهذا في كتاب الصيد. 

زفق سقط في : ب. 

(۳) قال النووي: أصحهما: الثاني. إذا قلنا: لا يصح البيع فأحياه المشتري قبل الحكم بفسخ البيع» 
فهل يكون لهء آم للبائع؟ ا ا الال" 


كتاب إحياء الموات 11۹ 


بطول الزمان وتركه العمارة» وإن لم رفع الأمرٌ إلى السُلْطان» ولم يخاطبه بِشَيْء ووجهه 
أن التحجر ذريعة إلى العّمَّارةء وهي لا تُوّخّر عن التحجر إلا بقدر تهيئة أسباب 
العمارة» ولذلك لا يعتبر التحججر ممن لا يمكنه تهيئة الأسباب كفقير يتحجّر منتظراً 
القدرة عليهاء ولا من متمكن يتحجر ليُعَمُْر في السنة القابلة» فإذا أخّرء وطالت المدمٌ 
عاد الْمَوَاتُ كما كان وهذا قد حكاه الشيخ أبو حامدٍ عن أبي إسحاق» ثم قال: عندي 
لا فَرْق بين طول الرّمَّان وقِصّرهء إذا لم يرفع الأمر إلى السْلْطّانء ولم يخاطبة بشيءِ» 
فيجوز د يكلم لهك قوله: «يَطل اختصاصه بالواو» ولفظ «التحجّر؛ فيما ذكره 
الأزْهري '' مأخودٌ من الحَجرِء وهو المنع؛ لاله بها يسمه يمنع غيره [عنه . ] 


قال العَرَالِيُ : الْحَامِسٌ إِقْطَاعٌ الإمَامٍء وَهُوَ مُتْبَعٌ في المَوَاتِء وَحُكْمهُ قَبْلَ الإخياء 
کم التحجر . 


قال الرَافِعِيٰ : لإقطاع الإمام مَدْحَلة فى الموات؛ روي أن النبي يه آفطعَ 
الدوه2 0 وعن علقم ابن وائل عن أبيه - رضي الله عنهما - أنَّ النبئ كل أقْطعَهُ أَضاً 
بِحَضْرَمَوْتٍ”" . 


ووي آنه يه أقطعَ اير ِن العام - رضي الله عله - حر تار 
فَرِسَهُء حَنَّى قَامء ثُمْ رَمَئ يِسَوْطِهِء فقَالَ: «أعطوهُ من حيتٌ بلغ السَوْط” »وفائدة 
الإفطاع مصير المقطع أا بإحبائه كالمتحجُر» وإذا طالت المدةٌ أو أحياه مُخيي» 
فالحكم علّئ ما ذكرناء ف في المتحجّر. وعن مالك - رضي الله عَنْهُ أنّه إن أحياه عالِماً 
بالإقطاع» كان مالکاً للمُقْطِع» وإن أحياه غير عالم بالإقطاع» فالقطع بالخيارٍ بَيْن أن 
يأحدّة ويغرم للمخيي ما أنمّقَ في العمارة» وبيْن أن يتركّه على المحيي» EAR‏ 
قيمة المَوّاتِ قبل العمارة. وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: إن أحياه قبل ثلاثِ سني › 
فهو للمُقْطِعء وإن أحياه بعذهاء فللمحيي» ولا يُقْطِع الإمامٌ إلا مَنْ يقدر على الإخياءء 
وبقدر ما يقدر عليه. 


. تقدم‎ () .)٤٥١1/٤/١٤۷ /۳( ١٠/5 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود )۰0۸« 48 والترمذي (۱۳۸۱) وصححه» والبيهقى وقال الحافظ 
في التلخيص: وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك» وكذا رواه ابن حبان والطبراني. ٠‏ 

)٤(‏ حضر فرسه بضم الحاء» وإسكان الضاد المعجمة وهو العدو. 

(4) أخرجه أحمد وأبو داود (۳۰۷۲) من حديث ابن عمر. 
وقال الحافظ في التلخيص» وفيه العمري الكبير وفيه ضعف» وله أصل في الصحيح من حديث 
أسماء بنت أبي بكر : أن النبي ب أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير. 


۰ كتاب إحياء الموات 


َال العَرَلِن : السَّادِسُ الْجِمَئ لِرَسُولٍ الله ل وَهُوَ البَقِيمُ وَِمَنْ بَعدَهُ مِنَ الأبِمَةٍ 
كَالئْحَجْرٍ فِي المَنْع مِنَ الإخياءء وَلاً يَجُورُ لِمَنْ بَعْدَهُ ن يَحْمِي لِتَفْسِهِ وَكَانَ ذَلِكَ خَاصَة 
له وَيَجُورُ (و) أن يَحْمِيَ لإبلٍ الصَدَقَةٍ ة أغني لِلأئِمِّ» وَفِي تفص الْحِمئ بَعْدَ رُوَاِ الحَاجَةٍ 
خلآفٌ (و)» قيل: إِنْهُ لآ يُمَيْرٌ كَالمَسْجِدِء وَقِيلَ: ع 


e 


قَالَ الرَّافِمِيُ : المرادُ من الحمى أنه يَحْمِيَ بقعةٌ من المواتٍ لمواش بَعيئْها ٠‏ ويَمْنَعَ 

ئرّ الناس عن الرّعَي فيهاء وكات يجودُ ذلك لرسول الله لخاصة نَنْسهء ولكنه لم 
7 > وإنّما حَمَى النقيع'' لإبلٍ الصدقةء وَنْعَمِ الجزية» وَخَيْلٍ المجاهدين في سبيل 
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الله تعالى 

وأمًا غَيْدُ رسُولٍ الله كل فالآحاد لا يَحْمُونه أضلاً» وليْس للأئمة الْحمَئ لنفسِهم» 
وكأن ذلك من خواصٌ التي ية وفي حمَاهُمْ لمصالح المسْلِمِين قولان: 

أحدُهُما: المنمٌ أيضاً؛ لما رُوِيَ أنه ل قال: «لاً جِمَئ إلا لِلّهِ وَلرَسُولو»”” . 


وات ارا e‏ ا وي ال 
اميق وان دَعْوَة ؛ اللوم قَإِنهًا جا واخ رب ى الطُرئمة الس َي وَنْعَمَ 
بن م ابن عَفّانَ» 0 إن تَهلِكُ مَاشِيئهُمٍَ يَْجعَا إلى تخل دف رد د رب 


الما رالگلا سر انرون لذب وَالْوَِق» وَأ لل و الْمَالُ الذي 
سَبِيلٍ الله مَا حَمَيْتُ عن المُسْلِمِينَ مِنْ بلاَدِهِم ا وا فللحاجة الداعية. 


وعن صاجب «التقريب» القَطْمُ بالقول الثاني» والحديتُ محمولٌ على المع من أن 
يَحْمِيَ لنفسه على ما كان يفعله العزيز من العرب كان» إذا انتجع بقعة محصنة» استفُوّئ 
كلب على جبلٍ أو نشزء ووَقّف له من يَسْمّع صوته› فل حيث انتهى صوتّه حماه لنفسِهٍ 
ل چا ورعَئ فيما سواه مع الاس» وإذا جوّزناء فذلك للإمام الأعظم خاصّة» 
أو يجوز لِوّلآتِهِ في النواحي أيضاً؟ فيه وجهان رواهما القاضي ابْنُ كج وغيره. 


أَظهَرْهُمًا: الثاني» ولا فرق بين أن يحمي لخيل المجاهدين أو نعم الجزية 


)١(‏ قال النووي: النقيع بالنون عند الجمهورء وهو الصواب. وقيل بالباء الموحدة وبقيع الغرقد بالباء 
قطعاً. 

(۲) تقدم في أواخر باب محرمات الإحرام وقال الحافظ في التلخيص: وفيه إدراجاً . 

(۳) تقدم. (5) أخرجه البخاري رقم .)٠١۹(‏ 
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والصدقة والضوال؛ ومال الضعفاء عن الأبعاد في طلب النجعةء وعن مالك أنه لا 
يحمي إلا لخيل المجاهدين» ولا يحمي إلا الأقل الذي يبين ضرره على الناس» ولا 
يضيق الأمر عليهم» وكذلك كان البقيعُ الذي حماه رسُولُ الله ي. 


إذا عرفت ذلك» فهل يجوز تغيير الجمَى ونقضه؟ 

اما حِمَئ غَيْرٍ رسُولٍ الله ا ففيه قولان: 

أحدهُمًا: لا يجورٌ تغييرُه لتعينه لتِلّك الجهة كالمَسْجد والمقبرة. 

وأصخهما: الجوارٌ؛ لأنَّ الحمّئ كان يطرأ للمُسْلِمِين برعاية مضلّحة حالِيّة» وقد 


. يقتضي النظر نقضه وردّه إلى ما كان» وفي بعْض الشروح آنه يجوز [أن يكون] للحامي 


أن ينقض حمى نفْسَّهء ولا يجوز لِمَنْ بغده من الأئمة نفْض حِمَاهُء وإذا جوّزناه» فلو 
أحياه مُخيي بِإِدْنِ الإمام؛ مَلَكَهء وكانّ الإذْنُ في الإحياء نفضاًء وإن استقل» فوجهان. 


أظهرهُمًا: المَنْعُ؛ لما فيه من الاعتراض عَلَى تصرّف الإمام وَحكمه. 
وأما می رسول الله وك ففيه طريقان: 


منهم من قال: إِنّهِ نص [من الشارع» فلا ينقض بحال. ومئهم مَنْ قال: إِنْ 


بقيّت]7 الحاجة التي حَمَئ لها لم يغيّرء وإِنْ زالّثء فوجهان: 


أحدّهُماء وبه قال أبو حنيفة: أنه يجوز تغْييرةٌ لزوالٍ العلّة. 
وأظهرهُمًا: المئمٌ؛ أن التغيبر إِنّما يكون بالاجتهادء ونحْنٌ نقطع بأنَّ ما فعلّه 


مصلحةٌ؛ فلا يرفع القطع بالظنٌ” . 


(VD.‏ سقط في : ب. 
)۲( قال النووي : بقيت من الحمى مسائل مهمة . 
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منها: لو غرس أو بنى أو زرع في النقيع» نقضت عمارته» وقلع زرعه وغرسه»ء ذكره القاضي 
أبو حامد في «جامعه». 

ومنها: أن الحمى ينبغي أن يكون عليه حفاظ من جهة الإمام أو نائبهء وأن يمنع أهل القوة من 
إدخال مواشيهمء ولا يمنع الضعفاءء ويأمره الإمام بالتلطف بالضعفاء من أهل الماشية» كما 
فعل عمر ‏ رضي الله عنه . قال القاضي أبو حامد: فإن كان للإمام ماشية لنفسهء لم يدخلها 
الحمىء لأنه من أهل القوة. فإن فعل فقد ظلم المسلمين. 

ومنها: لو دخل الحمى من هو من أهل القوة» فرعى ماشيته. قال أبو حامد: فلا شيء عليه 
ولا غرم ولا تعزير» ولكن يمنع من الرعي» ونقل ابن كج أيضاً عن نص الشافعي ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه لا غرم عليه وليس هذا مخالفاً لما ذكرناه في كتاب الحجء أن من أتلف شيئا من- 
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وقولهُمْ : إن لو بقيتٍ الحاجةٌ» لم يغير؛ لا يختصٍ بجِمَى رسُولٍ الله 4ة بل 
حِمَئ غيره أَيْضاً إِنّما يغيّر عند زوال الحاجة» وأقتضاء الحال التغيير» وقوه في الكتاب : 
«الحمى لرسّول الله ية وهو النقيع» ولمن بعده من الأئمة كالتحجر في منع الإحياء؛ 
ال سرد في أن كلا من اتر الجن يتنضي اا عن اي وفي جريان 
الخلاف في أَنْهُمَاء هل يمنعان حصّول الملك للحِمّئ؟ لكنْ الأظْهَرَ من الخلاف في 
التحجر حصول المِلّك» وفي الجمَى خلافةُ خاصّة في حمّئ رَسُولٍ الله كل وقوله : 
«ويجوز أن يَحْمِيَ لإبل الصدقة» مُعْلّم بالواو؛ لما ذكرناء وذكرٌ إبل الصدقة للتمثيل لا 


لتخصيص الحكم بها والله أعلم . 
َال العَرَالُِ : ّما المَئاقِعُ المُشْتَرَكَةُ فَهِي مَنْه َة الشوارع للطرُوقٍ وَالجُلُوسَ وََثقْعَةُ 


الْمَسَاجِدَ والرّبَاطَاتِ أما الشَّوَارمٌ َلِلطُرُوقٍ وَيَجُورُ الجُلُوسُ بِشَرْطٍ ألا يَضِيقٌ م 
السَابؤٌ بق يُخُْتصٌ به قلا يُرْعَجُ إن قم بَطْلَ حف إلا إا جَلَسَ للْبَيعٍ فيبقئ حَفه إلى أن 
سار أذ عد في مؤضع آخر أو بغر الجرقة أذ َو مَرضْه بحي ينقطع الأ إلى 
غيْرو وَالأظهَر: (و) أَنّ الإقطَا لآ مَدْحَلَ آ لَه يها إذِ المِلكُ لَيِسَ مَطَلُوبَاً من 


قَالَ الرَافِمِي : البّابُ الثاني في المنافع : بقاع الأرض وإما مملوكة أو محبوسة على 
الحقوق العامة كالشوارع» والمساجدء والمقابرء والرّئاطات» أو منفكة عن الحقوقٍ 
الخاصّة والعامة» وهي المواتٌ» فهذه ثلاثة ُ أقسَامٍء وإذا تأمُلَهًا عَرَفْتَ أن الانفكاك عن 
الاختصاصات المذكورة في الاب الأول لا يكفي للتملّك [بالإحياء]» بل يعتبر مع ذلك 
الانفكاك عن الحقوق العامة أيضاً. 


ما المملوكةٌ فمنافِعُها تتبع رقَّابَها. 
ومقصود الباب الكلامٌ في الانتفاع بالبقاع المحبُوسّة على الحقوق العامّة. ويقرب 


= شجر النقيع أو حشيشه ضمنه على الأصح. 

ومنها: أن عاملى الصدقات إذا كان يجمعها في بلدء هل له أن يحمي موضعاً لا يتضرر به آهل 

البلد ليرعاها فيه؟ قال أبو حامد: قيل: له ذلك» ولم يذكر خلافه. وقال ابن كج: إن منعنا 

حمى الإمامء فذا آولى»ء وإلاء فقولان. 

ومتها: لا يجوز للإمام أن يحمي الماء المعدٌ لشرب خيل الجهاد وإبل الصدقة والجزية وغيرها 

بلا خلاق» ذكره الشيخ نصر في «تهذيبه». قال أصحابنا: إذا حمى الإمامء وقلنا: لا يجوز 

حماهء فهو على أصل الإباحة» من أحياهء ملكه. 

ومنها: أنه يحرم على الإمام وغيره من الولاة أن يأخذ من أصحاب المواشي عوضاً عن الرعي 
في الحمى أو الموات» وهذا لا خلاف فيه» وقد نص عليه الماوردي في «الأحكام»» وقاله 

اخروت 


كتاب إحياء الموات YY ١‏ 


منه الانتفاع بالموات منْ غير إحياءء أمّا الشوارعٌ فمَئْمَعَتُها الأصليّة الطروقء ويجوز 
الوقوف والجلوس فيهاء :لخر الاستراسة والمماداة وتجومتنا يرط !ل ينين على 
المَارّة آذِنَ الإمامٌ فيه أو لم ياد “» لاتفاق الناسّ علَيْه مع تلاق الأعصارء وله أن 
يُظَلَل على موضع جُلُوسِه بما لا يضُرُ بالمارّة من تُوْب وِبَادِيّةَ ونحوهِمّاء وفي بناء الذكة 
[على] ما ذكرناه في كتاب الصلح. 

فلو سبَقَ آثنانِ إلى موضعء فيقرع بينهماء أو يقدم الإمامٌ أحدَهُمًا؟ فيه وجهان: 

أظهرُهما: الأَوُلُء وفي ثبوت هذا الارتفاق لأهل الذمّةٍ وجهان» رواهما القاضي 
ابنُ كج واختلفوا في أنه هل لإفطاع الإمام مدْخَلٌ فيه؟ على وجهين: 

أحدهُمًا: أنه لا مَدْخْل له في هذا الارتفاق؛ لأنه منتفعٌ بها على صفتها من غَيْر 
عمل» فأشبهت المعادنّ الظاهرةء ولأنة لا مَدْحَلَ للتملك فيه ولا مغنى للإقطاع 
بخلاف المَوّات . 


والثاني : أن له مَدْخْلاً فيه؛ لأ للإمام نظراً واجتهاداً في أن الجلوسٌ في 
المَؤْضعء هل هو مضرٌ أم لا؟ ولهذا يزعج من جلس ورأى جلوسه مضراً. 

وإذا قلنا: يزعج إذا أدام الْجُلُوس» فإنّما يزعجّه الإمامُء وإذا كان للاجتهاد فيه 
مذخلٌ. فكذلك لإفطاعهء وذكر المصئّف أنّ الوّجْهَ الأول أظهرء ويُِقالٌ: إنه اختيارٌ 
القمّال» لكنّ الذي عليه الأكثرون الثاني وهو نص عليه الشافعي - رضي الله عنه ‏ ثم 
للنزاع مجالٌ في القول الأول آله لا مدخل فيه للتمنّك؛ وفي «الرقم» للعَبّادِيٌ» وفي 
«شرحٌُ مختصر الجُونني» لأبي طاهر روايةٌ وجه أنَّ للإمام أن يتملك من الشُوَارع ما قصل 
عزو عاج الو 


إذا تقر ذلك فلو ججلس في مؤضع» ثم قام عَنْهُ نُظِرَ؛ِ إن كان جلوسة لأستراحة 
وما أشبّهها بطل حقّه. وإن كان لحرفة ومعاملةء فان فارقَهُ على ألا يخود لتركه الحزقة» 
أو لقعودِه في مؤضع آخنٌ فكذلك الجواب» وإِنْ فارقه عل أن يعودء فالأشبة 


(1) وشمل إطلاقه الذمي. وفي ثبوت هذا الارتفاق له وجهان. أوجههما كما قال ابن الرفعة وتبعه 
السبكي الثبوت وإن لم يأذن الإمام. 

)۲( قال النووي في زيادته: وليس للومام ولا غيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس والبيع 
ونحوه فى ي الشوارح عوضاً بلا خلاف وتعقبه البكري في جاشيته شيته على الروضة فقال قال الشيخ 
البلقيني ما نصه في النهاية في آخر باب الشفعة عن أبي إسحاق المروزي أنه قال ثلاث مسائل 
احالف ها الأضحات ل وحد القذف ومقاعد الأسواق منع أصحابي أخذ 
العوض في هذه الأسباب وأنا أجوّز أخذ العوض عنها. انتهى فيرد هذا نفي الخلاف 
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بالمذهب ما ضبّطه الإمام» وخرئ علية صاحث الكتاب» وهو أنه إن مضين زمان شطع 
فيه الڏين ألفوا المعامَلَة معه» وا قوت المعاملة مع غيره» بطل حقّهُ وإنْ كان دُونّه» 
لم يَبطل ؛ لأنّ الغرض من تعيين لمؤضع أن يُعْرَفَء فيعامل » فلا فزق بين أن تكونٌ 
المفارقةٌ» لعُذْر كالسفر أو المرض» أو لغير عذر» وَعلّى هذاء فلا يَبْطل حمَهٌ حمَهُ؛ بأنْ 
يرجع في الليل إلى بيته» ولیس لغيره مزاحمته» في اليوم الثاني. 

وكذلك الأسواق التي تقام في كل أسْبُوع» أو في کل شهر مرةً» إذا اتخذ فيها 
مَفْعَداَء كان أحقٌّ به في النّوْبةٍ الانيةء وإن تخلَّلت بينهما أيّام. 

وقال الإِضْطْحْرِي: إذا رَجَعَ م إِلَى بيته بِاللَيْل» فسَبَقَ إلى الموضع غَيْرُه» فهو أحقٌ 
به» كما إذا فارقٌّ موْضِعه مِنّ المَسْجدء وعاد للصّلاة الأخرئ؛ وقد سبقه إليه غيره. 

وفرَقَتْ طائفةٌ» منهم صاحبُ «الشّامل» والقاضي الرُويانيُ بيْن أن يجلس بإقطاع 
الإمام. فلا بْطْل حقّه إذا قام عَنْهُ دن لشيره الوس فيه» وبين أن يستقل › فان 
ترك فيه شيئاً مِنَ رَحْلِه أو متاعه» بقي حقه» وإلأء فلا فلا 

وإذا قلنا بالأول» فلو أراد غيرُهُ أن يَجَلِس فيه فى مُذّة غَيْبته القصيرة إلى أن يَعُودَ 
ففيه وجهان: 

أَحَدُهُمَا: لا يُمَكْنُ؛ لأنّ الأئمّةَ يتخيّلون إعراضه. 

والأظهرٌ: الثاني ؛ كيلا تتعطل”' منفعة المؤْضع في الحال» وهذا في جلوس الغير 
للمعامَلّةء فأمًا لغيرهاء فلا يُمْتَع بحال" . 

لْيُعْلّم قوله في الكتاب: «فيَبْقَى حقّه؛ بالواو؛ لما ذكرنا من الخلاف. 

فرعان: 

الأوّل: كما أن موضع الجُنُوس يختص بالجالس فلا يزاحَمُ فيه» كذلك ما حَوْلّه 
قذْرَّ ما يحتاج ِلَيْهِ؛ لوضع متاعه » ووقوف المعاملين ‏ فيه » وليس لغيره أن يعد حِيِْتٌ 


يمتنع منْ رؤية متاعه. أو وُصّول المعاملين إليه» أو د يُضَيّق علَيْه الكَيْلَ والوَّزن» والأخذ 
والإعطاء9" . 


)00( في ز: : تبطل. 

(۲) قال النووي: وإذا وضع الناس الأمتعة وآلات البناء ونحو ذلك في مسالك الأسواق والشوارع 
ارتفاقاً لينقلوها شيئاً بعد شيء» منعوا منه إن أضر بالمارة إضراراً ظاهراًء وإلاء فلاء ذكره 
المارودي ف في «الأحكام السلطانية» . 

)۳( قال النووي وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق 
المذكورة. 


كتاب إحياء الموات o‏ 


الثاني : لجال الذي يفْعُْد كلّ يوم في.موضع من السّوق يبْطل حقّه» إذا فارق 
المكان» والذي تقدّم مفروض في غيره. 

قَالَ العَرَالِيُ : وَمَنْ جَلَسَ في المَسْجد لِيقراً عَلَبهِ القرآنُ وَالعِلمُ يأل أَضْحَابَهُ َهُوَ قَهُوَ 
كَمَقَاعِدٍ الآْوَّاق» فَإِنْ جَلَسَ للِصَّلاةلَمْ يَخْمَصٌ به في صَلاةٍ اند وَيَخْمَصُ (و) في يِلْكَ 
الصلاة ذا َابَ بِعُذْرٍ رُعَافٍ أو غَيْرهِ. 

قَالَ الرَافعِي : أمّا المَسْجِدٌء فالجلُوسٌ فيه يُقْرّض لأغراض . 

منها: أنْ يجلس ؛ ليقراً عليه القرآنُ» أو يُتَعلّمَ منه الفقُهُ أو يُسْتَفْتّ 

قال صاحبٌ الكتاب ب والشّيْخ أبو عاصم العبادِيٌ : الحكم فيه كما في مقاعِدٍ 
الأسْوّاق؛ لأنَّ له غَرَضاً في ملازمة ذلك المَوْضع ليألفه الناس" وهذا أشْبَهُ بمأخذ 
الباب. وحكول أقضى القضاة ة الماوَزدِيٌ : أنه مهما قام 2 بَطْلَ حقّهء وكان السابق ِلَْيْه 
أحقٌّ لقوله تعالّى: #سواءً الْعَاكفٌ فيه وَالْبَادِ74" [الحج ‏ 5؟]. 

ومنها أنْ يَجْلِسَ للصّلاة» وذلك لا يقتضى الاختصاص لما بعدها من الصَّلّوات؛ 
بل مَنْ سبّق في سائر الصلوات إلى ذلك الموضع» فهو أحقٌ وفْرَّقُوا بينه وبين مقاعد 
الأسواقٍ أن عُرَض المعاملة يختلفٌ باختلافٍ المقاعد. والصلاةٌ في بقاع المسجد لا 
تلف ونورز ا لأنّ ثوابَ الصَّلاةٍ في الصف الأول أكثرٌء وأيُْضاًء 
فالإنسان قد يألف بقعة من المشجدء ٠»‏ فهلاً كان الحكُم كما سيأتي في المدارس؛ إذا 
فارق البيتَ الذي 3 وأمّا الصلاةٌ التى حضّرٌ لهاء فهو أحقٌّ بالموضع فيهاء ولیس 
لغيره أن يُرْعِْجَةُ فإن فارقه إجابةً إِمن دعاه» أو لِرْعافٍِ أو قضاء حاجة أو تجديد 
وضوءء ففيه وجهان» ذكرهما القاضي ابن كج وغيرُه: 

عنقا أن اختصّاصَة يطل لحصولٍ ا كما بالإضافة إلى سائر 


د ل ا ا ا 


)١(‏ فهم من إلحاق المصنف المسجد بالشارع أنه لا يشترط فيه إذن الإمام وهو كذلك كما قاله 
الإمام» إذ المساجد لله تعالى وإن قيده الماوردي بصغار المساجد. 
قال: وأما كبارها والجوامع» فيعتبر فيه إذن الإمام إن كانت عادة البلد الاستئذان فيه . 

(۲) قال النووي: هذا المنقول عن الماورديء حكاه ف في «الأحكام السلطانية؛ عن جمهور الفقهاء. 
وعن مالك - رضي الله عنه -: أنه أحق» فمقتضى كلامه : أن الشافعي وأصحابهء من الجمهور - 
رضي الله عنهم -. 

)۳( أخرجه مسلم (1174) من حديث أبي هريرة دون التقييد بالمسجد. وقال الحافظ في التلخيص: - 


العزيز شرح الوجيز ج 5/م ٠١‏ 


۲١‏ كتاب إحياء الموات 


وبين أل يترك» ولا بين أن يطراأً العُذر بعد الشُرُوع في الصلاة أو قَبْله» وإن انَّسَعَ 
الوقتُء فإنْ فارَقه من عَيْرٍ عُذْر حادثِ» فهو كما ذكرناً في سائر الصلواتِ“. 

ومنها: الجلوس للبَيْع والشّرَاءِ والحرّفة» وهو ممنوع إِدْ حَرْمَة لسع انه 
اتخاذه حانوتاًء وقد رُوِيَ أن عثمانَ ‏ رضي الله عنه ‏ رأى حَيّاطاً في المَسْجدِ يخيط 
Pe‏ 

فرعان : 

الأول: يمنع الناس من أستطراق جلت الفقهاءء والقُرّاء في الجامع تَؤْقِيراً لها. 

الثاني : قال الإمام: لا خلاف”" في آنقطاع ‏ تَصَرْفٍ الإمام» وإفظاعه عن بقاع 
المسجد» فإنَّ المَسَاجد لِلّْهِ تعالئ يُحْدشَهُ ههنا شيئان: 


أَحَدَهُمًا: أن القاضِيّ المَاوَرْدِيٌ ذكر أن الترثب في المَسْجد للتدريس»ء والمَتْوّىئى 


[كالترتب للإمامة» حتى لا يعتير إِذْنُ الإمام في مساجد المحالء ويعتبر في ق 
وكبار الوا إِذّا كانت] عادةٌ البَلَدِ فيه الاسعذانٌ» عبر لإذن اف فيه أعتباراً . 


اب و لك ا لسر ا ل 


يعترض على المشهُور في المئع منّ الجُنُوس في المشجد؛ للبيع والشراء إلا أن يراد 


= وقد أورده بالزيادة إمام الحرمين في النهاية وصححهء وأقره في الروضة على ذلك» وعزاه في 
المطلب إلى البخاري» وليس هو فيه» وقد نص على أنه من إفراد مسلم : عبد الحق والحميدي. 
وفي ابن خزيمة وغيره من طريق ابن جريج سمعت نافعاً أن ابن عمر قال: قال النبي كي : «لا يقم 
أحدكم أخاه من مجلسه ثم يخلفه فيه» فقلت له: في يوم الجمعة؟ قال فيه وفي غيره» . 

)١(‏ قال النووي: ومنها: الجلوس للاعتكاف» وينبغي أن يقال: له الاختصاص بموضعه ما لم يخرج 
من المسجد إن كان اعتكافاً مطلقاً. وإن نوى اعتكاف أيام» فخرج لحاجة جائزة» ففي بقاء 
اختصاصه إذا رجع احتمال» والظاهر بقاؤه» ويحتمل أن يكون على الخلاف فيما إذا خرج 
المصلي لعذر. 

. ومنها: الجالس لاستماع الحديث والوعظء والظاهر أنه كالصلاة فلا يختص فيما سوى ذلك 
المجلس ولا فيه إن فارقه بلا عذرء ويختص إن فارق بعذر على المختار. ويحتمل أن يقال: إن 
كان له عادة بالجلوس بقرب كبير المجلس» وينتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحو ذلك دام 
اختصاصه في كل مجلس بكل حال وأما مجلس الفقيه في موضع معين حال تدريس المدرس في 
المدرسة أو المسجدء فالظاهر فيه دوام الاختصاصء لاطراد العرف» وفيه احتمال. 

(۲) قال ابن الملقن في «الخلاصة (7/ :)٠٠١‏ رواه ابن عدي بإسناد ضعيف قال عبد الحق: هو غير 
محفوظ . 

(۳) في د: لا تستريب. (4) سقط في: ب. 


كتاب إحياء الموات يفف 
بالرّحَابٍ الأبنيةٌ الخارجةٌ عن حَدٌ المسجد”"' . 


قَالَ العَرَالِيُ : اسايق في الرَيَاطاتِ وَغْيْرِهَا إلى بُفْعَةٍ خض س پھاء نم إِنْ طالَ 
عُكُوفُهُ عَلَى هَذِهِ ألانِفَاعَاتِ المُشْتَرَكَةِ وَصَارَ كَالئمَلُكِ الْذِي أَبْطَلَ أَثْرَ ا لأشْبِرَاكِ قفي 
الإِزْعَاجٍ خلافٌ (و). 


قَالَ الرافِعِي : الرَبَاطاتُ المسبلة في الطُرْقُ» وعلئ أطراف البلادء إذا سَبَقَ إلى 
موضع منها ساب صار أحقٌّ به» وليْس لغيره إزعاجه» سَواءٌ دخل بإذن الإمام» أو بغير 
دنه ولا يبل حَقَهُ بالخُروج لشراءِ طعام ونحوه» ولا يلزمه تخليفٌ أحدٍ في الموضع» 
ولا أنْ يرك متاعة فيه؛ لأنّه قد لا يَحِدُ غيره. ولا يام على اع ولو ارذحم أثنان 
على موضع› ولا سبق فعلّى ما ذكرنا في المقاعد. وكذلك الحكم في المدارس» 
والخوانق إِذَا نزلها من هو مِنْ أهلهاء وإذا سكن بيتاً منها مُدّة ثم غاب آياماً قليلة» فهو 
أحقٌ إذا عاد؛ لاه ألفه. وإنْ طالث غَيْيتُهُ بطل حم والنازِلُونَ في مَوْضِع من البادية 
أحقٌ به» ويما حوالَيْه قذْرَ ما يحتاجون ِلْيْه لِمَرَافِقِهِم؛ ولا يزاحمون في الوادي الذي 
سرَّحُوا إليه مواشيهم» | إلا أن يَكُونَ فيه وفاءً بالكل » وإذا ارتحلواء بطل اختصاصهُمْ» 
وإنْ بَقِيَ آثار الفساطيط ونحوها”” . 


وقوله: إن طال عكوفه على هذه الانتفاعات المشتركة» وصار كالتملك الذي 
أبطل أثر الاشتراك ففي الازعاج خلاف» يعنى المرتفق بالشوارع والمساجد إذا طال 
العكوف عليها فأخذ الوجهَيْن: ل بزع ليظهر القَّرق بين المشتركات والأثلآك 
المختصّة بالمُلأك . 


)١(‏ قال النووي: قال الماوردي في «الأحكام»: إن حريم الجوامع والمساجد» إن كان الارتفاق به 
مضراً بأهل المساجدء منع منه» ولم يجز للسلطان الإذن فيه» وإلاء جاز. وهل يشترط فيه إذن 
السلطان؟ وجهان. 

(۲) قال النووي: والرجوع في الطول إلى العرف. ولو أراد غيره النزول فيه في مدة غيبة الأول على 
أن يفارقه إذا جاء الأول» فينبغي أن يجوز قطعاء أو يكون على الوجهين السابقين في الموضع من 
الشارع. ويجوز لغير سكان المدرسة من الفقهاء والعوام دخولهاء والجلوس فيهاء والشرب من 
مياههاء والاتكاء والنوم قيهاء. ودخول سقايتهاء ونخو ذلك ممااجرى العرف به. وأما سكنى غير 
الفقهاء في بيوتهاء فإن كان فيه نص من الواقف بنفي أو إثبات› انبع» وإلاء فالظاهر منعهء وفيه 
احتمال في بلد جرت به العادة. 

(۳) قال النووي: ولو أرادت طائفة النزول في موضع من البادية للاستيطان» قال الماوردي: إن كان 
نزولهم مضراً بالسابلةء منعهم السلطان قبل النزول أو بعده. وإن لم يضرء راعي الأصلح في 
نزولهم ومنعهم ونقلٍ غيرهم إليها. فإن نزلوا بغير إذنه» لم يمنعهمء كما لا يمنع من أحيا مواتاً بغير 
إذنهء ودبرهم بما يراه صلاحاً لهمء وينهاهم عن إحداث زيادة إلا بإذنه . ينظر: الروضة 555/5. 


۲۸ كتاب إحياء الموات 


وأظهرهُمًا: وبه قال أبو إِسْحَاقٌ آنه لا يُرْعَج؛ لأنّهُ أحدٌ المرتفقين» وقد ثبتّث له 
اليد بالسّبّقَء فلا تزال. 

وأيضاً فقد روي أنه َة قال : «مَنْ سَبَّقَ إلى مَا لَمْ يَسْبِقَهُ إلَيْ منم فهو ل . 

أمّا الرّباطاتُ الموقُوفةٌء فإِنْ عَيّن الوَاقِفُ مده المكث فيهاء فلا يزيد وكذا لو 
وقَف على المُسَافِرِين» فلا يمكث مدّة تزيد علّئ مدة مُكْثِ المسافرين» وإ أَطْلّقَ 
الواقف» نُظِرَ إلى الغرض الذي بنيت البقعة لَهُّه وعمل بالمعتاد فيه» فلا يُمَكُنُ من 
الإقامةٍ في رباطات المَارّة إلا لمصلحتهاء أؤْ لخوْفٍ يعرضء أو لأمطار تتوائرٌُء وفي 
المدرسة الموقوفة على طلبة العلم» > يمككن من الإقامة ة إلى ستتمام عُرَضْهء فان ترك 
التعلُمَ والتحصيل أزعج. وفي الخانقاهات لا يمكن» هذا الضبطّء فقي الإزعاج» إذا 
طال المُكث» ما سَبّق في الشوارع والله أعلم . 

قَالَ العَرَالِيُ : : أَمَا المَعَادِنُ فَطَاهِرَةٌ وَبَاطِتَةٌ (أَمّا الظّاهِرَةُ): فَالمِلْحُ وَالنْفْطُ وَأَحْجَارٌ 
الرّحًا وَالوُحَامُ وَالبُرمَةُ َكل مَا لا يُحْمَاجُ فيه إلَى طَلَبَ قلا يَخْمَصٌ به أَحَد إلا بإخياءٍ 
وتخويط حَوْلَهُ وَلاً يَخْقَص بتخجير ولا بإقطاع بل خو مُبَاحَ كالميَاهِ الجاري ية ية› وَالسَابِقُ إلى 
مَوْضِع لآ يُرْعَجُ قَبْلَ قُضَاءِ وَطرِوء إن َسَابِقَ رَجُلآنِ فرع هما (و) وَيْقَدمْ القَاضِي مَنْ 
راه أَخْوَجَ . 

قَالَ الرّافِعَيُ : البابُ الثَّالتُ : في الأعيان الخارجةٌ في الأرض» وفيه فصلان: 

الفصلٌ الأول : في المعادن» وهي البقَاعٌ التي أوْدَعَهَا الل تعَالّ شيئاً من الجواهرٍ 
المطلوبة - وتنقسِمٌ إِلَى ظاهرةء وباطنة : 

فالظاهرةٌ : هي التي يبدو جوهرها من غَيْر عَمَلٍ» وإنّما السّعْيُ والعمل لتخصيلهء 
اتحسيله هد تسيل + وقد يَلْحَقَ فيه تَعْبٌّ» وذلك كالئْقْطٍ وأحجار الرّحئ اين 
وَالكَبْرِيتء والقطران والقّار(” والمُوميّاء©2 وأشْبَاههاء فلا يملكها أَحَد بالإحياء 
والعمارة» وإن ازداد النّيْل” 0 ولا يختص بها التحجُرء وليْسَ للسلطانٍ إقطاعُها بل هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أسمر بن مضرس» قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا 
الحديث وقال الحافظ في التلخيص: وصححه الضياء في المختارة. 

(؟) مجر يعمل في القدر. (۳) هو الزفت. 

)٤(‏ بضم الميم الأولى وبالمد وحكى القصر: شيء يلقيه الماء في بعض السواحل فيجمد فيه فيصير 
كالقار وقيل: إنه أحجار سوداء باليمن خفيفة فيها تجويف» وأما الذي تؤخذ من عظام المولى 

)6( في د: السبك. 


كتاب إحياء الموات ۹ 


فوضى بين الناس كالمياءِ الجارية؛ والكلا بالسناب وتدازري أن E‏ 
المازني اسه م رم رَسُولَ اللَهِيك مِلْحَ مأب اراد آذ تة ويْرْوَیٰ فأقطعه فَقِيل: | 
كالمّاء العد"“ قال : فلاء إذن" . 

ولو حوط على بعض هذه المعادن محوطاً واتخذ علَيْه داراً أو بستاناً. لم يملك 
البقعة لفساد قصده. فإن المعدن لا يتخذ مسكناً ولا بستاناًء وأشار في الوسيط إلى 
ا فيه ولو ازْدَحَمْ أثنان علّى معدن ظاهر» فاق المكانٌ» فالسابقٌ أَوْلَى وباي قدر 

سى الیک والتقديم؟ عبارة أكثرهم أنه يتقدُمُ م بأخذ قذر الحاجة» ولم نوا أن 

المرعى حاجة يَوْم أو سَنَةٍء ولما لم يشف ذلك. قال الإمامٌُ: الرُجِوعٌ فيه إلى 
العُرْفء فيأخذ ما تقتضيه العادةٌ لأمثاله» وإذا أراد الزّيَادَةَ علّى ما يقتضيه حى السّبقء 
فوجهان: 

كي ا ae‏ ما شاء» لما رو أنه لاء قال: « مَنْ سبق 

ما لم يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ د فهو ا به؟. 

کک الإزعَاج؛ فان عكوقه عَلَيْهِ كالتحجرء والتخويط المانع للغَّيْره هكذا 
ذكَرُوه مع جغلهم الأظهّرَ في مَقاعد الأسواق؛ آنه لا يزعج» ويمْكئهُ أن يفرق بينهما 
لشدة الحاجات إلى نيل المعادن» وإنْ جاءًا معاّء ففيه ثلاث أَوْجْه: 

أَظْهَرُهُمًا: أنه قرع بينهما. 

والثاني : أنَّ الإمام يَجْتَهِدٌ ويُقَدُمُ من يراه أخوجٌ وأحقٌّ. 

وَالثَّالِتُ : أنه ينصب مَنْ يفم الحاصلّ بينهما. 

ووضع العزائوة من الأسكات :ال قينا" إذا كانا نادان للحاجَة لا للتجارة» 
فإن كانا يأاخدان للتجارة» قالوا: يهايأ بينهما فيه» فإِنْ تَشَاحَا في السَّبْقَء أفرع . وكان 
القَرْقٌ أن التاجرّ لغرض التجارة أليق والأشهر يل إطلاقٌ الأوجه» ويُشْبه على قياس ما 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: العد بكسر العين المهملة الدائم الذي لا انقطاع لمادته» وجمعه 
أعداد» وقيل العد: ما يجمع ويعد» ورده الأزهري ورجح الأول» وما رب غير مهموز على وزن 
ضارب موضع بصنعاء. (فائدة) الذي قال للنبي ية ذلك هو الأقرع بن حابس» جينه الدارقطني 
في روايته. 

(۲) رواه الشافعي عن ابن عيينة عن معمر عن رجل من أهل مارب عن أبيه: أن الأبيض ابن حمال 
سأل» فذكره سواء» ورواه أصحاب السنن الأربعة أبو داود (705)» الترمذي »2١178٠0(‏ النسائي 
وابن ماجه (114170) من طريق محمد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن سمي بن قيس عن 
شمير عن أبيض» وصححه ابن حبان قال الحافظ في التلخيص: وضعفه ابن القطان. 

(6) في د: فلما كشف. )٤( ٠‏ في ب: الأظهر. 


۳۰ كتاب إحياء الموات 
ذكروه أن يُقَالَ: إذا كَانَ أحدَهُمَا تاجراً» والآخْرٌ محتاجاً يقدّم المحتاج . 

ومن المعادِنٍ الظاهرة: المِلْحُ الذي ينعقدٌ منّ المّاءء وكذا الجَبليُ إذا كان ظاهراً 
لا يحتاج فيه إلى حفر[ة] وتنحية ترابف» والكخلٌ والجَصٌ والمَدَرُء وأحجارٌ النورة» 

وفي «التهذيب» عَدٌ الكخل والجَصٌ منهاء وهما محمُولآنٍ على ما إذا أحوج 
إظهارها إلى الحَفْر ولو كان مرب السّاحل بقعةٌ لو حفرت وسيق الماء إليهاء ظهر فيها 
الملحٌُ. > فَلَيْسَتْ هي من المعادن الظاهرة؛ لأنّ المفصُودَ مها يَظْهِرُ بالعَمَل» وللإمام 
إقطاعها . 

ومَنْ حفرها وساق الماءَ إِلَيْهاء وظهّر الملّح» مَلَكهاء كما لَوْ أخيًا مَوَاتا 

وقوله في الكتاب : «والسَّابِقٌ إلى وضع لا يزعج قبْلَ قضَاءٍ وَطرِو؛. 

هنا الفط إِنّما ينْطَنُ على الوجه الاب إن أله يَأحُْ َي لبتي ما شاءء وفيه 
ما سبق. وقوله: «أقْرِعَ بينهما أو كَدّم القاضي» أراد مرح في وجه» وقدّم القاضي 
الأخوّجَّ في وجه. 

َال العَزَلِيُ : آم الباطتة) وَهِيَ التي تَظْهَرٌ بالْمَمَلٍ كَالذّهَبٍ وَالفِضْةٍ فَإِنْ ظَهَرَ في 
مِلْكِ إِنْسَانٍ بَعْدَ أن أخياه د هو ملك فَإن لَمْ يحبي وَلكنّه ظَهَرَ بِعَمَلِِ فَهِلْ يَمْلِكُهُ به؟ فيه 
لاء فَإِنْ قُلنَا: يَمْلِكُ دَخَلَ الإقْطاعٌ فيه كَالمَوَاتِء وَلآَ يَفْمَصِرُ مِلْكَهُ عَلَى محل انيل 
بل الحُفْرَةٌ التي حَوَالَِهِ وَيَلِيقُ بحريمه يَمْلِكُه أنْضاً. 

قال الرَافِمِي : الضربٌ الثاني: المعادنٌ الباطنةٌ» وهي التي لا يظهرٌ جَرْهِرُها إلا 
بالعملٍ والمعالجة كالذهب» والفضة» والفيروز» والياقوتٍ» والرّصاص» والنْحَاسِء 
والحدِيد» وسائر الجواهر المبثوثة في طبقاتِ الأزض 

وعن الشيخ E‏ ونحوه من المعادن الباطئة ؛ لال 
ما فيها من الجوْهَر بادٍ على الحَجَر والظاهرٌ الأول؛ لأنّ الحديد لا يُسْتَخْرَجٌ منه إلا 
بمعاناة» وليس البادي على الحجر عيْن الحديدء وإنّما هو مخيلتهء ولو أظهّرَ السّيْلُ 
قطعة ذمّبء أو أتى بهاء التحقّث بالمعادن الظاهرّة. 

إذا غرف ذلك» فالمعدن الباطنْء هل يملك بالحفر والعمل؟ فيه قولان: 

أحد مُا هُمًا: وَيُحكئ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ نعم» لأنّهُ غير مَمْلُوكِ لا 
توصل إلى منفعته إلا بمعالجة ومُؤْنةَء فأضْيَه المّوات إذا أخبي . 

والثاني : لآء كالمعادنٍ الظاهرة» وليس كإحياء المّوّات؛ لأنّه إذا أحياء تَبَتَ 


كتاب إحياء الموات ۳١‏ 


الإخياء فيه» وآستمْئئ عن العمل كل يوم والنيل مبثوث في طبقات الأزض يُخوج كل 
يوم إلى حفر وعمل . 

وأصحٌ القولَيْن الثاني فيما ذكره المَسْعُودِي. وصاحبُ «المهدّب»» والقاضي 
الرُويانيّ» وفي كلام الشافعِيّ - رضي الله عنه ‏ مَا يُشْعِرٌ بترجيحه . 

التفريع : إن قلنا: إِنّهِ يَمْلِكُء فذاك» إذا قصد التملّك. وحفر حتى ظهر الئَيلُ أمًا 
قبل الظهورء فهو کالمتحجر› وهذا كما أنه إذا حفر بئراً في الموات على قصد التَملّكِ 
مَلَكَه إذا وصَل إلى الماءء وإذا أَنَسَمَ الحفرٌء ولم يُوْجَدٍ اليل إل في الوَسَطْء أو في 
بعض الأطرّاف» لم يقصر المِلْكُ على محل اليل بل يملك ما حوالَيْه مما يلي بحريمه. 
وهو قذَرُ ما يقفٌ فيه الأعوانٌ والدواتٌ» ومن جاوز ذلك» ورم يملع وإن وَصَل 
إلى العروق ويجُورُ للسُلْطان أن يُقْطِعَه كالموات» وإن قلنا: إِنَّهُ لا يُمْلَكُ فالسَّابقُ إلى 
موضع مئه أحقُ به» لكنْ لو طالّ عكوفهء ففي الإزعاج ما ذكرنا في المعادن الظاهنٌ 
ومئهم من قطع ههنا آنه لا يزعج؛ لأ هناك يُمْكنْ الأحَذّ دُفْعَةَ واحدةٌ فلا حاجة إلى 
إطالة المكثِ» ولأن ههنا لا يَخصّل اللَيْلُ إلا بتعب ومشقدء يْقَدم السابق على اللأحتي 
ولو ازدحم أثنان» فعلى الوّجُوه المذكورة هناك“ وفي جواز إِفْطاعِها على هذا القولٍ 
قولان: 

أحدهُما: المنعغ كالمعادن الظاهِرة . 

وأصخهما: الجَوَارُ؛ لأنّ التي يك أَرَاد إِقْطاعَ ملح مارب أو (أْقْطْعَةٌى لما یل 
لَهُ: : إله كالمَاءِ العد آَمتَئَعَ مِنْه ينه" فدل على أن اظ يكور اا رل مهن دون 
الإقطاع فيما لا يُمْلّكُ كمقاعد الأسواق. ولا يقطع الإمام إلا قَدْرَ ما يتأن للمقطع الْعَمَلْ 
علَيْهء والأخذ مه وعلى القولّين يجوز العَمَلُ على المَعْدِن الباطن» والأخذ منه منْ غير 
إذْنه الإمامء فإِنّه إما كالمغدِن الظاهرء أو كالموات. 

ولو أخيًا مَوَاتأه ثم ظهر فيه مَعْدنٌ من هذه المعادن» ملَّكه بلا خلافء لاله 
بالإحياء مَلَكَ الأرض بأجزائها وهو من أجزائهاء بخلاف الركاز فإنّه مودعٌ فيهاء هذا إذا 
لم يَعْلّمْ أن فيها مَعْدناً ا وَأتَّخَذَّ عليه دارا فن الشَّيْحَ أبا الفرج السّرْحْسِيٌ نقل 
في ملك المعْدِنٍ طريقين 


أحدهُما: أنه على القوليْنٍ السَابقي “ 
)0غ( تقدم . 


(۲) في تملكه بالإحياء وهو قضية إطلاق المحرر فيكون الراجح عدم ملكه لفساد القصد وهو المعتمد 
كما هو في بعض نسخ الروض المعتمدة. 


۳۲ كتاب إحياء الموات 


ني : المَطعٌ بأنّهُ يَمْلِكُ كما لو لم يلم وأمًا البقعةٌ المُحْيّاُء فقد قال الإمام: 
00 لذب أنّها لا تُمْلَكُ؛ لأنَّ المَعْدِن يُّخذ داراً» ولا مزرعةًء فالقصدُ فاسد. 
ومنهم مَنْ قال: يَتْلكهًا بالإشتاي وكان ما حكَيْناءِ مِنَ الخلافٍ في المعادِنٍ 
الظاهرة عن «الوسيط» مأخودٌ من هذا. 

ومما يتفرّعٌ على القؤلّين أنَّ المَعْدِنَ البَاطِنَ إذا عُمِلَ عليه في الجاهلية» هل 
يُمْلكء وَهَلْ يجورُ إقطاعٌة؟ إن قلنا: إِنَّ هذا المعدِنّ يُمْلَكُ بالحفر والعَمَلء فهو مِلْكْ 
للغانمين؛ كأراضي دار الحَرْبٍ التي أَحْيَوْمَاء ثم أَسْتَولَيْنَا عليهاء وإن قلنا: لا تُمْلَكُء 
في جواز الإقطاع ما قدّمناه من القولين. 

وقوله في الكتاب «وإن لم يُخيي» ولكنّه أظهر بعمله أراد أَنّهُ لم يُحيي كما تيا 
المواتٌ بأن يتَخْدٌ مَسكناً أو بستاناً أو مزرعةً» ولكنّهُ حَمّر حتى ظَهَرَ النيل. 

ومن الأصحابٌ مَنْ يُطْلِقُ لَفْظَ الإخياء على على العَمَلٍ في المعدن؛ لأنّه إضلاَح له 
وقول هَل يملك المعدِنٌ بالإحياء؟ فيه قولان» وهذا الاختلافٌ يرجع إلى مجرّد 
الإضلآح. وفي قوله: «أظهر بعمله» ما يشير إِلَئ أن الإظهارٌ لا بد منه ليّجيء القولان» 
ونختم الفصل بمسألتين : 

إِحَدَاهُمًا: ظاهرٌ المروِيّ أنّهُ مَالِكُ المعدن الباطنء انرز ل + لأن 
المقصود مله النيل» الئل متفرّق في طبقات الأرض يرل القذر والصّفّةء» فصَارَ كما 
لو جمع قَدْراً من تراب المَعْدِن» ومنه اليل وباعه. وحَكى الإمامٌ وها آحَْرَ في جوازه» 
لأنّ المبيع رقبة المعين» والتيل فائدته وريعه. 

الثانية : مَلَكَ مغدناً باطناًء فجاء غَيْرُهُ وأستخْرَج مئه نيلا بغير ذه فعليه رذه» 
0 أَجْرَةَ لهء ولو قال المالِكُ: أَعْمَلُ فيه» وأشتخرج اليل لي» ففعل» [ففي استحقاقه] 

جْرَةَ على الخلاف فيما إذا قال: أَغْسِلٌ ثوبي» فغسل. 

0 قال: اعْمَلُ فما أَستَخْرَجْتَهء فهو لك» أو قال: ستَخْرِج لَفْسِكٌ. ٠»‏ فالحاصل 
للمالك؛ لأنّه هبة مجهول» وكان يُمْكنْ تَشبيهُه بإباحة ثمارٍ البْسْتَانِ وٽځوهاء لکن 
المنقول الأوّلُ. وفي أستحقاقي الأجرة وجهان: 

أحدمُمًا: المنع ؛ لأنّه عَمِلَ لَفْسِهِ. 

والثاني : وبه قال ابن سرَيْج : انها تجب؛ لأنَّ عَمَلهُ وقّع للمالك» وهو غير متعد 
بعمله ولا د ولو قال: اعْمَلُ فما أستخْرجْتّه فهو بيننا مُتَاصِفَةٌ لم يصحٌ؛ لأنّ 


)١(‏ قال النووي: ثبوتها أصح. 


كتاب إحياء الموات ۳ 


العِرّضٌ ينبغي أنْ يكونّ مَعْلُوماً. قال في «الشَّامِل»: فَلَيْسَ هذا كما لو شَرّط جزءاً من 
الربح والثمرة ة في القراضٍ أو المساقاة: لأنّه جعل عوضٌ العمل ههنا جزءاً من الأضل» 
فهو كما لو شَرَط للعاملٍ جزء من رَأْسٍ المَالٍ ٠‏ ولو قال مهما استخر حه فلك مه 
عََرَةٌ دَرَاهِم لم يَصِحّ أيْضاً؛ لأنّه ريما يحصل هذا المقدار. 

َالَ العَرَالِيْ : أمّا المِيَاهُ د َه مُخْرَر في الأواني فَهُوَ مِلكُ (و) كَسَائِر ر الأمْلآكِ يصح 
(و) بَيِعْهٌ وَعَامْ َم يَظْهرْ بِمَمَلٍ وَل يجري بِحَفْرٍ هر َكَل وَاجدٍ أن بأد سَاقِية من 
فْيَجْرِي المَاءٌ إلى أَرْضِد وَلِلأَعْلَى أَنْ يَسْقِيَ رض إلى الكفب (و) وَيَلْرَمُهُ بَعْدَ ذَّلِكَ ن 
يُسَرْحَهُ إلى الأَسْفَلٍ وَقِيلَ : لايَلْوَمُهُ (و)» إن على وَاجد وَأَحَدٌ سَاقِيَةٌ وَقطَعَ المَاءَ عَن عَنِ 
الكل م مُنِعَلِنّهُمْ بإخياء الإزض أَسْتَحَقُوا مرَافِمَهَا وَالمَاءُ مِنَ المرافقٍ فَيمْتَعُ مِن إِحْدَاثِ ما 
لَمْ يكن . 

قال الرَافِعِيْ : الفصل الثاتي: في المياهء وهِيّ قِسْمَان: 

أحدَُهُمًا: المياهُ المبَاحدٌ وهي التي تَنبْعُ في مواضعٌ لا تنص باح ولا صنع 
للآدمِييّن في إنباطه وإجرائه كماء «المُرّات» واجيحون» وسائر أودية العَالّمء والعَيُون في 
الجبّالٍء اع فالناس فيها سواء على ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يكل أنه قال : 


«النَّاسٌ في ثَلاثَةِ : فى المَاءِ وَالئّار واكاك“ . 
)1( في د: فما 
2( روأاه» ابن ماجه (YEVY)‏ من حديث ابن عباس بلفظ : المسلمون قال الحافظ في التلخيص : وفيه 


عبد الله بن خراش متروك» وقد صححه ابن السكن» [ورواه الخطيب في الرواة عن مالك» عن 
نافع عن ابن عمرء وزاد: والملح قال الحافظ في التلخيص وفيه عبد الحكم بن ميسرة رواية عن 
مالك وهو عند الطبراني بسند حسن عن زيد بن جبير عن ابن عمر كالأول]» وله عنده طرق 
أخرى» ولابن ماجه (141) من حديث أبي هريرة بسند صحيح: «ثلاث لا يمنعن: الما 
والكلاءء والثار» ولأبي داود من حديث بهيسة عن أبيها أنه قال: يا رسول الله ما الشيء الذي لا 
يحل منعه؟ قال: الماءء ثم أعاد فقال: الملح» وفيه قصة قال الحافظ في التلخيص: وأعله عبد 
الحق» وابن القطان بأنها لا تعرف» لكن ذكرها ابن حبان وغيره فى الصحابة» ولابن ماجه من 
حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله ما الشيء الذي ا ل س قال: «الماءء والملح› 
والنار» - الحديث. 

قال الحافظ في التلخيص: وإسناده ضعيف» وللطبرانى في الصغير من حديث أنس: «خصلتان 
لا يحل منعهما: الماءء والنار؛ قال الحافظ في التلخيص: قال أبو حاتم في العلل: هذا حديث 
منكرء وللعقيلي في الضعفاء عن عبد الله بن سرجس نحو حديث بهيسةء وروى أبو داود في 
السنن. وأحمد في المسند من حديث أبي خداش أنه سمع رجلاً من المهاجرين من أصحاب 
رسول الله كه قال: غزوت مع رسول الله كك ثلاثاً أسمعه يقول: المسلمون شركاء في ثلاث : 


r٤‏ كتاب إحياء الموات 


فان انان فصاعداً. أخذ کل واجِدٍ [منهم] ما شاءء فإِنْ 1 الماء أو ضاق المَشْرَعٌ 
دم السّابق» فن جَاءا معا فرع بينهماء وإن أراد واحدٌ السَّفْيء وهناك من يتاج ِلَيْه 
للشزْب» فالثاني ا قال في الج ومَنْ أحَلّ منه شيئاً في إناء ملکه» ولم يكن 
للغير أن يِرَْاجِمّه فيه كما لو أحتشٌ شل أو احتطب» وفي «النهاية» وجة آخْرٌ أنّه لا يملك لكئه 
أولى به من غيره. والمَذْمَبُ الأول وإِنْ دخل * شيْءٌ منه مِلْكَ إنسان بسَيْل» > فليس لغيره 
أاحذت ما دام فيه الامتناع الول في ملْكِ الغَيْرٍ بِعَيْر إِذْنِهء لكن لو فعل فيملكه أم 
للمالك استرداده؟ فيه وجهان: 


أصحُهما: الأرَّلُء فإذا حَرَجَ مئه أحَذَّهُ من شاء. 


وإذا أراد قوم سَْيَ أراضيهم مِنْ مل هذا الماءء فإ كان الَْرٌ عظيماً يفي بالل 
سقّئ من شاء منهم» می شاء”'"2 وإن كان الماءُ صَغيراًء أو كان الماءً يساق من الوادي 
العظيم في ساقيّة عير مملوكق بأن انخرفَّثُ بتفْسِهاء ٠‏ فيَسْقِي الأول رض ثم يُرْسِلْه إلى 
الئّاني» ثم إلى الالث؛ لما رُوِيَ عن عُبَادَةَ بن الصَامتِ - رضي الله عنه - أن ابي بلا 
قي في الشرب أن للآغآن أن يقي قبل الأشقل ثم ُزيل إلى الأشقل: ولا یخس 
الم في أرزضت. 


والمشهورٌ آله يحبْسٌ حتى إلى أن يبلعٌ الكعبَيْن ؛ لما رُوِيَ في حديث عُبَادة أنه 
يجعلٌ الماء إلى الكَعْبَيْن لما روي عن عمرو بن شعيْب عن انيه عَنْ جَدَهِ أن اللي كلل 
نَضَئْ في أَلسَيْلٍ أَنْ يُمْسِكَ حَنّى يَبْلُعَ إلى الكعبين» ٠‏ م يُرْسِلَ الأغلّئ إلى الأسَْفَلِ»”", 


= الماءء والكلأء والنار ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة في ترجمة أبي خداش قال الحافظ في 
التلخيض ولم يذكر الرجل» وقد سئل أبو حاتم عنه فقال: أبو خداش لم يدرك النبي بء وهو 
كما قال» فقد سماه أبو داود في روايته: حبان بن زيد وهو الشرعبي» وهو تابعي معروف. 
)١(‏ قال في الخادم: كذا أطلقا وهو فيما إذا كان لكل أحد ساقية يرسلها منه إلى أرضه متى شاءء أما 
لو كان مخرج الماء منه واحداً لا يمكن السقي منه إلا مرتباً فلاء بل الحكم كما سيأتي من تقديم 
الأول فالأول» وإلا فيصير مستحق التقديم متأخر نوبته . 
(؟) رواه ابن ماجه (55417) والبيهقي والطبراني. 
وقال الحافظ في التلخيص: وفيه انقطاع . 
(۳) رواه» أبو داود (۳۹۳۹)ء وابن ماجه )۲٤۸۲(‏ من هذا الوجه بلفظ : قضى في السيل المهزور» 
ورواه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة أنه قضى في سيل مهزور ومذنب: أن الأعلى 
يرسل إلى الأسفل» ويحبس قدر الكعبين» قال الحافظ في التلخيص وأعله الدارقطني بالوقف». 
ورواه ابن ماجه من حديث ثعلبة ب بن أبي مالك» ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن أبي حازم 
القرظي عن أبيه عن جده. 
مهزور بتقديم الزاي المضمومة على الراء وادي بالمدينة» ومذنب اسم موضع بها. 


كتاب إحياء الموات o‏ 


رتال رول الوك للزتبر جين خاضتة الالقاري في نمراج" الكرة اي يشود منها: 
«أَسْقٍ يا رُبيْرُ ثُمْ أَزسِلٍ المَاءَ إلى جارك فَْضِبٌ الأَنصَارِيٌ وقال: إِنْ کان أبن 5 
لون وَجْهُ رَسُولٍ الله يك : ثم قال: «يا رَبَيْرُ أشق تين لا ج ار 
م سه“ والشّراج : جمع ازج وهو النهرُ الصغير. 

والحَرَةٌ : الأزض التي بست الحجارةً السُودَّء والجُدُر: الجدارء واختلفوا فى 
تنزيل الخبرء قِيْلَ: إل الكبي كه مره بأسْتيقاء زاف غل القذن الستكي تفليظا على 
الأنصارِيٌ حيث اتهم رول الله يك . 

وق e‏ إن كان قد أَستَئرَلَه عنْ بَعْض حَقَّه فلما أَسَاءَ الأنصاري 
الأدبّء قال لَهُ: أَسْبَوْفٍ حَمّكَ ومن قال بهذاء قال: إذا بلع الماءُ الكَعْبّ بلع أضل 
الجدار» فلا مخالفة بِيْن التقديرَين» ووراء هذا المشهور أمران: 


أقريهُمَا : الرُجوعٌ في قدر السقْي إلى العَادَة والحاجة» وقد ذكر أقضى القضاة 
المَاوَرْدِي ؛ أنّه ليس [له] التقديرُ بالبلوغ إلى الكعبين عل عموم الأزمان والْبُلْدَانء لأنّه 
مقدّرٌ بالحاجة» والحاجةٌ تخْتَلِفٌ بأختلافٍ الأرض» ويأختلافٍ ما فيها من زرع وشجر 
ووقتٍ الزراعة» ووقتٍ السّفي. 


وأغربهما عن الداركيّ وجه أن الأعلّئ لا يقدّم على الأسْمَّلَء رحن يكرد 
بالحصض؛ ويُحْكئ هذا عن أبي حنيفةً - رضي الله عنه - ولو كانت أرض الأغلّئ بعضها 
مرتفعاً وبعضّها منخفضاًء ولو سَّقَيَا مع» لزاد الماءُ في المنخفضة عَلَى الحدٌ المشروع 
رد كل واحدٍ منهما بِالسّفَي بما هو طريقه©. 

وإذا سَقَى الأغلّىء ثم احتاحَ إِلَى السَفْي مَرْةٌ أخرَ و 

وَرَوَىَ أبو عاصم العَبّاديُ وجهاً: أنّهُ لا يُمَكَنْ؛ لأنّهُ روي في خبر عُبَادةَ - رضي 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: الشراج بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره جيم جمع شرجة بفتح 
الشين والراء وهي مسل الماءء واسم الأنصاري ثعلبة بن حاطب» وقيل: حميد» وقيل: حاطب 
بن أبي بلتعة» ولا يصحء لأنه ليس أنصارياًء وحكى ابن بشكوال عن شيخه أبي الحصن بن 
مغيث أنه ثابت بن قيس بن شماس . 
)۲( 2 البخاري (۲۳۵۹» ۰٣۲۳ء‏ لل ۲ ۷9۸ دلرهة) ومسلم .)۳٥۷(‏ 
(۴) والظاهر كما قال السبكي أنه لا يتعين البداءة بالأسفل» بل لو عكس جاز. ومرادهم أنه لا يزيد 
في المستفلة على الكعبين. وصرح في الاستقصاء ء بالتخيير بين الآمرين. قله تمي الاج 
قال النووي: طريقه أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين» ثم يسده» ثم ي يسقي المرتفع . 


قال الشيخ ابن الرفعة: ولت لصي > ثم يسد عليها 
ويرسله للسافلةء فإن أمكن ذلك تعين 


۳٢‏ كتاب إحياء الموات 


الله عنه -: ورل الماء حتى تي الأراضي وإذا تناز أثنان أرضاً هما متحاذيتايء أو 
أراد ث شق النَهْر من موضِعَيْن متجاؤْبَيْن يميناً ويساراًء فيُفْرَع أو يُقَسَمُ الماء بيتهماء أو يقدمُ 
الإمام من يراه؟ حكول العَبّاديٌ فيه ثلاث || و 


ولو أراد إنسان إحياءَ مواتٍ وسَميّه من هذا النْمْرِ نظِر؛ إن لم يكن فيه تضْيِيقٌ» 
قاد o‏ كان عت لأن الأولين بإحياء أراضيهم أستحقُوا مرافقهاء وأنّه مِنْ أعظمَ 
مَرَافِقِها. وعمارةٍ حافاتٍ هذه الأنْهَارٍ مِنْ وظائف بَيْتِ المالٍ. 


ويجورٌ لِمَنْ أراد أن يَبْنِيَ علَيْها قنطرةً» لعبور الناس» إِنْ كان الموضعٌ مواتاء وأمًا 
بين العُمْرانَء فهو كحفر البئر في الشارع ؛ لمصلحة المسلمين» ويجوز بناء الرّخئ عليها 

إن كان الموضِعٌ ملكا | له أو مواتاً محضاًء وإِنْ كان بِيْنَ الأراضي المملوكة» فإن تَضرَّرَ 
اللاك لم يجز. وإلاً فوجهان: 

أحدهُمًا: المَئْمُ؛ كالتصرّف في سائر مرافق العمارات. 

وأشبَهُهُمَا: الجوارٌ كإشراع الجناح في السّكة غير المسندة وهذا إذا لم تكن الأنْهَارُ 
والسّواقي مملوكةء أمّا إذا كانت مملوكةء بأنْ حَمّرَ نهراً يدخل فيه الماءُ من الوَادِي 
العظيم . > أو من النْهْرٍ المنخرق منهء فالماء باق على إباحته» لكنْ مالك الئّهر أحقٌ - به ؛ 
كالسيل يَدْخَلُ ملكه. فليس لأحدٍ مُرَاحَمَُهُ؛ لِسَفْي الأَرْضِينَ» واا الشّربُ:والاستعمال» 
وسَفْيُ الدوابٌ» فقد قال الشَّيِحُ أبو عاصم: ليْسّ له المنعٌ» وتابَعَهُ صاحبٌ «النّتمة؛ 
ومِنْهُمُ من أطلَقَ القول بأنّه لا يذلي فيه أحدٌ دلوا ويجورٌ لغيْره أنْ يَحْفْرَ فوق نهره نهرأء 
إن لم يضيّق عليه» وإن ضيّقٌ فلا. 


وإ أشترك جماعة في الحَفْرٍ أ شتركوا في الملكِ على قَذْر عمَلهمء » فإِنُ شرطوا أنْ 
كود النّْرُ بيتهم علّئ قدر ما يَمْلِكُون من الأراضي» فليكنئ عمل کل واحدٍ منهم على 
قدرٍ ضيق آرضه» فن زاد واحدٌ متطوعاء فلا شيْء له على الباقِينَ» وإن زادَ مكرّهاً. أو 
شرّطوا له عِوَضاً رجع عليهم بأَجْرَةٍ ما زادء ولیس للأغلّئ حَبْسٌ المّاءِ على الأسفل» 
بخلاف ما إذا لم يكن الموضع لرا وإذا اقتسموا الْمَاءَ بالأيام والساعات جاز» 
ولكلّ واحد العو مُت شاءً» ولكنْ لو رجَعَ يعدما استوفئ نوبته وقبل أن يستوفي 
الشريكُ» ضَمِنَ له أَجْرَ رَةَ مغل نصيبه منّ النهر للمُدة التي أَجْرَىْ فيها المَاءَء وإن أَقْتَسَمُوا 


)١(‏ قال النووي أصحهما يقرع . انتهى. 
إذ لا مزية لأحدهما على الآخرء وهذا كما قال الأذراعي إذا أحييا دفعة أو جهل أسبقهما ولا 
ينافي هذا من أنه يقدم الأعلى فيما إذا أحيوا معاً أو جهل الأسبقء لأنه إنما قدم لقربه من 
النهرء ولا مزية هنا مع أنه قيل بالإقراع . 


كتاب إحياء الموات نف 


الماءَ نفسه» فعلى ما سنذكره في القناة المشتركة ‏ إن شاء الله عر وجل - ولو أرادُوا 
قِسْمَةَ النهر» وکان عريضاً. جازء ولا يجري فيه الإجبار كما في الجداد الحائل» ولو 
أراد السركاء الّذِين أراضيهم أسفل توسيعَ فم النّهر؛ لثلا يقصر الماء عنّْهمء لم يجزء إلا 
برضا الأولين؛ لان تصرّف الشّْرِيكِ في الملك المشْئَرَكِ لا يجوز إلا برضا الشَّرِيكَ» 
وأنضاء فقد يتَضْرَرُون بكثرة الماءء» وكذا لا يجوذٌ للأولين تضييق فم الور إلا, برضا 
الآخرين» ولا لواجِدٍ منهم بناءُ قنطرةٍء أو رحى عليهاء ولآ عرس شجرة على حافت إلا 
برضا الشركاء ولو أراد أَحَدَهُمْ اتقديم رأس السّاقيةِ التي يساق فيها الماءٌ إلى أرضه» أو 
تأخيرّه» فكذلك» بخلاف لو قدّم باب داره إلى رأس السَكة المنسدة؛ لأنّه يتصرف هناك . 
في الجدار المملوك وههنا في الحاقة المشتركة» ولو كان لأحَدِهم ماء في أعلّئ الئَّهْرِ 
فأَجْرَاُ ذ في النّهْرٍ المُشْتَركِ برضا الشرك ع ؛ ليأخدّه من الأسْمَلٍِء و به أراضهة فلهم 
الرجوع مى شاءوا؛ لأنه عارية وتنقية هذا النهرء SE‏ 
الملك» وهل على كل واحدٍ منهم عمارةٌ الموضع الذي يَسْتَقِلَ” عن أزضه؟ فيه 
وجهان: 


أحدُهما: وهو المذكورٌ في «الشامل'»: وبه قال أبو حنيفةً: لاء لأنّ المنفعة فيه 
للباقِينَ . 

والثانى : نعم لشركتهم فيه» وانتفاعهم بإرسال الماء فيه» وهذا أصحٌ عند 
العَبّادِيّ . 

وأمّا لفظٌ الكتاب» فقولّه: «أمًا المياهُء فثلاثةً» قصد به أن الماءَ إما محرز في 
الأواني» فهو خت مختص بالمحرز ملك له من أي مَوْضع أخذ. وإمًا غير محرز» ويْقَسِمْ 
إلى ما يحدتٌ من مَوْضِعِ غير مَمْلُوك؛ كالمياه المباحة العامة وإلق هنا بدت :من 

ضع مملوك؛ كماء القنوات» فهي ثلاثةٌ كُ أقسامء وفي مغئّى الأواني الحؤض 
امك إلى فيه اماف وأغلم بقولّه: «فهو ملك» بالواو للوّجه المذكور في 
«النهاية» : وقولّةُ : : (ويصح بيعُْه) ضَرْبٌ من التأكيد. 

وفي قولهة: «كسائر الأملاك» ما يفيده. وقوله: «إِلَى الكغب» يجوڙ أن يُعْلَمَ 
بالواو؛ وللوجه الذاهب إلى أَنّهُ لا تقديرَ والمرعى الحاجة. 

وكذا قولَّهُ «لا يلزمة» للوجه المنقولٍ عن الداركئ . 

فرُوعٌ : 


(0 في ب المسفل» (۲) في ب: مساء. 


۳۸ كتاب إحياء الموات 


کل أرض n E‏ آو لم نجذ لها شزيا 
اس قذر الأراضي؛ لان الظاهرٌ 53 الشركة ب- بحسب الملك» أو 
بالسوية ؛ لأله في أ دیهم؟ فيه وجهان»› وبالأول قال الإضطخري“. 

وإذا صادفنا تهر يُسْقَى مله أراض ولم نَذْرَ أنه حفر أو انحرق؟ حُكمَ بكؤنه 
مملوكا؛ لانم أصحابُ يل وانتفاع ' فلا يُقدمُ بِعْضهِمْ على بعض» ولو لم يکن مملوكاء 
َم النّقَدُمء والأكثَرُ هذه المسائِلٍ مما يشْتَمِلُ عليه كتاب «المياه» للشّيخ العَبّادِيّ . 

قال العُزَّالِيُ : الَالِتُ: ما ترد ييِنَ العُمُومٍ وَالأخيِضصَاصِ وَهُوَ مَاءُ البئر فَهُوَ مُخْتَص 
په وَل يَْرَمهُ بذله ليره (و) لِغْرَض الرْع (و) إا بِعِوّض » وَهَلْ يَلْرَمه بده لِلمَاشِيَةِ؟ إن 
َم يَكنٍ البفرُ مملوكاً أ لَه بَلُ كَانَ قَضِدَهُ مِنَ الحَفْر أَلانتمَاعَ بالمَاءِ وَجَبَ البَذْلْ لِلحَدِيثْ» 
وإِنْ كَانَ مَمْلُوكاً فَالظَاجِرٌ وُجُويْهُ لِلحَدِيثٍ وَمِنْهُمْ مَنْ خخصّصٌ بِمًا لم يُمْلَكُ مَنْبَعْه وَأَلْحَقَّ 
هَذَا بِالمُخْرّز بالأواني . 

قَالَ الرَّافِعِيْ : لما فرَعْ من الكلام في القسْمَيْن الأوَلَيْنِء وهما العام والخاصء 
شرّع في الثالث المتردّد بينهما بينهماء وهو مياه الآبار والقئوَاتِء وهي من حيتُ إِنّها حاصلَةُ 

ومن حيْتٌ إِنْها تبذل» وينبسط الاس فيها تشبه المياة العامّة» وكذلك يجب بذلَهًا 
على تفصيل سنذكُرٌه» هذا على موجب تقسيمه المذكور في الكتاب. 

وما على موجب ما قدّمناه» فنقول: القسْمُ الثاني : المياهُ المختصّةٌ ببعض الناس 
وهي مياه الآبارٍ والقَتواتٍ» وأغْلّم أولاً أن حَفْرَ البثر يُصوّر على أؤْجه: 

أحذها : الحمّْرٌ في المنازل للمارّة. 

والشاني : الحَمْرُ في المَّرَاتِ علّى قضد الْأرْيِمَاقٍ دُون التّمَلْكِ لمن ينزل في 
الموات» فيحفر للشُرب» وسقي الذَوَابٌ . 

والثالث : الحَفْرُ على قصد التْمَلّكِء والقؤل في أن اليثرَ مَتَى تُمْلَكُ سيأتي. 

والرابع : الحَمّْرُ الخالي عن هذا المقصود. 

إذا عَرَفْتَ ذلك فالبئر المحفورةٌ للمارّة» ماؤها مشترك بِيْتَهُم» والحافر كأْحَدِهِمْ 
ويجورٌ الأستقاء منها للشرب, وسقي الزُرُوع» فان ضاق عنهماء فالشُرْبُ أؤلى. 


)١(‏ قال النووي: هو أصحها. 


كتاب إحياء الموات ۳۹ 


والْبغْرٌ المحمُورَةٌ على قَضْدٍ الارتفاق دون الئَّمَنْكِ فالحافر أَوْلَى بمائها إِلّى أن 
يرْتَحِلَء لكنْ ليس له منغ ما قصل عَنْهُ عن مَنْ يحتاج إِلَيْه للشب ا 
نفسِه» ولا مع مواشيه؛ لما رَوَىُ أبو هُرَيْرَة - رضي الله عنه أن النْبِىَ َد قال: « 
مَنَعّ فصل المَاءِ؛ ليم ب به اكلا مَتَعَهُ مَنَعَهُ مَتَعَهُ الله قصل رَحْمَتِه يوم م الْقِيَامَةِ» 0 

والمرادٌ أن الماشيّةَ إِنْما تَرْعَئ برب الماءء فإذا منع من الماءء فقد منع من 
الكل وجارزه لنَفْسِه وله أن َع عَيرَهُ من سَفْي الع به ؟ لال الحيوانَ أعظم حُرْمَة 
وللإمام فيه احتمال مِنْ حَيْتٌ إن لم ملك والأختصاض إِنّما يكون بقَّدْر الحاجة» 
وبهذا أجاب في «التتمة» فحَصّلَ وجهان» ويُعْتَبّر فى الفاضل الذي يجب بِذْلَه أنْ يَفْضْلَ 
عن سقيه ومواشيه ومزارعه. قال الإمامُّ: وفي المزارع أحتمالٌ على بُعْد وإذا ازْتَحَلَ 
المرتفقٌ» صارت البئرٌ كالبئر المحفورة للمارّة» فإن عاد فهو كغيره . 

وأما البئرٌ المحفورةٌ للتَملكِء وفي الملكء» فهل يكونُ ماؤمًا مِلكاً؟ فيه وجهان: 

أحدمُمًا: وبه قال أبو إسحاق: لاء لظاهر قوله ية : «النّاسُ شُرَكَاءٌ في ثَلانَةِ: 
المَاء وَألئَار والكلة 7 . 


وأيضاًء فإن للمکتري الدّارَ أن يَنتَفْع بماء بئرهاء ولو كان مِلكاً للمكري» لما جاز 
له التصرّف فيه . 


)000( رواه الشافعي )١1151(‏ عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة وهو متفق عليه رواه 
البخاري [7707 2 4 1955] ومسلم )١955(‏ بلفظ : «لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل 
الكلذ» زاد ابن حبان في صحيحه فيهزل المال» وتجوع العيال» قال الحافظ في التلخيص : قال 
البيهقي : هذا هو الصحيح بهذا اللفظء وكذا رواه الزعفراني عن الشافعي» قال الحافظ في 
التلخيص : وأما اللفظ المذكور أولاً فهو مما لم يقرأ على الشافعي» وحمله الربيع على الوهم» 
ولو قرىء على الشافعي لغيره إن شاء الله ثم قال: وهذا اللفظ في حديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» وروي من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة ومن مرسل الحسن» ويشبه أن يكون 
الشافعي ذكر بعض هذه الأسانيد فأدخل الكاتب حديثاً في حديث انتهى. وحديث عمرو بن 
شعيب رواه أحمد قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده ليث بن أبي سليم» ورواه الطبراني في 
الصغير من حديث الأعمش عن عمرو بن شعيب» وقال: لم يرو الأعمش عن عمر وغيره» ورواه 
في الكبير من حديث واثلة بلفظ آخر قال الحافظ في التلخيص: وإسناده ضعيف. 

(؟) قال النووي: المراد: الفاضل الذي يجب بذله لماشية غيره. أما الواجب بذله لعطس آدمي 
محترمء فلا ي يشترط فيه أن يفضل عن المزارع والماشية . 

(۳) قال الأذراعي: هذا إذا ارتحل معرضاًء أما لو كان لحاجة عازماً على العود فلا إلا أن تطول غيبته 
اه. وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني. 

)٤(‏ تقدم. 


6 كتاب إحياء الموات 


واظْهَرْهُمَا: وبه قال ابن أبي هُرَيْرَةً: نعم؛ لأنّهُ نماء ملكهء فأشْبّة الكْمَرَةَ واللَبّنء 
ويُخكئ هذا عن نْصَّهِ في القديم. 50 ويجري الخلافٌ فيما إذا تَمْجَرَتْ عَيْنُ في 
ملكه» ثم على الوّجه الأوّل» إذا نبع الماءُ في مله وخرج مذكه من أخذه. 

وعلى الثاني : لأَيَمْلِكُء ولو دحل داخل مِلْكَهُ وأخده» ففي مله الوجهّانء 
وسواءٌ قأنا: يمْلِك أو لأ يَمْلِكُء فلا يجبُ على مالك البثر بَذْلْ الفاضل عن حاجته لرَزْع 
غيره؛ خلافاً لأخمَدَ في إحدى الروايئَيْنَ؛ وبه قال بعض أصحابنا فيما حكاه القاضي 
الْمَاوَرْدِيُ . وفي البَذْلِ للماشية وجهان: 

أصخهما: الوّجُوبُ؛ لحديث أبى هُرَيْرَة. 

والثاني : وبه قال أبو عَبَيدِ بْنُ حَرْبَوَيه لا يجب كما لا تجبٌ إعارةٌ الدلو والرّشَاء 
تذل الماء المحرز في الإناء» والحديثٌ يحيو على الاستحباب» وهذا ما اختاره 
الإِمَامُء وحَكَاهُ عَن القاضي» ولكنّ الجمهورّ عَلَى الأول . 

التفريعٌ : شَرَط المَاوَرْدِيُ لوجوب البَذْلِ شروطاً: 

أَحَدُهَا: ألا يجد صاحبُ المواشي كلا مُبَاحاً. 


والثاني : أنْ يکود هتاك گلا يُرْعَى وإلألم يجبْ» وفي «التتمة» ذكْرٌُ وجهين من 
هذه الشروط . 

والثالث: أنْ يكونّ المَاءُ في مستَقَرّه» فأمًا المأخودُ في. الإناءِء فلا يجب بَذْلّهُ 
وإ فُضْلَ عنْ حاجته. ا ا ا 
عابرو السبيل يُبْدّلَ لهم ولمواشيهم يهم» وفيمن أراد الإقامة في الموضع وجهان؛ لأنّه لا 
ضَرُورةً له إلى الإقامة"» و القاضي ابن كج وجهَيْن في آئه هل يَجِبٌ البَذْلَ 
لعا كنا بجت للمرائي ؟ لآلها لا تقل ها والمنعٌ منهم يتضمّن المع منهاء 
وهذا كالمستبْعّد؛ لأنّ اتدل لسَقّاة الناس» ا أو غَيْرَهم أؤلى من البَّذْلٍ 
للمواشي» إلا أن يُنْظَرَ إلى أنَّ مَنْحَ المواشي يَتَضَْمَنُ الأستئثار بالكلا المُبَاح» أو 
بضيعتهاء عن أل لمم تقل وين في الملم من الشزب على الإطلاق» إذا فرعتا على 
أل الماة مملوك» وإذا أوجَيْنا البذلء فهل يجوز أنْ يحل عليه عِوَضاً؟ فيه وجهان: 


أحَدّمُما: نعم» كما يطعم المضَطرُ بالعوض . 
(1) قال النووي: الأصح الوجوب كغيره. وإذا وجب البذل مكن الماشية من حضور البئر شرط ألا 


يكون على صاحب الماء ضرر في زرع ولا ماشية فإن لحقه ضرر بورودهاء منعت » لكن يجوز 
للرعاة استقاء فضل الماء لهاء قاله الماوردي. 


كتاب إحياء الموات ۲٤١‏ 


وأصِحُهُمًا: لآ؛ لما روي عن جابر - رضي الله عنه - أن النْبيّ يكل «نَمَئ عَنْ بيع 
َضْلٍ الماء ي 

واا إذا حَمَرَء ولم يَقْصِدٍ التّمُلّك ولا غَيْرَهُ ففيه وجهان مَذْكُورَان في «النهاية» : 

أظهرهما: أنه لا أختصاصٌ لماءٍ اليثْر به» والنّاسٌ كُلّهُمْ فيه سواء. 
: والنّاني : أن القدْرَ الذي يحتاجٌ إلَيْهِ يختص بهء فيكون التوصّلُ إلى الماء مُفيداً 
لإختصاص » وإِنْ لم يَقْصِدْ كما أن الإحياءَ قد يفيدُ المِلكٌ» وإن لم يَقْصِدْ ل 

وقوه في الكتاب: «وهو ماءٌ البتْرٍ فهو مختص به يشتمل ظاعر ره اثر المحفورة 
للك والمحفورة لأرتفاق» وهذا الظاهرٌ مغمول به» فان الاختصاص ثابتٌ في 
مائهاء إلا أنه قال : ولا يلزمه بَذْلَهُ لمَرَضٍ لزع إلا نعضي وإنّما يجوز أخْذٌ العووض 
علّى تقدير كون الماءِ مملوكاء ثم لآ بذ ههنا من معرفة أمور: 

أحدها: أن قَوْلَهُ: «وَلآ يلوم ذل . وقول : «هَل يلرُمُه بذله» محمولآن على بذل 
الفاضِلٍ عن حاجته» فأمًا كل الماءء فلا يلزم لا 


والثاني: أن بِيِعَهُ وأخَدّ ألْعِوَض عليه كيف يجور؟ وسيأتي في الفضل التالي لهذا 
الفصل إن شاء الله تعالى . 

والغالك: إن قول إلا بِعَوَضْن» لفن باسهاء متشقق: فان البذْلء بالجوضن عة 
لازم أيضاً. 

والرّابع : أنَّ قَوْلّه : باللا يلزمه بذلّه» يجوز ر أن يُعْلَمَ بالواو؛ لما سبق من الخللاف 
فيما يُحْفَدُ لارتفاق» وما يُحْفَدُ لِلْمِلْك جميعاًء وبالألف أيضاً؛ لما مرّ. 


قَالَ العَزَالِيُ : ما الاه المُشْترَكَةُ فَالملُكُ فِيهَا بِحَسَبٍ ألا شَيِرَاكِ في العَمَّلء > وَلْهُمْ 
ل 0 غ المهاأة رلا و (و). 


7 إل اا يقع» ا شتوك المعملكون في الحثر 
شتركوا في المِنّكء بحسب أشتراكهم في العمل والأرتفاق كما ذكرنا في ألنَّهِرِ 


. من حديثه» وأصحاب السئن من حديث إياس بن عبد» وصححه الترمذي‎ )١016( رواه مسلم‎ )١( 
وقال الحافظ في التلخيص: قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما. وقال النووي: قال‎ 
الماوردي: لو كان هناك ماء أن مملوكان لرجلين لزمهما البذل فإن اكتفت الماشية ببذل‎ 
أحدهماء سقط الفرض عن الآخرء قال: وإذا لم توجد شروط وجوب البذل» جاز لمالكه أخذ‎ 
. ثمنه إذا باعه مقدّراً بكيل أو وزن» ولا يجوز بيعه مقدراً بريّ الماشية ولا الزرع‎ 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١5‏ 


٤۲‏ كتاب إحياء الموات 


المملوك. ا بان يُنصب خشبة مُْتَوية الأغلّى والأسْفَلٍ في عرض 
النهرء ويفتح فيها ثُقَبٌ متساوية» أو متفاوتةٌ على ر ويجوز أن تكونّ القَبُ 
متساوية مع تَقَاوْتِ الحقوق» إلا أن صاحِبٌ الدُلْثِ يَأْخْل ثقبة» والآخر ثقبتين ويسوق 
كل واحدٍ نصيبه في ساقية إِلَى أرضهء وله أن يدير رَحىَ بما صارَ لَه ولا ي شق وَاحِدَ 
منهم ساقية قبل المقسم» ولا ينصب عليه رځی» وإن ااا اا جار أيضاء 
وقد يكونٌُ المَاءٌ ء قليلاً لا يُتَفُعُ به إلا كذلك» ولكلّ واحدٍ منهم الرّجُوعٌ كما قُدّمنا في 
النَمْرٍ هذا هو الظاهر ووراءه وجهان: 

أَحَدُهُما: عن القاضي الحُسَيْن: أل القِسْمَةٌ بِالمُهَايَأُةٍ لا تصِح أَضلاً؛ لأنّ الماء 
يزيد وتف وفائدة السّقِي تختلفٌ بآختلاف الأياء . 

والثاني : أنّها تَلْمُ ؛ ليق كل واحدٍ منهم بالأنتفاع . 

الدين فون أزاشتو أبن الأزكية اجاح لر راض على اا وسار 
للأؤلين أيّاماًء وللآخَرين أيّاماً على ما يعتاد في أودِيّة «فزوين» فهذا أيضاً من الأوّلين 
بتقدم الآخرين» ومسامحة غيرٌ لازمة» ولها شَّبَهُ بأصول. مئها: «هبةٌ الضرَّة نوبتها من 
الضَّرّة ا ا عد يم 

ونختم البابَ والكلام في بَيّع الماء . 

أما المُخْرَرُ مله في الإناء» فَبَيْعْهُ صحيحٌ › وفيه الوَّجْهُ الضعيفُ الذي تقدّم» وكذا 
لو أَخرِرٌ في حَوْضٍ» وليكن عُمْقُه معْلُوماًء ولا يجوز بيع مَاءِ البثْرٍ والقناة فيهماء أمّا إذا 
جه سلوكا» فلكونة ولاه واا :فاته وريد شنا تيا وا المبِيعٌ بِغَيْر 
المبيع » فلا يمكنٌ التَسْلِيم وأمّا إذّا لم يجِعَلْهُ مملوكاًء فللمعاني الثلاثة ولو باع منه 
آصعاًء فإن كان جارياً كماء القَنَاةء لم يجز إذ لا يمكن ضبط”" العقد بمقدار معلوم؛ 
لعَدّم وقوفه» وإِنْ لم يكن جَارِياً كماء البئرء فكذلك المبيع إن قلنا: إِنَّه غير مَمْلُوكِ 
وإن جعلناه مملوكاًء فعن القَّمال: أنه لا يجوز أيْضاً؛ لأنّه يزيد فيختلط المَبِيعُ بغير 
المبيع”" . 


قال صاحبُ «التَّهْذِيب»: والأصَحٌ الْجَوَارُ كما لو بَاءَ صَاعاً من صَبْرَةِ» واعتذر 


)١(‏ قال النووي: لو أراد أحدهم أن يأخذ نصيبه من الماء ويسقي به أرضاً ليس لها رسم شرب من 
هذا النهرء منع منه لأنه يجعل شرباً لم يكن. 

(؟) في ب: ربط وكذا عبارة الروضة. 

(۳) سقط في: ب. 
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بأنّ تلك الزيادة قليلةٌء فصار كبَيع الْقَّتْ في الأزض بشَّرْط القّطعء ولك أن تَمْنَعَ ذلك» 
وتقول: كيف يُشَبّه زيادةٌ العَيْن المُوارة بالزُرُوع» بل بماء الرَرْع على تدرُجهء ثم لك أنْ 
تستبعد الأحتجاجٌ وَالاعتِدَارَ معاً؛ لأنَّ المبيع ليس جُمْلةَ الماءء حتى يُقَالَ: إذا زَادَ 
خَتَلَط المبيع بغير المبيع وتعذر التسليم» وإنّما الْمَبِيعٌ [آصْع منهء وبالزيادة لا يتعذّر 
تَسْلِيمٌ الآصعء وهذا كما لو باع ”© صاعاً من صبزة» وصبٌ عليها صبرة أخرّئ» إن 
الع بحاله» على قولنا: إل المبيعَ صاعٌ مِنَ الجُمْلّةٍء ويِقّى الب ما بهي صاع . 

والأوْجَهُ أن يبني قول القَمَالِ على مذكَبه في أن بَيْعَ صاع من صُبْرَةٍ مجهولة 
الصَّيعَان لا يجورُء ولو باع الماء مع قرارهء ُظْرَ؛ إن كان جارياًء فقال: بِعْتّكَ ماء" 
القناق مع مائها أو لم يكن جارياًء وقلنا: إِنَّ المّاء لا يُمْلَْكُ الم يجن الي في :الما 
وفي القرار قولا تفريق الصَّمْقّة وإنْ قلنا: أله اك جاز. 
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ولو باع بْرَ المَاءِء وأطلّق» أو باع داراً فيها بعر مَاءِه جازء ثم إِنْ قُلنًا: 
فالموجودٌ وَقْتَ اء يبق للبائع » وما يدت يكون للمشتري . 

قال في «التهذيب»: وعلّى هذا لا يَصِحُ البَيْعُ حنّى يث يشترط أ المَاءَ الظاهرَ 
للمشْتّرِي, وإلا فيختلطٌ الماءان» وينفسحٌ ابيع وإن قلنا: إِنهُ لا يُمْلَك فقد أطلقوا 
وْلهُمْ بأد المشتري أحق بذلك الماء وليحمل على ما نبع بغد البيع» فما ما نبعٌ قبله» 
فلا مغتى لِصَرْفِهِ إلى المشتري”": ولو باع جُزءا أشائعاً مِنَ البئر أو القناة» جازء وما 
يتمم فمشْئَرَكٌ هما ما أختصاصاً مجرّداً أو مِلكاً. 

قَالَ العَرَالِيُ : فَإِنْ قِيلَ: وَمَا ري إخهاء المَوَاتِ؟ قُلْنَا: إِنْ قَصَدَ المَسْكِنَ فلا 
يُمْلَكُ إلا بالٌخويط وَتَعْلِيقٍ الاب (و) وَتَسْقِيفِ (و) البَغض إِذْ به يَصِيرٌ مَسْكناً. وَلآ 
يُحْتَاحُ في الزّرِد يب إلى النَسْقِيفٍِء وَفِي البْسْتَانِ يُحْتَاحُ مَعَ الخويط وَتَعْلِيقٍ الاب (و) إلى 
حفر الأنهَارَ وَسَوْقٍ المَاءِ ء إِلَيه (و)» وَفِي المَرْرَعَةٍ إلى جَمْع (و) الراب وان وَنَسْوِبَةٍ 
الأزض وَسَوْقٍ الماء ء إِلَيهَاء وَالأَظْهَدُ أنه بخقاج إلى الرْرْعء وفيه وجه آخَرٌ: : أنه لا يُحْنَاحُ 
ليه كما لا يُحْتَاجُ إلى السكونِ في الدارء وَاللّهُ عْلَم . 

قال الرّافِعِيُ : مقصودٌ د المَصْلٍ الكلامُ في أن إحياءَ المَوّاتِ ماذا؟ وكان ذكرُهُ في 
مسال «الإخيّاء» أؤلّىء لكن كأنّهُ غفل عنه هناك» ولم يكن إلى ل إهماله سبيلٌ» فاستد رکه 


)١(‏ سقط في: ب. (۲) في د: هذه. 
(۳) قال النووي : هذا التأويل الذي قاله الإمام الرافعي فاسد»ء فقد صرح الأصحاب بأن المشتري على هذا 
الوجه أحق بالماء الظاهرء لثبوت يده على الدار» وتكون يده كيد البائع في ثبوت الاختصاص به. 
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في آخر الكتاب . قال الْأَصْحَابُ: أضلٌ المَضل أن الإحياءَ في ي الشرٍع ورد مطلَقاًء فيترك 
على ما يُعَدُ إحياءً ذ فى العف كالقبوض والاحراز» ويختلفٌ ذلك بآختلافٍ ما يقصد من 
عمارة الموّات . وتفصيله بِصُوَرِ: 

ِْدَاهَا: إذا أراد المَسكن» أَعِْْرَ في اليك ثلاثة أمور: 

أحذها: التُخْويطً» إا بالآجر أو اللبن» از ا أو ألواح الخْشّب» أو 
القصب› يبه الا 

والثاني : سقف اله ا زک ولأنَّ اسم الدارء حينئذ» يقع عليه» وعن 
صاحب «التقريب» وجه : أنه لا حَاجّة إلى النَّسْقِيفٍ . 

والثالتٌ : تليق البّاب؛ لأنّ العادّة في المنازل أَنْ يَكُونَ لها أبوابٌ» وما لا بَابَ له 
ادك اا اا E‏ أئه لا يُعْتَبْرُء لأنّ نَضْب الباب للحفْظِء 
والسکتی ولا تنو 

الثانية : إذا 8 زُرِيبَةَ للدَوابٌ أو حظيرةً يجمّف فيها الثمارء أو يجْمَعُ فيها الحطب 
أو الحشيش» أَغتُبر التحويط» ولا يَكْفِي نَضْبُ سعف وأحجار من غير بناءء لأ 
المتملّكٌ لا يقتصر عَلَيْه في العّادةء وَإِنّما يفعل مله المجتاز المرتفق» ولو حَوّط بالبناء 
فى طرف» واقتصر للباقى على نصب الأحجار والسَّعَفء > حك الإمامُ عن القاضي أنه 
يَكْفِيء وعنْ شيخه المّئع» ولا يُشْتَرط التَّسْقِيفُ ههناء وفي تغليق الباب ما سِيقّ من 
الخلاف . 

الثالثة : إذا أراد أن يَتَحِْذَ مواتاً مزرَعَة فيعتبر في إحيائه أَمُورٌ: 

أحدهًا: جَمْعُ الثراب حَوَالَيْهِ ؛ لَيَنْمَصِلَ المُخْيًا عن غيره» وفي مغناه نصب شوك 
ولا حاجة إلى التّخويط» فإنَه معظم المزارع بارِرَةٌ. 

الثاني : تسويةٌ الأزض بطم المنخفض» وكشح المستغليء وحِرَائتُّهاء وتليين ترابها 
فن لم يتير ذلك معاد او لم ا 

والثالث: تر تيبٌ ماءِ لهاء إما يشقٌ ساقيةٍ من نهرء أو حمر بئراً وقناةٍ وسَقْيهاء 
ا 

والأشْبَهُ تفصيل ذكره القاضي ابن كج؛ تلخيصه أن البقعةًء إن كانث بحيث يَكفِي 
لزراعَتِها ماءٌ السماءء فلا حاجة إلى سي ولا ترتيب ماءٍ وحكى عن أبي علي الطبري 


)١(‏ قضيته الاكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناءء ونص في الأم على اشتراط البناء وهو المعتمد كما 
في التنبيه وغيره. 
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وجهاً أله لا بد له منه وضمّفهء وإن كانث تحتاج إلى ماء يساق إليْهاء ٠‏ لزم تهيئته من عين 
أو نهر أو غيرهماء فإذا اه ير إن حفر لَه الطريقٌ» ولم ينق إلا إجراءٌ الماء فيه» 
كم ولم پر الإإجراءء ولا سي الان وإن لم يَحْفْر بِعْدٌ فوجهان» وفي كلام 
الإمام أيضاً ما يدل على أنَّ السَّفْيَ نفْسَه غيرٌ مُحْتَاجٍ إِلَيْهه وإِنّما الحاجةٌ إلى ترتيْبٍ ماءِ 
يمكن السَقَئْ منه . , 

وأراضي الجبالٍ التي لا يمكن سوق الماء إِلَيْهاء ولا يصيبّها إلا ماء السَّمَاءِء مال 
صاحبُ «التقريب» إلى أنه لا مدل للإحياء فيهاء وبه قال القَّقّالُ وبنى عليه آنا إذا 
وجدنا شيئاً من تلك الأراضي في يد إِنْسانٍ لم يُحْكُمْ بأنه مِلْكّهء ولا يجوز بِيْعهُ 
وإجارئّه» ومِنَ الأصحاب مَنْ قال: إِنّها تُمْلَّكُ بالحراثة وجمع التراب على الأطرافٍ» 
وكُمْ من مزرعة تَسْتَعْنِي بالمّطر عن سَوْق الماءِ إليهاء وهذا ما اختاره القاضي الحسين. 

واغْلّمْ أنَّ هذا الخلاف والخلاف أنه يجوز إِجَارةٌ الأراضي التي لَيْسَ لها ماءً 
معلومٌ للزراعة قريبان مُسْتَمَدّانِ من مأحَذٍ واحدٍ. 

فإن قَلْتَ : الخلاف في جواز الإجارة يدل على أن الأزض مملوكةٌ» فكَيْف ينتظمُ 
اشتمدادمًا من أضلٍ واحد؟ فالجواب: أن الخلات في جو از الإجارة في الأر اضي 
المملوكة ا عق الا إليها عند الإحياء» وملكك: ثم انقطع الماءٌ بانکپاس القَكَاة» 
وانهيارٍ البثرء لا في الأراضي التي لا يَنْسَاق الماءٌ إليها بحال» وحينئذٍ ينتظم ما ذكزناهء 
ل ا ا 

حتفا هد نَعَمْ؛ لأنَّ الدَارَ والزريبة لا تصيرٌ مُحْياةٌ إل إذا حصَلَ فيها عينُ مال 
المُخيى» وكذا 0 

والثاني: لاء لأنّ الزراعةً استيقاءً منفعة الأرض» واستيفاء المنفعة خارجٌ عن حدٌ 
الإحياء؛ ألا تَرَى أنه لا يُعْتَبّر في إخياء الدّار أن يَسْكئها. 

يُنْسَبُ الأول إل ظاهر النْصّء لكنّ الثاني أَؤْضَحٌ» والأكثرون مائلون إِلَيْه حتى 
أنَّ الا الْمَاوَرْدِيٌ غَلْطَ من قال بغيره. 

الرابعة: إذا قَصَدَ بُسْتَاناً أو كَرْماء فلا بُدّ من النُخويط» وكم يُحَوّط؟ رد القاضي 
بن كع الأمْرَ فيه إلى العادة» وقال: إِنْ كانت عادةٌ البَلّد بناء لزم جدار البناءء وإن كانث 

تُهُمُ الحفر بالقَصَّب والشوك؛ وركما تركوه أيضا كنا ب'البَضْرَّة» واقَرُوين» اعتبرت 

0 وحينئذ يكفي + جَمْعُ التراب حَوالَيْه ؛ كالمزرعة» والقول في سَوْق التراب والماء 
اله على ها ذكرنا ی ال ت وهل يُعْتَبَرُ غرسٌ الأشجار؟ أمّا من أغتبر الزّرْعَ في 
المزْرّعة» اعتبر الغرس في البستان بطريق الأولّى. 
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وأمًا الذين لم يَعْتَبروا الرزع» فإنهم اختلفوا في العْرْسٍ عَلى وجْهَيْنَء ومعظمُهُمْ 
اعتبروٌةُ» والفَرْقُ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن أَسْمَ المرْرَعَةَ يقع على البُقْعة قبل الزراعة» واسم البستان لا يقع قبل 
الغرسن.: 

والشاني : أن الرّزع يَسْبِقُه [حَرْتُ الأزض وتقليبُها]”'": مجارٌ أن يُقَامَ مقامّه» 
والغرس لا يَسْبِقه شَيْءٌ يُقَامُ مقامّه . 

والثالث: أن العَرْسَ يدومٌء فألحق بأبنية الدارٍ والزّرْعّ بخلافه . 

هذا شرح مسائل الكتاب» ويجوز أن يُعْلَمَ قوله: «وثَعْلِيقٍ الاب وَتَسْقِيفِ البَض» 
بالواو؛ لما سبق. 

وقوله: «في البَْْانٍ يُحْمَاجُ مَعَ النُحْوِيطِء وَتَعْلِيقٍ الاب إلى حفر الأنهَارِء أراد حَفْرَ 
النهر إلى الماء الذي يسوقه إِلَيْهِ من عين أو نهر. 

وفيما قدّمنا يعرّقُك أله يجو إغلامُ قوله: «تَْلِيقٍ البَابَ إلى حفر الأنَهارِ» وَسَوْقِ 
المَاءِ إِلَيْهء بالواو» ويجورٌ أيضاً أن يُعْلَمّ قوله : (إلَى جنع الثُرّابِ حَوَالَيه في المَرَْعَةٍ 
بالواو؛ ۽ لأنّ الشّيْخ أبا حامدٍ قال في التُغْلِيق «وعندي إذا صارَتِ الأرض مزروعة هة بماء 

سبق إِلَيْهاء فقد نَم الإحياءء وإن لم يَجْمّع التراب حواليهاء فاعَلَمْ أن طرق الأضحاب 
يغه على ال الإلجياء يكلف بأخلاب ما يعد المشيي من منكن أو حظيرة 
وغيرهما. وبحث الإمام فيه عن سَيْبَيْن لا بد منهما: 

أحدهُمًا: أن القضدّ إلى الإخيّاءء هلْ» يعتبر؛ لحُصّول الملك فيه؟ 

وأجاب بأنَّ ما لا يفعله فى العادة إلا المتملّك؛ كبناء الدُورء وأَتَّحَاذ البستان يُفيد 
الملك» فان لم يوجذ منه قَضْدء وما يفعله المتملّك وغيرٌ المتملّك؛ كحفر البثر في 
المَوّات» وكزراعة قطعةٍ من المواتٍ؛ أعتماداً على ماءِ السماءء فإذا انضمٌ إِلَيْهِ القصدّء 
فاد الملك. وإلأء فوجهانء وما لآ يَكتَفِي به المتملّك كتسوية موضع النزول» وتنقيته 
عَنِ الحجارة» لا يفيد التملّكَ» وإن قصَدهء و ذلك بالأصطياد» بنصب الأخبولة في 
مدارج الصيود يفيد المْلكَ في الصيدء وإغلاق الباب إذا دَخْلَ الصَّيْدٌ الدارٌ على | قضد 
التَمَلْكِ يفيد المِلْكَ. ودونّهُ وجهانء وتوحل الصيد في أرضه التي سمَّاهًا لا يَقْنَضِي 
الملك» وإن قصَده . ١‏ 1 

والثاني: أنه إذا قَصَدَّ نَوْعاء وأتى بما يُمْلَّكُ به نوعٌ آخرٌء ما الحكم؟ فأجاب بأنّه 


(1) في ب: تقليب الأرض وحرثها. 


كتاب إحياء الموات 3 


يفيدُ المِلْك» حتى إذا حَوّط البقعة» يَبْلِكُهاء وإن قَصَدَ المَسْكنَ؛ لأنهُ مما يملك به 
الزرِيبَة» لو قصَدَماء والجواب عن البحث الأول فمقبولٌ» لا يلزمٌ منه مخالفةٌ 
الأصحاب» بل إن قَصَدَ شَيْئاً أعتبرنا في كل مقصود ما فَصَلوه وإلأء ُظزنا فيما أتى 
به» وا افد اننا كر وأما الجوابٌ عن الثاني فمخالفةٌ صريحةً لما قالُوهُ؛ لما فيه 
من الاكتفاء بأدنّى العمارات أبداً. 

فإذا حفر بثراً فى المَّوّاتِ؛ للتملّك» > لم يَخضْل الإحياء ما لم صل إلى الماءء 
وإذا وصَلء کی إن كانت الأرض صُلبَةِ وإلأء وجب أن يُطوَى وفي «النهاية» : أنه لا 
حاجة ِلَيْه وقي حفر القناة يدم الإنخياة بروج الماء ءِ وجريانه وإذا حَمَرَ تَهْراً يجري الماعٌ 
فيه عَلَى قَضد التَّمَلْكِ فإذا انتهث فُوّهة النهر الذي يخفره إلى النْهرِ القديم» وجرّى فيه 
الما ملّكه وكذا ذكره صاحتث «التّهذيب» وغَيْرة . 

وفي «التتمة» أنَّ المِلْكٌ لا يتومّف على إجراء الماء فيه؛ لأنّه استيفاء 
فالسكون في الدار”'"' . 

رع : 

سَقَى أرْضّه بماءِ غَيْرِه المملوك أ لّهُ فالغلة لصاحب البَّذْرء وعليه قيمةٌ الماء. 

قال الحناطيّ: لو استَحَلٌ من صاحب المَاءِء كان الطّعَامُ ايب . 


)١(‏ قال النووي: هذا الثاني أقوى. 

() قال النووي: ومما يتعلق بالكتاب» ما ذكره صاحب «العدة»: أنه لو أحزم ناراً في حطب مباح 
بالصحراء» لم يكن له منع من ينتفع بتلك النار» فلو جمع الحطب» ملكهء فإذا أضرم فيه النارء 
فله منع غيره منها. 


كاب الوقف», وفيه بَابانٍ 
البَابُ الأول في أَزكَانِهِ وَمُصَححَاتِه 

ال العَرَلُِ : وَهِيَ أَرْبَعَة: الأول المَؤْقُوفُ وُو كل مَمْلُوكِ معن يَحْصلْ من فَائِدَة 
أذ مقع مَنْفَعَةٌ لآ يَهُوتُ العَينْ بِاَسْتِيفَائْهَا فِيجُورُ وَفْفٌ العِقّارٍ وَالمَنْقُولٍِ (ح م) والشائع 
وَالمُفُرَزء وَيَجُورُ وف الأشجار لِشِمَارِمَاء وَالحَيَوانِ (ح) لِألْبَانِهَا وَأَضْوَافِهَاء والأراضِي 
لِمَنَافِعِهَاء ولا يَجُورُ وَقْفٌ الخُرّ نَفْسَهُ ولا وَفْفُ الدَّارِ المُسْتَأْجَرَقٍ ولا يَجُورُ وَقْفْ 
المُوصَئ بِخْدْمَتهِ؛ أنه لآ ملك في الرُقَبَةِ وَفِي وَفْفٍِ المُسْتَولَدَةٍ وَالكَلْبٍ (و) خلآف. 
به التَرَددُ في أن الَف هَل يريل ملك الرَقََة؟ وَيَجُوُ وَقْفُ الحُلِيّ لِلْنِسِء وَوَفْفُ 
الدَرَاهِم لِلنَْيِينٍ فيه تَرَدْهُ كما في الإجَارَةٍ وَلاً جور وَقْفٌ الطْعَام فَإِنَّ مَْفّعَته في 

قال الرَافِعِيُ : ثم الشّافِعَيُ - رضي الله عنه ‏ العَطايّاء فقال: : تبرّع الإنسان على 
العَيْر بمالِهِ ينقسم إلى متَجز في الحياة» وإلَى معلّقٍ بالمؤت. 

والثاني: هو الوصيّةُ والأوّل: ضَرْيَانِ: 

أحدهما: تمليك مخصن؛ كالهباتٍ والصَّدَقَات. 


والثاني: الوقف”'' ‏ وهو مقصود الباب - ويُسَمّئْ وففاً؛ لما فيه من وَقْفء المال 


(1) فهو لغة: الحبسء مصدر وقفت أقف: حبست. 


قال عنترة: 
وَوَقَْمْتْ فَيْهَا ئَائَتِي فَكَانهَا فدق لأقضي حاجة المتلوم 


فمن الموقف. لأن الناس يوقفون أي: يحبسون للحساب» وهو أحد ما جاء على «فعلة 
مفعل:» يأتي لازماً ومتعديء ويجتمعان في قول القائل: وقفت زيداًء أو الحمار فوقفء وأما 
أوقفة بالهمزء فلغة رديئة . ١‏ 

وقال أبو الفتح بن جني: أخبرني أبو علي الفارسي عن أبي بكر عن أبي العباس عن أبي عثمان 
المازني قال: يقال: وقفت داري وأرضي» ولا يعرف «أوقفت» في كلام العرب. 

وقال الجوهري: وليس في الكلام أوقفت إلا حرفاً واحدأء «أوقفت على الأمر الذي كنت- 


۲٤۸ 


كتاب الوقف/ أركانه ۹ 


على الجهة المعيّنة. وقطع سائر الجهات والتصرفات عنه. 


رالأضل كيه ما ذوئ أن فر رفن ال غلة املك ا مون رن حير امغراها: 


= عليه4» ثم اشتهر المصدر أي: الوقف في الموقوف» فقيل: هذه الدار وقف. أي: موقوفء 
كنسج اليمن بمعنى منسوج اليمن؛ ولذا جمع على أفعال فقيل: «وقف وأوقاف» كوقت 
وأوقات. 
واصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم ملك الله تعالى والتصدق بالمنفعة. 
عرفه الشافعية بأنه: حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على 
مصرف مباح موجود. 
عرفه المالكية بأنه: جعل منفعة مملوك ولو بأجره أو غلته لمستحقه بصيغة مدة ما يراه 
المحبس . 
عرفه الحتابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف 
الواقف وغيره في رقبته يصرف ربعه إلى جهة بر» ولسبيل المنفعة تقرباً إلى الله تعالى. 
انظر: الهداية: 017/7 مجمع الأنهر: /١‏ ١“الاء‏ مغني المحتاج: 777/7 الشرح الصغير: 5/ 
“الالاء كشاف القناع: 5٠/4‏ 5» الإقناع: ۸١/۲‏ نهاية المحتاج 58/5". 
وحكمة مشرعيته أن الله جلت قدرتهء وعلت حكمته» وعمّت رحمته قد أراد النفع لعبادهء 
وأحسن إليهم ببيان سبل الخيرات» سواء أكان النفع في دنياهم أم في آخرتهم» فشرع لهم 
الوقف بنوعية حفظاً لأموالهم التي جعل الله لهم قياماًء من أن تعبث بها يد السفهاءء فتتوى 
عزتهم» وتنصرم سعادتهم» وإدامة لعملهم الصالح في الحياة الدنيا وبعد انتقالهم منهاء ليصل 
ثوابه إليهم. دائماًء فضلاً منه وكرماً. يشير إلى ذلك قول الصادق المصدوق كةٍ (إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» وعلم ينتفع به» وولد صالح يدعو له)» ولذا ذكر 
الكمال بن الهمام محاسنه بقوله: ومحاسن الوقف ظاهرة» وهي الانتفاع الذارٌ الباقي على 
طبقات المحبوبين من الذرية والمحتاجين» من الأحياء والموتىء لما فيه من إدامة العمل 
الصالح» كما في الحديث المعروف: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية. . .) الحديث. 
ويستأنس بما قاله الإمام الفاضل مولانا الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله المحدث الدهلوي 
فى كتاب «حجة الله البالغة» ١٠/ا4.‏ ومن التبرعات الوقف» وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه 
فاستنبط النبي يك لمصالح لا توجد في سائر الصدقات؛ فإن الإنسان ربما يصرف في سبيل الله 
مالآ كثيراً ثم يفنى» فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى» ويجيء أقوام من الفقراء فيبقون 
محرومين؛ فلا أحسن» ولا أنفع للعامة» من أن يكون شيء حبساً للفقراء» وأبناء السبيل» 
تصرف عليهم منافعه» ويبقى أصله على ملك الواقف. وهو قول ية لعمر رضي الله عنه: (إن 
شئت حبست أصلها) وساق الحديث: اه وأما سببه: 
فهو إرادة محبوب النفس في الدنيا يبر الأحباب» وفي الآخرة بالثواب» إذا كان بالنية من 
أهلهاء وهو المسلم العاقل» وذلك لأن الوقف قد يكون مباحاً؛ والمراد أن لم يوضع للتعبد به 
كالصلاة والصيام» والزكاة» والحج» ولذا صح من الكافر بشرطه. 


0٠‏ كتاب الوقف/ أركانه 


ذلا ا ل نا سول لاست بت مالأ لم أصِبْ مثله قط . وقد أردتٌ أن 
اقرب به إلى الله - تعالى ‏ فقال ال يل لا : حب الأضل وسيل مرت . 

ويزوى: «فجعلهاعمر - رضي الله عنه صدَقَة لأ نْبا 0 5 
توب“ وعن رسول الله َه أنه قال: ذا مَاتَ أبن َم نَقطع عَمَلُهُ إلا مِنْ تلا 
وَلَّدِ صَالِح يَدْعُو له أو عِلْم يَنتَفِعُ به أو صَدَقَةٍ جَارِية»”" . 

وحمل العلماء الصَّدقةٌ الجَارِيّة على الوقفٌ» واشتهر اماق الصحابة على الوّفْفٍ 
قَوْلاً وفِعْلاً. ويّرْوَىُ عن أبي حنيفة إنكارٌ الوَقف”". غَيْرَ أنّ الأكثرين أستنكرُوه» وردُوا 
قوله إلى أَنَّ الوقف بمجرّده لا يلزم على ما سنحكيه من بعد إن شاء الله ثم إن صاحب 
الكتاب ‏ رحمه الله تعالئ - أودع على عَادِيِهِ مَسَائِلَ الوَقفٍ في بَابَيْنِ: 

أحدهما : و a‏ 

و الثاني : : في أحكامه. إذا صح 

وما بطبر في الْخة ينيم في الأصطلاج المشْهُورِ إلى أركانٍ وشرائط . 

والبابُ الأول مشتمل على الضَرْبَين فقوله: «في أَركَانِهِ ومُصَحُحَاتِهِ» كأنه عَنَى 
بالمصحًحات الشُرُوط» وهو أصطلاحٌ آهل الأصولء ثم أركانٌ الَف على قياس ما 
ذكره في سائر العُقُود هي الواقِفٌ. وَالموكوفة ا لن صيعة ة لوقف . 

ما الواقِفُ. فيجب أن يكونّ صَحِيحَ العبارة» أهْلاً للتبرُع”*©» ولم يُفْرِذْه بالذّكْرَ 
لوضوح حاله. أمّا الموقف» ففيه مسائل : 


)١(‏ رواه الشافعي (۱۳۷۹) عن سفيان عن العمري عن نافع عن ابن عمر به ورواه في القديم عن 
رجل عن ابن عون عن نافع باللفظ الثاني وقال الحافظ في التلخيص: وهو متفق عليه رواه 
البخاري (۲۷۳۷)ء 211/715 ۲۷۷۲) ومسلم )١5737(‏ من حديثهء وله طريق عندهما غيره. 
قال الحافظ في التلخيص: الرجل الذي أبهمه الشافعي هو عمر بن حبيب القاضيء بينه البيهقي 
في المعرفة من طريقه في هذا الحديث . 

(۲) رواه مسلم )١771(‏ من حديث أبي هريرة وقال الحافظ في التلخيص: وقال فيه: أوء أوء وله 
وللنسائى. وابن ماجه» وابن حبان من طريق أبى قتادة: «خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث : 
ولد صالح يدعو لهء وصدقة تجري يبلغه أجرهاء وعلم يعمل به من بعده». 

(۳) في ز: أن الوقف لا يصح. ش 

)٤(‏ شمل إطلاقه الإمام إذا وقف أرضاً من بيت المال على جهة عامة كالمساجد والقناطر أو شخص 
أو أشخاص معينين من أهل العلم والدين وعلى أعقابهم إذا رأى ذلك» وأفتى جماعة من الأئمة 
وغيرهم بجوازه وأنه لا يجوز لأحد تغييره كأبي بكر الشاشي وابن برهان تلميذ الغزالي وأسعد 
الميهني والكمال بن يونس وابن القطب النيسابوري وابن ن الصلاح والشيخ المصدق وقال الشيخ 
ابن الرفعة في باب الفي أن الذي يحكي عن صحته لأنه لو رأى تمليك ذلك للمرهون ملكا - 


كتاب الوقف/ أركانه ۲٥۱‏ 


إحداها: يجوز وفف العَقَارِ وَالمَقُول» كالعبيد. والثياب» والدوابٌ» والسلاح› 
والمصاحف»› والکش . وعن مالك : أن المَْقُولَ مطلقاً لا يجوز وَقْفْهُ . 


َنَا: ما رُوِيَ آنه ب قال: «أمّا حَالِدٌء فَمَّذ حبس أدرعه واعتده9© في سَبِيلٍ 
لمن ٠‏ راا لن فو عزوتت ن ٠‏ والقّتَادِيل» والدلالي في جم 
لانت ولا قَرْقٌ بِيْن المفرز والشائی بل يجوز أن يَقِف نضف دار ونصف rS‏ 


وقّف عُمَرُ ‏ رَضِيَ الله عله مائة سهم من حبر e‏ 


= مطلقاء كان له ذلك» ويحكى عن الخ أبي حامد منعه» قال: والصحة في الجهة العامة أولى 
من العين» ونقل عزة عن الفارقي في القطع بالمنع. 

)١(‏ في ز: : زيادة قوله وعن أبي حتيفة أنه لا مدخل للوقف في الحيوانات. 
قال الشيخ جلال الدين البلقيني: وقف الكتب يتناول صورتين إحداهما: أنه توقف على طلبة 
العلم ينتفعون بمطالعتهاء وأن توقف على مكان للبيع وينتفع ذلك المكان بأجرتهاء والأول 
صححه بعضهم والثانية لم يقعء فلو وقع يجوز أن يظهر الجواز لأن هذه منفعة يستأجر لها. 

)۲( قال الحافظ في التلخيص: قوله: : واعتده بضم التاء المثناة فوق جمع عتد بفتحين وهو الفرس 
الصلب أو المعد للركوب. 

(۳) رواه البخاري )۱٤٩۸(‏ ومسلم (۹۸۳). 

2( قال في الخادم : ما لق من مرق ن ع و رجا کن اام ت 
الإشاعة. أما ما لا يمكن» كوف فف من ذار آر أرض نيجه قلاع يظهر أنه لا يصع إا 
قلنا: القسمة بيع» فإن قلنا: إنها إفرازء ولم نجوز قسمة الوقف» لم يجز أيضاًء وإن جوزناه 
فيشبه أن يأتي في صحته إذا قلنا: بالإجبار على القسمة احتمال من وقف الدار بشرط أن يتخذ 
منها حلي ينتفع به الأرامل ؛ لأن الانتفاع في الحال غير ممكن إلا بإحداث شيء» قال الزركشي : 
ويؤيده ما في فتاوى ابن الصباغ الذي جمعه ابن أخته إذا كان له حصة في أرض مشاعة وهي لا 
تقسمء» > فجعلها مسجداًء لم يصح ذكره في الكامل» لكن قيل إن كلام الشامل في باب الشفعة 
يقتضي الصحة» وبه صرح ابن الصلاح في فتاويه وبأن قسمتها واجبة وصرح أيضاً بتحريم المكث 
فيها للجنب قبل القسمةء وعلله بالاحتياط وما قاله من وجوب القسمة» قيل: إن خلاف المذهب 
يعني في قسمة الوقف من الطلقء لكن القمولي قال لا ينبغي أن يخرج صحته على الخلاف في 
جواز قسمة الوقف من الطلق وما قاله من تحريمه على الجنب قبل القسمة خالف البارزي وقال: 
يجوز ما لم يقسم كما يجوز للمحدث حمل المصحف مع أمتعة؛ وهو ضعيف؛ لأن تجويز حمل 
المصحف محله إذا كان المقصود هو الأمتعة» ونظر مسألتنا أن يكون كل منهما مقصوداًء فلا 
يجوز فيما ذكره من وجوب القسمة وتحريم المكث نظرء والوجه أن يقال: إن وقف الأكثر 
مسجداً حرم المكث فيه على الجنب» > وإن كانت الحصة الموقوفة مسجداً مساوية للباب أو أقل» 
جاز المكث كما يجوز لبس الذي نصفه حرير ونصفه كتان» وكما يجوز للجنب والمحدث حمل 
التفسير الذي نصفه قرآنء مع أن القرآن أعظم حرمة من المسجدء فإذا جاز مس ما بعضه قرآنء 
فلآن يجوز المكث فيما بعضه مسجد أولى. 

() تقدم. 


Yo‏ كتاب الوقف/ أركانه 


ولا يسري الوقف من نصف إلى نصف» وإنما السراية من خاصّة اليتق . 

ولو وقّف نضف العبْدء ثم أغتق الضف الآخرء لم يُعْتَقَّه بخلاف ما إذا رَمَن 
صف عبد ثم أعتق النُصْفَ الآخْرّء فإنّا نقول بالسراية إلى المَرْمُونء ا أن 
المرهونٌّ قابل للإعتاق» والموؤوف بخلافه . 

المسألةٌ الثانية: يجوز ر وف ما يطلب لعين تُسْتفادُ مله؛ ااا ا 
والحيواناتِ للأَضْوَافٍ الأَوْبَار والألْبَانء والبيضء وما يُطلبٍ لمنفعة يُسْسَوْفَى مئه؛ 
کالدور والأرَاضِي . ولا ي يُغْترط أن يكون بِحَيْتُ تخصّل منه المنفعةء والفائدةٌ في الحالء 
بل يجوز وَفَفَ العبد» والجحش الصغيرين والزمِن» الذي يرجا زوال زَمَانَته» كما 
يجوز نكاخ الرّضيعة. 

المسألة الثالثة: لا يَجُورٌ أن يقف الحُدُ نَفْسَّه؛ٍ لأن رقبته غير ممْلوكةً» وإن قدّرنا 
أن شافعة ملحقة بالأثوال» والرفف دهن أضلا بحس [غليه] لحري فة على 
مرٌ الرَّمَانْء وكذلك مالك منافع الأموال دون رِقّابها لا يجوز له الوَقفٌ». سواء ملك 

وأيضاًء إن الوَقفٌ يُشْبِه التحريزء وملك المنفعة لا يُفيدٌ ولاية التحريو» ويجور 
أن يعلّل أشتراطً كون الموقوف عَيْناً بأل الموقوف يجب أن يكونّ لَهُ دوامٌ على ما 
سيأتي» والمنافع تخدث وتفنى» فهي كالشيّء الذي يتَسَارَّع إِلَيْهِ الفسادُ والفناء. 

المسألة الرابعة: فى وقف المستولَّدَةٍ وجهان: 

أحَدّهُما: يجوز كما يجوز إِجَارَنُها. 

أصخهما: المئع؛ لأ حلّها حرمة العِنْق» فكأنّها عتيقة. 

وبئئ بعضهم الخلافٌ علّئ أن الوَقْفَء هل ينقل المِلْكَ عن الواقف؟ إن قلْنا: 
نَعَْمْء لا يصح وَفْفِها؛ لأنّها لا تَقْبَّلَ النقل» فن قلنا: لا تُنْقّلء صَحّء وهذا ما أشار إليه 
صاحبٌ الكتاب بأن صحححناه . 

فإذا مات السيد» وعََقّت قت قال في «التَّتمّة؛: لا يطل الوفف» بل تبه تبْقَ منافعها 
للخرقرف عله » كما لو أجرهاء ومات . 

وفى «النهاية» أنه يبْطّل بخلاف الإجارة؛ لأنَّ الحريّة تنافى الوقف دون الإجارة» 
هذا قضيّة كلام القَاضِي ابْنِ كج . 


2.328 


ويجري الوجهانٍ في جَوَاز وف المُكاتب» ويجورٌ وَقف المُعلّق عثْقُه بصفةٍ ثم إذا 
وُجِدّت الصِفَةُء فإن قلنا: إن الملك في الوفف للواقف» أو للّهِ - تعالّى - عَنَقّء وبطل 


الوَقْفٌ . وإن قلنا: إِنّهِ للموقوف عليه» فلا يُعْتَنُء ويكونٌ الوَقْفٌ بحاله . 
ّْ 


كتاب الوقف/ أركانه Yor‏ 


ويجور وَقْف المدَبّر أيضاًء ثم ُو رجوعٌ. إن قلنا: د التدبيرٌ وصيةٌ وإن قلنا: 
ِنّه تعليقٌ عَنَىَ بصفة. فهو كالعبد المعلّق عنّقّه بصفة. 

المسألةٌ الخامسة : في وقف الكَلْب المع وجهانء بناهما بانُونَ م مهم الشبخ 
أبو حامد على الخلآفٍ في إجارته» وآخْرُون على الخلآف في هبټه» وآخرُونَ على أن 
الوفف يزيل مِلْك الرقَبَةِ ةه أَمْ. لا يزيل؟ إن قلنا: لا يُزِيلُ» فَلَيِسَتْ قضيّتهُ سَوئ نقْلٍ 
ا ومنافعها تح فجاز أنْ ينقل» وكيفٌ ما قدر فالأصحٌ المنع» وقد قطَع به 
٠‏ بعضهُم مع القول بجواز الإجَارة» لأن رقبته غَيْرُ مملوكة. 

المسألةٌ السادسة: في وفف الدراهم والدّنانير وجهان» كما ذكزنا في وف 
إجارتهما. إِنْ جوّزنا الإجارَة» جَارٌ وثفهاء لتكرى ويجوز وقف الحُلِيٌ؛ لغرض اللبس . 

وخکی الإمام انهم لْحَقُوا وَقْفَ الدراهم ؛ ليْضَاعْ منها الحْلِيْ بِوَقفٍ العَبْدِ 
الصغير» وتردٌد فيه؛ لأنَّ الصغيرٌ يصيرٌ إلى حالة الأنتفاع بِنَفْسِهء وهذا يحتاجُ إلى 
إحداث أمر بالأختيار. 


المسألة السابعةٌ: لا يجوز وقفٌ ما لا يدوم الانتفاعٌ به كالمطعومات؛ إن منفعتها 
استهلاكها وکالریاجین المشمومة» فإنها سريعة ة الفسَادِ وَإنّما شرع ع الوَقْفٌ؛ ليكون صدقة 
جارية" . ومن المسائل الداخِلَةٍ في المَضْل أله لو وَقَفَ عَبْداء أو َوْباً في الذمّة» لم 
يُجَرْء كما لو أَعْنَقٌ عبْداً فى الذمّة ولو وَقَفَ أحدّ عبْدَيْه لم يَجْرْ كما لو باع» وفيه 
وجه؛ أنه يجُورُ كما لو أَعْنَّقّ ويجوز وففٌ عُلْو الدَارٍ دون سُفْلها'”". ويجورٌ وف 
المَخْل للنزوات بخلاف إجارته؛ لأنّ الوقف قربةٌ يحتملٌ فيه ما لا يُخْتَمل فى 
المعاوّضاتء» والله أعلم . 


وقولَهُ فى الكتاب: اوخو كل ملوك مين قصل منه قاقد أو متفعة لا تفوت 
الْعَيْنُ بأستيفائها» أراد به ضَيْط الموقوف. 


وقوله: «مَمْلْرك» يدخل فيه العَقَارُ والمئقُول» والشّائع 2 الور ويخرج عنه 
الحرّ وما لا يملك. وقوله: ESE Es‏ وقف أحد العَبْدَيْنِ 


(1) أو قابل للتعليم كما بحثه السبكي. 

)۲( قضيته تخصيصه بالرياحين المحصودةء أما المزروعة فيصح وقفها للشم كما قال المصنف في 
شرح الوسيط إنه الظاهر؛ لأنه يبقى مدة» وفيه منفعة أخرى وهي التنزه . 
قال الخوارزمي وابن الصلاح : يصح وقف المشموم الدائم نفعه كالمسك والعنبر والعود. 

)۳( يدخل في إطلاقه وقفها مسجداء وبه صرح الماوردي والروياني فقالا يجوز أن يجعل السفل 
مسجداً دون العلوء والعلو مسجداً دون السفل خلافاً لأبي حنيفة رحمه الله . 


Yo‏ كتاب الوقف/ أركانه 


ويخرج عنه ما إذا وقْفَّ في الذّمّة. وقوله: «منفعةٌ أو فائدة» ‏ أشار بالمَنْمَعَّة إلى السكنى 
واللن و تخر هماو اة إلى اة واللَبّن ونحوهما. 

وقوله : «لا تفوت العيْنْ بأستيفائها؛ احترز به عن الطعام» وما في معناه إلا أنَّ هذا 
الضابط يشكل بوفْب a‏ فإنه ل الح فد 00 وبالملاجي 


فائدةٌ أو RCE‏ لها زال الشكال 0 أعلم. 


فرعان : 
الأول : اجر أَرْضَهُ ثم وقفهاء جواب الشيخ أبي علي في «الشرح» أنه يصح 


الوقف؛ لأله مملوك بالشرائط المذكورةء وليّسَ فيه إلا العَجْرُ عنْ صَرْف المنفعة إلى 
جهة الوَقف في الحال» وأنّه لا يمنع الصّحَدّء كما لو وقف ماله في يد العٌاصب. 


وفي فتاوى القَمّال تخريجُهُ على الوقف المْقطِع الأوّل. 

وزاد بَعْضْهم فقال: إن وقّف على المَسُْجدء صح لمشابهته الإِعْتَاق» وإِنْ وقف 
على إِنْسَانِء فإِنْ قأنا: المِلْكُ في الوقف ينتقل إلى المَوْقُوف علَيْه» فهو على الخلافٍ 
في بَيْع المستأجر» إن لم نصخحه» فكذلك الوفف 

وإن صحًحتناف فيخرّج حينئذ على الخلاف في الوفف المنقطع الأوّلء وإن قلنا: 
ينتقلٌ إلى اللّهِ تعالّىء قَوَجهان لافتقاره إلى القَبُولٍء ووقف الورثة الموصى بمنفعته شَهراً 
كَوَقْف المستأجر الثاني إذا استأجر أرضاً؛ ليبني فيها أو يَعْرسء فَمَعَلَء ثم وققف البنَاءِ 
والغِرّاس» ففي صحة الوفف وجهان: أصحٌهما: الصّحةء وبه قال ابْنُ الحَدّاد؛ لأنّه 
مملوك يمكن الأنتفاع به مع بقاء عَيّنه . 

والثاني: المَنْحْ؛ لال مالك الأزض بسبيل من قلعه» فكأئه وقّفٌ مالا ينتفع بهن 
وهما كالوجهَيْن في أن الثاني لو انفرد ببَيْع البناء» هل يجوز؟ ولو وَقَف هذا أرضّهء 
وهذا بناءه جاز بلا خلاف كما لو اجتمعا على ابيع وإذا قلنا بصححة الوثف» فإذا 
مضّتٍ المدّة» وقلّع مالك الأزض البناءء فإن بقِيَ منتفعاً به بغدا القلع» فهو وَقْفٌء كما 
كان» وإِنْ لم يبْقَء فلا هلكا لمر برك علَيْه أو يرجع إلى الوَاقِف؟ فيه وجهان» 
واف النقص الذي يؤخذ منه القالع يسلك به مَسْلَكَ الوَقؤف7 . 


قَالَ العَرَالِيُ : الرُكْنْ النّانِي: المَؤْقُوفٌ عَلَيِهِ فَإِنْ كَانَ مَوْفُوفاً عَلَى شخص مُحَيّر 


)١(‏ قال النووي: الأصح: صحة وقف ما لم يره» ولا خيار له عند الرؤية. 


كتاب الوقف/ أركانه 00 


َشَرْطَة أن كود أفلاً ِلِْبَةِ ِن وَالوصِية لَه فَيَجُورُ الوقفٌ عَلَئ الكَافِرٍ الذي وَعَلَى 
المُرْئَدٌ وَالحَرْبِي فِيهِ خلآفٌ (و) لاه لآ اء لَه لاله مَفْتُول وَل يجُورُ عَلَى الجَنِين؛ لان 
لا نَسْلِيطً في الحَالٍء ولا عَلَى العَبْدِ (و) في تفه وَلَكنْ الوقفٌ عَلَيِهِ وَقْفٌ عَلَى السَيّدء 
وَالوَقْفٌ عَلى البَهِيمَةٍ مَل هُوَ وَُفٌ عَلَى مَالِهَا؟ فيه جلاف وَلاً يَجُودُ الوقفٌ عَلَى نَفْيهٍ 
(م) إِذ لآ يَتَجَنّدُ به إلا م مَنعْ النَصَرْفِء وَفِيه وَج آخَرٌ: ئه يَجُورُء وَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَقْضِيَ مِن 
ل وَكَذَا إن وََفَ عَلَى القُقرَاءِ م صَارَ يرا 
في شر کته خلآف (و). 

قال الرَافِيُ : الوقفٌ إِمّا أن يكون على معيّن أو غير معين 

القِسَْمُ الأول : إذا كان eT‏ ا ميّنين » فالشَّرْطٌ أن 
کک لأنّ الوقف تمليك العَْنِ والمنفعة إن قلنا: إنَّ المِلْكَ في الوقف 
للموقوف علَيّه» وتمليك المنفعة» إن لَمْ نقل به. 

وقوله في الكتاب: «أهلاً للهبة منه والوصية له ليس الغرضٌ منه اعتبار هذين 
النَصَرفيْنِ خاصّةء بل المعتبر مطَلَّقُ أهليّة الملك» لكنّهما أة قرب إلى الوقن مِنّ البَيْع 
(الحناوضاك ا وفي الفصل ثلاث مسائل : 

المسألةٌ الأولى : يجوز الَف على الذْمّيّ من المُسْلِم والڌميء كما تجوز الوصيّة 
له» والتصدّق عليه وفي الحربيٌ والمرئد وجهان : 

أحدهما: الجوارٌ كالدّميَّ : 

وأصخهما: المَنْعُ؛ لأنَهُمَا منقولان؛ لأنّه لا بقاء لهماء والوّقفُ صدقةٌ جاريةٌ 
فكما لا يوقّفٌ ما لا دوام له» لا يوقف على من لا دَوَام له . 

المسألةٌ الثانيةٌ: : لا يجوز الوَقْفٌ على من لا يملك كالجَنِينِ» بخلاف الوصيّة ؛ 


لأنها تتعلّق بالمُستفبلء والوففُ تسليط في الحال» وكللاك لا بجرة الوقفٌ على العبْدٍ 
نفْسهء وهذا فيما ذكره ذاكرون مُمَرّعَ على قولنا: إنه لا يملك وأمّا إذا قُلْنَا: إِنّه يملك» 


)002( في حال الوقف عليه بوجوده في الخارجء تا بعتم الوقن خن راب وهو لا ولد له ولا على 
فقير أولادى ولا فقير منهمء فإن كان فيهم فقير وغني صح . ويعطي منه أيضاً من افتقر بعد كما 
قاله بالبغوي . 

(؟) قال الأذرعي: ويشبه أن يكون المجاهد والمستأمن كالذمي إن حل بدارنا ما دام فيهاء فإذا رجع 
صرف إلى من بعده وقال الزركشي: مقتضى كلامهم أنه كالحربي وجزم به الدميري وقال الخطيب 
الشربيني: والأول أوجه. 


10٦‏ كتاب الوقف/ أركانه 


صح الوَفْفٌ علَيْهء وإذا عَمَنّه كان له دون سيده. 

وعلّى هذا قال صاحبُ «الَيِمّة: إذا ومَّفَ على عبد فلانِء وقلنا: إِنَّ العبد يُمَلْك 
بالتمليك» فيصحٌ الوقفٌ عليه» ويكون الاستحقاق متعلقاً بكونه عبْدَ فلانِ حتى لو باعه» 
أو وهَبَهُء زال صفةٌ أَلأسْتِخْقَاق»: ولك أن تقول: الخلافٌ فى أنه» هل يملك بخصوص 
ما إذا ملكة الكئد؟ فاع إذا ملكه غه فلا خلاف فى أله لا يملك وخينقق» فإذا كان 
الواقث غر المت كان لوقف على عن لا يلك فاي معي لقولنا: .لو ملك السيد. 
تلك :وام إا الى الوفت عليه هيوقت غل الست كيالو ووت نمه أو 
أوصّئ» وإذا شرطنا القبول» جاءَ فيه الخلافُ فى أنه هل يستقلٌ بقبول الهبة والوصية 
أم يحتاج إلى إذن السيّد؟ وقد مر في مداينة العبيد. 

ولو وقف على مكاتب هل يستقل بقبول الهبة والوصية أم يحتاج إلى إذن السيدء 
قال الشيخ أبو حامد: لا يجوز كما لو وقف على القن وفي «التتمة»: أنا نصحح 
الوقفٌ في الحال» ونضضرف الفوائد إليه» ونُدِيم حكمه. إذا عتّق» إن أطلق الواقف. 
وإِنْ قال: تُضْرّف الفوائد إليه» ما دام مكاتباًء بَطل استحقاقه» وإن عجزهء بان لنا أنَّ 
الوَقْفَ منقطمٌ الأبتداء. ولو وقّف على بهيمة وأطلق» فهل هو كالوقفٍ على العَبْد» حتى 
يكون وففا علّئ مالكها؟ فيه وجهان:' 

أصحُهما: لا؛ لأنها ليَسَتْ أمْلاً لليلك بحال» وهذا كما أنه لا يجُورٌ الهبةٌ منهاء 
والوصيَّةُ لَهَا 

والثاني: نعم» كما لو وقف على العَبّده وهذا ما أختارَّهُ القاضي أبو الطيّب 
[الطبري] في «المجرد» وذكر أنه ينفق علَيْها مله ما بَقَيّث؛ وعلّئ هذاء فالقَّبُول لا يكون 
إلا من المالك» وفيما إذا أضاف إلى العبد؛ أصح الوجهين: أنه لا يصح القبول من 
السيّد؛ لأن الخطابٌ لم يَجْرِ معه. 

وحكى أبو سعيد المتولّي فيما إذا قال: وقفثٌ علّى علف بهيمة”''' فلانِء أو علف 
بهائم القّزية وجَهَيْن؛ على ما ذكرنا في صورة الإطلاق. قال: والخلافٌ فيما إذا كانت 
البهيمة ملك 


أمَا إذا وقف على الوحُوش» أو علّف الطيور المباحة» لم يصح بلا خلاف”" . 


(1( في د: بها لم. 

زفق التصريح بنفي الخلاف لم يصرح به المتولي نعم اقتضاه ه كلامە› وما ذكره المتولي يقتضي منع 
الوقف على حمام مكة» > أعني الحمام البري بالحرم» لكن كلام الوسيط ظاهر في أنه يصح جزماً 
وهذا يقدح في نفي الخلاف. 


كتاب الوقف/ أركانه Yo¥‏ 


المسألة الثالثة: فى وقف الإنسان على نَفْسه وجهان: 

أصخهما: ويُخكى عن نصه: المنع؛ لأنَّ الوّقْفَ تمليك المنفعة وخدّهاء أو مع 
الرقبة» والإنسان لا يَمْلِكُ نَفْسَه9" . 

والثاني: وبه قال أحمدٌ وأبو عَبْدٍ اللّهِ الرَُيْيُ أنه جائرٌ؛ لأن أستحقاق الشئء وفاً 
غيرُ أستحقاقه ملكا وقد يقصد مَنْعَ نفسه من التصرّف المزيل للملك» وينسب هذا 
الوجه إلى ابن سُرَيْحَ أيضاً. 

وحكى القاضى ابْنُ كج عنه أنه يصح الوقف»› ويلغو الشرط» وإضافته إلى نقيهء 
وهذا بناءٌ على أنه لو أَقتَصَرٌ علّئ قوله: «وقفتُ»» صح الوقف. 

ولو وقف على الفقراء» وشرط أن تقضي من ريع الوفْفِ زكائهُ وديوثه؛ فهذا 
وقفٌ على نفْسِهِ وغيره. ففيه الخلافث» وكذلك لو شَرّط أن يأكل من ثماره» أو ينتفع 
به وقد يوجه الجواز بأنّه عثمانَ - رضي الله عنه ‏ وَقَفَ بثْرَ رُومّة”"2 وقّال: دلوي فيها 


)١(‏ ذكر بعضهم حيلاً في الوقف على النفس إذ يقف على أولاد أبيه الذين صفتهم كذاء ويكون ذلك 
الوصف منحصرا فيه . 
ذكره ابن يونس في شرح التنبيه وابن عمه في رفع التمويه» وتبعهما الشيخ ابن الرفعة وكان يفتي 
به وعمل به» فإنه وقف وقفاً على أفقه أولاد أبيه وبقي هو يتناوله كذا حكاه عنه في الخادم 
وذكر أن بعض المتأخرين نازعه في الكل إلى آخر ما ذكره» وابن يونس ليس منفرداً بذلك» بل 
هو تابع للشيخ أبي علي الفارقي كما حكاه الأذرعي وتبعه الزركشي . 
ومنها: أن يحكم حاكم بصحته كحنفي أو حنبلي كما صرح بذلك الشيخ أبو محمد والشيخ أبو 
حاتم القزويني. 
ومنها: أن يؤجر ما يريد وقفه مدة يظن أنه لا يعيش بعدها بأجرة منجمة ثم يقفه بعد على من 
يريدء فإنه يصح الوقف وتصرف الغلة بعد انقضاء مدة الإجارة إلى جهة الوقف» أفتى به الشيخ 
ابن الصلاح وفي عد هذه نظر. 
ومنها: أن يهبها لغيره ويقبضه إياها أو يبيعها عليه بثمن ما ثم يسأله أن يقفها عليه وعلى من 
شاء بعده ولا يخفى ما في هذه من الخطر بأن لا يفي وإن وفى له فالصدقة للواقف. 

زفة قال الحافظ في التلخيص: قال أبو عبيد البكري: رومة كانت ركية لليهودي اسمه رومة فنسبت 
إليه وزعم ابن مندة أنه صحابي» وقد وهم كما بينته في معرفة الصحابة» واختلف في مقدار 
الثمن ففي الطبراني أنه عشرون ألف درهمء وعند أبي نعيم أنه اشترى النصف الأول باثني عشر 
ألفاًء والثاني بسبعمائة» وفي تاريخ المدينة لابن زبالة أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة» 
والثاني بشيء يسيرء وقيل اشتراها بخمسة وثلاثين ألفاًء حكاه الحازمى فى المؤتلف» ورواه 
الطبراني أيضباء. برقل با ريسمالة:دينان اء ابن سبجلا د 
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کدلاءِ المْسله ا 

ومن منع» قال: ليس ذلك على مببیل الاشيرٌ اط ولكنه أخبر أنه للواقف أن ينتفع 
بالأؤقَاف العامة ؛ كالصلاة فى البقعة التى يجعلها ا وما أشبه ذلك. 

ولو أستَبْمّى الواقِفٌ القولية لنَفْسِهء وشرط أجرةً» وفرّعنا على أنَّهُ لا يجوز أن 
يفف على نفسه» ففي صحّحة هذا 2 وجهان مبنيّان على أن الهاشِمِىٌ» إذا انتصب 
عاملاً للزّكاة» هل له أن يأخْدّ من سَهْم العامِلِينَ!'؟ ولو وقّف على الفقراءء ثم صار 
فقيراًء ففي جواز الأخذ وجهان مع للم م أن يقف على نفسه؛ لأنّه لم يقصد نفْسَه 
وإنّما وجدت فيه الجهَةٌ التي وقف عليهاء ويُشُْبه أن يكونّ هذا أظهّرء لكن المصئف 
رجح المنعَ في «الوسيط». ووجهه بأن الظاهرٌ أن مطلّقَ الوفف ينصرفٌ إلى غير 
ا وقوله في الكتاب : E‏ الذي وعلى 2 والحري 
9 خلافٌ» E‏ 

وقوله «ولا على العَبْدٍ في نفْسِهِ؛ ‏ يجوز أن يُعْلَمَ بالواو» لما سبق وقوله دولا 
يجوز الوفف على نَفْسِهِ» بالألف والميم أيضاً؛ لأنّ أبَا الفرج السَرْحَسِيَ حَكئ عن مالكِ 
مِئْلَ مذهب أحمد» وقيل: إِنَّ مذهبّه الجوارٌ في اليسير دون الكثير. 
ش وقوله: «إة لا يتجدد له إلا م مح التصرّف» أراد به أن مقتَضَى الوفف» حبس 
الرقبة» وتمليك المنْقَعَةَ» والرقبَةٌ ا هَ عليه والمنفعةٌ مملوكة لهء فلا يخدذث شىء 
سوق أمتناع التصرّفات التي يمنعها الوَقفف 

وقوله: «ففي شركته خلافٌ» ‏ أي في شركته إِيّاهم في جواز الأخذ» وليس المرادٌ 
الشركة فى المؤْقُوف؛ لأنّ أستيعابٌ الفقراء غير واجب. 

هذا تمامٌ الكلام في الوقف على المعيّن. 

ولو قال لجا وقفْتٌ على أحدكماء لم يصحٌء. وفيه أحتمالٌ عن الشيخ أبي 
محمد إذا فرّعنا على أن الوقف لا يفتقر إلى القَبُول. 

قال العَرَالِيُ : وَلَوْ كَانَ الوَقفٌ عل ج جِهَةٍ عَامَةٍ كَالمَسَاكِين وَالفُقَرَاءِ قَإِنْ كَانَ فيه فرب 
فُصَحِيحٌ ) وَإِنْ گان مَعْصِيَةٌ كَالوَْفٍ عَلَى عِمَارة البَيْع وَالكََائْسِ وَكتَبَةِ التَوْرَاةٍ وَنَفقَّةَ ةِ فطاع 


)غ0( رواه الترمذي )£ (TV*‏ من حذيئثه والنسائى 0/5 والبخاري (eV _ ٤٨1 /٥(‏ تعليقاً . 


(۲) قال النووي: الأرجح هنا جوازه. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ويتقيد ذلك بأجرة المثل» ولا 
يجوز الزيادة إلا من أجاز الوقف على نفسه. 
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الطريتٍ بال وَإِن لَمْ يكن لآ رة وَل مَعْصِية كالوقْفٍ عَلَى الأعِْاءٍ أ عَلَى المَسَاكِين 
م الكَفّارٍ وَالفْسَاقٍ فيه خلآفث (و). 


موس ام 


قَالَ الرّافِعِئ : 

القُسْمْ الثّانني: إذا كان الوقفٌ عَلى غير معيّن؛ كالوقف على الفقراء» والمساكين» 
وهذا يسمى الوقف على الجهة؛ لأنَّ الواقفٌ يَنْظدْ إلى جهة الفقر والمسْكئّة» ويقصد سد 
خلة قوم موصوفين بهذه الصّفّة لا شخصاً بِعَيْنهء يضر في الجهة. أهي معصيةٌ أم لا؟ 

إن كانت الجهة جهة معصية؛ كالوفف لعمارة البَيْع والكنائِس ولقناديلها 
وحضرهاء لم يصحٌ؛ لما فيه من الإعَانَة على المعصية» وكذا لو وقف لكتابة التَورَاة 
والإنجيل؛ لاهم بدّلوا وحرّفواء والاشتغال بكتابتها غير جائز» ولا فرق بين أن يصدر 
هذا الوفف من مسْلِم أو ذِمْي فنبطله إذا ترافَعُوا إلينا. 

أن ما ووه قبل المِعت على كنائيهمٌ القديمة فتقرّه حيث تقر الكنائس» وإن لم 
تكن الجهةٌ جهة معصيةء نْظِرَ؛ إن كان يظهر فيها قضدٌ الفُربة ؛ كالوقف على المساكين» 
[وفي سبيل الله والعُلّماء والمتعلّمين؛ وعلى المَساجد] والمدارس والرّبّاطات والقناطر › 

صح الوّقْف. وعلى هذا الحو جرث أوقاف الصحابة - رضي الله عنهم د وإن لم يظهر 
ا [كالوقف على الأغنياء ففيه وجهان» مبنيان على أن المرعيّ في الوقف 
على الموصّوفين جهة القُربة) أو التّمْلِيك؟ 

وتحقيقة أن الوَقفٌ على المعيّنين يُسْلّك به مَسْلَكُ التمليكات؛ ولذلك يجوز على 
من يجوز تمليكه» ثم قد يقصد الواقفٌ التقرّبّ به إلى الله تعالى؛ كالصدقة. وأمًا 
الوقفٌ على منْ لا يتعيّن» فحكاية الإمامُ عن المعْظّم أن المرعي منه طريق القربة دُونَ 
التَمْليك» ولهذا لا يجبٌ أستيعابٌُ المَسَاكِينء بل يجورٌ الأقتصار. على ثلاثة منهم . 

وعن القفال أنَّ المرعى فيه ظهورٌ طريق التمليك» كما في الوصيّة» والوئفٌ على 
المعيّن» وهذا ما اختاره الإمامٌ وشَيِحْهُ وطرق أصحابنا العراقيين نوَافِقُهُ حٌى أنهم ذَكَرُوا 
أن الوففٌ على المساجد والرٌباطات تمليك للمُسْلِمِين منفعة الوقف . فإن قلنا بالأول» 
لم يَصِمْ الوقف على الأغنياء» ولا على اليهود والنصارّئ والفُسّاق. 


)١(‏ لأنه إعانة على معصية» والوقف شرع للتقرب» فهما متضادان» وسواء فيه إنشاء الكنائس 
وترميمها منعنا الترميم أو لم نمنعه؛ ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على الترميم 
بمنعهء فقد قال السبكي: إنه وهم فاحش» لا تفاقهم على أن الوقف على الكنائس باطل» فإذا لم 

. نصحح الوقف عليها ولا على قناديلها وحصرهاء فكيف نصححه على ترميمها. 

)۲( سقط في : ب. 
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وإن قلنا بالثاني» جاز الكل» ويجوز أن يخرّج على هذا الأصْلٍ الخلافُ في 
الوقف على الطالبيّة والعَلّويّة وسائِرٍ من لا ينحصِرون» وفيه قؤلآن» كما في الوصيّة 
لهمء > فان راعيْنا طريقٌ القربةء صح الوقف لهم وإلأء لم يصح ؛ لتعذر الاستيعات» 
والأشبة بكلام الأثقرين ترجيم گزنه تذليكا. وتصحيحٌ الوقف على هؤلاء؛ ولهذا صحح 
صاحبٌ «الشَّامِلٍ الوقفٌ على النَازِلِينَ في الكنائس من مارّة آهل الذمّة وقالَ: e‏ 
عليهم لا على الكنيسة. لكن الأحسن توصل ذهب إليه بَعْضٌ المتاخرين» وهو تصحيحٌ 
الوقف على الأغنياء"“ وإبطالٌ الوّفف على اليَهُود والنّصَارَىْء وقُطاع الطريق وسائرٌ 
الفُسّاق ؛ لتضمينه الإعانة على المَعْصِيَة . 

فأمًا ما يتعلّق بلفظ الكتاب» فاه ذکر الخلات في الوقف على الكمّار والفُسَّاق» 
ولم يذكزه و فى الوقف؛ لنفقة قطاع الطريق» بل أطلّق الحكم بالبُطلان» ولا يُمْكِنُ أن 
يقر فاق تنا فان القُطاعَ ضَرْبٌ من الفُسَّاق؛ فكأنه أراد بالوفف لنفقةٍ قطاع الطريق 
إن شرط الصزف إلى ما هيا به القطع ء > من سلاح وغيره» فيكون كالوّقف لعمارة الع 
وقناديلهاء وبمثله لو وَقّفَ لآلاتِ سَائِرِ المعاصي» بَطلَ الوَقْفٌ لا محالة. 

ولو وقف لتصئف الْمَلآتِ إلى القٌُطاع» وسائر الفُسَّاق لا إلى جهة الفِسق» »> فهو 

موضعٌ الخلاف» ولا فزق بيْن فاس وفاسق. وقوله : «أو على المساكين منّ الكُمّار 

والفُسَّاق» أشار به إلى أنه وان نص على مساكينهم» قالوقف متلق فيه كما لووققة. 
على أغنياء المُسْلِمِين؛ > فإن وف على أغنيائهم» حَصَل الخلاف من وجهَيْن والله أعلم. 
وهذة مسائلٌ | خر تليق بهذا الركن» يجوز الوقفٌ على سبيل الله تعالى وهم المعنيُون في 
آية الزكاة . 

وقال أَحَمَد: احج في سبيلٍ الله وعلى سبيل البرٌ أو الخيرء أو الَوّاب» 
ويُضْرّف إلى أقارب الواقف. فإنْ لم يوجَدُواء فإلى أهل الزكاة. 

وذكر صاحِبٌ «التهذيب» أنَّ الموقوف علّئ سبيل الله“ يجوز صَرْقهِ إلى ما فيه 
صلاح المسلمين من آل الرَكاوء وإضْلآح القَناطِرء وسدٌ النغور ودفن المَوْتّ. 

وغيرها وفرَق بعض أصحاب الإمامء فقال: إذا وقّفٌ على جهة الخير» صرف 


)١(‏ أما عن ضابط الغنى الذي يستحق به الوقف على الأغنياء. 
قال الأذرعي: الأشبه أن يرجع فيه إلى العرف» وقال غيره: أنه من يحرم عليه الصدقة: إما 
لملكه أو لقوته وكسبه أو كفايته بنفقة غيره» وهذا أولى. 
ولو وقف على الأغنياء واذعى شخص أنه غني» لم يقبل إلا ببينة بخلاف ما لو وقف على 
الفقراء وادعى شخص أنه فقيرء ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة نظراً للأصل فيهما. 

زفق في د: البر. 


© 
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إلى مَصَارِفٍ الركاةء فلا يُبْنِْ به مسجدٌ ولا وباط وإذا وقفااعلئى ج الأواب» صرف 
إلى أقاربه» وجوابُ الأكتَرِينَ ما قدّمناهء قالوا: ولو جمع بين سيل الله وسبيل الثواب 
وسبيل الخير صرف الثلث إلى العُرَّاةء والثّلث إلى أقاربه» والثُّلتٌ إلى الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينٍ 
والغَارِِين» وأَبْنِ السّبيل» وفي الراب وهذا يخالف ما سَبّق مِنَ الَخِلآفٍ. + وشحوز 
الوّقف على أكْمَان الموتّل» ومؤنةٌ ة العَسَالِينَ والحمّارين» وإِنْ كان يي 
الكمّايات» وعلى شراء الأواني والظروف لِمنْ تكسّرت علَيْ وعلى المتفقّهة» و 
ا ET‏ وعلى المُقّهاء 0 
شيئا » وإن قل 


وأما الوثفُ على الصُوفيّة: ففيما رأيته يخط بغض المحصّلين أنَّ الّبْحَ با محمّد 


)١(‏ ما ذكره المصنف في الوقف على الفقهاءء قال جماعة من المتأخرين منهم صاحب الخادم واقتصر 
على 05ء فإنه أجمع من غيره» قال ما نصه: ما ذكره من الوقف على الفقهاء غير مساعد عليه 
نقلاً وتوجيهاًء أما التوجيه فلا يساعده عرف ولا لغةء أما اللغة فلأن الفقهاء ء جمع فقيه صيغة 
مبالغة ؛ لأنه من فقّه بضم القاف إذا صار الفقه له سجية» فمن حصل شيئاً قليلاً من الفقه؛ لا 
يصدق عليه ذلك» وإنما يصدق عليه فاقه. وأما العرف فلأن عرف أهل العلم أن الفقيه العالم 
بإصلاح الفقه» وقد يخص باسم المتبحرء رلا كانه الشيخ ابن دقيق العيد يسمي الغلامة تم 
الدين بن الرفعة الفقيه» وإذا انتهى الطالب على شيخ يقول رجل فقيه» ألا ترى أنه َة قال بعض 
أصحابه ثكلتك أمك يا فلان» لقد كنت أعدل من فقهاء المدينة» وتقول أهل العلم فقهاء 6 
المدينة السبعة» وأما النقل فقال القاضي الحسين: : إذا وقف على الفقهاء صرف إلى كل من علم 
من الأحكام شيا فأما من تفقه شهراً أو شهرين فلاء ولو وقف على المتفقهة صرف إلى من تفقه 
يوماً مثلاً؛ لأن الاسم صادق عليه» وقال في تعليقته: الأحرى يعطى لمن حصّل في الفقه شيئاً 
يهتدى به إلى الباقي . 
قال صاحب الخادم: وهذا حسن» وإليه يشير قول الشيخ في التنبي» وإذا تذكره المنتهي تنبه به 
على أكثر المسائل قال القاضي: ويعرف بالعادة» وقال المتولي: المتفقه هو الطالب لعلم الفقهء 
وإن كان مبتدئاًء وإذا وقف على الفقهاء صرف إلى من حصل من الفقه طرفاًء وإن لم يكن 
متبحراًء فأما من كان مبتدثاً فلا يصرف إليهء وقال الغزالي في الاحياء: إنه يدخل في الوصية 
للفقهاء الفاضل دون المبتدىء في شهر ونحوه» والمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيهاء 
والورع لهذا المتوسط ألا يأخذ منها شيئاًء وإن أفتاه مفت بدخوله فيهاء وقد حكاه عنه النووي 
في كتاب البيع في شرح المهذب» وأقره» وقال البغوي في كتاب الوصية: ولو أوصى للفقهاء 
فهو لمن يعلم أحكام الشرع من كل نوع شيا وقال المتولي: المرجح فيه للعادة فمن سمي 
فقيهاً يكون محلاً لوضع الوصية فيهء وقد حكاه الرافعي عنهما في كتاب الوصية. وقال 
الخوارزمي في الكافي في كتاب الطلاق: لو قال إن كان فلان فقيهاً فامرأتي طالقء» ما إن أراد 
ما يسمى فقيهاً في العادةء وأطلق لم يرد شيئاً فينصرف إلى من يسمى فقيهاً» وعالماً في 
العادة. وإن أراد الفقه الحقيقي فلا تبع فيما بينه وبين الله تعالى إلى آخر ما ذكره في الخادم 
بطوله وسبقه الشيخ الأسنوي إلى معظم ما نقله. 


۲ | كتاب الوقف/ أركانه 
لم يصحُح الوفف على الصوفية أصلاً؛ إذ ليّسَ للتصوّف حَدٌ يوقفٌ عليه» والمشهورٌ 
الصحّحةء وَهُمْ المشتغلون بالعباداتِ في أَغْلّب الأؤقات المرصُون عن الدنيا. 

وفَضْل صاحبٌُ الكتاب في «الفتاوّئ» فقّال: لا بد في الصوفيّ من العدالة ومن 
ترك الحرفةء نعم» لا بأسٌ بالورَاقة والخِيّاطة» وما يشبههما إذا كان يتعاطاها أخيّاناً في 
الرّبَاط لا في الحَانُوت»ء ولا تَفْدَحٌ قذرئه على الاكتساب ولا الاشتغال بالوّغظ 
والتَّدْرِيسء ولا أن يكونّ له من المالٍ قدر ما لا تجبٌ فيه الزكاةٌء أو لا يفي دخوله 
بخر جه » ويقَدَح الثروة الظاهرةء والعُرّوض الكثيرة . 

قال ولا بُدّء وأن يكون في زي القَوْم إلا إذا كان مُسّاكناً لهم في الرٌباط» فيقوم 
المخالطة والمساكنة مَقَامَ الرَيّ . 

قال: ولا يُُترط لَبْسُ المرقّعة من يد شيخ» وكذلك ذكر المتولي. 

ولو وَقّف على الأرقّاء الموقوفين لسَدانّة الكعبة وخذمة قبر رسول الله ل فففي 
بغض الشُرُوح أنَّ أصح الوجهَيْن جواره؛ كالوقفٍ على علّف الدواب في سَبيل الله . 

ولو وف على دار وحانوتء قال أبو عَبْدٍ الله الحناطئ: لا يصح إلا أن يمول 
وَقَمْتٌ على هذه الدّار على أن يأكل فوائده طارقوهاء فيصحٌ على أظهر الوجْهَيْنء ولو 
وقّف على المَفْبرة لتصرف الغَلّة إلى عمارة القبورء قال في «التتمة»: لا يجورٌ؛ لأنَّ 
الموئّئ صائرٌونَ إلى الْبلّىء والعمارة لا تلائمٌ حال . 

َال العَرَالِيُ : الرّكْنْ الثَالِتُ : الصَّيعَةُ وَلاً بُ منهاء كلو أَذِنَ في الصَّلاةٍ في مِلَكهٍ لَمْ 
صز مَُسجداء وَكَذَا إِذَا صَلّى مَا مالم يقل : جَعَلَئُهُ مسْجداًء ولَلِصّيعَةٍ مَرَاتِبُ: (الأوْلّى) 
قَوْلّهُ : وَقَفْتُ وَحَبَسْتُ وَسَبَلْتُ وَكُلْ َلك صرِيح . (التّاز نِيَهُ) قوله: حرفت هَلِه البِقَعَة 
وَأَبَدتهَا إن توى الوَّقْفٌ فَْهُوَ وَقَف وَإِنْ أَطْلَقٌ فَوَجَهَانٍ. (الَالِتَةُ) قَوْلّهُ : تَصَدَفْتُ بِهَذْهِ 
البقعَة وَهِيَ يِمُجَرْدهَا لَيِسَ بصَرِيح» کک صَدَفةٌ مُحَرَمَة لا تباغ ولا ُوخبٌ صَارَ 
وَفْفاً (و), َإِنِ أقْتَصَرٌَ عَلَى المُحَرّمَةٍ َ قَكَصَرَ عَلَى مُجَوّدِ النْيَةِ فُوَجهانِء إلا إِنَاءَ عي 
شخصا وَقَالَ: تَصَدّفتٌ ل بمُْجَرَدْ النْهة بَلْ يَنْعَقِدُ فِيما وَهُوَ 
التَّمْلِيكُ . 


حت 


)١(‏ ها أطلقه مخصوص بغير الأنبياء والعلماء والصالحين» ولهذا قال الشيخان في باب الوصية: تجوز 
الوصية بعمارة قبور الأنبياء والعلماء والصالحين لما فيه من إحيائها بالزيارة والتبرك. قال في 
الخادم : هذا ظاهر فيما ثبت كونه قبر نبي: أو ولي» دون ما شك فيه أو استفاض بلا أصل. 
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قَالَ الرَافِعِيْ: لا يصح الوقفُ إلا باللّفْظ0©؛ لأنّه تَمْلِيك منفعةٍ أو عين منفعه» 
فأشبه سائرٌ التُمْلِيكات» وأيضاًء فالعنّق لا يخصّل إلا باللفظ مع سرعة نفوذه» فالوّقف 
أولئ . وعلل هذاء فلو بئّئ بناءَة على هيئة المساجد» أو على غير هيئتهاء وأذن في 
الصّلاة فيه» لم يَصِرْ مشجداً. وكذا لو أذنٌ في الدّفْن في ملكهء لم يصر مقبرةً سواءٌ 
صلَّى في ذلك أو دفن في هذاء أو لَمْ يفعل. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه : إذا صلى فيه» صار مَسْجِداء وإذًا دفِْنَ في 
المَؤْضع ميت واحدٌ صار مقبرةً» ونم الوقف. وقوله: «ما لم يمل جعلْتُه منجداً؛ ظاهر 
في أنه إذا أنّئ بهذا اللفظ يصير مسْجداًء وإن لم يوجَدْ فيه شِيْءٌ من ألفاظ الوَقْفِ التي 
سكذكرها. بل حكّى الإمَامٌ أَنْ الأضحَابَ تردّدوا في أستعمالٍ لَفْظ الوقف فيما يضَاهِي 
التجريد كما إذا قال مالك البفعة: وَفْتُها علّن صلاة المضلّين» وهو يبغي جِعْلَهًا 
مُسْجداً . وفي «التهذيب» و«التتمة»: أن المَكَانَ لا يصيرٌُ مَسْجداً بقوله : جعلتُه مسّجداً؛ 
لأنه لم يوجَدْ شيْءٌ من ألفاظ الوفف» وبه أجاب الأستادٌ أبو طاهرء قال: لأنّه وصفه 
ھا هو وضرف به» قال رسول الله َة اجُعِلتٌ لي الأرض مدا . 


لا بد من لفظ الوفف» فانظر ما بين الكلامَيْن من التباعُدِ. 
والأشبة أنه اكاك بأستعمال لفظ الوقف» وأنّ قوله: «جعلتّه مشجدا» يقوم 


مقامه؛ لإشعاره بالمقصود واشتهاره فيه» إذا عرَفْتَ ذلك» فلنتكلم في إيجاب الوَفْف» 
ثم في قبوله. أمّا الإيجابٌ» فإنه جعَلّه علّى مراتب. 


إحداها: أن يقول: وقفتٌ كذا أو حبّسْتٌ أو سَبّلت أو أزضي موقوفة 4ن مسي أن 
مسبلةء فكل ذلك صريحٌ؛ لكثرة أستعمالهء وأشتهاره شَرْعاً وعُرفاًء وقد روينا في 
حديث عمَرَ - رضي الله عنه - أن الي يا قال «حَبْسسُ الأضل وَسَبْلُ الكمَرَق. هذا ظاهرٌ 
المذمّب. وعن الإِضْطَخْرِيٌّ: أنَّ التحبيسٌ والتَسْبيل كنايتان؛ لأنّهما لم يشتهرا اشتهارٌ 
الوَفف. وعنه رواية أخرّئ: أنَّ التحبيسٌ صَرِيحٌ؛ والتَّسْبِيلَ كنايةٌ؛ لأنّ التسبيل من 
ار وهو مُبْهِمٌ. والنَّحْبِيسٌَ حَبْسٌ المِلْكِ في الرقبة عن التصرّفات المزيلة» وهو 
معنّى الوفْف . 


(۱) يستثنى من ذلك ما إذا بنى مسجداً في موات ونوى به المسجد فإنه يصير مسجداً ولم يحتج إلى 
قول قاله الماوردي والروياني قالا: لأن الفعل مع النية يغنيان عن القول» وخالف الفارقي ذلك 
ومحل ما ذكره الشيخ في الناطق أما الأخرس فيصح منه بالإشارة. 

زفق تقدم في التميم . 
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ورواية أَخرَ رواها أبو الفرج السَرْحَسِي : في «الأمالي» أن شيئاً مئها ليس بصريح» 
بل لا بد من ضم النية إلى ما يستعمله فيهاء أو الجمع بيْن لفظتين منهاء أو التأكيد 
بقوله: «لا تُباعٌ ولا تُورَتُه ويشهد لهذا على غرابته أن القاضِيّ ابْنَ كج حكى عن أبي 
حامد» واب الجن رجن في ااا ا > هل هي صريحة؟ ويتحرّر من هذه 
الروايات فيها أربعةٌ أوجُه الكل صريحء الكل كنايةٌء الصريحٌ الوقفٌ وحده» الكناية 
اليل وححده. 

الثانية: لو قال حرمت هذه البفعة للمساكينء أو أَبَّدنّهَاء أو داري محرّمةٌ أو 


فإن جغلنا الألفاظ السابقةً كناية فكذلك ههنا وإن جعلناها صريحةً» فوجهان: 


أحدَهُمَا: أن التحريم والتأبيدٌ أيضاً صريحان؛ لإفادَتَهما العْرَّض أيضاًء 
رامعماليما قي الجن وال اكع رفع الع لأنهما لا يُسْتَعْمَلآن مِسْتَقِلْيْنء 
وإنّما يؤکد بهما شيْءٌ من الألفاظ المقدمة. 

المرتبة الثالثة: قوله «تصدقت بهذه البقعة» ليس بصريحء فن هذا اللفظ على 
تجرده إِنّما يستعمل في التّمْلِيك المحض» ٠‏ فان زِيدَ عليه شيْءٌ» فتلك الزيادةٌ إمّا لفظّ أو 
نيةٌ . أما اللفظء ففيه وجوه: 

أظهرهما: أولها أنه إذا اقترن به بعض الألْقَاظ السّابقة؛ بأن قال: صَدَقَةٌ محرمة 
أو جخ أو وة أو قرن به ذكر حُكمٌ الوفف؛ بأن قال : صدقةً لا بَاع» ولا توب 
التحق بالصّرَاح ؛ لأنصرافه بما ذكر عن التمليك المخض. 

والثاني : أنه لا يفي قوله : صدقةٌ محرّمةٌ أو مؤبّدةٌ بل لا بد من التقييد بأنها لا 
باع ولا توب ويُه ألا يعتبر هذا القائل في قوله: صدقةٌ موقوفةٌ مثل هذا التَّقييد 
وأنّ هذا قَوْلُ مَنْ ذَهَّب إلى أن التحريمٌ والتأبيدٌ ليْسَا بصريحيْن . 

والثالثُ: أن لفظاً ما لا يُلِحِقُهُ بالصريح؛ لأنّه صريحٌ في التمليك المحض الذي 
يحالف مقصودٌهُ مقصود الوَقْف فلا ينصرف إلى غيره بقرينة لا استقْلالَ لها. 

ويجورٌ أن يُعْلّم لهذا قوله: «صَارٌَ وفاً» بالواو. 

وأمًا الئّة» فيُئْظر؛ إن أضاف اللفظ إلى جهة عامّة بأن قال: تصدّفت بهذا على 
المسالكين» ونَوّى الوقف» فوجهان: 

أحدهما: أن النيّة لا تلتحق باللفظ في الصّرْف عن الصريح إلى غيره. 

واصشهماء انها تلتحق» ونگرن وثفاً: وَإن أضاف إلى معئنء فقال: تَصدّفت 
عليك» أو قاله لجماعة معيّنين» لم يكن وففاً على الأصحٌ [هكذا] قاله الإمام» بل ينفذ 
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فيما هو صريح فيه. وهو محض التمليك» وفيما ذكره دلالة على أن ههنا خلافاً أَنْضاًء 
فيجورٌ أن يُعْلَمّ كذلك قوله: «لم يكن وقفاً». بالواو. 

ثم لك أن تقول تجريد لفظ الصّدَقّة عن القرائن اللَّمْظِيّة إن أمكن فرضه في 
الجهاتِ العامة مثل أن يقول: تصدّفت به على فقراء المسلمين؛ > فلا يمكن فرضّهُ في 


التصدق على شخصء أو جماعة معيّنين» إذا لم يَجِوَّرُ الوَقْفَ المنقطع . ٠‏ فَإنّهُ يحتاج إلى 
بيان المصَّارِف بَعْد التعيين» وحينئذٍ فالمأتى به لا يحتمل إلا الوقفء كما أن قولّه: 


تصدّقت به صدقةً محرمةً» أو موقوفة لا يَحْثَملُ إلا الوَقْفَ. 

وقوله في الكتاب: «إلاً إذا عيّن شخصاً وقال: تصدَفْتُ عليك» ينصرف إلى 
الصّورة الثانيةء وهي ألأقْتِصَارٌ عَلَى مجرّد النية. 

فأمًا في القرينة اللفظيّة» > فلا فرق بيّن أن يضيف التصدق إِلَى معيّنء أو إلى جهة 
عامّة . وقوله : : «لم يكن وففاً بمجرّد النية» [أي] لو صرح بمجرّد النّية لم يضر. 

ال ٠‏ الخزالي : ما المَؤقُوفُ عَلَيهِ إن قَالَ: رَددَتُ الوَقِفٌ أَرْتَدٌ (و)» وإِنْ سكت فِفِي 
أشْتِرَاطٍ د قَبولِهِ وَجْهَانِ. َي البَطْنُ الثاني قلا يُشَْرَط قَبُولُهُ (و)» وفي أَرْتِدَادِهِ عَنْهُ برد 
خان 

ال الرَافِمِي: أمّا طرق القَبُولِء فإِنَّ كان الموقف على جهةٍ عامةٍ كالفقراءء أو 
على المسجد والوباط» فلا يشترط لعَدْم الإمكان» ولم يجعَلُوا الحاكم نائباً في القَبُول 
كما جعل تائباً عن المُشلمين في أستيفاء ء القصّاص والأموال» ولو صاروا إليه» لكان 
فيا ثم ما ذكرناه مفروضٌ في الوقف». فأمًا إذا قال: جعلْتٌ هذا للمسجد. 

فى يك ل وف Ss LS SS E‏ 
وإن كان الوفف عل شخص معيّن. أو جماعة معيّنين» فوجهان : 

أصحُهما: على ما ذكّره الإمَامُ وآخرون: أشتراط القَبُول؛ لأنّهُ يبْمْدُ دخُولٌ عن 
أو منفعةٌ في ملْكه منْ غَيْر رضاه. 

وعلئ هذاء فليكن منصلا بالإيجاب كَمَا في اليم والهبة. 

والثاني: أنّهُ لا يشترط» واستحقاق الموقوفٍ عَلَيْه المنفعةً كأستحقاق العتيق منفعة 
نَفْسِهء وبهذا أجاب صاحِبٌ «التهذيب»» وكذا القاضي الرُويانيُ قال: لا يحتاجٌ لزوم 
الوفف إلى القَبُول» ولكن لا يملك غلته إلا بالأختيار: ويكفي الأخذ دليلاً عَلَى 


الأختيار» وخصص في «التتمة» الوجهّيْن بما إذا قأنا: إن الملّك ذ في لفت غل إن 
الموقوف عَلَيْه فما إذا قلنا: بأنتقاله إلى الله - تعالى أن قات لوانتن يُشْتَرَط . 
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أمّا على التقّدير الأوّلء فإلحاقاً له بالإعتاق» وأمّا على الثّاني» فإنّه إذا أحتمل 
کون المنافع› والفوائد معدومة ومجهولة» لم يبعد أن يحتمل ترك القبول» وسوا شرطنا 
القَبُول ا فلو ردّء بَطلَ حقّهء كما في الوصيّة. وكما أن الوكالة ترذ د بالردء 
وإن لم يه يشترط القبول» ووفُى صاحبٌ «التهذيب» بتشبيهه بالجِتّق» وقال: ائه لا يرتذ 
برده» وإذا رد ثم رجعء قال القاضي الرُويانيٰ : إن رجع قبل حُكم الحاكم برده إلى 
غيره » كان له وإِنْ حَكمَ الحاكم e‏ کک هذا في البطن الأول. 

أمّا البَطَنُ الثاني والثالتُ» فلا يُشْتر قَبُولُهم فيما نقله الإمامُ وصاحبٌ الكتاب؛ 
لأنّ أستحقاقَهُم لا ينقل بالإيجاب» ل لأنّ الرفف؛ 
قد تبت ولَزْم» فيبْعُد أنقطاعة . 

وأجرَى أبو سعيدٍ المتولي الخلاف في أئه» هَل ؛ يُشتّرط قَبُولهم» وهل يرتد برهم 
بناءَ على أنّهم هل يلون الح من الواقف أو من البِطَنْ الأوّل؟ إِنْ قلنا بالأول» 
فقَبُولهم ورذهم كمَبُول الأوّلين وردّهم. 

وإِنْ قُلْنا بالئّاني» لم يعتبر قَبُولّهم ورَدُهمء كما في المِيرّاث» وهذا أحسن » ولا 
يبعد ألا يتصّل الاستحقاق بالإيجاب» ومع ذلك يعتبر القبول» كما في الوصيّة 

قَالَ العَزَّالِيُ : الزن الرَابعٌ ذ في الشّرَائِطٍ وَهِي أَرْبَعٌ الأولى : الابيد قدا قَال: وَقَفْتُ 
سَكَةٌ سَنَةَ فَهُوَ بَاطِلٌ . كالهبَة المُؤَقَّنَدَ وفي لوقف المُنقَطع آخرة قَوْلآنِء كما لو وَقَفْ عَلى 
أؤلآيه وَلَمْ يَذْكْرِ مَن يُضْرِفٌ إِلَه بَعْدَهُمْ ِن قُلنَا بِالصّحَةٍ َقَوْلانٍ في آنه مَل يَعُودْ مِلْكا 
إِلَى الاقف أو إِلَى تَرِكَهِ بَعدَ ا نْقِرَاضِهِمْ؟ فَإِنْ قُلنَا: لا يَعُودُ مََصْرَفُ إلى أَهَمٌ الخَيرَاتِء 
وقيل: إِنهُ لاقب الئاس إِلَيهِء وَقِيلَ: إِنهُ للمسَاكِين (و)» وقِيل: إِنَهُ لِلمَصَالِح إِذْ أَهمْ 
اخيرات أعَمها. 

قَالَ الرَافعي : ضَمَن هذا الركُنَ شروط الوّفف» وهي على ما عَدّها أربعة : 

أحذها: التأبيد؛ وذلك بِأنْ يَقِفْ على من لا ينقرض؛ كالفقراء والمساكين» أو 
على من ينقرض» ثم يره إِلَى من لا ينقرض كما إذا وقف على ولَدِه ثم على الققّراء 
والمساكين أو على رَجْلِ ثم على عقبه. ثم على الفقراء» والمَسَاجدء والقّتَاطر» 
والرّئاطات كالمقراء والمساكيو؟ وإن عيّن مساجد أو قناطرَ» فوجهان. 

وفي مغْنّى الفقراء العْلّماءء وفي فتاوئ القفال خلافٌ؛ لانم قد ينقطعون» وفي 
الفضل مسألتان: 


الأوَلَن : إذا قال : وقَفْتَ هذا سََةّء فعنْ بعضهم وجه ضعيفٌ أنه يصحٌ» وينتهي 


كتاب الوقف/ أركانه ۲V‏ 


الوقفٌ بأنتهاء المدّة. والمذهَبٌ المشهورٌ أنَّ الشَّْطٌ قَاسِدٌء وكذلك أضل الوَقُف . 

ومهم مَنْ قال: إن الوثف الذي لا يُشْتَرَطْ فيه القَبُولُ لا يفْسُّد بالتأقيت كالعئق» 
ويه قال الإمَامُ» ومَنْ تابعه» وفي مطُلّق الوقف قول آخرء سنحكيه في الهبة» إِنْ شاء الله 
تعالى . 

المسألة الثانية: : إذا قال: وقَفْتُ على ولاي» ولم يذكز من يُصْرَفُ إليه يعدهم. 
أو قال: : وثَفْتُ على ريد ثم على عَقِبِهه ولم يرذ عليه ففيه قولان: 1 

أَحَدَهُمَا: وهو المنصوص في «المختصر» وبه قال مالكٌ: آنه صحيحٌ ؛ أن 
مقصود الوّفف القربة والئَّوَابُء فإذا بَيّن مصرفه في الحال» سَهُل إِدَامَتُه على سبل 
الخير . 

والثاني: ويُحْكَئ عن نصه في حرملة مع الأؤل: آئه باطلٌ؛ لأنّ شَرْط الوقف 
التأبيدٌ» وإذا لم يردّه إلى ما لا يذوم لم يؤبد: فكان كما لو قال : وقفته سن وفي 
«التتمة» بناء القولَّيْن على أن البَطنّ لاني يتَلَمّون الوؤف من الواقف» أو مِنَ البطنْ 
الأوّل» إن قلْنا بالأوالء فلا بدّ من بيان ينهي الاستحقاقٌ اله 

وإن قلنا 0 فللا حاجة ِلْيْم دفي هذا البناء کلامان: 


وأصح. ا ترجيحه ذهب المَسْعُودئ والإماف 2-0 قالُوا: : اصع القولّين 
صخة الوئف؛ مِنْهم القضاة أبو حامدٍ والطبريٌ والرُويانيُ. 

والثاني: أن بناء قَوْلِ المئع عَلى التلقّي من الواقف» إن ظهر بض الظهورء فبناء 
قول الصّحة على التلقّى من البطن الأول لا ظهور لهء ولا اتجاه؛ لاهم لا يتلَقّوْنَ الحقٌّ 
إلى المتلقّين منهمء وليس ذلك على سبيل الإزث» فإِنّ المَضْرُوف إِليْهم لِيِسُوا بورثة 
الأوؤلين. وعنْ صاحب «التقريب» قول ثالث في المسألة - وهو المَرْقُ بيْن أَنْ يكونٌ 
المَؤْقُوفٌ عَقَاراً فلا يجوز إنشاؤُهٌ منْقطع للآخّر أو حيواناًء فيجوزه لأنَّ مصير الحيوان 
إلى الهلاك وكما يجور فوات الموقوف مع بقاء المؤقُوف عَلَيْه يجوز فوات الموقوف 
علَيْه مع بقاء المَؤْقُوف. 

التفريعٌ : إن قلنا بالصّحَةء فإذا انقرض مَنْ ذَّكرهء فقولان: 

أحدهُمًا: إِنه يرتفع الوقف». ويعود ملكا إلى الواقفء أو إلى ورثتهء إن كان قَدْ 
مَات» لأنْ إبقاءَ الوقف بلا متصرف متعلة: وإثبات مصرف› لم يتعرّض له الواقف». 
بَعِيذٌ» فيتعيّن ارتفاعه. ويُخكئ هذا عن المَرَنِي . 

واصشوما: أنه يبق وففاً؛ لأنّ وضع م الوقف على أن يدُومَء ويكون صدقة 


۲۹۸ كتاب الوقف/ أركانه 


جارية» وذلك بما ينافيه الحكم بأنقطاعه» وأيضاًء فإِلّه صرف ماله إلى جهة قربة» فلا 
يَعُودُ ملكأء كما لو نَذّر هَذْياً إلى «مكة» فلم يقبله فقراؤها. وقوله في الكتاب: «فقَّوْلآن 
في أنه هَل يعودٌ ملكا إلى الاقف أو إلى ورثته» أراد ويبقى وففاً ذكر أحد القَوْلَيْن وترك 
الآخر. التفريع : إن قلنا: إِنّه يبقى وقُفاء ففي مصرفه أوجَةء وقال: أقوال: قال الإمام: 
ولعلّها من تخريجات ابن سَرَيْج . 

أصخها: وهو المنصوصٌ في «المختصر» : أنه يُضْرَفٌ إلى أقرب الئاس إلى 
الواقف يَوْمَ الانقراض المذكور”؛ لأنَّ الصدقة على الأقارب أَْضَلُ؛ لِمَا فيه من صِلَةٍ 
الوّحمء فكان الصَّرْف إليهم أُوْلَى 

والثاني : أنه ا إلى المساكين؛ لأنّ سد الَلتِ” أهم الخيرات. 


والثالث : أنه يُضْرّف إلى المصالح العامّةٍ مَّةِ مصارفٍ حمس الخمس» فإنها أعم 
الخيرات» والأعم أَهَمْ . 


والرابع : أنه يصرف إلى مستحقٌ الزكاة» حكاه فى ١‏ في اشرح مختصر ا الجوينيٌ وقوله 
في الكتاب «فيصرف إلى أهمٌ الخيراتِ» ليس اوها بر أنه مرها إل ادف بل 
المراد أا إذا لم نَجِدْ بُدَاً منْ إبقاء الوفف» وجب إبقاؤه في أهمٌّ المصارف . 

وَاخْتَلَف الرَأي فِي أَنَّ الأهم ماذا؟ 


التفريعٌ: إن قلنا: إِنّهُ يُصْرَفٌ إلى أقرب النّاس إلى الواقف» فالنظر إلى قرب 
الرحم أو استحقاق الإزث؟ فيه وجهان: 


أصحُهُمًا: الأوّل حى يتقدّم أَبْنُ البئت على ابن العم لأنّ المرعئ صله الرّحِمء 
وإذا الجامع جماعةٌ» فالقول في الأقرب على ما سيأني ذ فى الوصيّة للأقرب - إن شاء الله 
تعالى وهل يختص الفتراء بالصَّرْف إليهم. أو يشعرك فيه الفشراة والأغنياء» قال في 
«احرملة» : يختص» وأطلق في «المختصر؛ الصرف إلى الأقرب» فجعلوهما على قَولَيْن: 


أحدهما: أنهُ لا اختِصَاصٌ؛ لان لوقف لا يختصٌُ بالفقراء» ولهذا لو وَقفَ على 


)١(‏ لأن الصدقة على الأقارب من أفضل القربات. فإن قيل الزكاة وسائر المصارف الواجبة عليه شرعاً 
لا يتعين صرفها ولا الصرف منها إلى الأقارب» فهلا كان الوقف كذلك؟ 
أجيب بأن الأقارب مما حث الشارع عليهم في تحبيس الوقف لقوله ية لأبي طلحة «أرى أن 
تجعلها في الأقربين» فجعلها في أقاربه وبني عمه. 
وأيضاً الزكاة ونحوها من المصارف الواجبة لها مصرف معين فلم تتعين الأقارب» وهنا ا 
معنا مصرف متعين» والصرف إلى الأقارب أفضل فعيناه. 

(؟) في ز: الحاجات. 
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أولادوء دَخْلَ فيه العَنِيُ والفقير. وأصحُهما: الاختصاصٌ؛ لأنّ المقصد القربة والثوابُ» 
وعن ابن سُرَيْجَ القَطعٌ بالدّاني» وحمل المطلّق على المقيّدء وإذا قلنا بالاختصاص» فهو 
على سبيل الوجُوب أو الأستحباب"'2. حكئ أبو الفرج السّرْحَسِيّ فيه وجهّين. 

وإن قلنا: بالصّرْف إلى المساكين» ففي تقديم جيران الواقِفٍ وجهان: 

أشْبَهُهُمًا: المَنعٌ ؛ لأنا لو قدّمنا بالجوارء لقدّمنا بالقرابة بطريق الأول أو التفريعٌ 
على غيره. ولو قَالَ: وََفْت هذا عَلَى زَيْدِ شهراً عَلئ أن يعود إلى يلكي بعد الشهرء 
فَالمَذْهَبُ بطلانةٌ وفيه قول آحَْدِ؛ٍ نه يصحٌ؛ وعلى هذا فيعودٌ ملكا بعد الشهرء أو يكونُ 
كالوقف المنقطع الآخر» حتى يُضْرَفٌ بعد الشهر إلى أقرب الناس إلى الواقف . 

قال صَاحِبٌ «التنّهذيب»: فيه قولان؛ [والله أعلم]. 

قَالَ العَزَالِيُ : اتانيه : التَّْجِيرٌ فَإِذَا قَالَ: إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشهرٍ فَقَد وَكَفْتَ لَمْ يِصِحْ : 
(و) فَإِنْهِ تعْلِيقَ كما في الْهِبَةِء ولذ قال : وَكَفْتُ عَلَى مَنْ سَيولَدُ ِن الاي فهو فطع 
الأول فقَؤلان كَمُنقع الآجِرء وق لّ : بطل قطعاً لاله لا مَقَدَ لَهُ في الحَالٍء وَإِنْ صَحَحْنًا 
ذا وَقَفَ عَلَى عَيْدِهِ أو عَلَى وَارثِه وَهْوَ مَرِيض ثُمْ تعد بَعْدَهُ عَلَى المَسَاكِينٍ فَهُوَ مُْقَطِمْ الأول . 

قَالَ الرَافِعِيْ: في الفضل مسأتَانِ يقْئَضِي الشُّرْح تقديمَ الأخيرة منْهُمَّاء فَتْقَدّمَها 
فنقول: 

[المسألةٌ الأولّى؛ وهي الثانية:] إذا ثَال: وقَفْتُ عَلَى من سيُولَدُ لي؛ أو على 
مسجد سيب ثم على الفقراء» أو قال: على ولدي ويعْده على الفُقَّراءء ولا وَلَدَ له 
فهذا وف منقطعٌ الأوّل» وفيه طريقان: 

أحدهُمًا: وبه قال ابن أبي هُرَيْرَةَ أنه على القولَيْن في منقطع الآخر. 

قال في «التتمة»: وهمًا مبنيان غلّئ أن البَطَنّ الثاني ممّن يتِلقّوْنء إِنْ قلنا: : في 
البطن الأوّل» لم يصحٌ؛ لأنَّ الأول إذا لم بث له شيْءٌ» أَسْتَحَال وَالتَلقّي منه. 

وإِنْ قلنا: من الواقف» و الصَفْمّة . 

والنّاني : وبه قال أبو إسحاق : القع بالبُطلآن» والقَرْقُ بينه وبين منقطع الآخر ؛ 
أن مصلل الأول وجد مُستَحَمًاً وأبتداة صجيحاً يُبْئَ عليه الأخير بخلافٍ الحكس» ولهذا 
يقال في منقطع الأوّل قولان مرّتبان على القولَيْن في مِتْقَطِع الآخرء أولئ بالبُطلآن. 

ورأى الإمام عكس هذا الثّرتيب» وإن منقطع الجر أولّى بالبطلان؛ لأنَّ وضع 


. لم يرجع المصنف فيهما شيئاً وصحح السبكي الوجوب وتبعه الأذرعي والزركشي‎ )١( 


۷۰ كتاب الوقف/ أركانه 


الوقف على أنْ يدُومَ» ولس في منقطع الأول إلأ أن مصرفه منتظر وسواءٌ أثبتنا الخلاق 
في المَشألة» أو لَمْ نثبته» فالظاهر البطلان» وهي المنصوص في رواية المَرْنِيٌ 

والثاني : يقال : نه مخرّج منقطع الآخرء ويقال: نه منصوص في حرملة التفريعٌ : 
إن قلنا بالصحّحةء نُظِر؛ إن لم يمكن انتظارٌ ما ذكره كما إذا أوقّفٌ على ولدهء ولا وَل 
له أو على مجهول. أو ميت» جم على العقراء» فهو في الحَالٍ مصروف إلى المُقَرَا 
وذكْرُ الأول لعو وإن أمكن»› إا انقراضاًء كما لو وف علّئ عبد. ثم على الفُقّراءء 
وإمّا حُصُولاًء كما لو قال وقفتٌ على من سيولدٌ لي» ففيه وجهان. 

أحَدُهُمًا: أنَّ الغلّة مصروفةٌ إلى الواقف حى ينقرض الأوّل؛ لأنّه لم يثبّت 
الأستحقاق التالي إلا بَعْدَ الالء والأوّل لا يُمْكن ثبوت الاستحقاق له فيبقى للواقف» 
وعلى هذا ففي ثبوت الوقف في الحال وجهان. 

أحدهما: ثبت لأن نجزه ولكن يتأخر الاستحقاق» والثاني لا يث يثبت» بل هو ملك» 
وسبيله سبيل المعلّق عتقه بصفة. 

ا أنه إذا ذا ممع الوقْفُ» انقطعتٍ الغلة عن الواقف» وعلّئ هذاء فثلاثة 

اشا ۴ يُضْرّف في الحال إلى أقرب الئاس إلى الواقف» فإذا انقرض 
المذكورٌ أوٌلاًء يصرف إلى المذكورِينَ بعده» وعلى هذاء فالقول في أشتر تراط الفقر وسائر 
التفاريع على ما سَبّق . 

وثانيها: أنه يُضْرَفُ إلى المذكُورين بغده من أوْلٍ ما وَقَفَء كما لو كان الأول 
فمن لا يمكن اعتبارٌ انقراضه. 

وثالثها: أنه للمصَالِح العامة . 

ولو وقف علّئ وارئه في مرض المت ثم على الفقّراءء وقلنا: ار ج 
أو ع وردّه باقي اور فهو وفف منقطع الأوّلء وكذلك إذا وقف على عينم 

يصح الوففف عليه» ثم على المُقّراءء فردّه ذلك المعيّن» وقلا بالصحيح › وهو نه زنك 
ار 

المسألة الثانية : وهو الأولئ: إذا علّق الوثفتء فقال: إذا جاء رَأس الشَّهْرء أو قَدِمَ 
“فلانٌ» فقد وقَْت كذاء لم يصححء تعليق البيع - والهبة -. 
ش وعن بعض الأصحاب تخريجهُ على الخلاف المذكُور فيما إذا وقّفٌ على مَنْ 

سَيُولَدُ له» قالوا: والتصريحٌ بالتعليق أولّئ بالفساد والله أعلم . واغلم» > أن التعليق في 

هذه المسألة مُصرّحٌ به» وفي الأولّى ضِمْنِيٌ ' فلهذه الحئاسة جم نيل الاين 


كتاب الوقف/ أركانه ۲۷۱ 


وكذلك المسأَلتَانِ في الضَّرْط الأول والتأقيت في قوله: «وقفت سئَةً؛ فصرّح به» وفيما 
إذا قال: وقفتٌ على فلان» واقتصر عليه» ضمنيٌ ' وأن للوفف وراءً العطاع الآخر مع 
أتصال الأول أحوالاً وبالعكس أحوالاً: 

:إحداها: أنْ يكونٌ متصل الأول والآخر والوسَطء فهو صحيحٌ. 

والثانيةٌ : أنْ يكونّ منْقَطِعَهًا جَمِيعاًء فهو باطلٌ . 

والثالثة : أن يكو مضل الطرقين» منقطعٌ الوّسَطء كما إذا وقف على أولادوء ثم 
علّى رجُلٍ» ثم على الفُقَراءء فترتّب على منقطع الآخْرِ» إن صخځحناه» فهذا أولئ» 
وإلأء هان 

أصحٌهُمًا: الجوانٌ» ويُصْرّف عند توسّطٍ الانقطاع إلى أقرب الاس إلى الاقف 
أو إلى المَسَاكين» أو إلى المصالح العامة أو إلى الجهّة العامة المذكورة في الوقف آجراً 
فيه الاختلافات السابقة 

والرابعةٌ : أن يكونٌ منْقّطِعَ الطرقَيّن معلومٌ الواسط. كما إذابوقف على رجل» ثم 
على أولاده وَاقْتَصَرٌ علَيْه» فترتب على منقطع الأوّل» إن لم نصخحه» فهذا ا 
وَإِنْ صكححناف فوجهان: 

أَظهَرْهُمَا : البُطلانُ» وبتقدير الصححة إلى من يُضرّف؟ فيه الخلافٌ السَابق» وجميع 
هذه الأحوالٍ فيما إذا انقرض الواقِفٌ المصرف وإلاً ا 

وقوله في الكتاب: «فإِنْ صحّححناه» فإذا وقّف على عبذه. . .» إلى آخر لفْظهء فإن 
صخحناه لخو وليس المذكورٌ مُمَرّعاً على الصجيح» ولو طَرّحهء وقال: إذا وقّف على 
عبْدٍ لحصل العَرَض . 

قَالَ العَرَالِيُ : الثَالَةٌُ: الإلْرَامُ فَلَوْ قَالَ: عَلَى أي بِالخيَارٍ في الرْجُوع عَنْهُ وَرَْع 
شَرَائْطِهِ فْسَدَ (و) الوَقف. ولو قَالَ: على أن الخيار في َفْصِيلٍ الشزط مَع . بَقَاءٍ الأضلٍ 
فيه وَجْهَانِء وَلَوْ شَرَط ألا يُوَاجَرَ الف نْب شَرْطهُ وَقِيلَ : لآ ب تبَعُ إلا في الرّيَادةٍ عَلَى 
السَّنَة» وَلَوْ خَصّصَ مشجدا أ بِأُضْحَاب الرّأي وَالحْدِيثِ لَمْ يَخْتَصّ (و)» وَلْوْ خَصّصَ 
المَدْرَسَةَ وَالرّبَاط جَارٌ وَلَّوْ خصّصٌ المَقْبَرَةَ فيه تَرَهْد (و). 

قال الرَّافِعِئْ : في الفصل ثلاتُ مَسَائِلَ : 

المسألة الأولى: الوَقفٌ بشّط الخيار باطلّ كالعِيْقٍ والصّدّقة» وكذا لو قال: وقَفْتُ 
بشَرْط أن أبيعّه» أو أرجمَ فيه مى ی شكْتٌ» واحتجُوا له بأنَّ الوقفت إزالة ملك إلى اللّه - 
تعالّئ ‏ أو إلى المَوْقُوف عليه؛ كالبيع والهبة» وعلى التقذْيرَيْنَ» فهذا الضَّرْطْ مُفْسِدٌ 
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لكن في فتاوى القَمّال : أنَّ العتقء لا يَفْسّدُ بهذا الشَّرْطء وفَرَّقَ بيئهما بأد العِنْقَ مَبنىّ 
على العَلْبّة والسّراية. وعن ابن سُرَيْجِ أنه قال : يحتمل أن تبّْظلَ الشّروط» ويصحٌ أصل 


الوقف» ولو وقّف عل ولده أو غيره بشَْط أن يرع ِلَيْهء إذا مات › فعن البويطي أنه 
على القولين؛ أخذاً من مسألة العُمْرَىْء والمذمَبُ البُطلآن. 

ولو وقّف. وسشَرّط لئَفْسِهِ أنْ يحرم مَنْ شاء» ويزيد مَنْ شاء» أو يقدّم أو يؤخْرٌء 
ففي صحّة شرْطه وجهان: 

أصِحُهُمًا: المَئعُ؛ لأ وَضْعْ الوفف على اللزوم» وإذا كان الموقوف عليه يتعرض 

والثاني : وبه قال ابْنُ القَطَانٍ: له يصح» كما لو شرط صرف الرّيع مده إلى هذاء 
ومدَّةٌ إلى هذا. قال الإمام : وموضِمٌ الوجهّيْن ما إذا لَزِم الوقفٌ بالشّرط المذكور. 

أمّا إذا أطلقه» ثم أراد أنْ يغيّر ما ذكره بحرْمان أو زيادةِ مسئحقٌ» أو تقدم أو 
تأخرء لم يجد إِلَيْهِ سَبيلا. 

قال: وإذا صحححنا شزطه لتَفْسِهء فلو شرّطه لغيره» فوجهان: 

أصحُهمًا: الفسادٌء وإن أفسدناه» ففى فساد الوّقف به خلافٌ مبنىّ على أن 
الوقْفَ؛ كالعنق أم لا؟. هذا ما وجدثه فيما يَحْضُرُني الآن مِنْ كثب الأصحاب» 
وجواب عامتهم بطلانُ الشَّرْط والوّقف في الصّوّر جميعاًء ورتب صاحِبٌ الكتاب هذه 
الصّوّر في «الوسيط» على ثلاث مرَاتِبَ: 

إحداها : أن يقُولَ: وقَفْتٌ بشَرْط أن أزجعَ متئ عاش شِنْتٌ» أو أحرم المسبَّحِن. 
وأحوّل الحقٌّ إلى غيره» متّى شت فهو فاسد. 

والثانية: أن يقول: بشَرْطٍ أن أغيّر مقادير الأستحقاق بحكم المضلحة» فهو جائز. 

والثالثةٌ : أن يقول: قي أضلّ الوَقْفِ وا بمضله» ففيه وجهان. 

وقوله ههنا: «ورفع شرائطه» يبه أن يريد به التحؤل من شخص إلى شخص› أو 
جهة إلى جهة الذي عذه من المرتبة الأولىء وحكم فيها بالمَساد . 

e‏ اجرب الذي ذكره لا يكادٌ يوجدٌ لغيره» ثم فيه لَبِسَء فإِنَّ التحويل مِنْ 

مستحقٌ إلى مستحقٌ المعدود في المرتبة الأولّى» وتعتبر مقاديرٌ الاستحقاقٍ الذي جعلّه 

مثالا للثانية» كل واحد منهما مندرجٌ فيما جعله موضِعَ م الوجهين» وهو إيقاء أضلي 


الوئف». ويعتبر تفصيله ويجورٌ أن يُعْلَمَ قوله في الكتاب: افْسَدَ الوّقفف» بالواو؛ لما 
قدّمناه . 
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المسالة الثانيةٌ: لو شَرَط الواقِفٌ ألا يوَاجَرَ الوففٌ» ففيه ثلاثة أوجه: 


أَظْهَرُهَا: ما ذكره الإمَامُ وصَاحِبُ الكتاب؛ أنه يتبَعُ شَرْطَهء كسائر الشروط؛ لما 
فيه من وجُود المَصلّحة. 

والثاني: المَنْعُ ؛ لأنّه يتضمّن الحَجَرْ على مستحقٌ المنفعة. 

والثالث: الفرق بِيْنَ أن يمْنَعَ مطلقاء فلا يتبع أو الزيّادة على سَنَدَ فيتبع لأنّه لائ 
بمصلحة الوفف» وهذا يتفرّع على أنَّ منّ الإجَارَة في الوقف لا تتقدر كمدة إجارة 
الملك؛ على الصحيح› وفيه شَيء ۶ قد مر في «باب الإجارة» وإذا أفْسَدنا الشّرط فالقيامن 
فسادٌ الوقف به لكن ذكر الشيخح أبو 0 العبّاديٌ في «زياداته» أنه إذا شرط ألا يؤجر 


أكثر من سنة لم يخالّفء. ثم حك وجها أنه لو كان الصَّلاحٌ في في الزيادة زِيدَّ» وهذا قول 
بالصحة مع قَسَاد ارط . 


المسألةٌ الثاليةٌ: إذا جعل دارَهُ مَسْجداً أو أَرْضّهُ مقبرةً» أو بى مدرسةء أو رباطاًء 
فلكلٌ واحدٍ أن يصلَّيّ ويعتكفَ في المَسْجدء ويذفِنَ في المقبّرة ويسكن المدرّسة بِشَرْط 
الأهليّة» وينزل الرباط»ء ولا فزق فيه بين الواقف اق ولو شرّط في الوفف اختصاص 
المشجد بأصحاب الحَدِيث أو الرأي أو بطائفة معلومين» فوجهان: 


أَحَدَهُمًا: أ شرطه غَيْرُ مُتّبَع؛ لأن جعل البقعة مسجداً كالتحريم فلا معنى 
لاختصاصه بجماعة وعلّئ هذاء قال في «التتمة»: يفْسد الوقفٌ لقَسادٍ الشرط . 


والغاني : e‏ ويختص بهم؛ ؛ رعاية لشرط الواقف› وقطعاً للنزاع في إقامة 
الشعائر» ويشبه أن تكون المَنْوَىئ بهذاء وإِنْ كان المذكور في الكتاب الأول . 


)١(‏ قال النووي: ليس هذا فساداً للشرط مطلقاً بخلاف مسألتنا. انتهى. 
وفي فتاوى الشيخ ابن الصلاح أنه إذا شرط ألا يؤجر أكثر من سنة ثم انهدمت وليس لها جهة 
عمارة إلا إجارة سنين» أنه يحق في عقود مستأنفة وإن شرط الواقف أن لا يستأنف لأنه في 
هذه الحالة مخالف لمصلحة الوقف. قال الشيخ الإمام السبكي: هذا صحيح لكنه لا يحتاج إلى 
تقيبده بالعقودء بل يحق في عقد واحدء ووافقه صاحبه الأذرعي وتبعهما الزركشي . 
وفي فتاوي ابن ذرين أنه سيل عن قرية موقوفة خربت من مدة طويلة. فلم يجد الناظر 
ويستأجرها المدة المشروطة في سنة أو ثلاث ووجد من يستأجرها ثلاثين سنة فأجاب إذا تعذر 
الانتفاع بها إلا أن يؤجرها مدة زائدة على ما شرطه الواقف. جازت الزيادة عليها إلى حد يمكن 
أن ينتفع بهاء فلا تجوز الزيادة على ذلك» وأفتى به أئمة عصره. 

(؟) قال النووي: الأصح اتباع شرطه وصححه الرافعي في «المحرر؛ والمراد بأصحاب الحديث: 
الفقهاء الشافعية» وبأصحاب الرأي الفقهاء الحنفية وهذا عرف أهل خرسان. 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١8‏ 
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ثم هذا الخلافٌ فيما إذا وقّف دارا على أن يصلَّيَ فيها أصحابٌُ الحَدِيثِء فإذا 
نْفَرَضْواء فعلّئ عامّة المُسْلِمِين. 

آم إذا لم يتعرّض لأنقراض» فقد ترددوا فيه '. ولو شرط في المدْرّسّة والرّباط 
لاختصاص› ابح اف ولو شَرَط في المقبرة الاختصاص بالعْرَبَاءء أو بجماعة معيّنين 
وين فالوجه أنْ تُرنبَ على تخصيص المشجد» إن قلنا: يختص فالمقبرة أولّى» 
وإلاً فوجهان؛ لترددها بين المدرسة والمَسْجدٍ. 

والثاني : أظهَرَ؛ فإنَّ المقاء بر للأموات كالمساكين للأحياءء وفيما ذكرنا ما يعرّفك 


أنَّ قولّه : ولو ميس تجا لسن المزاة فة الشف بعد هرو البقَعَة مسجد 
فذاك مما لا عِبْرة به بحالٍ» وإِنّما المراد منه شرط الأختصاص علد جغل البقعة مسجداًء 


وكذا القول في تخصيص المدرسة والمقبرة» واعْلَمْ أن المسألتين الأخيرتين لا تعلق لهما 
بترجمة هذا الشَّرْطء وهو الإلزامٌ» ولا اختصاصٌ لهما بهذا الموضع. 

قال العَرَالُِ : 0 بيان المَضْرِفٍ ولو أَقْتَصَرٌ عَلَى قَوْلِهِ: وَقَفْتُ لَمْ يَصِحٌ (م) 
عَلَى الأَظْهَرِء وَقِيلَ: يَصِحُ تخ لم يضرف إلى امم الخيِرَاتٍ كما ذَكَرْنَا في مَضْرّفٍ مُنْقطِعِ 
الآخرء ولو َك قل قشب ن وَبَعْدَهُمَا عَلَى المَسَاكِين قَمَاتَ أَحَدَهُمَا فَنَصِيبْهُ لِصَاحِبهِ 
أو لِلْمَسَاكينٍ فيه وَجْهَان. رَد البَطْنَ الثاني وَقُلْنَا: يَرْئَدُ برَدْهِ فُقَّذ صَارَ مُنْقَطِعَ الوَسَط 
قفي مَصْرَفِهِ ما ذُكَرْنَاهُ وَقِيلَ: إِنّهُ يُضْرَفٌ إلى الْجهَةٍ العَامّةِ المَذْكُورَةٍ بَعْدَ أنْقِرَاضِهِمْ في 
شَرْطٍ الوقفء وَقِيلَ: يُصْرَفٌ إِلَى البَطن الئَالِثِ وَيُجْمَلُ الَذِينَ رَدُوا كَالمَعْدُومِينَ. 

قال الرَّافِعِيْ : في الفصل ثلاث صور لاختصاص الأخيرَيْن به علّى تخو ما ذكزنا 
في الفصل السابق : 

الصورة الأولئ : لو قال: وَقَفْتُ كذاء واقتصَرّ عليه فنولان: 

أصحُهما: عند الأكثرين: البُطلآنُ» كما لو قال: بعْثُ داري بعَشّرة أو رهتتها""'. 
ولم يقل لمن؛ ولأنّه لو قال: وقَفْتُ على جماعةء لم يصحٌ؛ لجهالة المَصْرّفء فإذا 
لم يذكُر المضرّف أصلاء فأؤلَئ ألأ يصحٌ. 

والثاني: يصحٌ. وإليه مَيْلُ الشيخ أبي حامد» واختارَةُ صَاحِبٌ «المهذب» والقاضي 
الرُويانئ؛ لأنّهُ قصدّ القربة» فإن لم يبين المَصْرّفء» فأشبه ما إذا قال: لِلَّهِ علي أنْ 


)١(‏ قال النووي: يعني اختلفوا في صحة الوقف لاحتمال انقراض هذه الطائفة» والأصح أو الصحيح 
الصحة . 
(۲) في ب: أو وهبتها. 
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أتصدّقٌ بكذاء أو أَهْدِيَ هديا ولم يم يبِيّن المصرّف. واحتجوا لهذا اقول بأنّه لو قال: 
أوصَيْتٌ بثلث مالي» واقتصَرَ علَيْه ت ال وَيُضْرّفٌ إلى الفقراء أو المساكين» 
وهذاء إِنْ كان متّمّقاً علَيْه» فالفرق مشكلء ويُعْرَّى القولان في المسألة إلى نضّه في 
«حرملة»» وبعضُهم يّخكي الخلافٌ في المسألة وجْهين . 

وإذا قَلْنا بالصحةء > ففي مصرفه [الخلاف المذكورٌ في منقطع الآخرء إذا 
صخځحناهء وعن تخريج ابْنِ سرج أن المتولي يضر" إلى ما يراه من وجوه البرٌ؛ 
كعمارة المساجد» والقنآطر» وسدٌّ الثغور» وتجهيز المَوْنّء وغير هذا. 


الصورة الثانيةٌ: وقّفَ علّئ شخصَيْن» ثم على المساكين» فمات أحدهماء حكى 
الأئمةٌ في نصيبه وجهين: 

أَظْهَرِْهُمًا: ويحكئ عن نصّه فى «حرملة» أله يُضْرَّفٌ إلى صاحبه؛ لأنّ صَرْط 
الانتقال إلى المساكين أنقراضُهما جَمِيعاًء ولم يوجَذْء وإذا امتنع الصّرْف إليهم» 
فالصرفٌ إِلَى من ذكره الواقف أولى . 

والثاني: عن أبي علي الطبريٌّ: أنه للمساكين؛ كما أن نصيبهماء إذا انقرضاء 
للمساكين» والقياسٌ وجة ثالث؛ وهو ألا يُضْرَفٌ إلى صاحبه ولا إلى المساكين» 
ويقال: صار الوقفٌ في نصيب الميّت منقطعٌ الوّسَطء ولو رقف على شخصيْن» ولم 
يذكرٌ من يَضْرف إِلَيْهِ بعغدهماء وصحّححنا الوفف المنقطع الآخرء فمات أحدهماء فنصيبه 
للآخَرِء أو حُكُمُه حكم نصيبهماء إذا ماتاء فيه وجهان. 

الصورةٌ الثالثة : لو وف على البْصّون» فردٌ البطن الثاني» وقأنا يرتدٌ بردّهم» فهذا 
وقْفٌ منقطعٌ الوَسَطء وقد سب ما فيه من الاختلافات. 

ومنها ما خصّه بالذكر ههناء [وهو الصّرف إلى الجهة العامة المذكورة بخد 
انقراض البُطُونَ جَمِيعاً وإنّما احتاجَ صَاحِبُ الكتابٍ إِلَى تخصيصه بالذكر]”” لأنَّ 
قولّه: وفي مَضْرَفِه ما ذكرناه أراد ما ذكره في مقع الآخرِء وهذا القول لا مجال له 
هُناك. وفي المشألة وجه أو قول آحَد : أله يُصْرَفٌ إلى البطن الثالثِء ویقدر البَطن الثاني 
مغدومين . ويجوز أن يُعْلَم قوله في الكتاب : «فلو اقتصر على قوله: وَقَفْتٌ لم يَصِحَا 
بالميم والألف؛ لأنّ الرواية عنهما الصَّحَةٌ والله أعلم. 


)١(‏ قال النؤوي: الفرق» أن غالب الوصايا للمساكين» فحمل المطلق عليه بخلاف الوقف»› ولأن 
الوصية مبنية على المساهلةء فت فتصح بالمجهول والنجس وغير ذلك بخلاف الوقف . 


(۲) سقط من: ب. (۳) سقط من: ب. 


۷٦‏ كتاب الوقف/ حكمه 


البَات الغا ني في كم الوق قف الصّحيح. وفيه تَصلان 

قَالَ الغَزَاِيُ : الفْضل الأول في مور لَفظيةٍ َد قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى أؤلآدي وأؤْلادٍ 
أؤلآدي فَهُوَ لِلَشْرِيكِ ولا يُقَدَمُ البَطنُ الأول إلا بشزط رَائْد ولو قَالَ: وَقَفْتُ على 
أَوْلآدِي لَمْ يَدَخُل الأخفان وَدَخَلَ البَتاتُ وَالنائى, وَلَوْ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى البَنَاتِ أو عَلَى 
البَئِينَ لم تذځل الخَتَانّى. وَلاً يَدْْلُ نَحْتَ الوَلَدٍ الجَنِينْ وَلاً المَْفِئْ (و) بِاللّعَانِ وَل 
قَالَ: َل دربي أو نَسْلِي أو عِفْبي دَخَلَ 9 الأَحْقَافُ وَلَوْ قَالَ: عَلَيَ المَوَالي وَل الأغلى 
وَالأسْفَلُ كَهُو فَاسِدُ للأحيِمَالِء وَقِيلَ: يُوَرْعُ» وَقِيلَ: بحص بالأغلى لِعْصُوبَتهِ. 

قال الرَافِِيْ : : إذا صح الوَفْفء ترتب عليه أحكام : 

منها: ما يَنْشَأُ من اللفظ المُنْتَعْمّل في الوفف» ويختلف بأختلاف الألفاظ . 

ومنها: ما يقتضيه المغئئ فلاء يختلف بأختلاني الألْمَاظ فالكلامٌ في فصلَيْنِ: 

الفضل الأول: في الأخكام اللفظيةء ف من صورها ما في الكتاب» ونضم إليه 


ما يتَّفِقٌ. ااهل فبها ات قتروية الواققيد قد عة عِِيْةٌ ما لم يكن فيها ما ينافي الوففَ 
ويناقضه»› وعلَيْه جرث أوقاف الصّحابة؛ وقف عمر - رضي الله عنه - وشرط أَنْ لآ جناح 


على مَنْ وَلِيَهَا أن يأكلٌ مئها بالمَغوف» ون تَلِيَهَا حفْصَةُ في حَيَّاتِهاء فإذا مانَتْء فذوي 
الرأي من هلها“ . ووقفت› فاطمةٌ ‏ رضي الله عنها - لنساءِ رسول الله ية ولفقراءِ بَنّي 
هاشم أو بني المُطلب”"' . 

إذا عرفت ذلك» فمما يجب رعايته النُظر» فيما يقتضي الجَمَْ والثّرتئِب. 

فلو قال : وقفت على أولادي وأولادٍ أولادي» فلا ترتيت» بل يُسوّئ بين الكل 
ولو زاد» وقال: ما يتناسلون أو بطناً بعذ بطن» فكذلك» وَيُحْمَلُ على التعميم . 

وعن الزيادِيٌ أن قوله: بطناً بعد بطن» يقتضي التَرْتِيب» وبه أجاب بَعْض أضحاب 
اام ولو قال: على أولادي. ثم على أولادٍ أولادي» ثم على أولادٍ أولادٍ أولادي ما 
تناسَلُوا أو بطتاً بعد بطنء فهو للترئيب"» ولا يُضْرّف إلى البطن الثاني شيْءٌ ما بقي من 


(۱) أخرجه أبو داود (41/9؟). قال الحافظ في التلخيص: بسند صحيح به وأتم منه. 

0( رواه الشافعي .)178٠(‏ قال الحافظ في التلخيص: بسند فيه انقطاع إلا أنهم من أهل البيت. 

۳( وقوله بطناً بعد بطن يقتضي التسوية بين الجميع فيشارك البطن الأسفل البطن الأعلىء وهذا ما 
جرى عليه البغوي والقوراني والعبادي» ووجه بأن «بعد» تأتي بمعنى «مع» كما في قوله تعالى: 
«والأرض بعد ذلك دحاها» أي مع ذلك على أحد الأقوال» وذهب الجمهور إلى أن قوله بطناً 
بعد بطن للترتيب . 


كتاب الوقف/ حكمه VV‏ 


البطن الأول أحدء ولا إلى الثالثِ ما بَقِيَ من الثاني أحدّء هكذا أطلقه الجمهورٌء 
والقباس فيما ذا مات واخد من الط الأوّل أن يجيء في نصيبه الخلاف المذكور في ما 
إذا وقّف علّئ شخصين أو جماعةٍ» ثم على المساكين» فمات واحدٌ إلى من يُضْرّف 
نصيبّةُ» ولم أر له تعرضاً إلا للشّيْخ أبي الفرج السَرْحَسِيّ» فإنَّه سَوّىْ بين الصورثَيْنِء 
وحکیٰ فيهما وجهَيْن» لكنْ رواهما علئ نسّقٍ آحْرَ؛ٍ فقال: 


أحد الوجهين أن نصيبّ الميّت لصاحبه. 


والثاني : نه لأقرب الئاس إِلَى الواقف» وهذا إشارة إلى ما ذكرنا أنه القياسُ في 
تلك الصورة» ثم رأيتٌ اواد «الإفصاح؟ Hi‏ يُضَرَفَ إلى أقرب الئاس إلى الواقف 
ذَكَرَهُ فی في «كتاب الشهادات» , 


ولو قال: عل أولادي» وأولاد آولاڍي الأعلى فالأعلّئ» أو الأقرب فالأفْرّب» 
أو الأول فالأوّلٍء و فيقتضيه الثّرتِيبُ أيُضاًء وكذا لو قال : عل أولادي. وأولادٍ أؤلادِي 
على أنْ يبدأ بالأعلئ مئهم. أو على ألا حقٌّ لبطن» وهناك مع فوقهُمْ. 


ولو قال: فَمَنْ مات من أولاڍي» [فنصيبه لولده» أبعم شرطه. ولو قال: عل 
آولاڍي]» ثم على أولاد أولادي وأولادٍ أؤلادٍ أؤلآدي» فيقتضيه الترتيب» بين البطن 
الأول ومَنْ دونّهم والجمع بين من دونهم . 


= قال في الخادم: إن الذي جزم به المارودي والبندنيجي والقاضي حسين في فتاويه والروياني 
والإمام والغزالي وصاحب الذخائر أن ذلك للترتيب. 
قال الأسنوي: والرافعي لم يمعن النظر في هذه المسألة» فإنه نقل الترتيب عن بعض أصحاب 
الإمام وهو مقطوع به في کلام الإمام نفسه . 
ثم قال الأسنوي: وما ذكره الشيخان من اقتضاء التسوية باطل من جهة البحث أيضاًء فإن لفظه 
بعد في اقتضاء الترتيب أصرح من ثم والفاء وغيرهما وقد جزما فيهما باقتضاء الترتيب» فما 
نحن فيه أولى. قال ابن العماد: ما قاله الأسنوي من أن بعد أصرح من ثم والفاء في الترتيب 
خطأ مخالف لنص القرآن العظيم» فقد قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء 
بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم) . 
قال المفسرون: أي مع ما ذكر من أوصافه زنيم» واستدل بغير ذلك من القرآن ومن كلام 
العرب. والمقصود من ذلك إنما هو إظهار الحق؛ لأن العلماء أئمة الهدى وبهم نقتدي فلا 
يظن فيهم غير ذلك» فظهر بهذا أن ما جرى عليه الشيخان هو المعتمد. 

)١(‏ قال النووي: [الصحيح: ما أطلقه الجمهورء لأن من بقي بعد موت بعض الأولاد يسمون أولاداًء 
بخلاف ما إذا مات أحد الشخصين. ثم إن مراعاة الترتيب لا تنتهي عند البطن الثالث والرابع» بل 
يعتبر الترتيب في جميع البطون» فلا يصرف إلى بطن وهناك أحد من بطن أقرب» صرح به 
البغري وغيره]. 


۷۸ كتاب الوقف/ حكمه 


ولو قال: على أولادي:وأؤلادٍ أولادي» ثم علّئ أولادٍ أوْلادٍ أولاڍي» مقتضاه 
الجممٌ أولاًء والترتيبٌ ثانياً. ولو قال: على أولاڍي» وأؤلآدٍ أؤلاڍي» ومنء مات 
منهم» فنصيبّه لأولادوء فإذا مات واحدّء كان نصيبُهُ لأولاده خاصّةٌ ويشاركون الباقين 
فيما عدا نصيبّ أبيهة2 . ومن الصّور المذكورة في الكتّاب: إذا وقّفَ على الأؤلاد» 
هل» يدخل فيه أَوْلآَدُ الأولاد؟ فيه وجهان: 

أصحهُمًا: وهو:المذكور في الكتاب لا؛ لأنّهُ يقع حقيقةٌ علّئ أولاد الصّلْب؛ ألا 
ری أنه ينتظم أن يُقَال: ليس هذا وَلَدَه وإنّما هُوَ وَلَدُ وَلَدِهِ؟ 

: والثاني : نعم؛ لقوله تعالى: ايا بني آدَم4 [الأعراف ‏ ۲۷]. 

وفِي. «البهاية؛ ترتيب الخلاف في أولاد البنات علّى الخلاف في أولادٍ البَنِينَ 
وأولئ بعدم'الْدحول؛ لأ انتسابَهّم إلى آبائهم. وهذا الخلاف عند الإطلاق» وقد يقترن 
باللفظ ما يقتضي الجزمٌ بخُرُوجهم»ء كما إذا قال: وقفتٌ عَلَى أولادي» فإذا انقرضواء 
فلأحفادِي الثُلْتُّء والباقي للفقراء. 

وكذا لو وَقَفَ على الأولادء ولم يكن له إلا أولادُ الأؤلآدٍ. 

ففي «التتمة» وغيرها أنه يَجْعَلُ اللفْظُ عليهم؛ صيانةٌ لكلام المكلّف عن 
الإلقاء0” ويجري الخلافٌ فيما.إذا وقّف على أولاده» وأولادٍ أولاده» هل يدخل أولاد 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: صيغة البجمع في الأولاد غير معتبرة حتى لو قال: وقفت هذا على زيد ثم 
من بعده على أولاده» فلم يوجد إلا واحد من أولاده بعده» فإنه يصرف ريع الوقف إليه؛ لأن 
المعتبر الجهةء وهكذا لو قال من يأت منهم وليس له ذرية فنصيبه لإخوته فلم يوجد منهم إلا 
واحداً صرف إليهء هذا هو الذي يقع به الفتوى» ويظهر من المقاصد حتى لو لم يوجد له من 
الآخرة إلا أنثى فإنها تأخذ نصيبهء وقد افتيت بذلك في مسألة جاءت من حماه نظراً إلى أن المراد 
الجهة كما لو لم يوجد إلا بنت واحدة» ولو كان من حجب الأم من الثلث إلى السدس» فقد 
اتفق على أن المراد الجمع كما هو ظاهر القرآن ووقع الخلاف في الاثنين والثلاث وأجمعوا على 
أن الثلاثة يحجبون الأم. وإن كانت أنثى أو ثنتين. واختلفوا في الإناث المنفردات فحجبها الجمهور 
خلافاً للحسن البصري» وأما ما ذكره المصنف في كتاب الوصية من أنه إذا أوصى لأخوة زيدء لا 
تدخل إخواته فلا يعارض بما تقدم أنه هو الذي يفتي من جهة أن الوقف مراد للدوام فينزل على 
الجهات والوصية والمواريث. ليس الأمر فيهما كذلك» فالمعتبر فيهما الأشخاص لا الجهات إلا 
في ميراث بيت المال» وحينئذٍ فلا بد من مراعاة الصيغة جمعاً وتذكيراً عند من لا يرى أن 
الخطاب للمذكر يتناول المؤنث انتهى. 

() قال في الخادم: لو حدث له أولاد من صلبه بعد ذلك وقلنا يدخل الحادث» فيحتمل تعيينهم 
. وعدم الصرف إلى أولاد الأولاد لحصول الحقيقة» وإمكان العمل بهاء ولا يعدل إلى المجازء 
. والأقرب أنهم لا يدخلون لتعين المنصرف إلى غيرهم قبل وجودهم» كما لو شرط النظر لأفضل 
أولاد: ففضلهم واحد» فلو حدث من هو أفضل منه» لم ينعزل كما قاله الماوردي. 


كتاب الوقف/ حكمه 7⁄4 


أولادُ الأولاد؟ ويدخل في الوقفٍ على الأولاد البنُونَ والبناث الا المشكلون كورلا 
يحل الخنائئ في الوقف على لعن a aS‏ ویو جه 


e 00 


ولو وقّف على البناتِ لَمْ يدخل الحَنَائّ» وفي دخول بئنات الأؤلاد وجهان. ولو وقف 
على البنينَ والبّاتِ» فأصحح الوجهَيْن دُخول الحُنْقَى في مثل هذا لأنّهُ لا يَخْرْجٍ عن 
الصنفين . ش 

والثاني: المنعٌ؛ لأنّه لا يعد من هؤلاءء ولا مِنْ هؤلاء. 

ولو وقّف على بني تميم» وصحححنا مثل هذا الوقف» ففي دخول نساثهم 
وجهان: 

أحَدَهُمَا: المَنْعٌ» كما لو وقّف على بني زيد. 

وأشبههما: الدُّخُول؛ لأنّه يُعَّدْ به عن القبيلة والمستجمّون في هذه الألفاظء لو 
كَانَ أَحَدُهُمْ حملا عند الوقف». عر دخو ل 

حكئ صَاحِبُ «التتمة» فيه وجِهَيْنِ : 

أحدَّهُمًا: : نعمّء كما في الميراث» ويُستحق تى الغلّة لمدة الحمل. 

وأْصِحُهُمًا: لا؛ لأنّهُ قبل الانفصالٍ لا يُسَمّى ولداء وهذا مااذكرّه في الكتاب. 

وأمًا غلَّةُ ما بعد الانفصالء فإِنَّهُ يستحقّها وكذا الأولادء الحادث علوقُهُمْ بعد 
الوقف يستحقُون إذا انفصلوا. 

هذا هو المشهورٌ في الكت وفي «أَمَالي» أبي الفرج السَرْحَسِي خلاف"؟». 
والمنفيٌ باللعان لا يم حو نتج شيتأ؛ لأنقطاع سرو وخروجء ن أن يكون لدا" 


وعنْ ن أبي إِسْحَاقٌ أنه يستحقٌ» وأثر اللعاق مقف ل الجاع 5 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه (5١ا23‏ 848 ۳۷٤٩‏ ۷۰۹) من حديث أبي بكرة بهذا. 
وقال الحافظ في التلخيص: وأتم منه. 

۳( قال النووي: ومما يتفرع على الصحيح أنه لا يستحق غلة مدة الحمل : أنه لو كان الموقوف نخلةء 
فخرجت ثمرتها قبل خروج الحملء لا يكون له من تلك الثمرة شيء» كذا قطع به الفوراني 
والبغوي»› وأطلقاه. وقال الدارمي في «الاستذكار»: في الثمرة التي أطلعت ولم تؤبّر» قؤلان؛ هل 
لها حكم المؤبرة فتكون للبطن الأول» أو لا فتكون للثاني؟ وهذان القولان يجريان هنا. 

(6) قال النووي: فلو استلحقه بعد نفيه» دخل في الوقت قطعاً ذكره البغوي . 


۸۰ كتاب الوقف/ حكمه 


ولو وقّفَ علئ أولادِهٍ وأولادٍ أولادو» دخل فيه أولادُ البَنِينَ والبَنَاتِ» خلافاً 
لمالك وأحمد في أولاد البنات . 

فإن قال عَلّى مَنْ يُنْتَسَبُ إِلَيّ مِنْ أولاد آولاوي» خرج أولاد البناتِ» وحكى 
القاضي ابْنُ كج وجهاً آخَرَ؛ٍ أَنْهُمْ يدخلون؛ لِمَا مَرٌ من حديث الحسن ‏ رضي الله عنه 
_. ومنها: لو قال: وقَفْتُ على ذريّتي أو عَقِبِي أو سلِي» دخل فيه أولادٌ البنينَ :والبنات 
قريبهمم وبعيدهم . 

وعن مَالِكِ وأحْمَدٌ: أنَّ أولاد البناتِ لا يذخلون. 

لنا قولّه تعالئ: ومن ذُرئْتِهِ دَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ» ' [الأنعام ‏ 84] إلى أن ذكرٍ 
عيسّئا › ولیس هو إلا ولد البنْتِ» وإذا حَدَتَ حملٌ» قال في «التتمة»: : يوقف 
نصيبه ؟ لاله مِنْ نله رعق لا محال 

ومنها: اسم المولّئ يقع على المُعْتِقِ» ويقال: له المولى الأعْلىء وعلى المُعْتَق 
ويقال له: المَْلّى الأسْفَلُء وإذا وقف على مواليه» وليس له إلا أحدهما فالوقف عَلَيْه 
وإن وجدا جميعاً ففيه أوجه: 

أَحَدَهُما: ويُخكئ عن أبي حنيفةً واختيار ابن القّطان: أنه يصحٌ. ويقسم بينهما؛ 
لتناول الأسم لهماء وذكر في «التتمة» أنَّ هذا أَصَح. 


والثاني : آئه يطل الوقفٌ؛ لما في المَصْرّف من الإبهام والإجْمّالء وامتناع حمل 
اللفْظ الواحِدٍ على المعتيَيْنٍ المختلفَيْنء وهذا رجح عند صاحب الكتاب . 
والثالث : أنه ۾ للمَغْتِقٍ ؛ لاله أن نَعَمّ عليه بالإغتاق» فهو أحنٌ بالمكافأة. 


والرابع : حكاه المتولي: أنه للمعتق لأطراد العادّة بإخْسّان السادة إلى العتقاى 
ومن نْ أخواتها انه لو وف على عِثرته» فعَنِ بن الأعرابي وثعلب أنهم ذريّته» وعن 
القتيبي أنهم عشيرثه » ففيه وجهان للأضخاب : 


أظهرْهُمًا: الثاني » وقد رُوِيَ ذلك عن ريد بْنِ أرق - رضي الله عنه” و 
عل عشير شيرّتي» فهو كما لو قال: قَرَابِتِيء وإذا قال : علّئ قرابتي أو أقرَب الئاس إِلَيّ؛ 
0 في الوصيّة إن شاء الله . 


)١(‏ قال النووي: هذان المذهبان» مشهوران لأهل اللغة» غير مختصين بالمذكورين» لكن أكثر من 
جعلهم عشيرته» خصهم بالأقربين. قال الأزهري: قال بعض أهل اللغة: عترته: عشيرته 
الأدنون. وقال الجوهري: عترته: نسله ورهطه الأدنون. وقال الزبيري: عترته: أقرباؤه من ولد 
وغيره» ومقتضى هذه الأقوال أنه يدخل ذريته عشيرته الأدنون» وهذا هو الظاهر المختار. 


كتاب الوقف/ حكمه ۸۱ 


وفي «التتمة' أنه إذا قال : على قبيلتي أو عشيرتِي» لم يدخلْ فيه إلا قرابةٌ الأب 
ثم إذا كاثوا غير محصّورِينَ في العادّة» فقد سبّق حكايةٌ الخلافٍ فيه. والحادتُون بعد 
الوقف يشاركون المؤْجٌودين عند الوّقف. 


وعن البُوَيْطِيٌ مَئْعْهُ» ويُرْعَئ شرط الواقف في الأقدار وصفات المستجقين» وزمان 
الأستحقاق» فلو وقّفَ على أولاده وشرط النّسوية» وتفضيل الذكر على الأنْتى كما في 
الميراث» أو بالعكس أو لتسوية» أتْبع شط وكذا لو وف على العُلّماء بشرط أن 


0 


كور عا كذاء أو على القُقراء بِشَرْ اة اوا رة 


ولو قال: وقَفْتُ على بني الفقراءء أو على بناتي الالء فمن أَستعْئَئ منهم» 
وتزوّج منْهنء» خرج عن الأستحقاق» فإذا عاد فقيراء أو طلّقها زؤجهاء عاد 
الاستحقاق 1 وفي «الزيادات» للعبادِيٌ أنهُ لو وقف على أمهاتٍ أؤلآده إل من تتزوّج 
منهن» فتزوجت» خرجَثء. ولا يعود [على] الاستحقاق إذا ظُلْقَتْ ويَشْبه أنْ يُقَال: 
لِيْسَ هذا وجهاً مُخَالِفَاً للأوّل» ويُفْرَق بينهماء إِمّا من جهة اللفظ بأنّ هناك أثبت 
الأستحقاق لبناتِه» إذا كن أرامل » وإذا طُلّْقَتَء حصلت الصفة» وههنا أثبت الاستحقاق 
لها إلا أن تتزوّج وهذه» طُلْقَتْ صَدق عليها آنا تزوجت . 

وإمّا من جهة المعنى» > فإن غرض الواقف ههناء إن بقيّ له أمهاتٌ أولاده ولا 


وك 


يختلف عليهنٌ غير فمنْ تزوّجَثْ منهن» لم تكن وافية) طُلّقَتْ أو لم تُطَلّقْ. 


ولو شَرَط صرف غلّة السنة الأولّئ : إلى قوم وغلة السنة الثانية إلى آخرين› 
وهكذا ما بَقُواء ثيح شزطه . ولو قال: وقَفْتٌ على أولادي» فإذا انقرضٌ أؤلآدِي» 
وأولادٍ أؤلآدِي» فعلى المُقّراءء فهذا وقفٌ منقطِعُ الوسّط؛ لاله لم يَجْعَلُ لأولاد الأولاد 
شيئاًء وإنّما شرَطً انقراضَهُم؛ لاستحقاق الفقراءء وفيه وجه: أَنْهُمْ يستحّون بعد 
انقراض أولادٍ الصَّلْبِ؛ ؛ لأن أشتراط انقراضِهِمْ يشعر بإثبات الأستحقاق لهم . 

ولو وقف على بنيه الأربعة على أن مَنْ مات منهم» وله عَقِبٌّ» فنصيبه لعقبه» 
ومَنْ مات» ولا عَقِِبَ له» فنصيبّةُ لسائر أرباب الوَفْف» ثم مات أَحَدّهم عن أبن وآخر 
عن ابنين» وثالث» ولا عَقِبَ عَقِبَ له» فيُجْعَل نصيب الثالث بيْن الرّابع وابن الأول وابني 
الثاني بالسّويّة . 


)١(‏ في ب: القربة. 

)۲( قال النووي : ولم أر لأصحابنا تعرضاً لاستحقاقها في حال العدة وينبغي أن يقال: إن كان الطلاق 
بائناً أو فارقت بفسخ أو وفاة» استحقت» لأنها ليست بزوجة في زمن العدة وإن كان رجعياًء فلاء 
لأنها زوجة. 


YAY‏ كتاب الوقف/ حكمه 


ولو قال: وقَفْتُ على بَنِيَ الحُمْسَةء وعلى مَنْ سيولد لي على ما سأَفَضّلُةُ ثم 
َصَّلَ وقال : صَييْعَةَ كذا لأبْني فلانء وضيعة كذا لمُلاَنِء إِلَى أنْ ذكر الخمسة» ثم قال : 
وأمّا مَنْ سيُولَدُ لى» فنصييّه إن مات من الحمْسّةء ولا عَقِبَ له فيصرف حقه إِلَيْه فماتَ 
واد ولا عقت له وولد للوائف: ولد تضرف إليه تيت من مات ولم يقب 
وليس له أن يطلب شيئاً آخَرَ؛ لقوله أولاً: وَقَفْتُ على بَنىٌ» وعلّى مَنْ سيُولّدُ لي فن 
التفصيل المذكور آخراً بيان لما أَجْمَله أولاًء وقد جَرَتْ عادةٌ الشُرِوطِيّينَ بمثله. 

ولو قال: وقَْتُ على سْكَانٍ مؤْضع كذاء فغابَ بَعْضُهُمْ سن ولم يبع داره» ولا 
استبدّل دارا لا يَبُطل حَمّه هكذا ذكره الْعَبَّادِيُ . ولو وَقَف على زيْدٍ بشرط أن يسكن 
مؤضع كذاء ثم بعده على الفقراء والمساكين» فهذا وقفٌ فيه أنقطاعٌ؛ ا 
سرن بعد انقراضة: واستحقائُُ مشروط بِشَرْطٍ قد يتخلف. والصَّفَةُ والاستثناءً عَقِيبَ 


الجُمَلِ المعطوف بَعْضُها علّى بعْض يَرْجِعَان إلى الكل . 

مثالٌ الصفة : وقفتٌ علّئ أولادي وأحفادي وإِحْرَتِي المحاويج منهم . 

ومكال الاستثناء : وقفتٌ على أولادي وأخفادي وإخوټي إلا أن يفسق واحد منهم 2 
هكذا أطلقوه ورأى الإمام تقيبده بِقَئْدَيْن: 

أحدهما: أن يكون العَطفٌ بالواو الجامعةء فأمًا إذا كان العطفٌ بكلمة «ثم» 
قال: يختص الصفة والاستثناء بالجملة الأخيرة . 

والثاني : الا يتخ بين الجملَتَيْنٍ كلام طويلٌ» فن تَخَلْلَ كما لو قال: وقفتٌ على 
أولادي عل أن ص ۾ مات منهم وأغقّبتَ [فتصيبه بين أولاده «للذّكر مغل خط الأنتَيين4 
[النساء ‏ ١١]ء‏ وإن ن لم يُعْقِبْ يُعْقِب]'' فنصيبه للذين من درّجته. فإذا انقرضواء فهو 


مضرُوف إلى إخوتي» إلا أن يَْسْقَ أَحَدُهُمء فالأستثئناء يختص بالإخوة والصفة 
المتقدمة على جميع الجَمّل مثل أن يقول: وقفتٌ على محاويج , أولادي» وأولاد 
أولاديء وإخْوّتي كالمتأخرة عنْ جميعها حبَّى يعتبر الحاجةٌ في الكل . 

قال العَزَالِيُ : المَضْلٌ النّانِي في الأخكام المَعْنَوبةٍ وَحْكُمْ الوَقْفٍ اللَرُومُ (ح) في 
الخال إن لم ضف إلئ ما بَعْدَ المَوتٍء وَتََ يره إِزَالَة الملكِ وَحَبْسُ النَصَرّفٍ عَلَى 
المَوْقُوفِء َم إن كَانَ مَسجداً فَهْوَ فَكْ مِنَ المِلْكِ كَالتّخْرِيرِء وَلَو وَقَفَ عَلَى مُعَيْن فَهُوَ 
مِلْكُ (و) لِلْمَوْقُوفَ عَلَيِه وَلَوْ وَمَفَ على جِهَة عَامّةِ فَالمِلكُ مُضَافٌ إِلَى الله وقيل 
بِإطْلاتقٍ نَلاَةِ فوا : أَجِدُهَا: أنه لِلوَاقِفٍ (ح) وَلَمْ يَرَلْ مِلْكهُ بدَلِيل أَتْبَاع شَرْطِهِ . وَالثَانِي : 


)۱( سقط في : ب. 


كتاب الوقف/ حكمه YAY‏ 


ئه لله (م و) إِذ لا نَصَرْفَ لِأَحَدٍ فيه. وَالثَالِتُ: ائه لِْمَوْقُوفٍ عَلَيهِ (ح م) فَإِنهُ المْمَصَوْفُ 
بالانبمَاع . 

قال الرّافِعِي : الأحكام المعنوية: 

مئها اللزومٌ في الالء سواءٌ أضافه إلى ما بع لمر أو لم يُضِفْه وسواءً 
يليه رن ل وسواءٌ قُضَئ به قاض أو لم يَفْضٍ” ٠“‏ وعن أبي حنيفة ‏ رضي الله 

عنه ‏ أن الوّقْفٌ كالعارية يَرْجِمُ ع متى شاء إلأ أن يُوحِيَ بهء فيلزم بعد الموت أو 
يقْضِي به قاض » فيلزم . وعن أحمد روايةٌ: أنه لا يلزم إلا بالنّسْليم . 

وإذا لَزِمَء امتنعت التصَّرفات القادحة في عوض الوّقْف»ء وشرطٌ الواقِفٍ على 
الاقف وعلَئ غيره. 

وأمّا رقبةٌ الوقف. فالنصٌ ها هنا أنه مِلْكَ الواقِفٍ يژول عَنْهاء وأنّ الموقوف عليه 
لا يَمْلِكهاء وإِنّْما يَمْلِكُ المنفعة» وذكر في «الشّهادات' أل مِذّعِيَ لوقف إذا أقام شاهداً 
واحداًء حلف معهء وهذا يدل على أنه يملك الوففت» فللأصحاب في المسألة طرق ؛ 
أختصارها أن في طرق الواقف قولَيْن: 

أَصِحُهُمًا: وهو المنصوصٌ: أنه مِلَكَهُ يزول؛ لأنه تصرف يقطع تصرّفه ة في الرقبة 
واستحقاقه المنفعةء فأشبه العِبْىّ والصٌّدّقة. 

والثاني : وبه قال مالك: أَنّهُ لا يزولٌ مِلْكهُ؛ لأنّ شزطة مُتَبَعٌ ؛ ولو زال» لما أتبعء 
ويُخكى هذا عن اختيار القاضي الحُسَيْنء > وأن ابن سُرَيْحٍ خرّجه من نص الشافعيّ ‏ 
رضي الله عنه - في الوقف المتقطع ؛ أله يُصْرَفُ إلى أقرب الاس إلى الوَاقِفِ ونُظائِره. 

وإذا قلنا بالأؤل.. فإلى من ينتقل؟ 

أظهر الطرّق أنه على قولين: 

وأصحَهَمَا: وبه قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه ينتقلٌ إِلَئ الله - تعالى ‏ 
كالعتق » ومعتاه أنه ينفك عن أختصاصات الآدمِيّينَ . 

والثاتي : وبه قال أَحْمَدٌُ: أله ينتقلُ إلى المَرْقُوفُ عليه كالصدقة» وهذا مخرّجٌ 
مأخودٌ ذ من النص المذكور في «الشهادات». 


)١(‏ قال النووي: وسواء في هذا كان الوقف على جهةء أو شخص» وسواء قلنا: الملك في رقبة 
الوقف لله تعالى» آم للموقوف عليهء آم باق للواقف» ولا خلاف في هذا بين أصحابنا إلا ما شد 
به الجرجاني ف في «التحرير» فقال: إذا كان على شخص وقلنا: الملك للموقوف عليه» افتقر إلى 
قبضه كالهبة» وهذا غلط ظاهر وشذوذ مردود» نبهت عليه لئلا يُغْترٌ به . 


A٤‏ كتاب الوقف/ حكمه 


والطريقة الثانية : القع بالأولء وثبوته بالشّاهد واليمين؛ لأن المقصود مله إظهارٌ 
أستحقاق المَنْمَعَة لا لأنّ الرقبة ملك له. 

والثالثة: عن رواية القاضي أبي الطيّب: القطع بالقَوْل الثاني» وحمل ما ذكره ها 
ههنا عَلّى أنّه لا يملك البيع ونحوه ا هذا كله فيما إذا وقّف عَلى شخص : 
معيّن أو جهة عامَة. وأمًا إذا جَعَلَ البَقْعةَ م وو ور ضاي أو ني مور 
الرقبة» فينقطع عنها اختصاصات الا وليْس ذلك موؤضع مم الخلاف. وقوله في 
الكتاب : «وإنْ كان على مُعَيّنَ. . .» إلى آخر الأقوال الثلاثة يخرّج منه طريقتان: 

إحداهُمًا: آنه إذا ومَفَ على معيّن» فهو مِلْكُ الموقوف علَيْه بلا خلاف»ء وَإِنْ 
وقّف على جهة عامّة» فالمِلْك لله تعالّئ ‏ بلا خلاف. 

والثانية : أن في الحالئَيْنٍ الأقوال الكُلانّة» ثم إِنْهُ اختار الطريقة الأولّى» واستبعد 
نقل الملك إِلَى الله - تعالّى - في الموقوف على المعيّن؛ لأئه لِيْسَ من القُرُبات» ونقل 
الملك إلى البوئر ف غا فى الات العامّة؛ لأنَّ الوقف قد يكونٌ على الرّيَاطاتِ» 
والقناطرء وما لا يُنْسَب إليه ملّك» هكذا وجه“ في «الوسيط». 


وأَعْلَّمْ أن عامّة لأسن سارن عن الطريقة الارن وحن القوق ون أن رقف 
على معيّن أو على جهة عامّة 

والأظهّرُ عندهم من الأفْرّال إضافةٌ المِلك إلى الله - تعالى - ولهم أن يقُولُوا في 
الجواب أمّا أن الواقف على المعيّن» ليس من القُرْبَاتَء ففيه كلامٌ» وعلى التَّسْلِيمء 
فليس المعئّن» بكَوْن الملك لله - تعالّئ ‏ سوى انفكاكِ المحلّ عن ملك الآدميّين» 
واختصاصهم› وذلك لا يَتوفّف على القُرْبة»ء وقصدها؛ ألا ری أن الكافر إذا أَعْتَقّ» 
صار العتق لله - تعالى - وإن لم يكنْ منه قربة. 

وأمّا الثاني : فقد قدّمنا أن المسجدء والرّباط قد يكون لهما مِلْكُ كما يكون 
عليهما وقفٌ . 
2 وقوله في الكتاب: «وقيل بإطلاق ثلاثة أقوال» لا يتعلّق بقوله: «ثم إن قال 
مسشجداً» بل الغرض مئه الإشارةٌ إلى حالتّي الوقف على المعيّن» على الجهَّةٍ العامّة. 

وقوله ذ في أل القَضل : «وتأئيره إزالة اليك الأشبة أن تعود الكتابة إلى الأزوم» 
يعني أن ا اللزوم إزالةٌ اليلك؛ ثم إن كان المرادٌ منه ملك [الرقبةء ففيه الخلاف 
المذكور من بغْدٌء وإن كان المرادٌ ملْكٌ] التصرّف والمنفعة» فهو قريبٌ من قوله بعده: 


)0 في د: وجد. 


كتاب الوقف/ حكمه YAO‏ 


وریا التصرّف على المؤقُوف ويجوز أن يقر قوله «وحبس التصرف على الموقوف» 

بقصر التصرّف على ما يلائم غرّض الوّقفء وينفع المؤقُوف عليه . 

َال العَرَالِيُ : وَيَمْلِكُ المَؤْقُوفُ عَلَبِهِ المَلََ وَالصوفَ وَالوَبَرَ مِنَ الحَيَوَانٍ 
ا ا لَهُ الوَطءُ للشبْهة للشَبْهَةء وَهَلْ يَمْلِكُ نَتَاجَهُ؟ فيه حلاف 
لاه يََرَدَدُ بَيْنَ وَلَدِ الصجية وَهُوَ وير بَيِنَ لبن الحَيوَانِ المَوْقُوفٍ . 

قال الرَافِعي : لال د د لاك E‏ 
تصرف ت المْلاكِ في الأملاكء فد الوففَ كذلك يَنِمَأَء ويفصّلُها أن الوقف: إن كان 
شجرةً» ملّكٌ الموقوفٌ علَيْه ثمارّمَاء لا يَمْلِكُ أغصانهاء إلا فيما يعتادٌ قَطْعَه؛ كشجرة 
الخلاف فأغصانها كثمار غيرها”"' . 

وإن كان الوقفٌ بهيمةً» مَلَكَ الصوف والوَبّر واللْبّن» وفي الاج وجهان: 

أَظهَرُهُمَا: أن يملكه أيضاً؛ كاللبن والثمرة. 

الثاني: : لاء بل يكون وَفْفاً؛ َبَعاً للأم» كما أن ولد الأضحيّة يكون أضحيّة: 
وبالأول قطحَ أبو القرج السَّرْحْسِيٌ في العم . 

وقال: فن المطلوب منها الدّر والنّسْلء والوجهان في ولد القَرّس والجمّار. 

وحكئ فيه وجهاً ثالثاً ضَعِيفاً؛ أنه لا حى فيه للموقوف علَيْه» بل يُضْرَفٌ إِلَى 
أفْرَب الئاس إلى الواقف إلا إذا صرّح بخلافه» وهذا الخلاف في الاج الحادث بغد 
الولف فإن وقف البهيمةً» وهي حامل» وقلنا: إِنَّ الحادت بعد الوقف وقْفُء فههنا 
أَوْلَىء وإلأء فوجهان اء علّئ أن الحملء » هَلْ له حُكم؟ وما ذكزناه في الدّر والنسل 
مفروض فيما إذا أطلَقَ › أو شرطهما للمَؤْقُوف عليه أمّا إذا وقَفَ الدَابَةَ عَلَى ركوب 
إِنْسَانِء ولم يشترط له الدّر والتسل . قيل: حكم الذَّرّ والنسل حكم وقف منقطع الآخر. 


وقال صَاحِبٌ «التّهُذِيب): ينبغى أن يكون للواقفي» وهذا وح لأنّ الذر والنسل 


)١(‏ مراد المصنف بالثمرة» الحادثة بعد الوقف بدليل ما ذكره فيما بعد في الولد والنتاج» أما الثمرة 
الموجودة حال الوقف» فلا شك في أنها للواقف بل عن «مجرد» القاضي أبي الطيب أنه لو قال: 
وقفت هذا البستان بجميع حقوقهء دخل في الوقف كل متصل به كالبيع إلا الثمار فإن وقفها غير 
جائزء قيل: وإن كانت غير مويرة فلم لا يقال: إنها للموقوف عليه تبعاً. 
قال الزركشي : صرح الدارمي في الاستذكار وجعلها للواقف إذا كانت موبرة ثم قال: فإن لم 
تؤبر فقولان واستثنى الإمام في النهاية أيضاً إذا شرط قطع أغصان الأشجار مع بقائها ولعله فيما 
لا يموت بقطع غصنه لا في كل شجرة» ويقرب منه ما حكاه ه الروياني عن ابن سريج أنه إذا 
وقف أصل الشجرة دون أغصانها جاز قطعها وبيعها. 


1۸٦‏ كتاب الوقف/ حكمه 


لا مَضْرَفَ لهما آرَلاً ولا آجِراًء بل هما غَيْرُ داخلَيْن في الوقف» ونظيرٌ المسألة في أنَّ 
الوفف لبَعْضٍ المنافعء والفوائد خاصّةَء هل يجوز؟ لجوازه شواهد نذكرها على الأثرء 
وأيْضاًء فقد ذكروا أنه لو وقف ثور؛ للإنزاء» جازء ولا يجوز أستعمالهُ في الحراثة. 


ولا يجوز ذْبْحُ البهيمة المَوْقُوفةٍ المأكولة» وإِنْ خرجَث عن الأنتفاع» كما لا يجوڑ 
إعتاق العَبْدء لكن إذا صارت بحيث يقطع بمَوْتهاء لو لم يُذْبَح. 
قال في «التتمة»: يجُورٌ ذَبْحُها للضرورة» ويباعٌ الحم في أحد الطريقيْن » ويَشْبَرِيَ 


وفي الثاني : إن قُلنا: إِنَّ المِلْكَ في الوّف لله تعالّئ ‏ فعلى الحاكم ما يرى فيه 
المضلحة. وإن قلنا: للواقف أو للموقوف علَيْه» صرف إلَيْهماء وإذا ماتت البهيمةٌ 
الموقوفةٌ فَالمَوْقُوفٌ عليه أؤلّئ بجلدهاء وإذا دبغه» ففي عَوْدِهِ وثفاً وَجَهَانٍ. 

قال في «التتمة»: الظاهرٌ العَوْدُ. 


رالا المستحَقّة للمؤقوف علَيْه يجوز أن يستؤفيّها بنفْسه ويجوز أن يقيم غيره 
مقامّه بإعارة مئه» أو بإجارة» وضرف الأَجْوَةٌ إلَنْده هذا إذا كان الوَقفٌ مُطَلقا . 


أمّا إذا قال : وَقَفْتٌ داري ؛ ليسكتها من يُعَلّم الصبيانَ في هذه القَريّة فللمعلّم أن 

ھا ولس له أن يكو فا و ا 

ولو قال : وقفْتٌ داري على أنْ تستغل» وتضْرَفٌ غأنّها إلى فلان» تَعيّن الاستغلال» 
ولم يجز له أن يَسْكُتَهَا كذا ذكرت الصورتان فيما جُمِعَ من فتاوى القَفَالٍ وعَيْرهِ وفيهما 
تخصيصٌ بض المنافع والفوائِدٍ بالوّقف» وفي الوق المطلق» > لو قال الموقوف علَيْه؛ 
كن الدار» فقال القَيْمْ : أكريها؛ لأضرف الغلّة إلى مرمتهاء فله أن يكري”". ومتى 


0 في زت بقيمته . 

259 ما فكره الققال من امتناع العارية في مسألة تعليم الصبيانة يواققه قول الإمام المذهب الظاهر الذي 
يسمحوث بإعاوة بيت المدرس والشيخ في الوباط» فإذا اقتضى الوفاء ذلك ولم يف بها غرض 
الواقف لم يمتتع» وعن الشيخ محبي الدين أنه لما تولى دار الحديث بالأشرفية ويها قاعة للشيخ 
لم يسكنها وأسكنها غيره ويؤيده ما في كتاب الصلح في الصلح على خدمة أن لصاحب الخدمة 
أن يخدمه غيره ويؤجر غيره في مثل عمله. 

(۳) قال في الخادم: كان هذا فيما إذا اقتضى الحال الترهيم بخلاف ما إذا كانت سليمة؛ لأنه مجرد 
عناد. نعم لو كان الواقف شرط أن يسكن ولا يوجر فيحتمل اتبلع الشرط ويؤيده إطلاق الإمام 
السالف قريباً. 


كتاب الوقف/ حكمه AV!‏ 


وجب المَهْرُ بوطء الجارية المَوْقُوفة» فهو للموثُونٍ علَيْهء كاللبن والثمرة؛ لاله من 
الفوائد» وهو المراد؛ بقّوله : «وبذل منفعة البْضْع وبذل متفعة البدن» هو الْأَجْرَ وقد 
ا : 

وأا قوله: «وَإنْ لم يكن الوطء للشبهة»ء فاعلم أن وطء الجارية المَوْقُوفة كما لا 
يجُوز للأجنبي» لا يجوز للواقف», ولا للمَؤقُوف عَلَيْهِ. 

أَمّاء إذا لم نثبت الملك لهماء فظاهر. 

وأمًا إذا أثبئتاه» فلانة ملك ناقص لم يحدث نقصانه بوطء سابق» فلا يفي حِلّ 
الوطىء ويخوج بالقَيْد المذكور وطءٌ م الولد» ولا لزم وطءٌ العبد الجارية التي ملكها 
السّيّد إيّاى حيث يجوڙ على رأي. تفريعاً على القَّدِيم؛ لأنّ المِلكٌ تم غَيْرُ ناقص» وإنما 
الافضن المالك» فهي كجارية امون يطؤها ولا يَتصرّف فيها؛ لنقصانه» فإن وطئّت 
الموقوفةٌ لم تخل عن أحوال: 

إحداها : أن يَطَأَمًا أجنبئ» فإن لم يكن هناك شبهةٌء فعلَيْهِ الحذّء والولدُ رقيقٌ» 
ثم هو وقفٌ أو ملكْ مطلق على وجهين» كما في يتاج البهيمة» ويجب المهْرُء إن كانت 
مكرّهة» وإن كانت مطاوعَة عالمة بالخال» ففيه خلافٌ» وقد سبق في موضعه. 

وإِنْ كان هناك شبهةً فلا خد ويجب المَهْرُء والولد سف وع قيمته» ويكون 
ملكا للموقُوفٍ علَيْه إن جعأنا الولد ملكآء وإلأ فيشتري بها عبدٌ ويوقف. 

الثانية : أن يطأها الموقوفٌ علَيُهء فإن لم تكن» شبهة فقد قيل: لا حَدَّ عليه لشهبة 
الملّك» وهذا ما أورده صَاحِبُ «الشامل؛ والأصح : أنه يُبْئَ على أقوالٍ الملك. إِنْ 
جعلناه له» فلا خد ولا قله الخد ولا عِبْرَةِ بلك المنفعة» كما لو وَطِىءَ 
الموّصّئ له بالمنفعة الجارية» والوَّلَّدُ ملك أو وقفٌ فيه الوجهان. 


وإنْ وطىء بشبهة» فلا حدّء والولدٌ حر ولا قيمةً علَيْهء إن ملكناه ولّد الموقوفة 2 
وإ جعأئاه وففاًء فيشتري به عبداً حرا ويوقفٌُ. وتصيرٌ الجارية أمّ ولد له» إن قلنا: د 


المِلكَ للموقوفٍ علَيّْه فتعتق بموته» وتؤخذ قيمتها مِنْ تركته. ثم هِيّ لَمِنْ ينتقل الوقف 
ليه بغده ملكاً أم ي يشترى بها جارية وتُومّف؟ فيه خلاف نذكره في قيمة العبد الموقوف 


)١(‏ في د: قد مناها. 

() قال في القوت: هذا الترجيح والتوجيه ضعيفان» فقد جزم بعدم الحد مطلقاً القاضي أبو الطيب 
والروياني والإمام الغزالي في البسيط. وحكى عن رواية القاضي الحسين عن الأصحاب مطلقاًء 
وصرح أبو الطيب في المجرد والروياني في البحر بأنه لا حد لأنه يسقط بالشبهة» فهذا هو المذهب» 
وأما التوجيه فقد ذكرا في باب الوصايا أن الصحيح أنه لا حد على الموصي للشبهة . انتهى . 


A۸‏ كتاب الوقف/ حكمه 


إذا قُتِلّ ولا مَهْرَ على المَوْقُوف عليه بحال؛ لأنّه لو وجَبء لوب له. 

الثالثة: أن يطأها الاقف فإنْ لم يكن الوطء بشبهة» تفرع على الخلافٍ في 
الملك» إن لم نجعل المِلْك له فعليه الحد والولد رقيقٌ» وفي كونه ملكاً أو وقفاً 
الوجهان» ولا تكون الجارية أمّ ولد لَه وإن جعَلْنا المِلْكَ له» فلا حدٌ. 

وفي نفوذ الاستيلادٍء إن أستولَدَها الخلاف في استيلاد الراهن؛ لتعلّق حى 
الموقوف علَيْه بهاء وهذا أولى بالمنع وإن وطىءَ ع بشبهة. فلا حدّء والولد عه تت 
وعلَيْهِ قيمنهُ وفيما يفخل بها الوجهان» وتصير ير اَم ولدِ لهه إن مناه يعْتَقُ بموته» 
ونود قيمتها مِنْ تركته» وفيما يفعلٌ بها الخلافٌ. 

َال العَرَالِي : وَالظاهِرٌ (و) آئۀ يُمْكِنُ تَرْوِيجُهَا ثُمْ يَعَوَلّى تويج مَنْ نَقُول : إن 
الملْكَ فيها لَهُ إن فلا : لِلْمَوْقُوفٍ عَلَيْهِ فلآ يَسْتَشِيرٌ 2 في اخنان وَإِنْ قُلَا: لِلّه فَالسُلْطَانُ 
يَسْتَشِيرُ المَؤقُوفٌ عَلَيِهِ (و). 

قال لرَافِعِيُ : في تزويج الجاريّة المَوْقُوفَةٍ وجهان: 

أَحَدَهُمًَا: الْمَنْعٌ ؟ لما فيه من نُقْضَانٍ قيمَتِها ومَنْمَعَتهاء وَلأنيك إذا حَبَلّثْ» 

عن العَمَل»› وريما مانّثْ في الطلق» فيتضرّر به أرباث الوقف. 

وأظهرُهمًا: الجَوَارُ تحصيناً لهاء وأيْضاًء فإن التْكاحَ عَقُدٌ على المَئفعة» فلا يمنع 
بالوقف؛ كلإجارة» وعلّئ هذا فإِنْ جعلنا المِلْكَ للموقوف علَيْه» فهو الذي يلي 
تزوِيجهاء ولا يحتاجُ إلى أستشارة أَحَدٍ. 

وإن قلنا: لله تعالّئ فيزوجها له السلطادُء ويستشير الموقوف علَيْهِ؛ لأنّ الح في 
منافعها لَّهُ وكذا إن قلنا: إِنَّهُ للواقف تزوجها بإذن الموقُوفٍ عَليْه وهذا جواب المغظم» 
وحكى صَاحِبُ الكتاب في «الوسيط» وغيره وجهَيْن في أن السّلطانٌ» فل شیر 
الو علَيْه؟ أنه هل يستشيرُ الاقف أيضاً؟ ويْرّمُ مثلهُ في استشارة الوّاقِفيء إذا 
زوج الموقوف علَيْه» والمهر للموقوف عليه بكل حالء وولّدها من ارج للموقوفٍ 
علَيْهِ مِلْكاًء أو وَفْفاً على الخلاف الذي سبق . 


0 


ليس للموقوف عليه أن يتزوّجَ بهاء إِنْ قلنا: إِنْها هلكه وإلأء فقد قيل بجَوَازِه. 
والظاهر: المَنْعٌ ؟ أحتياطاً » وعلول هذا فلو وقمْتْ عليه زوجته»› انسح التكاح . 


. قال النووي : ولو طلبت الموقوفة التزرويج› فلهم الامتناع‎ )١( 


كتاب الوقف/ حكمه ۸۹ 


َالَ العَرَالِيُ : وَتَوْليةُ آَر الوَقْفٍ إلى مَنْ شَرَط لَهُ الوَاتِفٌ فَإِنْ سكت فَهْوَ إِلَب 0 
له لم ضرف عَن تَفْسِهء وَقيل: بني عَلَى الأفوالي في | لمِلكِ فِهُوَ لِلْمَالِكِ ثُمْ يُشْتَرَط 
في المُتَوَلي لمان ر وَالْكِمَابَكَ وَيَتَوَلى العمَارَةَ وَالإِجَارَة وَتَخْصِيلٌ الريع وَصَرْفَهَا إلى 
المُسْتَحِقَ وَيَأْخْرُ أ جْرَتَهُ إِنْ شرطث لَهُ. 


قال الرَّافِعيُ : حى التولية في الأضل للواقفٍ؛ لأنّهُ المتقرّبٌُ بِصَدَقَتِهء فهو أحقُ 
مَنْ يقوم بإمضائهاء وصرْفُها إلى مصارفهاء وقد تَبّت أنَّ عُمَرَ - رَضِيَ الله عنه - كان يلي 
أْمْرَ صَدَقَته ثم جَعَلَهُ إلى حَفْصَة وبعْدَهًا إأى دوي الأ م من اهلها 


فان شرطها الواقفٌ لنفسه. أو لْعْيْرِوِء أتبع شَرْطة” '"» وأشار في «النهاية» إلى 
خلافٍ فيما إذا كان الوقف على معيّن» وشرط التولية للأجنبيٌّ» هل يتبع شرطه؟ إذا 
فرّعنا علّئ أن الملك في الوقف للموثوفٍ عليه والمشيرة الكل فلا فرق بين أن 
يفوض في الحياة» وبين أن يوصِيَ في الممات فكل منهما معمولٌ به وإن وقّف»ء ولم 
يشترط التولية لأحد. فمنهم من أطلَقَ فيه ثلاث نه أَوْجْهِ: 


أحدها: أنه للواقِفي؛ لأنّ النَظَرَ والتصرّف كان إليه» فإذًا لم يَضْرفْه عن نفسه. 
بق على ما كان. 

والثّاني : للموقوف عليه؛ لأنّه النّفْعَ والفائدة له 

والثالثُ: للحاكم؛ لأنّهُ يتعلّق به حق الموقُوفٍ علَيْه ومن بَعْدَه» فصاحبٌُ النُظرَ 
العام أولّى بالنُظر منه. ˆ 

ومنهم من بى الأمر فيه على الخلآفٍ في مِلْك الرقبةء إن قأنا: للواقفيء فالتوليةٌ 
له وقيل : لخا لتعلّق حنٌّ الغير به» وإِنْ قلنا: : لله تعالىء فْهِيَ للحاكم» وقيل : 
للواقفي. إذا كان الْوَقْفٌ على جهة عامّة فإن قيامه بأمر الوقف من تَتِمّة القُرْبَة وقيل : 
للموؤوف عليه إذا كان الوقف على معيّن؛ لذن الرّيعَ والمتفعة له وإن قلنا: إِنَّ الملكَ 
للموؤوف عليه فالتوليةٌ له وذكر كثيرون أنّ التولية في صُورة ات للواقف من غير 
حكاية خلاف ولا بناء على خلافي» فهذه ثلاثة طرق ونظمٌ الكتاب يفضي ترجيح 


)١(‏ قال في الخادم: قضيته أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة أو غيرها إلا عند فقد الناظر 
الخاص من جهة الواقف؛ لأنه لا نظر له معهء وكلامهم في باب الأقضية يدل عليه حيث قالوا: 
ثم ينظر في الأوقاف العامة والمتولي عليهاء وذكرنا منها عن الماوردي أنه ينظر فيها أيضاً لأنها 
ستنتهي إلى العموم من جهة معرفة مصارفهاء وقضيته امتناع التولية عليه فليتفطن لذلك فإن هذا قد 
تعم به البلوى من جهة القضاة وتحكمهم على الناظر الخاص. 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ١9‏ 


4۰ كتاب الوقف/ حكمه 


الالثة» لكن الذي يفضي كلام المُعْظم الفتوّئ به أن يقال: إن كان الوقفٌ على جهة 
عامّةق فالتوليةٌ ل كما في الوقف على المَسْجِد والرّباط» وإِنْ كان الوّقْفٌ على 
شخص معيّن» فكذلك» إن جعلنا المِلْك لله - تعالّ وإن جعلناه للواقفي أو الموقوفق 
غل فالتوليةٌ كذلك» ثم النظر في أمور: 

أحدُها: لا بد من صلاحية المتولّى لشغل التولية» والصلاحية يثيّت بصمتيْن : 

إحداهما : الأمائةٌ . 

والأخرَئ : كفاءة التصرّف». واعتبارُهُما كَأَعِتِبِارِهِمًا في الوصيّ والقيّم ولا فزق في 
اعتبارهمًا بين المضّوب للنوليّة» وبين الواقِفٍء إذا قأنا: هو المتولي عند الإطلاق في 
الوّقفف» ولا بيْن الواقِفٍ على الجهات العامّة» والأشْخَاصٍ المعيّنين» وفيه وَجْهُ: أنه لا 
يُشْتَرَط العدالةٌء إذا كان الوَّقْفٌ على معيّنين» ولا طِفْلَ فيهم. فإن خان حملوه على 
السّدادء والمذهب الأول حتى لو فوض إلى الموصوف"' بالصفتَيْن معاء ثم اختلّفا أو 
أحَدُهُما ينزع الحاكمٌ الوقفٌ منه. 

والثاني : وظيفة المتولّي العمارة والإجارة» رتصصيل ا ي 
المستحقين» > وحفْظ الأصُول والغلات على الأخْتِيّاط”” » هذا عند الإطلآق» ويجورٌ أن 
0 متوياً في بغض الأمورٌ دُون بغضء» كما إذا جعل إلى واحد العمارة» 

جر 5 وإلى آخر < حِفْظٍ الرّيع وقسمتها على الأَرْبَاب» أو يشرط لواحد الحفّظ 


ولو فوّض إلى اين › لم يستقل أحدهما بالتصرّف» ولو قال: وقفتٌُ على أولادِي 
علَئ أن يكونٌ النْظَرُ لعدلَيْنٍ منهم» فإن لم يكن فيهم إلا عذل واحدء ضَمّ الحاكمُ [إليه 
عدلاً آخر» ولس للمتوني أن يأخذٌ مِن» مال الواقف شيئاً؛ على أن يضمَكهء ولو فَعَلء 
ضَمِنء ولا ور ل الضمان إلى مال الوفف» وإقراض مال الوقفٌ» حُكمُه 
حُكمٌ إقراض مال الصَّبي . 


)000( في د: غير موصوف. 

(۲) قال في القوت: تعلق بعض فقهاء العصر بقول الشيخين هنا في أنه ليس للناظر المشروط له النظر 
التولية في الوظائف في المدرسة وغيرها وربما تعلق بقولهما وظيفة كذا وكذا ظاناً أنه للحصر 
وصاروا يفتون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده» وليس ذلك للناظر الخاص» وهذا غير 
سديد وكلام الرافعي ونحوه محمول على غالب التصرفات» ولو حمل على الحصر لكان محله 
الأوقاف التي ليس فيها إلا ذلك كما هو الغالب في الوقف على معين أو موصوف بصفة لا تحتاج 
إلى تولية وانتصب بعض الشراح رحمهم الله لنصر ذلك وأطال القول فيه. 

)۳( سقط في : ب. 


كتاب الوقف/ حكمه 14١‏ 


والقَالتُ: لو شرّط الواقفٌ للمتولي شيئاً من الرّيع» جازء وكان ذلك أَجْرَةَ عَمَلِه 

| ولم يذَكرٍ شيئاًء ففي استحقاقه أجرةً عَمَّله الخلافُ المذكور فيما إذا استعْمَل إنساناًء ولم 
يذكر له جرةٌء ولو شرط للمتولي عُشْر الرّي أجرةً لعمله ثم عرَلّهء بَطَلَ استحقّاقه. وإن 

لم يتعرّض لكونه أجرةًء ففي فتاوّى القَفّالٍ أنَّ استحمّاقه لا يَبْطلُ؛ لأنْ العُْشْرَ وقْفٌ 
علَيْهء فهو كأحدٍ المَوْقُوف علَيْهم. 

ويجوز أن يقالَ: إذا أَنْبَمْنا الأخِرَةٌ بمجرّد التفويض؛ أخذاً من العادة» فالعادة 
تقْضِي بأن المشروط للمتولي أجرءٌ عَمَلِه» وإن لم يَصِفْه بكونه أَجْرة» ويلزم من ذلك 
بُطلانٌ الاستحقاق بالعَزل. 

الرابع : للواقِفٍ أنْ يعزلٌ مَنْ وَلأه ويْنصّبٌ غيرَهُء كما يَعَزِلُ الوكيل ويُنصَبُ غير 
وكان المتوليّ نائب عنه» هذا هو الظاهِرٌ» وبه قال الإضْطَخْرِيٌ وأبو الطَيّب بن سَلَمَة. 

وفيه وجه: أَنّهُ ليس له العَْلُ؛ لأنَّ ملكه قد زال فلا تبْقّى ولايْنّه عليه» وقبولٌ 
المتولي يشبه أن يجي فيه ما في قبول الوكيل» أو في كَبُول المؤقُوف عَلَيْه ويْشبه أن 
تكونّ المسألةٌ مصوّرةٌ في التولية بعد تمام الوفف دون ما إذا وقف برط أن تكو التولية 
لمُلاَنِ؛ لأ في فتاوى صاحب «التّهذِيب»: أنه لو وقّف مذرسة علّئ أصحاب الشافعي ‏ 
رضي الله عنه ‏ ثم قال لعالم: فوّصْتٌ إليك تذريسّها أو ذهب ودرّس فيهاء كأن له 
تبديله بغيره» ولو وقّف بشَرْطٍ أن يكون هو مُدَرْسَهَاء أو قال في حالة الوفف: فوّضْتٌ 
تدريسَهًا إلى فلان» فهو لازم لا يجوز تبديله. كما لو وف على أولاده القُقَراءِء لا 
يجوز التبديل بالأغنياء'''» وهذا حسن في صيّة الشرط وخَيْر منْضِح في قوله: وها 


)١(‏ إن ظاهر هذا الكلام أن للناظر الذي يعزل بغير جنحة تقتضي ذلك قال الشيخ البلقيني: ليس 
للناظر ذلك» ولا ينفذ عزله أو يكون ذلك قادحاً في نظرهء ويؤيد ما قاله الشيخ البلقيني ما ذكره 
النووي من زيادته في باب قسم الفيء والغنيمة عن الماوردي أنه إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعضهم 
أي بعض الأجناد المنزلين في الديوان بسبب جاز» وبغير سبب لا يجوز. انتهى . 
وحيث جعلنا للناظر العزل لم يلزمه بيان مستنده كما أفتى به جمع من المتأخرين منهم الشيخ 
صدر الدين بن الوكيل والشيخ برهان الدين بن الفركاح والشيخ البلقيني» كما نقله عنه صاحيه 
الشيخ ولي الدين العراقي والشيخ شرف الدين المقدسي وافق على هذا إلا أنه قيده بما إذا كان 
الناطر موثوقا بعلمه ودينه. 
وقال الشيخ تاج الدين السبكي: لا حاجة لهذا القيدء فإنه إن لم يكن كذلك» لم يكن ذلك 
ناظرأء أو إن أراد علماً وديناء زائدين على ما تحتاج إليه النظارء فلا يصح ما قال. ثم قال في 
أصل الفتيا وفقه من قبل أن الناظر ليس كالقاضي العام للولاية» فلم لا يطالب بالمستند وقد 
صرح شريح في أدب القضاء بأن متولي الوقف إذا ادعى على المستحقين الدفع وهم معينون 
وأنكرواء فالقول قولهم ولهم المطالبة بالحساب» وكذا قال غيره وحكي وجهين في أنه هل 
للإمام مطالبته بالحساب إذا لم يكونوا معينين. 


4۲ كتاب الوقف/ حكمه 


وفْوّضْتٌ التدريس فيها إليه والله أعلم”' . 
وقوله في الكتاب: «فإن سحت فهو إِلَيْه أَنِضاً» الكناية في قوله: «إليه» ترجع إلى 
الوَاقِفٍ لآ إل من شرط له الواقفُ؛ لأنه لا شزط في صورة السّكُوت لكنْ قوله «أيضاً 
aT‏ إذا كان مَن إِلَيْهِ التولية في الصورتَيْن واحدآء إل أن يقال: المشروط له 
عن الواقف بالحق في الحالتين للواققفٍ. وقول : «ويأخذ أجرية إِنْ شُرِطْت؛ له 
ظاهر, راق ازل اله ل جر له عند لم لدم تراط » وفيه الخلافٌ الذي قدّمناه. 


فرِْعٌ: 

في فتاوّئ صاحب «التهذيب» أنه لا يبدل بغد مؤت الواقف القَيمُ الذي نصبه كأنّه 
يُجْعَلُ بغد مؤته بمثابة الوصيٌ 

قَالَ العَرَالُِ : وَإِنْ كان الْوَفٌ عَبْداً فَتَفْقَتْهُ مِنْ حَيْتُ شَرَطْء إن لَمْ يشرط فَمِنْ 


2 


کسه ِن بَطلَ كَسَبْهُ فَعَلَى مَالِكهِ يځر عَلَئ أَْوَالٍ الملكِء وَلَوْ أَنْدَرَسَ شَرْطٌ الوَقْفٍ 
قَيَئقَسِمْ عَلَى الأزبَاب بِالسوِيّق فَإِنْ لَمْ يَمْرِفٍ الأَرْبَابَ فَهُوَ كَوَفْفٍ مُنْقَطِع الآخر فِي 


)١(‏ قال النووي: [هذا الذي استحسنه الإمام الرافعي» هو الأصح أو الصحيح. ويتعين أن تكون 
ضورة المسألة كما ذكر. ومن أطلقهاء فكلامه محمول على هذا. وفي فتاوى الشيخ أبي عمرو 
بن الصلاح رحمه الله تعالى: أنه ليس للواقف تبديل من شرط النظر له حال إنشاء الوقف وإن 
رأى المصلحة في تبديله» ولا حكم له في ذلك وأمثاله بعد تمام الوقف. ولو عزل الناظرٌ المعين 
حالة إنشاء الوقف نفسّهء فليس للواقف نصب غيرهء فإنه لا نظر له بعد أن جعل النظر فى حالة 
الوقف لغيره» بل ينصب الحاكم ناظراً.  ٠‏ 1 
وفيها: أنه إذا جعل في حالة الوقف النظر لزيد بعد انتقال الوقف من عمرو إلى الفقراءء فعزل 
زيدٌ نفسه قبل انتقاله إلى الفقراءء لم ينفذ عزله» ولا يملك الواقف. 
عزل زيد في الحال ولا بعدها كما تقدم. 
وفيها: أنه ليس للناظر أن يسند ما جعل له من الإسناد قبل مصير النظر إليه. 
وفيها: أنه لو شرط النظر للأرشد من أولاد أولاده» فكان الأرشد من أولاد البنات» ثبت له . 
النظر. 
وفيها: أنه إذا شرط النظر للأرشد من أولاده» فأثبت كل واحد منهم أنه الأرشدء اشتركوا في 
النظر من غير استقلال إذا وجدت الأهلية في جميعهم. فإن وجدت في بعضهم» اختص 
بذلك» لأن البينات تعارضت في الأرشد» فتساقطت وبقي أصل الرشدء فصار كما لو قامت 
البينة برشد الجميع من غير تفصيل» وحكمه التشريك لعدم المزية. وأما عدم الاستقلال» فكما 
لو أوصى إلى شخصين مطلقاً. 
وفيها: الى كاك 8 ا لاتا مت نظ فى مان ها انيت 
أهليته في باقي الأماكن من حيث الأمانة» ولا تثبت من حيث الكفاية» إلا أن تثبت أهليته للنظر 
في سائر الوقوف. 


كتاب الوقف/ حكمه 4۳ 


المَصْرَفِء وَلَوْ آجَرَ المُتَوَلّي الوقفٌ عَلَئ وَفْقٍ الِْبْطَةِ في الحَالٍ فَظَهَرَ طَالِبٌ الريادة َم 
يِفْسَحْ عَلَى الأفيس (و). 

قال الرّافِعِي : في الفضل ثلاث مسائل : 

المَسْألّة الأولئ : نفقةٌ الغيد والبهيمة الموثُوقيْنِ من حيثُ شرْطٌ الواقفٍ» فإن لم 
يذكز شَيْئاًء فالنفقةٌ في الأكساب وعوض المنافع» فَإِنْ لَمْ يكن العبدُ كَسُوباًء أو تعطّل 
سيه ومنافعه لزمانه أو مرضء أو لم يف كَسْبّه بنفقته» فيب على أقوالٍ الملكء إِنْ 
قأنا: للموقوفٍ عليه فالنفقةٌ عليه . 


رقبة الوفف للواقِفٍ أنتقالها إلى ورثته» فإذا مات العبد فمؤنة تجهيره كنفقته فى حيّاته . 

أمّا العَقّارُ الموقُوفٌ» فعمارته من حَيْتُ شرط الواقف» فن لم يشرط شيئاًء فمن 
غلته فن لم يحصل منه شيْءٌ» لم يجب» على أحدٍ عمارَُهُ» كالملكِ الخالص بخلاف 
الحيوانٍ تصان روحه. 

الْمَسْألةُ الثانية: لو أَندَرَسٌَ شْرْط الوقفٍ» ولم يعرف مقادير الأستخقاق. أو كيفيةٌ 

5 0 و‎ ٠. (Nes - 2. . 

الترتيب بيْن الأرباب» قسمت الغلة بينهم بالسْويّة'' 5 إذ ليس بعضَهُمْ أولى بالتقديم 
والتفضِيلٍ من بغض. وحكى بَعْض المتأخرين أن الوَجْهَ التوقف إلى اصطلاحهم» وهو 
القياس» ولو اختلف أربابٌ الوفف في شرط الوقف ولا بينة جُعِلَتٍ العَلهٌ بينهم بالسُويةء 
فن كان الواقفٌ حَياًء جنا إلى قوله» كذلك ذكره صاحبٌُ «المُهَذّب» و«النّهُذِيب». 

ولو قيل: لا رُجُوعَ َيِه كما لا رجوعَ إلى قول البائع عند أختلافٍ المشتريين في 
كيفيّة الشراء لما كان بعيد . 1 


المسألةٌ القّالِمَةُ: للواقف. وَلِمَنْ ولاه الواقفٌ إجارة الوقف» وإذا لم ينصب 


)١‏ قال في الخادم: ما أطلقوه من التسوية لا بد فيه من قيدين: 
أحدهما: ألا تكون العادة فيه قاضية بالتفضيل» فلو كانت لم يسو قطعاً كالمدرس والطالب. 
الثاني: ألا يوجد اصطلاح سابق» فلو اندرس شرط الواقف فيه المدرسة ووجد من النظار 
السابقين تعزيز شيء اتبع ؛ لأن الظاهر استناد تصرفهم إلى أصل . 

(۲) قال النووي: الصواب: الرجوع إليه» والفرق ظاهر. وقولهم: جعل بينهم» هو فيما إذا كان في 
أيديهم» أو لا يد لواحد منهم . أما لو كان في يد بغضهمء فالقول قوله. قال الغزالي وغيره. فإن 
لم يُعرف أرباب الوقف» جعلناه كوقف مطلق لم يذكر مصرفه» فيصرف إلى تلك المصارف. 


4٤‏ كتاب الوقف/ حكمه 


الواقفٌ للتولية أحداًء E‏ 
فإن قلأنا: إن المتولي الحاكمٌء فهو الذي ا 
فإنْ قلنا: إِنّهُ للموقوف علَيْه؛ 5900 0 
وجهان. قال في «التتمة»: المذْمَبُ فيهما التمكين» فإ كان: الوفف على جماعة 
أشترَكُوا في الإجَارّة» فإِنْ كان فيهم طفل قامّ وليه مَقَامَهُ. 
والثاني : المئع ؛ : لأنّهُ رما يمُوتُ في المدّة» فتبين أنه يصرف في حقٌ الغيرء فإن 
كان الواقفث قذ جعل لكل بطْنِ منهم الإجارة» فلهُمٌ الإجارة لا محالّة وكان ذلك 


تفويضاً للتولية إلَيهم. > إذا عَرَفْتَ ت ذلك فإذا جر الموقوف عليه بحكم الملك. وجوزناء 
فزادتِ الأجرةٌ في المدةء أو ظهر طالب بالزيادة» الم يتأئر العقدُ به» كما لو أجر ملكه 


المطلقء وإن ا المتولي بتحق التولية» ثم حَدَتَ ذلك» فكذلك الجوابٌ على أصحٌ 
الأوجه؛ لآنّ العقد حين جرّئئ كان على وجه'" اة فأشبه ما إذا باع وَلِيْ الطَفْلٍ 
ماله ثم ارتفعَتٍ القيمةٌ بالأسْوّاق» أو ظهر طالبٌ بالزيادة. 

والثاني : آله تيح العفد؛ لأنّه تبين وقوعه علّى خلاف الغبْطة في المسْتقبل. 

والثالث: إِنْ كانت الإجارةٌ سَنَةَ فما دونهاء لم يتأئّر العَقدُء وإن كانت أكثرَء 
فالزيادةٌ مردودةٌء وهذا ما أورده أبو الفَرَّج الزّاز في «الأمالي» . 

ال العَرَاِيُ : وَل تّعَطلَ المَؤْقُوفٌ وَبَقِيَ لَه تر نْظِرَ فَإِنْ كَانَ البَاقِي هُوَ الضمَانَ 
أن فيل لد شتري به المثل وجل وف وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ َد قَهِفْصُ عَبْدء وَقِيلَ: إَِه 
يُصْرَفُ ملكا إلى المَوْقُوفٍ عَلَيه. 

قَالَ الاي : تعطلٌ الموقو» واختلال منافعه يُفْرَض من وجَهَيْنٍ : 

أحذم هُمَا: أن يَحْصُلَ بسبب مضمونٍء كما إذا قُتِلَ العبْد الموقوفء لايخلا 
قتله ؛ إما ألا يتعلّق به القصَاص أو يتعلّق: 

ما القِسْمُ الأوّل؛ فينظر في القاتل» أهو أجنبنٌ أو الموقوفٌ عليه أو الواقف؟ 

الحالة الأولئ : إذَا قله أجنبئ» فعليه قيمة» لبقا الماليّة فيه؛ كأ الولد» وفيما 
مَل بها طريقان: 

أَحَدُهما: يخرّج مصرفها على أقوال الملكء إن جعلنا المِلْكَ لله تعالئ - 
فيشتري بها عبداً آحْرٌّ ليكون وقُفاً مكائهُ» فإنْ لم يوجَذْء فشقْصٌ عبْدٍ بخلاف ما إذا 


3 


)١(‏ في د: تمكنه . (0) في ب: وفق. 
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أتلفت الضحية» ولم يوجذ بقيمتها إل شقصض شق شاة؛ لأنّه لا يضحى ببعض الشاةء ويوقف 
بعض العَبْدٍ وإنْ جغلنا المِلكٌ للموقوفٍ علَيِى أو للواقف» فوجهان: 


أصحُهُمًا: إل الجواب كذلك؛ كيْلاً يَبْطَلَ عرض الواقف؛ وحقٌ البطن الثاني 
والثالث والثاني أنها ضرف ملكا إلى مَنْ حكمْنا له بولك الرٌقبَة؛ فإنها بِدَلُ ملك 
وينتهي الوقف . والطريق الثاني : القطعُ بشراء عبد بها؛ ليكون وففاً مكان الأوّل؛ لأنَّ 

حى الوقفف تن من س الزن فإذا كان بدل المرهونٍ مرهوناًء فبدل الوقف أولّى أنْ 
يکود وففاًء وبهذا قال الشيخٌ أبو حامدء وأصحابٌ الطريمَيْن متفقُونَ على الفتوّئ 
بصرفها إلى عبدء وإذا اشير شتړې بها عبد وفضل شيء؛ فيعود ملكأ للواقف أو يُضرَّف 
Ey‏ ا e‏ وراك - في «الجرجانيّات» 
لأبي العَبّاس الرُويَانِيُ تفريعاً على ما به الفتؤئ ‏ أبحائً 

أحذها: : أنَّ العبد الذي يجله بدلاً من ي يشتريه» وهو مبنيّ على الخلاف في الملك» 
إن جعلناه للّه - تعالى - - فيشتريه الحاكم. وإِنْ جعلناه للموقوفٍ علنِى فالموقوف عليه» وإن 
جعلناه للواقف» فوجهان؛ SE‏ هكذا ذکره» ولك أن يخرجٌ 
الوجهين في أن الموقوفٌ علَيْه هل يث يشتري ؛ ا كول ارماك ع من 
الشراءء فكؤئه غَيْرَ ماللكِ للرقبة أولّى أن يُمئع منه. ولا يجُور للمثلف أن : شري العَبْدَ وَيُقِيمَه 
مُقَام الأؤل؛ لأنّ الشيْء إذا ثبت في ذمته » فلس له استيفاؤه من نفيه لغيره . 

والثاني : : العبد المُشْئَرَ يصير وففاً بالشراء آم لا بد من عقْدٍ جديد؟ حكى فيه 
أختلافاً للأصحاب جَارِياً في بدل المزهونء إذا أتلف». والّذي ذكره صَاحِبٌ «التتمة» 
فيهما الثاني» وقال بالحاكم هو الذي ي ينشىء الوقف» ويشبه أنْ يقال: مَنْ يباشر الشراء 
ا 


والكّالتٌ : لا يجوز شراء جارية بقيمة العبد. وبالعكس» > ففي جواز شراء العبدٍ 
الصّغير بقيمة الكبيرء وبالككس وجهان" . 

والحالة الثّانيةُ والثالثة : إذا قتله الموقوف علَيْهء أو الواقِفُ» فإذا صرفنا القيمة إلى 
ا ا لار م ملكا فلا قيمة عليهء إذا كان هو القاتلء وإلأء فالحكمُ 


)١(‏ قال النووي: الوجهان معاً ضعيفان» والمختار أنه يشتري به شقص عبدء لأنه بدل جزء من 
الموقوف والتفريع على وجوب شراء عبد: 

(۲) قال النووي: الأصح: إنه لا بد من إنشاء الواقف فيه ووافق المتولي آخرون. 

(۳) قال النووي: أقواهما: المنعء لاختلاف الغرض بالنسبة إلى البطون من أهل الوقف. 
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وأا القسْمٌ الثاني : وهو ما يتعلّق به القَصَاصء فإِنْ قلنا: المِلْكُ فيه للواقفبء أو 
الموقوف عليه فيجبٌ القصاص» ويستوفيه المالك منهما. 

وإن قلنا: المِلْكُ لله - تعالى ‏ فهو كعبيد بيت المال» والظاهر وجُوب القِصَاصء 
قاله في «التتمة» ويستؤفيه الحاكم. 

وحم أَرُوش الأطراف والْجَايَاتِ على العبْدٍ الموقُوفٍ فيما دُونَ النفْسٍ حُكُمُْ 
قيمته في جميع ما ذكرنا. 

وعن صاحب «التَّقْرِيبٍ؛ حكايةٌ وجه أيضاً : أنه يُضْرّف إلى الموقوف عليه على 
كل قَوْلء وينزل منزلة المهر والأكُسَاب وكما تتعلّق الجناية على العَبّْد الموقّوف 
بالخلاف في الملّك» فكذلك تتعلّق به جنايةٌ العبْد الموقرف» وحكمُها على الأختصار 
أنها إن ات القَصَاصَ» فَللمُسْتَحِقٌ الأستيفائ» فان أستوقئى فات ال كما لو 
مالك إن اعا هال أن كانت موحة الال فلا لی برفته لتعذّر بيع الوفف» 
ولكنه يُفديه كأمٌ الولّدِء إذا جّت» ومن الذي يَقْدِي إن جعلنا الملكَ فيه للواقفي». فهو 
الذي يمُدِيهء وإنْ جعلناه لله تعالول - فثلاثة ا 

ا وبه قال أبو إسحاق : . أنه يَعْدِيه يه الواقات أنضا؛ لأنه بالرقف*؟ e‏ 

والثاني : أنَّ د في بيت الالء 

والثالث : أله يتعلّق بكسبه؛ لأنّهُ إذا تعذّر التعليق بالرّقّبة» فأقرب الأشياء إِلَيْه 
كسْبّه» فيتعلّق به كحقوق التُكاح. وإن قلنا: إن المِلْكَ للمَوْقُوف عليه» فجواب الأكثرين 
[أنَّ الفِدَا علیه» وحكى الإمامٌ وجهين آخرين معه. 

أحدهما: أنه على الوّاقف. 

والثاني : أنا إِنْ قُلْا: إِنَّ الوّقفَ لا]”" يَفْتَقِر إلى القَبُولء فهو على الوّاقِف. وإِنْ 
قلنا: إله يفعتزءٍ بر على العزفوق بمليه؟ لأنهُ [بقَبُوله] تسبب إِلَى 7 كيو تحقيق لوقف الماع 


فرْعَان على إسجاب الفداء على الاقف 
أحدُهُما: لو كان الوَاقِفُء قذ ماتء قَفِى «الجرجانيات» أنه إن ترك مالأ فعلى 
الوارثِ الفِداءً فيه؛ لأنّ العبْدَ ممنوعٌ بسبب صَدَرَ مئه في الحياة» فلزِمّه ضمان جنايته في 


(۱( في د: لما وقف. )۲( سقط من : ب. 
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مالِهِ. وقال في «التتمة»: لا يفدى من التركة؛ لأنّها انتقلت إلى الوارث» والملّك فى 
الوقف ما أنتقل إليه» وعلّئ هذاء ففي وجه يتعلّق بكسبه» وفى وجه يفدى من بْت 
المال كالحر المُعْسِر الذي لا عاقِلّة له. 

الثاني : لو مات العَبْدُ عَقِيبَ الجناية بلا فصل» ففى سُقُوط الفداء وجهان: 

أحَدُهُمَا: سقط كما لو جَنَى القَِنُّء ومات. 

أَظهرُهُمًا: وبه قال ابْنُ الحدّاد: أنه لا يسقط؛ لأنّ تضمينَّ الواقف كان بسبب 
كونه مانعاً من البَيْع بالوفف» ويخالف العَبْد القِنَء فإنّ الأزش متعلّقٌ برقبته» وإذا مات» 
فلا أزش» ولا فداءء ويجري الخلافُ فيما إذا جَنْتْ آم الولد» وماتت وتكوُرٌُ الجناية من 
العبد الموفوف كتكرّرها من آم الولد”" . 

ال العَزَالِي : وَإِنْ كان شَجَرَةَ فَجَمّث قُقِيلَ: يَنْقَلِبُ الحَطبُ مِلْكاً للواقفٍ. وَقِيلَ : 
هُوَ ملك لِلمَوْقوفٍ عَليهِ وَقِيلَ: يُبَامُ وَيُشْتَرَى به شِقْصٌ شَجَرَة وَُجْعَلُ وَففاً وَقِيلَ: 
فع په جذعاً وَل باع وَلاَ يمْلَكُ؛ لأئة عَيِنْ الوففٍء وَالحَصِيرٌ في المَسْجدٍ إا يلي 
وَنَحَانَةَ حَشَبه قِيلَ: إِنهُ باع وَيَضْرَفُ في مَصَالِح المَشجد وَقِيلَ: إل يُحْفَظ فَإنهُ عَيِنُ 
وَقَفِهٍ قلا يُبَاعٌ» وَكَذَا القَول ني الجذع المُتْكَسِر وَالدّارٍ المُنْهَدِمَةِ أمّا المَسْجِدُ نَفْسّهُ إن 
نْهَدَمَ وََمَرَقَ الئاس من البَلَدِ قلا َعُودُ ملكا ليوف أن يعُودُ اليه . 

ed 0‏ 3 ا ع مع - ٠.‏ 5 5300-0 م 
شيْءٌ» ينتفع به» كما إذا مات العَبْدٌ الموقوف فقدْ فاتّ الوَقْفٌء فإنْ بَقِىَ كما إذا ونّف 
شجِرَةًء فجفث,. أو قلعتها الريحٌء [ففيه] وجهان: 

أحدُهُما: أ الوقف ينقطع كما إذا مات العَيذُ؛ لان الوفف منوط بِأسْم الشجرة» 
والباقي جذع» أو خطبّ لا شجرةء فعلئ هذا ينقلبُ الحَطبُ ملكا للواقف . 

وأصحُهُمًا: المَنْعُ وَعَلى هذا فوجهان" : 

أحدمُمًا: أنه يْبَاعُ ما بَمَّي؛ لتعدُرٍ الأنتفاع بشَرْط الواقف» وعلّى هذاء فالشمن 
كقيمة المتلف فعلّى رأي؛ يصرف إلى الموقوف عليه ملكا . 


١‏ كس 


.. قال النووي: وحيث أوجبنا الأرش في جهة وجب أقل الأمرين من قدر قيمته والأرش» كذا صرح‎ )١( 
به الأصحاب» منهم صاحبا «المهذب» و«التهذيب» وأما قول صاحب «البيان» إذا أوجبنا على‎ 
. الموقوف على تعين الأرش» فشاذ باطل‎ 

(5) عبر في المنهاج بالمذهب وتعقبه الخطيب الشربيني فقال: لو عبر كالمحرر والروضة وأصلها 
الأصح كان أولىء فإن المقابل وجه يقول إن الوقف ينقطع وينقلب ملكا كما أشار المصنف. 
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وعلّئ رأي؛ ب يشتري به اشجرة أو شق شجرة من جلسبهاء لتكون وقفاً مكان 
الأول» ويجوز أن يشتري به وديٰ يغرس في موؤْضعها. 

وأصحُهما: منم البيع؛ لأنّه عينَ الوقف» والوقفُ لا يُبَاعء ولا يُورَتُءِ على ما 
ورد في الخبرء فعَلّى هذا وجهان: أحدهما: ينتفع بإجارته جذعاً؛ إدامةً للوقف فى 


عينهة . 


والثّاني: يصيرُ ملكا للمَؤْقُوف علَيْه» كما ذكزنا في قيمة العَبْد المُنلّفء. واختار 
صاحب «التتمة» وغَيْره الوجّه الأول» إن أمكن استيفاء. منفعة منه مع بقائه . 

والوجّهُ الثّانى: إِنْ كانت منفعتّه فى أستهلاكه. وزمانه العبد الموقوف كجفاف 
الجر . وحُصّر المَسْجِد؛ إذا بَلِيَتْ ونحاتة أخشابه إذا نخرت وأستار الكعبة» إذا لم 
يبق فيها منفعةٌ ولا جمال» ففي جواز بَيْعها وجهان: 

أصحهما: أنها تُبَاعَ» لئلا تضيع أو يَضيقُ المكانُ بها من غير فائدة. 

والثاني: لا تُبَاع؛ لأنها عين الوفف» بل تترك بحالها أبّداً وعلّئ الأول قالوا: 
يضرف تُمَئها في مَصَالِحَ المسجدء والقياسٌ أن يشتري بكَمَنِ الحصير حُصّراًء ولا 
2 يضرف إلى مصلحةٍ أخرئ» ويُشْبه أن يکود هو المرادٌ مما أطْلْقُوه وجذعه المنْكَسِر 
إذا لم يَضْلْحْ لشَيْءِ سوى الإخراق» جاء فيه هذا الخلافُ» وإن أمكن أن يتخذ منه 
أبوابٌ وألواحٌ . 

قال في التتمة: يجتهد الحاكمٌ ويستعملّه فيما هو أُقْرَبُ إلى مقصود الواقفِ» 
ويجري الخلافٌ في الدّار المئهدمّة» وفيما إفا أشرف الجذع علّئ الانكسارء والدَّارٌُ على 
الانهدام”'' قال الإمام: وإذا جوّزنا البيعَ» فالأصح صَرْفٌ النَّمَنِ إلى جهة الوقف. 


)١(‏ قال النووي: هذا إذا كانت الدابة مأكولة» فإنه يصح بيعها للحمهاء فإن كانت غير مأكولةء لم 
يجىء الخلاف في بيعهاء لأنه لا يصح بيعها إلا على الوجه الشاذ في صحة بيعها اعتماداً على 
جلدها. 

(۲) قال في الخادم: ما صححه من جواز البيع تابع فيه للإمامء وقيل إنه من مفردات الإمام والذي 
يقتضيه كلام الجمهور ترجيح المنع . 
قال وفي البحر قال القاضي الطبري في الجذع لا أعرف أحداً من أصحابنا جوز بيعه. وقال مرة 
أخرى: فيه وجهان إذا لم يمكن استعمالها بوجه وأطلق ابن القاص في التلخيص أنه لا يجوز 
بيع أستار الكعبة إلى آخر ما ذكره» وأما قول الشيخ ويجري الخلاف في الدار المنهدمة إلى 
آخره. اعترضه المتأخرون كالشيخ الإمام السبكي والأذرعي وغيرهم. 
وحاصل كلامهم أن الخلاف صحح في الجذع المشرف على الانكسارء حكاه الإمام ولم يرجح 
شيئاء وأما الدار المشرفة على الانهدام والمنهدمةء فقالوا: لم يصرح أحد من الأصحاب في = 
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وقيل: هو كقيمة الموقوف. إذا أتلف. فَعَلَى هذا يُضْرَفٌ الثمن إلى الموقوف علَيْهِ مِلْكاً 
على رأي. وإذا قيل به. فلو قال الموقوفٌ علَيْه: لا تبيعوهاء وأفْلبُوها إلى ملكي» 
فالمذهب أنه لا يُجَابُء ولا تنقلب عين الوقف ملكأء بل ارتفاع الوفف موقوفٌ على 
البيع › وأَبْعَدَ بعض الأصحاب» وأجازه» وزَّعَمَ أنه ينقلِبُ ملكا من غير وقف عقّد. 


وقول ثالث ولو أنهدم المَسْجِدُ نَفْسُّه أو ضربت المحلةٌ وتفرّق عنها الناسٌ» 
زتعطن السفحد» قلا رد ملكا محال ولا رر ف المي إذا أعتقه. ثم زّمِنَ» 
ولا يشبه جفاف الشجرة؛ لاله يتوقع عؤدٌ الناس والعمارة قائمة» وهذا كما لو وقّف عل 
ثخر» فَأنْسعَتْ رقعة الإسلام بحفظ ريع الوّفْف؛ أحتمال عَوده ثغراً. 


وأيضاًء فالأنتفاع» في الحال بالصلاة في العَرْصّة ممكنٌ» ثم المشجد المعطّل في 
الموضع الخراب إن لم يُخف من أولى الفساد نقضه لم ينقض وإن خيف» نقض 
وحفظ . وإن رأى ا أن يعمر بِتَقْضه مَُسْجداً آخر» جازء وما كان أقربَ إليه» فهو 
اوه ولا فصوو ضونه ل ولا عون اف إلى عمارة بئرء أو حؤضء وكذا البثْرُ 
الموقوفة؛ إذا خربت» يُضْرّف نقضهاء إلى بثراً أخوئ أو حؤض لا إلى المسجد. 
ویراعی عرض الواقفٍ ما أمكن. وجميع ما ذكرناه في حُصر المسجدء ونظائرها فيما إذا 


= المنهدمة بجواز البيع فضلاً عن أحكام الخلاف فيهء بل كلهم قطعوا بأنه لا يجوز بيعها ولم 
ينقلوا الجواز إلا عن الإمام أحمد مع حكاية عامتهم الخلاف في الحصر والخدوع إذا تلفت» 
وساق الشيخ الإمام السبكي في شرح المنهاج والأذرعي في التوسط وشرح المنهاج والزركشي 
في الخادم يطول ذكر ما حصل كلامهم أن كتب المذهب من الطريقتين شاهدة بخلاف ما ذكره 
الرافعي» فظهر أن الإمام منفرد بنقل الخلاف في المشرفة» والرافعي منفرد بذكر الخلاف في 
المنهدمة وباقتضائه التصحيح فيها وفي المشرفة بالجواز على أن الإمام لما حكى الخلاف في 
المشرفة عزي للأكثرين المنع. 

)١(‏ قال الشيخ جلال الدين البلقيني في حاشية الروضة: 
وكما لا يجوز بيعه لا يجوز إجارته للسكنى وهذا واضحء وكذلك البئر الموقوفة لنقل الماء 
لميضأة لا يجوز بيعها ولا إجارتها وقد وقعت هذه المسألة في الأقبغاوية لها زمن طويل لا 
ينتفع بها لأن ميضأتها خلطت مع ميضأة جامع الأزهرء ثم أريد إجارتها فأفتيت بأنه لا يجوز 
إجارتها لأن هذه موقوفة لينتفع بها في وضوء المصلين» فإذا تعذر هذا الانتفاع» لم تبع ولم 
تؤجر لأن الماء يصير ملكاً للمستأجر لأن البئر ليستقي ماؤها تصح إجارتها ويملك المستأجر 
الماء الذي في البئرء وتقع الإجارة هنا لغيره» وهي مستثناة من أصل قاعدة الإجارة أنها لا 
يقصد لها إلا المنفعة. وحينئذٍ فلا تصح إجارة هذه البئر ليستقي ماؤها كما لا تصح إجارة 
المسجد المعطل لسكنى لسكنى» وسئلت عن إجارة جدار المسجدالوضع جذوع جار المسجد حيث لا 
شر ال قرول انه لا يجرد لاك الجدار قتا ف قلا جو ل كنا ل 
يجوز بيعه» ولا يجوز إجارته. 


,يم كتاب الوقف/ حكمه 


كانث موقوفةٌ على المسجد. أمّا ما أشتراهُ المتولّي للمسجدء أو ومَبّه مه واهب وقبله 
المتولي ؛ فيجورٌ بيعه بلا خلافٍ عند الحاجة؛ لأنّهُ ملك حى إذا كان المدرى بل 

أء كان للشّريكِ الأحَدُ بالسُفْعةء ولو باع الشريك» فللمتولّي الأخدٌ بالشّفعة عند 
الغبطةء هكذا ذكروه''' والله أَعلّم» وبالله التوفيق. وهذه مسائلٌ وفروعٌ تدخل في الباب 
الأول : 

إذا وقف ضَيْعةٌ على المَُنِ التي تقعُ في قرية كذا من جهة السلْطانء ففي «فتاوى 
القَمّال» أنه جائرٌ وصيغته أن يقول: تصدّقت بهذه الضّيْعَة صدقةٌ محرمة علّئ أن تُستَغْلٌ 
فما فصل من عمادتها صرف إلى هذه المُوَّنء ويَجُورٌ الوقفف على أقارب رَسُولٍ الله با 
إذا جَوّزنا للوقف على قُوْمٍ غير محصورين. . وعن ا أنه وقع في 
«الفتاوى» رمن الأستاذ أبي إسحاق أن رجلا قال: : وقفتٌ داري هذه على المساكين بعد 
مُوْتي ١‏ فأفتى الأستاذ بصححة الوفف بعد المَوْتَء وساعده أكمةٌ الزَّمَانِء هنا اند 
وصبّة ودل عله أن في «فتاوى الققّال» : أنه لو عرض الدّار على على البَيْع» »> صار رَاجِعاً 
عنه. وأيضاً أنّه لو قال: جعلْتٌ داري هذه خاتقاها للعُرّاة» لم تَصِرْ وثفاً بذلك. 

وأنّه لو قال: تصدّفْتٌ بداري هذه صدقة محرمة يضرف من غلّتها كل شهر إلى 
فلان كذاء ولم يزذ عليه» ففي صحّة هذا الوقف وجهانء إن صمّء ففي الفاضل عن 
المقَدَارٍ أوجه : 

أحدها: الصَّرْفٌ إلى أقرب الئاس إلى الواقف. 

والثاني : الصَّرْفٌ إلى المُمّراء . 

والثالث : أنه يكونٌ ملكا للواقف . 

ونه لو فال جعلة هذه الذان للمشجد» أو دفّع داراً إلى قيّم المشجدء وقال: 
خذها للمَسُجدء أو قال: إذا مِتّ فأغْطوا مِنْ مالي أف دزهم للمشجدء 0 
للمشجد لا يكونُ شيئاً؛ لاله لم يوجد صيغةُ وقفٍء ولا تمليك» ولك أن تقول : إن لم 
يكن هذا صريحاً فى التمليك» > فلا شك فى كونه كنايةٌ» BI‏ القت داوق عد 
زيْدء وعلى الفقراء» فيبئئ على ما إذا وصّى لزيد والفقراءء فإن جعلناه كأحدِهم» صح 

وإن قلنا: الصف له» صح الوفف في نضف الفقراء» ووقف النصف الآخر 


)١(‏ قال النووي: هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه. أما إذا وقفه. فإنه يصير وقفاً قطعاً وتجري عليه 
أحكام الوقف. 


كتاب الوقف/ حكمه ١١‏ 


منقطعٌ الآخرء فن لم يصح وَكَعَ في تفريق الصفقة . 

أنّهُ لو قال: وقَفْتُ هذه البَقّرة علّئ رباط كذا لِيُسْقِي من لبنها مَنْ ينزل فيه أو 
يُنْمّقَ من نسلها علَيِْهه جازء وإِنٍ أقتصر على قوله: وَكَفْنُها علَيْه. لم يجزء وإن كنا نعْلَمُ 
أنه يريده؛ لأنّ العبرة بِاللّفْظ ؛ وأنّه لو قال: : وَقَفْت على مسجد كذاء لم يصح ما لم يبيْن 
جهته» فيقول: وقَفْتُ على عمارته. أو يقول: وَقَفْتٌ عليه لل ويضوف ال 
عمارته؛ أو إلى دهن السراج ونحوهما. وقضية إطلاقٍ الجُمْهور جوازه. 

ومنها أنه لو وقفّ على مسْجدء أو رباط معيّنء ولم يذكر المَضْرّف إن خرب» 
فهر منقطعٌ الآجر. 

فصل في «التتمة» وقال: إِنْ كان في مؤضع يستبعد في العادة خرابة؛ بأن كان 
في وسّط البلدة. “فيو مجح > وإنْ كان في قَرْيةٍ أو جارةء فهو منقطعٌ الآخرء والله 
أعلم . وهذه مسائل وصُوَّرٌ تذل في الباب الثاني : 

لوقف علن الطاليين وجوّزتات كن الشف إلن كلظة ووز أن بكرن 
أَحَدُهُمْ من أولاد علي - رضي الله عنه - [والثاني أولاد عَقِيلِ؛ والثالث من أولاد جِغْفَّرٍ - ' 
رضي الله عنهم ]” '" ولو وقَفٌ عَلَى أولادٍ عَلِىٌّ؛ وأولادٍ عقيل وأولاد جعفر - رضي 
الله عنهم -» فلا بد من الصَّرْفٍ إِلَى ثلاثة من كل صِئْفِ . ESET‏ ففي دُحُولٍ 
المْرسٌ وجهان» وكذا حكمُ الأساس مع البناء" . 

وإذا وقف على عمارة المسجد لم يجز صرف الغْلَّةُ إلى النفش والتزويق. 

وذْكَرَ في «العِدُوَا أنه يجوز توفيرُ أجرة ة القيم منه» ولا يتجوز ناف شَيْءٍ إلى 
الإمام وَالمُوذْنء والفرْق أن القيّم يحفظ العمارة» وأنّهُ يشتري به البواري» ولا يشتري 
الذَهْن ة في أصحٌ الوجْن» وكان لُق ق أن القيم حافظ للعمارة» ولباس المَْجد منفعة 
الدّمْن تخ تختص بالمصلين» والذي ذكرّه صَاحِبُ «التهذيب» وأكْئَرٌُ من تعرّض للمَسألة 
[أنّه] لا يُشترىئ منه الدُّمْنء ولا الحصير» » والتجصيصٌ الذي فيه إحكامٌ معدودٌ من 
العمارات» ولو وقّفٌ على مصلحة المَسْجِدء > لم يُجز النقش والتزويق» ويجورٌ شراء 


زفق سقط من: ب. 

(۲) سكت المصنف عن الترجيح وقياس ما رجحناه في البيع عدم الدخول. عن فتاوى القفال أن 
المغرس يدخل وهو أحد الوجهين. قال في التوسط: ويبعد أنه لو جفت الشجرة أن تبقى 
المغرس وفقاً له من غير تعرض له. انتهى . وقياس ما تقدم في البيع أن الصورة إذا كانت الشجرة 
رطبة بخلاف اليابسة؛ لأنها لا تراد للدوام فتكون خارجة عن محل الخلاف. 
وقول الشيخ وكذا حكم الأساس المراد بالأساس هنا الارض الحاملة للبناء لا ما هو مدفون منه 
كما ذكره ف في التوسط. 


١‏ كتاب الوقف/ حكمه 


الحصر والدَّهْنء والقياس جوارٌ الصَّرْف إلى الإمام» والمُؤدّن أيضاً. 

والموتُوفُ على الحشيش لا يُضْرّف إلى الحصير وبالخكس» والموقوف عَلَى 
أحدهما لا يُصْرَفُ إلى اللْبُوُ0'. وبالعكس. 

ولو وَقَفَ على المَسْجد مطلقاً وجوّزناه» ففي «التهذيب» التسويةٌ بيْنه» وبين أن 
يقِفٌ على عمارة المَسُجدء وفي «الجرجانيات» حكاية موجهين في جواز الصَّرْف إلى 
النقش والتزويق في هذه الصورة» ولو وقَف على النّقْشِ والنّزْويق» ففيه وجهان قَرِيبّان 
من الخلاف في جواز تحلية المْضحف” . 

وإذا قَالَ المُتوَلَّي: أنفقت كذاء فالظَاجِرُ قَبُولُ قوله عند الأحتمال. 

ولا يجوز قسْمة العَقَار الموقوف لأرباب الوقف؛ لما فيه من تغيير شط الواقف. 
ولِمَا فيه منْ إبطال حى مَنْ بعدهم. 

وعن أبي الحُسَيْن أا إذا جَعَلْنَا القسْمّة إقرارء جازء فإذا أنقرضٌ البطنُ الأوّل» 
انتقضت» ويجورٌ لأرباب الوقف المهايأة هكذا قاله القاضي ابْنُ كج . 

ولا يجوز تغيير الوقْفٍ عن هيئته» ولا تجعل الدارٌ الموقوفةٌ بستاناً ولا حَمّاماً 
وبالعكس إلا إذا جعل الواقف إلى المتولي ما يرى فيه مصلحة الوَقْف. 

وفي «فتاوى القفال» أَنّهُ يجوز أن يُجْعَلَ حانوتٌ القصّارين للحَبَازِينَ» وكأنه احتمل 
تغيير النوْع دون تغيير الجنس”". 

ولو هَدَّم الدَّارَ والبُمْتانَ معد أخذ منه الصّمَانَء وبنى به أو عَرَس؛ ليكون وَفْفاً 


)١(‏ مفرده اللبد على وزن الجلد وهي ما يُلبّس منه للمطر ينظر: مختار الصحاح ص9۸۹. 

(۲) قال النووي: الأصح: لا يصح الوقف على النقش والتزويق لأنه منهى عنه . 

(۳) قال في الخادم: للضابط في المنع تبدل الاسم قال القاضي والمتولي وكذا لا يجعل الأرض داراً 
ولا بستاناًء فإن فعل.وجب رده إلى ما كان. قال القاضي: ولا خلاف فيه» وعدى ذلك إلى ما لو 
ضرب وعمى ومنه يعلم أن الأرض المحتكرة إذا خرب بناؤها لا يجوز أن يبنى عليها إلا نظير ما 
كان. قال العلامة ابن الرفعة: وكان شيخنا الشريف عماد الدين العباسي يقول: إذا اقتضت 
المصلحة أن يغير بعض بناء الوقف في صورته لزيادة وقفهء جاز ذلك» وإن لم ينص عليه الواقف 
بلفظ ؛ لأن دلالة الحال شاهدة بأن ذلك لو ذكره الواقف حال الوقف لأثبته في كتاب وقفه. 
وقال الشيخ أبو الحسن السبكي: الذي أراه الجواز بثلاثة شروط: 
أحدها: أن يكون يسيراً لا يغير مسمى الوقف. 
الثاني : ألا يزيل شيئاً من عينه» بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء من 
العين لم يجز؛ لأن الأصل الذي نص الواقف على تسميته تجب المحافظة عليه. 
الثالكث: أن تكون مصلحة الموقف. 


كتاب الوقف/ حكمه ۳.۳ 


مكان الأؤل» ولو انهدم البتاءء وانقلعت الأشجارٌ تستغل الأزض بالإجارة ممن يزرعهاء 
أو يضرب فيها خيامه» ويبني ويعغرس من غلتهاء ويجورٌ أن يقرض الإمام المتولي من 
بيت المالء أو يأذن له في الاستقراض» أو الإنفاقٍ على العَمَارَةِ مِنْ مال نفْسِه بشرط 
الرجوع» وليس له الاستقراض دُون إذن الإمَام . 

ولو تلف الموقوفٌ في يد المؤقُوف عليه من غير تَعَذّ فلا ضمان عَلَْها'' . 


وإ أَنْكَسَرَ الطنجير” أو المرجل الموقوفان» ووجد متبرع بالإضلآح » فذاك» 
وللا اتخد متها اصع زائفخ الففل علق إشلاحة فان لم يُمْكِنٍ أتخاذُ مِرْجَل 
وطنجير اتخذ مله ما يمكن من قَضْعَة ومِعْرَفَة وغيرهماء ولا حاجَةَ ههنا إلى تجديد 
وقف؛ فإنه عين الموقوف» وإذا خرب العقّار المَؤْقُوف على المَسْجدء وهناك فاضل من 
غلته» بریء بعمارة الموقوف على العقار. هكذا ذكره ابْنُ كج وقال: إذا حَصّل مال 
كرشن غلة وف اة Î‏ وي الم هل EON GS‏ 
والزائد يشتري به ما فيه للمَسْجد زيادة غلة. وفي فتاوى القمّال أنَّ الموقوف لعمارة 
المَسْجد لا يُشْتَرَى به شىء أصلاً؛ لأنْ الواقف وقّف على العمارة. والوقفٌ على 
الفقراءه هَل كفن :الفقراء بل الواققف؟افيه النفلان المذكوة'فينًا إذا اوك ل 
وهل يجورٌ الدفع مله إلى فقيرةٍ لها زوج يَمُونَهَا؟ فيه خلافٌ نشرّحُه عند ذكر الخلافٍ في 
دَفْع الزكاة إِلَيْها في قشم الصدقات إن شاء الله تعالى”” . 


وسْئِلَ الشَيْحٌ أبو عبدٍ الله الحنَاطِيُ عن شجرة تنبت في المقبرة» هَل للناس الأكلٌ 
من ثمارها؟ فقال: قد قيلَ يجوز والأؤْلَئ عندي صَرْفُهَا في مصالح المقبرة . 


وعَنْ رَجُلٍ غْرَسَ شجرة في المَسْجدء کی كمارغاة ل إِنْ جَعَلْها 
للمشجد» > لم يجزأ كُلها من غير عَوّض» ويجبٌ صرف عوّضِها إلى مسالِح المَسْجدء 
ا أن ب بف ا اجان لأنّها تمنع من الصلاة” . 


)١(‏ قال النووي: ومن ذلك الكيزان المسبّلة على أحواض الماء والأنهر ونحوهاء فلا ضمان على من 
تلف في يده شيء منها بلا تعد. فان تعدی» ضمن» ومن التعدي» استعماله في غير ما وقف له. 

(۲) الطنجير: الطنجرة وهو رقدرٌ أو صحن نحاس أو نحوه ينظر المعجم الوسيط .٥٥۸/۲‏ 

(۳) قال النووي: سبق هناك أن الأصح أنه لا يدفع إليها ولا إلى الابن المكفي بنفقة أبيه. قال 
صاحب «المعاياة»: ولو كان له صنعة يكتسب بها كفايته ولا مال له» استحق الوقف باسم الفقر 
قطعا. وفي هذا الذي قاله احتمال. 

)٤(‏ قال النووي: المختار الجواز. 

(5) قال النووي: وإن غرسها مسبّلة للأكل» جاز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت 
العادة به وسبق في كتاب الصلاة أنها تقلع . 


م كتاب الوقف/ حكمه 


فروع: 
عن الشيخ أبي عاصم العبّادي : إذا وف على قنطرةء فأنخرق الوادِي» وتعطلت 

تلك القنطرة وآختيجَ إلى ثطرة أخرىء جاز النقل إلى ذلك الموضع» بخلاف المَشجد 
الذي باد ا ا ويعمر بعدما خرب إن أمكن أن يصلي فيه المارّة. 

وإذا وقّف علّئ عمارة المَسْجدء جاز أن يشتري منه سلْم لصعود السُطح› 
وماس يكس بها التراب ومساهي ينقل بها التراب؛ لأنَّ كلّ ذلك يَحْمَظْ العمارة» ولو 
كان يصيبٌ بابَه المطر تيده حجان ا حظلة م وينبغي ألا تضرٌ بالمارة» وإذا 
وف على دُهْن السراج للمشجد. جاز وضْعُه في جميع اللّيِل؛ لأئه أنشط للمصلين”" . 

وذكر الأئمة أنَّ البقَعَةً التي جعَلّها مشجداًء إذا كان فيها شجرةٌ» جاز للومام قلعها 
باجتهاده ؛ ليتسع للمصلّين» وبماذا ينقطع حى الواقف عن الشجرة؟ 

قال صاحبٌ الكتاب في «الفتاوى» : مجرّدٌ ذكر الأزض لا يخرج الشّجَرة عنْ ملكه 
لبَيْع الأرض» وحينئذ لا يكلّف تفريغ الأرض» ولك أن تقول : : في أستتباع الأزض 
الجر في ال درن وإذا قال: جَعَلْتُ هذه الأرض مشجداً فلا تدخل الشجرة 
بحال ؛ لأنّها لا يُجْعَلُ مشجداًء ولو جعَّل الأرض مَسْجداًء ووقف الشَّجَرَةَ عليها. فعلئ 
هذه الصورة وَنَحْوِها يرل كلام الأصحاب. 

وأفتّل صاحبُ الكتاب بأنّه يجوز وقْفٌ السُّتُور ليستر بها جدران المَسُجدء وينبغي 
أنْ يجِيْء فيه الخلافُ المذكورٌ في انفش والتزويق. وأفتّى بأنّه إذا وقف على المَسْجِدٌ 
مُطلقاً» جاز صرف الغلّة إلى الإمام والمؤدُن» وبناء منارة المسجد» ويشبه أن يجُورَ بناءُ 
المنارة منّ المَوْقُوف على عمارة المَشجد أيضاًء والله أعلم. 


)١(‏ قال النووي: إنما يسرج جميع الليل إذا انتفع به من في المسجد كمصل ونائم وغيرهما. فإن كان 
المسجد مغلقاً ليس فيه أحد ولا يمكن دخولهء لم يسرج لأنه إضاعة مال. 


َال العَرَالِنُ : الأول في أَرْكَانِهَا وَهِىَ ثَلانَهُ: الأول : الصَّيِعَةُ وَلاَبْدٌ مِنَ الإيجاب 
وَالقَبُولٍ إلأ في هَدَايَا الأَطْمِمَةء وَكَدْ قِيلَ: إِنّهُ يُكْتَمَّى بِالمُعَاطَاةٍ إِذْ كَانَ ذّلِكَ مُعْتَاداً في 
عَصْرٍ رَسُولِ الله كلق ولا يَصِح تنا تَعْلىقَةُ غلبف وأفيئة وير ابول فيه عَنٍ الإيججاب البيع. 


قال الرّافِعِيُ : إذا عرفْتَ في أوّل الوقف أقسامّ العطاياء وأنَّ مِنْ أقسامِهًا التمليكاتِ 
المنجزةً في الحياقء فآغرف الآن أن هذا القسْمَ على ثلاثة أنواع» وهي: الهبةٌ والهدية؛ 
وَالصَّدَقَة . وسبيل صطها أله التمليك لا بعَوَضٍ هبة”" فإن انضم إليه حمل الموهوب 
من مکانِ إلى مكانٍ الْمَوْهُوب منه؛ إغظاماً له أو إِكْرَامَاَ فهو هديّدٌ وإنِ نض إِلَبْهِ كونٌ 
التمليكِ منّ المحتاج تقرُباً إلى الله - تعالى - وطاباً لثواب الآخرة» فهو صدقةٌ» فامتياز 


الهدية عن الهبة بالتقل والحيل من مرفع إلى مرح 
ومئه إِهُداء القرابين ن إلى السرم » وكذلك لا يذل لفظ الهدية في العَقّار ل 


ع 


فلا يقال: أَهذدى إليه أا ولا دارا وإنّما يُطَلّق ذلك فى النقولات كالثياب» والعبيد» 


)١(‏ الهبة لغة: العطية الخالية عن الأعواض والأغراض فإذا أكثرت سمي صاحبها وهاباً. 
انظر: لسان العرب 5359/5. 
اصطلاحاً : 
عرفها الأحناف بأنها: تمليك بلا عرض . 
وعرفها الشافعية بأنها: التمليك بلا عرض 
وعرفها المالكية بأنها: تمليك متمول بغير عوض. 
وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك جائز التصرف مالا معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه. 
انظر: فتح القدير 219/9 حاشية ابن عابدين 2508/5 الإقناع ۸/۲ مغني المحتاج ۳۹٣/۲‏ 
والمحلي على المنهاج ”/ ٠١٠١ء‏ مواهب الجليل 5/5 شرح منتهى الإراداتت 01۷/۲ 
والمغني 41/5 5. 
(۲) قال في التوسط : وهذا EE‏ وهو أطح من قول من أطلق الوجوب» وفي كلام الدارمي 
ما يقتضي عدم الوجوب أيضاً. 


د 


۳٦‏ كتاب الهبة 


فيُخرَّج من هذا أن افتراق هذه الأثواع يالوم والخْصُوصء» فكل هديّة وصدقة هبد 
ولا تنعكس» ولهذا لو حَلّف ألا يهب فتصدّق حنث» وبالفكس لا يحشك. 


واختلَمُوا في أنه هل يعتبر في حدٌ الهدية أن يكو بيْن المُهْدِي والمُهْدَى إِلٍَ 
رسول ومتوسّط؟ 


فحكئ أبو عبد الله الزبيْري - رضي الله عنه - وجِهَيْن فيما إذا حَلّف ألآ يهدي إِلَيْه 
فوهَبَ منه خاتماً أو نحوه يدا بِيَّدِ هل يحنثٌ؟ 


والأشبه أنه لا يُعْتَير» وينتظم أن يقول لمن حَضّرٌ عنده : : هذه هديّتي أَهْدَيْتُها لك. 
وقذ ورد د ذلك في الأخبارء وفي الكتاب والسكّةً ذكر الأنواع الثلاثة, والئّذب ا 


قال الله تعالى : وَإِذا حي ثم بتَجِيّة فَحَيُوا باحس مِنْهَا أو رُدُوهَا» [النساء ‏ 85] 
قيْلَ: المرادُ منه الهبة . 

قال الله تعالى: طوآتى الْمَالَ عَلَى حه دوي الفُربى) [البقرة - 1717] الآية . 

وقال عَرَّ مَنْ قائل : «إِنَّ المُصَدَّقِيْنَ وَالمُصَدُقَات4 [الحديد ‏ 1۸] وعن عائشة - 
رضي الله عنها ‏ أن الي اة قال: ١تَهَادَوَا‏ فَإنَّ الهَدِيةَ تُذْهِبُ الضعًائن». 

وروي أنه لار قال : «تهادوا ا 


. قال النووي: قال أصحاينا: وفعلها مع الأقارب ومع الجيران أفضل من غيرهم‎ )١( 

,0( قال الحافظ في التلخيص : هو من أحاديث الشهاب ومداره على محمد بن عبد النور عن أبى 
يوسف الأعشى عن هشام عن أبيه عنهاء والراوي له عن محمد: هو أحمد بن الحسن المقري 
دبيس »2 قال الدارقطني: ليس بثقة» وقال ابن طاهر: لا أصل له عن هشام» ورواه ابن حبان في 
الضعفاء ء من طريق بكر بن بكار عن عائذ بن شريح عن أنس ب بلفظ : «تهادوا فإن الهدية قلت أو 
كثرت تذهب السخيمة» وضعفه بعائذ»ء قال ابن طاهر: تفرد به عائذ» وقد رواه عنه جماعةء قال: 
ورواه كوثر ابن حكيم عن مكحول عن النبي ية مرسلاًء وكوثر متروك» وروى الترمذي من 
حديث أبي هريرة بلفظ : تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر» وفي إسناده أبو معشر المدني 
وتفرد به وهو ضعيف» ورواه ابن طاهر في أحاديث الشهاب من طريق عصمة بن مالك بلفظ : 
«الهدية تذهب بالسمع والبصر» ورواه 0 حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر بلفظ : «تهادوا 
فإن الهدية تذهب الغل» ورد بمحمد بن بى الزعيزعة وقال: لا يجوز الاحتجاج به وقال فيه 
البخاري : منكر الحديث» وروی SS‏ «تزاوروا 
تهادوا فإن الزيارة تنبت الود والهدية تذهب السخيمة» وهو مرسل»› ليست لزعبل صحبة . 

2 رواه البخاري في الأدب المفرد. والبيهقى» وأورده أبن طاهر في مسند الشهاب من طريق محمد 
بن بكير عن ضمام بن إسماعيل عن موسى ابن وردان عن أبي هريرة وإسناده حسن» وقد اختلف 
فيه على ضمامء فقيل عنه عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرء وأورده ابن طاهر ورواه في مسند 
الشهاب من حديث عائشة بلفظ : «تهادوا تزدادوا حباً» وإسناده غريب فيه محمذ بن سليمان» قال- 


كتاب الهبة وحن 
وقال يل: «لَو دُعِيَتُ إلى كرَاع لَأَجَبْتُء ولو هدي إِيّ ذرَاعٌ لَقَيلت»”". 
ولا ينبَغْي أن يستخقر القليل» في ٠‏ فيَمتنمَ من أن يُهْدِيّء ولا أن يَسْتَئكِف المُهْدَى إِليِه 
عن قَبُول القليل. وقد روي أنه َه قال: «لآ ق عترم جار لعارها راز رو قار 9010 . 
إذا تقرّر ذلك» غلم أن الأثواع الغّلائةَ ثه تفترق في أحكام وت تشترك في أحكام» وهي الأكثرء 


ونخنْ نثبتهاء إن شاء الله تعالى» جاريّن على نَظْم الكتاب» وهو يشتمل عل فضلٍ في 
أركان الهبة» وفضل في أحكامها . أمّا الأركان» فالمذكور منها ثلاثةٌ : 


أحدهًا: الصيغةٌ. وأما الهبة فلا بد فيها من الايجات «والقتول باللفظك كالبيع 
وسَائر الئمليكات” . وأمّا الهديّة» فذهب ذاهبون إلى أنه لا حاجَةً فيها إلى الإيجاب 
والقَبُول اللْفْظِيِيْنِء بل البَعْثُ من جهة المهدي كالإيجاب والقبض من جهة المهدي إليه 
كالمَيُول . 

وأَحْتَجُوا بأنَّ الهٌدايَا كانث تحمل إلى رسول الله يلل فَيَفْبَلّهَا 2 ولا لفْظّ هناك 


= ابن طاهر: ولا أعرفهء وأورده أيضاً من وجه آخر عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية» قال ابن 
طاهر: إسناده أيضاً غريب وليس بحجة» وروى مالك في الموطإ عن عطاء الخراساني رفعه: 
تصافحوا يذهب الغل» وتهادوا تحابوا وتذهب الشحناء» ذكره في أواخر المكاتب» وفي الأوسط 
للطبراني من طريق عائشة رفعه: «تهادوا تحابواء وهاجروا تورثوا أولادكم مجداًء وأقيلوا الكرام 
عثراتهم» قاله الحافظ في التلخيص: وفي إسناده نظر. 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في النكاح» وأورده في الهدية من حديثه بلفظ : «لو دعيت 
إلى ذراع أو كراع لأجبت» ورواه الترمذي من حديث أنس بلفظ «لو أهدى إلى كراع لقبلت» ولو 
دعيت عليه لأجبت» وصححه. 

(۲) قال الحافظ في التلخيص : فرسن الشاة ظلفهاء وهو في الأصل خف البعير» فاستعير للشاة ونونه زائدة . 

(۳) متفق عليه من حديث أبي هريرة. 

(4) كلام الشيخ في الناطقء أما الأخرس فلا خفاء في صحة هبته بإشارته المفهمة من الناطق ولمثله 
وانعقاد الهبة بالمكاتبة أولى بالصحة من البيع» والصحيح المنصوص في البيع الصحة. قال 
الإمام: ولا شك أن من يجوز البيع بالمعاطاة يجوزه في الهبة» ومحل اعتبار الصيغة في غير الهبة 
لكات مك عن ناك فإنه يدخل في ملكه ويعتق عليه . 
واستثنى بعضهم أيضاً المرأة إذا وهبت ليلتها من ضرتهاء فلا يشترط قبولها على الصحيح . 

)0( ا والبزار من حديث على: أن كسرى أهدى إلى النبى يل هدية 
فقبل منه» وأن الملوك أهدوا إليه فقبل منهم» وفي النسائي عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي 
قال: لما قدم وفد ثقيف قدموا معهم بهدية» فقال النبي يلدِ: «أهدية أم صدقة؟ فإن كانت هدية 
فإنما ينبغي بها وجه رسول الله َة وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقة فإنما ينبغي بها وجه الله 
قالوا: لا بل هدية» فقبلها منهم ‏ الحديث ‏ قال الحافظ في التلخيص والبخاري عن عائشة: كان 
رسول الله يكل إذا أتى بطعام سأل أهدية أو صدقة؟ فإن قيل: صدقةء قال لأصحابه: كلواء وإن 
قيل: هدية ضرب بيده فأكل معهم» قال الحافظ في التلخيص: والأحاديث في ذلك شهيرة. 


۳۰۸ كتاب الهبة 


وعلّئ ذلك جرى الئاس في الأغصّارء ولذلك كائوا يبعثون بها على أيْدي الصَبْيَانِ الذين 
لا عِبَارَةَ لهم . ومهم مَّن أعتبرهما كما في الهبة والوصيّة» واعتذَّرُوا عما جرَى بأن َلك 
كان إباحة لا تمليكاً؛ وأجابَ صَاحِبُ «الشامل» بأئه لو كَانَ كَذِلكَء لما تصَرّفوا فيه 
تصرف الملاك؛ ومَغْلُومٌ أن ما قَبِلَهُ الب ية كان يتصرّف فيه. ويُمَلْكُهُ غيره. والوَجْهُ 
النّاني» وهو ظاهرٌ كلام الشيخ أبي حامدء والمتلمين عنهء لكنّ الْذِي عليه قرارٌ المذْمَّب 
بحسب فعل الأوّلين» ونَقْل الإثبات من متأخّري الأصحاب إِنّْما هو الوجه الأولء وهو 
الذي أورده صَاحِبٌ «التهذيب» و«التتمة»» واعتمده القاضي الرُويانيُ وغَيْرَهُمْ . 


ويمكن أنْ يُحْمَل كلام من أعتبر الإيجابٌ والقَبُولَ على الأمر المُشْعِر بالرّضًا دُونَ 
اللْنْظ ‏ ويقال : الأمْرُ المشير بالرّضا قد يكونٌ لَْظأء وقد يكون فعلاء والصدقة كالهدية 
بلا فُرق. وقوله: «إلا في هداية الأطعمة» ‏ إِنّما حص الأطعمة بالذّكْر؟ أتباعاً للإمامء 
ناله لما حكن عن بع الأضكاب الاكثفاء بالفغل في الهَدَايا؛ أخذاً بما جَرَىُ عليه 
الأولون أعترض عليهم بأنَّ عادد تُهُمْ نما أطردت بذلك في الأطعمة دون غيرها من 
الأموال. كن الصحيخ اله لاَق وام كانوا يتهاز الأطعمة وغيرهاء کک 
الكسوة والدَّوابٌ في هدايا المُلُوكَ إلى رسول الله له اة وأنّ مارية - رضي الله عنها - 
وله كان اد 


وقوله: «فقد قيل: إِنّه يكتفي بالمُعَاطاة»» لفظ المعاطاة بالحقيقة إِنّما يستمرٌ في 
البيع» وحيتٌ يُوْجَد مِن الطرفَيّن إعطاءء وأمّا ههناء فهو محمول على الإغطاء من 


طرّفٍِء والأخذ منْ طَرَفٍء وحيتٌ أعتبرنا الإيجاب والقَبُول لم يجز التعليق بِشَرْطٍ ولا 
التأقيتٌ كما في البيع . 


)١(‏ قال الحافظ في التلخيص رواه أحمد والنسائي» والترمذي أتم من سياقهء ولأبي داود. أن ملك 
الروم أهدى إلى النبي ية مشيقة سندس فلبسها ‏ الحديث - وفيه قصة» وفيه عن أنس أن ملك ذي 
يزن أهدى إلى رسول الله ية حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً فقبلهاء وفيهما عن علي : أن أكيدر 
دومة أهدى إلى النبي ييه ثوب حرير فأعطاه علياًء فقال «شققه خمراً بين الفواطم» وأما الدواب: 
فروى البخاري عن أبي حميد الساعدي قال: غزونا مع النبي ب تبوك» وأهدى ابن العلماء 
للنبي بي برداً وكتب له ببحرهم» وجاء رسول صاحب أيلة إلى رسول الله ل بكتاب وأهدى إليه 
بغلة بيضاء ‏ الحديث ‏ وفي كتاب الهدايا لإبراهيم الحربي: أهدى يوحنا بن رؤبة إلى رسول 
الله َة بغلته البيضاءء وفي مسلم: أهدى فروة الجذامي إلى رسول الله ية بغلة بيضاء ركبها يوم 
حنين» وروى الحربي أيضاً. وأبو بكر بن خزيمة. وابن أبي عاصم» من حديث بريدة أن أمير 
القبط أهدى إلى رسول الله ية جاريتين وبغلة» فكان يركب البغلة بالمدينةء وأخذ إحدى 
الجاريتين لنفسه» فولدت له إبراهيم ووهب الأخرى لحسانء وأما مارية فهي المشار إليها في هذا 
الحديث . 


كتاب الهبة ۳۹ 


وفيهما وجه نذكره ة في الفُضل الواقع عَقِيبَ هذا الفصل . 

والمذهبٌ الأول ولذلك لا يجوز تأخيرٌ القَبُول عن الإيجاب» بل يعتبر التواصل 
المعتادء كما في البيع» وعن ابن سريج أنه يجوز تأخير القبول عن الإيجاب كما في 
الوصية» وهذا الخلاف حكاه كثيرٌ من الأصحاب فى الهبة» وصَاحِبٌ «التتمة؛ خصّصه 
بالهدية» ومن خير في اله جزمً. 0 

والقياين النّسويةٌ بينهماء ثُمّ في الهدايا الى ي بها من موضع إل موضيع إذا 
اعتبرنا اللّفْظ لقيال على ا فإمًا أن يُوكل الرّسُولَ ليوجب ويقبلٌ المبَعُوثٌ إِلَنْه 

وإمًا أن يوجب المهدي» ويقبل المهدي إِلَيْه عند الوصُول إليه. 

وإذا كانت الهبةٌ ممّن ليس له أهليّةُ القبول؛ كالطفل» فَيّنْظَر؛ إِنْ كان الواهبُ 
أجنبياً قبل له مَنْ يلي أمره مِنْ ولي وَوَصِيٌّ ا وإن كان الواهبٌ مَنْ يلي أمره» فإِنْ 
كان غيرٌ الأب والجدٌ قَبِلَ له الحاكمُ» أو مَنْ ينيبه 

وإن كان أباً أو جَدَاًء تولّى الطرفين» وهلٌ إلى لفظي الإيجاب والقَبُول» أُمْ 
يكتفي بأحدهما؟ فيه وجهان كما سبق ة في البَيْع . 

قال الإِمَامُ: وموْضِعٌ الوجهين في سبق القبول أما إذا أت بلفظ مستقل؛ بأنْ 
يقُول: اشتريثُ لِطِفْلِي أو انْهَبْتُ كذاء ما قَوْلَهُ: قَبِلْتُ البَيع أو الهبةء فلا يمكن 
الاقتصار عليه بحال. ولا أعتبار بقبول المتعهّد الذي لا ولاية له على الطفل؛ خلافاً 
لأبي حنيفة درفي ال وإذا وهب من عبد إنسان» المج فول الع وفي 
أفتقاره إِلَى إِذْن السَّيّد خلافٌ تقدّم”" . 


ولو وهَبّ منه شيئاًء فقبل في نضفه أو عبْدين» قَقَبل في أحدهماء ففيه وجهان. 


وَالقَرْقُ بينه وبين البيع أنَّ البَيِعَ عقد معاوضته”” وقد يضور البائع ئع بالتبعيض 
لانتقاص قيمة الباقي» والهبة بخلافه . 


)١(‏ أي في باب معاملات العبيدء والأصح لا. 
قال في الخادم: وعلى هذا فهل تجوز بما يلحق فيه ضر كالعبد والدابة الزمنين» فيه وجهان 
في تعليق القاضي الحسين في كتاب اللقيط وكلام الإمام مقتضى الجزم بالمنع . 

(5) لم يفصح بترجيح» لكن ذكره الفرق فيه إشعار بترجيح الصحة» والذي جزم به الإمام في كتاب 
الوصية «البطلان». جزم الماوردي في كتاب الطلاق بالصحة فيما إذا وهبه عبدين فقبل أحدهما. 
قال في الخادم: وينبغي أن يكون الخلاف في الهبة غير ذات الثواب» فإن كان ثواب فينبغي 
القطع بالمنع؛ لأنها بيع» وأن يكون فيما يدخل التبعيض» فلو وهب له أمة وولدها الصغير 
فقبل أحدهما لم يجز قطعاً كما يمتنع التفريق بينهما في الهبة والبيع . 


۳۱۰ كتاب الهبة 


فَرُوعَ: في زيادات للشيخ أبي عاصم : 

أحدهما: رجُلٌ في يده عبْدٌء فقال لآخر (اين براست”"' فهو هِبَةٌ يحتاج إلى 
القَبُول والقبض. ولو قال (توراست) ٠"‏ فهو إقرارٌ ويُشْبه أن يكون جوايهُ في الحالةٍ 
الأولّئ مبنياً على أنّ هذه العقود تنعقد بالكئايات. 


الثاني: غرس أشجاراً في أضء وقال عند الغٍراس: أَغْرسْه لأبني . لم يصر 
للابن ولو قال: جعلُهُ لأبني» وهو صغيرٌء صار له؛ لأنّ هبتَةُ مئه لا تقتضي بولا 
بخلافٍ ما لو جَعَل لبالغ» وهذا إلى ملتفت إلى ما ذكرنا من الأتعقاد بالكنايّاتِ» 0 
أنَّ هبة ألأبن الصغيرء هل يمى فيها بأحد السَمَيْن؟ 

الثالث : لو حَتن به وانّخذ دعوةً» فَحُمِلَتْ إِلَيْه الهداياء ولم يُسمّ أصحابها 
الأب ولا الابن حك فيه وجهين: 

أحَدُهُمَا: أنّها للأب؛ لأنّهُ الذي اتخذ الدعوة والحَرّاجٍ بالضمان. 


والثاني: للأبن؛ لأنّ الدعوة له اتخذت” . 


وفي فتاوى صاحب الكتاب أن خادم الصوفية الذي يتردّدُ في السّوق» ويجممٌ لهم 
اسل ولا يلرمُه الصزْف إليهم» إلا أن المُّرُوءَة تَقْتَضى الوَفَا بما تصدّى له» ولو 
لم يف» فلهم مَنْعُهُ من أن يَظْهَر الجَمْعُ لهم والإنفاق علَيْهم وإنما ملكه لأنه ليس 
بولي» ولا وکيل عنهم» كيِفٌء ولَيْسُوا بمعينين بخلاف هدايا اتان“ . 


قَالَ العَرَانِىُ : وَلَو قَالَ: أَعْمَرْتُكَ هَلِهِ الدَارَ قإِذا مُت فُهي لِوَرَنْبكَ صح (م) إن 
هِبَة وَل َف فصر عَلَى قَوْلِهِ أَعْمَرْئكَ لَمْ يِصِحْ (ح م) عَلَى القَْلٍ القدِيم؛ لِأَنَهَا مُوَقَتَكَ 


)١(‏ كلمة فارسية معناها: هذا صحيح. (۲) كلمة فارسية معناها: أنت صادق. 

(۳) قال النووي: قطع القاضي حسين في «الفتاوى» بأنه للابن» وأنه يجب على الأب أن يقبلها 
لولده» فإن لم يقبل» أثم. قال: وكذا وصيٌ وقِيّمء يقبل الهدية والوصية للصغير. قال: فإن لم 
يقبل الوصي الوصية والهدية» أثم وانعزل لتركه النظر. وفي فتاوى القاضي : أن الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي قال: تكون ملكا للأب» لأن الناس يقصدون التقرب إليه» وهذا أقوى وأصح . 

(5) أما إذا عين الدافع له جهة كان الخادم وكيلاً عنه في صرف ما قبضه إليها. ولو قال الخادم: فلان 
وفلان وفلان ووصفهم يطلبون الهبة فدفع إليهم لم يملكه الخادم. ولو قال جماعة الصوفية 
يطلبون ويسألون لم يملكه هو ولا هم للجهل بهم ولیس الدفع مخصوصاً به فيملكه. انتهى: لکن 
صرح في الوجيز ما يقتضي صحة الهدية من غير المعين. 
قال النووي: ومن مسائل الفصلء أن قبول الهدايا التي يجيء بها الصبي المميزء جائز 
باتفاقهم» وقد سبق في كتاب البيع» وأنه يجوز قبول هدية الكافرء وأنه يحرم على العمال 
وأهل الولايات قبول هدية من رعاياهم . 


كتاب الهبة ۳1۱ 


لی الجَدِدِ بصخ وابد قَإن ال: إن مُت عاد َي َو بالبْطلآنٍ أؤلى» وَكَدَا الى 
هي بالبُطلآنٍ أؤلّىء وَهْوَ أَنْ يَقُول: أَرْقَبئُكَ هَذِهٍ الدَارَ وَجَعَلْعَهَا لَكَ رُقْبَى أؤ وَهَبْعْكَ على 
واي ا 
العمرى e‏ 0000 00 شر تلك اا أد جعات 
لك عمرك» أو حياتك أو ما عشت أو حييت» أو ما بقيت» وما يفيد هذا المَعْئّى» ثم 
أخوال : أحداها: أنْ يقول مع ذلك: فإذا مِسَّه فهي لورثتك أو لعقبك”", 0 
وهي الهبةٌ بعَيّنهاء لكئه طوّل على نفسهء فإذا مات فالدّار لورثته . 

فان لم يكوثواء فلبيت المالٍ» ولا يعود إلى المعمر بحال؛ لما رَوَى جَابِرُ - رضي 
اللَّهُ عنه - أن الي كل قال : «أيما رجل أَعْمَرَ عُمْرَى لَه وَلِعَقبهء فَإِنهَا لِلَذِي أَعطِيهًا لا 

جع إلى الي أَعْطَامًا؛ لِأَنّهُ أغطئ عَطَاءً َفَعَتْ فيه المَوَارِيتُ(© وقال مالكٌ: هذا 
ل لأنّ تمليكٌ الرَقَبَةِ لا يتأقّت» فإذا مات المعمرء ولا وره 
له رجَعَتَء إلى المعمرء وكذاء إِنْ كَانَ له ورثة قأنقرضواء ولا يكُونُ ليت المال. 

الثانيةٌ : إذا اقتصر على قوله: جعلْتُها لك عُْمْرَكَء ولم يتعرّض لما بغده. ففيه 
قولان: 

الجديد» وبه قال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - وأَحْمَدُ أنه يصح وحكمه حكم 
الهبة؛ لما رُوِيّ أنه هة قال: «العُمْرَئ مِيْراثٌ لآهْبها»" . 

وعن جابر أن النبي اة قال : «لاً تُعْمِرُوا وَلا ُرْقُِوا فَمَنْ َعْمَرَ شَيْئاً أو أرب مسَِيلَهُ 
سَبِيل المِيرّاث276'. 


(1) اعترض في المهمات على تعبيره بالعقب مع جعله إرثاً بأن العقب قد لا يكون إرثاً كالبنت وابن 
البنت. وهذا عجيب فإن المراد بالعقب الوارث أعم من يكون عقباً أم لا بدليل قوله: «فإذا مات 
فالدار لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال» وعلى ذلك حمل العلماء العقب في الحديثء ولا 
خلاف عندهم أنه لا يختص بالعقب بل لورثته كلهم والحاصل أن ظاهر النص هنا ليس بمراد 
وإنما عدلوا عنه لأصل الحديث ويدل على أن المراد من الحديث ذلك قوله ية فإنه أعطى عطاء 
وقعت فيه المواريث. 

)۲( رواه مسلم )١1176(‏ وروی البخاري (7776) حديث جابر قضى رسول الله . الحديث. 

(۳) أخرجه مسلم (1775) من حديث جابر. قال الحافظ في التلخيص ولأبي هريرة مثله» ولأحمد 
والترمذي عن سمرة ولابن حبان من حديث زيد بن ثابت: «العمرى سبيلها سبيل الميراث» ورواه 
البخاري (51757) بلفظ (العمري جائزة) . 

)٤(‏ تقدم. 


1۲ كتاب الهبة 


قال الأئمةٌ: هذا هي إزشادء معناه : لا تعمروا طمعاً في أن يعود إليكم» Î‏ 
أن سييلة الْمَيوّاتٌ) ولان مِلْكَ كل أَحَدِ يتقدر بحياتهء وليس في جعله له مذَّةَ حياتِه مانعاً 
في أنتقاله إلى ورثته من بعده» بل هو شرط للانتقال. 

والقَّدِيم : أنْهُ ليْسَ كذلك؛ لما روي عن جابر درش الله ننه أنه قال إِنّما 
العُمْرَئ التي أجارَمَا رسول الله كك أن يَقُولَ : هِيَ لَك وَلِعِقتِكَ مِنْ بدك . واختلفوا 
في كَيْفِيّة القَؤْل القديمء فالظاهر» وهو المذْكُور في الكتاب أنَّ العَقْدَ ابا 


1 


لأنّهُ تمليك عَيْن قذّره بمدة» فأشَبّه ما إذا قال وت ملك اوا َة 


وعَنْ أبي إِسْحَاقَ أن في القَدِيم تكونٌ الدّارُ للمعمر حياتهُ فإذا مات عادت إلى 
المعَمر أو ورئغه كما شرَطء ر السَابق : «أَمًا رَجُل أَغْمَرَ 
مْمْرَئ لَه وَلِعَقِبِهِ مِنْ بع شرَط في قَطع الرْجُوع أنْ يُعمِرَ له وَلِعَقِيهِ منْ بعده. 

وفى «التَّهُذيب» أن أبا إِسْحَاقٌ قال في القديم: إنها تكرت غازية عت قا 
أستردّهاء فإذا مَاتَء عادّث إلى المُعْمر. 

وهذا قريب من مذهب مالك وهو أ مناقع الدّارٍ لِلْمُعْمِرٍ حَيَائَهُ فإذا مات» عادّث 
إلى لمر إل أن العارية المؤقتة عنده لازمةٌ فلس له الرْجُوعٌ مت شاء» وإذا جمعت 

بين الروَايَاتِ حَصَلَتْ في المسألة أ رة ةَ أَقْوَالِء فظاهرٌ المَذْمَبِ منها الجديدٌء ويليه في 

الهو عن ورات القَدِيم بالبُطلآن . 

الثالثةٌ: إذا قال: جَعَلْبُهًا لك عُمْرَكَء فإذا مُت عادّث إِلَىَّء أو إلى ورثتي» إن 
مُت فن حكمنا بالبُطلآن في صورة الإطلاق» فههنا أولّئ. وإن قُلْنا بالصحة والعود 
إلى المعمر» فكذلك ههنا وليْس فيه إلا النَضْرِيحٌ بمقتضى الإطلاق. 

وإن قُلنا بالجديد» وه الصحة والتابيد فوجهان: 

أحدُهما: البُطلآن؛ لأنَّه شرط ما يخالِفٌ مقْتَضَى الملك فإن من مَلَكَ شيئاً» صار 

والثاني : يَصِحُ ويلْعُو الشَّرْطء فإنّه يشترط على المُغمر شَيْئا ولا قَطَع ملكه 
غه إا رط العَؤدٌ عله بعد الموت» وحيقد قن-صار الملك للورثة, 

والوّجَهُ الأول أَسْبَنُ إلى الفهم» وقد رجحه القاضي ابن كج وصاحبٌ «التتمة» 
لكنّ للأكثرين أجابُوا بالئّانى» وسوٌّوا بيْن هذه الحالّةٍ وحالةٍ الإطلاق» كأْنّهُمْ أحَذُوا 


)۱( رواه مسلم في صحيحه دون قوله من بعدك. 


كتاب الهبة 1۳ 


بإطلاق الأخيّار» وعدَلُوا به عن قياس سائر الشروط الفَاسِدّة» والحاصِلٌ مما ذكرنا عند 
الأخْتِصَار طريقان: 

أحذهُما: طَرْدُ الخلافه. 

والثاني : التقاء الجَدِيدِء والظَاهِرٌ مِنْ روايات القَّدِيم وأتفاقهما على البُطلآن. 

وأمًا الرُقْبَى: فهيّ أن يقول: وَهَبْتٌ مئكَ هذه الدارٌ عُمْرَكَء على أك إن مِتّ 
قبلي» عادت إلىّ وإن مت قبْلّكء, استقرّث عليك. أو جعلت هذه الدَّارَ لك رقبى» أو 
أرقبتها لَك وهي مأخوذةٌ من الرقوب» كأ كل واحدٍ منهما يُرتقب مَوْتَ صاجبدء 
والحُكمْ فيها كالحكم في الحالة الثالئة من العُمْرَى؛ لأنَّ قَوْلّهِ: إن مت قَبلك» ا 
علَيّك» لا أثر له في المنع» فيبقى قوله: إن مث قبْليء عاد إِلَيِّ فيحصل فيه طريقان: 

أحَدُهُمًَا: القَطعْ بالبطلان. 

وأظَهرْهُمًا: طَرْدُ القولين. 

فعلّى الجَدِيد؛ يصح » ويلغو الشَّرْط لقول يل : «لآ تُعْمِرُوا وَلأتُرْقِبُوا. . 
الحديث)230, والقديمُ البطلانُ» أو الصّحة والترقب. 

وعند أبي حنيفة الرُقْبَى لا يُمْلَكُ بهاء وإنّما هي عاريةء وللمرْقِب الرجوع متى 

شاءً. وقال أحمدٌ: تصح الرقبى كالعُمْرَئ» وفي صححة شرط الرجُوع إلى الوامب 

روايتان عنه . 

التفريع : إن صحّحنا العُمْرَىئ والرقْبَى» وألغَيْنا الشَّرْطء تصرف ت المُعّمُر في المال 
كيف شاء» إن أبطلنا العَقد أو جعلئاء عاريةً فلا يخفى أنه ليس له التصرّف بالبَيْع 


ونحوه. وإن قلنا بصحّة العقد والشرط» فلو باع المعمّر"» ثم ماتء ذَّكَرَ الإمامُ فيه 
احتمالين: 


| أظهَرُهُمَا عئده: أنّنا لا مذ البيع ؛ ؛ لأنّ مقتضّى البَيْع التأييدٌ» ومُرّ لم يملكه إلا 

تا فكيْف يملّك غيره ما لَمْ يملكه؟ 

والثاني : : تثفية كبيع العبْد المعلّق عتقّه قبل وجود الصّمَّة وهذا ما أجاب به 
ت ابن كج ؛ وعلّل بأنّه e‏ 1 أْمْرْ eS‏ وشَبّهه 


00( رواه الشافعي (۳۷۷) وأبو داود (27065. والنسائي (707/75) والبغوي في شرح السنة 
(5194). قال الحافظ في التلخيص: ‏ وصححه أبو الفتح القشيري على شرطهما. 
(؟) عبارة الروضة: الموهوب له. 


51 كتاب الهبة 


الولدء وهُوّ بالأوّل أشبه؛ لأنّه لا يتعلّق بفغله وأختياره» وإذا فنا بصحّة بيعهء فَيُشْبه أله 
يرجم المعمُر في تركته العم رجُوعٌ الزّْج» إذا طلق بعد خروج الصّداق عن ملكها . 
قال الإمامٌ : وفي رُجُوع المال إِلَى ورثة المُغْمُرء إذا مات قبل المعمّر أستبعادٌ؛ 
له إثباث مِلْكِ لهم فيما لم يملكه المُوَرَتْ > لكنّه كما لو نصب شبكةً» فُتَعْمّل بي“ 
صيد بعد موته يكون المِلْكُ فيه للوَّرَئّة. . 


والصحيح أنه تركةٌ تقضي مها الديون» وينقّذ الوصايا. 

ولو قال: جَعَلْتٌ هذه الدّارَ لَك عُمْرَىُ أو حياتي فوجهان: 

أحدهما: أنه كما لو قال: عُْمْرَكَ أو حيائَكَ لشُمُول أسْم العْمرَئ. 

وأَظْهَدْهُمًا: المَنْعُ لخُرُوجه عن اللْفْظ المَعْهُود في الباب» ولا قسن تأقيك 
الملك لجواز موت المُعمر قبله؛ بخلافٍ ما إذا قال : عُمْرَكُ أو حَيَاتَكَ؛ لأنّ الإنسانَ لا 
يبلك لاد اتيت فلا تأقيتَ فيه» وار الخلافٌ فيما إذا قال: جَعَلْيَّا لَك عُمْوَ 
فلانٍ. وخرج من تصحيح العقد وإلغاء الشرط في هذه الصورة وجه: أن الشَّرْط الفاسد 
لا يُفْسِدُ الهبة» وطرد ذلك في الوفف أيضاًء ثم منهم مَنْ خَصّصٌ الخلافٌ في هذه 
القاعدّة بما هُرّ من قبيل الأوقات مثل أن يَقُول: وهَبْتُ ملك سنة أو وَقَفْتُهها سنةً ومِنْهُمْ 
من طرَده في كَل شرط كقوله : وهبتك بشرّط ألا تبِيعَهُ إِذّا قبضتهء وما أَشْبّهَ ذلك . 

وقَرّقُوا , بين الع الهبَِّ والوّقفٍ بأنَّ الضّزْط في البَيْع يُورِثُ جهالة الثمن» وَيلْرّم من 
جهالة الثمن فساد الب وهذا إذا قلنا بالصحيح» وهو فسادٌ الج بالشروط الفاسدة على 
أا حكينا في البَئْع قولاً أيْضاً وظاهر المذمب فسادٌ الهبة» والوقف بالشّروط التي يفسد 
بها البيع؛ بخلاف العُمْرَىْ؛ لما فيها من الأخبار”” . 

ولو باع علّئ صورة العُمْرَىْء فقال: مِلْكْتُكَ بِعَشَرةِ عمرك. 


(1) عبارة الروضة: فوقع بها. 

(۲) منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كك أنه قال: العمرى جائزة (البخاري ۲۳۸/١‏ في 
كتاب الهبة - حديث .))۲١۲ ١‏ و(مسلم \YEA/Y‏ في الهبات - حديث )2 . 
ومنها: حديث جابر ‏ رضي الله عنه » قال: قال رسول الله ية : أيما رجل أعمر عمرى له 
ولعقبه» فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. 
(مسلم ۳/ ٠۲٤١‏ في الهبات .))1576/5١(‏ 
ومنها: حديث جابر عن النبي بي أنه قال: العمرى جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها. (أحمد 
في المسند )٠۳/۳‏ و(أبو داود ۳/ ۲۹٩‏ في البيوع ‏ حديث (2004)) و(الترمذي 77/7 في 
الأحكام (1751). وقال حسن» و(النسائي 774/5 في كتاب العمرى) و(ابن ماجه ۷۹۷/۲ 
في فى الهبات ‏ حديث (7787). 


کتاب الهبة 10 


قال القاضي ابْنُ كَجّ: لا يَبْعْدْ عندي جوازه؛ تفريعاً على الجديد. 

وقال أبو علي الطَبَرِي : لا يجوز؛ لأنّه تطرّق الجهالة إلى الثمن» ولا يجوز تغليق 
العُمْرَى بأنْ يقول: إذا مات» أو قَدِمَ فلانَء أو ءارا الشهرء فقد أغْمَزئك هذه 
الدارّء أو فهذه الدَّارُ لك عُمْرَئ, نعم لو علق بموته فقال: إذا مِثّء فهذه الدار لَك 
عُمْرَكَء فهذه وصيَّةٌ يعتبر خروجها من الثُلْثْ. 

ولو قال: إذا مِثْء فهي لك عُمْرَكُء فإذا مت عادت إلى ورثتي» فهي وصية مله 
بالعْمْرَى على صورة الحالة الثالثة . 

ولو جَعَلَ رجلانٍ كل واحد منهما دَارَهُ للآخر عُمْرَهُ على أَنّهُ إن مات قَبْلّه عاد إلى 
صاحب الدَّارء فهذه رُقْبَئ من الجانبَيّْن. ولو قال: داري لَك عْمْرَكُء فإذا مِتّء فهي 
لزْدء أو عي لك عُمْرَكٌ فإذا مت فهو حر صح العُمْرَىْ؛ٍ على قولنا الجديد ولغا 
المذكُورٌُ بعدهاء والله أَعْلَمُ . وقوله في الكتاب : اصح ؛ ؛ فإنّه هبدا يجوز إعلامه بالميم؛ 
لأنه يجعله عاريةً كما تقدم. 

وقوله «لم يصح على القول القديم؛ لأنّها مؤقتةٌ» وعلى الجديد يصح ويتأبّد» 
هكذا الصواب وفي أكثر النسخ سيّما القديمة مئها عكسٌ ذلك. ويجوز أن يُعْلّم قوله: 
«لم يصحٌ» بالحاء والميم والألف» وبالواو أيضاً لما حكَيْنا عن الشيخ أبي إِسْحَاقٌ أنَّ 
القديم كود المال للمُعَمَّره ورجوعه بعد موته إلى المُعَمّر. 

وقوله: «فإن مت عاد إليٌّ؛ فهو بالبطلان أولَئ الغرض مئه [أنَّ] البطلان ههنا 
أظهَرٌ مئه في صورة الإطلاق على ما هو دأبُ الترتيب لا تيح البطلان على الصححة 
المقابلة له» بل الأظهرٌ عند الأكثرين الصّحَة على ما ياء وكذلك في الرُقْبَ واللّهُ عر 
وجل أعْلَم. 


قَالَ العَرَالِيُ : الثاني : المَوْهُوبٌ وما جار بَئِعْهُ جَارَ هبه قلا ي متي بالشبوع ن قبل 
القسمة (ح)» وَلاً يَصِح (م) هبه ة المَجهُولِ والاآبتيء وَفِي هِبَةٍ الكلب خلآفٌ (و)2 وَجِبَةٌ 
المَرْهُونِ هَل تُفِيدُ المِلكَ عِنْدَ أتَمَاقٍ فِكَاكهِ؟ فيه خلافٌ (و)ء وَمِبَةُ الدْيْنُ لا تَصِح (و) 
كما لأ صح رَه إذ القَبْض فيه غَيرُ مُمْكِنٍ. 

قال الرّافِعِئْ : الرّكْنْ الثاني : المَوهُوبُء وهو معتَبَرٌ بالبيع» فإِنَّ الهبة تمليك 
بأجرة ؛ كالبيع فما جار بَيْعٌ» جازّ هبّه» وما لا يجوز بيْعُه مِنْ مجهولٍ أو معجوز عن 
تسليمه» لا يجوز هِبنّه» هذا هو الغَالِبُء وربّما اختلَمًا في الأكَلّ. 


)١(‏ عبارة الروضة: أو فهي لك عمرك. 


۳1١‏ كتاب الهية 


وفي التفصيل صُوَّرٌ: منها: الشائعٌ يجوز هبته» كما يجوز بيْعُّه» ولا فَرْق بين 
المنقسم وغيره» Ng‏ وعند 
أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ١‏ تخ ييه I a‏ فقال: لو 
وهَبَ الشّيْءَ ء المنقسم من أن نُنَيْنْء لم يصح أيضاًء وتجورٌ هبةٌ الأزض المزروعة دُون 
الزْرْع» وبالَكس ؛ ا ای ا ا - أيضاً . 


وإذا وهب منّ أثيْن» فقبل أحدهما في نِضفهء فوجهان» كما في البيع”". 
وجوابُ صاحب الشّامل فيهما التصحيخ . 
ومنها: لا يجوز هبة المجهول كبيْعه» وعن مالك صِحيّهَا . 


ومنها: لا يجوز هبة التي والصَالٌ» ويجوز هبةٌ المغْصوب من غير العَاصب» إن 
قدَرَ على الانتزاع» وإلأء فوجهان ستذْكُر مأحَدَّهُما إن شاء الله تعالى. 


وأمًا الهبةٌ مِنَ الغاصِب» فقد ذَكَرْنَا حُكمّها في الرّهْن. 


ويجورٌُ هِبَةٌ المُسْتَعَار منْ غَيْر المستعير» ثم إذا قبض الموهُوبُ مه بالإذن» برىء 
الغاصب والمستعير من الضّمان. 


وتجوز هبةٌ المستأجَر من غَيْر المستأجرء إن جوّزنا بيعهء وإلأء ففيها الوّجَهَان. 

ثم ذكر الشيح أبو حامِدٍ وغيره أنه لو وُكل الموهوبٌُ مله الغاصب» أو المُسْتَعِير 
أو المستأجر بِقَبْضٍ ما في يده مِنْ نَفْسِهء وقَبلَ» صمٌء وإذا مضث مُدَّةٌ يتأتى فيها 
القَبْض» برىء الغاصبٌ والمستعيرٌ من الصمان» وهذا يخالِفٌ الأضل المشهور فِي أن 
الضّخْصٌ الوَاجِد لا يَكُونُ قابضاً ومُفْبِض". ومنها: في هبة المرهون وجهانء إن 
أعتبرناهاء أنتظرناء فان بيع في الهْنء بأن بطلانُ الهبّة» وإِنٍ أنفك الوّهْنُء فللواهب 


)١(‏ في هذه الصورة الأخيرة إشكال من جهة أن الإقباض معتبر من جانب الواهب والقبض معتبر من 
جانب المتهب» فإن أذن في إعتاقه صار كأنه استنابة في قبضه وهو المقبض وهو ممتنع. وما ذكره 
في الصورة الأولى خاص بالأكل فلو أذن في إتلافه فالحكم بخلافه. ذكره في الكافي . ْ 

(۲) تقدم ما يستشنى من هبة المجهول» وينبغي أن يستثنى من هبة المغصوب لغير الغاصب إذا قلنا 
بعدم الصحة الهبة الضمنية كأعتق عبدك عني» وأما ما ذكره الشيخ من الأشكال في مخالفة الأصل 
في الإقباض» فأجاب عنه الشيخ ابن الرفعة بأن ذلك في قبض متوقف على مقبض بأن يكون 
الحق في الذمةء فأما إذا كان معينأء فلا اتحاد فيه» وما نحن فيه من هذا القبيل. انتهى. 
قيل: ويمكن أن يقال ليس هذا من اتحاد المقبض والقابض» وإنما هو مجرد قبض لأن العارية 
بطلت بالهبة» والتوكيل في قبضها كالتوكيل في قبض عين اشتراها ولا يد لأحد عليها إلى آخر 
ما ذكره في الخادم . 


كتاب الهبة 1 ۳1¥ 


الخيارٌ في الإقباض» والوّجهان في هذه الصورة كلها توجه: 

أحدُهُما: وهو الأَظْهَرُ بالقياس على البيع . 

بان 0 لا يفيد الملك في الو بل يشتر 0 ولئِسَتْ هي 

ده وجهان عَنْ رواية ا 

أظهَرُهُمًا: وبه قطع الشيخ أبو محمد: المنع كالبيع . 

وثانيهما: الصّحّحة؛ تنزيلاً للهبة منزلة الوَصِيّة» وهما جاريانٍ في جلد الميتة قبل 
الدباغ» وفي الحُمُور المحوّمة 

قال الإمام: وحقٌ مِنْ جوّز الهبة فيها أن يجوّزها في المجاهيل» وفي الآبق 
كالوَصِيّة is‏ 

ومنها: هبة الدّيْنَء وهي إِمًا أن تُفْرض ممن عليه الذّيْنَء أو من غيره» فن وهب 
ممّن عليه الدَيْنَء فهو إبراءً» فن قلنا بأعتبار القَبُول في الإبراء على ما أسلفنا حكايتهُ عن 
ابن سُرَيْج فإذا جَرَى بِلْفْظٍ الهبّة» كان أولّئ. وإِنْ قُلنا: لا يُغتبرء فوّجهانء إن نظرّنا 
إلى اللفظ أعتبر نام ويُخكول هذا عن ابن أبي هُرَيْرةَ . 

وإن تَظَرّنا إلى المغئى» فلا. قال في «الشّامل» وهو المذهب. وإن وهَبٌ مِنْ غَيْرِ 
مَنْ عليه» فيب على الخلاف في ب ع الدّيْن مِنْ غَيْر مَنْ علَيْه إِنْ أبطلناه» فكذلك الهبة» 
وهو الأصح»› وإن صخځحناه فقي الهبّة وجهان» كما ذكرنا في رهن الدّيْن فإن 
صحححناء فهل يفتقر لرُومُها إلى قَبْض الدَّيْن؟ فيه وجهان: 

أحدهُمًا: نعم؛ على قياس الهبات. 

والثاني: آنه لا حاجة إِلَى القَبْضٍ» وعلّئ هذاء فوجهان: 

أحدمُمًا: أنه يلزم بِنَفْسٍ الإيجاب والقَبُول» كالحوالة؛ لأنَّ المَفْصُودَ أن يَصِيرَ 
المنّهبُ بعد الهبة كالوّاهب قبلهاء والواهبٌ كان مستحقاً مِنْ غير قبض. ْ 

والثاني : له لا بد من تسليط بَعْدَ اعفد وَإِذْنٍ مجدذد ويكونٌ ذلك كالتخلية في 


الأعيان التي لا يمْكِنٌ نقُْلّها وإذا فرّعنا على أله يجوز رَهْنٌ الدّين» افتقر لزومه إلى 
المَئْض لا محالة؛ لاله لا يفيد أنتقال الملك والاستحقاق. 


(۱) وهذا الذي قاله الإمام» قد صرح الماوردي بحكايته عن ابن سريج أنه لا يجوز هبة الآبق. ذكره 
في كتاب البيع» وقال صاحب العدة. هنا: هبة العبد الآبق في حالة إباقة لا تجوز في وجه . 


۳1۸ كتاب الهبة 


عن صاحب «التقريب» : 


مَنْ عليه الزكاةٌ» لو وهب َيه على المسكين بنية الزكاة» لم يقع الموقع؛ لاله 
إبراءء وليس بتمليك» وإقامة الإبراء مقام التمليكِ إِبْدالُء وإِنَّهُ غيرُ جائز في الزكوات . 


ولك أن تقول: ذكروا وجهَيْن فى أن هبة الدّيْن ممّن عليه الدين تتنزل منزلة 
التُمليك» أم هو مخض إسْقَاط؟ وعلى هذا خرج اعتبار القَبُول فيهاء فَإِنْ أعطَيَْاها حكم 
التمليك» وججَبَ أن ية يقعَ الموقعء ولو كان الدَّيْنُ على غيره» فوهبه للمسكين بنيّة 
الزكاة. وقلنا: : اي الله > وقع عن الزكاةء وو ينالب 
المديُونَ به الله ألم . 


قَالَ العَرَالِنُ : القّالتُ: القَبَضُ ويه يَخصّلُ (م و) الملك. فَإِنْ مَاتَ الوَاهِبُ قَبْلَ 
القَبْض تَخَيِرَ الْوَارِتُ في الإقبَاض» وَقِيلَ: نفخ كَالوكَالَةِ» وَكَمَا قَبْلَ القَبُولِء وَل 
قَبَضَهَا المُنَهبٌ دُونَ إِذْنِ الاب لَمْ يَخصّلٍ الملْك. 


قَالَ الاي : ال رك الثالِت: القَبْضُْء ولا يخَصّلُ المِلْكُ في الهبات والهَّدَايا إلا بعد 
خصول القَبْض . روي أن أبا بكر - رضي الله عَنه ‏ نحل عائشة - رضي الله عنها - جذاذ عِشْرِينَ 
وَسْقاء فلَما مَرِض قَالَ : وَوِدْبُ انك جزيته وقبضتيه . وإْما هو اليّْمَ مَالُ الوَارثِ!") 


)١(‏ أجاب عنه ابن الرفعة بأن هذا وإن جعلناه تمليكاً فهو تمليك تقديري لا تحقيقي» والمعتبر في 
الزكاة التمليك الحقيقي» ولهذا قال الإمام: إنه ليس بتمليك على الحقيقة. قال في البسيط: بل 
هو كالبدل عن التمليك» بل قال بعض الفضلاء: لا ينبغي أن يسقط به الزكاة» وإن أعطيناه حكم 
التمليكات الحقيقية لأن الزكاة تحتاج إلى دفع ولم يوجدء وقد نقل الماوردي أنه إذا كان لرب 
المال دين على فقير من أهل السهمان لم يجز أن يجعل ما عليه من دينه قصاصاً من الزكاة إلا أن 
يدفع الزكاة إليهء ثم يختار الفقير دفعها إليه من ذمتهء فأراد أن يجعله عن زكاته. وقال له جعلته 
عن زكاتي فوجهان أصحهما لا يجزئه والثاني» يجزئه كما لو كانت له عنده دراهم وديعة ودفعها 
عن الزكاة وهذا يؤيد ما حكاه الرافعي من الخلاف. 
وقال في الكفاية: ينبغي أن يتخرج في هذا خلافاً في الخلاف فيما إذا أبرأ ابنه من دين له عليه 
قلا رجوع إن قلنا: الإبراء إسقاطء وإن قلنا: تمليك ثبت» وقد حكاه الرافعي فيما بعد عن 
المتولي. قاله في الخادم . 

زقف رواه مالك (7/ )١177 ١786‏ من ابن شهاب عن عروة عن عائشة به وقال الحافظ في التلخيص : 
وأتم به» والبيهقي (1719/5 - )17١‏ من طريق ابن وهب عن مالك وغيره عن ابن شهاب» وقال 
الحافظ في التلخيص وعن حنظلة ب بن أبي سفيان عن القاسم بن محمد نحوه» والبغوي في شرح 1 
السنة .)۲٠٠٤(‏ 


كتاب الهبة ۳1۹ 


ولؤلاً توف الملكِ على القَّْض» لَمَا قال: «إنّه مال الرّارث». 
وفيه ليل على أن الإفيّاض في مرّضٍ المَوْتٍ مِنَ الوارث بمثابة الهبة منه هذا 
ظاهِرٌ المَذْمَبِ ونه قال أبو حنيفة ) وفيه قولان آخران: 


أَحَدُهُمًا: وَيُْكَى عن رواية عِيسى بِنْ أبانَ عَنِ القَيِيم أنه يَخْصُلٍ الملك بَفْسٍ 
العَمّدء وبه قال مَالِكُ كالوقف. 

والثاني : أن الملك مَوْقُوفٌ إِلَى أن يُوجَدَ القَنْضء فإِذًا ود تنا حُصُولَ المِلكَ 
منْ وقفء العَقْد وهذا مخرع باكرا في ارك الفطر» لو وهب عدا في آجْرٍ 
رَمَضان» وقبضّه بغد عُرُوب السّمْسء كانت الفطرةٌ على المَوْمُوبٍ له. 

ومن قال بالوقف”''» قال: هذا تفريعٌ منه على مذْمَب مالكِ. 

وقال أَحَْمَدٌ: إذا وهب قفيزاً من صبرة أو زعا من دَراهم؛ فلا بد من القبض » 
وإِنْ وهب مُعيّناً كالئُؤب والعَبْد فأصح الروايتينٍ أن الملك لا ب ر يَفْتَقِر إلى القَبْض› ويتفرّع 
على الأقوال أن الزياداتٍ الحادتة بِيْن العفد والقبض لمن تكون. 

ولو باع الواهبٌ ما وهَبَهُ منْ إنسان قبل الَف - حَكى الشّيْحُ أبو حامد أنه إنْ كان 
يعْتّقِد أن اليه وات ايه وَبَطْلْتِ الهبةٌ وإن كان يعتقد تَمَامَهاء وانتقال 
الملكِ بئفْس العَقْدء ففى صخة البيع قولان كالقولَيْن فيما إذا باع مال أبيه على ظَنّ أنه 
حي فبان ميتاً ولو مات ل والقبْض فوّجهان» ويقال: قولان: 

أحدهُما: أنه يخ العَقْدُ لجوازه كالتّركة والوكالة. 

وأَصَحُهُمًا: لمم ؛ لأنهُ يَوُولٌ إلى الأزوم كالبيع الجائز» بخلافٍ الشركة والوكالة» 
فعلّى هذاء إن مات الواهبٌ» يخيّر الوارث في الإفبّاض» وإنْ مات المنّهب». > قبض 
وارته» إن أقيضه:الواقث» وجري الخلاث فما إذا خم احدشما او أي عي . 

والقبض المستعقبٌ للملك هو المقرونٌ بإذن الواهب» فلو قَبض مِنْ غير إذنهء لم 
يَمْلِكَه ويذخل في ضمانِهء ولا فرق بين أنْ يقبض في مَجلِس العَفْد أو بَعْدَه. 

وقال أبو حنيفة - رضى الله عنه ‏ إذا قبضه فى المخلس بغير إذنه مله وإِنْ تأخر 
عن المجلس» أحتاج إلى الإذن. 

لنا: قياس الحالة الأول على الثانية . 


)0 في ز: الأول. 
زفق قال النووي : قال البغوي : ويقبض بعد الإفاقة منهما ولا ر يصح القبض في حال الجنون والإغماء. 


۲۰ كتاب الهبة 


ولو کان المَوْهُوبٌ في يد المَوْهُوب منه» فالحكم ما مر م م فى «كتاب الرهن». 

ولو أَذِنَ في القَبْض» > ثم رجَعَ عنه قبل القَبْضِء لم يض ايء وكذا لو اود 
ث ناك الازن أو المادق ن له قبْل القَبْض» بطل الإذن. 

ولو بَعَتَ هديّة إلى إنسانء فمَاتَ المهديّ إليه قبل وصولها إِلَيْه بَقَيَتِ الهدية 
على مِلْك المهدي . 

ولو مَاتَ المهديٰ» لم يكن للرَّسُولٍ حَمْلُها إلى المهدّئ إِلَيْهه وكذا القادم من 
السَّفَرء إذا أبتاع [لأصدّقائه. هدايا]”'' ومات قبل وصُولها إِلَيْهُم. فهيّ ميراثٌ. وكيفيّة 
القَبْض في العَقَّار والمَنقُولء كما قدمناه ذ في «البَيْع» وحكيْنا ثم قولاً أن التخليّة في 
المنقولات فبص: قال في «التتمة»: لا جرَيانَ لذلك القَوْل ههناء ٠‏ والفزقٌ أن اقيض في 
البيع مستحق » وللمشتري المطالبةء از أن بحا ال قابضاًء وفي فى الهبة القَبْض 
غير مستحقٌّ» فأعتبر تحقيقَهُ قيقه ولم يكتف بالوضع بین يديه" . 

ولهذا لو أثلف لئب المؤمُوب, لم يَصِرْ قابضأًء بخلاف المشْتّري» إذا أتلف 
المبيع» ولو أمّر الواهب المنّهب بأكل الطعام الموهوبء فأكلهء أو بِإِغْتاق العَبْد 
المؤمُوب» فأعتقهء أو أمر المُنّهب الواهب فأعتقه» كان قابضاً والله أعلم. 

فُرُوعٌ محكية عن نص الشافعيٌ ‏ رضي الله عنه -. 

إذا قال: وهَبْتُهُ له وملكهء لمْ يكن إقراراً بلُرُوم الهبَة؛ لجواز أن يعتقد حصّول 
الملك بمجرّد العَقْدء كما قاله مالك والإفرار ينبني على اليّقِين. 

ولو قال: وَهَبْتُهُ مه وخرجت إِلَيْه منه» نظر؛ إن كان المالُ في يّد المنّهبء كان 
ذلك إقراراً مئه بالقّبنضء وإن كان في يد الوَاهِبٍ» فلا. 

ولو قيل له: وهَبْتَ دارك من قلآنء وأفْبَضتها مئهء فقال: نعم» كان ذلك إقراراً 
بالهبّة والإفبّاض . 

وقوله في الكتاب: «وبه يَحْصّلُ الملك» يجوز إغلامه بالميم والألف والواو؛ لما 


)02( في ز: تحفاً. 

(۲) قال النووي: فلو كان الموهوب مشاعاًء فإن كان غير منقول» فقبضّه بالتخلية» وإن كان منقولاً» 
فقبضه بقبض الجميع . قال أصحابنا: صاحب «الشامل» وآخرون: فيقال للشريك ليرضى بتسليم 
نصيبه أيضاً إلى الموهوب لهء ليكون في يده وديعة حتى يتأنّى القبض ثم يرده إليه. فإن فعل 
فقبض الموهوب الجميع» ملك. وإن امتنع» قيل للموهوب له: وكل الشريك في القبض لك. 
فإن فعل نقله الشريك وقبضه له. فإن امتنعاء نصب الحاكم من يكون في يده لهما فينقله ليحصل 
القبض» لأنه لا ضرر في ذلك عليهما. 


كتاب الهبة ١‏ 


سَبّق . وقوله : : «وكما قبل القبول» الخكم بالإنفساخ قِياساً على ما قبل القَبُول فيه ضَرْبُ 
تَوَسَع ‏ فإئه لا أنعقاد قَبْل القَبُول حى يطرأ علَيه أَنِْسَاحٌ والمغتئ أله إذا مات قَبْلِ القَبُول 
يلْعُوا الإيجابُ» ولا يَبْقَى له اعتبارٌء فكذا إذا مات قَبْل القَيْض؛ لول الجؤاز 
للحالتَيْن . 

00 «لم يحضل الملك» بالحاء إشارة إلى ما ذكرنا مِنْ ذهب أبي حنيفة 


- رضي الله عنه ‏ أنه إن كان القَبْض ذ في المجلس» > حَصَلَ الملك» وإن لم يُوجَدٍ الإذْنُء 
هذا شرح الأركان المذكورة في الكتّاب» واعلم أنّ المتعاقِدَيْن معدودانٍ مِنَ الأزكان» 


وكأئّه ترك ذكرهما لوضوح حالما وما يُغتبر فيهماء وأنَّ القَبْضء وإنْ كان ركناًء لا بد 
منه في حُصّول الملّك. وإن لم يوجد الإذن» هذا شرح الأركان إلا أن كلامه في 
الكتاب في أركانٍ الهبةء ولِيْسٌَ القبض من نفس الهبّة؛ ألا َرَى أنّهُ يقال: هِبَةٌ أقترنَ بها 
القَّئْض ١‏ وهبةٌ لم يقترن» والله أعلم . 

قال العَرَالِىُ : : القضل الثاني في حُكْمِهَا وهو قِسْمَان: الأول مَا فيد بتَفّي النَوَاب 
يلرم بابض » > وَل رُجُوعَ ‏ فيه إلا لِلْوَالِدٍ لح م) فِيمًا يَهَبٌ لِوَلَي وَفِي مَعْنَاهُ الوَالِدَةٌ 
والجَدٌ (م) وَكُل أَصْلٍ»ء وَقِيلَ: ِنّهُ يحص بالآب. وَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيهِ لِمَقْرِهِ هه فقي الرجوجع 
خلآفٌ. وَمَهمَا قلف المَوْهُوبٌ أو رَالَ مِلْكُ المُهبٍ قات الرْجُوعٌ. ولا ب ثبت يَْْتُ طَلَبٌ 
القِيمَة؛ ولو گان عَصِيراً قَصَارَ مرا ثم عاد خلا عاد الرجُوع (و). 0 
وَالكِتَابَةٌ وَلَوْ عَادَ الملك بَعْدَ رَوَالِهِ َفِي عَْدٍ الرجوع قَوْلانٍ (و)» وَلَوْ حَصَلَتْ رياه 
مُنفَصِلَةٌ سُلْمَثْ للْمُنَهْبَ وَأخْقَصٌ الهج جُوع بالأضلٍ . 

قال الرَافِمِيُ : في هذا المَضل الثاني مقصدان: 

أحدُهُمَا: القزلُ في الرجوع في الهبة. 

والثاني : في أقتضاتهًا الاب لكنه حلط أحَدَهُما بالآخرٌ وأشار إلى ضبط ما يفي 
E‏ واف لم يرح به وحن ئۆضخة وناي بمسائلٍ الكتّاب مدرجة فيه 

فتقول: :الهبَةٌ ت تنقّسِم إلى مقيّدة بتي الئَوّاب» وإلّى مقيّد مقكدة اا وال اة 

TT‏ 0 بنفى الثواب» فإنّها تلْرّمُ بالقبض» ولا رجُوعَ فيها إلا للوالد يرْجِمٌ فيما 
يهتب لر عان ها اسان 

و3 ال 5 GG‏ 
قال: فإن ترك العَذْلَء فقد فَعَل مكروهاً لکن تصحٌ 

ل ا 00 

العزيز شرح الوجيز ج 5/م 7١‏ 


YY‏ كتاب الهبة 


ا ي 
ِنى نَحَلْتُ أبْنى هَذًَا عُلاَمَاً - كَقَالَ: «أَكُلٌ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِئَْ هَذَا؟ قال: لاء قَالَ: يسرك 
أنْ يَكُونُوا لَكَ فى البرّ سَوَاءً؟؟ قَالَ: «نَعَمْ قال: قلا إذَنْ» ويرُْوَىُ عنه قال: «فأزْجغة» 
وروی أنه قال: «قَانَقُوا الله وأَعْدِلُوا بَيْنَ أؤلآدكُم»”"". 

ثم الأوْلّىء والحالة هذهء أن يُعْطِيَ الآخرين بما يَخْصّل به العَذلء ولو رَجَعَ» 
مع المخصيص أضلاًء وإذا أعطئ» وعدلء كُرّهَ له الرجُوع» وكذا إِنْ كانّ لَه ولذ واحدٌ» 
فوهَبَ منْهء كره له الرجُوع» إن كان الولدُ عفيفاً بارا وإن كان عاقاًء أو كان يستعينٌ 
بما أَغطَاه في مَعْصِيَة فَليذِرْهُ باليُجُوع» فان أصوّء لم يكره الرُجوعٌ . 

وفي طريتي العَدْلِ في الهبة منّ الأولاد وجهان: 

أصخهما: وبه قال أبو حنيفةً ومالك أَنَّ الطريق النَّسُوية بين الذكور والإناث؛ لما 
روي أنه ية قال : «سَوُوَا بَيْنَ أَوْلآَدِكُمْ فِي | لعَطِيَة» وَلَوْ كُنتُ مُفَضّلاً أخداً لَمَضَلْتُ 
البتات0”" . 

والثّاني : وبه قال أحمد: أله يُعْطِي للذكر مثل حَظ الأنَيين" أعتباراً بالميراث» 
إذا تقرّر ذلك» فالكلامُ فِيمَنْ يرجع؟ وفي أنه إلآمّ يَْجع؟ وفي أن الرُجُوعَ لم يَخْصْل . 

آم الراجعُ» فللأب الرجُوعٌ في الهبة؛ لما رُوِيَ آنه يلل قالَ: «لاً يَجل لِوَاهِبٍ أن 
زجع يما وَهَبَ إلا الوَالِدُ فإ يرجم فيما وَهَبَ لوَليو”'. 


)001( رواه الشافعي في الأم والبيهقي من طريقه باللفظ الثاني ورواه البخاري (085؟ و۸۷٥۲‏ و٩۲(‏ 
ومسلم )١777(‏ وقال الحافظ في التلخيص: واللفظ الثالث عند البخاريء وقوله: أيسرك أن 
يكونوا لك في البر سواء؟ هو في رواية داود ابن أبي هند عن الشعبي عنه أخرجه البيهقي وغيره. 
(تنبيه) وقع في الوسيط للغزالي إلى أن الواهب هو النعمان بن بشير وهو غلط ظاهر. 

(۲) رواه الطبراني من حديث ابن عباس إلا أنه قال: النساءء بدل البنات والبيهقي (5/ /ا09١)‏ وقال 
الحافظ في التلخيص: وفي إسناده سعيد ابن يوسف وهو ضعيف» وذكر ابن عدي في الكامل 
(۳/ ۱۲۱۷) أنه لم يرو له أنكر من هذا زاد القاضي حسين في هذا الحديث بعد قوله العطية: 
حتى في القبل» وقال الحافظ في التلخيص وهي زيادة منكرة. ش 

(۳) قال النووي: وإذا وهبت الأم لأولادهاء فهي كالأب في العدل بينهم في كل ما ذكرناهء وكذلك 
الجد والجدة» وكذا الابن إذا وهب لوالديه. قال الدارمي: فإن فضل فليفضل الأم. 

(5) رواه الشافعي )١18/7(‏ رقم (084) عن مسلم بن خالد عن ابن حريج عن الحسن بن مسلم عن 
طاوس به مرسلاًء وقال: لو اتصل لقلت به انتهى وقد رواه أبو داود (079”) والترمذي 
(1؟) والنسائى /٦(‏ 576) وابن ماجه (۲۳۷۷) وصححه الترمذي وابن حبان ١١54(‏ موارد) 
والحاكم (41/5) من حديث طاوس عن ابن عباس . 


كتاب الهبة ۳۲۳ 


وذكر الإمام أن الشيْحَ آبا عَلِيّ حَكئ عن أبن سْرَيْجٍ آنه نما يَرْجِعُ إذا قَصَدَ بهبته 
أستجلابٌ بر أو دَفْعَ عَفُوققء فلم يخصّل غَرَضْه ما إذا لم يقْصِدْ ذلك» وأطَلَقَ الهبةّ؛ 
فلا رجُوع له والمشهودٌ الأوّل. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه: ‏ لا رجوع للأب. 

وعن مالك رحمه الله - أنه إذا رَغْبَ راغبٌ في مواصلة الولّدٍ بسَبَبٍ المال 
الموهوب» فزوج من الابنء أو تزوّج بالبنت» فلا رجوع له» وأصح الروايئَين عن 
أخمَدَ - رحمه الله مثْل مذهبناء وفي غير الأب منّ الأصول قولان: 

أحَدهُمًا: لا رجوع لهم؛ ؛ لأن الخير ورَدَ في الأب : 

وأصحًْهُمًا: َنْهُمْ كالأب كما أَنْهُمْ كالاب في حُصُول العثْق» ووججوب النَفَقَةِ 
. وسقوط القصاص. رقع e‏ لأها كالأب في كن الولّد 
منهماء بل ولادَنّها متيقنة» وانتسابهُ إلى الأب ظاهرٌ . 

وآخرُونٌ بشُبوت الرْجُوع للجد أبي الأب؛ لاله كالب في الولاية» وخصصوا 
الخلاف بالأم وآبائها وأمهاتها ا الأب وهذا ما أورده الموان 


وتنساق هذه الطردقٌ إل أربعة أوؤْجه. أختصاصه بالأب اختصاصه بالأب والأم. 
اختصاصه بكلّ أصل [تثبت] له الولاية. 


ال ا وعن مالك أنه لا رجُوعَ لهم سَوى الأم» وقال 


وأا غير لأصول كالاخ والعمّء وسائر الأقارب» ا لا رجوع 
للأجانب» ووجهّه ما قدّمنا من الخبرء وأبضشاء فقد روي أنه ل قال : لا جل لِرَجُلٍ 
ييي عَطِيَةٌ أ يَهَبْ هِب يرجح يها إلا الاد فيما يُمْطَى وَلَنَهُ وَمَعِلُ الَّذِي يُعْطِي 
العَطِية ثم يَرْجِعُ فيا كَمَكَلٍ الكلْبٍ يأل فَإِذًا شبح قاءء ثُمّ عاد في فی . 


وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - لا رُجوعَ في الهبة منّ المَحْرَم ويثبت في غير 
المَخَرَمّ قريباً كان أو اتا إلا في مِبَةِ أحدٍ الرَوْجَيْنِ مِنَ الآحْرِء ولا فرق في حى 
الرجوع بَيْن أن يكون الوَالِدُ والوَلَدُ متفقَيْن في الدَيْن» أو فن ولو و من عد 
ولده» فَلَهُ الرجوع . 


= وقال الحافظ في التلخيص : وهو عنده من رواية عمرو بن شعيب عن طاوس» وقد اختلف 
عليه فيه» فقيل عنه عن أبيه عن جده والدارقطني (۳/ 43 .)٤۳‏ 
)١(‏ قال الحافظ في التلخيص: هو بتمامه هكذا عند أبو داود. 
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ولو وهَبّ مِنْ مكاتّب ولده» فلاء وهبة الإنسان منْ مكائبهِ كهبته من الأجنبيّ . 

ولو تداعئ أثنانِ مؤلُوداًء ووهّبًا مئه» فلا رُجُوعَ لواحد منهماء فإنْ لُق بأحدهما 
فوجهان» لأنَّ الرجُوعَ لم يكن ثابتاً في الابتداء”2. وحُكُمْ الوْجُوع في الهديّة حكمّه في 
الهبة. ولو تصدّق على أبنه» فوجهان: 

أصخهما: ويُخكى عن نصّه في «حرملة» أنَّ له الرُجُوعَ أيضاً؛ لأنَّ الخبر يقْتَضِي 
ثبوت الرْجُوع في الهبّة» والصَّدَقةٌ ضَرْبٌ من الهبة» ولأنّه تبرع على الولّد في الحياةٍ لا 
بل فيه من التسليم» فأشبه الهبة" . 

والثاني: وبه قال مالك رحمه الله لآرجوع له لأنّ القصدّ من الصدقة تَوَابُ 
الآخرةء وقد حَصَل. فرعان عن «التتمة) : 

أحدهما: إذا أبرأ ائه عَنْ دَيْنِهء يبن على أن الإبراء إسقاط» أو تمليك. 

إن قلنا بالأوّل» فلا رجوعً» وإلأء ثبت الرْجُوعٌ" . 

الثاني : لو وهَبّ مِنْ ولدهء ثم مَاتَ الواهبُ ووارثه أبوه؛ لكون الولد مخالفاً في 
الدّين» فلا رُجُوع للججدٌ الوارث؛ لأنّ الحقوق لا تُورَتُ وحدّهاء إِنّما تورث بتبعيّة 
الأموالء وهو لا يرثُ المال. 

أنّا أنه إلام يرجع»ء فأعلم أن الموهوبَ» إمّا أن يكونّ باقياً في سلطته المُنّهب» أو 
لا يكون أحد القِسْمَين ألا يكون باقياً في سلطتهء فإِنْ تَلِفَ في يدّهء أو رال ملكه عله 
ببيع أو غَيْرِهِ؛ فلآ رجُوعَ للواهب» ولا له طَلّبُ القيمة» ويلتحقٌ به ما إذا وققف 
الموهُوب» أو كان عَبْداً فكاتبه؛ أو مه فأستؤلّدَهاء أو رَمَنَ الموهوب وَأْقْبَضْ أو هَبّه 
وأقْبَضصه» أو وهَبَهُ وحكى الإمام خلافاً في أن الرُجوعَ هَلْ يمتنع بالرّمْن مبنياً على ما 


)١(‏ قال النووي: أصحهما: الرجوع» وبه قطع ابن كج» لثبوت بنوته في لأحكام. 

00( قال الشيخ البلقيني : إنما يرجع في المتصدق المتطوع به» فأما المتصدق به الواجب في زكاة أو فدية 
أو كفارة» فلا رجوع للوالد فيه» وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوع وهو فقير أو غني» فإنه لا 
ينبغي أن يرجع ؛ لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف» والتصرف في مثل هذا ممتنع» قلته تخريجاً. 

(۳) قال النووي في زيارته: ينبغي ألا يرجع على التقديرين والله أعلمء وقد وافقه ابن الرفعة» 
ووجهه: بأن الدين سقط على كلا التقديرين وشرط الرجوع بقاء العين الموهوبة. ونازعهما 
بعضهم فقال: وفيما ذكره من المأخذ نظر. ألا ترى أنه لو اشترى بالدين عيناً ثم تلفت قبل 
القبض انفسخ العقد وعاد الدين على الظاهر. قيل: أما عود الدين عند التلف فصحيح. صرح به 
الرافعي فقال في آخر الرهن: لو اعتاض عن الدين عيناً ارتفع الرهن لتحول الحق من الذمة إلى 
العين» ثم لو تلف قبل التسليم بطل الاعتياض ويعود الرهن كما عاد الدين. وأما إن ذلك يقدح 
في المأخذ الذي ذكره الشيخ محي الدين وابن الرفعة ففيه نظر لأن الدين عاد بعد زواله. 
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سبق في صحة هِبّة المَرهُون؟ فإن قلنا: لا يصح» لم يصح الرجوع» وإن صحّححناء 
توففناء فإِنِ أنفك الرَهُنُ» بأن صحة الرجوعء وذكر أيضاً فيما إذّا كاتبٌ العَبدْ تَرَدُداً؟ ناء 
أئ صححة بيع المكاتّب» ولا يمتنع الرجوعٌ بالرّن والهبةء إذا لم يقترن بهما القبْض» 

ولا بالتدبير وتعليق العتق بالصفة» ولا بزراعة الأزض» وتزويج الجاريّة» ولو أجر 
الموهوب. فكذلك جوابٌ الأكثرين» وتبْقَى الإجارةٌ بحالِهَاء كالتّرويج. 

وقال الإِمَامُ: إِنْ صخحنا بِيْعَ المستأجر. فللواهب الرجُوع» وإِنْ لم نصحححه. 
فان جوّزنا الرُجُوِعَ في المرمُون» وتوقفنا ما يكون» فيصح الرجوع» في المستأجرء ولا 
حَاجَةً إلى التُوقف» بل الرقبة للرّاجع» والمستأجر يستوفى المنفعة إلى أَنْقِضَاء المُدّةَ 
وإِنْ مَغْنًا الرجُوعَ في المزهُون. ففِي المستأجر تردُدٌ؛ لأطراد المِلّك فيه» واختصاص 
حى المستأجر بالمنافع . 

وخرج على هذا ترد فيما إذا أ العبد الموهوب منْ يد المتهب» وهل يصحٌ 
رجوع الواهب» مع قولنا بأن هبةٌ الآبتي لا تصحٌ؟ لأنّ الهبة تمليكٌ مبتدأء والرجوعٌ بناءء 
فيسامَح فيه» ولو جئئ وتعلّق الأرش برقبته» فهو كالمرمُون في أمتناع الرجوع» لكنْ لو 
قال: أقدِيه. وأزجع فيه» مُكن منه» بخلاف ما لَوْ كان مَرْهُوناًء فأراد أن يبذْلٌ قيمتى 
ويزجعء لما فيه مِنْ إبطال تَصرّف المُنّهب . 

وإذا زال مِلْكُ المتهب. ثم عاد بإزث أو شراء» ففي عَوْدٍ المُجُوع وجهانء وقال 
صاحب الكتاب : قولان: 


وأصخهما : المع ؛ لأر هذا المِلْكٌ غيْرُ مستفادٍ مئهُ حى يزيله ويرّجع فيه . واحتح 
أبو العبّاس الرُويانيٌ لهذا الوجه" بأنه لو وهب مِنٍ أبنه» فوهبه ألابنُ منْ جدّه ثم وهبه 


(0) في ذ: المرهون من يد المرتهن. 

۳( لو سلم للروياني ما ذكره في هذا الفرع» ففي صحة الاستدلال نظر كما قاله ابن الرفعة؛ لأن منع 
ثبوته هنا للأب لكون إثباته مبطلاً لحق غيره» وهو برجوع الجد. وإنما يثبت الرجوع إذا لم يتعلق 
بالعين حق لغير الواهب كما قاله ابن الصباغ في مسالتنا أن العين لو كانت عادت إليه بالشراء ولم 
يوف الثمن كان البائع أولى بالرجوع في عينها من الواهب. وبناء الغزالي الخلاف على الأصل 
الذي ذكره يشهد له فإن الخلاف في أن الزائل العائد كالذي لم يزل أولاً فيما إذا كان الغود بجهة 
لا تتعلق بها عهدة كالإرث والهبة» فأما إن تعلق بها عهدة فالعائد غير الأول قطعاً؛ لأن الأول 
كان خالياً عن العرض» لكن قضية البحث المذكور أنه لو عادل الملك بالبيع ثم وفى الثمن بعد 
ذلك لا يثبت الرجوع؛ لأن الملك حين عاد كان غير الأول فلا ينقلب بعد وفاء الثمن إلى الأولء 
وكلام ابن الصباغ يفهم جريان الخلاف في الرجوع عنه. 
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سس سس س 


الجدٌ مِن أبن آبنه الموموب له ألا إن حَقّ الرجوع لبد الذي منه حصل هذا الملك 
لاللاب» ولا يبعْدُ أن يحكم القائل الأوّل بوت الرجوع لهما جميعاً. 

يُعَبَّر صاحب الكتاب عن الخلافٍ في المسألة بالقولّين» کاله يقر بها من مَسَائِل ` 
كر فيها قولان. وكذلك بناه في «الوسيط» على أضل قد مد في «البيع؛ وهو أن الزائل 
العائد كالّذي لم يزل أو كالذي لم يعد. 

وأَيْضاًء فإنٌ الرويانيٌ ذكر في «الجرْجَانِيّاتِ» أن الخلات في أن المِلكَ الثّاني» هل 
ينبني على الأول في رجوع الواهب» كالخلاف في عَوْد الطّلاق والظهار والإيلاء؟ ولو 
وهب مئه عَصِيراً فصار حَمْراً؛ ثم عاد خلا فلّه الرُجُوع ؛ ؛ لأنَّ المِلكَ الثابت في الحَلُ 
سببه ملك العصير» فكأنّهُ الملك الأول بعينه. وقد حكى بَعْضُهُمْ وجِهَيْن في أن المِلكٌ» 
هَل يزول بالتخمير» ووجهَينَ في عَوْد الرجوع تفريعاً على القَوْل بالڙوال فيجوز أن يُعلَم 
لذلك قولّه في الكتاب: «عاد الرجوع» بالواو. ولا يخمّئ أن المرادٌ من قوله: «ولو كان 
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حَمْراً ثم عاد خَلاً» أي: لو صار المومُوبٌ خمراء وما أشبهه. 

ولق انفلك الرهْنٌ والكتابة بن عجز المكائّبُ عن أداء النْجُومء ثبت الرجُوع؛ لأن 
المِلّْكَ الذي كان لم يَرُل. 

وحَكن الإمَامُ عن بَعْضِ الأضْحَاب في أنفكاك ارهن وجهين مُرَثييْنِ على الوجهَيْن 
فيما إذا زال المِلّك وعاد. 

وفي «المجرّد» للقاضي أبي الطيّب ذِكْرُ وجه في الكتابة أيضاً؛ أل الكتابة تجعله 


في حم من زال المِلّك عنهء وإذا انفگٹ» فكائه حصّل ملك جديدٌ» فليكن قوله: 
«وكذا إذا انفكٌ الرهن والكتابة مرقوماً بالواو. 


لذلك: ولو افلس المُنّهب»› خجر عل القاضي» ا الوجهين أن لرا 
الرُجُوعَ ؛ لأن حَّهُ أسبِْقُ منّ العُرَمَاءء إذ الرْجُوعٌ يغبت يثبت بالهبة» وحقٌ الغرماء يثبت 
بالحَجَز. وأصحُهُمًا: المَنْعُ كالدرهون ولان ربا يطل وھ اور : 

ولو ارتد وقلنا: الردّةٌ لا تزيلٌ الملّكء يكْبّتُ الرجوعء وإِنْ قلنا: تزيلّه» فلا 
رجو ثم م إذا عاد إلى الإشلام» ثَبَتَ ا ومنهم من جعله على الخلاف فيما إذا 
زال مله ثم عاد . . ولو وهَبّ الأبْنُ المنّهبٌ الموهوب لابنه» فَهَلُ للجدّ الرجوعٌ تفريعاً 
على إِفْبّات الرجوعٌ للجد؟ فيه وجهان: 


)١(‏ قال النووي: ولو حجر عليه بالسفه» ثبت الرجوع قطعاً لأنه لم يتعلق به حق غيره» قاله المتولي 
وآخرون ينظر: الروضة 1/5 . 
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أحدهُمًا: نعَمْ؛ لأنّه موهُوبٌ مِمّن للجَدٌ الرجُوعٌ في هبته. 
والثاني: لآ؛ أن الملكٌ غَيْرُ مُسْتَفادٍ منه. 


ولو باعه منه» أو أنتقل بمَؤْته إلى أبنه» فكلامٌ صاحبٌ «التهذيب» يقتضي القَطع 
بالمَنْع» وفي «الشامل» طرد الوجهين في صُورة المَوْتَء وفي «التتمة؛ الطّرْدُ في البيع 
أيضاًء والأصحٌ في الكل المنه”" . 
والقسم الثاني: أنْ يكونّ باقياً في سُلْطته فإِنْ كان بحَاله أو ناقصاً فله الرجوعٌ, 
وليس على الابن أزش النقصانء وإِنْ كان زائداًء نظر؛ إن كانت الزيادةٌ منّصِلةٌ كالسماء 
وتعلّم الحرفة» رَجََعَ فيه مع الرُيادة» وإ كانث منفصلة؛ كالوّلّد والكشب» ربع في 
الأضل» وبقيت الريادة للمئّهب» وإذا وهب جارية أو بهيمة حاملاً فرجع قبْل الوَضعء 
ربع فيها حاملا. 
وإِنْ رجع [فيها] بعد الوّضع فان قُلْنا: يعرف الحمْلء رجع في الأمّ والولد. 
وإن قلنا: لا يعرف لم يرجع إلا في الأمّء ويرجع في الحال أمْ عَلَيْه الصّبْرُ إلى 
الوضع؟ فيه وجهان حَكَاهُمَا في «التهذيب». ولو وهَبّ مئه حَبَاً فْبَذَرَه وتَبَتَء أو 
بَيْضاً» فصارت فَزْخاء فلا رُجُوع؛ لأنّ ماله صارٌ مُسْتَهْلَكاً. قال صاجبٌ «التهذيب»: 
هذا إذا ضَمْنا الغاصبٌ بذلك. وإلاء فقد وجد عين ماله فيرجَْ فيه. 
ولو كان المَؤْهُوب نَوْباً فصبَعَّه الابْنُ» رَجَعّ في الثوب» والابن شريك بالصّبغ» 
ولو قصره» أو كان الموهُوبٌ حِنْطَة فطحنهاء أو غَزْلاً فُتسَجَهء فن لم تزذ قيمت 
فللأب الرجوعٌ . ولا شَيْءٌ للائن» وإن زادتء فإِنْ قلنا: القصارة عَيْنّء فالابن ك 
وإن قلنا: أثرء فلا شَيْءَ له. 
ولو كانت أرضاً فى فيها الابْنُ أو عُرَسَء رججع الأبُ في الأزضء وليس له 
قلْعُ البناء والغِرَاس مَجُاناًء لكنّه يتخيّر بين الإبقاء بالأجْرّة» أو التملك بالقيمة» أو القَلْع 
وغرامة النْقْضَانَء كما في العَارِية. 


فرع: 
عن أبي الحُسَيْن: إن وطىءَ الابْنُ الجاريةً المَوْهُوبة يمنع الرجُوع» وإن عرى عن 


)١(‏ قال النووي : ولو وهب المتهب لأخيه من أبيهء قال في «البيان»: ينبغي أن لا يجوز للأب 
الرجوع قطعاً.ء لأن الواهب لا يملك الرجوع› فالأب أولى. ولا يبعد تخريج الخلاف لأنهم 
عللوا الرجوع بأنه هبة لمن للجد الرجوع في هبته» وهذا موجود هنا. 

(۲) عبارة الروضة: فإن قلنا للحمل حكم . 
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الإخبّال؛ لأنّه يحرّمُها على الأب والمَذْهَبُ خلاقه. 


وأمًا أن اله جُوعَ لم يَخْصلء واا لايس من لي الكناب» فيصل 
الرجوعٌ بِقَوّله : رجَعتٌ فيما وهِبْتٌ» وارتجعت واستردّدتثٌ المّال - أورددتّه إلى ملكي» 
وايطلت الهبةَ ونقَضْبّهاء وما أشبه ذلك هكذا أطلقوه لكنْ حكئ أبو العباس الرُويانيٌ 
في «الجُرَجَانياتِ» وجهين في أن الرجُوع» هل هو نقضٌ وإبطال للملك في الهبّة أم 
ل؟ 

أحدهما: لا؛ لأنّه لو كان نَقْضاً لَمَلَكَ الواهبٌُ الزياداتِ الحَاصِلَةَ من المومُوب. 


والثاني: نِعَمْء كما أن الإقالة قح ونَفْض للبيع» > وإنَّما لا تستردٌ الزيادة» لحُدُوثها 
على ملك المتّهبء > كما لا 5 تستردُ في الإقالة» فعلى الأؤل؛ ينبغي ألا يُستعمّل لَفْظ 
النقض والإبطال إلا أنْ يجعل كناية عن [المقصودٍء وقد ذكر الرُويانيُ في هذاء أن اللفظ 
الذي يُجَعَل به الجُوع ينقَسِمٌ إلى صريح» وهو قوله: رجَعْك» وإلئ كناية)"“ تفتقرٌ إلى 
الئّية ؛ كقوله: أبطلتٌ الهبة وفَسَحْتّهَاء ولو لم يَأتِ بلفظ» ولكن باع الموهوب» أو وهبه 
مِنْ غيره» أو وقفه» فوجهان: 


أَحَدُهُما: أله رُجُوعٌ كما أن هذه التصرّفاتٍ في زمانٍ الخيارٍ فسخ للبيع . 


وأصحُهُمًا: المئع؛ لأنّ الموهُوبَ ِلك الابن بدلَيْلٍ نفوذ تصرّفاته فيه» فيلعُو 
تصِدف الأب فيه» وهذا كما أنه لو ثبّتَ له الفسْحٌ بِالعَيْب»ء فتصرّف فيه لم يخصّل به 
الفسْحٌ» ويخالف المبيع في زمان الخِيّار؛ بأن الملك فيه ضعيفٌ . 

فإن قلْنا بِحُصّول الرْجُوع» قال في «التهذيب» : في صحّحة البيع والهبة وجهان» 
كما في البَيْع في زمانٍ الخيار» ويجري الوجّهان في خصول الرجوع ؛ إذا أتلف الطعامَ 
الْمَوْهُوبَ» أو أعتق العَبّد أو وطىء الجارية وأشارَ امام إلى وجه ثالث؛ وهو أن مجرّد 
الوطء ليس برجوع»› لكن إذا أخبّلهاء وحَصّل الاستيلاد كان راجعاً . 


وعلى الصحيح؛ يلزمه بالإتلاف القيمة ولعو الإعتاقٌ» وعلَيْه ا مَهْرُ المثل» 
وبالاستيلاد القيمةً". ولو صبّغ النَوْبَ الموهوب» أو خط الطعامً بطعَام نَفْسِهِء لم يكن 
راجعاًء بل هو كما لو فعّل الغاصبٌ ذلك. 


)1( سقط من : ب. 

(؟) قال النووي: ولا خلاف أن الوطء حرام على الاب ران قصد به الرجوع؛ كذا قاله الإمام . 
لاستحالة إباحة الوطء لشخصينء ولا خلاف أن المتهب يستبيح الوطء قبل الرجوع. لكن إذا 
جرى وطء الأب الحرامٌ» هل يتضمن الرجوع؟ فيه ا : 


كتاب الهبة ۳۹ 


الزجوح في الهبة يت ينبت لا يفتقرٌ إلى قضاء ء القاضي› خلافاً لا حنيفة - 
رضي الله عنه ‏ ولو رجّع ولَّمْ يستردٌ المال» فهو أمانةٌ في يد الابْن» بخلافي المبيع في 
يَد المُشْتَرِي بغد فسخ البيع» وكرَكُوا يينهما أن المشتري أخذه على حكم الضمان. 

ولو أَنْمَقَ الواهبٌ والمتّهب على فسخ الهبةٌ حَيْث لا رجوعء فينفسحٌ كما لو 
تقايلاء أو لا ينفسخ کالخلع؟ فيه وجهان عن «الجُرْجَانيات» والله أعله”" . 

قال العَرَالِيُ : الثاني : الهِبَهٌ المُطْلَقَةُ ِن كان مِنَ الْكبير إلى الصَّغِيرٍ لَمْ تَقْمَض نَوَاباً 
وَكَذَا إن كَانَ مِنَ النْظِيرٍ عَلَى الأَظهَرَء وَلَوْ كان إِلى الكبِيرٍ مِنَ الصّغِيرٍ فَمَوْلانِ : الجَدِيدُ : 
ئه لا واب (م)ء وَالقَّدِيمْ : نه يَلْرَمُهُ (ح) لِلعُرَفٍء كُمْ قِيلَ: إل مَا يَرْضَئ به الوَاهِبُ ˆ 
(م). وَقِيل: قَدْرٌ القيمّة» وَقِيل: ما يَزِيدُ (م) عَلَّى القِيمَةٍ ولو بقَلِيلء إن لَمْ يُسَلْمْ به ما 
هُوَ الَوَابُ رَجَعَ فيه 

قال الرَافِعِيُ : تكلّمنا في أحد قسَام الهبّة» وهو الهبة المقيّدة بتفي الثواب» وفرّعنا 
على المذّهَبٍ الصّحيح في صحة هذه الهبة. وفيه وجه : : أنْها لا تصحٌ. إذا أوجبنا الثوات 
بِمُطْلّقٍ الهبّة؛ لأنه شط يخالف مقتضاها. 

والقِسْمُ الثاني : الهبةٌ المطلّقة» ويُظر فيهاء إن وهبّ الأعلّئ من الأدنى» فلا 
ثواب لَهُء إذ لا يقئَضِيه اللفْظ ولا العادَةٌء وإِنْ كان بالعكس فقولان: 

أحدهما : أنه لا يلرم الراب أيضاًء وبه قال أبو حنيفة وأحمد - رضي الله عنهما - 
لأنّه لو أعارَ دارا لا يلْرَمْ المستعير شَيْءْء فكذلك إذا وهَبّ؛ إلحاقاً للأعيان بالمنافع . 

والثاني : وبه قال مالك : يلزمه ؛ لأطراد العَادَّةَ به. 


وقد روي عن عَمَرَ کک - أنْهُ قال : من وَهَبَ هبه برجو نواتهاء فهو رد 
على صاجبها ما لَمْ ينث منها '' ولا بد الآن من معرفة أمرّيْن: 


)١(‏ قال النووي: لا يصح الرجوع إلا منجزاً. فلو قال: إذا جاء رأس الشهرء فقد رجعت» لم يصح. 
قال المتولي: لأن الفسوخ لا تقبل التعليق. 

(۲) رواه مالك عن داود ر ون لضي عن آي عفان بن تررك اد ضح ال ركان اا ف 
التلخيص وأتم منهء ورواه البيهقي (181/5) من حديث ابن وهب عن حنظلة عن سالم بن عبد 
الله عن عمر نحوه» قال: ورواه عبيد الله بن موسى عن حنظلة مرفوعاًء قال الحافظ في التلخيص 
وهو وهمء قلت : صححه الحاكم وابن حزم» قال: وقيل: عن عبيد الله بن موسي» عن إبراهيم 
بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة مرفوعاً: الواهب أحق بهبته ما لم يشب- 
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أحدُهما: أن عامّة الأضحَاب رجّحوا القول الأوؤلء لكنّ الشيحٌ أبَا محمد 
والقاضِيّ 00000 ا 00 : 
«كتاب التفْئيس» من الجديد» e‏ 8 ف اختلاف العراقتين ذكر 
القولَيْن جميعاًء فإذا هما مذكوران في الجديدء إلا أنه لم ينقل عن القديم سوّى الثاني» 
فشَهِرٌ بالقديم» ومقابلّهُ الجديد. 

التفريع : إذا أوجبنا الثواب ففي قدره أربعة أوجه: 

أحدها: ما يَرْضَئ به الواهبٌ؛ لما روي أن أعرابياً وَهَبّ لبي يك نَاقَة د كناب 
عَلَيْهَاء وقال: أَرَشْيكَ؟ قَالَ: لآ قَرَادَهُ وقَالَ: أَرَضِيْتَ؟ قال : : نعم . فقال اللي وَل : 


«لَقَدْ هَمَمْتُ ألا نهب إل من رشي 1 أَنْصَارِيٌ قفي . 


وأرجها عل ما ذكره الإمام والقاضِي الرّوياني ‏ أله قذْرُ قيمةٍ قيمة المَؤْمُوبٍ؛ لأنّه عمد 

يقتضي يقتضي العِرّضّء ولا يُشْتَرطُ فيه النّعْيِينُ والنّسْمية» فإذا لم يسمٌ شيئاًء وجَبَ عوض 
المثل؛ كالنكاح» وبهذا قال مالك . 

والثالث: ما يُعَدُ ثواباً لِمِئْلِه فى العادّة؛ لأنّ أضل الئّواب مأخودٌ من العادةء 

ا أنه يكفي أقلٌ ما يُتموّل؛ لوقوع اشم الثواب عليه» وبغضهم يجعل هذه 
الأَوْجَة أقوالاً مخرجة. 


وفي شزح القاضي ابن كج أن الأوّل والثالِتَ قولان منصٌوصّانء ولا يتعيّن للثواب 
جنْسٌ من الأموال» بل الخِيرَةُ فيه إلى المَنّهِبْ . 

وإذا فرّعنا على تقدير النُواب بقَّدْر القيمة» فلو أختلف قذْرٌ القيمة» فعَنْ صاحب 
«التقريب» وجهان في أنَّ الاعتبار بقيمة يَوْم القّبض أمْ بيَوْم ذل الثواب؟ والأظهرٌ الأوّل» 


= منهاء قلت: رواه ابن ماجه من هذا الوجه» وقال الحافظ في التلخيص والمحفوظ عن عمرو 
بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمرء قال البخاري: هذا أصحء ورواه الدارقطني من هذا 
الوجه» ورواه الحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «إذا كانت الهبة الذي رحم محرم 
لم يرجع ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس وقال الحافظ في التلخيص: وسنده ضعيف. 

(۱) رواه أحمد (۲۹۸۷) وابن حبان ١١575(‏ موارد) فى صحيحه من حديث ابن عباس» وأبو داود 
(677) والنسائي (7/ 717/4 - 180) عن أبي هريرة بالمتن دون القصة» وطوله الترمذي (0٠45؟)‏ 
وقال الحافظ في التلخيص ورواه من وجه آخر وبين أن الثواب كان ست بكرات وكذا رواه الحاكم (؟/ 
-57) وصححه على شرط مسلم ورواه البخاري في الأدب المفرد (247) والبيهقي (5/ .)18٠‏ 
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ثم المتهب» إن أثاب ما ea‏ فدّاكء وإلأء فللواهب الرجُوع» إن بقي 

7 ب بحاله7 “» وإن زاد زيادةٌ متصلة» رجع فيه مع الزيادة. 

وفي «أمالي السَرْحَسِيّ) وجه آخر: أن للمنّهب أنْ يُمْسِكه ويَبْذّلَ قيمته دون 
الرّيَادة» وإِنْ زاد زيادة منفصلةء رجع فيه دُون الزيادة. 

وإن كان الموهوب تالِفاًء فوجهان» ويقالٌ: قولان منصّوصان في القَدِيم : 

أصِحُهُمًا: أله يْجع بقيمته؛ لأنّه ملوك بعوّض0ء فإذا تَلِفَء كان مضموناً كالبَئِع . 

والثاني : لا يرج بِشَيْءِ ؛ كالأب في هبة ولّده. 

وإِنْ كان ناقصاء رجَع إليه» وفي تغريمه المتهب أزش النْقُصانء الوجهان. 

وقيل : له أن يترك العَيْن ويُطَالِبَ بكمال القيمة" . 

ولو وهب الَنُظِيرُ م مِنَ النُظير» فطريقان : 

أحدُهما: التخريج على القولّين السابمَّيْنَ؛ لأنَّ الأقران لا يتحمّل بعضهم من 
بعض في العادة» بل يعوّضون. ظ 

وأظهرُهُما: القَّطع بَفي الثواب؛ لأنّ القَضْدَ من مثله الصّلة» وتأكيد الصداقة 
وقد حَصَلَ هذا العَرَض» فأشبه الصدقة لما كان العَرّض منها ثواب الآخرة» لم ينض 
ثواباً في الحال. وعن صاحب «التقريب» تخريجٌ القولَيْن في هبة الأغلّئ من الأدنّى 
أيضاً”"©» فجوز أن يُعَلّمَ لذلك قولَهُ في الكتاب: «إن كانت من الكبير إلى الصغيرء لم 
يض ثواباً» بالواو. 

وقوله: «من الكبير» يغني إِنْ كانث صادرةٌ من الكبير لا ما تُريد بقولك: وهبتٌ 
مِنْ زَيْدِءِ وكذا قوله: «إلى الكبير من الصغير». 

وقوله «وكذا إِنْ كانت منّ النُظير» يصح حمله على المَعْنَييْنِ. 


)١(‏ قال النووي: قال أصحابنا: ولا يجبر المتهب على الثواب قطعاً. 

(۲) قال النووي: وإن كانت جارية قد وطثها المتهب» رجع الواهب فيهاء ولا مهر على المتهب» 
لأنه وطىء ملكه 

(۳) قال النووي: وحكى صاحب «الإبانة» و«البيان» وجهاً أنه إذا وهب لنظيره ونوى الثواب استحقهء 
وإلاء فقولان. فإن اختلفا في النية» فأيُهما يقبل قوله؟ وجهان. والمذهب: أنه لا يجب الثواب 
في جميع الصور. قال المتولي: إذا لم يجب فأعطاه المتهب ثواباًء كان ذلك ابتداء هية. حتى لو 
وهب لابنه فأعطاه الابن ثوباً لا ينقطع حق الرجوع ولا يجب في الصدقة ثواب بكل حال قطعاً 
صرح به البغوي وغيرهء وهو ظاهر وأما الهدية فالظاهر أنها كالهبة. 


rr‏ ۰ ش كتاب الهبة 


وقوله: «لا ثواب» يجوز أن يُعْلم بالميم . وقوله: «يلزمه» بالحاء والميم والألف. 

وقول وقيل: «ما يَزِيدٌ على القيمة ولو بقليل» هذا الوجِهة لم أرَ روايتة بهذه العبارة 
لغَيْر صاحب الكتاب» ولا لَه إلأ في هذا الكتّاب» والمرويٌ مكانه أنَّ الثوابَ ما َد 
ثوابا تمثلة في العَادَة ويُشْبه أن يكونّ هو الذي ارا وذهب إلى أن العادةً تقتّضي زيادةٌ 
على قذر القيمة» فإنّ المهدي لو رَضِيَ به» لبَاعَهُ في السّوق» ويجورٌ إِغلامُ هذا الوجه 
الأول بالميم» والله أعلم بالصواب. 

قال العَرَالِيُ : ما إا صر م زح شط الوب فَِن عَيئة فهو بيع ينبت فيه كام ابيع 
(و)» وَلَكَنْ عِنْدَ العَقّد , أز نة القبض قَوْلِآنِء وَقِيلَ: لا يَنْمَقِدُ لِتَنَاقُض اللَفْظء وَإِنْ كان 
مهولا فن فلئا: المُطْلَقُ لا يَف يَْتَضِية بِحَالٍ فَهُوَ فَاسِدٌ وَإِنْ قُلنا: يَفْتَضيه فَقِيل: إن هذا 
كَالمُطْلّق وَقِيلَ: إِنّ النَصْرِيحَ اواب عله بيع سد بالجهل. 

قال الرّافِعِي: القِسْمُ الثالث: الهبهُ المقيّدة بإثباتٍ الواب» ولا يخلُو الحَالَ؛ 
أن يكوك معلوماء أو لا يكون: 

الحالةٌ الأول : إذا كان معلوماًء ففيه قولان: 

أصحُهمًا: صِحّهٌ العفد؛ أمّا إذا قلنا إن مطلّق الهبَّةٍ لا يقتضي الكْرَاب؛ فلأنه 
معاوضة مال بمالٍ؟ كالبيع, وأما إذا قلنا: يقتضيه؛ فلأنّه إذا صح العقد» والعوض 
الواجب مجهول» فأولّئ أن 0 وهو معلومٌ. 

والثاني: أنه باطل » أمَا إذا أقتضّت الهبة لغوات؛ فلأل مقتضاها ثوابٌ غير معلوم. 
ولا معيّن بشرط المخلّوم» والمعيّن يخالقُة. وأمّا إذا لم يقتضها؛ فلأنٌ شط العِرّض 
يخالف مقتضاهاء ولأنّ لفظ الهبة يَقْنَضِي التبرُع» فِالجَمْع بيه وبيْنَ شَرْط العوض مُجْلٌ 
به . 

والقول الثاني : هو الذي أراده صاجبٌ الكتاب بقوله: «وقِيلَ : لآ يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ؛ لتنافقض 
اللفظ» ». وإذا قلنا بالصححةء > فالظاهر أنه بيِعٌ؛ أعتباراً بالمعنى» وهذا هو المذكور في 
الكتّاب. E‏ أَبْنُ كج عله سماعاً وفيه وجه آخر أنه 
هبةٌ؛ أعتباراً باللّفظ . فإن قلنا: بهذا لم يث يثبت فيه الخيارٌ والشّفعة ولم يلْرّمْ قبل القبض» 
وإن قلْنا بالأوّلُ تثبت هذه الأحكامء وذكروا قولَّين في أنّها قن تثبت عَقِيبَ العَقّد أو عَقِيبَ 
القَْض. وأولهما أظهرهماء والمرجع بهما إلى ترد في كؤقه عا آو هبة. 

ولو وهَبٌ مله حُلِيًاً بِشَرْط الئواب أو مُطلَقاًء وقأنا: الهبة تقْتّضي النّوابَ» 
لسكا من نه في حرطا أنه إل اهل الضرق بجنسه واشت الممالة. وإن أثابَهُ 
بَعْد التفرق بعرض » صحٌّء وبالنقّد» لايصح؛ لأنّه صَرْفٌ وهذا مبنىّ على أنَّ هذا 


كتاب الهبة لق 


العقَدَ بِيعٌ . وفي «التتمة» أنه لا بأسّ بِشَيْءِ من ذلك؛ لأنا لم نلحقه بالمعاوَضَاتٍ في 
شتراط العِلْم بالعِوّض» فكذلك في سائر الشّرائط» وهذا يحرج على قولنا: إِنّهُ هبةٌ. 
والإمام - قدس الله روحه حكى الأول عن الأصحاب؛ نقّلاء وأبدّى الثاني 
أحتمالا» ووه أن باذل الثواب في حُككُم واهب جَدِيدِء وكأنه يقابل هبة بهبة» 0 
بأنّا لا نشترط في اواب لفْظ العَقّد إيجاباً وقبُولاًء ولو كانث هبة محددة لاشتر 
ع على لو لا وق الأبُ من أبنه بثواب مَعْلوم» فن جعلنا العقد بيعا. 
فلا رُجوِعَ ع لە وإلأء فله الرجوعٌ . 


وإذا وجد بالثؤب عيْباً» وهو في الذمّة» طالب بسليم» وإِنْ كان معيّناء رجع إلى 

عَيْن الموهُوب» إن كَانَ باقياً» وإلاً طالب بقيمته» وأستبعدَ الإمامُ مَچيء ء الخلافٍ في أنه 

بيع آو هة مهنا تتن لا يربع على التقديرالثاتي» وإن طرد ب بغضهمء وإذا جعلْتاه 

هبة» ةَ فكافأه بما دون المشْرُوط» إلا أنه قريب منه» ففي شزح القاضي ابن كج وجهان 
في أنه هل يُجْبَرُ على القَبول؛ أن العادةً فيه المسامحةٌ؟9' , 


الحالٌ الثانيةٌ: إذا كان النُوابُ مجهولاً فإِنْ قُلْنا: الهبةٌ لا تقْتَضى الُوابَ بَطْلَ 
العَقّدٌ؛ كدر اة يفا وة 


وإن قلنا: إِنّها تقتضيه تقتضيه» صح وليْسَ فيه إلأ التصريح بمقتضى العَقّد هذا ما 
أورده الأكترون» وك سامك الكنابه وكيا اير نه يَنِطل؛ بناءَ على أن ذكر 
العوض يلحقه بالبيّع» وإذا كان بَيْعاًء تان كرون المرفن اء 


)١(‏ قال النووي: والأصح أو الصحيح : لا يجبر. 

(؟) فيه أمران: 
أحدهما: قضية التعليل اختصاص ذلك بما إذا كانت الهبة من الأعلى أو المساوي» فإن كان 
الواهب أعلى من الموهوب له لا يصح. قال ابن الرفعة: ولم أر من تعرض له ولعلهم تركوه 
لخروجه . 
الثاني: أن الغزالي لم ينفرد بالوجه» فقد قال في البحر تفريعاً على انتفاء الثواب»ء ولو شرط 
الثواب على هذا القولء فإن كان مجهولاً جاز قولاً واحداً والحكم فيه كما لو أطلق لأنه شرط 
ما هو مقتضى العقد. 
وقال بعض أصحابنا ا فيه قولان والصحيح أنه لا يجوز لأنه يصير كالبيع بثمن 
مجهول. وهذا غلط. 
فحصل طريقان E‏ القطع بالبطلان» وفيما قاله نظر في الاستذكار للدارمي؛ فإن قيل 
يقتضي الثواب فشرطه معلوماً صح» وإن شرطه مجهولاً قال القاضي أبو حامد عن القديم: 
يجوزء وقيل: لا يجوز حكاه أبو ثورء وقال ابن كج في التجريد: إن كان عوضاً مجهولاً 
وقلنا: لا يقتضي الثواب» ففي الصحة قولان. قال عن ا في التقريب الذي أجاب به = 


rE‏ كتاب الهبة 


والأؤلون يقولون: نما يُجْعَل بيعاً على رأي» إذا لر يله ةة وذلك إذا قلنا: 
إن الهبة لا نَم نَقْنَضِي النُوابَ . 

أا ا «يقتضيه» فاللفظ والمَعْئَئ متطابقان» فلا معئى لجعله بَيْعاً. 

وحكى القاضي ابن كج عن نصّه أنه لو وهَبّ من أثنين بشرط الثواب» فأتئ به 
أحَدّمُّما دون الآخر» لم يرجع في حصّة من أثاب» وأنّه لو أثاب أحدهما عن نَفْسهء 
وعنٌ» صاحبه » ورضيّ به الواهبٌ». لم يرجع على واحدٍ منهماء ٠‏ ثم إن أثاب بغير إِذْنِ 
الشريك لم يرجع عَلَيْه» وإن أثاب بإذنه» رَجَحَ بالنْضْف هذا إذا كان الثوابٌ مما يُعَْادُ 
ثواباً لله فإِنْ زادء فهو متطوع بالزيادة. 

ولو خرج الموهوب مستحمّاً بعد النُواب» رجع بما أثاب على الواهب» وإن خرج 
به شقا فهو بالخيار بِيْن أن جع على الواهب بِقِسْطِهِ منّ النُواب» وبين أنْ یرد 
الباقيء وَيرْجِعٌ بجميع الثواب»› وق : يبطل الهبة في الكل كما في نظيره من البيع . 

وقال القاضي أبو حامد: لا يجيّء قول الإبُطال في الهبة . 

ولو قال الواهِبٌ: وهبتٌ منك ببذل» وقال المتّهب: وهبت بلا بَدَلٍِ. 

والتفريعٌ على أن ملق الهبة لا يقتضي ثواباً فالمصدّق الواهب؛ لأنّه لم يعترف 
بزوالٍ مِلكِهِ إلا بِبَدَلِ أو المنّهب؛ لأنّهما تواقّقًا على أنه ملْكهُ والأصل أنْ لا عِوَض؟ فيه 
وجهانٌ بالأول أجاب القاضي ابن کے . 

ونختم الكتاب بِفُرُوع متعددة حامدِينن الله تعالئ : 

لو دفَعَ ِلَيْهِ وزهماًء وقال: حَذْهُ وأَدْخُلْ به الحَمّامء أو دَرَاهمَ» وقال: اشْتَرِيهًا 
لِنَفْسِكَ عَمَامَةَ. في «فتاوى القفال» أنَّهء إِنْ قال ذلك علّئ سبيل البسط المعتاد» مِلْكهُ 
وتصرّف فيه» كيف شاءء وإن كان غرَضُه تخصِيلَ ما عيّنه لما رأ به من الوسخ 
والشعث» أو لِعِلْمِهِ بأنه مكْشُوفٌ الرأس» لم يَجُرْ صرف إلى غير ما عيّنه . 


وَسْئِلَ الشْيْحُ أبو رَد عن رجلٍ مات أبوه» فبَعَتَ إلَيْه إِنْسانٌ تَوْباً ليكفنه فيه» هل 
يملكه حبَّى يُمْسِكَهُ ويُكَفُئَهُ في غيره؟ فقال: إِنْ كان الميِّتٌ ممن يتبرك بِتَكْفِينِهِ لفقه أو 


= الشافعي في كتاب الشفعة يدل على إجازته الهبةء وإن كان الثواب المشترط غير معلوم» 
وكذلك جل للشقيع الشففة يوم الثواب لا يوم الهبة» وذكر في كتاب ابن أبي ليلى مؤولاً أنها 
باطلة. وقد حكاه أبو ثور فقال: قال أبو عبد الله» وإذا وهب على عوض شيئاً ورضي به فذاك 
وإلا ردها ورد ما يبيعها. قاله في الخادم . 

)١( .‏ قال النووي: الثاني أصح» وقد صححه الروياني في البحر والفارقي فوائد المهذب وهو قضية 
كلام الجرجاني في التحرير. : 


كتاب الهبة o‏ 


ورع فلا ولو كَفْنه في غَيْره وجب رده إلى مالكه ولو بِعَتٌ إِلَيْه هدي في ظَرْفٍِء 
والعادةٌ في مثْلها رڏ الظرف»ء لم يكن هديّة وإن كانت العادةٌ ألا يردٌ؛ ا 
فهو هدية ةٌ أيضاًء وقد تميز القسمان بكونه مشدوداً فیه» أو غيْرَ مشدودٍء وإذا لم يكن 
الظرف هدي كان أمانة في يد المُهْدَىُ إليه» ولیس له استعمالّهُ في ٤‏ غَيْر الهديّة وإمًا 
فيهاء فإنِ أقتضت العادةٌ التمْرِيعَ لزمه تفريغه» وإِنِ أقتضّت التنازل مئْه» جاز التنارل 
منه. قال صَاحِبُ «التهذيب»: ويكونٌُ كالمستعار. 


وإذا نقذ كتاباً إلى حاضر أو غائب؛ وكتّبَ فيه أن كنب الجوابّ على ظَهْرِهِء 
فعلَّيُهِ ردى ولَيْسَ له التصيفٌ فيه » وإ َهُرَ هديّة يملكُها المكتوبُ ِلَيْه هكذا قاله في 
«التتمة» وذكر غيرُهُ أنه يبق على مِلْكِ الكاتب» وللمكتوب إِلَيْه الأنتفاعٌ به على سبيل 
الإباحة . وهبة منافع الذَار هل جِيّ إعارةٌ لها؟ فيه وجهان في «الجُرجانيات؛ ولا يخضلٌ 
الملك بِالقَنْضٍ في الهبة الفاسِدّة؛ خلافاً لأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - والمال المقبوض 
مضمونٌ على المُنْهِبِء كالمَفْبوض بالبَئِ الماد أو غير مضمون كالمقبوض في الهبة 
الصحيحة؟ وجهانء ويقال: قولان”" » والله أَعْلَمْ . 


)١(‏ قال النووي: أصحهما: لا ضمان» وهو المقطوع به في «النهاية» و«العدة» و«البحر؛ و«البيان»» 
ذكروه في باب التيممء » قال المتولي: وإذا حكمنا بفساد الهبة» فسلّم المال بعد ذلك هبةء فإن 
كان يعتقد فساد الأولى» صحت الثانية» وإلاء فوجهان بناءَ على من باع مال أبيه على أنه حي 
فكان ميتاً. 
وهذه مسائل متعلقة بالكتاب: 
إحداها: قال لرجل كسوتك هذا الثوب» ثم قال: لم أرد الهبةء قال صاحب «العدة»: يقبل 
قولهء فخلافاً لأبي حنيفة ‏ رضي الله عنه » لأنه يصلح للعاريّة» فلا يكون صريحاً في الهبة. 
الثانية: قال: منحتك هذه الدارء أو الثوبء فقال: قبلت وأقبضهء فهو هبةء قاله في «العدة». 
الثالثة: في فتاوى الغزالي: لو كان في يد ابن الميت عين» فقال: وهينيها. 
أبي وأقبضنيها في الصحةء فأقام باقي الورثة بينة بأن الأب رجع فيما وهب لابنه» ولم تذكر 
البينة ما رجع فيهء لا تنتزع من يده بهذه البينةء لاحتمال أن هذه العين ليست من المرجوع 
فيه. ويقرب من هذاء لو وهب وأقبض وماتء فادعى الوارث كون ذلك في المرض» وادعى 
المتهب كونه في الصحةء فالمختار أن القول قول المتهب. 
الرابعة : : دفع 7 ثوباً بنية الصدقةء فأخذه المدفوع إليه ظاناً أنه وديعة أو عاريةء فرده على 
الدافع» لا يحل للدافع قبضه» لأنه 7 ملكهء فإن الاعتبار بنية الدافع. فإن قبضهء لزمه رده 
إلى المدفوع إليه» ذكره القاضي حسين 
الخامسة: بر الوالدين مأمور به» وعقوق كل واحد منهما محرم معدود من الكبائر بنص 
الحديث الصحيحء وصلة الرحم مأمور بهاء فأما برهماء فهو الإحسان إليهماء وفعل الجميل 
معهماء وفعل ما يسرُهما من الطاعات لله تعالى وغيرها مما ليس بمنهي عنهء ويدخل فيه- 


كتَابُ اللْقَطَة, وفيه بَاتانٍ 
البَابُ الأول في أَرْكَاتِهَا 

قَالَ العَرَالِيُ : وَهِيَ الْالْتِقَاطٌ والمُلْتَقِطُ وَاللَقْطةُ ما الالِقَاطٌ فَهُوَ عِبَارَة عَنْ أَحْذٍ مَالٍ 
صاع لِيعَرَقَه قَهُ المُلتَقِط سَنَةَ ي َم ملك إن لم يظهر مالك بشزط الضّمَانٍ ذا ظَهَرَ وَالأَظَهَرٌ 
أنه لَبِسَ پواچپ وَلَكِنَهُ إن و: وو ثق بأمَانة تفه فَمُسْتَحَبٌ (م)» وَإِنْ عَلِمْ الخيائة رم وَإِنْ 
حاف الخيَائة فقي الْجَوَازِ خلاثء كما في تَقَلْدِ القَضَاءٍ مِمْنْ يَخَافٌ الْخِيَائَةَ: وَقَدْ قَالَ 
رَسُولُ الله : «مَنِ ألتقط لَقَطةَ قيشهذ عَلَيهَاء تَآْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ بطَرِيقٍ الْإرْشَادِء 
وَأَحْمَملَ أن يَكُونَ إيجَاباً بيه خلافٌ (و)» ثُمْ أَشْهَدَ قَلْيعَرْفِ الشهُودُ مض (و) أَوْصَافٍ 
للْقَطٍَ لِيكُونَ في الإشْهَادٍ فَائدَة . 


قال الرَافعِيُ : عَنْ زيدٍ بْنِ خالدٍ الجُهَيْنيّ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - قال کک 
رول الله ل فَسَأَلَهُ عن اللّقَطة(ا» - فَقَالَ: «أغرف عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَاء ثم عَرّفْهَا سه 


= الإحسان إلى صديقهماء ففي «صحيح مسلم» أن رسول الله َة قال: إن من أبَرٌ البرّه أن يصل 
الرجل أهل ود أبيه. وأما العقوق» فهو كل ما أتى به الولد مما يتأذى به الوالد أو نحوه تأذياً 
ليس بالهيّن» مع أنه ليس بواجب. . وقيل: تجب طاعتهما في كل ما ليس بحرام» فتجب 
طاعتهما في الشهبات. وقد حكى الغزالي هذا في «الإحياء» عن كثير من العلماء» أو أكثرهم. 
وأما صلة الرحمء ففعلك مع قريبك ما تعد به وأصلاً غير منافر ومقاطع له ويحصل ذلك تارة 
بالمال» وتارة بقضاء حاجته أو خدمته أو زيارته. وفى حق الغائب بنحو هذاء وبالمكاتبة 
وإزسال السلام عليه ونحو ذلك. ١‏ 
السادسة: الوفاء بالوعد» مستحب استحباباً متأكداً» ويكره إخلافه كراهة شديدة» ودلائله من 
الكتاب والسنة معلومة» وقد ذكرت في كتاب «الأذكار» فيه باباًء وبينت فيه اختلاف العلماء في 
وجوبه . 1 

)١(‏ اللقطة لغة: انيم الما يلقطء وفيها ريع ا نظمها شيخنا أبو عبد الله ابن مالك فقال: 
لْقَاطَةٌ ولْقْطَةٌ ولْقَطَه ولنتقَطمَالافقِطٌ قذتقطه 
فالثلاث الأول بضم اللام» والرابعة بفتح اللام والقاف وروي عن الخليل: واللقطة» بضم اللام 
وفتح القاف : الكثير الالتقاط» وبسكون القاف: ما يلتقط» وقال أبو منصور: وهو قياس اللغة» 
لأن فعلة بفتح العين أكثر ما جاء فاعل» وبسكونها مفعول كَضْحَكة للكثير الضحك» وضخكة- 


TT 


كتاب اللقطة/ أركانها ۷ 


ِن جَاءَ صَاحيهاء وإلأ فَشَأَنَِكَ بها » قَالَ: فَضَالَةٌ الْعّم؟ قال هى لَك أو لِأَحِيك» 9 
لِلذّئب» قَالَ: فَضَالَةُ الإبل؟ قَالَ: مَا لَك u E‏ ترد الما وَتَأكُلُ 
الصّجرَ حى يَلْقَاهَا رَبي“. 

وفي الباب أحاديث حر نأتي ببعضها في الأثناء. 


أمَا اللّقط المترجم به الباب فإن الأزمَريً“ کی في اشرح حروف المُخْتَصِر) 
عن اللَيْثِ عَنِ الخَلِيلٍ أن اللقَطَه بَتَحرِيكِ القَافٍ: الذي يَلْقُطُء واللقْطة بالتُسْكين: الشَّيْءٌ 
المَلْقُوطء قال: وهذا هو القياسٌُ إلا أن الرُواة أ جْمَعُوا على أن النّخْرِيكَ في حديث زُيْدٍ 
بن خَالدٍ - رَضِيَ الله عَنْه - وكذلك رَوَاهُ أبُو عُبَيْدٍ عَنِ الأَحْمَرِء وبه قال: الَرَاءُ وأبنُ 
الأعرَاِي والأَضْمَعِيُ وعَيرْمُم» ثم قال: وهو هو الصحيحٌ؛ > فإذن المال المَلْقُوط لُقْطدٌ 
بالأتفاق» وفي تسمِيّتِهِ لْقَطَةَ بالئُخريك أختلافٌ. َعَذ أبن النكيت في الاضلاح '" 
اللّقَطَةَ من الأسماء التي على فُعْلَّهُ وقُعَلّة» واللْقّط واللْقَاطُ أيضاً الَّيْءٌُ المَلْقُوطً؛ ثم 
جَعَلَ حُبَةٌ الإسلام - رحمه الله الكتاب في بِابَيْنِ: 


أَحَدُهُمًا: : في الأرْكَانِء» وهي لألتِقَاطٌ وَالمُلتَقِط واللْقَطَهُ. 
أمّا قاط : فمعناه مشهورٌ فى اللْمّة . 


= لمن يضحك منه. انظر: المغرب: ۱۷١/۲‏ القاموس المحيط: ۲/ ۲۹۷ واصطلاحاً: 
عرفها الحنفية بأنها: أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها وهي 
الشيء الذي يجده ملقى ليأخذه أمانة. واللقطة مال معصوم عرض للضياع . 
عرفها الشافعية بأنها: مال أو اختصاص محترم ضاع بنحو غفلة بمحل غير مملوك لم يحرز ولا 
عرف الواحد مستحقه ولا امتنع بقوته . 
عرفها المالكية بأنها: مال معصوم عرض للضياع وإن كلباً أو فرساً. 
عرفها الحنابلة بأنها: المال الضائع من ريه يلتقطه غيره. 
انظر: شرح فتح القدير: 2١١8/5‏ حاشية بن عابدين: ۳٤۸/۳‏ تبيين الحقائق: ٠٠٠/۳‏ 
نهاية المحتاج : ,مء مغني المحتاج: 5057/7» الشرقاوي على التحرير: ۲/ ١١٠٠ء‏ جواهر 
الأكليل: 3317/7/٠‏ حاشية الدسوقي: 21١7/14‏ الشرح الصغير: ٠٠١/۳‏ المغني لابن قدامة: 
CTT /o‏ كشف القناع: ۲۰۸/۲٤‏ ۔ .5١9‏ 

(1) مالك في الموطإ والشافعي عنه من طريقهء وهو متفق عليه من طرق بألفاظ والسائل قيل هو ابن 
خالد الراوي» وقيل بلال» وقيل عمير والد مالك قلت: وقيل وسيد الجهني والد عقبة. 
قال الأزهري: أجمع الرواة على تحريك القاف من اللقطة في هذا الحديث» وإن كان القياس 
التسكين . 

(۲) ينظر: تهذيب اللغة 759/15. 

(۳) ينظر: تهذيب إصلاح المنطق ص۸۷۹ .)1١9(‏ 


العزيز شرح الوجيز ج 5/م ۲۲ 


۳۳۸ كتاب اللقطة/ أركانها 


وقول في الكتاب : «أمّا الالتقاطء فهو عبارةٌ عن أخْذٍ مال ضَائع ؛ ليُعَرَقَهُ الملْتَقِط 
سَنَة 000 إن لم يَظْهَرْ مالك بشَرْطٍ الضّمَانء إذا ظَهْرَ إشارة إلى معناه الشرعيٌ 
الذي يَقْصِدَهُ الفقية» لكنّه قذ لا يُسْتَحْسَنُ ذلك؛ لأن الأشبة بَهَ أن يُقَالَ: ليس للالتقاط 
معٽى شرعي؛ تل هو انقزر على ج لكنّ التي يتكلم في الالتقاطِ و وأيضا؛ 

فلأنّهُ أخدّ المُلتَقِط في تفسير الالتقاط» وأيْضاًء فلائه خد التعريف أو قَصَدَ قَصَدَ التعريف في 

التفسيرء > وذلك لأ يلائم عذه التعريف في الباب الاي ين احم آلألتقاط» وكذا القول 
في التملّك» وفي الضّمان عند ظهور المَاِك» وفقّهُ القَصل مسألتان: 

الأولّى : قال الشَافِعِيُ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في «المختصر» ؛: ولا أَحِبُ لأحد 1ك 
لقَطة وَجَدَمَاء إا گان أميناً . وقال في «كتاب اللقطة الصغير» من «الأم ول جل تك 
للد د تعلق إِذّا كَانَ أميئاً علَيْهًاه وللأصحاب فيها طريقان: 

قال الأكْكَرُونَ: المسألة على قولَّيْن: أحَدُهما: وُجُوبُ الالتقاط؛ لأنّه حَُرْمّة مال 
المُسْلِمِ كحرمةٍ دَمهء فيجبٌ صَوْنُهُ من الضياع . 

وأصِحُهُمًا: لا يَجِبُء كما لا يجبُ قَبُولُ الوديعة» إذا عُرِضَتْ عليه. 

عد ا سراي كد عر E‏ إن كانت في موضع 
تغْلِبُ على الظنّ ضياعها بأن تكو في ممر الفسَاقٍ والخونة» وجب الالتقاطء وإلأء لم 
يجث؛ لأنُ غيرّه يأْحْذُّها ويحفّظها. هذا ما رواه عامّةٌ الحملة. 

وفي «النهاية» طريقةٌ أخرم: أنه إن كان لا يَثِنُ بنَفْسِهء لَمْ يجب الالتقاط علَيْهِ 
قؤلاً واحداًء والقولانٍ فيمَنْ يَعْلِبُ على ظَلهِ أنّه لآ يخون. 

0 اع م ا الأمر به. 

0 تنوه ال في «التهاية»: رك E‏ ر 
القَسَمَةَ» فلا يُسْتَحَبٌ له الالتقاط لا مَحَالةَ . 

وحكول عن شَيْحْه وجهي: في الجواز: 

أصحُهُمًا: بوه وشبّههما بِالوجْهَّيْن في أن الصالح للقضاءء إذا لم ا غلك 
نَفْسِه هل يجورٌ له تقلَدُ القَضَاءِ؟ 

وسواءً قلنا بوجُوب الالتقاطء أو عَدَمِهء فلا تُضْمَّن اللقطة بالئَّرْكِء لأنّها لم 
تَحْصّلْ في يَدِه. هذا حكم الأمِن. 

أمَا الفاسِنُ» فبَوابُ مُعْظَم الأضحَاب أنه يُكْرّه له الالتقاط ؛ لأنّه ريما تدعوه تسه 


كتاب اللقطة/ أركانها ۳۳4 


إلى كتمانهاء فن فَعَلَ فسيأتي الكلامٌ فيه. وقولّه في الكتاب: «وإنْ عَلِمَ الخيانة 
فمحرّم)”'2 يخالف ما أَطْلمّه الأكثرون من الكراهة» ويوافق قوله في «الوسيط» أن الاق 
ابعر آلا وأنّه قدّر أن قَوْلَه : «وإِنْ عَلِمَ الخياثة فيمَنْ هو أمينْ في الحالء لكنّه 
يعْلَمُ أنه لو أحَذَّء لخاد وَفْسَقَء فالحكمٌ بالتُخرِيم أبعَدُ. وقولّه قبله: «والأصَحٌ أنه ليس 
بواجب» يجوز أن يُعْلَّمّ بالواو؛ إشارة إلى قَوْلٍ مَنْ قطع بِتَفيٍ الوْجُوب» وول 
«فمستحبٌ) بالميم والألف؛ لأنّ الحكاية عن مالك وأحمد رحمهما الله - كراهة 
الالتقَاط . الثانيةٌ : في وُجُوبٍ الإشهاد على اللْقَطَةِ وجّهانء ويقال: قولان: 


أظْهَرُهُمًا: وبه قَالَ مالك وأَحَمَّدُ - رحمهما الله أنه لا يجبُ كما لآ يجب الإِشْهَادُ 
على الوديعة» إذا قَبِلَهَا؛ِ لان النْبِيَ يله لم يمز په في حَدِيثِ رَيْدٍ بن حَالِدٍ ‏ رَضِيَ الله 
عنه -. والثاني : ويد قال ا - رضي الله عنه - أنه يجب الإشْهَادُ؛ لما روي عنْ 
عِيّاضٍ أَبْنِ جمادٍ ‏ رضي الله عنه أن الي بك قال : «مَن الْتَقَط لْقَطَدَ لهذ عَلَيْهَا ذا 
دل أو د ذوي ذل 0 ومَنْ قال اال له غك الأمتحات: وريئما احتج به 
للاستحباب مِنْ حيتٌ إِلّه لو كان الإشهادٌ واجباًء لمَّا خيّر بَيْنَ الوّاجد والأثنين» ثم في 
كيفيّة الإشهاد وجهان: 


أحَدُهُمَا: يُشْهِدٌ عَلَى أضلهًا دُونَ صِفَاتِهًا؛ لكلا ينتَشِرَء فيتوّسَل بها الكاذِبُء إِنٍ 
اكْتَمَيْنَا بالصّفَةء وبمواطأة الشهود. إِنْ أحَوجَنَا إلى البينة» وهذا أصَحٌ عند صَاحِب 
«التهذيب» ‏ قال : ويجوزٌ أن يَذْكْرَ جِنْسَهًا . 


)١(‏ وهو يقتضي تفرد الغزالي بالتحريم وليس كذلك بل هو ظاهر كلام جمع من العراقيين منهم سليم 
في المجرد والشيخ نصر المقدسي في تهذيبه حيث قالوا: لم يكن له أخذهاء وظاهر كلامهم أنه 
يصح التقاطه» ولكن الأخذ مع ذلك حرام» وحكى ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب أنها كراهة 
تنزيه» وفي ابن يونس التحريم. وقال القاضي حسين والفوراني: إن جواز أخذه مبني على أن 
أحكام اللقيط تثبت له أم لا؟ فإن قلنا تثبت له كره له الأخذ وإلا فلا يجوز له الأخذء لكن سليم - 
من العراقيين صرح بوت الأعكام مع أنه قائل بالتسعريمة وحاول ابن الرفعة أخذه من النص 
قال: وكيف لا يصار إلى التحريم» وقد حكى الإمام وغيره وجهاً أن غير الخائن إذا كان لا يأمن 
الخيانة يحرم عليه الأخذ ولم يقيد ذلك بشيء ولا يرد عليه ما ذكره القاضي وغيره من تخريجه 
على ثبوت الأحكام لأنا نقول: قد يكون الفعل محرماً ويثبت الملك كما في المحرم يصطاد 
فحكم بالملك على وجه مع أنه حرام . 

(۲) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان به» وزيادة: ثم لا یکتم ولا يغيبء فإن جاء 
صاحبها فهو أحق بهاء وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاءء ولفظ البيهقي: ثم لا يكتم وليعرف» 
ورواه الطبراني وله طرق» وقال الحافظ في التخليص: وفي الباب عن مالك بن عمير عن أبيه 
أخرجه أبو موسى المديني في الذيل. 


4 ظ كتاب اللقطة/ أركانها 


والثاني : أنه يُشْهِدَ عَلَى صِمَاتِها أيضاًء حتى لو مات لآ يَمْلِكها الوارثُ» ويَشهدَ 
الشهُود لِلْمَالِكِء وأشارَ الإمامُ إلى توسّطٍ بيْن الوجهَيْن؛ وهو أنه لأيستوعبٌ الصَّمَاتِ 
ولكن يَذْكُرٌ بغضها؛ٍ ليكونٌ في الإشهاد فائدةٌ» هذاء وقولّه في الكتاب «ولِيَعرْفٍ الشّهُود 
بَعْض أوْصَافٍ اللْقَطةه ويجورٌ إعلامُه بالواو؛ للوجه الأوّل. 

وقوله: «وأحتمل أن يکود إزشَاداً واسْتِخباباً» وأَخْمّل أن يكون إيجاباً»» هذا هو 
الوجهء وفي أكثر النسخ» «فاحتمل أن يكونٌ بطريق الإرْشَادِء وأحتمل أن يكونَ 
َسْتَحْبَاباً هكذا يوجد في أكثر النْسَخ» وليس بصحيح في هَذَّا الموضع» 0 
فرقٌ إلا أَنْ يقال المع بطريق الإزشاد إلى رعاية الواجب» لكل بشع وقوله: ٠‏ 
خِلافٌ» يجورٌ أن يُعْلَمْ بالواو؛ ؛ أن أبا الفرج السّرْحْسِيَ حكى طريفَة قاطعة بكي 
الؤّجُوب واللَهُ أعلم . 

َالَ العَرَالِيْ : أما المُلتَقِطُ فَهُوَ كل حُرٌ مُسْلِم مُكَلْفٍِ عَذْلٍ أن فيه مَعْتى الأمَانَةٍ 
وَالولََةِ وَالكَسْبٍء وَالأصَحٌ أن الكَافِرَ هل لِالْتِقَاطٍ فِي دَارٍ الإشلآم كالأختطابء وَفِي 
َهلِيَةٍ الفَاسِقَ وَالعَبْدٍ 6 ولان (و) لقَوَاتٍِ أَهْلِيِةٍ الولآيةِ والأمائة وََائِدةُ المع نهم 
لا کون وَتَكُونُ في | ديهم مَطْمُوَة وَلَعَلّ الأضع أَنّهُمْ يَمَلَكُونَ لا أخْبَارَ اللْقَطَدَ 
عَامَةٌ 0000 0 3 أن ب 0 و( و الوَجْهِيْن أو 


قال الزافمئ : الركنٌ النَانى : المُأتقطء وبناءٌ كلام فيه عن أضل؛ وهو أنَّ اللْقَطَةَ 
فيها تعني الأَمَانََ والو لاي وَاَلأَكْتِسَابَ. 

أما الأمانةٌ والولايةء ففي الأبتداءء فإِنٌ سبيلٌ المُلْتَقِطٍِ في مدة التعريف سبيل 
الأمَاءِ لا يضمن المال إلا بتفريط» والشَّرْعٌ فَوْض إِلَيْهِ جِفْظه كالوليٌ يحفظ مال الصبيّ . 

وأمًا الأكتسابُ» ففي الانتهاء من حيثٌ إن له العَمَلْكَ بعد التغْريف› وما اغات 
فيه وجهان» وَيُقَالُ : قولان: 

أَحَدُهُمًا: معنى الأمانة والولاية» لأنّها 5 والكَمَلْكُ منتظر فيُتَاطٌ الحكمُ 
بالححاضرء ويبئي الآخرٌ على الأوّلٍ. 

والثَانِي : مَعَْئ الاكْتِسَابِء كه هال الأمر ومقصودٌهء فالئّظرٌ إِلَيِهِ أَؤلَى؛ لان 
)١(‏ قال في الخادم: وكلاهما يعني الشيخين فيه مضطرب فإنهما حكما بصحة التقاط الفاسق والصبي 


والمجنون وشبهاه باحتطاب ۱ لصبو واصطياده» وهذا تصريح تغليب الاكتساب ثم حكما بترجيح 
منع التقاط العبد وهو تصريح بتغليب الولاية» ولعل لذلك أطلقا الخلاف من غير ترجيح . 


كتاب اللقطة/ أركانها ۳ 


المُلتَقِطَ مستقلٌ بِاَلالْتِقَاطِ وآحادُ النّاس لا يستقلون بالأمانات إلا بأنتمانٍ المَالِكَء ولكنْ 
يستقلُون بالاكتساب. . إذا عَرَهْتَ ذلك» فإن اجتمع في ي الشخن اخ هفات : الإشلام 
وَالحُرَّيَّةُ والعَدَالّةٌ وَالتّكلِيفٌ, فله أنْ يَلْتَقِطَ ويُعَرَفَ وَيَتَمَلّكَ؛ لأنّ أهُلّ للأمانة 
والولاية والاكتساب جميعاً وال ففيه مسائل : 

ِخْدَاهًا: في تَمْكِين المي من الألتقاطٍ في دار ر الإسلام وجهان : 

أحذهُما: :ل e‏ لما فيه من مَعْنَى الأمانة ة والولاية» ولاه ممنوعٌ من الط 
في دار الإشلام؛ آلا تراه أنه لايُخيي 

وأصخهما : التَمْكِينُ ؛ ترجيحاً لمغتئ الأكتساب. كما أنه يَضْطَادُ ويَحْقَطِبُ وقَطعٌ 
بِعضّهُمْ بالوَجّه الئّاني» وربما شَرَط في التجويز كونّة عَذْلاً في دينه» وقولّه في الكتاب : 
«والأصحٌ أن الكافِرٌ أل للالتقاط» يمكن حملّه على الأصح من الوجهَيْنِء فيكونٌ 
المذكورٌُ طريقةً الخلآفٍ» وعلّى الأصَّحّ من الطريقَيْن» فيكونٌ المذكوز الطريقةً القاطعة. 

فإِنْ قلنا: ليس له الالْتِقَاطُ فالتقّطء أَحَدَّهُ الإِمَامُ وحَفِظة إلى ظَهُورٍ ما 


وإنْ قُلْنًا: بِجَوَازِو قال في «التّهُذِيب»: «هُو كما لو الْتَقَطَ الفاسق»” 57 
المرتدّء إن فلا : إن مِلْكَهُ زائل» يرع من يده كما لو أحتّطبّ» يُتَْرّعٌ من يَدِ 

إن قُلْنَا: مِلَْكهُ غَيْرٌ زَائل» فكالفَاسِقٍ يلْتَقَطٌ . 

ولَكَ أنْ تَقُولَ: إذا قُلْنَا: إن مِلْكَهُ زائل» فد ما يَحْمَِبهُ ينْترَعٌ مِنْ يدو وَيَحْكُمْ 
بكوْنِهِ لأهلٍ المَيْءٍء فإن كانت اللْقَطَةَ كذلك فقياسّه أنْ يجوز للإمام ابتداءُ أَلالْتَقَاطٍ لأَهْلٍ 
المَيْءِ وليت المال؛ وأنْ يَجُورَ لِلْوَلِيَ الالتِقَاطً للصَبي . 

وإذا قُلْنا : إن ملک غَيرُ زَائِلٍء فهو بالذميٌ أَشْبّهُ منه بالفاسق. فليكن الْيِقَاطَهُ 
کالتقاط الذميّء وكذلك أورده الشْبِحْ المتولي . 


)0( وكذا قال ابن أبي هريرة في تعليقه: يجوز التقاط الذمي. ثم في إقرارها في يده قولان كما قلنا 
في الفاسق لا يختلفان. قد حكاه في الذخائر عن الشيخ أبي حامد الاسفراييني ويقتضي إلحاقه 
بالفاسق انتزاعه منه ووضعه عند عدل وأنه لا يعتمد تعريفه لكن ذكر ابن الرفعة أنه يقر في يده 
ويتفرد بالتعريف . قيل : قولان كالفاسق. 
وعلى هذا اقتصر الشيخ أبو حامد الاسفراييني كما قاله في الذخائر ولا يبعد الفرق بين العدل 
في دينه وغيره. ٠‏ قال في الوافي: ولو قيل إن قلنا ينزع من يده ولم يفعل ثم عرف أنه يكون له 
التمليك لكان متجهاً لأنه صالح للتمليك بالكسب» وقد وجد شروطه» غاية ما فيه أنه ارتكب 
محرماً بالتقرير ومثله لا يؤثم رطم الراهن الجارية المرهونة دون إذن المرتهن فإنها تصير 

مستولدة» وإن كان الوطء وقع حراماً إذا كان موسراً. 
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| الثانية : هل القَاسِق أهل للالتقاط؟ 

عن القَقَالٍ تخريججه على الأضلٍ المذكورء إِنْ رَجَحنًا الأمانة والولاية» فلاء وما 
148 حه حكمه حُكُمُ المعْضُوب» وإن رجّحنا الاكتسابت» فَنَعَمْ وهذه الطريقةٌ هِيّ التي 
أفردها في الكتاب» وقطعٌ عامّة مه الأصحاب بأمليّتف وهو الذي يذل عليه نَظُمْ 
ا ويُخرّجٍ عليه ما حكيناه ٠‏ عَنِ المُعظم أنه يُكرَ يُكْرَهُ له الالتقاط. وعلى هذا؛ فهل 

يُقَدْ لمال في يدهء إذا التقط؟ فيه قولان: 

أصِحُهُمًا: وهو أختيار الْمَرَنِيّ : لک بل ينتزع مِنْ يده 58 لان 
مال أولاده لا يقر في يذه » فكيْف ر يق يقر مال الأجانب؟ 

والثاني: : نَعَمْ؛ لأنّ له حى الكَمَلّك ولكن يضم إليه عَذْلْ يُشْرِفُ عليه وعن أبي 
الحْسَيْنِ بن القَطَانٍ وَجَهُ آحَرٌ: 5 لا تش اله اذ على هذا القول» وداي دا 
وأشمد: لا يرع مِنْ يدو ولا يضم إلئْهِ أَحَد. 

وسواءً قأنا: أَنّهُ ينتزع من يدهء أو يْضَمْ إِلَيِهِ مُعْرِفٌء ففي النَّعْرِيفِ قولان: 

أَشْبَهُهُمَا: وهو ظاهِرٌ نْصّهِ في «المختضر' آله لا يُعْتَمَد يُعْتَمَدُ في التَّعْرِيفِ؛ لأنّهُ رما لا 
يون فيه» حتى لا يَظهَّر المالِكُ» بل يضم إِلَيْه نظرٌ العَذْلِ ومراقبئه . 

والثاني : أله يَكْتَفِي بتَعْرِيفهِ. إن المُلْتَقِط وهذا رواية الربيع» ثم إذا تمّ التعريف» 
فللمأْبَقِطٍ الّمَلّكُ . 

وقوله في الكتاب: «وفي أهليّة الفَاسِقَء والعبدٍ والصّبيٌ قولان» يجوز أن يُعَلْمَ 
لفظ القوَيْنٍ بالواو؛ للطريقة ة القاطعة بأهليّة القَاسِقِء وهي جاريةٌ في الصبيّ أيضاًء ولا 
تجري في العبد باتفاق الأصحاب . 

وقوله : a SS‏ 
TT‏ فإنّها مُطلَقّف لا فرق ین هؤلاء ورت 

وقوله: «إما أن يُنترَعَ مِن يد القَاصتيء أو كع غل رقا الس تخر وإنّما 
هو إشارةٌ إلى ما قدّمناه من القولَيْن» والكتايةٌ في قوله كما تراه لا يضرف إلى أَحَدٍ 
الأمرّيْن» بل الوّجْهُ صَرّفها إلى الرٌّقِيب» والمغئئ: يصب رقيباً يختارّهُ ويستصوبه . 

ويجورٌ إِعْلامُ: قوله «يَنتَرِعَ ويُئَصّبّ» بالحاء والألف؛ لما ذكرنا من مَذْمَّب أبي 
حنيفة وأحمدَ. 

وقوله : «إلَى أنْ تَمْضِيَ مُذَهُ التُغرِيفٍ» إشارةٌ إلى أنّه يُخَلّى بينه وبين اللْقَطَةٍ بِعْدَمَا 
ليتملكهاء [واللهُ أَغلّم]. 
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َال العَرَلِىُ : وَلِلْمَبْدٍ أن يُعَرَفَ وَيَتَمَلْكَ بإِذْنِ السَيْدِ وَيْحَصّل المِلْكَ لِلسَيْدِ وَبعير 
إذْنِهِ فيه خلافٌ (و) كما في الشُرَاءء وَإِنْ تلف في يده قَبْلَ المُدَةِ َلآ ضَمَانَء فَإِنْ تَلِفَ في 
يِه بعد من النَغريفء فَإِنْ أَذِنَ السَيدُ في النْمّكِ تََلْقَ الضْمَانُ بالسَئد (و) لآ برَقبته كما 
َو أَدِنَ في الشُرَاءِء وَإِنْ لَمْ يئن تَعَلْقَ ذِمةٍ اعد لآ ذِةٍ اليد وَلا برقب لأنُّ لاً خجهائة 


> ” ولو م6٠‏ 


مِنْهُ ولا إِذْنَ مِنَ السَيْدِء وَالمُكَاتَبُ وَمَنْ نْصفة حر وَنصفهُ رقیق ی كَالحرٌ عَلَى الا صح (و) 
وَهُوَّ المنصوص. 

قال الرّافِعِيُ : المسألةٌ الثالثة: فى الْتِقَاطٍ العَبْدِء وهُّوَ عَلَى ثلاثة أضئب: 

أحدها: التقاط لَمْ يأذنْ فيه السَّيدُء ولا نَهَ عنه. 

وقد أختلفٌ فيه قول الشَّافِِيٌ - رضي الله عنه ‏ فأحَدٌ القولَيْن» وبه قال أبو حنيفة - 
رضي الله عنه TE‏ - أنه يصخح؛ أن يد العيد بذ سيدف فكأنّ السَّيِّدَ هو 
المُلْتَقِطء وهذا كما أنه إذا أصطادّ أو أحتطّبّ» إِيُعْتبر ويكون الحاصل للسَّيّدِء ولا عبرةً 
بِقَصْدِو» وهذا القَوْلُ نقله المُرَنِيُ عمًا وَضَعَهُ بخطّه» قال: ولا أَعلْمُه سُمِعٌ منه. 

والثاني : وهو المنصُوصٌُ في الأ وأختيارٌ المُرَنِيٌ : أنه لأيَصِحُ» لن اللْمَطةَ 
أمَائَقٌّ وولايةٌ في الأبتداء» تملك في الانتهاء. ا لايَمْلِكٌ ولا هو من أَهْلٍ 
الأمانة ة والولاية . وقد أشَارَ صَاحِبُ الكتاب إلى ترجيح القَوْلٍ الأول في القَضلِ السّابتي» 
كما في اَلْتقاطٍ الفاسق» لكنّ لكنْ اشح ا حامدٍ والقاضِي الرُوياني وََيرهُمَاحَكَوًا بان الثاني 
أَصَح. وفي بغضٍ الشروح أن ابْنَّ سْرَيْحِ قال: القولان مبنيّان على أن العَبْدَ يَمْلِكُء فإمًا 
إذا فَدَعْنَا على الجَدِيدِء وهو أنه لا يَمْلِكُ » فَلَيْسَ له الالتقاطً بحالٍ» و[في] هذا التباس 
من جهة أَنَّهُ ليس القولانٍ في أنَّ العَبْدَّه هَلْ يَمْلِكُ مطلقاًء وإنّما هُمَا في أنه هل يَمْلِكُ 
بتمليك السيدء ولا تمْلِيك ههنا من جهة السَّيّد؟ 

التفريع : إن قأنا: لا يصح التقاطه» لم يعتدٌ بتعريفه» ثم لا يخْلُو؛ إِمّا أن يَعْلَّمَ 
السيد بآلتقاطه أو لا يَعْلَّم فإنْ لم يَعْلّمْء فالمال مضمونٌ في يد العَبْدِء والضمانُ متعلّقٌ 
بريه أتلفه أو تَلِفَ بتفريط» أو غير تَفْرِيطٍ كما في المَعْصُوب» وإن عَلِمَ به السَّيدٌُء فله 
أخوال: 

أحدها: أنه EE‏ وقدم الإمامُ مقدّمةء وهي أن القَاضِيّ» لو أخذ 
O Tg‏ 
ظَاهِرٌ القياس منهما البَرَاءةُ؛ د القاضي نائبة عن يدٍ المالك إِنْ قلنا: لا تبر 
0 وإن قلنا: ‏ برا فان كان المال عُرْضَةٌ للضّيّاع» له 

يبْعْدُ أن يُفْلِسَ أو يعيب يغب وجهه, فكذلك» وال فوجهان: 
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احدُهُما: أنه لا يَأخْذُ فإنّهِ أنفعٌ للمَالِكِ. 

والثاني : تلخد نظا ليما جحد وليِسٍَ لآحَادٍ الناس أخذ المغْصُوب» إذا لم 
يكن في مَعْرِض الضّيّاع » ولا الغاصب؛ بحيث تقُوتٌ ف مطالَبَتُهٌ ظاهراً. وإِنْ كان كَذَّلِكَ» 
فوجهان: 

أَظهَرُهُمًا : المنعُ ؛ لأنّ القاضيّ هو النائِبُ عن الغائِبِينَ» ولأنَّ فيه ما يُوَدْي إلى 
الفتنة وشهر السلاح . 

والثاني : الجواز؛ أحتساباً ونَهياً عن المُنكر . 

فعلّئ الأوّل؛ لو أَحْذذء ضمن» وكان كالعَاصِبٌُ مِنَ الغاصب» وعلى الثاني؛ لا 
يَضْمَنُ» وبراءة الغاصِب على الخلاف السّابق» وأؤلَئ بالا يَبرَا. 

قال الإمامٌ: ويجورٌ أن يُفَرَقَ بينَ أنْ كود هناك قاض يُمْكن رفمٌ الأمر إِلَيْه فلا 
يجوز أو لا يکود فَيَّجُوز. 

إذا عرف ذلك» فقد قال معْظمُ | الأصحاب: إذا أحَدّ السَّيّدُ اللْقَطَةَ من العَبْدِء كان 
أَخَذَهُ ألتقَاطاً؛ لأنُ يد العبدء إذا لم تَكُنْ يد الْتِقَاطِ كان الحاصِلٌ في يَدِهِ ضائعاً بعد 
ويَسْقُطُ الضمانٌ عن العبدٍ لوصوله إلى نائب الماك فإنَّ كان أَهْلٌ للالتقاط كأنّه نائبٌ 
عَنْهُء وبمثله أجابوا فيما لو أحَذَّه أجنبىء إلا أن صاحبٌ «التتمة» جَعَلَ أخَذّ الأجِنبىٌ 
على الخلافٍ فيما لو تعلق صِيْدٌ بشبَكةٍ إنسانء فجاء غَيْرُه وأَلّهُ. 1 

وأستبعد الإمامٌُ قَوْلَهُم؛ بأنّ أخَدّ السَيّدِ التقاط؛ لأنَّ العَبْدَ ضامنٌ بِالأَخَذِ. ولو كان 
أَخَدٌ السَيْدِ التقاطاً يَسْقُطْ الضمانُ عَلَيْه» ويتضدر به المَالِكُء وهذا وجه قد أوردهُ القاضي 
أنْنُ كج وأبو سعيد المتولي» وک تفْرِيعاً عَلَيْهِ أن السّيْدَ يَنْتَرِعْهُ من يده وَيُسَلّمُهُ إلى 
الحاكم ؛ لِيَحْمَظَهُ للمالِكِ أبداً. 

وأمًا الإمامُء فإنّه قال: إذا قأنا: إِنّهِ ليس بالتقاطء فأراد أَخَذَهُ يفيه وحفظه لمالِكه 
فيه وجهان مرئبان على أَحَذٍ الآحادٍ المعْصُوبٍ للحِفْظء وأولئ بعدم الجَوَازِ؛ ؛ لأنَّ السَيّدَ 
سَاع لنفسه غَْرٌ مُحْتّسِبٍء ثم یترب على جوازٍ الأخَلٍ حَُصُولٌ البراءةق» كما قدّمناء وإن 
أستدعَئ من الحاكم انتزاعه» فهذه الصورةٌ أولَئ بأنْ يزيلَ الحاكمُ فيها اليّدَ العادِية فإذا 
أزآلن از بان تَخصّل البراءةٌ؛ لتعلّق غَرَضٍ السيد بالبراءة» وكوْنِهِ غَيْرَ مُنْتَسِبٍ إلى 
العْدْرَانِء حتى يغلظ عَلَيْهِ - [واللّهُ أغلم]. 

الحالةٌ اللَانيةٌ : أن يُقرّه في بده وتمعخفظة عليه ؛ لِيُعَرْفَةُ فإِنْ لم يكن العبدٌ أميناًء 
نهو سعد بالأقزانة وکات كذ مه ورذه اله وان كان اسا جار و به 
وح كم وفي «النهاية» أن في سُقُوط الصمانِ وجْهَيْن EES‏ 
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المنْع» وقياس كلام الجمهور سقوطه 

الثالثة : ألا يَأَحْذَهُ ولا يُقِرَهُ بل يُهْمِلَهُ ويُغْرض عنه» فروايةٌ المُرَّنِيَ أن الضمانٌ 
يتعلّقُ برقبة العَبْدِء كما كان ولا يُطَالَبُ به السّيّدُ فى سائر أمواله؛ لأنّه لا تَعَدّيَ ملهء 
N GS‏ بات ده وروايةٌ الرّبيع تعلقه بالعَبْد 
وبجميع أموال السَيّد؛ لأنّه مُتَعَدُ بتركة في يدٍ العَبْدِء وَعَكس الإمامُ وصاحبٌ الكتاب في 
«الوسيط» قُنَسَبًا الأول إلى رواية الربيع» والثّاني إلى رواية المُرَنِيُ» والمُعْتَمَدُ المشهور“ 
الأول ثم اختلمُوا فيهما علّئ أربعة طرق . 

قال الأكثرون: المسألَةُ على قولَيْن: أظهرُمُمَا؛ على ما ذكره الرُويانِئُ وغيره تَعَلّقه 
ِالعَبْدء وسائر أقوالٍ السّيِّدِهِ حتى لو هلك العبدٌ لا يَسْقّط الضمادُء ولو أفلَس السَّيدٌء 
تقدم صاحبٌ اللْقطَةَ في العَبْد على سائر الغرماء . 

ا ل ل ا ا 
منقول الربيع على ما إذا كان عبر مز 

وطح بعضْهُمْ بما روه ُء وآخْرُون بما رواه الرّبِيعٌ» وبه قال أبو إسحاقٌ» 
وغْلّطُوا المُرَنِيٌ في النَّقْلء وآستشْهَدُوا بأنّهُ رَوَىْ في «الجامع الكبير» كما رواه الرّبِيعٌ» 
ا 7 
كما يصح ألتقاطة؛ ل ل ل 
وا كر اد نقد حكن ال فيه خلافاًء وأراد به طريقَيْنَء أشار إليهما الإمامٌ: 

أحَدَهُمًا: الا ا دون إِذْن السَّيِّدِء أو على 
القولَيْن في شرائه بغير إِذْنِ. 


والثاني : القطع بالمَنْع» » بخلاف الهبةء فإِنّها لا تَقْتَضِى عِوَضا وبخلاف الشراء» 
فإنّا إن صَحخكَاهٌء عَلّقنا الثّمنَ بذمّة العبد» a‏ يُطالِتَ مالك اللّقَطَةٍ السّيّدَ 
المتملّكٌ؛ لأنّه لم يَرْض بِذْمَة الْعَبْدِ والأصح المنع» سواءً ثبت الخلافُ أم لا 


وعلل هذا ل ا لا يصح تعريفه دُون إِذْن السيد أيضاً 
والأصح إلحاق التعريف بالالتقاط؛ كما مَك 1 


قال الإمامٌ: نعَمْء إِنْ قلنا: أنقضاء مُدّة التعريف يوجبٌ المِلْكَ» فيجورٌ أن يُقَالَ: 


)١(‏ في ب: المستفيض. 
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لتقي رف ور اه ا0 بصم و يلتك الملك يه الطتورة ت ل 
ينْبْتُء إذا عرف من قصد الحفظ أبداًء ثم لا يخلُو الحالء إمًا أن يَعْلّم السَيّدُ بالألتقاط» 
أو لا يَعْلَمَ فان لم يَْلَمْء فالمالٌ أمانّةٌ في يد العَبْدِء لكن» لو كان مُعْرِضاً عن 
التَعْرِيفِ ففي الضّمان وجهان كالوجْهَيْن في الخرٌ إذا امتنع من التّغريف» أو أَتَلَمَهُ العبد 
بعد مدّة التعريف› أو تملكه لكَفْسِهِ فهلك عنده» ففي الضمانٍ وجهان: 


أحَدهُما: ائه يعلق بذميه؛ كما لو أستقرض كَزضاً فاسدا أو أستهلكة وبهذا اجات 
الشَّيْحْ أبو محمّد في «الفروق». 

والثاني: برقبته كما لو عَصَبَ شيئاً» فتَلِفٌ عنده» وليْسّ كالقَرّْض» فإن صَاحِبَ 
المَالٍ سلْمَه إِلَيْه ولو أْْلَمَهُ في المُدّة» فجوابٌ الجُمهور أن الضمان يتعلّقُ برّبته» وكذا 
لو تلف بتفصير مئه» وقُرَّقُوا بِيْنه وبين الإثلآف بعد المدَّةِ؛ حَيْتٌ كان على الخِلافٍ 
السّابق بأد الإثلاف في السّئة جنايةٌ مَخْضَةٌ؛ لأنّه لَمْ يَدْخْلُ وقتُ التَملّكِ. 

فأمّا بعدهاء فالوقتٌ وقْتٌ ألارْتِمًاق والإنفاق» 00 العبد بمثابة أستقراض 
قاسك. وحَكئ القاضي ابْنُ كج ما ذكَرُوه طريقةً عن أ بي الحَسَيْن» ونقل عن أبي 
إسحاق» والقاضي أبي حامد أنَّ المَسْأَلَةَ على قولَيْن: 

أحدُمُما: التعلّق بالرقبة. . 

والثاني : التَعلّنُ بِالذّمَة؛ لأنّه إذا جوزتا له الالتقاط. فكانٌ المَال حَصَلَ في يده 
برضا صاحبه » وحينئذ» فالإتلاث لا يقتضي إل التَعلىَ بالذمة» كما لو أُودِعَ العَبْدُ الك 
َأئلفَهُ يكون الضمان في ذمته» ولمانع أن يمنع ذلك؛ ام 
متعلی برقبته» على قول. وإِنْ عَلِمَ به الَسيْدُ لَه أده منه كأكسَابه التي ياء ثم 
كما لو ألتقط بِنَفْسِه فن شاءء حَفِظَهُ لمالكه» وإِنْ شاءء غرف ىلك فإِنْ كان 51 
قد عرف بغض المُدَقٍ انت به ونی > وإنْ أقره في يد العَبْدء فان كان خائناء ضَمِنّ 
السَيّدٌ بإبقائه في يَدِوِ وَإِنّْ كان أميناً. جار ثم إن تَلِفَ المال في يده في مد التَْرِيف, 
فلا ضمانٌ» ون تلف بغدهاء فإن أذن السيد في التَملّكِء وجرى التمَلْكُ > لم يَحْفَ 
الخكمء وإن لم يز التملّك بَعْدُ ففي تعلق الضَّمانٍ بالسيد وجهان منقولان في 
«النهاية» : 

أظهرُهُما: يتعلّق؛ لإِدْنِه في سَبّب الضمانٍ» فصار كما لو أَْنَ له في استيام شيْءِ› 
فأخدذهُ ولف في يده. 

والثاني : لا يتعلقُ» كما لو أَذِنَ له في العَضْبٍء فعْصَبَ» فن قلا بالئاني» فيتعلّق 
الضمان برقبة العبده وإن قُلْنا بالأوّل» فهو تعلق يمه العيد» حفن طا يه يخ 


كتاب اللقطة/ أركانها EV‏ 


التي كما أن السّيّدَ مطالّبٌ به» هكذا ذكرّه الإمامُ وصاحبٌ الكتاب في «الوسيط» وريّما 
فهم قولَهُ في «الكتاب تعلق الضّمانُ بالسَيّد لا برقبته» أنقطاعَ الصّمانِ عَنِ العَبْدِ مِنْ كَل 
وجه» فليحذر الغَلّط . 

وقوله: «كما لَرْ أَذْنَ في الشّراء؛ جواب على الأظْهَرٍ في أنَّ السَّيّدَ مُطَالَبٌ بديون 
معاملة عبدو» وفيه نخلاف مذكورٌ في مَوْضَعِه أضلاً وشَرْطاً فلّكٌ أن تُعْلِمَ لما ذُكَرْنًا 
قَوْله : «بالسيد» وقوله «لا برقبته» وقوله: «كما لو أذن في الشراء» جميعها بالواو. وإن 
لم يأَدَنِ السَيْدُ في التّمّكء فوّجهان في أن الضّمَانَ يتعلُّ بذمّة العبد أو بركبيه : 

أظهرْهُما: وهو المذكورٌ فى الكتاب : أله يتعلّنُ بذمّتِه؛ لأنّه لا جنايةً مئه . 

والتّاني: برقبته؛ لأنّه دَيْنُ لَزْمَ لا يُرْضِي سه ولا يتلق الشينان باك 

ولو أتلفه العَبْدُ بعد المّدّةَء فعَلَى ما تقدّم من الخلاف. هذا هو الكلاَمٌ في الصَرْبِ 
الأؤّل. وَهَلْ مِنْ فرق بين أنْ يَقْصِدَ بالألتقاط نفْسِهِ أو سيّده؟ 

ا «التقريب» أنَّ القولّيْن في المسألة مفروضان فيما إذا نوى بالتقاطة 
تَفْسَهُ فأمًا إذا نَوَىْ سيّدهء فيحتمل أن يَطّرد القولاَنِ» ويحتمل أن يُقْطع بالصحة. 

عكس القاضي ابن كج فقَال: القَوْلان فيما إذا لفط لِيَدْئَعَهًا إلى سَيّدِوِ فأمًا إذا 
قصَدّ نَفْسَّهء فلَيْس له الالتقاطٌ قولاً واحداً» بلْ هو متعدٌ بالأخذ» وحكاهٌ عن أبي 
إِسْحَاقٌ والقَاضي أبي حامد. 
الضّرْبُ الثَانِي: الالتقاط المأذونُ فيه مِنْ جِهَةٍ السّيّد مثل أن يقول: مهما وجَدتٌ 
ضَالَْةَ» فحُذْهاء وآتيني بهاء ففيه طريقان: 

أَحَدَُهُمًا: القَطمٌ بالصحةء وإليه مَثْلُ الإمام» كما لو أَذْنَ له في قَبُولٍ الوّدِيعَةٍ 
صخ منه َبُوها. 

والثاني : عن أبن القَطَان عن أَبْنِ أبي هريرة طَرْدُ القولّين لما في اللْقَطَةٍ من مغنى 
الولايةء والإذنُ ل يفيده أهليّة الولأيةء وإِذًا اَذ له في لأكْتِسَاب مُطلَمَاًء هَل يذل فيه 
الالتقاطً ؟ فيه وجهان واللة أعلم . 

الصرب الثالث: التقاطً منهيّ عنه من جهة السْيّد» فعن الإضْطْحْرِيٌ: القَّطْمْ 
بالمَنع ٠‏ وعن غيره طَرْدُ القولين''". 


)١(‏ قال النووي: طريقة الإصطخري أقوى» ولكن سائر الأصحاب على طرد القولين قاله صاحب 
«المستظهري» . 


۳٤۸‏ كتاب اللقطة/ أركانها 
کا 
فرع : 

إذا التقّط قط م أعَمَهُ السَيّلُ فإِنْ صحححنا التقاطة» فهي كسب عبذه يأَحْذُهًا 
الْسَيّدٌ > ويُعرقْهاء ويتملكياء فلن كان العبدٌ قد عَرَفء اعتد به هذا ظاهر المذهب. 

وعن ابن اقطان نِ وجهان في أ السَّيدَ أَحَق بها؛ أعتباراً بوفت الالْتقاطء أو العَبْدَ؛ٍ 
أعتباراً بِوَقْتِ الملكِء وشبهها بما إذًا عقت تحت عبد > ولم تفسخ» حتى عق العَبْد. 

وإن لم نصحّخ التقاطه؟ 
قال القاضي ابنُ كج للسَيّد حى التملّكء إذا قلنا: إِنَّ للسَيّدٍ العمنّك على هذا 
القَؤل. 

جوابٌ مغظم الأضحَاب ئه لِيِسَ للسْيّد أخَدُمَا؛ لأنّ حقّ السَيْدٍ لم يتعلّق بها؛ 
لكَوْنٍ العبد متعذياء وقد زالّث ولايتّه بِالعِنّقء وعلول هذا فهل لِلعَبْدٍ تملكهًا؟ فيه 
وجهان: ۰ 

أَظْهَرُهُمًا: نعم ويُجْعَلُ كأنه التقّط بعد الخرّيّة . 

والثاني: المنمٌ؛ لأنّه لم يكن أَهْلاً للأخذء فعلَيّه تسليمُها إلى الإمَام. 

ثم في الفصل صورتان: 

إحداهما: في التقاط المكائّب طريقان: 

أحدهما: أنه على القَّوليْنِ في ألتقاط القِن؛ لتعارُْضٍ مغنى الولاية والأكتساب. 

وثانيهما: اقم َ بصححته ؛ لأنّهُ مستقلٌ بالتملّكِ والتصرّفٍ كالخَرء وله ذْمَةّ يمْكنٌ 
أستيفاءٌ ء الحقوق منهاء وهذا ظاهرٌ نْصّهِ في «المختصر»ء وأختيارٌ صاحب «التهذيب»» 
لكنّ الأول أَصَحّ عند الأكثرِينَ» إلا أن أصحٌ القوليْن ههنا بأتّماقٍ الناقِلينَ صِحْمُه . 

وقوله في الكتاب: و محتملٌ لأصحٌ القولَيْن» ولأصحٌ 
الطريقين ؛ أختياراً للثاني» ووراءً ذلك أمورٌ رترت 

أَحَدُعهَا: عن ابن القَطَانِ روايةٌ يقةٍ قاطعةٍ بالمَنْعء > بخلاف القن لأنّ سيّده 
ينتزعه من يدو والمكاتبُ أتقطعَثْ ولايةٌ السّيّدِ عله على نقصانه . 

والثاني : كى القاضي بن كج أختلافاً في أن الخلافَ المَذْكُورَ في المكائّب» 
سواءٌ صخت الكتابةٌ أو فَسَدَتْ) أو في المكاتب كتابة صحيحة ؟ 


وأمًا المكاتبٌ كتابةً فاسدةً فهو كالمَنٌ لا محالةء والصّحيحٌ النّاني . 
والثالث: نَقَلَ الإمام عن تفريع العراقيّين علّى القطع بالصّحّة أن في إبقاء اللَقَطَةٍ 


كتاب اللقطة/ أركانها ۳4 


ل وكُبْهمْ ساكتةٌ عن ذلك إلا ما شاء الله - 

فان صحححنا التقاط المكاتّب» عَرَفَ اللْقَطَةَ وتملّكها أو يبدلها من كَسْبهء وفي 
تقديم صاحب الِلْقَطَدٍ ة بها على سائر الغرماء وججهان امذكوران في «أمالي» أبي المْرَّج 
الزاز. وإذا أعَقَ في مدّة التّغريف أتم التعريف»› وتملّك. وإِنْ عاد إلى الرّقّ قبل تمام 
التغريف» فالئفل أن القاضِيّ يأحْدُمًا ا للمَالِك» وآله ليْسَ للسَيّدِ أَخْدُهَا أ 
تَمَلّكْهًا؛ لأن التقاط المُكَائَب ب لا يقع للسّيّد أبتداة» فلا ينصرف إِلَيْه أنتهاء . 

وقال صَاحِبٌ «التهذيب»: وجب أن يجوز له الخد وَالتّملّكُ؛ أن الالتقاط 
اكتساب » وأكساب المكاتب عند عجزه للسيّد. 

قال: وكذا لو مات «المكائبٌ. أو العبدٌ قبل التغريف» وجب ب أن يجورٌ للسيد 
التعريفٌ والتملّك» كما أن الحُرٌ إذا اَلْتَقَطَ ومَاتَ قبْل التّعْرِيفٍِ يُعَرْفٍ الوارث» 
ويتملّكء أمّا إذا لم نصححح التقاطه» فَالْتَقَطء صار ضَامِئاً» ولا يأخذ السَيّدُ اللْقَطة مئه؛ 
أنه لا لا ولا له عل المكاتب: ولكنْ يأخذها القاضي ويِحْمَطْهَاء هكذا ذكروه. 

ولك أن 5 تقول لَسْتُمْ ذكَرْتُمْ تفريعاً على مَنْعِ الألتقاط في القِنْ أن للأجنبيّ أن 
يَأْخَدَّهَا مئه» يكو مُلْتَقطأ ولم يعتبز والولاية» و السيّد في حقٌ المُکاتب بأدنى 
حالاً مِنَ الأجنبيّ في القِنّء وإذا أَحَذّهَا الحاكمٌء برىء المُكَاتَبُ مِنَ الصمانِء ثم كَيِفَ 
الحكم؟ 

ذكر الشيحٌ أبو حامدٍ وغيرٌةُ: : أنه د يُعَرْفُهاء فإذا أنقصث مدَّةٌ التَعْرِيفٍ تمَلْكَهًا 
المكاتّبٌ» والأصخ: ١ك‏ له ق فن التَفريعَ على فَسَادٍ لالْتِقَاطٍء ولكِنْ إذا 
أخذَهَاء حَفِظها إلى أن يَظْهَرَ مالِكها. 

الصورة الثانيةٌ: مَنْ بَعْضُه حُرٌء وبغضّه رقينٌ» في ألتقاطِهِ طريقان» كما في حى 
المكاتب؛ لأستقلاله بالملك والتصرّف.» وقرّة ذمته. 

قال الشَّاشِيُ في «المعتمد»: ويمكن أن يُفصّلَء فيُقَالَ: يَصِح التقاطةُ بِقَذْر الحرّيّة 
قولاً واحداً» والطريقان فيما سواه» وهذا الذي أبداه أختمالاً هُوَ الذي أورده صاحبٌ 
«التتمة». فإن قلنا: لا يَصِحّ ألتقاطه» فهو متعدٌ بالأخذ ضامنٌ بقذْرٍ الحرّيّة في ذِمَيِهِ 
يوْحَدُ منه» إن كان له مالء وبِقَذْر ارق في رقبته» وذكر القاضي ابن كج وجهَيْنٍ في أ 
)١(‏ وكذا أنكره صاحب الذخائر على الغزالي. وقال: لم أجده في كتب الأصحاب العراقيين التي 


وقعت إليناء وما أدري من أين أخذه وكذا قال ابن أبي الدم وصاحب الوافي قال: وكثيراً ما يريد 
الغزالي بالعراقيين الشيخ أبا حامد لا جميعهم. 


0٠‏ كتاب اللقطة/ أركانها 


يسرع منّه» أو يَبْمَ في يده ويْضمٌ م إليه مُشْرِفٌء والظاهر الانتزاعء ثم وجِهَيْنٍ على 
القَؤل بالأنتزاع في اه يُسلم إلى السك أو يَحْمَظّه الحاكمٌ إلى ظهور مالكه. والأظهدٌ 
الثاني : فإنْ سلم إلى السّيدِ فعن أبي حَفْصٍ بن الوكيلٍ أن السَيْدَ يُعَرقَه ويتملكة . 

قال القاضي : ويُحْتَمَلُ عندي أن يُقَال: یکول بينهما بحسب الق والحُرْيّة: وإن 
صخحناه» فن لم یکن بيه وبين السَبّد مهايأة» فاللَقَطةٌ بينهما يُعَرفانِهَاء ويتملكانها 
بحسب الرقٌ والحرَّيّة وهما كشخصين التقطا مالاً. 

وعن ابن الوكيل أن السَيّدَ يختص بها؛ إلحاقاً لِلْقَطَةِ بلْقَطَةِ القن وإِنْ كانت بينهما 
مهايأة» فين على أن الأكسابّ النادِرَةً هل تدخل فى المهايأة؛ لأنَّ اللَقَطة نادرة؟ وفيه 
قولان» ويُقّال: وجهان؛ لان القولين لسا يعتصوصين فى هذا الأضل على إطلاقهء 
وإنّما هُمَا في اللْقَطَة ثم ألحق غيرها بها وقد ذكرنَاهُمَا بتوجيههمًا في رَگاة الفِطرِء 
ومَيِلُ العراقِيينَ والصيدلاني في ذلك الاپ إلى ترجيح عدم الدخول» إنْهُمْ مع سائر 
الأصحاب ب كالمتقِقِينَ ههنا علّئ ترجيح الذخُولء وهو نَضّهُ في «المختصراء وعلّ هذاء 
فان وقعتٍ اللْقَطَهُ في نَْبَةٍ السّيّده عرّفها وتملكهاء وإنْ وقعث في نَوْبَةِ العَبِيِه فكذَّلِكَء 
والاعتبارٌ بيَوْم الألتقاطٍ لا بِوَفْتٍِ المِلْكِ. 

وأشَارَ في «النهاية» إلى وجه آحَْرَء وهو أعتبارٌ وقْتِ النّمَلْكِ وأَبْدَئ تردداً فيما إذا 
وقع الالتقاط في نُوْبَةٍ أحدهماء وأنقضاءٍ مُدّةٍ النَعْرِيفٍ في نوبة الآخرء ولا مَعْتَئ لهذا 
ارده بل الجواثُ يختافٌ بحسب الطريع على الوجهئن . 

وإن قلأنا: الكَسْبُ النادِرُ لا يدخلٌ في المُهَايَأََ فالحكُمُ كما لو لم يكن بَيْنهما 
ما 

والمدبرء والمعلّق عتَقّهُ بِصِلَة وم الوَلَدِ كالقِن في الألتقاطٍ. لكنْ حيتٌ حَكمنا 
بتعلق الضمانٍ برقبةٍ القِنّ» ففي أمّ الولَدِ يجب على السَيّدء عَم التقاطهًا أو لم يَعْلمْ؛ 
لأنّ جناية ت أ الوَلّدِ علّى سَيّدهاء وفي رلا » أنه إن عَلِمَ سيدهاء فالضمان في ذِمتِهِ وإن 


لم يغلم ففي ذَمُتهاء وهذا لم يشت يُنْبتوه» وقالُوا: : إِنّهُ سَهُْوٌ من كَاتِبٍ» أو غَلَط مِنْ ناقل» 
وربما حَاوَلُوا له تاريل والله أعلم . 


e‏ وَأَمَا الصّبنٍ فَيَنبَهي أن يَنَِْعَهُ الوليئ مِنْ يَدِهِ وَيَعَمَلْكَ ا له مُدّةٍ النَْرِيفٍ, 
قن أَنْلَمَهُ الصّبىُ ضَمِنّ) وَإِنْ تلف في ب یله يَدِهِ فْوَجْهَانِ ووجه هُ الإيجاب نه ايس أفلاً لِلذَمَانَة 


(1) قال النووي: ونقل إمام الحرمين في باب ذكاة الفطر اتفاق العلماء على أن أرش الجناية لا يدخل 
في المهايأة» لأنه يتعلق بالرقبة وهي مشتركة 
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ش وم مسلط الماك عَلَيدِء بخلآقَ الإبتاع عند الي ؛ ِن قَصّر الولئ ولَمْ رَه مِنْ يَدِه 
TT‏ ََرَارُ الصَمَانِ عَلَى اللي لاه 4 مُلتَرِمٌ جفظ الصّبِي عَنْ مُْلِهِ . ش 
قَالَ الرّافِمِئْ : المسألة الرَّابِعَةُ: في ألتقاط الصبي طريقانِء كما ذكزتًاهما في 

القاسق»› ا ا وأصطياده . 


التّفْريعٌ : إن قلنا: يصح أْيقَاطْهُء فإِنْ لم يَشْعْرْ به الولي» وأتَلَمَةُ الصبيُ ضَمِنَء 
وإن تَلِف في يدهء فوجهان: 

أصحُهُمًا: آنه لا ضما علَيْه» كما لو أَوْدَعَ مالأ فَتَلِفَ عندَهُ. 

والثاني : : يَضْمَنُ) لاه وإنْ جَعِلَ أفلاً للالتقاط» فلا ر يُقرّر المال في يده ولا 
يُجْعَلُ ألا للأمائة» ويُخَالِفٌ الوديعة؛ لأنَّ المُودِعَ سلطه عليه . 

ومن قال بالأوّل قال : تَسْلِيط الشّرْعٍ يغني عَنْ تَسْلِيط المالكِء وإِنْ شَعَر به الوَلِيُ» 
فينبجي أن رغه من يدو؛ ويُعَرْقَهُ مده اريف » ثم إن رأى المضلّحَةٌ في تملكه للصَّبِي 
جَاز؛ حيْتٌ يُجورَ e‏ 
عليه ؛ لأنا تُلْحِقُهُ على هَذَا القَوْلَ بالأكتساب7"' . 

وَإِنْ لَمْ نر التملّك ل جف آمافة. او اة إلى القاضي» وإِذا أختَاجَ انريف 
إلى مُؤْنَةِء لم يضرف من مال الصبيٌء ٠‏ بل يرق الأمْرُ إلى الحاكم ؛ بيع جُرْءاً من اللْقَطَةٍ 
لِمُؤْنَةِ التعريف» ويجيء وجه مما سيأتِي في آلتقاط العَنّم ونحوهاء له أن يبي بنفسه. 
ولا يحتاج إلى إِذْنِ الحا . 


ولو تلقث اللْقَطَةُ في يد الصَِّيّ قبل الأنتزاع ِن غعَيْر تقصيرء فلا ضما وإن 
قصّرّ الوليٰ بتَركها في يده حنّى تَلِمَت أو أَنْلَمَهاء فعلَّيْهِ الضمانٌ» وشبّهوه ه ہما إذا 
أختَطبّ الصَّبِيُ وتركه الولئُ في يده حى تَلِفَ أو أتلفه» يجب الضّمانُ على الوَلِيٌ ؛ 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي قاله ابن الصباغ» كما هو شذوذ عن الأصحاب فهو ضعيف دليلاً» فإنه 
اقتراض . 

(۲) وقد توزع في هذا التخريج لوضوح الفرق بأنه يسلط هناك على الأكل في الحال» فلذلك ثبت له 
ولاية البيع على وجه بخلاف مسألتناء وسيآتي على الأثر ما يشهد له. 
ويؤيده أن الماوردي قال: إذا قلنا لا يجوز له الأكل فعليه أن يأتي الحاكم حتى يأذن له في 
البيع» ولا يجوز له أن يفعل ذلك بنفسه مع القدرة على استئذان الحاكم بخلاف أخذ الشاة إذا 
أراد بيعها لأن يده على الشاة أقوى لما استحقه عاجلاً من أكلها ويده على الطعام أضعف لما 
وجب عليه من تعريفه . 
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لأنْ عليه حِفْظَ الصبيّ عن مثله. قال صاحبٌُ «التهذيب»: ثم يُعرّف التاليف»ء ويعد 
التُْريف يتملك الصبئْ» إن كان النْظَرٌ فيهء ويُشْبِهُ أن يَكُونٌ هَذا فيمًا إذا فرضه قْض من 
جهة القاضي؛ ليصيرٌ المقبوض يلكا للمُلْتَقِطِ أو إفرازاً منْ جهة الوليّ . 

إذا قلنا: إن من الْتَقَطَ شاه وألا يفرز بنفسه قيمتها مِنْ ماله وسيأټي ذلك» إن 
شاء الله تعالى. أمّا الصّمانُ في الذَمة» فلا يمكنٌ تملّكُهَا للصبيّ. 

وإِنْ قلنا: لا يصح التقاط الصّبيّ؛ فلو الْتَقَطء تَلِفّت اللْقَطَةُ في يدوء لقي 
وَجَب الضّمانُ في مالِه؛ ولِيْسٌ للولي أن يُقِرّهَا في يده ولك يسعّئ في أنتزاعها من 
يدهء فإن أمكنه رفع مُ الأمْرِ إلى القاضي» فَعَلء وإذا أنتزعَ القاضي م 
الغاصب» وأؤلئ بخصول البراءة؛ نَظراً للطفل» ٠‏ وان لم يمكنه رفع EY‏ القَاضِيء 
ذه يقست وب براءةُ الصبي عن الضمان على الخلافٍ في بَرَاءةٍ ةٍ العَاصِبٍ بأخذ 
الآحَادٍء فان لم تَخْصّلٍ البَرَاءَمُّء ففائدةٌ الأخلٍ صو عين المال عَن التُضْبِيع والإثلآف. 


قال في «التكّمة : اا الوَلِىُء فإنْ أمكئة التَسْلِيمٌ إلى القّاضيء فلم يَفْعَلُ 
حَنّى تَلِف فعلَيْه الصمانٌء ون لم كن فقرارٌ الضمانِ على الصبيٰء وفي كونه الوليّ 
طريقاً وجهان» وهذا إذا أَخلّ الوَلِيٌّ لأ على قَضْد الالتقاطء أمّا إذا قَصَدَ أبتداء الالتقاطء 
ففيه وجهان» ولِيَكُونًا كالخلاف في الأَخَذٍ مِنَ العَْد علّى هذا القضد.ء إذا لم نُصحخح 
التقاطة» ولو قصّرٌ الوليٰء وترك المال في يده ففي «التتمة» آنه لا ضمانٌ عليهء إذا 
تَلِفَ؛ لأنّهُ لم يَخصّل في يده ولا حَقّ للصّبيٌ فيه» حتى يلزْمَةٌ الحِفْظٌ له. بخلاف ما 
إذا ارا غلى القول الأوّل» 0" هذا الجَوَاتَ يما إذا قُلنا: إن أخَذَهُ لا 
يُبْرِىءٌ ءٌ الصبيّ . ما إذا قُلنا: له يرنه فعلَيّه الضمانٌ» لإبقائه الطَفْلَ في وَزطة ba‏ 
ET‏ 0 ا رع لأنّ المَالَ في يد الصَبِيّ عر 
الضيّاع » فمن حقّه أن يَصونَهُ . 


والمجنونٌ كالصبيٌ في الالتقاط› وكذلك المَحْجُورٌ علَيْه بالسّفَهِ إلا أله يَصِحُ 
تعريفة ولا يصح تعريف الصبي والمجئون 0 


)١(‏ في ز: زيادة قوله: ففي براءة الصبي عن الضمان على ما حكاه الإمام الخلاف المذكور في انتزاع 
القاضي . 

(۲) فيه أمران: أحدهما: : مراده بصحة تعريفه حيث فوض له الولي» ومع ذلك فيه وجهان حكاهما 
صاحب الحلية وأشار ابن داود وصاحب التتمة إلى أنهما مخرجان من القولين في الفاسق هل 
ينفرد بالتعريف . 
الثاني : أن السفيه مخالف الصبي في هذه الصورة خاصة تابع فيه القاضي والمتولي» وليس 
كذلك بل يتخالفان في صور: منها في اختيار التملك فإن له التملك دون الولي بعد اجتهاد- 
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قوله في الكتّاب: «وتملك له بَعْد مُدّة التُغريف» مطلقٌء لكنّه محمُولٌ على ما إذا 
كان بِحَيْثٌُ يجوز ز الأستقراضٌ له عَلَى ما أورده المُعْظَمْ . 

وقوه : «بخلافٍ الإيدَاع» يمكن أن يكون المقصُود مئه القَرْقَ بين تلب اللْقطَةٍ في 
يذه» وبِيْنَ تَلَفِ الوديعة فقّط) ويمكن صَرْفَهُ هة إلى صُورَني التَّلّنفِ والإثلآف جميعاًء فال 
الوديعة لو تَلِمَتْ لا يضمئُها قُطعاًء ولو انلها ففيه جلاف على العكس من اللْقّطَة . 

وقولّة : «فَقَرَارُ الصََانِ على الوليّ يُشْعَرُ بن الصّبى ضامنٌ أيْضاً على المَعْهُود مِنْ 
لَفْظ القرارء ولكنٌ المَفْهُومَ مِنْ كلام الأضحَاب تَخْصِيصٌ الضّمَانٍ في هذه الحالة 
بِالوَلِيٌ » واللَهُ أعلم بالصواب . 

قَالَ العَرَّالِيُ: أما اللْقَطَُ فَهُوَ كَل مَالٍ مُعَرّضٍ لِضّيَاع كَانَ فِي عَامِر الأزض و 
غَامِرِهَا وذَّلِكَ ظَامِرٌ في كَل جَمَادٍ وَحَيَوَانٍِ صَفِيرء آم الإبلُ وَفِي مَعْناهُ البَقَرْ وَالْجِمَارُ إن 
جد في صَحْرَاءَ لَمْ يلْمَقَط (ح) لِوْرُودٍ الكَبَرِِ وَل جد في عُمْرَانٍ فَقَدْ قِيلَ: يُلْمَقِطْ لان 
يَضِيع بِأَمْتِدَادٍ يَدِ الئاس إِلَيهِء وَلَوْ وَجَدَ كَلباً آلْتَقَطَهُ وَأَحْمَصٌ بِالأنتمَاع به بَعْدَ مُذَةٍ 

قال الرّافِعِيْ : الزن الثَالِتُ : النِّيْءٌ المُلْتَقَطّء وَهُوَ ما مال أو غَيْدُُ: 

القسمُ الأَوّلُ: الالء وهو جَمَادٌ وَحَيّوَانٌَ. 

الضربٌ الأَوّلُ: الحَيّوادء والكلامٌ في غير الآدميّ» ثم في الآدميّ أمّا غَيْرْ 
الآدَمِي » فنوعان: 


أحدُهُمًا: “ها يمتنغ من تار السبَاع» ا بمَضْلٍ وته؛ كالبل والخيل والبغالٍ 
والحمير» أو بشدة عَذُوهِ؛ كالأرَانب والظباءٍ التمتركق أو لطيّرانه : كالحمام» قَيْنظرُ؛ٍ 
إن وُجدث في مفازة» فللحاكم ومنصوبه أخذها للحفظ› وقد روي أل عُمَرَ - رَضِيَ الله 


= الولي في أن أحظ الأمرين هو التملك. وأما الصبي والمجنون فإن الولي هو الذي يتملك لهما. 
قاله الماوردي. قال ابن الرفعة: بل على رأي ابن الصباغ حيث لا يعتبر جواز الإقراض له 
التملك دون مراجعة الولي إما جزماً كما له أن يحتطب أو على الصحيح كما في قبول الهبة. 
وإما على اعتبار رأي بعض الأصحاب في اعتبار جواز الإقراض بغير إذن الولي. 
ومنها: أنه يجوز للولي التقاطها من يد الصبي على أحد الوجهين كما سبق» ولا يجوز التقاطها 
من يد السفيه إذا كان أميناً لا يخشى تلف العين في يده. ذكره ابن الرفعة وهل يكون الولي 
مخاطباً بانتزاعها من يده إذا قلنا: لا يبرأ الصبي بانتزاعه إياها من يد الصبي يظهر: أن لا؛ لأن 
ذلك لخشية إتلافه وذلك مفقودء ولهذا قال الفوراني: إذا جوزنا التقاطه جوزنا للولي إقرارها 
في هذه الحالة. أفاده صاحب الخادم . 


العزيز شرح الوجيز ج ٦/م‏ ۲۳ 
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عله كائث لَه حَظليرَةٌ يَشْفَظ فيهًا الضدَال0 . 

وفي آحاد الناس وجهان: 

أحدهُما: أَنَّ لهم الآخذ؛ للجِفْطً أيضاً؛ كيلا يأخْذّمَا حَاِنْ فَيْضيعَهًا . 

والثاني : المَمْعٌ ؛ إذ لا ولاية للآحَادٍ على مال الغَيْرٍ وهذا أظهرٌُ عند صاجب 
«التهذيب»» وَالأَوّلُ اليد ا أبي حامد» والمتولي وغيرهماء ويُخكيل عنْ رواية 
الرّبييع عن النّصُء وأمّا أَحَذِّمَا للتملك» فهو غيرٌ جائز ؛ خلافاً لأبي حنيفة - رضي الله 
عنه - لنا قول يلي في ضَالّة الإبل «ما لَكَ وََهَاء مَعَهَا سِتَاوْمَاا”"" في الحديثِ المذكورٍ 
في اول البَاب» والمغتئ فيه أن مِثْلَ هذا الحيوان مَصُونٌ عَنْ أكثر السبَاع بأمتناعه. 

مُسْتَعْنٍ بالرُّغي بالُظر للمالِكِ ألا يتعرض له حٌى يجدهء والغالبُ أن من أل شَيئاً 
طلبه حف كه فلو أخذها اعد عل فة التفلك» ضَمئَهاء ولم يَبْرَأْ عن الضَّمَانِ 
بالرّدُ إلى ذلك الموضع . 

وعن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه أله يبْرأْ بردّها إلى موضعها إلا أن يخلصها من نارٍ 
أو ماءء ثم يردّها إليهء ولو رَدّها إلى الحاكم» بَرِىءَ على أصَحٌ الوجَهَين. 

وإِنْ وُحِدَثْ في بلدقء أو قرية» أو مَوْضِعْ قريب منهاء فوجهانء أو قولان: 

أحَدُهُما: لا يجوز التقاطّهًا للتمأّكِ» كما لو وُجِدَتْ في المَقَارَةِ لإطلآق الحديث. 

وأصځهما: وبه قال أبو إسحَاق: أنه يجوز؛ لأنّها في العُمران تَضِيعُ بأمتداد اليد 
الخائنةء بخلاف المَمَارَةء فإن طروقٌ الاس بها لا تعمء ولأنّها لا تجد ما يكفيهاء ولال 

ئِمّ في العُْمْرَاتِ لا تُهْمّلء وفي ي الصحراء قد تَسْرّح وتُهْمَلء فيحتملٌ أنَّ صاحِبّها لم 

وحكى القاضي ابن ج عن رواية القَاضِي أبي حَايڍ طريقين ن آْرَيْنِ في المَشألة : 

أحَدمُما: الق الول 

والثاني: القطعْ بالنّاني» فن مَنعْنَاء فالتقاطهًا علّى قَضْدٍ التملّكِء كما ذكَرْنا في 
ألتقاطها مِنَ الصّحْراءِء وإنْ جوّزناف فعَلَى ما سنذكره في ي انوع الثانيء هذا إذا كان 
الرَّمَانُ زَمَانَ أَمْنِ» فأمًا في رَمَانِ النّهْبِ وَالنّسَاو» فِيَجورٌ التقاطهاء سواءً وُحَِدَتْ في 


)١(‏ رواه مالك في الموطل. حديث عائشة: لا بأس بما دون الدرهم أن يستنفع به وقال الحافظ في 
التلخيص: لم أجده» قلت: أخرجه ابن أبي شيبة من رواية جاء الجعفي عن الرحمن بن الأسود 
عن أبيه عن عائشة: أنها أرخصت في اللقطة في درهم. 

۲( تقدم . 
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الصحارى» أو في العْمْرَانِء كما سيأتي فيما لا يمتنعٌ من صِغارٍ السْبَّاع» ذكره صَاحِبٌ 
«التتمة» وغَيْرة . 


الع الكّاني : ما لا يمتنمُ من صِغَارٍ السّبَاع» كالكسير والعّتَمٍ والعَجَاجيل 
والفضلانء فيهدوز OI‏ سواة وُجِدَتْ في المَفَازة» أو العُمْرَانَ؛ لأنها لو لم 
تؤْخَذْ لضَاعَتَ 0 السَبَاع أو بآحتيال بَعْض الخْائِنِينَء كما قال ية : «هِيّ لَك أو 
لِأَجِيِكَ أؤ لِلذُنب “ وعن صاحب «التّقْرِيب «وَجْه: أنّ ما يُوجَدَ مئها في العّمْرَانٍ لا 
برخلا لأ 0 لا يكادُ يَضِيعْ. وَالمَذْمَبُ الأوّلء ثم إن وُجِدَ شيئاً منها في المفازة ش 
فهُرٌ بالخيار بَيْن أنْ يُمْسِكها ويُعَرّفها ويتملكهَاء وبَيْن أن يَبِيعَهَاء ويحفظ تَمَتهاء 
ويُعرّفهاء ثم يتملك 0 وبئِنَ أن يَأْكُلَهَاء إن كانث مأكولة» ويَعْرمَ قيمتها. وعن 
مالك رحمه اللَّهُ ‏ أنَّ لَهُ أَكُلّهًا مَبّاناً. ثم الحصّةٌ الأؤلئ الى من التانَ» والثانية أَوْلَئ 
من الثالئة» وإن ينعا في الْعَمْرانِ» 1 الإِمْسَاكُ والئَُغْريفُ والتملك» وله البيعٌ 
والتّعريف. اك النَمَنِء وفي الأكل قولان: 
أحذهمًا: الجوارٌء وبه قال اسبح أبو حَامِدِء كما فِي الصّحْرَاءِ . 


1وا صحُهُمًا عند الأكترينَ: المَنْعُ؛ لأنَّ الع في العُمْرَاذٍ سَهْلّ وفِي | O‏ 
قد لا يَجِدُ مَنْ يَشْتَرِيْهَاء ويَسْقُ تَقْلْهَا إلى العُمْرَانِء هَذَا إذا كَانَثْ مأكولة» وما الجخش » 
وصَعْارُ ما لا يُؤْكَلُ فحَُكْمُهًا في الإمْسَاكِ والبيّم حُكُمْ المأكُول» وهل يجوز تملكهًا في 
الحال؟ فيه وجهان: 


أحدهُمًا: : نعم يجوز كما يجوذ أخل المأكُول» ولو لَمْ يجز ذلك» لأغرّض عنها 
الواجدون ولضاعت. 


وأصحهُمًا: آله لا يجوز تملّكُهًا حتى تُعرّفَ سَنَةٌ على ما هُوَ َأبُ اللْقَطةٍ طةء وإِنّما 
جاز أَكْلُ الشّاةِ؛ للحَدِيثِ. ثم في الخِصَالٍ الغلاث مسائل : 


إحداها: إذا أمْسَكها وتَبَرَعَ بالإنقَاق عليهاء فذاك» وإن أراد الرُجُوعَ» فلينفق بإِذْنِ 
الحاكم"» فإنْ لم يجدٍ الحاكم» أشْهَدَ كما ذكرنا في تظائره. 


(۱) تقدم. (۲) سقط في: ب. 

(۳) والإنفاق شرطء وهو أن ينفق عليها قار ما لا يأتى على الثمن» فإن كان يأتى عليه. قال 
الشافعي : باعها وعرف الثمن» وفيه وجه اخترناه ليس عليه التعريف كما ليس عليه في الشاة. قاله 
ابن كج في التجريد» وكذا قال أبو القاسم بن القفال في التقريب. قال الشافعي في كتاب اللقطة 
الكبير: : ولا يكون للسلطان أن يأذن له أن ينفق عليها إلا اليوم واليومين وما أشبه ذلك مما لا يقع 
من عينها موقعاً إذا جاوز ذلك أمره ببيعها. 


٦‏ كتاب اللقطة/ أركانها 


الثانية: دا أراد البَيِمَ» فإن لَمْ يَكْنْ حاكمٌء أستقلٌ به وإنْ كانّء فأظهَرٌ الوجِهَيْنِء 
وبه قال الشيحُ أبو حامدٍء أنه لا بذ من آستئذانه . 

ووجه الثاني : أنَّ المُلْتَقِط ناب عن المالِكِ في الحِفْظِء فكذلك في البَيّم» وهل 
يجوز بَيْعُ جُزْءٍ منها لَِمَمَةَ الباقي؟ قال الإمام: نعم كما تباع جميغها. 

وک عن شيجو أحتمالاً أله لا يجو لأنّهُ يودي [إلى] أن تَأَكَُ تَفْسَهَاء وهذا ما 
أوردهُ الشيحُ أبو المّرَج الزاز. قال: ولا يستقرض عَلَى المَالِك أَيْضاً لهذا المعنى» لكنهُ 
يحالف ما مر من هَرَبَ الخال تسو 

والتًالثة: إذا جار له الأكلٌ» فأگل» ففي وجُوب التّعريف بعده وجهان» وكذا في 
وجوب إفراز القيمةٍ مِنْ ماله بغد الأكلٍ خلآفٌء ونذكر المسألتين بما فيهما فيما إذا الْتَمَط 
طعاماً يُتَسَارَعْ إلَيْهِ الفَسَادُ وأكلة . 

مَهْمَا حَصَلَتٍ الصَالة في يَدَي الحاكمء > فإ كان هناك حمى سرّحهاء فيه› 
ووسَمَهَا بِسِمةٍ الصُوَالء ويسم اها ایشا وإنْ لم يكن فالقَوْلُ في بيع كلها أو بَعْضِهًا 
للنفقة علّى ما سبق» لكنْ لو توفع مجيء المالِكِ في طَلَبِها عَنْ قُرْبٍ بأنْ عَرِفَ أنّها منْ 
َعَم بني قُلآن» تأتي أيَّاماً كما يراه» هذا في غير الآدمي. 

أما الآدمئ: فإذا وُجِدَ رَقِيقاًء نُظِرَ إن كان مُمَيْزاًء والمانُ زمان أَمْن» لم يأخذّه؛ 
لأنَهُ يستدل على مالكب َيَصل إِلَيْهِ وإن كان غَيْرَ مميّرِء وَالزّمانُ زمانٌ نَهْبٍء جار 
أَحَذَهُ؛ كسائر الأموال» :يجوز تملك ا والأمة التي لاق لكا 
والأخت من الرّضَاع . 

وإن كانث يمن نجل له» فَعَلَى قَوْلِيْنَء كما في الأستقراض”"؛ لأن الّملّكَ 
بالالتقاط أقتراض» فن متَعْئاه» لم يجب التعريف . كذلك ذَكْرَهُ الشّيِحُْ أبو حامد» وينفق 


)١(‏ قال النووي: الفرق بينه وبين هرب الجمال ظاهرء فإن هناك لا يمكن البيع لتعلق حق المستأجر. 
وهنا يمكنء فلا يجوز الإضرار بمالكها من غير ضرورة. 

(؟) فيه أمران: 
أحدهما: قال الجرجاني في المعاياة وصاحب الذخائر وغيره: إن كان ممن لا يحل له وظنها 
جاز التقاطها للحفظ والتملك» وإلا جاز للحفظ فقطء وخحكى الشاشي في الحلية جواز التقاطها 
للتملك وجهين مطلقين. قال في الذخائر: تتحرر فيها ثلاثة أوجه: أحدها: يجوزء والثاني: لا 
يجوز والثالث: يفرق بين أن يكون من لا تحل أو لا 
الثاني: أطلق الكلام في التقاط الأمة والماوردي وغيره وقدره بالصغيرة. قاله في الخادم . 
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على الرّقيتٍ مُدَةَ الجفظ من كَسْيهه وما يبق من الكَسب يُسْفَظَ مَعه» فإن لم يكن له 
كسب افعلئ ما سبَّقَ في النْوْع الثاني من عَير الآدمي. ٠‏ وإذا بِيعَء ثم ظهرٌ المالِكُ» 
وقال: كُنْتٌ عه : فأظهرٌ القوليْن: : ئه قبل قَوْلُه ويُحكُمْ ساد الع . 

والثّاني: المنع» كما لو باع بَِفْسِهِ. 

الضُرْبٌ الثاني من المالِ: الجماد» ويَْقَسِمْ إلى ما لا يَبْقّىء بل يتسارعٌ إلى 
الْفسَادِ كالمَرِيسَةٍ وإلّئ ما يبقى بمعالجة؛ كالوُطب يجمّف. أو بغير معالجة؛ كالذهب 
والفضة والثياب. فهذه ثلاثة أَقْسَامء وهي بأسرها لْقَطَةٌ مأحُودَةٌ متملكة» » لكنْ فيما لا 
ل ل لاله أَذْرَجَ فيه القَوْلَ في الطّعَام 
الذي يَفْسْدُ 


الس الثاني : ما ليس بمالٍ» كما إذا وَجَدَ كلب يُفتتى. فمل الإا“ والمُمَلقينَ 
مه إلى أنه لا يُؤْحْذُ إلأ علّئ قَضْدٍ الحِفْظٍ أبداً؛ لأنّ الأختِصَاصٌ به بالعَوّض ممتنغ ‏ 
ويلا عِوض يخالفك وضع م اللقَطَة. 


وقال أكثرهم يُعَرَقُهُ سَنَةَ ثم يختص وينتفع به فان ظهر صَاحِبهُ بِعْدَ ذَلِكُء وقد 
تَلِفْ لَمْ يضمَئْهُ وهل عليه أجرةٌ الل لمنفعةٍ تلك المُدْة؟ فيه وجهان بئاء على جوازٍ 
إجارة الكلب» وهذا ما أورده في الكتاب» لكنّ اللائ ئق بهذا الجَوّاب ألا يَاخْدَ المال ی 
حد اللْقَظةء وقد أَحَذَّهُ؛ حَيْتُ قال: : دوهي كل مالٍ مُعَرْضٍ للصَيَاع؛ ولا في حد 
الالتقاطء وقد أَْذّهُ؛ حيش قال” 0 «فهو عبارة ةُ عَنْ أخل مال ا 


وقوله: «وذلك كاه کر ا وحيوانٍ صغيرٍ أراد به أن ما ذكرناه في حدٌ 
اللْقَطَةٍ ة ظاهرٌ الحصّولٍ في الجمادء والحيوانٍ الصغير جد في العَامِر أو العامِرء ويجوزٌ 
أن يُعْلَم َف الحيوانٍ الصغير بالواو؛ للوجه المَنْقُولٍ عن صاحب «التّقْريب" أَنّهُ إذا 
جد في العْمْرَانء لم يُْتَقَط . وقوله: «لِوَرُودٍ الخبر فيه» المراد منه الخْبّرُ الواردُ في 
الإبلل» والبقّرُ والجِمَارٌ مُلْحَقَانٍ به لم يرد فيهما خيرٌ. 


)1١(‏ ما حكاه عن الإمام فيه إطلاق» فإنه قيد المسألة بما إذا صادفه العمران وقلنا: يجوز التقاط 
الحيوان فيه. قال ابن الرفعة: وتقييده بذلك يقتضي أن القائل بجواز التقاطه هو من جواز التقاط 
الحيوان المملوك في البلد وهو أبو إسحاق. وقال في الذخائر: قول الإمام إن الاختصاص به بغير 
بدل مخالف وضع اللقطة ممنوع إذا قلنا بجواز إجارته غرمه بدل المنافع ؛ لأنها المقصود منهء 
وقد فوتها فكان كفوات العين» وإن قلنا: لا يجوز فلا نسلم أن وضع اللقطة غرم البدل على 
الإطلاقء بل إنما يكون ذلك فيما لو بدل وما لا بدل فلاء بل مقتضاه رد العين إلى ربّها إذا 
حضر إن كانت باقية . 

(۲) سقط في: ب. 


۳0۸ كتاب اللقطة/ أحكامها 


وقول : فَقَدْ قِيلَ: إِله يلتَقِطّه» هو أظهر الوجْهَين في المَسألة» ويجورٌ إعلامه» فَقّدْ 
قیل الوا لما سبق من القٌطع بالجواز في طريقة» وبالمئع في أخْرَء ثم أَْتَبَرَ الأئمّة 
في اللقطة أَمُوراً لم يتعرّض لها في الاب . 

أَحَدُهَا : أنْ يون شَيْئاً ضاعَ عَنْ مالكه لسقوطٍ أو غَفْلَةٍ فأمًا إذا ألقَتِ الريح توب 
في حجره» أو ألقئ ! َه رَجُلُ في هَرَبِهِ كيسأء ولم يعرف مَنْ هُرّء أو مات مورّثه عَنْ 


2 


ودائع» وهو لا يَعْرفٌ مُلاگهاء فهز- بال ضائمٌ يُحْمَظُ ولا ملك . 
ولو وججد د دَفِيناً في الأزض» فَالقَوْلُ في أنه رِكَارٌ أو لُقَطَفٌّ كَمَا مَرّ في الزكاة. 
والمّاني: أنْ يُوجَدَ في مَوَاتِ أو شارع أو مسجد أماء إذا وُجِدَ في أزض 
مملوكةء قال في التَتِمّة: لا باحك للك ند اريف كه لساب :اليد في الأزضس + 
ذإن لم يدع فمن كانت في يده قَبْله وهكذا إلى أن ينتهيَ الأمْرُ إلى المُخيي› فان لم 


ور 


دغه » فحينئذ يكونٌ لقّطة. 

والثالتٌ : أنه يوجد في دار الإشلام» أو في دَارِ الحَرْبٍ وفيها مسلمونء آمًا إذا لم 
يكن فيها مسلم مما يُوجُدُ فيها غنيمة؛ حَْمُسُهًا لأهلٍ الخْمُس» والباقي للواجدء رَه 
صاحبٌ «التهذيب» وغيره» وَحَكمَ صاحبٌ الكتاب في «السيّرٍا بأل اللْقَطَدَ التي تُوجَدُ في 
دارٍ الحَرّب لِآحِذِهَا مُطلََاًء وا الشَّرْحٌ علَيْه إن شاء الله تَعَالَى . 

البَابُ الثاني 9 أخكامٍ اللْقَطْة 

ال حجَةُ الإسّلام ذس لله رُوحَهُ: وَهِيَ أَرْبَعةٌ ربَعَةٌ: الأَول: حم الضّمَانِ وَهُوَ أنه 

أمَانَةٌ في يَدِ مَنْ قَصَدَ أَنْ يَحْمَطَهَا أبَداً لِمَالِكِمَا نَضْمُونٌ نفضوث فى يَدَامَن أحذها 


عَلَى قَضْدٍ اَلأخَيرَالٍ ن : أَحَذّهَا لِيُعَرَنَهَا نه سئه م كملكا في ماله في يڍو في الس 
ذا مَضْتٌ وَكَانَ عَزْمْ م التّمَلْكَ مُطرداً صَارَ مَشنُوناً ا حَقيقَةٌ حَقِيقَةٌ التُملّك نه 


2 


ضار کا له وَلَوْ أَحَذَّ عَلَى كَضدٍ الأَمَانهَ ثم قَصَدَ : لجيائة ولم يح قفي ٤‏ تأر 
جد قد في اللضيين جات ل) اك ع قشو القع ي كذام ده لأ 
لاه مُسَلْط مِنْ جهَة المَالِكِء تم مَهُمَا صَارَ ضَامِئاً فَلَوْ عَرَفَ سَئَة لَمْ يََمَلْكْهُ يَعْدَهَاء 
وَقِيلَ: إل يَعََلْكِ لأ الحرم لم يمك يِن عَيِْ السبّبِ» وَإنْمَا المُحرم القضد وَل 


رمه که 
2 د 


ت 
لخا 
. 


قال الرَّافِعِيُ : مقصودٌ دُ الباب بیان أخكام الالتقاطٍ الصّحيحء »> فمنها حكمه فيما 
يزجع م إلى الأمانة والصمَانء وعلّئ هذا وَنَحْوِهِ يُحْمَّل قَُوْلهُ في الكتَابٍ الأول حكم 
الضمان» واا فلَيْسَ حكمُ مجرّد الالتقاط الضمان» [بل ُو إِلَى الأمائة ة أقربُ» 
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ويختلفٌ حكَمُةٌ في الأمانة والصمان) بحَسّب قَصْدِ الآخَذِء وَلَهُ أحوال: 


إحداها: أن يَأَْحْذَّهَا ليحفظها أبَداً فْهِيَ أمانةٌ في يدِوء وَل دفعها إلى الحاكمء 
لَزْمَه القَبُولٌ؛ بخلاف الوديعة» لا يَلْرَمُه القبول على أحد الوجْهَيْن 0-5 ,؛ لأنّه قادر على 
الردٌ إلى المَالِكِء وكذًا مَنْ أحَذَِ للتْملّكِ كم بدا له مها إلى الحاو يلرّمُه 
القَبُولُ» وَل يجب التعريفث». إذا قصد َصَدَ الحفظ آبدا؟ فيه وجهان مذْكُورانٍ من بعد فن لم 
يحِبْء لم يضمن بتركه وإذًا بَدَا له قَضِدُ التملك» عَرْفْهَا سَنَةَ من يومئِذٍء ولا يُعْتَدُ بما 
عرّف من قَبْلُء وَإِن أوجبناه» فهو ضَايِنٌ بالترك" حتى لو ابتدأ بالتعريف بعد ذلك» 
فَهَلَكَ في سََة التعريفِ» ضهِنَ. 

الثانيةٌ : أن احا ف الخيائة تة والأختزال» فيكون ضَامِئاً غاصباًء وفي و 
بالدّفع إلى الحاكم وجهَانء كما في الغاصب فلو عرف بعد ذلك» وأراد التَّملْكَء 
فِجَوَابٌ أكثرهم. وبه قُطِعَ الشيخح أبو محمّد؛ آنه لا يْمَكنُ مئه. كما أن الغاصِب ليس له 
املك وعنْ رواية المع أبي علي وجهّان: هذا أَحَدُهُما. 

والثاني : أ لَه التَملّكَ؛ٍ لوجُودٍ صُورة الالتقاط والغريف . 

الثالثة : أن يَأخُذَّها؛ ليُعَرَقّها سَة ويتملَكهَا بغد السنةء فهيَ أمانةٌ في السّئوِء وأمًا 
بعد السّئَةٍ فقد ذكرٌ صاحبٌُ الكتّاب أنها تصِيرُ مضمونة علَيْه إذا كان غزم التملك 
مُطْرِدا وإِنْ لم تجر حقيقّته؛ انه وار فيك اللي راك شبّه المُسْتَامَ ولا يخفّى أولاً 
أن هذا مني علئ أن اللقَطَةَ لا ملك بمضيّ السّقِء فإن قلنا: تملك فإن تَلَفتْ تلفث مئه 
لا محالة ثم لم يوافقة التَقَلَهٌ علّى ذلك» بل ر ابن الصَّبَاغْ وصاحبٰ 0 
بخلافه» وقالوا: إِنَّها أماندٌ. إذا لم يختر التملكُ قضداء أو لفظاً إذا اعتبّزنا الف 
كائّث قَبْل الحؤل» نعم» إذا اختار» وقلنا: لا بد من التصرّفٍء فحينئذ يكون د 
علَيْه؛ كالقرض» وقد يُعْتَرَضُ على ما ذكره من التوجيه؛ بأن قد تمي القَضْدُ إلى الحفظ 
ما لم يتملك» فلا يكونٌ ممسكاً لتفيهء ولو كان قَضْدُ التّملّك يجعله ممسكاً لتفسه» لزم 
أن يكونٌ الذي لا يَقْصِد بالتُغريف إلا تحقيق فيقٌ د شَرْطٍ التملّكِ مُمْسِكاً لِتفْسِهِ في مدةٍ السك 
أيضاًء وإذا أَحَذّ على قَصْدِ الأمانةء ثم قَصَدَ الخيانة» فأصحٌ الوجهَيْن أَنّهُ لا يَصِيرُ المال 


)١(‏ سقط في: ب. 

(؟) قال في الخادم: قضيته أنه لا يجب هنا إشهاد ولا إعلام القاضي لكن سبق في الكلام على 
الإشهاد ما يخالفه». وما أطلقه من الدفع إلى الحاكم محله في الآمين ‏ فإن لم يكن فدفعه إليه كان 
ضامناً قطع به القفال في الفتاوى» وهو ظاهرء ومقتضى تخصيص الرافعي الدفع إلى الحاكم عدم 
مجيئه في غيره» وقد حكاه فيما بعد عن ابن كج وبه صرح القفال في فتاويه. انتهى . 

(۳) كذا أطلق وهو ظاهر فيما إذا تركه بغير عذرء فإن رأى المصلحة في الترك فلا وجه للتضمين. 
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مضموناً علَيْه بمجرّد القَضْدِ كالمودع . ووجه الثاني : ان سبَب أمائتِه مجرَةُ نيتو وإلأء 
فاخ مال الغَيْرِ بغير رِضَاهٌ مما يقتضي الضُمَانَ؛ بخلافٍ المودّع» انه اط E‏ 
جهة المالك» على أنَّ في المُودَع - أيضاً - وجهاً أنّهُ يضْمَنُ بمجرّد القَضْدِ وقد ذكره في 
الكتاب في باب «الوديعة». ويجورٌ أن يُعْلَمَ؛ لذلك قوله ههنا: «لا يورا بالواو. 

وإذا قلّنا بالظاهِرء فلو أخَدّ الوديعة على قَصْدِ الخيانة في الابتداءء ففي كونه 
ايتا وجهان» ومهْمًا صَار المٌأَْقِطْ ضايناً في الدُوام» إمّا بنفس الخيانق» أو بِقَضِيعاء 
ثم أُقُلَعَ وأراد أن يُعَرْفَء ويتملك» فوجهان: 

أحذهمًا هُمَا: المَنْع؛ لاه صار مَضْموناً علَيْه بتعذيه والأماتة لا وذ ترك التعدّي . 

ووجة الثاني : أنَّ آلتقَاطَهُ في الأبتداء وقع مُفِيداً للتملّك» ٠‏ فلا يطل حُكمُه بتفريط 
يطرأء وهذا أصَحٌ عند صاحب «التهذيب». لكن إيرادء الكتاب ب يُشْهِرٌ بتزجيح الأوّل» 
يويد نهم شَيّهُوا الوجْهَيْن في المسألة بالوجَهَيْن فيما إذا اننا تقر | اا ثم غَيّر 
َضْدَه إلى معْصِيَةء هل يترخص؟ ومَيْلُ الأصحاب إلى منع الترخص أشد» وقد حطر 
فيما ذكروه من التشبيه بحثان: ْ 

أحدهما: أن الوجهَينِ في آله» هَل يترص مفروضان فيما إذا گان مُقِيماً على 
قَصد المعْصيَةء فاا إذا اظرا قصد الم ةة > ثم تابء يث يثبت الترخص» سواءً أعتبَرنًا 
الحال أو ابتداءً السَّمَّره والوجهان ههنا فيما إذا رك الخيانة وأراد التعريف والتملّكٌ» 
فلا يضح التشبية . 

الثاني : قت قضيّة هذا التَّشْبِيه ثبوت الخلافٍ في عَكْسِه وهو أنْ يقصد الخيانّة. ثم 
يتركه» ويُرِيدٌ التملّكٌء كما رواه الك أبو عليٌ؛ تشبيهاً بما إذا أنشأ السَمْرَ عَلَى قضد 
المغصِيّة» ثم تاب لكنّ الظاهرَ بوت الرُخْصّة من حِيئئِذٍ» وههنا اتَمَقُوا علّئ أن الظَاهِرَ 
أنه لا يتملّك. وقوله في الكتاب : «لأن الأخريمَ لم يمحن من عَيْنٍ السَبّب» إِنّمَا المُحَرُمْ | 
القَضْدُء معناه أن سبّبٌ التمكن هُو الالتقاطً» والتعريفٌ غير محرّم» وإِنّما المَحَرّمٌ ما 
قصده ولم يتصل بقصده تحقيق» وهذا التوجية مخصّوصٌ بما إذا كان الطَارِىء قَضدَ 
الخيانة» لا نَفْسٌ الخيانة» ولصاجب الْوَّجَهِ الأول أنْ يَمَْعَ ذلك» ويَقُولَ قَضْدْ الخيانة 
يكسُو الإمساك صفَةَ العُْذْوَ ان كما في الابتداء. 

الحالةٌ الرابعةٌ: أن يَأْخْدَ اللْقَطََ ولا يَقْصِدَ خيانة ولا أمانة فلا تكون مضمونةً 
ليه وله التملك برطم 


قال الإمام: وكذا لو احتمر أَحَدَمْمَ وي ما ضكر [والله عر وجل أغلّم]. 


قَالَ العَرَالِيُ : الحُكمْ الثاني : التّعْرِيفُء وَهُوَ وَاجِبٌ سََةَ عَقِيبَ (ح) الالْتِقَاطٍ 
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ويعرْفٌ كَل يَوْمٍ في أَلابيِدَاءِء م کل ن م كل شَهرٍ بحي E‏ بحَيِتُ لآ بَنْسَ أنه تَكْرَارٌ لِمَا لما 
مَضَىْ . وَيَذكُرٌ في التغريفِ بض س الصّفَاتٍ لآ كُلْهَا لِيخصّلَ به تنبية المَالِكِء ولا يَلْرَمَهُ 
مُوَنَةُ التَمْرِيفٍ إلا إا قَصَدَ (و) التّملّكَ فد داك يَكُونُ سَاعِيا تفه في انريف ًا قَصَدَ 
الحفظ بدا أَمَائَةَ لِمَالِهِ فَفِي ردم أضلٍ التغريف خلآف. وَالأَظهَدُ لُرُومُهُ فإِنْهُ كثْمَانٌ 
مُقَوت لِلْحَقٌّ يَف ان يُعَرْفَ فِي مَوْضِع الالتِقَاطٍ ِن كَانَ فِي بَلَدِ ولا يور لَهُ أن 
يسَافِرَ به فيعَرَف في مَوْضِع آخَرَ وَإِنْ وَجَدَ في الصَّحْرَاءَ فَبعَرفُ في أي بَلدةٍ أَرَاَ كَرْبَ آم 


ت 


بعد وَلا يره اَن عير َضْدَهُ يفص أَفْرَ رَبَ البلآدٍ. 


ال الرَافعِيُ : مِنْ حَقٌ المُلتَقِطٍ أن يَعْرفٌ وَيْعَرّفَ إِمّا أن يَعْرفَ فينبغِي أنْ يَعْرفَ مِنّ 
اللْقَطَةَ ةِ عِمَاصها وَوِكَاءَهًا عَلَى ما وَرَدَ في الخبر المذْكُور في أوّْل الكتاب. 

والعقاص : الوِعَاءُ من جِلْدٍ وخِرقَةٍ وغيرهماء وتُسَمّى الْجِلْدَةٌ التي تَلْبَسُ رَأْسَ 
القَارُورَةٍ العفاص والوكاء : هو الخَيْط الذي يُشَدُ به ويَعْرفٌ ت أيضاً جنسها؛ أذْمَبٌ هِيّ أم 
فِضة آم ثيابٌ؟ وِصِفْتَهَا أمَرَويّةُ هي أم مَرْوِيةُ؟ وَكَدْرَهَا بوَزْذٍ أو عَدَدٍ وإنّما يَعْرفٌ هذه 
الأمُور ؛ لقلا تَخْتَلِط بماله» وال به عل صِدقٍ الطالب» إذا جاء» ويُسْنَحَبُ تَفْيِيدُهَا 
بالكتابة . وأمّا أن يُعَرَفء ففيه مسائل : 

إحداها: يجب تعريفٌ اللّقَطة سَكَد؛ِ لقَؤْله لله «عَرفْهَا سَنَدَ . 

ولیس ذلك بِمَعْنَى أستيعاب الْسَئَة بل لا يُعَرْفُْ في الليَالي» ولا يَسْتَوْعِتٌ ب الأيّام 
نضا بل على المُعْتَادِء فيعرّف في الابتداء في كل يوم مَرْنَيْنِ في طرَفْي الثهارء ثم في 
کل يَوْم مر ثم في كل أَسْبُوع مرَّةٌ أو مرَيْنء ثم في كل شَهْرِء بِحَيِّثُ لا ينْسَئ أنه 
گرا لما مشن : وفي وجوب الَمُبَادرة اله وجهان عن رواية الشيخ أبي علي : 

أحدهما: يجبُ؛ لأنّ العْتُورَ على المَالِكِ في أبتداء الضلاَلِ أقربُ. 


والثاني : لا يَجِبُء بل المُعْتَبَرُ تعريف سَئَةٍ مُطلقاً وبه ورد الأمرُ وهذا أشن ينا 
أورده المُعْظمَ. وقولُهُ في الكتاب: «عقِيبّ الْالْتِمَاط؛ ظاهرٌه يُفْهم الجواب بالوّجه 
الأول وبتقدير أنْ يكون كذلك» يكن مُعْلَماً بالواوء لكن يشبه أن ما أراد ذلك؛ لاله 
قال في «الوسِيط؛2: : وقْتَ التُغريف عَقِيبَ الالتِقَاط إن عزم على التّمَلْكِ بَعْدَسَئَةَ وإن 
لم يعزم علَيْه أَضْلاء أو عزمٌ بعد سنين فهل يلزمه التعريف في الحال؟ وجهان» وعلى 
هذاء فالمغنّى؛ وهو واجبٌ سنة عَقِيبَ الالْتِقَاطٍ إن عزمّ على التملّكِ بعد سَنْةٍ من 
وقْتِ الالتقاطٍ. وهل يجوز تفريق السّئَةٍ بأنْ يُعَرَفَ شهْرَيْنء ويترك شهْريْن وهكذا؟ فيه 
وجهان: 
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أحَدُهُمًا: وبه أجاب الإمَامُ لاء لأه إذا قَرّق لم تَظْهَر فائدةٌ التعريفي» فعلّى هذا 
إذا قطعَ التَعريكف مده وجب الاستئناف. 

والثاني: وهُرّ ما أورده العراقيُون» والقاضي الرويانئُ يجورُء كما لو ندر صوم 
سنو يجوز التَمْرِيقُ . 

الثانية: ليصف الملتقطٌ بعض أوصاب اللْقَطَةَء فإنَّه أفُضَئ إلى الظفر بالمالك» 
وهو شَرْط آم مستحبٌ؟ فيه وجهان: 

أَظَهَرُهَما: النَّاني» وإذا شرطئاء فهل يكفي ذِكْرُ الجئس؛ بأن يقول: مَنْ ضاع مله 
درَاهِمُ؟ قال الإمامُ: ما عندِي ائه يَكْفِي» ولكنْ يتعرّض للعفَّاص والوكَاءء ومكانٍ 
الالتقاط وتاريخه. ولا يستوعِبٌ الصَّمَات ولا يبالِعُ فيها؛ كيلا يعْتَمدّها الكاذِب» فان 
فُعَل٬‏ نَفِي صَيْرُورَتِهِ ضَامِناً وجهان : وجه المنع : َه لا يَلْرَمُهُ الدّفُمُ إلا بالبَيْكة . 

ووجة الصَّيْرُورَةٍ : أنه قد دفعه إِلَى مَنْ يلزمُه الدّفُمُ [لا] إلى الوَاصِفٍ . 

الغالثة: إن تبرع المَلْتَقِطُ بِالتّعْرِيفٍء أو بَذَّل مُؤْئَتَو هذَاكَء وإلأء فن أحَدَّها 
للجفظ أبداء فإن قلنا: لا يجب الّغريف» والحالةٌ هذهء فهو مُتَبَرَعٌ إن عرّف. 

وإن قلْنًا: يجبُء فليس عليه مُؤنتهُ» ولكنْ رقع الأمْرَ إلى الحاكم؛ لِيَبْذُّل اجره 
مِنْ بَيْتِ المالٍ» أو يَسْتفْرِضٍ على الماك أو أمرَ المتلقط به ليجع كما في هَرّب 
الجمّال”'©: وإن أخذَّها للتّملْكِء وأتّصَلَ الأَمْدُ بالتملكِ» فمؤْنّةٌ التعريفٍ على المُلْتَقِط 
وإنْ ظهر المالك» فَهِىَ على الملتّقط؛ لقصده التملّكٌ» أو على المالك؛ لَعَوَدِ الفائدة 
لَيْه؟ فيه وَجْهان: 

أَظْهَرُهما: أوُنْهُماء وهو ظَاهرٌ ما في الكتاب» وإِنْ َصَدَ الأمائة أبداً أَوَلأ. ثمّ 
قَصَدَ التّمْلِيكَء ففيه الوجهان؛ نَظراً إلى منتهى الأمر ومُسْتَفَرٌه . 

الرابعةٌ: ما كنا مِنْ وججوب التَّمْرِيفٍ فيما إذا قَصَدَ التّمَلْكَء أمَا إذا قَصَدَ الحفظ 
أيداًء قَفَى وجوبه وجهان: أظهّدهما عند الإمام وصاحب الكتاب : وجوية» وال فهو 

والثاني: وهُرٌ الذي أورده الأككرُون: أنَّهُ لا يجبُء وعلّلوا بأن التعريفٌ إِنّما يجبُ 
)١(‏ وقضيته أن ترتيب الحاكم ذلك من بيت المال إنفاق لا إقراض على المالك لكن صرح ابن الرفعة 


بأنه إقراض حيث قال: فإن رأى أن يقترض أجرة التعريف من بيت المال فيكون ديناً في ذمته أو 
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لتَحْقِيق شَرْطٍ التملّكِ0" , الخامِسَةٌ: ليكن التعريفٌ في الأسْوّاق» ومجايع النّاسٍء 
وأبواب المَساجد عند خُرُوج الاس من الجماعاتِ» ولا يُعَرْفٌ في المَسَاحِدِء كما لا 
يطلب الضَّالَة فِيهًا. 

قال الشَّاشِيُ في «المعتمد»: إلأ أن أَصَحّ الوجْهَيْن جواز التُغريف في المشجد 
الحرام؛ بخلافٍ سائر المَسَاجد. 


ثم إذا التقط في بَلْدَةٍ أو قرية» فلا بُدٌ من التّعْرِيفٍ فيهاء وليكنْ أكثرٌ تعريفه في 
الْبْفُعةَ وَالمَحَلَّةِ التي وجدّ فيهاء فان طُلَبَ الشَّيْءِ في مؤضع إضلاله أكثرٌء فإنْ حضره 
سَمْرٌء فوّض التعريف إلى غيره» ولا يُسَافِرٌ بها. 

وإن التقط في الصحراءء فعَنْ أبي إِسْحَاق ‏ رحمه الله أَنّهّ إن ا 
يتْبِعْهُمْ ) ويُعَرّف فيهمء وا ولا فلا فائدةً ذ في التّغريف في المواضع الخاليّة» ولكن يعر 
في البلدة التي يَمْصِدّمَاء إذا انتهى إِلَيْهاء [فإِنِ بدا له الرجُوعٌ» أو قَصَدَ بلدةٌ ای 
فكذا يُعَرْفُ عند الؤصُولٍ إِلَيْها]ء ولا يُكَلّف أن يُغْيّرَ قَضْدَه ويعدل إلى أقرب البلادٍ إلى 
ذلك المؤضع› أو يرجع إلى حَيْتُ أنشأ السَّمْر منْه» حكاه الإمام» وتائفة الضف 
ولكن ذكر المتولي وغيره أنه يعدل ويرف في اقرب البُلْدان إلَيْه» وهذا إِنْ كان المراد 
منهُ الأَحَبٌ والأولى فذاك. وإلأّء حَصَلَ وجهّان في السا 


وقوله في الكتّاب: ولا يجوز له أنْ يُسَافِر به فَيُعَرْفَ في مَوْضِع آخَرَ ففي الجواز 
لا يفتقرٌ إلى الأمْرَيْنِء بل يجوز أن يُسَافِرَ به» وإن لم يتبع النّغْرِيفَ في مَوْضع آخَرَ كما 
لا يجوز السّفْرٌ بالوديعّة» ولا يجوز التعريف في مَوْضع آخرء وإِنْ لم يُسَافرْ به. 

وقوله : ١ف‏ يُعَرف في أي بَلدٍ أرَاد َرْبَ أمْ بَعْد؟ غيْرُ مجرى على ظاهره» بل هو 
محمولٌ عَلَ البلد الذي هو مَقْصِدَهُ. 


)١(‏ قال النووي: الأول أقوى وهو المختار والله أعلم. 


وقال الشيخ البلقيني ما قاله الشيخ أنه الأقوى صححه في شرح مسلم وقال الشيخ جلال الدين 
وصححه البغوي أيضاً. 
قال الزركشي : وظاهر كلام المارردي الجزم به قال: وسكتوا هنا عن مؤنة التعريف ونقل 
الإمام والغزالي أن المؤنة تابعة للوجوب إن أوجبنا التعريف على الملتقطء فالمؤنة عليهء وإلا 
فعلى المالك وهو ضعيف إذ لا فائدة ترج جع إلى المعرف» فينبغي على الوجهين لا يلزم الملتقط 
في ماله. . وكلام الماوردي مصرح به. 

(۲) قال النووي: الأصح أنه لا يكلف العدول لكن ما قاله المتوالي هو المجزوم به في الحاوي وأنه أفتى 
ابن الصلاح وهو الأقرب إذ السفر بها من قطر إلى قطر استهلاك لها لا سيما مع تباعد الأقطار. 


۳٤‏ كتاب اللقطة/ أحكامها 


ليس لِلْمُلتَقطٍ تَسْلِيمْ المالٍ إلى غيره؛ ليُعَرْقَهُ إلا بان الحاكم» فإن فَعَلء ضَمِنَ 
قالَّهُ القاضِي ابنُ كج وغيْره. آخر: لا ُد وأن يكو المُعَرّفُ عاقِلاً غَيْرَ مشهُور 
بالخلآعة والمُجُونء وإلأء فلا يعتمدُ على قَوْلِهِ ولا تَخْصّل فائدة النّعْريفي0" والله 
أعلم . 

قال العَرَالِنْ : ثم وج وجو لغري مله في مال كور لا فة ما القَلِيلُ الذي لآ 
يُتَمَوّلُ فلا د E‏ وَإِنْ کان م مُتَمَوَلاً عُرَفَ مَرَةَ (ح م و) أو مَرْنَيْنِ عَلَى قَذْرٍ الطلّب 
في مِثْلِه. وَحَد القَلِيلٍ E‏ طلز على فرتم وَقِيل: إِنْهُ يُقَدّرُ صاب 
السَرِقَة وَقِيلَ: الدَّينارٌ فَمَا دُونَهُ قَلِيلٌ إِذْ وَجَدَ عَلِيْ كَرّمْ اللّهُ وَجْهَهُ دياراً فَأَمَرَهُ لا 
الأسْتنفَاقٍ . 

قال الرَافِعِي : غْرَضُ الفَصْلٍ والذي بِعدَهُ بَيَانُ أن التعريف سَنَةُ لا َب في كَل 
َقَطّةء وإنّما يجب عند جتماع وضْفَيْن : 

أخَدهُمّا: أن يکود المُلْتَقَطْ كثيراًء فإن كان قَلِيلاً» نُظِرَ؛ إن أنتهت قَلَّه إلى حدٌ 
سقط rs‏ كالحبة من الجئطة» والزّببية الواحدةء فلا تعريف [على واحدة]ء وله 
الاستبداد به» ولَكَ أنْ تقول : ذِكْرُ جلاف في أنّ مَنْ أثلفَ مالا يُتَمَوْل ما هو من قبيل 
المثليّات» هل يَعْرَمُهُ؟ والظاهر آله لا يَغْرَمُهُ كما لا يَجُورُ بَِعهُ وَِيَنهُ وحينئذء فليجيءُ 
فيه الوجهُ المذكورٌ في أن الكَلْبَ لا يجورٌ التقاطه للأختِصّاص؛ لاه يمتنمٌ ألأختِصَاص 
به بعِوّض» وبِغَيْرٍ عَوض كما تقدّم . 

وإِنْ كان مُتَمَوّلاً مع القِلّةء فيجبٌ تعريقٌة؛ لأنّ فاقده يَطْلْبُهُه خلافاً لأبي حنيفة 
ومالك - رضي الله عنهما يُعَرَفُ؟ فيه وجهان: 

أحدهُمًا: سَئَةَ» لإطلاق الأخبّارء وهذًا أظهّرُ عند العراقيينَ . 

والثاني: المنعٌ؛ لأ الشَّيْءَ الحقيرٌَ لا يدوم فاقِدَهُ على طلبه سَنَةّ» بخلاف 


)١(‏ فيه أمران: 
أحدها: صرح ابن الرفعة بأنه لا يشترط فيه الأمانة إذا حصل الوثوق بقوله نعم صرح الدارمي 
باشتراط الأمانة إذا لم يكن معه مشرف. 
الثاني : ذكر أول الباب أنه لا يصح تعريف الصبي كالمجنون» وكلام الدارمي يصرح بصحة 
تعريفهم إذا كان الولي معهمء فإنه قال إذا وجد صبي أو مجنون أو سفيه لقطة عرفها وليهم ولا 
يعتد بتعريفهم إلا أن يكون الولي معهم. انتهى. وهو ظاهر بل ينبغي إذا كان الصبي مراهقاً 
ولم يعرف بكذب أن يعتده مستقلاً. 


كتاب اللقطة/ أحكامها ۳10 


الخطيرء وهَذَا أشبة بأختيار المُعْظَمء وعلّئ هذا؛ فَأوْجةٌ: 


أحدها: ویس کک أله يكفي التعريفٌ مَرَة؛ لاله يَحْرُْجُ به عن حَدٌ 
الكاتّم» ولس دع ف ا 3 


والثاني : عرف ثلاثة أيام؛ لأنْهُ رُوِيَ بعض الأخبار: امَنِ اَلْتَقَطَ لْقَطَة يَسِيرَة 
عرفا تلا أيّام»0" . 


والثالثٌ : وهو الأظهر أل يُعَدَفُ E‏ له فإذا غَلَبَ 
على الظّنّ إِعْرَاضهُ» سقط عنه التعريف» وید يختلف ذلك بأختلاف قذر المال. 


قال القاضي الرْوَيَانِيٌ : دای الفِضّة يَف في الحال» ودای الذَّهَبِ يعرف يوا 
أو يومین أو لاح ت آيام» وبم يُفْرَقْ بين القليل المتمؤل» وبين ن الكثير؟ ا 


أحذها : عن الشيخ أبي محمّد: نه لا يُقَدْرُ مقداره» ولكنْ ما 1 يَعْلِبُ على الظنٌ أنّ 
فاقدَه لا يكر أَسَمَهُ عَلَيْه» ولا يَطُولُ طَلَبُه أ aT‏ 
المُصَنّف› وصاحب «التتمة . 


والثاني : أن القليل ما دُونَ نِصَابٍ السَرقّةء فاه تافه في الشَّرْعَ» E‏ 
رَضِيَ الله عنها -: «مَا كائ الأيڍي تُقْطمْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ي في الشّيْءِ المّافهِ)(” 
وبهذا قال مالك وأبو حنيفةة [رضي الله عنهما]. 


والثالثٌ : عن رواية الماسر جسىٌ وغيره: أن الدينار فما دونه قليلٌ؛ لِمَا روي أن 


)١(‏ رواه أحمد والطبراني والبيهقي واللفظ لأحمدء من حديث عمر بن عبد الله بن يعلى عن جدته 
حليمة عن يعلى بن مرة مرفوعاً: من التقط لقطة يسيرة حبلاً أو درهماً أو شبه ذلك» فليعرفها 
ثلاثة» فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام» زاد الطبراني: فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بهاء 
فإن جاء صاحبها فليخبره» وعمر مضعف قد صرح جماعة بضعفهء نعم. أخرج له ابن خزيمة 
متابعة» وروى عنه جماعات» وزعم ابن حزم أنه مجهول» وزعم هو وابن القطان أن حكيمة 
ويعلى مجهولانء وهو عجب منهماء لأن يعلى صحابي معروف الصحبة. 
إنما قال الرافعي: روى في بعض الأخبارء لأن إمام الحرمين قال في النهاية: ذكر بعض 
المصنفين هذا الحديث» وعنى بذلك الفوراني» فإنه قال: فإن صح فهو معتمد ظاهرء قلت : 
لم يشخ لصفت بر 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في مسنده بلفظ : إن يد السارق لم تكن تقطم + فذكره في ديت أولهء لم تكن 
تقطع يد السارق على عهد رسول الله ية في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة» وكل واحد منهما 
ذو ثمنء وهو في الصحيحين إلى قوله: ذو ثمن» والباقي بين البيهقي أنه مدرج من كلام عروة. 
عزا ابن معن حديث .عائشة هذا إلى مسلمء وليس هو فيهء إنما فيه أصله وعزاه القرطبي شارح 
مسلم إلى البخاري» وليس هو فيه أيضاً. 


۳٦‏ كتاب اللقطة/ أحكامها 


علا - رَضِيَ الله عَنْهُ - وَجَدَ ديتاراً» فَسَأَلَ رَسُولَ اللّهِ اة كَقَالَ : «هَدًا زق واللّه» فأشْيرٍ 
به دَقِيقاً وَلَحْماً» فأكَلَ منه رسُول الله يكل وَعَلِيّ وََاطِمَةُ - رَضِيَ الله عَنَهُمَا ثم جَاءَ 
صَاحِبٌ الذّيكارٍ يَنْشّدُ الدينارء فقال النَِيْ بل : «يا عَلي» ٠‏ َالدا . 


والرابعٌ : أن ما دُونَ الدّرْمَم قليل» > وَالدَّرْهَمْ فما فوقّهُ كَثِيرٌء لما روي عن عَائْشَةَ ‏ 
رَضِيَ اللهُ عنها - ائ لآ بس بِمَا دُونَ الدّرْهم أَنْ يُسْعَنقَمَ پوه وأَْلَم أن ما ذكزئا من 
رَه فيم القّلِيلٍ إلى مُتَمَوْل؛ وغَيْرٍ مُتَمَوْل قد حكاه الإمام وصَاحِبٌ الكتاب» وفي كلام 
ليع أبي امد ما يدل عليه والأكرُودً لم يتعرّضوا له» ولكن فُسموا القليل إلى ما لا 
يطلب ولا تتبعُةُ الهمةٌء وإلن ما يطلبٌ» ويُشْبِهُ أن يكونَّ الأختلافٌ في مجرّد العبارة 
واللّهُ أعلّم . وقولّةُ في الكتاب : وإ کان متموّلاً عَرَفٌ مرَةٌ أو مرََيْن؟ يجوز أن يُعْلَم 
ل لما تقدم. 


وقول «إنهُ يتمد يتَقَدّرُ بنصاب السرقة ة» من الألفاظ ال أعلف عه اسن 
وق : الشات أن يقال بما دُونَ صاب السَرِقَةٍ ؛ لأ نِصَابَ السّرِقُة] من حَدَ الكثير» 
لكنْ يجورٌ أن يُقَالَ: له لم يفسر القليل به» لكن قال: يتقدّر به» أي : هو الحد الفاصلٌ 
فما يقح دونه فهو قليلٌ» والحَدُ قد لآ يدْحْلُ في المحدود. 


عن «التتمة» : يحل التقاط اسابل وَقْتَ الحَصّاد إن أَذِنَ فيه المالك» أو كانّ كَذْرَ 
5005 علَّيْه التقاطةٌ وإ كان يُلتَقط بتفسه لو اطْلَّعَ عَلَيْه فالا لم يحل والله 


أعلم”*' . 


)١(‏ رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن مقسم عن رجل عن أبي سعيد نحوه» ورواه الشافعي عن 
الدراوردي عن شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عنه» وزاد: أنه أمره أن يعرفه فلم يعرف» 
ورواه عبد الرزاق من هذا الوجهء وزاد: فجعل أجل الدينار وشبهه ثلاثة أيام» وهذه الزيادة لا 
تصحء لأنها من طريق أبي بكر بن أبي سبرة وهو ضعيف جداً ورواه أبو داود أيضاً من طريق بلال 
بن يحيى العبسي عن علي بمعناهء وإسناده حسن» وقال المنذري: في سماعه من علي نظرء 
قلت: قد روي عن حذيفة ومات قبل علي» زرا انز كاوه اشا من كدية مهل بن سعد 
مطولا وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيهء وأعل البيهقي هذه. الروايات لاضطرابها 
ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح› قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح 
له الأكل قبل التعريف للاضطرار. قاله في التلخيص. 

(۲) قال الحافظ في «التخليص (۳/ ۷۷): لم أجده . 

[فرفق سقط في : ب . 


- ما أطلقه من حل الالتقاط مشكل وينبغي تخصيصه بالفقير وأهل الزكاةء وفي جوازه للأغنياء نظر»‎ )٤( 


كتاب اللقطة/ أحكامها ۳۹1۷ 


ال العْرَالِيُ : ما مَا يَفْسْدُ كَالطَمَام َقَذ كَالَ ي4: «مَن آلتَقَط طَعَاماً فَليأكلة, وَفِي 
معا الشَاةٌ قله طَعَامٌ يَحْمَاجُ إلى العَلَفٍء وَفِي الجخش وَصِعَارٍ الحَيوَانَاتٍ التي لا تُؤْكَلٌ 
خلاف فقيل : لأ تلج بالشاة لأ شال في العام مقر كم في وجُوبٌ الثغريٍ : 
بعد أل العام جلاف (و)» وَإن وَجَدَ طَعَاماً في بي ففذ قيل: يِبِيِعُهُ وَيْعَرْفُ مه أن 
| ذَلِكَ في الصَّحْرَاءِ َير مُمْكنء وَقِيلَ بخلافهِ لعُمُوم الحَبَرِ. 

قَالَ الرَافعِي : الضف الثاني : أن يَكُونَ شَيْئاً لا يفْسُدء E‏ 

أحدهُما: أنه لا [يمكنٌ] إبقاؤه كالهَرِيسَة والوُطبٍ الذي لا يت يتتمر والبُقُول» فإِنْ 
وجده في بَرَيّة فهو بالخيار بَيْن أن يبيعه» وناشن تكله وبين أن يتملْكَهُ في الحالٍ» 
فيأكله, ويَغْرَمَ قيمتّهُ كما ذكرنا في الشْاقٍ وحيث يجدها إلا أن في الشاةٍ حَضْلةٌ 


أخرّئ» 0 إِمْسَاكُهَاء وغو معد هتا وقد روي أنه اة قال: «مَنْ وَجَدَ طَعَاماًٌ 
ي 
اله ولا يع 


7 ا 

أحَدُهُمًا: وهو اختيارٌ المُرَنِىَ : أنّه ليس له الأكلٌُ؛ بل يبيعُهء ويأخذ ثمّئه لمالكه؛ 
لأ البيعَ متيسّرٌ في العُمْرَان. 

الثاني : أله كما لو وَجَد في الصّحْرَاءِ؛ لإطلاق الخبر» وهذا أَرْجَحُ عند عامة 
الأضحَاب» ومنهُمْ من قطع به» وقَضِيْتُهُ ترجيحٌ القؤل بجواز أكل الشَّاقٍ إذا وُحَِدَثْ في 


المكزات كما دکرّه الج أبو حامد» ع أن فرق منهما بان الطْعام قَدْ سد إلى 
أن يظمّر بِالمُشْتَرِيء فتمس الحاجة إلى أكله والشَّاةٌ بخلافه . 


إذا قلنا: لا يجوز الأكل» فلو أخذه للأكلء كان غَاصِبَاًه وحيث جَرّزنا الأَكُلّ» 


= فن الزكاة تعلقت بجميع السنابل والمالك مأمور بجمعهاء وإخراج نصيب الفقراء وهو لو أراد 
التصرف فيها قبل التصفية» وإخراج الزكاة لم يجز كما لا يجوز لأحد الشريكين التصرف في 
المشترك بغير إذن الشريك. ولا شك أن الفقراء شركاء لرب المال» وحينئذٍ فكيف يصح 
إعراض المالك عن السنابل» ولعل ما ذكره محمول على مقدار لا يجب فيه الزكاة أو على ما 
إذا كانت أجرة جمعها تزيد على ما يحصل منهاء . 

(0) قال الحافظ في التلخيص: هذا حديث لا أصل له» قال المصنف في التذنيب: هذا اللفظ لا ذكر 
له في الكتب» نعم قد يوجد في كتب الفقه» بلفظ أنه قال: من وجد طعاماً أكله ولم يعرفهء 
قال: وا كرون لم بقارا في العام لجا ل اعارا ها ید ب اطم من فر إنما هي 
لك أو لأخيك أو للذئب» وعكس الغزالي القضية فجعل الحديث فيي الطغام» ثم قال: وفي معناه 
الشاة» وقال ابن الرفعة لم أره فيما وقفت عليه من كتب أصحاينا. 


۳۹۸ كتاب اللقطة/ أحكامها 


فأكلَ» ففي وجوب التّعريف بِعْدّه وجهان : 

أصحُهمًا: الرُّجُوبُء إذا كان في البَلّدء كما آئه» لو بَاع» يُعَرّف» وإذا كان في 
الصخراء قال الإمامُ: الظَاهِرُ أنه لا يجب؛ لأنّه لا فائدةً فيه فِي الصَّحْرَاءء وإذًا ذا تأخر بعد 
العْمُور على المستجقٌ» وهل يجب إفراز القيمة المَعْرُومةٍ مِنْ ماله؟ فيه وجهان قال 
قولان: 

أظْهَرُهُمًا: لاء لأنّ ما في الذمّة لا يُحْشَى هلاه وإِذًا أفرَزء كان المُفْرَرُ أمانة في 
يده» وريّما في له بالقياس على ما إذاأكل الشاة؛ حَيْتُ لا يجب إفرازٌ القيمة؛ ؛ لأ 
هناك طَرِيقَة قاطعة 0 

والثاني : : أنه يجب أخْتيّاطاً لصَاحِبٍ المالٍ؛ لَقَدْم صاجب المالٍ بتك القيمة» لو 
أفْلسَ المُلتَقِط ل هذاء فالطريقٌ أن يرع الأمْرَ إلى الحاكم ؛ ليقبض عنْ صاجب 
المال بالقيمة؛ فان لم يَجِدْ حاكماًء فهل للملْتَقِطٍ بسلطان الالْتقاطٍ أن يُتِيبَ عنه؟ فيه 
أحتمالٌ عند الإمام» وذكر أنهء إذا أَفْرَرَمَاء لم تصِر مِلكاً لصاحب المالٍ» لكنه أؤلّى 
بتملّكهاء وبمثله أجاب المُصَئّف في «الوسيط؛ء لکئه» لو كان كَذَّلِكَء لَمَا سقط حقه 
بهلاك القيمة المفرزة» وقد نَصُوا على السٌَقُوطظِء وأيْضاً نصّوا على أنه إذا مث مُذَهُ 
التعريفي» فله أن يتملّكٌ تلك القيمةًء كما يتملّكُ تفس اللْقَطقِء وكما يتملّكُ اللَمَنَء إِذًا 
باع الطّعَامٌء وهَذا يقتضي صَيْرُورََهَا ملكا لصاحب اللْقَطَةِ. 

وإذا اختلفت القيمةٌ يَوْمَ الأخذُء ويوم الكل ففِي بعض الشُرُوح أنه إن أخذ 
للأكل اعتبرت قيمته يوم الأخذ. وإن أخذ للتعريف اعتبرك قيمته يوم الأكل» وإذا اختار 
البيع ففِي الحاجَة إلى مُرَاجِعةٍ الحاكم ما مَرٌ في بيع الشّاة. 

الضُرْبُ الثاني : ما يُمْكِنٌ إبقاؤه ِالمُعَالَجَةِ والنّجَفيف» لإن كان ا لصاحيد في 
بيعه رُطباًء بيع › إلا فان تَبَدَءَ برع الواجدٌ بالتجفيف» فذاك» ولا ِيْعَ بعضه» واتّمَقَّ ی على 
تجفيف الباقي . 

ويخالفٌ الحيوان حيْتٌ يُبَاعٌ جميعْه؛ أن التّفقَةَ تكَرّرُء فيؤدي إلى أن يأكل تْسَّهء 
وهذا الصَرْبٌ الثاني لم يورذهُ صاحبٌ الكتاب. 

وقوله : «من التقط طعاماء فلْيأكله”". . .» الحديثٌ بهذه اللْقَطَةِ لا ذكر له في 
الكْتُبِء وإِنّما الذي يُرْرَىْ ما قدّمناه. والأكثرونَ لم يَرْوُوا في الطعام حديثاء انما 
قْتَبَسُوا حكمه من الأحاديث المَنْقُولةٍ فى ي ضَالَة الغنم» وصاجِبٌ الكتاب عَكس القضية» 


)0 تقدم . 


كتاب اللقطة/ أحكامها ۳۹۹ 


فجَعَلَ الحَدِيتَ في الطعَام أَضْلاًء ثم قال : وفي مَعْتاه الشّاة. 

وقوله: «فإنُها طعامٌ»  »‏ أي: هِيّ في حُكمدء وقريبةٌ منه» ولذلك جاز التبَسْطَ فيها 
في دار الكَفْرٍ جَوَازَُ في الأطعمة . وقوله: «في الججخش وَصِعَارٍ الحَيْوَانَاتِ التي لا تؤكل 
فقيل : لا يَلْتَجِق بالشَّاةه أي : في جواز التملّك قبل التعريف» إن الشَّاةً تملك وتُؤْكلٌ. 

وقوله: «فقد قيل يبيعه». أي: يتدرّج إِلَى بَيْجِه على ما يقتضيه الخال من الظْمَّرٍ 
بالحاكم وعَدّمِه . وقوله: «ويُعَرْفُ تَمَئَهُا هكذا هو في لَفْظ الكتّاب» لكي المَعْرُوفَ 
بأثّفافٍ الأصحاب هُو المَبِيعُ دُون النّمَنِء كما أنه إذا أكل» يعرف الماكؤن دون القيمة» 
أفرزها ‏ أو لم يُمْرِرْهَا -. 

ولذلك جَعَل بعضهم» ويُعَرّفه لثمنه ؛ ليتملّك الثّمَنَ بعد التعريف : 

وقوله: «وقيل بخلافِه» يعني أي : لا يتعيِّنُ ابيع ويجورٌ الأكل كما لو جد في 
الصخراء. 

أَعْلَمْ أن قولّه في أوّل الفصل السابق: «ثم وجُوب التعريف يف سَنَةَ في مال كثير لا 
يفسد» يجورٌ أن يراد به آعتبارٌ ثلاثةٍ ة أمُور في التّعْرِيفٍ سنةً؛ وهي كونُهُ مالا وكثيراً» 
وغَيْرَ قاسد»› لكنّه لم يفص“ ذلك» وإِنّمَا قَصَدَ اعتبار آمرين : الكثرةء وعدم المَسَادِء 
على ما شرّخناه. ولو أنه قَصَدَ الأول لقال : ما الذي لا يُكَمَوَلُء فلا يُعَجَفُء وأمّا القليل 

مما يُتَمَوّل» يعرف مَرَةَ أو مرتَيْن› هذاء وخط الحقيقة لا لف [والله أعلم]. 


ع 


قَالَ الَرَالِيُ : القَالِثُ: التَمَلّكُ وَهُوَ جَائِدُ بَعْدَ مَضِيْ المُدّة وَكَذْ قِيلَ: إل صل 
بِمْجَرّدِ مْضِيّ السّنَةِ إا تَقَدّمَ المَضْدُء وَقِيلَ: لآ بْدٌ مِنْ تَجْدِيدٍ القَضْدِء وَقِيلَ: لآ بُدّ مِنْ 
َفْظٍِ أنِضاًء وَقِيلَ: لا بذ ِن تَصَرْفٍ أنِضاً مُزِيل لِلْمِلكِ كَمَا في القَْضء أَنا لَفطَةُ مَك 
قلا يملعا (ح م) لِقَولِِ :لا جل ها إلا مني مغتاة عَلَى الدوام وَإلاً َم تظهز 
َائِدَة الُخصِيصء وَقِيلَ : إِنَّه يُمْلِك كسار البلآدٍ. ۰ 


ال الرَّافِعِيُ : من أحكام اللّقَطة جَوَارُ النمَلّكِ بغد التُخريف» ولا قرف مق أن يكون 
الملتقط عَنيَاً أو فقيراً. 


وعند أبي حَنِيفة - رضي الله عنه - من لا تل له الصدقةٌ لا يجوز له التملّكُ 
والارتفاقٌ باللّقّطة ولكنّه» إن شَاءء حَفِظَها للمَالِك» وإِنْ شاع تَصَدَّقَ بها. 


ومَنْ يحل له الصَدَقةء إِنْ شاءء تَمَلْكَهّاء وارتفق بها ويكونٌ متصدَقاً على نفْسِهء 
قف في ذ: يقصد. 
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وإِنْ شاءء تصدّق بها علَئ غيره» وإِنّْ شا حَفِظها للمَالِك» ومهما تصدَقَ بهاء ا 
المالِكُ» كوو انار و وبين أن يوا ويكون ثوات الصدقة 
للملتقِط. وعنْ مالك رضي الله عنه -: أنه يجورٌ للعَنِيٌ تملك اللْقَطَقٍ لاسر 


لنا: قوله َه في حديث زَيْدٍ بن خَالِدِ: «فَإِنْ جا جَاءَ صاحبهاء وال فَمَأْنَكَ 
6" . ولم يَفْرِقُ بين الغنيّ والفقير. 


ٍ وروي أن بي بن غب - رضي الله عنه - وججَد صر فيهًا دَنَانِيرُ اتی النَبِيَ ي - 
َأحَبَرَهُ - قَقَالَ : «عَرّفها حلا إن جَاءَ صَاحِبّهَاء فَعَرَفَ عَدَدهَا» وَوكَاءَمَاء فَأَذْنَعْهًَا 
ِلَنِى وَل َأَسْتَمْتِعْ يها" وکات اي - رضي الله عنه عنده من الميّاسير. 


وفي الفضل مساَلَتَانٍ : 

إحداهما: مَّن تفط للتملّكِ» وعَرّف» ففِيه وجهان: 

أحدُهُمًا: os‏ 0 يسول الل 
نا ا في الول الاو ون ال قال: عَرْْهَا خؤلاًء إن جَاءَ 0 وَإِلأَء فَهِيّ 

لَك . وأصِحُهُمًا: eT‏ لقوله كله : ١‏ شَأنكَ بي“ 
فض الأمن الخ ته وعلى هذاء فثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه يَكْفِيهِ تَجْدِيدٌ قَصْدٍ التملّكِء aS‏ 
إنْما يُغْتبر حَيْتُ يكون هناك إيجابٌ. وأصحهما: آله لا بد من قؤله : تَمَلْكْتُ 
أَشْبَهَهُ ؛ لأنّه تملّكُ مال بَبَدِلء فأفتقر إلى اللَفْظ ؛ كالتملك بالشُراء. 


)١(‏ تقدم. 
زفق قال الحافظ في التلخيص : متفق على المتن من حديث أبي» والسياق لمسلم وفيه: تعيين الدنانير 
أنه مانة + وف أنه ات أن برها جر : ثم أناه فأمره أن يعرفها حولاً ثلاثاً وفي رواية لمسلم: 
عامين أو ثلاث وفي رواية لهما قال شعية؟ سمعت سلمة بن كهيل يقول بعد ذلك عرفها عاماً 
واحداء وفي رواية: عامين أو ثلاثاء قال البيهقي: كان سلمة يشك فيه ثم ثبت على واحدء وهو 

أوفق للأحاديث الصحيحة. 
قوله عقب هذا الحديث: وكان أبي من المياسيرء هذا حكاه الترمذي عقب حديث أبى عن 
الشافني:قال4. وقال الشاقي: كان أي كين المال من اسي السصحابة» انتهن تمق ديت 
أبي طلحة الذي في الصحيحين حيث استشار النبي يل في صدقته فقال: اجعلها في فقراء 
أهلك» فجعلها أبو طلحة في أبي بن كعب وحسان وغيرهماء ويجمع بأن ذلك كان في أول 
الحال» وقول الشافعي بعد ذلك حين فتحت الفتوح. 

زفرف رواه أحمد وأبو داود والنسائي» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(5) تقدم. 
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وثالتها: أنه لا يُحَكُمْ ا لَهُ بالملك ما لّم يتصرّف فيه تخريجاً من القرض» فان 
الصرم باللقطة لور اوعلئ ‏ هذاء e‏ الخلاف اي 

صف أيضاً» ا 2 

الثانية : في لْقَطَةِ «مكة» وحَرّمِها قولان: 

أظهَرْهُمًا: :ئه لا بجو ر أخذها للتملّك.» وإنما تُؤْحَدُ للحِفْظٍ أبدا؛ لما روي أن 
اللي ب قال : «إِنْ هَذَاء 2 اله َم حل السموات والازض» لا يُعْضَدُ 


وک 
ولا يمر صَيْدَهُ وَلاَ يَلتَقِطْ لُقْطَتَهُ إلا ء مَنْ عَرْقَهَاه و «لآ تجل لْقَطَنُهُ إلا لِمُنشَدِ 
أي لمُعَرَفِء والمغئّئ عَلَى الدذوام», وإلأء فالحكمٌ في سَائِر البلادٍ كَذَّلكء فلا تظهّر 
فائدةٌ النّخْصِيصِ » والمعنى فيه أن مك مثابةٌ للئاس يعُودُون يها مر بَغد أُخْرَئء فرئّما 
يعود مَنْ أضلهّاء أو يبعث في طلبها. 

واللّاني : آنا كَلْقَطَةَ سَائِرِ البقَاع» والمرادٌ من الحَبّر أنه لا يُذّ من تَغريفها سَئَهّء كما 
في سائر البلآدٍ كيلا يُتَومُم أن تَعْرِيقَهَا في المَوْسِمِ كاف لكَنْرَةٍ ةِ النّاسِء وبعد العَوْدِ في 
طلّبها من الآقَاقٍ. 

لْيُعْلَمْ قوله في الكتاب: «قلا يَتمَلْكُهَا بالحاء والميم؛ لأ مذْهَبَهُمَا كالقّؤل 
الثاني» وبالألف لأنّ أحمدّ يوافِقّهُما في أظهّرِ الروايتين» [واللّهُ عر وجلّ أعلم]. 

قَالَ العَرَّالِيُ: ارا وُجُوبُ (و) الرّدُّ فَمَهْمَا اقام المالِكُ بَيْنَدَ فَإِنْ أَطتبَ في 
الوَضفب َغَلَب عَلَى الظَن صِدقُهُ 7 الود وَفِي الؤجُوب بِغَيِرٍ بَيِئَةِ جلاف وَلَعَلّ 
ألاَكَتِمَاءَ ِعَدْلِ وَاجِدٍ أَوْلَى فَإِنّْ البَيئَةَ قذ تَعْسُرٌ إِقَامَتهاء إن رد إلى الوَاصِف قَظَهرَ ماك 
وَأقَام البيْئَهَ فَإِنْ شَاءَ طَالَبَ المُلْتَقِطَ. وَإِنْ شِاءً طَالّبَ الوّاصف» ثُمْ القَرَارُ عَلَى الوَاصِفٍِ 
إن لَمْ يكن قد غرف المُلْتقِط ا لَهُ بالملكِ» َل هر لاك بغ امل رم الت 
قِيمَنَهُ يَوْمْ م التَمَلْكء قَإِنْ کان العَيْنُ قَاِمَةَ فَفِي وُجُوب رَد العَيِن تَردد (و)» قَإِنْ رَد تَعَيِنَ 
عَلَى المَالِكِ القَبُولُء فَإِنْ كائث مَعِيبَةَ وَضَمٌ إِلَيهِ الأزش فَهَلْ عَلَيهِ القَبُولُ أَمْ يَجُورُ لَه 
المُطَالبَةَ بالقِيمَةِ"؟ فيه وَجْهَانِ. 

قال الرَافِعِيُ : أخكام اللقّطة رَد عَيْنهاء E‏ ويِقَعٌْ الكلام 
فيه [في جُمْلتَيْنِ . 


)000( تقدم في محرمات الإحرام . 


فض كتاب اللقطة/ أحكامها 


إخدَاهُمًا: إذا جاءَ من يَذُعيهاء نظِرَ إن لم يُقِم البيّنة] عَلَى أنّها له» ولا وصَمّهاء 
لم يُرَْعْ م لَه شيءٌ» إلا أن يَعْلَمَ الملتقطّ أنها له فَيَّلْرَّمُه الدّفع إليهء وإِنْ أقام البيْئَهَ 
ردت عليه» وان وصَمَهاء نُظِر؛ فان لم يغْلِبْ على ظَنْ الملتقِطٍ صدقة هُ لم يذْفَعها إِلَيْه 
على المشهور»ء وحكى الإِمَامْ تَرَدْداً في جواز الدّفْع» وإن غَلَبَ على ظنّه صِدَقُةء جاز 
دَفْعُها إليه» وفي وجوبه وجهان نقلهما الإمام» وصاحبٌ الكتاب: 

أحدهما: وهو الروايةٌ عنْ مالك وأَحْمّد ‏ رضى الله عنهما -: أنه يجبٌ؛ لأنّ إقامةً 
ا 0" وقد رُوِيَ أنه كل قال : «قَإِنْ جَاءَ صَاجِبّهاء كَعَوَفَ عِنَاصَهًا 


ل : وهو ا الأضحَاب» وبه قال أبو حنيفة - 
رضي الله عنه ‏ : أنه لا يجبٌ؛ ا لمر 
الواصِفٌ : يلرَّمُكٌ تسلِيمُها إليّ؛ فَلَهُ أن يَحْلْفَ أنه" لا يلرم 


ولو قَالَ: تَعْلَّمُ ئها ملكيء لَه أنْ يَحْلِفَ أنّهُ نه لا يَعْلَمْ؛ لأنّ الوضفّ لا يفيدٌُ 
العِلم . واختار صاحبٌ الكتاب شَيْئاً متوسّطاً بين الوجهّيْن» فقال: الأؤْلّى أن يُكْتَمَى 
بِعَذْلٍ واحد؛ لخصول التق وظاهرٌ المذْمَبِ خلافه . 


وإذا دّفعها إلى الوَاصِفٍء ثم جَاء آخَرٌء وأقامَ البيّنةَ على أنّها له فإن كانث باقيةٌ 

ا ودُفِعَتْ إلى الثاني وإِنْ تَلِمَّت عنده» فهو بالجيّار بِيْن أن يُضَمْنَ المُلْتَقِط 
أن اسف قان صن الاقف لم يرجغ على الملْبَقِطِ؛ للئّلّف عنده» ولأنّ الثاني 

ظالم بِرَعْمِه فلا يُرْجَعُ عَلَى غير ظاليِهء وإ ضَمْنَ الملتقط رَجَعَ» إن لم يُقِرَ للواصف 
بالملك. وإن ف لم يَرْجِعْ ؛ مۇاخذة له بقوله. هذا إذا دفع بنَفْسِه . 

أنا إذا ألرّمَهُ الحاكم الدافغ إلى الواصِفِ» لم يكن لمقيم البيّنة تضميئه تضميئه» ولو جاء 
الواصفٌ بعدما تملّكَ الملتقط اللقطة» والفُهاء فعرّفها له الملتقط؛ لظئه صذقه» ثم جاء 
آخرء وأقامَ البيّئة» فلّهُ مطالبّةٌ الملْتَقِطٍِ دُونَ الواصنيء لأنّ الحاصِلَ عند الوَاصِفٍ مَالُ 
المُلتقِط لا مَالَهُ وإذا عَرِمَ المْتَقِطء فهل يرجع على الواصِف؟ يُنْظَرْء هل أقرٌ له بالملك عند 
الغرامَةٍ أم لا؟ كما سبق. والله أعْلّمُ . فَرْعَانٍ عنْ شرح القاضي ابن كج [رحمه الله] _: 

أحذهمًا: 7 مدعي اللّقَطة شاهدين عدلَينٍ عئده. وعد الملتقط» وهما فاسِقَيْن 
عند القاضي» فَعَنْ أبى الحسن وجهان في أن القاضِيّ» هل يلْرَّمُه الدع ؛ لأعترافهما بعد 
التهمة؟ 0 


)0 تقدم . (۲) سقط في : ب. 


كتاب اللقطة/ أحكامها Vr‏ 


الفرع الشاني: ادْعَامَا أنْئَانء وأقام كَل واحدٍ بيّنةَ على أنّها لهء ففيه أقوالٌ 
التعارض”"" . 

الجملةٌ الثانيةٌ: إذا ظَهّر الماك قبل تملّك الملْبَقِطِء أحَذ اللّقَطّة بزوائِدِهًا المنّصلة 
والمُنقَصِلَّة» وإنْ ظهّر بغد التملّكِ» فَللقَطَةٍ حالتان”" : 


الحالة الأول : أن تكونّ باقية عئده» فيُئظرء إن بَقِيَتْ بحالهاء فوجهان: 
أحدهما”": أن له أَحَدّمَاء ولَيْسٌ للملتقطٍ أن يُلْزِمَهُ أخْدَ بدلِها. 


والثاني : المَنْعٌ» ولا شك في أنه إذا رَدّها المْتَقِطء وجب على المالِكِ القَبُولٌ» 
وهذا من الجانِبَيْنِ كما سَبَّقَ في القَرْض . وإذا قلنا بالأظهرء فلو باعَهًا الملتقط بشزط 
الخيار» ثم جاء مالكهاء حكى صاحبٌُ «المعتمده وجهَيْن في أله هل يُفْسَح العَمْد“» 
ووَجُة المئع بأنّ الفسحَ حقٌ العاقدٍء فلا يتمكنٌ غيرُهُ مله بِغْيْر إِذْنهِ . 


ورد القاضي ابن كج الوجْهَيْن إلى أنه له يُجْبَرُ يُجبَرُ الملتقطً على المَسْحُ؟ ور 
فَرْضٌ الوجهَيْن في اَلْأنْفِسَاخْ. SS‏ 8 
طالبٌ [في مجلس العمّدِ] بزيادة» وإن حَدَئّث في اللقطة باد فالمتّصل يتبعهًا 
والمنفصل يُسَلّمِ للملتقط» فيردٌ الأصل . ا تست يقي أو وا إنهاء و 
بَقِيَتْ بحالهاء > لم كن للمالك أَحْدُمَاء رجَعَ إلى بدلها سليمة . وإن قلنا: اناد 
فكذلك ههنا ويُّعَرمُهُ الأرْشٌ؛ لأنّ الكل مضمونٌ علَيْه لو تَلِفَء فكذلك البغض» وفيه 
وجه؛ أنْهُ يقنع بهاء ولا يغرمه الأزش» وهو الذي أَوْرَده في «التهذيب»» ولو أراد 
الرُجُوعَ إلى بدلهاء وقال الملْتَقِطٌ: أضم إليها الأرش وأرُدُهاء فوجهان: 


(1) سكت عما إذا وصفاها الوصف المعتبر وادعى كل واحد أنها له وحده» وحينئذٍ أن يكون 
كتعارض البينتين وطريق دفع الخصومة عنه بأن يقول هي لأحدكما ولا أعرفه فيجيء فيه ما في 
العين في يده إذا قال: هذا لمن ادعاها. 

(؟) سكت عمالو يطلبها المالك هل يجب عليه الردء قال ابن كج هنا في التجريد: إذا عرف 
صاحبهاء فإن كان صاحبها لا يعلم أنها عنده وجب عليه حملها إليه» وإذا كان يعلم أنها عنده 
فهل يجب عليه حملها وجهان. انتهى. 
والمتجه وجوب الإعلام وبه جزم الماوردي فقال: إذا عرف صاحبها لزمه إعلامه بهاء فإن كان 
قبل تملكها فمؤنة ردها على مالكها وإلا فعلى الواجد. 

(۳) في ب: أظهرهما. 

)٤(‏ لم يرجح فيها شيء» وصحح صاحب الانتصار أن له الفسخ لأنه إنما يكون للعاقدء ونقل عن 
شيخه الفارقي إذا قلنا: لا يجوز له الفسخ فطلب من الملتقط الفسخ فلم يفسخ أخذ منه البدل؛ 
لأنه بالبيع صارت العين كالتالفة . 


نمضن كتاب اللقطة/ أحكامها 


أَظهَرُهُما: أن علّى الماك القَبُولَ؛ لأنّْ العَيْنَ النَاقِصَةَ مع الأزش كغير الناقصةء 
وضَارٌَ كالعٌّاصب. 


والثّاني: لَه الرجُوعٌ إلى البَدَل؛ٍ لأنَّ ما خَرّجَ عَنْ ملكه تغير عما كان» وعلّئ هذا؛ 
فهو بالخيار بين البَدَلٍ والعَيْن النَاقِصّةء إما مع الأزش» أو دُوئَه؛ كما سبق . 

الحالة الثانِيَةٌ: أن تكونَّ تَالِفَةَ فعلَيّه بَدَلْهَاء إِمّا المِثِلُ أو القِيمَةُء والأعتبارٌ بقِيمَةٍ 
يَوْم املد 1 

وعن الكَرَابِيسِيٌ من أصحابنا: : أنه لا يطالبُ بِالقِيمَة ولا يرد العَيْنَ عند بقائِهاء 
وَالمذْمَبُ الأول لما ري أنْ الي لي مر عَلِيَا - رَضِيَ الله عنةُ - أنْ يَغْرَمَ الدذيتار الي 
وج لما جَاءَ صاحبه وك وعلّ هذاء فالضمانُ ثابثٌ في ذِمْتِهِ من يوم التَلّنف ولولا 
تبوثة» َمَا تَمَكُنَ الماك من طَلَبه إذا جاء. 


وعن الزياداتِ على الشّرخ لأبي إسحاق فيما رواه أبو الطيّب السَّاوِيُ أنه لا يْبْتُء 
وَإنّما يتوجه عند مجيء المالك ومُطَالَبتِ ويجوزٌ أن يُعْلَم؛ لِمَا خكيّ د 
قولّهُ في الكتاب . «الحكمُ الرّابعٌ : وخوت الد بالؤاوء '[والله تعالى أعلم]. 


فروعٌ متفرّقة : 
ا وَجَدَ رجُلان لْقَطَةٌ يُعَدفانها ويتملكَانِهَا ولَيْسَ لأحدّهِما تفل حقّه إلى 
صاحبه "2. كما لا يجوز للملْبَقِطٍ تفل - حَقّهِ إلى غيره. 


ولو تناعا في لْقَطَقَ وقال کل واجد [منها] : آنا الذي لْتَقَطبّهُ وأقام علَّيْه بينة: 
فان ات ينه أعحدهها اسو > وححكم له وإ فعَلَى الخلافٍ تعاض ايتن .. 
ولو ضاعث في يد الآخرء فأحَذّها غيره» فالأوّل أحنقٌّ بهاء وفي وجه؛ الثاني 


)١(‏ تقدم. 

(؟) فيه أمران: 
أحدهما: ظاهره الاكتفاء بسنة واحدة عنهما لأنها لقطة واحدة» وهو ظاهر كلام سليم في 
المجردء فإنه قال: يعرفانها فإذا مضت السنة كان لهما التمليك نصفين. وقال ابن الرفعة: هل 
يعرف كل واحد سنة؛ لأنه في النصف كملتقط كامل أو يكون التعريف بينهما جميعاً سنة يعرف 
أحدهما نصفها والآخر نصفها فيه احتمال» والأول أشبه كيلا يختلف المعرف فيشتبه الأمر. نعم 
لو أذن أحدهما للآخر في التعريف فالذي يظهر الاكتفاء بسنة واحدة عنهما. 
الثاني: ما جزم به لو أسقط أحدهما حقه إلى صاحبه لا يسقط إليه. صرح به في التتمة ووجهه 
بان حق الالتقاط مما لا يقبل النقل إلى الغير. ولهذا لو قال الملتقط لآخر جعلت حق الالتقاط 
لك حتى تعرف وتتملك بعد الحول لا يجوز. 


كتاب اللقطة/ أحكامها Vo‏ 


ا ولو کانا يشماشان) قرآئ حدما اللقطة» فاخير بها الآخت فاخلسا فالاحد 
أولن» ولو أراه اللْقَطَقَ وقال هايهاء فأخذها لِنَفْسِه فكذلك» وإِنْ أحَدّها للآمِر أو 


لنفسِهء فعَلى الوجّهَيْن في جواز التّؤكِيل بالأصطياد ونحوه. 
ومَنْ رأى شَيْئاً مَطرُوحاً على الأزض» فدفعه برجله؛ ليعرف جِنْسّه أو قذْرّى ثم 
لم يأخَذْهُ حنّى ضاعً. > لم يَضْمَئْهِ ؛ لأنّه لم يَخْصْلٌ في يده قاله في «التتمة» . 


وإذا دفعٌ م اللَمَطة إلى الحاكم. ورك التغْريف والتْملْكَ؛ ندم وأراد أن يُعَرَفَ 
وَيَتَمَلكَ ففي نَمْكِينِهِ وجهان» حكاهما القّاضي ابن کج “. وفي «المُهَذُب»: انه إن 


اا 


وَجَدَ خْمْرآء أراقَهًا صاجبُهاء ٠‏ لم يََرَمْهُ تَعْرِيمُهًا؛ لأنَّ إراقتها مسَحقة . 

فإن صارّث عنده خلا فوجهان : 

أحَدُهُما: أنها لمن أرَانَها كما لو عَصَبَّهاء فصَارَتٌ خلا عنده. 

والثاتي + أله للوّاجدٍء أن الأول أشقط حَقَهُ منهاء بحلاف صُورة الفضب»- فإلها 
حينئذ مأخوذةٌ بِغَيْر رضاهء ولك أن تقول: ما ذَكَرَةُ تصويراً أو توجيهاً إلْما يستمرٌ في 
الخمر المُحْتَرَمَةِ وحينئذء فالقَوْل بأنّ إراقتها مُسْتَحَقَّةَ ممنوعٌ أمّا في الأبتداءء فَظَاهِرء 
وأمّا عند الوجدَانء فكذلك ينبغي أن يجور إمْسَاكُها إذا خلا عن قصد فاسد ثم يشْبهُ أن 
يكونّ ما ذْكَرَهُ مخصّوصاً بما إذا أراقها؛ لأنّه بالإراقة مُعْرضُ عنهاء فيكونٌ كما لو 
أغرّضٌ عن جلد ميَْة» فَدَبَعَهُ عَيْره» وفيه وجهّان مَذْكُوران في الكتاب في «الصّيْد 
والذبائح». فأمًا إذا ضاعت الحَمْرُ المحتَّرّمَةُ من صَاحِبِهاء فَلْتُْعَرّفَ كالكلب والله 

- 
أعلم 


)١(‏ الوجهان حكاهما ابن كج في التجريد. قال في البحر: والمشهور عند الأصحاب أن الأول أحق 
لتقدم يده. والثاني: أن الثاني أحق لثبوت يده. 
وأطلق الرافعي الخلاف»ء ومحله إذا التقط الآخر قبل استكمال ملك الآخت أما لو كان الواجد 
تملكها بعد البينة بالتعريف فإنه يلزمه ردها إليه بلا خلاف. قاله في الحاوي والبحر. 

(۲) قال النووي: المختار المنع لأنه أسقط حقه. 

(۳) قال النووي: أما قول الإمام الرافعي: يشبه أن يكون. . . إلى آخرهء فكذا صرح به صاحب 
«المهذب» فقال: وجد خمراً أراقها صاحبها. وأما قوله: إن الواجد يجوز له إمساكهاء فغير 
مقبول» بل لا يجوز وإن خلا عن القصد الفاسد. والكلام فيما إذا لم يعلم الواجد أنها محترمة» 
وحينئد فقول صاحب «المهذب»: الإراقة واجبة - يعني على الواجد جك مجع لأن الظاهر 
عدم احترامها والله أعلم. 
قال في الخادم: وتنزيل النووي كلام صاحب المهذب على ذلك وقول الرافعي أنه إنما يستمر 
في الخمر المحرمة فلا يصح فإن صاحب المهذب والعراقيين يوجبون إراقة الخمر مطلقاً محرمة- 


۳۷٦‏ كتاب اللقطة/ أحكامها 


وقد عَرَفْتَ في الباب أن البعير وما في مغتاه لا يُلتَقَطَء إذا وُجد في الصُخراءء 
واستثنى صاحبٌ «التخليص؟ مله ما إذا وَجَدَ بَِياً في أيَام امنى؛ : فى الصخراء مقلداً كما 
تقلّد الهَدَايا فحكئ عن نص الشَافِِيّ - رضي الله عنه انه تأده ويعرّفه يام «متى» فإن 
خاف أن يَقُوتَهُ وقْتُ النّحْرٍ تحره» والأَحَبٌ أن يَرْقََهُ إلى الحاكم» حى يَأمْرهُ خرو . 

قال الشَّارِحُون لكتابه: إِنّه مصدّقٌ فى نقلهء ات و كن رلا 
آخر؛ آله لا يجوز أحَدُه علّى ما هو قياس الباب» ثم بئذا القولين على القولين فيما إذا 
وَجَدَّ بِدَنّةَ منحورةً عَمَسَ ما قدت به في ذمتها وضرب به صفحة سنامهاء > هل يجوز 
الأكلُ مئها؟ فن معنا الأكُلَ منعنا الأخذ ههنا وإِنْ جُوَّرَنا الأكل ؛ أعتماداً على العلامةء 
فكذلك التقليد علامة كون البعير هَذِياء والظاهرٌ أن E‏ لضْعْفْه عن المسير» 
والأضجية المعينة إذا دُبِحَتْ في وَفْتٍ النّحرء وقع المَؤقع» وإن لم يأذن صَاحِيّها . 

قال الإمامٌ: لكر ذَبَحَ الضّحِّةِ المعيّنة وإن وقع المَؤقع» لا يجوز الإقدام عليه مِن 
غير إذن» ثم ههنا جوّز صاحبٌ «التلخيص» فيما نقل» الخد والئّخر ولهذا الإشكالٍ؛ 
ذهب القَمَالُ؛ تفريعاً على هذا القول آله يجبٌُ رَفْعٌ الأمْرٍ إلى الحاكم؛ لِيَنْحَرَ وة وأول 
قَوْلَ الشّافِعِيٌ - رضي الله عنه - وأحب ما ذكره في المسألة. 

م لك أن 5 تقول: الاستثناء غيرٌ منْتَظِم وإِنْ قلنا: إِنَّهُ يُؤْحَذ؛ لاأ الخد الممنوع 
منه إنما هو الْأَحْذُ للتملّكِ» ولا شك أن هذًا البعير لا يُؤْحَذُ للتملك”". واللّه عر وجل 
أَعْلَمُ بالصواب. 


= وغير محرمة كما سبق بيانه في باب الغصب وحينئكٍ فالشيخ بنى ذلك على طريقه فلا يستقيم 
التفصيل على طريق العراقيين فإن ذلك خلط طريقه بطريقه» ويؤخذ من كلام المهذب أن الخمر 
المراقة لا يحل أخذها ولا إمساكها بقصد التخليل. 

ET قال النووي: قد سبق في جواز أخذ البعير لآحاد الناس للحفظ وجهان. فإن‎ )١( 
وإن جوزناه وهو الأصح» ففائدة الاستئناء جواز التصرف فيه بالنحر.‎ 


لباب الأَوّلُ في لياط وَحْكْمِهِ 


قال العَرَالُِ : وکل LS‏ في 


صبي 


ت 


وجُْوب الإشهادٍ عَلَيِهِ خِيفَة خِيفَةٌ مِن الاسْتِرْقَاقٍ لاف (و) مر َب عَلَى اللّقطَةٌ وَأوْلَى 
بالۇجچوپ› وَإِنْ گان اللْقيط بَالِعَاً قلا يَلْتَقِطء وَإِنْ كَانَ مُمَيْاً قَفِيهِ تَرَدْدُ. 


قَالَ الرَافِعِيٰ : الصّبِيّ الموضوع في الطريتي الضَّاتِعُ يُسَمّى منبُوةاً باعتبار أنه يدد 
قيطا وٌَمَلْقُوطاً BEAN‏ تلقط وو O‏ لِأضلٍ الباب بقولِه تَعَالن : طوَافْمَلُوا الْكَيرَ» 
[الحج : ۷7 وَبِقَوْلِهِ تَعَالَى : ِوَتََاوَنُوا عَلَى ابر [المائدة : ٣‏ وَبما روي عَنْ سنين أبو 
جَمِيلَةَ ؛ در فجاء په إلى عمر بن الخَطابٍ - رَضِيَ الله عه ؛ قَقَالَ: «مَا 
حَمَلَكَ عَلَى أَخَذٍ هاو النَسَمَةِ؟0 فَقَالَ: وَجَدنّهَا ضَائِعَة اَحَذْئُهاء E U‏ 
المَؤْمِنِين» رسن ناك » قَقَالَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: : نَعَمْ قال : أذْمَبْ» فهر حر وَلَكَ 
وَلَأَوُمُ وَعَلَئنا وو IES‏ 


)١(‏ اللقيط لغة: ما يُلقط أي يرفع من الأرض وقد غلب على الصبي المنبوذ. وفي الصحاح المنبوذ: 
الصبي الذي تلقيه أمه في الطريق. 
انظر: الصحا اح ؟/ الامء والمصباح المنير ۰۸٥۸/۲‏ والمغرب 41/7 7. 
اصطلاحاً : 
عرفه الحتفية بأنه : اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الزنا. 
عرفه الشافعية بأنه : طفل نبيذ بنحو شارع ل3 يكرك له منع : وطفل باعتبار الغالب وإلا فقد يكون 
صغيراً مميزاً. 
عرفه المالكية بأنه: صغير آدمي لم يعرف أبوه ولا رقه. 
عرفه الحنابلة بأنه: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل عن الطريق ما بين ولادته إلى سن 
التمييز على الصحيح من المذهب» وقيل المميز لقيط. 
انظر: شرح فتح القدير 2٠١ ٠١9/5‏ مغني المحتاج 2418/7 نهاية المحتاج 0/ 117» 
كشاف القناع 05/5 

2( أخرجه مالك في الموطأ والشافعي عنه عن ابن شهاب عنه به» وزاد عبد الرزاق عن مالك: وعلينا - 


VV 


۳V۸‏ كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


وَلَمَا كان التقاط المنبوذ مُتاسباً لِلقطةء وَمُشارکاً لها في كثيرٍ مِن الآخكام» وصل 
أَحَدّمُما بالآخر» والكلامٌ فيه كَمَّا في اللقطة الأركانء والأحكام . 


تم الأحكامُ تنة تنقسمٌ إِلَى ما يَطردُ» وإِلّى ما لا يَطَرِدُ بل تَخْتَلِفُ بحسب حال 
الفط وأخكامف وفيه r‏ الظرء فأدرجٌ صاحبٌ الكتاب - رحمه الله - مقاصدة في 
بابین : أحَدُّمُما في الأَرْكَانٍ والأخكامَ العامَةء والثاني في أخكام اللْقَيط . 


أما الأول : فالأَرْكَانُ ثلاثدٌ 


أَحَدُها : في تفس الإلْقاطٍ وَهُوّ مِنْ فُرُوضٍ الكفايات”''؛ صيانة للنفْس المُحْتَرَمَةِ 
عن الهلاك» وفي جوب الإشهادء ذا أَحَذّ اللّقِيط طريقان: 


أحذهُما: أنه على وَجْهِيْنِ أو قَوْلَيْنِء كما قدمئاهُ في «اللْقَطْقَى وَهُمّا فيمًا ذَكَرَ 
القَاضِي ابن كج على سَبِيلٍ الَقلٍ والگخريج؛ لأنّه نص هَاهُنا على الوجوب» وفي 
«اللْقَطة؛ عَلَى الْاسْتِحِبّاب وأظهّرهمًا القطمٌ” بالۇجوب كلاق الفط :ار الق رة 
فيها المال والإشهادُ في التصرفَاتِ المَالِيِ مستحبٌ» وفي اللقيط يحتاجُ إلى حِفْظٍ الحرية 
والنسب» فجارٌ أنْ يَجِبُ الإشهَّادُ عليه كما في النكاح . 


وأيضاًء فَاللّقَطةٌ يَشِيعٌ أمرُهَا بالتقعريفٍ» ولا تَعريفٌ في اللَّقِيطِء وقد يُعبّر عن 
الطريقتين بترتيب الخلافٍ على الخلافٍ في اللْقَطَوَء بل ذُكرَ فى الكتّاب» إِنْ أوجَبَا 


= نفقته من بيت المال» وعلقه البخاري بمعناف وأخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة عن الزهري أنه 
ل OR‏ وجدت منبوذاً على عهد عمر» فذكره عريفي 
لعمرء فأرسل إليّ فدعاني» والعريف عندهء فلما رآني مقبلاً قال: عسى الغوير أبؤساًء قال 
العريف: يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم» قال: على ما أخذت هذه النسمة؟ قال: وجدتها 
بمضيعة فأردت أن يأجرني الله فيهاء قال: هو حرء وولاؤه لك» وعلينا رضاعه. 
الأول: يقع في نسخ سنين بن جميلة» والصواب: سنين أبو جميلة وهو صحابي معروف» لم 
يصب من قال إنه مجهول. 
الثاني : اسم العريف المذكور سنانء أفاده الشيخ أبو حامد في تعليقه. 

)١(‏ لقوله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» إذ بإحيائها يسقط الحرج عن الناس» 
فإحياؤهم بالنجاة من العذاب ولأنه آدمي محترم فوجب حفظه كالمضطر إلى طعام» بل هو أولى» 
وفارق اللقطة حيث لا يجب التقاطها بأن المغلب عليها الاكتساب والنفس تميل إليه فاستغنى 
بذلك عن الوجوب كالنكاح والوطء فيه فلو لم يعلم بالمنبوذ إلا واحدء لزمه أخذه فلو لم 
يلتقطه حتى علم به غيره» فهل يجب عليهما كما لو علما معاً أو على الأول فقط؟ 
أبدى ابن الرفعة فيه احتمالين» وقال السبكي: يجب القطع به أنه يجب عليهما كما في شرحه 
على منهاج النووي . 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط ۳۷۹ 


ت 


الإشهَاد تم فَهَاهُنا أولّى» وإلاً فيه الخلاف. 


وحَكى الإمامُ وَجهاً ثالثاًء وهرّ الفرقٌ بِينَ أن يكونّ ظاهرٌ العّدالةء فلا يكَلِفُ 
الإِشهَادَ أو مستورّهًا فيكلف ؛ ليَصِيرَ الإِسْهَادُ م قَرِيئَةَ تلب على الظن الثقة. 


وإِنْ أوجَبًا الإشهّادء فلو تَرَكَهُ قال في «الوّسِيطٍِ»: لا ثبت لهُ ولاية الحضانة» 
ويجورٌ الانتزا ل > وهَذا يشعرٌ باختصاص الإشهَادٍ الوّاجب بابتداء الاليقاط2 وإذّا أشهد 
فلیشهد على اللّقيط» وما مَعَهُ غ 


الركنُ الثاني : اللَقِيطٌ» وقد ضَبَطهُ فِي الكتاب» فُقال: كل صبي ضائع لا کافل 


لَه فالتِقّاطه مِنْ فروض الكفايّاتِ. فيحْرْجٍ بِقَيدٍ الصّبِيّ البَالِغْ» له فس الحضائَة 
وَالتَعَهُد فلآ معنى لالتقَايلوا”» نعم لكن الوقوع في معرض هلاك أعين لتَخَلَص» وفي 
الصّبي الذي بَلَمَّ سن التمييز تَرَدْدٌ للإمام أحدٌ الاحتمالين: أَنّهُ لا يُلتَقَط؛ٍ لأنّه كَضَالَةٍ 
الإبل في أله مُستقل مُمتنغ» فلا يتولّى أمرّهُ إلا الحاكِمُ . 


وأوفمّهُما لكلام الأصحَاب أنه يُلَقَط لَحاجَتهِ إلى التعهدٍ والتربية. 
وأا الضائعٌ فيجورٌ أنْ يريد به غير المميز؛ لأ الممَير يتدارَك أمرَة بتمييزه » وأا 


)١(‏ وقد نوزع في هذا الإشعار بأن المراد أنه لا تثبت له الولاية ما لم يشهد فلا يشعر باختصاص 
الوجوب بالابتداء قول الوجوب وأن الملتقط ليس متمسكاً بولاية عامة ولا خاصة» وإذا أراد 
الواجد أن يتصرف تصرف الولاة عند مسيس الحاجة فينبغي أن يشهد على ما فيه حتى يدنو حاله 
من حال الولاة» ولهذا نظائر مضت وتأتى. قال ابن الرفعة: وأشار بالنظائر إلى هروب الحمال 
والمساقاة والإنفاق على اللقطة واللقيط. ٠‏ 
وقال في البسيط: ومن يوجب الإشهاد يجعله شرطاً حتى يختلف حكم الالتقاط وولاية الحضانة 
عند قصد الإشهادء وكأنه يقول: هذه ولاية فلا تثبت ما لم يسند إلى شهادة . 

(۲) قال في الخادم: لم يبين أن الإشهاد على ما معه على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو يطرقه 
الخلاف في أصل الالتقاط» والمنصوص عليه في المختصر الوجوب» فقال: إن كان يعني 
الملتقط ثقة وجب أن يشهد بما وجد لهء وأنه منبوذ» وأخذه من كلام شيخه البلقيني. 

(۳) إطلاق الشيخ البالغ يشمل المجنون. 
قال الزركشي: والظاهر أنه كالصبي» ويشهد له قولهم في باب الحضانة أن حكم من به جنون أو 
خبل له حكم صغيرء قال الزركشي قضيته أنه لا نقل عنده صريح في الصبي المميزء لكن كلامه 
فيما بعد صريح في نقله عن الأصحاب جوز التقاطه» وبه صرح القاضي الحسين هناء وإليه يشير 
كلام الماوردي في باب الحضانة أنها تنتهي بسن التمييز وما بعده إلى البلوغ يسمى كفالة» وقال 
الزركشي أيضاً: إذا قلناء يجوز التقاطه» أن يكون حضانته للملتقط وليس كذلك» فقد جزم الإمام 
والغزالي بأنهما للحاكم لا للآحاد فتفطن له. 


° كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


امتتاعةُ» فلا يكونُ ضائعاًء والأحسنٌ حَمْلَهُ على المنيُوذٍ؛ فن عَيرَ المنبوذِء وإِنْ لم يكن 
يقومٌ بِهِ؛ لأنّهُ كان لَه كافل مَعلومٌ. فإذًا قُقِدَّ قم الَاضِي مِمَّامَهُ كما أله يَقومُ بحفظ مال 
الغَائِبِينَ المَفْقُودِينَ» والمنبُوذِينَ يُشْبهُونَ باللقَطةٍء فلم يُخْتَصُ حفظهم بالقَّاضِيء در 
ذلك الشيخ أبُو مُحَمْد. 

وأمًا قَوْلّهُ : ولا كافِل لمق قالمرادٌ من الكافل الأث والجَدٌء ومن يَقُومُ مَقَامَهُمّاء 
والمُلتَقِط مِمَن هر في حضانةٍ أحَدٍ هَؤُلاءِء ولاً مَعنى لالتقَاطِه إلا أنه لؤ حَصَلٌ بِمَضْيعَةٍ 
أخذ لِيْرَدُ إلى حاضنه”" . 

وقُولُهُ في وجوب الإِشْهَادٍ عليه «حشْيةً مِن الاسترقّاق» لو آخر ذكر خشية 
الاسترقاق عن قوله: «خلاف مرتب» كان أحسن» فإن خشية الاسترقاق عن خلاف جهة 
الترتيب . وقَولَّهُ: وإنْ كان اللَقيْطُ بَالِغاًء أيْ الذي يَقْصِدُ التِقَاطَهُء وإلاً فَهُوَ غيرُ مَلقُوطِ 
وقد يوجد في النُسَخْء و«إنْ كان الصَّبيُ بالغ وَهُوَ مختل. 
قال العَرَلِيّ: وولا ألايقاط ِكل حر مُسْلِم عَدْلٍ رَشيدِء أما العبْدُ وَالمُكَاَب إا 
لتَقطا بعَير إِذنِ اليد نمع من أَبْدِيهِمًا قن الحَضَائة تَبَرْعَ وَلَِسَ لَهُمَا ذلك وَإِنْ أَذِنَ 
السَيْدُ فَهُوَ المُلْتَقِطء وَالكَافِرُ يَْتَقِط الصّبِي الكَافِرَ دُونَ المُسْلِم لِأَنُّ لا ولأيَة أمّا المُسْلِمْ 
فَيْتَقِطُ الكَافِرَ وَأمًا الفَاسِقُ فَيْتَرَعٌ مِن يَدِوِء وَكَذَا المبَذْرُ قن الشُرْعَ لا يَأتَمِنْهُمَاء وَأمَا 
الفَقِيدُ فَهُوَ هل لَهُ. 
قَالَ الرّافمِئْ : الركنٌ الثَالِتُ : المُلْتَقِطء ويُعتَبّر فيه أمورٌ: 
أحدُا: الدّكُْلِيفِء فلا يَصِحُ التِفَاطٍ الصّبي والمجنون ومّذا أَهْمَلَهُ في الكتَاب 
لوضوجه. 

والثاني: الحُرِيَةٌ» فَالعَبْدٌ ذا التّقط يُْتَرِعٌ مِن يَدِهِ إِنْ لم يأذَنْ السَيدُء لأنَْ الحَضَائَة 


u ل‎ 
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تبرع ولیس له أهلِيّةُ التبرع» وإنْ أذِنَّ السَيدُ أؤ عَلِمّ بو فأمره في يَدِهِ جَارْء وكَانَ السيدُ 
المُلْتَقِطَء وهو نائبه في الأخلِ والتربية. 


)١(‏ قال النووي: معناه: يجب أخذه لرده إلى حاضنه والله أعلم. وهذا ظاهر إذا قام الكافل الخاص 
بكفالته» أما لو أهمله» قال القمولي: فيظهر أن يقال إن كانت الحضانة تلزمه كأحد الأبوين وإن 
علاء والملتقط المقدم؛ لأنه بالتقاطه التزم كفالتهء فلا يلتقط للزوم الحضانة» وإن الحضانة لا 
تلزمه كمن عد الأبوين من الأقارب إذا امتنعوا من حضانته» فهل يكون كصبي لا كافل لهء فيجوز 
التقاطه أم لا مخرج على خلاف» ذكره الماوردي. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط ‏ ` 84١‏ 


و وَالمكانَبْ إا التَقّط بِعَيرٍ إِذْنِ السَيِدِ انمْزِعَ أيضاً من يّدوء وإِنْ التَقَّطَ بإذْنِهِ جَاء فيه 
الخلاف في بر تَبَرْعَاتِهِ بالإذْنِء لكنّ الظاهر المنع لأنَّ حَقّ الحَضَائَةِ ولأيَةٌ و المكائبُ 
من أَهْلٍ الولآياتٍ. 
کک «فَإنْ أذْنَ السَيدُ ؟ َهُرَ الملتَقِطْ؛ طَاهِرٌ في العَبْدِ فن رَجَعّ إلى 
المُكائب - أيضاً ‏ مُوَ مَفروض فِيمًا لو قَالَ: تقطن لي » ويشبه أن يكون على الوجهين 
في التوكيل ل 


وأمًا إذا قال التقطتّه ليك ففيه ما سَبَقَّ. 


وذْكِرٌ في «المعتمد» وجهين : فِيمُن نصفُهُ حر ونصمةٌ عبد إِذَا التَقَطّ فِي يوم نَفْسِهٍء 
هَلْ يستجق الكمَّالَة2؟ 


والقَالِتُ : الإسْلام» فَالكَافِرُ يلتَقِطُ الصبي الكافرٌ دُونَ المُسْلِم؟ لأنْهُ نوع ولا 
وتَسلْط. الجسم التقّاطٌ الصبي المحكوم بكَفْرِوء وسَّتَعْرِف أن الا ل 
بالإشلآم ومتى لآ يُحَكمْ له؟ 


والرابع : العَدَالَةُه فليس للفاستي الالتِقَاطً"2. ولو التَقَطَ انشع منهء فاه غير مؤ 
شَرعاً ويُحَافٌ مِنْهُ الاسترقاق وسوء ء التّربيةء ويعخالف 0 
رأي؛ لأنَّ فِيهًَا معتى الأكساب» ولا يَحتَاجُ إلى رده إليه بعد التَعريفٍ للملِكِ» > فجارٌ أنْ 
يترك فِي يدو بشرط الاحتيّاط . ومن ظاهر حاله الأمانة» إلا آله لم يختبر فلا يُنْرَّ من 
يدهء لکن يوكل به الإمامٌ يُراقِبِهُ من حيث لا يَذْرِي كيلا يتأذى» فإذا وَّقّ به صار 
كمعلوم العدالة» وقبل ذلك لو أراد المسافرة به مُنِع والْتّزِءَ منه؛ لأنّه لا يؤمن أن 
يسترقه» .وأن يكونّ إظهاره العدالة لمثل هذا الغرض الفاسدٍ. 


واعلم أنَّ الشافعيّ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - قال في المختصر: «وإنَّ أراد الذي التقّطه 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: تابع النووي والرافعي على عدم الترجيح وصحح الروياني. المنع وهو الظاهرء وقد 
جزم الرافعي والنووي في باب الحضانة أن المعتق بعضها لا حضانة لهاء وخالف اللقطة فإنها 
إكساب» وهذه ولاية ويجوز أن يكونا مبنيين على أن الاكساب والمؤن النادرة هل تدخل في 

المهاياة ونحوه أن يكونا مع القول بدخولها لنقصه بالرق. 

الثاني : سكت عما إذا لم يكن بينهما مهاياة وقد تعرض له الماوردي وقال: إنه كالقن» لا يكون 
له حق ما لم يأذن له المالك لرقه. 

(۳) قال في الخادم: قضيته الامتناع في حق المستورء لكن ذكر بعد ذلك بقليل أن من كان ظاهر حاله 
العدالة إلا أنه لم يُختبر لا ينزع من يده إلى آخر ما ذكره» وقد ذكر النووي فيما بعد أن من ظهرت 
عدالته بالاختبار يقدم على المستور على الأصح. ومقابل الأصح أنهما سواء كما ذكره الرافعي. 


TAY‏ كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


الظعن بهء فإِنْ كان يؤمن من أن يسترقّه فذلك لهء وإلاً منعه»» يعني الحاكم. 

واعْتّرضٌ عليه بأنَّ الفاسِقٌ الذي لا يؤمن لا يقر اللقيط في يده سافر بهء أم لمم 
يسافر؟ فكيف خصٌ المسافرٌ بالمنع؟ وأجاب أكثرٌ الأصحاب بحمله على ظاهر العدالة 
المستور الحال كما سبق . 1 

ومنهم من سَلَّم أنه أراد الموثوق بعدالته ظاهراً وباطناً. وقال: قد يكونٌ مأموناً في 

بلدة ثم يش منه عند السفرء وهذا يسوقنا إلى خلافٍ في جواز مسافرة العدل الموثوق 

به باللقيط» وسيأتي من بعد إن شاء الله تعالى. 

وقال بعضهم: المرادٌ ما إذا أحدث ما يغير أمانته» أو يوقع ريبة في حاله. 

الخامس : الرشدء فالمبذر المحجور عليه لا ية يمر اللقيط في يده؛ لأنّه لے تا 
شرعاً وإنْ كان عدلاً. 

ولا ي دش يسْترَّط في الملتقط الذكورة؛ بل الحضائة بالإناث» ولا كونه غنياً إذ ليست 
النفقةٌ على الملتقطء والفقير أهلّ للحضانة كالغني. 

وفي «المهذّب» وجه آخرء أنه لا يقرٌ في يد الفقير؛ لأنّه لا يتفرع للحضانة 
لاشتغاله بطلب القوت. والصحيحٌ الأول وهو المذكور في الكتاب. 

قال العَرَالِيُ : ولو أَزْدَحَمَ اتان قُدُمَ مَنْ سَبَقَ» إن اوتا یا قُدُمَ العَنِيْ (و) عَلَى 
القَقِيرِء وَالبَلدِيُ عَلَى القَرَويّء والقَرّوِيُ عَلَى البَدَويّء وکل َلك نظراً لِلِصَبِي؛ وَظَاهِرٌ 
ARES‏ في افيس الوَجْهَيْنء وَإِنْ تَسَاوَيَا مِن كَل وَجْهِ أقْرعَ بَيتَهُما 

َال اران : إذا ازْدَحَمَ E‏ نُظِرَ: إن ازْدَحَمَا عَليه» كَبْلَ الأخذ ل 
كل بواحل نهنا : آنا آذه وأخضّئهء جَعَلّه الحاكمٌ في يد مَنْ رآه مِنْهُماء > أو مِنْ 
غيرهماء لأنّه لا حى لَهُما قبل الأخز . 

وإِنْ ازْدَحَمًا بعدّ الأخَذِء فإنْ لم يكن أحدُهمًا أَهْلاً للالتِقَاطِ مُنِعَ وَسُلّم اللقيط 
إلى الآحَرِء وَذَلِك بان يَكُونَ أحدمُما عذلاً» والآخرٌُ فاسِقاًء فإِنْ كان كل واحدٍ منهما 
أهلا» نَظِر إن سَبِقَ أحدُهما إلى الالتقاط» مُنِع الآخرٌ من مُرَاحَمَتهِ . 

وهل يثبُتٌ السّبقُ بالوؤقوفٍ على رَأسِه من غير أخذ» فيه وجهانٍ عن الشيخ أبي 
محمد : 
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)0غ( كذا قطع به بعضهم 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط TAT‏ 


أظهرُهُما: المنعٌ» وإنْ لم يسبق واحدٌ منهماء فقد يخكَص أحَدُمُما بصفَة تقَدّمُفُ 
وَقَذْ يَستَوِيانِء والصفات المُقَدْمَةٌ لمَقَدمَة أربعٌ : 

أحذها: الغِْئّى» فإِنْ كان أحدهُما عَيياًء وَالآحَرُ كقيراً: كُوّجهان: 

أحدُها: أنّْهما يَسْتَويانِ؛ لأنَّ الفقيرٌ آهل كالغَنِيٌ » وأظهرُهُما وبهِ قَالَ أبو إسحاق» 
رَه هُرٌ المذكُورٌ في الكتاب» أن الغَنِىٌ أَوْلَى» لأنّه رُبّما يُواسيه بماله» ولأنّ الفُقيرٌ قَدْ 
َل بلب الأرت عن الحشائة: وعلى هدا فَلَوْ تَمَاوَنَا في الغِئى» حَكَى الإمامُ وَجْهَيْن 
في ائه هَل نمدم أتَرُا“ مالا؟ 

الئّانيةٌ : أن يكونٌ أحَدمُّما بَلديّاء والآخرٌ قَرَويّاء أو بَدَوِياء أو أحدُمُما بلديًا أو 
قَرَويّاء والآخرٌ بَدَوِيًا. 

القَوْلُ فِيمَنْ تَقَدُمَ منهُم. مَبنيٌ على انْفِرَادِِم بِالالتقَاطِء ويلتحق بهما تقل الُقيط 
من مَوْضِعٌ الالتقاط. 

والثاني”" : أن تذكرها مجموعة من الفصلٍ الثالثِ مِن هنذا المَصْل؛ حيث تكلم 

القَالِيةُ : مَنْ ظَهَرتْ عَدَالبُهُ ا اي وجهان: 

والثاني : ا لأ المستود لا يُسلّم مزية للا 3 لا ا ك حَقّى 
إن لم تَعْرقُوا حالي . 

الرَابِعَةٌُ: الحرٌ أَوْلَى من المُكَاتَبِء وإِنْ كاد التقاطّه بِإِذنٍ السَّيِّدِء لأنه ناقص من 
نفسه وليس يده يد السيدء وأما إذا كان أحدهما عبداً التقط بإذن السيد فالئُظرُ إلى السَّيّد 
ْ والآحَرُ. ولا نقد نقَدمُ المزِأةٌ على'الرّجِلٍ » بخالافي الأمّ تتقدم على الأب في الحَضَائَة أن 
المراعي هُنَاكَ شفقة الأمومة في العتفانة: 

وكذا لا يتقدم م المُسْلمُ على الذِمَّيّ في اللْقِيطٍِ المحكوم بكفره» وفي «آمالِي أبي 
الفرَج) المَيْلُ إلى تقديم المُسْلِم لِيُعَلَمهِ ديه . 

وفي بض الشُروح. تقديمُ الكافِر؛ لأنّه على دينه . 

واعلم» > أن صاحت الكتاب اعتّبر في «الوسيط» صفات التّْجيح » ولا ل 
فن تَسَاوَيَا في الصّفَاتء قُدْمَ السَّابِقٌ إلى الآخذء فَهَاهئًا اعْببرَ السَبق آلا ثم 


)١(‏ قال النووي: الأصح لا يقدم. (۲) من ر: والرأي. 


۳A٤‏ كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


اويا فحيتت» ُظِرَ إلى الصّفَاتٍ المرَجْحةٍ. 

والصوابٌ الموافق لتقل الأصحاب ما ذكرَهُ هَاهْنَاء هذا إذا انلف في حال 
ا | ١ ١‏ 

أمّا إذا تَسَاويًا وتشاحا قال الشّافعيُ - رَضِيَ الله عن يُفْرَعٌ بيْنَهُمَا ووجهه 
الأصحاب» بأنه ‏ إما أن يخرج من أيديهماء وفيه إبطال حقهما الثابت في الالَْمَاطِء أو 
يثْرَكَ في أيديهما إِمّا جميعاًء والاجْتِمَاعٌ على الحضائة اق أ محلو وما الها 
ويه رار بالا لِمَا في يبدل الأيدي من قطع الإلف» واختلافٌ الأغذية والأخلاق» 
' أو يخص أحدَهُما بلا فُرْعَة» ولا سبيلَ إليه لتساويهما فوجب المصيرٌ إلى القّرْعَة كالزوج 
يسافر بإحدى زوجاتهء فإنّه يُفْرَعٌ . 

[و] قال أبو علي: هاهنا طريق الترجيح» [و] هو أن يجتهدّ القاضي» فمن رآه 
خيراً للقيط أمرّهُ في يده» لكن إذا تحير القاضي أو استويا في اجتهاده فلا سبيل إلى 
التوقف› ولا بد من مرجوع إليه نسب صاحبٌ الكتاب هذا الوجة في «الوسيط» إلى ابن 
أبي هريرةً والمذكور في «المهذب» وغيره حكايته عن ابن خيران. 

قال الأئمة: ولا يخيّر الصبيُ بينهماء وإن کان له سبع سنين فأكثر بخلاف تخيير 
الصبي بين الأبوين عند بلوغه سن التمييزء لأنّه يعوّل هناك : على الميل الناشىء من 
الولادة» وهذا المعنى معدوم في اللقيط» وأبدى الإمام في «النهاية» احتمالاً فيه . 

وقال: يجوز أن يُقَالَ يخيّرء ويجعل اختياره أولى من المّرْعَةء ثم إِنّه صوّر ذلك 
فيما إذا التقطه اثنان» وا لم يتفق قصل الأمر بين المزدحمين حتى بلغ اللقيطة سن 
التمييز» وهذا لائق به» حيث تردد في أن المميزٌ هل يُلتقط [غير نو الما لكن تويز 
التوقف إلى أنْ تطولٌ المدةٌ وينتهي غير غير المميز إلى حد التمييز كالمستبعد» وظاهر ما 
أجراه الأصحاب الفرص فيمن التقط وهو مميز» وإذا خرجت القّرْعَة لأحدهما فترك حقه 
إلى الآخر لم يجز» كما ليس للمنفرد نقل حقه وتسليم اللقيط إلى غيرو”"". 

ولو قال قبل القّرْعَة تر كت حقي ففي انفراد الآخر به وجهان: 


زفق سقط في: أ 

)2( ووقع في التتمة أنه يجوزء وعلله بهذا التعليل» وكذا نقله عنه صاحب الوافي. ثم قال: وكأنه 
أراد إذا استعان بالغير في القيام» فأما ما نقله إلى الغير فليس إليهء» والحاصل أن خروج القرعة 
لأحدهما يسقط بها حت الآخر حتى إذا أسقط من خرجت له القرعة حقه لا يعود الحق إلى 
الآخر» ولم يحكه الرافعي في هذه الحالة خلافاً وحكى صاحب التتمة فيه وجهين وقال: المذهب 
أنه لا يسقط وهو نظير الخلاف في الوليين إذا خرجت القرعة لأحدهما وزوج من لم تخرج له 
القرعة» وكانت قد أذنت للكل يصح في الأصحٌ. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط Ao‏ 


أصحهما: الانفرادء لأنَّ الحىّ لهماء فإذا اسقط أحدُهما حقّه ينتقل إلى الآخرء 
كالشفيعين . 


والثاني: المنعٌ» كما لو ترك حقَّهُ بعد خروج القّْعَةء بل يرفع الأمرٌ إلى الحاكم 
حتى يقرّه في يد الآخر إِنْ رآه» وله أنْ يختارٌ أميناً آخر فيقرع بينه وبين الذي لم يترك 
حقّه”'2. وذكر الإمامٌ تفريعاً على الوجه الثاني أنَّ التاركٌ لا يتركه الحاكمٌ» بل يقرع بينه 
وبين صاحبهء فإن خرج عليه ألزمه القيام بحضانته”" بناء على أن المنفرد في الالتقاط لا 
يجوز له الترك» وسيأتي ‏ إن شاء الله تعالى -. 


قال العَرَالِيُ: ثُمْ مَن الَْقَطهُ يَلْرَمُهُ الحَضَائَةُ وَلاَ يلرَمهُ النقَقَةُ مِنْ مَالِهِء فَإِنْ عَجَرَ 
سَلْمَهُ إلى القاضِيء فَإِنْ تَبَرْمْ مَعَ القُدرَةٍ لَمْ يُسَلْمْ إلى القَاضِي عَلَى أَحَدٍ الوَجْهَينٍ لاه 
شَرَعَ في فض كِمَابَة فيلرَمُه. 

ال الرَافِعِيُ : الكلامُ في هذا الموضع إلى آجر الباب في أخكام ألالتقاط» فَمِئْهَا: 

ائ الذي يرم الملتقط جفْظ اللقِيطٍ ورعايثة. 


فأمًا النفقةء فهي غيرُ واجبة عَليْه» وسنتكلّم في أنه من أَيْنَ ينفق عليه» فن عجر 
عن الجفظ› لمر عَرَض يسلمه إلى القَاضِيء وإن برم به مع القّدْرّة» فوجهان؛ بناءً عَلَى 
أن الشرُوعَ في فروض الكفاياتِ» هل يلرم الإتمام» وهل يصير الشارع متعيّناء وموضِعٌ 
الكلام فيه كتابٌ «السّيّر؛ والظاهرٌ هاهنا أن له التسليمَ إلى القاضي» ورأى القاضي ابن 
كج القطع به يَغدما حَكَى الوجهين”” . 


)١(‏ جعل في التتمة محل الوجهين ما إذا قال مطلقاً: تركت حقي بأن صرح وقال: تركت إلى صاحبي 
فيسلم إليه ويقر في يده. وكذا جزم بالصحة في هذه الحالة البندنيجي وغيره. 

(؟) وهذا قاله الإمام تفقهاً لا نقلاً فقال: ألذي يقتضيه القياس على هذا الوجه. .. إلى آخره. ثم 
قال: وقال بعض أصحابنا على هذا الوجه ينصب القاضي أميناً ويقيمه مقامه» وفي المجرد لسليم 
وتعليق القاضي الحسين: أنه صار الحق للمتروك لهء وهل يحتاج إلى إذن الحاكم وجهان 
أصحهما لاء وهذا ما أورده القاضي الطبري. 

() قال في الخادم: فيه أمور: ١‏ 
أحدها: ما حكاه عن ابن كج رأيته في كتاب التجريد كذلك . 
الثاني : هذا الذي وعد به في كتاب السير لم يتحرر منه في الموضع المذكور الصحيح من الخلاف 
في جميع الصورء فإنه صحح التعيين بالشروع في الجهاد وفي صلاة الجنازة أنه لا يتعين في 
الاشتغال بالعلم. ولهذا قال البارزي في التمييز هناك ولا يلزم فرض الكفاية بالشروع في الأصح 
إلا بالجهاد وصلاة الجنازة . 
الثالث: سكت عما إذا أراد دفعه لبعض الآحاد فيحتمل أن يمنع كما سبق في اللقطة» ويحتمل خلافه . 


العزيز شرح الوجيز ج ٦م Yo‏ 


۳۸٦‏ كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


ولا شك في أنه يَخْرْمُ علَيْه بده وردٌهُ إلى ما كان . 

وقوله: م من التق يلزّمُه الحضانة» لفظ «الحضانة؛ يُسْتَعْمَلُ كثيراً في الباب» 
وکان المراد منه الحفْظ والتربيةٌ لا الأعمال المفصّلةٌ في الحضانة والإجَارّة؛ فإِنّ فيها 
مَشَقَةٌ ومؤلة ة كثيرةً» فكيف ثُلْزِمُ من لا تلزمه النفقةٌ وقد أوضحه صاحبٰ «التهذيب» 
فقال : ونفقةٌ ة اللقيط وحضانته في ماله إن كان له مال . 


ووظيفة الملتقط حفظه وحفظ ماله» هذا معنى كلامه. 


قال العَرَالِيُ : وَعَلَيِ حفْظَهُ في مَوْضِع الْتِقَاطِِ فَإِنْ نُقِلَ مِن بَلَدِ إلى قَرْيةٍ ية أو بَادِيّة 
لَمْ يَجْرْ لِتَقَاوْتِ المَعِيشَةٍ إن تُقِلَ مِنَ البَادِبَةِ إلى البَلَدِ جَارٌ وَإِنْ نُقِلَ من بَلَدِ إِلَى بَلَدٍ أو 


من ية إل ية في البَادية لمْ َجُز عَلَئ أَحدِ الوَجهَينٍ لأ ُهُورَ تسه في مَحَلْ لاط 
أَغْلَبُ. 


قال الرَافِعِيٰ : المُلتَقِط إمّا حضريٌّ وإما بَدَوِيٌ » فَالبَلَدِيء إذا وَجَدَ اللقيط في دة 
قر في بده وليس له أن يتفله إلى البادية» لو راد الانتقال إليهاء بل يُنْتَرَعٌ مِنْهُ؛ 
لمعنيين : 

أحدهما: أن عيش أهْل البوادي أخشنء والغالبُ قصِوٍرُهُمْ عن مغرفة عُلُوم 
الأذيّان والصّتاعات التي تكتسب منهاء ففي النقل إضرارٌ باللقيط» وهذا هو المذكورُ في 
الكتاب . 


والثاني : أن ظهور نسبه بموضع أَلتقاطِه أغلب» لأنّ من ضَيّعهء طبه حيْتُ 
ضيّعه» ولو كان الموضع م المنقول إل من البادية قريباً من البلدة» يَسْهلُ تَحْصِيلُ ما يراد 
منهاء فان راعَيْنا خشونةً المَجيشة» لم تُمنغ» وإ راعَيْنا أمر الكشبء فإن كان أهل 
البَلْدة يختلطون بأل ذلك المَوْضِع» فكذلك وإلأء منع» وكما ئه [ليس] له نقلَهُ 
إلى البادية» لَيْسَ له نقلّهُ إلى القْرَىْء ولو أراد نقلَّهُ إلى 0 بلدة أخرّئ» أو التقطه غريبٌ فى 
تلك البلدة» وأراد نقلّه إلى بلديّه» فوجهانء بنا على المعتيَيْن» إن نظرنا إلى تفاوْتِ 
المعيشة» فالبلاد متقاربة» وإنْ راعَيْنًا أمْرَ الب متغتاهء وأنْمَرَعْنا اللّقِيطَ من يى 
الأول النص» وبه أَحَْدّ المُعْظَمُ» قال في «التَيمّة: ولا فرق في ذلك بين سَفْرِ التقْلةٍ 


)١(‏ وصدر كلامه يقتضي أن كلاً منهما جزء علة وآخره يقتضي أنه علة مستقلة وهو الصواب» 
والأصح منهما المعنى الأول وقد صرح به في التفريع الآني» وبه يظهر أنه ليس في التعليل هنا 
لمجموعهما ولا بكل منهما بل بالمعيشة على الأصح وعلى الثاني بحفظ النسب وأجمعا هنا 
لفواتهما في البادية. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط FAV‏ 


والتجارة والزيارة“ . والقرويٌ» إذا وجَد اللُقيطٌ في قريتِه أو في قرية أخرّئ» أو في 
بلدة قاس بما ذكرنا في البلديّ» ولو وَجَدَ خضري اللْقِيط في البادية» نُْظرَ؛ إن كان في 
مهلكة»› ٠»‏ فلا بد من تَقْلِه وللْمْلتَقِطٍ أن يتوجّه إلى مقصدهء ويَذْهَبّد به إليه . 

ومن قال في اللقطة: يَعرّمُها في أقرب البُلْدانِء يشبه أنْ يقولَ: لا يذهب به إلى 
مقصده » رعايةً لأمر اتيت 


وإن كان في حِلَّةٍ أو قبيلةء فله نقلهُ إلى البلدة» والقرية على المشهُور» وعن 
القاضي الحُسَيْن آنه على وَجْهَينِ مبنيين على المغْتَييْنَء ولو أقام هناك أَقَرٌ في يده لا 
محالة . 
[وأمًا البدويٌ. إن لْتّقِطَ في بْلدَةٍ أو قرية» فأراد المَقَام بها أقر في يدو]ء وإنڻ؛ 
0 فعَلَى ما ذَكَرْنَا في الحضريٌ» وإن وَجَده 
حِلَةٍ أو قبيلة في الباديةء فان كان من أهل جِلَّة مقيمين في مضع راتِبء أقر في 
یده» N‏ وإن كان ممْنْ ينتقلون من بُفْعةٍ إلى بقعة مُنْتَجِعِينَ فوجهان: 


أحدمما: 7 لِمَا فيه ه من التَعَب ولال التّقل يَضِيع نَسَبَهُ . 


والثاني: يقر؛ لأنّ أطرافٌ البادية كَمَحَالٌ البلدةء» والظاهر أن نسبه من أهل الباديةء 
فيكون احتمال 6 كان في البادية أقرب. 


هذا حكمٌ الحضريٌ والبدوي عند الانفراد بالالتقاط» وقد َبِيّن به مؤضعٌ جواز 
النقل عن مكان الالتقاط وعَدَمِهء وكنئًا وعَذنا أن تَذْكُرَ معها الحكم عند الازوخام» 
فنقول : إذا أَزْدَحَم على لقيط في البِلدَةٍ أو في القرية مقيمٌ في ذلك المؤضع وظاعنٌ» 
أَطْلَقَ في «المختصر؛ أن المقيمَّ أَوْلَّنْء وفصّلوا الأصحابٌ؛ فقالوا: إن كان 00 
يَظْعَنُ إلى البادية» فالمقيمُ أَْلَىء وإن كان يَظْعَنُ إلى بلدٍ آخرء فن قلنا ليس للمنفر 
الخروجٌ باللقيط إلى بلي آخرّء فكذلك الجواب» وإن جوّزنا له ذلك» فهما سواء. 


ولو اجتّمع على لة لقيط في القرية قَرَوِي مُقِيم بها وبلدي» قال الواضي :ابن كج : 
القَرَوِيُ أؤلئ» وهذا يخرج على منع النّقّل من بلي إلى بَلدِء فإِنْ جَوّزنام وَجَبَ أن 
يقال + هما سرا . 


)١(‏ جزم في البسيط بأن سفر غير النقلة جائز وحمل النص عليه وهو الظاهر. 

(۲) وهو بعيد؛ لأن إقامة الملتقط في غير مقصده يشق عليه. 

© أي: المقيم والمسافرء وفيه نظر من جهة أن الحظ له في الإقامة ليظهر نسبهء وإن جاز السفر به 
كما أن الحظ له في الغيرء وإن كان الفقير أهلاً لالتقاطه ويشهد له ما سيأتي عن ابن كج . 


TAA‏ كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


ولو اجتمعٌ حَضَرِيٌ وَبَدَوِيُ على لَقِيْطٍ في البادية» نُظِرَ؛ِ إن وُجِدَ في جِلّة أو 
قبيلة» والبدويٌ في موضع راتب» فهما سواءٌ . 

وقال القاضي ابن كج : البدوي أَوْلَى إن كان مقيماً فيهم؛ رعايةٌ لنَسَبِه فإن كان 
البدويٌ من المنْتَجِعِينَ فن قلنا: يُقَرٌ في يَدِ لو كَانَ مُنْمَرِدا فهماسَواءٌ وإلاّ 
فالخضريٰ الى . 

وإن وُجِدَ في مَهْلَكَةِ ذكر ابن كج أنَّ الحضري أَوْلَىء وقياسُ قوله تقديمُ البدوي 
أو تقديمُ مَنْ كان مكائة أقربُ إلى موضع الالتقاط" منهماء وإذا ملت ما ذكرتاف 
عَرَفْتَ أن قولّه في الكتاب «وعليه حفظه في مَوْضِعْ لْتَقَاطِه» وقولهُ في فصل الازدحام 
«والبلديٰ على القرويٌّ» والقرويٰ على البلديٌ؛ غيرٌ مُجْرَيْنِ عَلَى إطلاقهماء بل الأمر 
فيهما على التفصيل» وقوله «فإن نُقِلَ من البادية إلى البَلّد جاز» مرقوم بالواو» وقولة 
«أو من قبيلةٍ إلى قبيلةٍ في البادية؛ هذه الصورةٌ لا ذِكْرَ لها في «الوسيط» ولم يُطَلِقُها في 
«النهاية؛ ولكن قال: للقبائل فى البَوَادِي سُنَةَ فى التفاوت والاعتناء بالأنسّاب» فمن 
زاغل ام اله ف ران ادرو من راع عُسْر المعيشة» فلا تفاوت» هذا إذا تَقَارَيَتْء 
فلم ينقطغ حْبّرُ بَعْضِها عن بَعْض» أنا إا تأت السنافات» واتقطعت الأخار فينع 
يَظْهّرُ التفاوتُ في أمر النّسَبي وحاصِلَهُ تخصيصٌ الخلافٍ بما إذا تَبِاعَدَتُ» وأمًا كُثبُ 
سائر الأصحاب» فلَيْسَ فيها ذكرٌُ الخلاف الذي أَوْرَدُوهُ فى النقل من بلدة إلى بلدةٍ عَلَى 
تشابه 4 الصُورَتَيْنِ بل الذي ذّكَروه ما مب أن البَدَوِيٌ اقيم في مؤضع راتب» يقر في يده 
اللقيطٌ الذي التقطه من قبيلة أو جِلَةء ولم يَفِرقُوا ب بين أن يكونّ مِنْ آهل القبيلة التي وُجِدَ 
اللقيط فيها أو مِنْ غيرهاء وإذًا كان مِنْ غيرها وأفررناء في يدِوء فقد جَوَرْنا التّقل مِنْ 


قال العَرَالِيُ : وَأمَا نَفَقَةُ َفْقَةُ اللَقَيط فَفِي مَالِهِ وَهُْوَ ما وُقِفٌ عَلَى اللْقَطَاىٍ أو وهب 
منم أو أَوْصِي لَهُمْ وَيقبَلهُ القاضِيء أو مَا وُجِدَ تخت بَدِهٍ عِنْدَ الْتقَاطِهِ يَكُونُ مَلْقُوفاً عَلَيه 
أو مَشْدُوداً عَلَى توه أو مَوْضْوعاً عَلَيهء وَمَا هُوَ مَذْفُونٌ في الأزض تَحْتَّهُ قُلَِيِسَ هُوَ لَه إلا 
أن ٿُوجڌ مََه رقْعَة موي پائ له هو لَه مَل ظهَرَ الوجْهينِء ون گان پالقزب ينه مال 


)(٠‏ قال النووي: المختار الجزم بتقديم القروي مطلقاًء كما قاله ابن كج» وإنما يجوز النقل إذا لم 
يعارضه معارض . والله أعلم . 

(۲) قال ابن الرفعة: وما قال إنه «قياس قوله» صحيح إن كان مأخذه فيما تقدم منع النقل من البادية 
إلى الحاضرة؛ لأجل لحاظ النسب» لكنه قد يكون مأخذه تضرر الطفل بمجرد النقل مع استغنائه 
عنه» وهو مظنة الهلاك فى الجملة. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط ۳۸۹ 


مَوْضُوعٌ أو دة مَشْدُودةٌ فيه وَجْهَانِء وَلَوْ وُجِدَ اللقِيط في دَارِء فَالدَارُ لَه لِأنّهُ نَحْتَ يَدِهِ 
وَأَخْتِصَاصِهِء فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ مال أَنْقَقَ الإمَامُ ِن بَتِ المَالِء فَِنْ لَمْ جذ وَرْعَهُ عَلَى مَنْ 
رآ مِنْ آَيِياءِ المُسْلِمِينَء َم لرْجُوعَ عَلَيِدِ وَقِيلَ: إِنهُ ِن ظَهَرَ ره رَجَعْ په عَلَى سَْدِوء 
ون َه حرا مورا وكسوب فَعلَِِء وَإِن هر يرا ُي َلك من سهم المُقرَاء 
وَالمَسَاكِينِ مِنَ الصَّدَقَاتِ . 1 

ال الرَافِعِي : غَرَضُ الفصل بِيانُ أنَّ 0 زلا يغلىخالة: ا 
أن يُوجَدَ له مالء أو لا يُوجَدَ فن وُجِدَء فَتمَمَنهُ في مالِهء ومالَه يَنْقَسِمْ إلى ما يستَحِقٌهُ 
لعموم كَرْنهِ لقيطأً وإ ما يستحقّهُ بخصوصِه 

أا الأول فكالحاصِل من الأوقاف العامة ة على اللْقَطَاء قال في الكتاب: «هُو ما 

قف على اللْقَطَاءِ أو ما وهب منهم ۰ أو أوصي لهم»» وأجرِي الهبةٌ والوصيّةٌ مُجرىئ 
لقف من وها لعا عامةٌ ولم يذكز في «الوسيط» بهذو اللفظة ولكنْ قال: 
«ومَالَهُ بالوصيّة لِلّقِيطٍ والوقفٌ عَليْه والهبةٌ منها» وهذا أوضّحٌ ؟؛ لأ الهبة لغير معيّن مما 
تُسْيَنِعَدُ فيجُورٌ تنزيل ما في الكتاب على ما ذَكْرَهُ هناك وَيَجُورُ أن تنزل الجهةٌ العامة 
بمنزلة المسجدء حتى يجورٌ تملكها بالهِبَةِ؛ كما يجو الوقفٌ عليهاء وحينئلٍ يقبلَه 
القاضي» فإن كان كذلك» فالأستحقاقٌ في الصور الثلاثة ثة بجهة كوَلِهِ لَقِيطأء وإ فرض 
الوقفٌ عليه خاصّةً أو الهبةٌ أو الوصيّةُ له» فهو مما يستحقٌّهُ بخصّوصه. 


وقوله «ويقبله القاضي» يعني ما لِلْقَطَاءِ ۽ مُطلقاء وريّما يود بَدَلَهُ واقَبِلَهُ القّاضِي» 
يعني ما وُجِبَ أو أُوصِيّ: وكلاهُمًا جائز» ومما يستحقّهُ بخصوصه ما يُوجَدُ تحت يده 
واختصاصه» إن للصغير يدا واختصاصاً كالبالغ, اسل الحرية» ما لم يعرف غيرهاء 
وذلك كثيابه الملفوفة عليه الملبوسة والمفروشّة تحته» وما عطي به من لِحَافٍ أو غيروء 
وما شد عليه أو علّئ ثوبهء أو جُيل في جَدْهِ مِنْ خُلِيّ أو دراهم وغيرهاء وكذا الدابة 
التي توجد مشدودة علَيْه» والتي عنَانُها بيده أو هي مشدودتين في وسطه أو ثيابه» 
والمهد اللي هى فيه وكذا الدفاتة المككورة كرْكه+ والمصيونة حه كيت قرا 


5 وحَكَى القاضي ابن كج وَجهَيْنٍ في التي هي تخته» وكذا لز كان في خيمة أو دار 
لس فيها غَيْرُة فهمّالهء وعن «الحاوي» وَجهَان في البُسْعَان2)00: ولو کان بقربه ثِيات 
وأمتعة موْضوعة ةٌ أو داید فوجهان: 


(۱) كذا أطلقهء والتصوير إذا لم يحكم له بالمكان» فإن حكم له بالأرض فهو له صرح به الدارمي 
وهو ظاهرء وكلامهم في باب الركاز مصرح به. 


۳4۰ كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاظ 


أصحُهما: أنّها لا تجعل له؛ كما لو كانّتْ بعيدةً عَنْهِ. 

والثاڼي : تُجعَلَ له؛ لأنّ مل هذا يثبت اليد والاختصاصٌ في حقٌ البالغ؛ ۽ ألا 
ترى أن الأمتعة الموضوعة في الوق بزب الشخْصٍ يُجعَلُ له والمال المدفونٌ تحته 
يُجَعَلُ له20؛ لأله لا يقصد بالدَفْن الضمٌ إلى الطفل بخلاف ما يُلَفُ عَلَيْه ويوضَمٌ 
بالقُرْب مئى لكنّ» > لو وُجِدَتْ معه أو في يابو رقعةٌ فيها أن تحته دفيناً وأنه له» ففيه 
وجهان. حكاهما الإمام : 


أَظهَرُهُمَا عئد صاحب الكتاب: أنه له بقرينة الرْفعةًء وقد بت يتفق في العُرْفٍ مله . . 


والثاني: آنا نجري على القياس» ولا ثُبّالي بالرْفْعَّة» وهذا ما يوافِقُ كلام 
ترج" . 

قال الإمامٌ: ومَنْ عَوّل على الرقعة» فلَيْتَ شِعْرِي؛ ما يقولٌ فيما إذا أرشدتٍ 
الرقعةٌ إلى دفين بالبُعْد أو دابّة مربوطة بالبغد”” . 

لو كانت الدَابَّةٌ مشدودة باللّقيط [وعليها راكب] . 


قال القاضي بن كج : هي بينهماء وما وی الدذفين من هذه الأموالء إن لم 
يجعل للْقيط» فهو لُقَطَةٌ والدفين قد يكونُ رکازاًء وقد يكونٌ لُقْطَهَ على ما تقدّم؛ هذا 
إذا عرف له مال فان لم يُعْرَفء فقولان: 


أصحهماء وهو المذكور في الكتاب: آنه ينفقٌ الإمام عليِهِ من بيْتِ المالٍ من سهم 
المصالح؛ لما روي عن عَمَر - رَضِيَ الله عَنْه أنه اسار الصحابة وبي اللة نهم - 
في نَمَقةٍ اللْقَيطِء فَمَانُوا : من بيت الما ولِأنّ البالعٌ المعتبر يُنْفِقُ علَيْه من بَيْتِ 
المالٍ» فاللّقيطً الْعَاجِرٌ أؤلّى. 


)١(‏ وجزم به الدارمي في الاستذكار ووجهه ابن الرفعة بأنا لو رأينا مع البالغ رقعة مثل ذلك لم يحكم 

1 له بذلك في حق الصغيرء وقد يقال: إن البالغة لو ادعاه ينبغي تصديقه ولا أثر للرقعة بخلاف 
الصبي . 

(۲) قال النووي: مقتضاه أن يجعله للقيط» فإن الاعتماد إنما هو على الرقعة» لا على كونه تحته. 
والله أعلم. 

(۳) وبه جزم في الذخائر فقال بعد حكاية وجه العمل بالرقعة: ويلزم على هذا طرده في الدفين» وإن 
بعد والدابة المربوطة على بعد أيضاً. 
وقال الإمام: إن الدفين مطلقاً بمثابة الشيء البعيد عن اللقيط . 

)٤(‏ أورده الماوردي في الحاوي والشيرازي في المهذب» ولم يقف له على أصل» وإنما يعرف من 
قصة أبي جميلة: أن عمر قال: وعلينا نفقته من بيت المال» لكن لم ينقل أن أحداً من الصحابة 
أنكر عليه. قاله في التلخيص. 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط ۳۹۱ 


والثاني : أله لا تكونُ في بِيْتِ المَالِ؛ لاد مالَ بَيْتِ المَالٍ يُضْرَفُ إلى ما لا وَجْهَ 
له سواه» ey‏ فنفقتّه على سيّده» أو ا لهال أو قريبٌ» 
فنفقَتُهُ في ماله أو عَلَى قريبه» فعلى هذاء يستقرض الإمامُ لنفقَتِهِ مِنْ بَيْتِ المالء أو مِنْ 
واحدٍ من الناس» فإن لم يكن في بيت المال شَيْةء ولم بقرضة اعد من الناسء جَجمَع 
الإمام أل الثروة من البَلَِء وقْسْط عليهم فة ويجِعَل نفْسَهُ منهم : ثم إِنْ بَانَ رقيقاًء 
رَجَعُوا على سَيّدِهِ. وإ كان حرًا له مال أو قريبٌ» فالرجوعٌ عليه. 0 
قريب له ولا مال ولا كسب ٠‏ قَضَى الإِمَامُ حَمَّهُمْ من سَهُم الفقراء والمساكين أو 
الغَارِمِينَ» كما يراه" . 

وإنْ فنا بالأؤل الأصَحٌ» فلو لم يَكَنْ في بِيْتٍ المالٍ مال» أو كان هناك ما هُوَ 
أهمٌ؛ كسد تعر يَعْظمْ ضَرَرُهُ لو ترك قام المُسْلِمُونَ بكفايته. ولم يَجْرْ لهم تضييعة. 
ثم طريقُهُ طريقٌ الثفقة» أو طَرِيقُ القَرْض؟ فيه قولان: 

أَحَدهُمًا: طريق النْمَقَةِ؛ لاه محتاج عاجرٌ؛ فأشْبَهَ المجنونّ والفقير والزّمنء فعلى 
هذا؛ ا ب صل الغْرَضء واندقعَ الْحَرَجُء عن الباقين» وإن امتنعوا أَيِمَ 


جميعْهُمْ. وطَالَبَهُمُْ الإمامء فإن أْصَرُواء قائَلّهُمْء وعند التعذرع يستقرض على بيْټ 
المَال» وينفق عليه . 


والثاني : أن طريقهُ طريق القَرْضء حنّى : نك الرج + كما دن الظيام ار 
بالعوقى؟ وهذاء لاله يجوز أن كرد زقيتاء 1 تكون لهال ر ت كنا ده 
فعلّئ هذا؛ إن تَيَسْرَ الاستقراض» فذاكء وإلاء قَسّط الإمامُ تَفَقَنَه مته على المُوسِرِينَ مِنْ 
أهل البَلَدِء ثم إن ظهرٌ عبد فالرُجُوعٌ على سَيِّدِو وإن ظهر له مال أو اكْتَسَبَهُ فالر جوع 
عليه» فإن لم يكن شِيْةٌ» قضى من سَهْم المساكين» أو الغارمِينَ» وإنْ حَصَلَ في بيتِ 
العال:مال» قبل بلوغه ويَسَارِو قضى منه؛ لأنا نفرْع عَلَى اه إذا كان في بيت المال 


)١(‏ قال النووي في زياداته: اعتباره القريب غريب» قل من ذكره» وهو ضعيف» فإن نفقة القريب 
تسقط بمضي الزمان والله أعلم. 
قال البلقيني: تضعيف النووي ما ذكره الرافعي من اعتبار القريب عجيب» فإن نفقة القريب لا 
تسقط بسي ازات ابر فن القاضي أن ارقي الا ران ل اران . وقد صرح بما 
ذكره الرافعي والروياني في البحر فقال: وإن بان عبداً ارجع بالنفقة على سيده» وإن بان له أب 
غني أخذها من أبيه» وما ذكره الروياني اتبع فيه القاضي الماوردي» تنجو يدنك في الجاري 
وهو الصواب. انتهى . 
وما ذكره الماوردي ذكره الشيخ في المهذب وعزاه في الخادم أيضاً لصاحب التهذيب والعدة 
والقاضي حسين» وقد زعم بعضهم أنه لا خلاف فيه لكن في تعليق ابن أبي هريرة ما يساعد 
النووي» ثم ساق لفظه فحصل خلاف في المسألة. 


۳4۲ كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 


مال فنفقيّه مِنْهُ إن حَصَلَ في بَيْتِ المَالٍ أو حصل للقيطٍ مال دَفْعَة واجدةً» قَضْئ من 
مال اللُقيط > كما إذا كان لَه مالء وفي بيت المالٍ مال تكونُ نفقتّه في مَالِهِ ولم 
يتعرّض الأضات لطرْدٍ الخلافٍ في أنه إنفاقٌ أو إقراض» إذا كان في بَيْتِ المَالِ مال 
وقأنا: إن نفقتهُ مئه» والقياسٌ طَرْدّه وما الأظَهَدُ من هذا الخلاف20؟ 


إيراد الحا شور جج الأَوّلٍ ؛ فإنّه شال لا رْجوعَ عَلَيْه وقد قِيل: إن إن 
ظَهَر رق إلى آخره» ويُخكول أنه اختيار القاضي الحسَيْن» وقضيةٌ ة سياق أضححابنا العراقيين 
وغَيْرَهُمْ إن الثاني أظهْرٌ. 

وحيتٌ قلْنا: إِنَّ الإمامَ يُقسّطُ النفقةً على الأغنياء» فذاك عند إمكان الاستيعاب» 
فما إذا كَدُرُواء وتعذّر النّوْذِيمُ عليهم» قال الإمامُ: يضربُها السُلْطَانُ علّى من يراه مثئهم» 
يجتهدٌ فيه» فإن أسْتَوَوْا في نظرهء تحير وإلَى هذا الكلام أشارٌ صاحبُ الكتاب بقوله 
«وزعه على من رآه من أغنياء المسلمين» ثم المرادٌ أغنياء تلك البلدة أو القَرية . 

قال الِعَرَاِيُ : ثُمّ مَهْمَا كَانَ لِلّقيطٍ مَالُ لَمْ يَجُرْ لِلْمُلْتَقِطٍ إِنَْاقَهُ إلا بإذْنِ القَاضِي 
وَإِنْ لَمْ کن قاض فَلْيشْهِدْ عَلَيهِء فَإنْ أَنْمَقَ دُونَ إِشْهَادِهِ ضَمِنَء وَل يَسْتَقِلَ بجفظ مَالِهِ 
دُونَ إِذْنِ القَاضِي؟ فيه خلافٌ. 

قَالَ الرّافِعِئْ : إذا كان للّقيط مالّء كَهَلْ يستقل الملتقط بِحِفْظه؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لاء بل يحتاج فيه إِلَئ إِذْن القاضي ؛ لأنّ إثبات اليّدِ على المالٍ يفتقر 
إلى ولاية عامّةِ أو خاصّةَء ولا ولاية للملبَقِطِ. 


وأارجخهما على ما يقتضيه إيرادُ «التهذيب» الاستقلال؛ لاله مستقل بحفظ 
المالك» بل هو أوْلَئ به من القاضي”"» فكان أُوْلَى بحفظ ماله وَلِقُوّة يَدِهِ. 


)١(‏ قال النووي: ظاهر كلامهمء أنه إنفاق» فلا رجوع لبيت المال قطعاًء وهذا هو المختار الظاهر. 
والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: قد تعرض له أبو الفرج الزاز في تعليقه وساق لفظه. 
قال في الخادم: ويساعده يعني الشيخ النووي قول الماوردي إذا أوجبناه من بيت المال فلا رجوع 
بما أنفق منه على اختلاف ما ظهر من أحواله لوجوبها فيه إلى آخر ما ذكره في أحكام اللقيط. 

(؟) لأنه لا سبيل إلى التوزيع على كافتهم ولا سبيل إلى الإقراع بين أقوام لا حصر لهمء فلم يبق إلا 
ذلك. قال صاحب الذخائر: وفي هذا نظر إذ التفريغ يمكن بأن يؤخذ من جميعهم نفقة شهر أو 
جميعه أو نحوه أو يؤمر كل منهم بأن ينفق عليه يوماً إذ كلهم سواء في توجه النفقة عليهم 
وقدرتهم عليهاء فلم يتخصص الوجوب بأحد منهم. 

(۳) قال النووي: رجح الإمام الرافعي في «المحرر» هذا الثاني . 


كتاب اللقيط/ أحكام الالتقاط 4r‏ 


١‏ حكى القَاضِي ابنُ كج وغَيْرُهُ وجَهَيْنِ من مخاصَمَته إذا ظهرٌ للمال المخصوص 
بِاللّقِيطٍ مازع والأصح أنه لا يُخَاصَم . 
وسواءٌ قأنا له: إنه يستقل بالحفظ أو لاء فليس له إنفاقُه على اللّقِيطٍ إلا بإذن 
كمن في يده وَدِيعةٌ ليتيم» فأنفقها علَيْه» هذا هو المَشْهُور. 
وفي كتاب القاضي ابن كج وجه غريبٌ؛ أنه لا يَصِيرُ ضامناً. 
وإذا رُفِعَ الأمرُ إلى الحاكم» قُلْنا: خْذٍ المال منْهُ وليسلم إلى أمين» لينفقٌ منْه 
على اللَقَيط بِالمَعرُوفء أو يَصْرِقَهُ إلى المُلْتَقِطٍ يوماً يوم ثم إن خالف الأمن »ور 
علَيْهِ مُنِعَ مِنْهُ وإِنْ أسْرَفٌ ضَمِنَ كَل واجِدٍ من الأمين وَالمُلْتَقِطٍ الرُيَادَةَ والقَّرَارُ عَلى 
الملتقط. إذا كان قد سَلَّمَهُ إِلَيْه لِحصّول الهّلآك فى يده وهل يجوز أن بنرك المالّ من 
يده؟ ويَأذّنُ له فى الإنفاق منه؟ 
تُقدّم عَليِهِ مسألةٌء وهي أنه إذا لم يَكنْ لِلُقيط مال» واحتيج إلى الاستقراض [له]» 
هل يجوز للقاضي أن يأدْنَ للملْبَقِطٍ في الإنفاق علَيْه من مال نفسه ليرجع؟ 
والنّص أنه يجوز ز» ونصٌ في الضالة أئه لا يدن لواجدمًا من الإنفاق عَلَيْها من مال 
ليرج علّى صاجبهاء بل ياح المال منه وَيذفَعُْه إلى أمِين” 0 ثم الأمينُ يُدفع 
به كل يم بقَدْر الحاجة» قحرب الأصحابٌُ فيهماء قال أكتَرْهُمْ : المسألةٌ على قولَيْن: 
أَحَدُفُمًا: المنعٌ في الصورَتَيْنَء وبه قال المُزنيٌ» ولأ كان قابا للختو هه مال 
نفسه » ومقبضاً. 
وأشبههما عند الشيْخْ أبي حامد: الجوازٌ؛ لما في الأخذ والردٌ شيئاً فشيئاً من 
العْسْرٍ والمشقّة» وا و تولي الطرفين» ويَلْحَقُ الأمينَ الأب في 
ذلك» ومثل هذا الخلافٍ قد سَبَّقَ فيما إذا أنفق المالِكُ عند هَرّب العَامِل من المساقاة 
والمكري عند هَرّب الجمّالٍء وأجراه أبو الفرج السْرْحَسِيّ في إنفاق فَيّم الطفل عليه من 
مال نفسه» وأخذ حزبٌ بظاهر النّصَّيْنِء > وروا بأنٌ اللقيطٌ لا ولىُ له ظاهراًء فجاز أن 
يَجْعَلَ القاضي المُلْتَقِط وَليا وات اللقطة فذكوكون زف 9 ول عل اا 


(1) حكاه ابن أبي هريرة في تعليقه فقال: ولو كان أنفق من مال المنبوذ» ومن غير إذن الحاكم فإن 
قلناء في مسألة الجمال لا يرجع به عليهما فهاهنا أولى» وإن قلنا: رجع على الجمال احتمل في 
رجوع اللقيط عليه إذا بلغ وجهان: أحدهما: لاء ويفارق المستاجر؛ لأنه أنفق من ماله» ولو رفع 
إلى السلطان» وكان له مال كان ينفق عليه من ماله بخلاف المستأجر؛ لأنه كان لا ينفق عليه من 
مال الجمال بل كان يستقرض عليه . 


۳44 كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


ِذْنٍ الملتقِطٍ في الإنفاق على اللّقيط من مالهء فالأكثرون قد طَرَدُوا الطريفَيْنِ في جوازوء 
E‏ القَطعٌّ بالجواز؛ لأنَّ ما ذكرنا [ه] من أنّحادٍ 
القابض والمُقْبض لا يتحّق هاهناء بل هو كقَيّم اليتيم» يأَذّنُ له القاضي في الإنفاق عَلَيْ 
من ماله» وليعد المصير إلى المنع؛ لما حكاه الإمامُ وجهاً عن العراقيين - رحمهم الله - 
قال: لا آمَنُ أن يكو غَلْطة من ناسخ, لأ الأمرّ أغظمْ من أن يُحْتَمَلَ ذلك فالطرّق 
على اختلافها مشحونة بالطريقين» ويتْبُغي أن يجري هذا الخلافٌ في تسليم ما أستقرضه 
القاضي على الجِمّالٍ الهَارِبٍ إلى المكتري» ولا ذِكْرَ له هناك. . 

وإذا جوزنا أن يأذنّ له في الإثفاق» فَأَذْنٌَ له ثم بلغ اللقيطء واختلفا فيما فی » 
فالقَول فول الملتقط. إذا كان ما يَدْعيه قصداً لائقاً بالحال» وقد مَرٌ في هَرَب الجمال 
حكايةٌ وجه آخْرٌ؛ تفريعاً على هذا الوجه؛ أن القول قول الجمال» والقياس اطراده 
هاهنال''. وإن ادعى ما يزيد على المعروف» فهو مُقِردُ على نفسه بالتفريط فِيضْمَنٌ ولا 
معنى للتحليف . 

قال الإمام : لعن لو دقع النّاعٌ في عَيْن مالِء فزعم الملْبَقِطُ أنه أنمَقَهاء فيصدّق؛ 
ليقطع المطالبة بالعين» ثم يضمن كالغاصب. إذا اذُعَى التلفء هدا إذا أمكن مزاخ 
القاضي . أمّا إذا لم يَكَنْ في الموضع قاض» فينفق من مَالٍ اللّقيط عليه بنفسةء أو يدفعٌه 
إلى أمين لينفقٌ عليه؟ 

رَوَىُ صاحبٌ «التهذيب» وغيرُه قوليْن: 

أصحُهُما الأول وحينئذ ينظر؛ أن أشهد علَيْه» لم يضمن؛ لاله موضِعٌ ضرورة» 
وفيه وجةٌء وإِنْ لم يُشهذ» ضمن» وفيه وجَة؛ إِما طلقا ار عند تدر الإشهادء َكل 
ذلك كالخلافٍ في الرُجُوع» إذا هَرَبَ عاملٌ المساقاة أو الْجَمَالُء وقد تركب ما نحن فيه 
اغا وثقال: هذا آل بالخوارة لان للملتقط تَوْعٌ ولاية على اللقيطء > فجارَّ أن 
يتصرّف في ماله عند العجز عن القاضي»› ولأنَّ غرضة هاهنا أن يصدقٌ؛ فلا يضمن» 
وهناك يلزمٌ غَيْرُهُ بالرجوع . 


الاب الثاني في أخكام اللّقيط 
قال العَرَالِنُ : وَهِيَ أَرْبَعَة: (الأَوّلُ: إسلامة) وَالإِسْلامَ خضل استقلالا بِمُبَاشَرَةٍ 
الْبَالِغ . وَلا يَحْصلٌ بِمُبَاضَرَةٍ لصي وَِنْ كَانَ مُمَيْرا 2 م) عَلَى المَذْمَبِ الظاهِر. عَم إا 


)١(‏ وهذا الذي زعم أنه سبق له في هرب الجمال ليس كذلك. وإنما حكاه فيما إذا أنفق من غير 
مراجعة الحاكم» ومسالتنا في الإذنء قاله في الخادم. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط ۳40 


وَصَفَ الإسلامٌ حيل بَيْنَهُ وَبَيْنَ ن بوبه جيف الأسعذراج» وقيل: ل 
فَرَعْنَاهُ عَلّى المَذْمَبٍ في بُطلانٍ إِسْلامِهِ» أمَا الصبيٰ الذي لآيُمَيْرُ وَالمَجْنُونُ فلا يُنَصَىَ 
إسْلامّهُمَا إلا َابعاً.. 

ال الرَافِعيُ : ِنْ أحكام اللِّيطِ إِسْلامُهُ وكفرُةُ. وَعْلّمْ أن إسلام الشّخْص قد يبت 


ت 


بنَفْسِهِ اشتقلالاً وقد يثبت بِغَيْره تَبعاً. 


أما القِسْمْ الأول : فذلك في حقٌ البالغ العَاقِلٍء فيصح مله مباشرةٌ الإشلام 
بالعبارَة» إن كان ناطق وبِالإِشَارَةٍ إن كان أَخْرّسٌ . 


وأمًا لصي" المميرُ فلا يصح إسلامُهُ؛ على ظاهر المَذْعَبِء لأنّهُ غير مُكَلُْف 


والمجنون فيه وجهان آحْرَان: 


أحذهماء ويُخكئ عن ابن أبي هريرة آنا نتوقّفء فن بلغ وأسثَمَرٌ على كلمة 
الإسلام نينا كَوْنَهُ مُسْلِماً مِنْ يَوْميِذِء وإنْ وصَّف الكُفْر تَا أنه كان لَعُوَ وقد يعبّر عن 
و دا دا اير مكار وتُلْحِقهُ بِرُّمْرَة 


E En 7‏ زوجت لك ويَرثُ مِنْ قريبه 
المُشَلِمء لِمَارُوِي أن عليَاً - رَضِيّ الله عَنْهُ ‏ دَعَاهُ لضو الله يك إلى الإسَلام قَبْلَ 


وغه قَأَجَابَهُ لين . ويُخكى هدا الطريق عن الإصْطَخْرِيّ وبه قال أبو حنيفة » وا 


)0 واعتبار التمييز هو المشهورء ولكن صرح الماوردي والحليمي بأنه لا يكفي بل لا بد معه أن 
يتصل مذهبه إلى معرفة الحق من الباطل» ويميز ما بين الشبهة والدليل» ويعلم في الجملة أنها 
شهادة الحق وجعلها ذلك هو محل الخلاف. قال الحليمي: وأجمعوا على أن الطفل إذا لقن 
الشهادة فقالها وهو لا يميزهاء ولا يعرف ما يراد بها لم تكن منه إسلاماً. 


(؟) قال الحافظ في التلخيص: قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي 
عن الحسن بن زيد بن الحسن قال: إن النبي 4 ية دعا علياً إلى الإسلام وهو ابن سبع سنين أو 

دونهاء فأجاب» ولم يعبد وثناًء قط لصغره» وروى البيهقي بسند ضعيف عن علي أنه كان يقول: 
سبقتكم إلى الإسلام طراً: صغيراً ما بلغت أوان حلمي» وروى الحاكم في المستدرك عن ابن 
عباس أن النبي يق دفع الراية إلى علي يوم بدر وهو ابن عشرين سنة» وكانت بدر بعد المبعث 
بأربع عشرة سنة» فيكون في المبعث ستة أو سبعة أعوام» وفي المستدرك أيضاً من طريق ابن 
إسحاق أن علياً أسلم وهو ابن عشر سنين» وقال ابن أبي خيثمة أخبرنا قتيبة أخبرنا الليث عن أبي 
الأسود عمن حدثه: أن علياً أسلم وهو ابن ثمان سنين» وأما ما روي عن الحسن أن علياً كان له- 
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وعن مالك اختلافٌ رواية» وعلّى هذا؛ فلو ارنَدء صځث رده أيضاًء ولكنْ لا 
تل حتى يلم فإن تاتء وَإلأ یل . 

وإذا قأنا بظاهر المَذْعَّبٍ» فقد ص السَّافِعِيُ - رَضِيَ الله عَنْه اله نكال ب ون 
بوبه وأهله الكمّار ؛ جيف أن يستَذرِجُوهءٍ وطمعاً في أنَّ يثبتَ يثبت بعد لبوغ على ما وصَفَهء 
فإ" وَصَفَ الكَفْرَ بعد البلوغ» هُدّدَ وطُولِبَ بالإشلام» فان أْصَرّء رَد إليهم» وفي هذه 
الحَيْلُولَةِ وجهان مَرويّان في «النهاية» : 


وأشْبَهُهِمَاء وهو المذكور في «از «التتمة» : : أنْهَا سء فيستعطف بوالِدیه لِيُؤْحَدَ 
منهماء فان اء فلا حيلولةً» هذا في أحكام الدنيا. 


وأمًا فيما يتعلّق بالآخرَةء فَعَنِ السب أبي محمد: أن الأَسْمَادً أبَا إسحاق قال: ! 
أَضْمَرَ الإسْلامَ كما أظهرهء كان من الفائرين بالجِنّة» وإن لم يتعلّقْ بِإِسْلامِهِ 0 
الدنياء ويعبّر عن هَذًا أن إِسْلامَهُ صحيحٌ باطِناً لا ظاهراً. 


قال الإمامٌ: وفي هذا إشكال؛ لأنّ من يُحْكمْ له بالفَؤْز؛ لإسلامه» كيف لا يُحَكمْ 


بإسلامه؟ وقد يُجَابُ عله بأنه قد يُحْكُمْ بِالمَّوْذِ في الآجِرّة وإِنْ لم يُحْكُمْ بأحكام 
الإسلام في الدنياء كَمَنْ لَمْ تَبْلُْ الدّعوة”” . 


5 حين أسلم خمس عشر سنةء فقد ضعفه ابن الجوزي لاتفاقهم على أنه لما مات لم يجاوز ثلاثاً 
وستين» واختلف فيهما دونها فلو صح قول الحسن لكان عمره ثمانياً وستين. قلت: قد قيل: إن 
عمره كان خمساً وستين» فإذا قلنا بما رواه ربيعة عن أنس أن النبي كَل أقام بمكة بعد المبعث عشر 
سنين» فيتخرج قول الحسن على وجه من الصحة» وإن كان الأصح غيره» وقال البيهقي : يحتمل 
أن يكون قول الصبي المميز في أول البعثة كان محكوماً بصحته» ثم ورد الحكم بغير ذلك» وأما 
على قول الحسن فلا إشكال» وأغرب من ذلك قول جعفر بن محمد عن أبيه أنه لما مات كان عمره 
ثمانياً وخمسين سنةء فإن قلنا بالمشهور كان عمره عند المبعث خمس سنين أو ست وإن قلنا بقول 
ربيعة عن أنس كان ابن ثمان أو تسع والله أعلم. واحتج البيهقي على صحة إسلام الصبي بحديث 
أنس : كان غلام يهودي يخدم النبي ية - الحديث ‏ وفيه: أنه مرض فعرض عليه الإسلام فأسلمء 
وأخرجه البخاري» وبحديث ابن عمر أنه عرض الإسلام على ابن صياد وهو لم يبلغ الحلم» متفق 
عليه » وبحديث : مروهم بالصلاة لسبع» أخرجه أصحاب السنن. 

)١(‏ قال النووي الحكم بصحة الردة بعيد بل غلط. والله أعلم. 

(۲) سقط في: د. 

(۳) قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: ع ا نوكل ارا كي وا با EE‏ 
وأجاب ابن أبي الدم بأن الأستاذ لم يحكم له بالفوز لإسلامه بل لإيمانه» ولا يلزم من الحكم = 
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وغيرٌ المميّز والمجئون لا يصح إسلامُهما مباشرةً بالانّفاق» ولا يُحكَمْ بإسلامهما 
إلا على جهة التّبعيّة . 

قال العَرَالِيُ : وَللتَّبَعِيَة نَلآَتُ جهَاتِ: (الأولّ) اشام أحدٍ د الأَبوَنْنِ» فل من 
لفَصَلَ يِن مُسْلِم أو مُسْلِمَةٍ () فهو هو مُسْلِم» وَإِنْ رأ إشلام حَد الأبَننِ كم بالإشلام 
في الخال وَكَذَا إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُ الأَجْدَادٍ أو الْجدَاتِ ذا لم يكن الاقرَ رب حَيّاء فَإِنْ كان 
حَيَا قَفِي تَبَعِيِِهِ تَرَددٌ (و). كُمْ إا بَلَعَّ وَأ غرَبَ عَن في بالكفر فَهُو مُرَْد عَلَّى أَصَحَ 
القَوْلَيْن وَمَا سَبَقَ مِنَ النَّصَرُفَاتِ لآ يُنْقَضء ولذ فيل قَبْلَ البلُوغ لَمْ يَسْقْطٍ الْقِصَاصٌ 
لِشْبْهَة الكَفْرِء وإِن ل بَعْدَ البلُوغ وبل الإغرَاب وَجَبَتَ الذيَةء وفي القصاص خلاف 


أجل الشُبْهَةِ . 
قال الرّافِعِيُ : إخدّئ جهات اللَبَعِيّة في الإسلام إسلامُ الأبْوَينء أو أحدهماء وذلك 
يفرض من وجُهَيْنِ : 


أحدهُمًا : : أن يَكونَ الأبوانٍ أو أحَدُهُمَا مُسْلِماً يَوْمَ الْعْنُوقَ َيُحَكُمْ بإسلام الوّلَدِ؛ 
لأله جزء من مُسْلِمٍ» شاك راع a‏ 

والثاني : أنْ يكوا كَافِرَيْنِ يَوْمَ م العُلُوق» ثم يُسْلِما أو أحدَمُماء فيُسْكُم بإسلام الوَلَدِ 
في الحالٍ. حى يتعلّق القصاصٌ والذيٌَ ْله وتورث من قري الام 0 
قريبه الكافرء ويجورٌ إغتاقُه عن الظهارء لو كان رَقِيقاً» وهذا لا تردد فيه إذا قُلْنا: 
إسلام الصّبيٌ لا يَصِحٌء أمًا إذا صحححناه. 

قال الإمام : تردّد أضحاب أبي حنيفة في تبعيّته لمن أسْلّم من وء وهو موضعٌ 
التردّد؛ لأن الجمْعٌ بن إمكان الاستقلال وبين إثبات التبعيّة بعيدٌ. 

وقال مالك - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ‏ لا يَمْبَعُ الأمّ إلا إذا أسْلّمَتْ إلا أن يكونٌ جنيناً في 


= بالإسلام المتعلق باللفظ. وهذا منه بناء على تغاير الإيمان والإسلامء والفقهاء لا يفرقون بينهما 
على أن هذا الذي قاله ابن الأستاذ ما يجيء على القول بأن أطفال الشرك لا يدخلون الجنةء أما 
إذا قلنا بدخولها كما هو مذهب المحققين فهم من الفائزين بهاء وإن لم يضمروا الإسلام» فكيف 
إذا أضمروه وأظهروه. 
الثاني : ما حكاه عن الإمام من الاستشكال ليس كذلك. فإن الإمام لما نقله قال: ما عندي أن هذا 
الخبر مخالف فيما صار إليه - يعني محل اتفاق ‏ قال: يجر إشكالاً ولم يقل فيه إشكال كما نقله 
الرافعي عنه . 
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لنا القياسٌ على هذه الحالةء وعلى ما إذا كانث مُسْلمَةَ بعد العُلُوقَء وذكر صاحبُ 
٠«التهاية»‏ أنّه مهما تأخّر إسلامٌ أَحَدِهمًا عن العُلُوق فلا فرق بين أن يتفقَ في حالة أجتنانٍ 
الَولَدِ أو بعد انفصاله» لكن يجورٌ أن يُجْعَّل إسلامْ اي في حَالّة الأجتنان» كما لو 
كان مُسْلماً يوم العُلُوق؛ جواباً على أن الحَمْلَ لا يُعْرَفُْ حنَّى يلتحقَ ذلك بالوّجه 
الأوّل» وستعنرف ما يفترق به الوجهان المفُروضان. [و] من معنى الأبوين الأجَدَادٌ 
والجَدّاتُ» سواءً كانوا وَارِثِينَ أو لم يكونواء فإذا طرأ إِسْلامُ الجَدّء تَبِعَهُ الطفلُ» إن لم 
يكن الأب يا" فإن كان حيّاء فوجهان: 
'الْخَذَمُمًا: أنّه لإيشبعة في الإسلام؛ لأنّ الجَد لا ولايَة لَه في حياة الآب» 
والجَدّةُ لا حضانة لها في حياةٍ 0 
وأمرّ بهما التبعية؛ لأنَّ سَبّبَ التّبعيّة القرابةٌ» وأنَّها لا تختلف بحياة الأب وموته ؛ 
د كشفُوط الصا ص » وحدٌ القذف. 
وقولة في الكتاب «وكذا إذا أسْلَّمَ أَحَدُ الأَجْدَادٍ والجدَّاتِ» إلى آخره» يشتمل ما 
. إذا كان اله قُرَبُ متوسّطاً بين الذي أسْلّم» وبين الطفلء وما ا وهو مجرى 
على ظاهره حتَّى لو أسلم الجد للأمء والأبُ حي اطرد الوجهانء ثم إذا بلغ الصبي 
فله حالتان: 
الحالة الأولّئ : إذا أعرب عن نمه بالإسلام» فقد تأكّد ما حَكَمْنا به وانقطع 
:-الكلام . 
الحالةٌ الثانية: إذا أَعْرَبَ بالكفرء ففيه قولان: 
: أصحُهما: آنه مرتدٌ؛ لا[لّه] سَبَقَ الحكمٌ بإشلامه جَرْماً؛ فأشبه مَنْ باشّر الإسلام 
ثم ارنّدء وما إذا حَصَلَ العُلُوقُ في حالة الإسلام. 
والثانى : أنّه كافر أصلى ؛ لأنّه كان مَحَكُوماً عَلَيْهِ بكْفْره أولأ» وأزيل ذلك بطريق 
التبعيّة » فإذا استقلٌ» انقطعت التبعيّةٌ» فوجب أن يُعْتبْرَ وء ويقال: إن هذا مخرّجٌ» ومِنْهُمْ 
.من لم ينبن وقطع بالأوّلء فيَجُورٌ أن يُعْلَمَ ؛ لذلك قولّه : «على أصح القولَيْن» بالواو. 
التفريعٌ إن حَكَمْنا بكونه مرتدَاًء لم ينمض شيئاً مما [حكمنا به]» وأمْضَيْئَاه من 


)١(‏ ما رجحه حكاه الماوردي عن أكثر الأصحاب. 
قضية هذا البناء أنه لا يستتبع أمه في الإسلام فإنه لا ولاية له على المذهب» وليس كذلك فإنه 
لا فرق عندنا في الاستتباع بين الأم والأب خلافاً لمالك. 
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أحدهُما: أنّها ممضاةٌ بحالها لجريانها في حالة التبعيّة . 

وأظهرهما: أنا نتبيّن الانتقاض» ونستدرك ما يُمْكن استدراكة حتى يرد ما أَحَذَّه 
من تركة قَريبهِ المُسْلمُء ويأخذ من تركة قريبهِ الكافر ما حَرَّمْناه منه» وتُحْكُمُ بان إعتاقّه 
عن الكقارة لم يكن مجزئاًء هذا فيما جرّئ في الصّغّرء فأمًا إذا بَلَعَّ» ومات له قريبٌ 
E‏ حت عر رفي E‏ أو أَعْتَنَ عن الكقّارة في هذه الحالةء فإِنْ قلنا: لو 
أغرّ ب عن نيه بالكفرء لكان مرتدّاء أمضينا أحكام الإشلام ولا ينقض. وإنْ جعلتاه 
كافراً أصليّاء فن أَعْرَبَ بالكفر تبينا أنه لا إِرْتَ له» ولا إجزاء عن الكثّارة» وَإِنْ فات 
الإعراتث بمَؤته أو قُتِلء فوجهان: 

أحَدَّهُمَا: إمضاء أحكام الإسلام كما لو مات في الصّعّْرٍ. 

أَظهَرُهُمًَا: نتبين الانتقاض» لآن بتكت الت ال ركد رال ولم يَظْهَرْ في 
الحال حَُكَمُهُ من نَفْسِهء فترك الأمر الى الكُثْر الأصليٌء وعن القاضي حُسَيْن أنّهء لو 
مات قبل الإغراب وبَعْد البلوغ» يرثّه قريبُهُ المُسْلِمُء ولو مات لَه قريبٌ مُسْلِمَء فإزثهُ عله 
موقوفٌ. 

قال 6 أمّا التوريثٌ مله فيخرج على أنه إذا مات قبل الإغرّاب» هل يُنقض 
الحكمء وأمّا توريثُةُ» فإِنْ عنى بالتوقف أنه يُقَالُ: أغربْ عن نَفْسِكَ بالإشلام» فهو 
قريبٌ» ويُستَفَادُ به الخُرُوج من الخلاف. [و] أما إذا مات القَرِيبُء ثم مات هوء وفات 
الإغرابَ بمّؤته» فلا سبيل إلى الفرق بَيْن تَوْرِيئِهِ والنّوْرِيث عَله» وَلَوْ قُتِلَ بَعْد البُلْوغْء 
وقبل الإغرّاتٌ» ففي تعلق القِصَاصٍ بقَله قولان : 

أَحَدَهُمًا: التعلّق» كما لو قُتِلَ قَبِلَ البُلوغ . 

والثاني: المَنْعُ ؛ لأنّ سكوته يحتملٌ الكفْرَ والجْحُودٍ. 

والقصاص يدر بالشئهة» ويخالف ما قبل البلْوغ نه حينئذٍ مَحكومٌ بإسّْلامه تَبَعاً 
وقد انقطعت التبعيّةٌ بالبلُوغ, والقولان مبنيّان على أنه إذا أعربٌ بالكُفْرء كان مرتداً أو 
كافرا أأصليًاء إن قلا بالأوّل» وجب القصّاص» وإن قلا بالثاني» فلا؛ لكن الظاهِرٌ مَل 
القصاص» وإن كان الأظهرٌ كَوْنَهُ مرتدًا؛ تعليلاً بالشبهة . 

وأمّا الديةٌ؛ فالذي أطلقوه» وحكوه عن نص الشافعئ. رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - تعلق الديةً 
الكاملة بِقمْلِهِ» وقياسٌ قَوْلِنا ‏ أنّه لو أَعْرَبَ بِالُْفْرء كان كافراً أصاي أنه لا توجب الديّة 
الكاملة عَلَى رأي» كما أنه إذا فاك الإعرابٌ بالموت» يُرَدُ الميراثُ والإِجْراءٌ عن الكمارة 
و20 2 


)١(‏ قال النووي: الصواب مما قاله الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم. 


دك كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


رَوَى الإمامُ عن القاضي الحُسَّيْن إجراءً القول بمنع القّصَاصِ يمنع الحكم بأنّه» لو 
أعْرَبَ بالكُفْرء كان مرتدًا وعَدَّهُ من هفواته. 

وقولّه في الكتاب : «ولو َيِل قَبْلَ البلّوغ» لم يَسْقْط القِصَاصٌ؛ لشُبْهة الكَفْرُ4» يعني 
أنه لا يمتنمُ القِصَاصٌ بسَبّب يوهِمٌ الكُفْرَ بغد البُلُوغْء إذ الإِسْلامُ في الحال مَجَرُومْ به. 


«فْرْع) 

الصّبيُ المحكومٌ بكُفْروء إذا بلع مجنوناًء حُكُمَهُ حُكمُ الصّغير» حى إذا أسلم 
أحدٌ والدّيه» تّبعهء وإن بلغ عَاقِلاء ثم جُنّ» فوجهان: 

إن قلنا: إِلّه إذا طرأ جنُوئُهُ عادث ولايةٌ المالٍ إلى الأب» فإذًا أَسْلَّمْ» استتبعه» 
وهو الأصَحٌ. وإلآء فلا 

قال العَرَّالِنُ : (ألْجهَةٌ الثَانِيةُ) تَبَعِيةُ السّابِي المُسْلِم ٠‏ وَمَنِ أَسْتَرَق طِفْلاً كم بإِسْلامِه 
(و)» وإن رة دمي لَمْ يُحْكَمْ بإِسْلآيه َل اصح الوَجَهَينِ وَإِنْ َا مِنْ مُسْلِمِ لَمْ 
يخم أيضاً شلام لأ يلك المُنلم طارىة وَإِنْمَا ذَلِكَ أَنَرُْ الانتداىء وَلَوَ أرق مُسْلِم 
وم وَمَعَهُ أَبَوَاهُ لَمْ يُحْكُمْ بإسَلامِه 4 م حَكُمْ هذا الصَّبِيَ حَُكُمُ مَنْ قُضِيٍ بإِسْلامِهِ تابعاً لأبونه 
إِذَا بلع . 

قال الرَافِعِي : الثانية: 1 ه السَابي» فإذا سَبَى المسشلم طفْلاً منمرداً عن ا 

م بإسلامه ؟ لأئّه صَارَ د نَحْتَ ولايّتِه» وليِسَ مَعّه مَنْ هو أقرّبٌ إِلَيْه فتبعه كما تبعه 


- 


قال الإمامٌ: وكأنٌ السَّبِْيء لما أَنْطلَ حرُيّتَهٍ فلب فا كلكا فعدم عما كان 
واستفتح لَه وجود تحت يَّدٍ السّابِي وولایته؛ فَأَشْبَه تولُدَهُ من الأبوَيْنِ. 


)١(‏ قال النووي: هذا الذي جزم به» هو الصواب المقطوع به في كتب المذهب» وشذ صاحب 
«المهذب» فذكر في كتاب السّيّر في الحكم بإسلامه وجهين» وزعم أن ظاهر المذهب: أنه لا 
يحكم به» ولیس بشيء» وإنما ذكرته تنبيهاً على ضعفه لثلا يغتر به والله أعلم . 
ما نقله عن الرافعي الجزم معذور فيه» والصواب خلافه. 
وأما دعواه شذوذ صاحب المهذب بالخلاف والترجيح فليس كذلك» فإن الشيخ تابع فيهما 
الماوردي فقال: والضرب الثانى أن يسبى وحده دون أبويه ففيه وجهان: أحدهما: وهو الظاهر 
من مذهب الشافعي أنه لا يتبع سائبه في الإسلام ويكون حكمه في الشرح حكم أبويه؛ لأن يد 
السابي استرقاق فلم يوجب إسلامه كالسيد والوجه الثاني أنه يتبع الأب في إسلامه؛ لأنه قبل 
البلوغ تبع لغيره. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط ٤‏ 


ولو كان السابي ذِمَيّاء فوجهان: 
أَحَدُهُمًا: أنه يُحْكُمْ بإشلامه أَيْضاً؛ لأنّهء إذا أسبيناه» صار مِنْ آهل دار الإْسلام؛ 
لأنَّ الذمّيٌّ مِنْ أهلهاء فَيُجْعَلٌ مُسْلِماً تبعاً للدّار. 


وأصَحُهُمًا: المنع؛ لأنّ كونه من أَهْلٍ الدار» لم يُؤَئْرْ فيه وفي حى أولاده 0 
فكيف يُوَثْرُ في حقٌّ مَسْبِيُه وتبعيّة الدار إِنّما تُوَئرٌ في حَقٌ من لا يُعْرَفُ حالَهُ ونَسَبْهُ ثم 
لو بَاعَُ المي من مُسْلِم» لم يُحْكم بإسلامه يوذ ا لان ملك المُسْلِم طَرَأَء وهو 
رَقِيقٌ» وإنما التبعيةٌ أََدْ د أبتداء الملك» فان دده يتحيق تحؤل الحال» وكذلك سبي 
الزوجَيْنِ يَقْطمْ النكاخ» وتَجَدّد الملكِ على الرقيق لا يقْطَعْهء ولو سبي ومعه أبواه أو 
أحدذمناء لم يُحْكِمْ بإسلامه؛ خلافاً لأحمدٌ في إخدّى الروايتين [عنه]؛ لأ والِدَيْه 
أقربٌ إليه من سابيه» فكان أَوْلَئ بالأسيتباع . 


وقال الإمامُ: وكان لا يَبْعْدٌ أن يبالي بهما حَيْتٌ أتبعناه السَّابِيَ مع وجودٍ الأبوَيْنِ 
إذا لم يكونًا معّه» وقلئا: كأنّه ولد جديد» ولكن لم يختلف الأصحابٌ في ذلك› 


)١(‏ قال في الخادم: فيه أمور: 
أحدها: في تصوير المسألة إشكال؛ لأنه إن كانت الصورة فيما إذا سرقه من دار الحرب كما 
صورها البغوي في فتاويه قلنا: خلاف في أن العسروق هل ييختص يه السارق أم هو غنيمة» فإن 
قلنا: غنيمة وهو المذهبء فللمسلمين منه شيء ويده نائبة عنهم في فينبغي الجزم بإسلامه» وقد قال 
القاضي حسين إذا قلنا: يعر صلا يتاحت عل مه ل وا اعبار اا 
تغليباً لحكم الإسلام وإن قلنا : يختص به فيمكن التصوير به لكنه تفريع على الضعيف» وتعليل 
الأصحاب صريح في أن التصوير فيما إذا كان الملك له. 
الثاني: إنما يحكم بإسلام مسبي الذمي بعد دخوله به دار الإسلام لا قبله. صرح به البغوي في 
فتاويه . 
الجمهور أنه يتبع السابي في ذمتهء وبه صرح الشيخ أبو حامد في تعليقه والقفال في فتاويه 
والدارمي ويقتضي ذلك أنه لو كان الصغير يهودياً سباه نصراني أو بالعكس أنه يكون على دين 
السابي. وهذا هو قضية ما نقله الرافعي عن تعليل الإمام أن السبي قلبه قلباً كلياً استفتح له وجود 
مطلق فأشبه تولده بين الأبوين. 

(؟) كذا قطع بهء وفي الوسيط وجه أنه لا يحكم بإسلامه؛ لأنا جعلنا وقوع الصبي في يد المسترق 
كوقوعه في دار الإسلام» وهو ضعيف فإن دار الإسلام إذا لم تؤثر في السائب وهو الذمي ولم 
يكن مسلماً بذلك فكيف تؤثر فيمن سباه وكيف يثبت للتابع حكم لم يثبت للمتبوع ولا أثر أيضاً 
في أولاد المتبوع . 

زفرف قال في البحر عن الماسرجسي قال: سمعت ابن أبي هريرة يقول: لو سبي مع جده فهل يتبع 
السابي في الإسلام أو الجد فيه وجهان. 


العزيز شرح الوجيز ج */م ٠5‏ 


۲ كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


وكأنهم يقولون: إذا لم نَرَهْمَاء لاتحت عن يقائهنا: وإذا كَانَا مَعه» ثم ماتاء لم 
نكم بإسلامه أيضاً لما مَرّ من أن التبعيّةَ ّما تثبتُ في أبتداء ء السَبِي'"2. 


وحُكُمُ الصّبِيّ المحكوم بإسُلامه تبعاً للسّابِيء إذا بَلَعَ حُكمٌ الذي حْكِمَ بإشلامه 
ORE‏ إذا بلغ . 


«فْرْعٌ) 

إذا أعربا بالكفْرء وجعلناهما كافْرَيْنٍ أصليّين» الْحقْنَاهُما بدّار الحرب» فإن كان 
كفْرهُمَا مما يجوز التقْريرُ عليه بالجزية فُررناهماء ولو أعربا بتؤع من الكفر غير ما كانا 
موصُوفَيْن به» فهما منتقلان من مِلَّةِ إلى ملّةء وفيه تفصيلٌ وخلافٌ يُذْكَرُ في «التُكاح». 

آخر: [و] القول في تجهيزهما والصلاةٍ ة عَلَيْهما ودَفْتِهِمًا في مقابر المُسْلمِينء إذا 
مانا بعد البلى بوقبل الإعراب يتفرع على القولين في همان لو أعربا بالكفرء كانا 
مرتدَيْنِ أو كافرَيْنِ أصلِئين”" . 

وا الإمامٌ أن يُتَسَاهَلَ في ذلك ويُقَامَ فيهما شعارٌ الإسلام. 

قال العَرَالِيُ : (الجهَةٌ اللَالِنَة) تَبَعِيَةُ ة الدّار وَهُوَ المَقْصْودُ َكل لق لقيط وجد في دَارِ 
الإشلام قَهُوَ مَحْكُومَ بۈشلامه وَإِنْ وُجد فِي دَارٍ الحَزب فَكَافِرٌ إلا إِذَا كَانَ فيها من 
SS‏ إنا الغ وأعرت کے ر د إن 


ops‏ > ,وى اث 


ما في جَعِيَةَ هة السابي َالَالِدَيْنَ نا ا: نَهُ كَافِرٌ د 


(1) قال النووي في زياداته : معنى اسبي معه أحد أبويهة أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة» 
ولا يشترط كونها في ملك رجل. قال البغوي في كتاب الظهار: إذا سباه مسلم» وسبى أبويه 
غيره» إن كان في عسكر واحدء تبع أبويه. وإن كان في عسكرين تبع السابي والله أعلم . 
قال في الخادم: فيه أمور: 
أحدها: إن هذا لا يحسن عده من الزوائد فإن الرافعي ذكره في كتاب الكفارة أيضاً. 
الثاني : ما ذكره من تبيين كلامهم تنبه له صاحب الوافي أيضاً. 
الغالثك: قضيته أنه لا فرق بين أن يكون السبي في وقت واحد أو في وقتين. والقياس أنه لو تقدم ' 

سبي الولد وتمت حيازته قبل سبي أحد أبويه أيتبع السابي ولا يؤثر سبيهما أو سبي أحدهما بعد 
ذلك وزد اد الجن سآن نای بوت رما لو سيا مها أو يعد مي الأضيل» لأن التبعية لا تثبت 
في الابتداء السبي . قالوا: فيما لو مات من كان معه من أبويه فإنه لا يتبع السابي. 

() قال النووي: الذي رآه الإمام هو المختار أو الصواب؛ لأن هذه الأمور مبنيّة على الظواهر وظاهره 

الإسلام. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط : وف 


فة وة على الإشلام ظز وَمَالَ صَاحِبُ التّرِيبٍ إِلَى التُوَقْفٍ وَبِهِ عَلْلَ ص الشَافِعِيَ - 
0 - في سُقُوطٍ القَصَاص عَنْ فَاتِلِهِ ولا خلا في أنه ل ام مي ية على 
سه قق به وَتَمَهُ في افر فَعدْلُ عَلَى ضَعْفٍ الحُكم بالإشلام» وَلَو أنِْصَرٌَ الذَميْ عَلَى 
مُجَوّد الدَّعُوئء لَحِقَهُ اللَسَبُء وفي َير كم الإشلام ِن حَيث إن تَابعٌ سب خلافٌ . 

ال الرَافعِي : نما قال: «هِيَ المقصودةٌ»؛ لأنّ العّرَض من عَفْدِ الباب بيانُ أخكام ٠‏ 
اللْقِيط في الإسلام وغيره. 

والجهّتانٍ السَّابقتانٍ لا تُفْرَضَان في حى اللّقِيِء حتى يعرف بهما إسلامة» وإِنّْما 
يُحْكَمْ بإسلامه بهذه الجهَّةٍ الثَالئة. 

اللّقِيطَء إمّا أن يُوجَدَ في دار الإسشلآم أو في دار الكُفر. 

وأما دار الإسْلام فقد جِعَلُوها عَلَ ثلائة أضرّبٍ: 

أَحَدُهَا: دارٌ يَسْكُتّها المُسْلِمونء فاللّقِيطُ الذي يُوجَدُ فيها مُسْلِمٍ وإن كان فيها 
أَمْلْ الذَّمةِ؛ٍ لأئه إن كان المسلمون أكثرّء فالظاهِرٌ أنّه من أولادهم..وإلاً» فيحتملٌ أن 
كود منهُمء فَيُخْلُبُ حم الإسلاء . 

والثاني: دارٌ فَتَحَها المُسْلِمُون؛ وأقؤوها في يَّدِ الكمّار بجزية بَعْدما مَلَّكُوها أو 
صَالحُوهُمْء ولم يَمْلِكُوهَاء فاللّقِيطٌ فيها مَل" إن كان فيها مُسْلِمٌّء وإلا فكافرٌ. 

وفي «التتمة» وخة؛ أله يُحْكمُ بكونه مُسْلِماً؛ لجواز أن فيهم مَنْ يَكْتّمُ إيمانة» وأنّ 
اللقيط وَلَْدهُ. 

والثالث: دارٌ كان المُسْلِمُونَ يَسْكنُوئَهَاء ثم جُلُوا عَنْهاء وغَلَّبٍ عليها 
المشركون””» فإن لم يكن فيها مَنْ يُعْرَفُ بالإسلام» فهو كافرٌ. 


)١(‏ سكت عن ضربين أحدهما: دار لا مشرك فيها أصلاً كالحرم» وقد ذكره الماوردي قال: وهو 
مسلم ظاهراً وباطناًء فأما دار بها مشرك حكم بإسلامه ظاهراً لكن في هذه الأعصار يدخل التجار 
وغيرهم العبيد فالجواري النصارى من الجيوش وغيرهم إلى الحرم الشريف لا يمكن أن يقال إن 
٠‏ هذا الاجتياز لا أثر له. والثاني: وجدانه في البرية» وقد تعرض له صاحب التعجيزء وحكى عن 
جده أنه مسلم ترجيحاً للإسلام» وهذا ظاهر إذا وجد في برية داره أو برية ليس لأحد عليهم 
طروق منهم أما لو وجد سرية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر 

(۲) ويشترط كون المسلم أن يمكن ولادته لهذا اللقيط كابن تسع فصاعداً وإلا وجوده كالعدم وإنما 
أهملوه إحالة على ما يعرف فى الاستلحاق. 

(۳) لا يخفى تصوير المسألة بما إذا كان بين جلاء المسلمين وغلبة الكفار مدة يلحق فيها الولد وهو ما 
دون أربع سنين» فإن زادت لم يحكم بإسلامه. 


€ كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


وقال أبو إسحاق المروزي: إِه مسلمٌ؛ لأنّ الدارٌ دار الإشلام» وربّما بَقِيّ فيها مَنْ ٠‏ 
يتم إيمائه» وإن كان فيها مَنْ يعرف بالإشلام» فهو مُسْلِمُ . 

وقال الإمامُ: يجوز أن تجرئ هذه الدارٌ مَجْرَىْ دار الكثر؛ لغلبة الكثمار عليها . 

وأعْلَمْ أن عدّهم الصَّرْب الثالِتَ من دارٍ الإسلام يُبَيِنُ أنه لِيْسَ من شَرْط دار 
الإشلام أن يكون فيها مُسْلِمُونَء بَلْ يكفي كَوْنُها في يَدٍ بد الام واستيلاقه. 

وأمّا عدم هُمْ الصرْبٌ الاك منْهَاء فقد يُوجَدُ في كلام الأضحاب ما يُشْعِرٌ بأل 
الاستيلاة القديمَ يكفي؛ لأستمرار الحُكمء ورأيتٌ لبعض المتأحّرين تَنْزِيلَ ما دَكرُوه على 
ما إذا كانُوا لا يَمْتَعُون المسْلِمِينَ منهاء فان مَتَعُوهمء فهي دارٌ كفر. 

وأمًا دار الكُفْرِء إن لم يكن فيها مسلمٌ» فاللّقِيطُ الذي يوجَدٌ فيها محكوم بكفره 
وإن كان فيها تُسجَارٌ من المُسْلِمِينَ ساكتُونَء فوجهان: 

أحَدمُما: أنه كافرٌ» تَبَعاً للدار. 

وأشبههماء ويحكى عن ابن أبي هريرةً: آئه مسلمٌ؛ لقيام ألاحتمال؛ تغليباً 
للإسلام» ويجري الو جهان فيما إذا كان فيها أسَارَىْء ورأى ا ترتيب الخلاف [فيه 
عَلَى الخلاف]”'' من التّجّار؛ لأنّهم تخت الصَبْط قال ويُشْبهُ أن يكونٌ الخلافُ في 
قوم ينتشرون» إلا أنهم ممنُوعُون من الخروج من البَلْدة فأمًا المحبوسون في المطاميرء 
فيتجه ألا يكون لَهُمْ اثر و كما لا أثر لطرق العابرين من المُسُْلمِينَ» وحيث حَكَمْنا لِلْقِيطٍِ 
بِالكَفْرِء قَلّو كان أَمْل البقعة أصحاب مِلَلٍ مختلفة فالقياسٌ أن يجعل [من] خَيْرِهِمْ 
, وقولّه في الكتاب: «فكل لقِيطٍ وُجِدَّ في دار الإشلام» فهو محكومٌ بإسلامه» 
مطلقء لكن قد عَرفْتَ بما ذكرنا أن الأمْرَ فيه على التَفُصيلء إلا أن يريد به الضربٌ 
الأول خخاصّةٌ: فيكون الكلامٌ على إطلاقه . 

وقوله : «إلاً إذا كان فيها مُسْلِمّ ساكنٌ؛ أشار آبه] إلى الطروق» والاحتيادٌ لا اثر 

له. إذا عَرَفْتَ ذلك» فالصّبيٌ المحكومٌ بإسُلامه ب بتبعيّة الدار» إذا بلغ وأعرّبَ عن نَفْسِه 


(1) سقط من: د. 

(؟) قال في الخادم فيه أمران: 
أحدهما: قضية إطلاق ما صححوه أنه لو كان مسلم واحد بمصر عظيم بدار الحرب ووجد فيه 
كل يوم مائة لقيط مثلاً أن يحكم بإسلامهم . 
الثاني : التقييد بالسكنى يوهم اعتبار اء'ستيطان» والظاهر أنه ليس مرادهء بل من انقطع عنه حكم 
السفر كالسكن . 

(۴) عبر النووي بقوله «اصونهم» بالنون وهو خير من قول الرافعي القياس أن يجعل من خيرهم ديناً 
فإنه لا يقال اليهودية خير من النصرانية» كما نقله في باب الردة. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 0 


بالكفرء قال الشافعيٌ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ -: «لآ يتين لي أن أقْبَلهُ وَلاً يره عَلَى الإشلام» 
وللأصحاب فيه طريقان: 
ا 3 4 روید و وفي كونه مُرتدًا أو كافراً أصلياً قولان» كما في 


ا الق بك ا بحلاف و کک و قينا ارين أو 
للسّابي» لا الحُكُمَ هناك جازٍ على علّمٍ من ؛ بحقيقة الحالِ» وههنا مبني على ظاهر 
الدّار. فإذا أعرب عن نَفْسِهِ ال تبي خلاف ما ظننناله]» وهّلذا كما أنه لو بَلَمَّ 
ومر بالرّق» بء وإن كنا نقول بحر يته بناءً ء على الظاهرء وإلى هذا أشارٌ في الكتاب 
ِقَوْلِهِ : «لأن تَبَعِيْةَ الدذارٍ ضَعِيفَةٌ» : احج على مها مسأ 

إحداهما: إذا جعلتاه كافراً أصليًا عند إِعْرَابِهِ بِالكَفْر ذ ففي التوقف في الأحكام 
الموفُوفة عَلى الإسلآم وجهان: 

أظهرُهُمًا : آنا لا نتوئّف» بل نُمْضِيهًا كما في المحكوم بإسلامه بأبوَيْه أو بالسَابِي. 

والثاني» وإِلَْهِ مَيْلُ صاحب «التقريب» : أنا نتوقف إلى أن يلم > فيرب عن نَفْسِه 
فن مات في صِباه لم يحْكم بشَيءِ من أحكام الإسلام» ويجوز أن يُعْلَمٌ قولهٌ في 
الكتاب : «كَافِرٌ أَصْلِيٌ» بالحاء والألف؛ لأنّ أبا حنيمّة وأحمد يجْعَلانِهِ مزْتدًا. 

وقوله : «وكأه توقفت» أراد به التوَقْفَ في أحكام الإشلام» لكنّه قد صرّح بعد هذه 
اللفظة بتردّد الأصحاب في المسألة» فلو طرَحَهاء لَمَا ضَرّ. 


وقوله : «وبه علّل نص الشافعي - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -) إلى آخره» أراد به أن الخلات 
الذي نَذْكُرُه ه في تعلق القِصّاص بقل اللُقيط» جَعَلَ صاحبُ «التقريب» مأْحَلّ الخلآفٍ في 
التوفف في أخكام الإشلام» والمَسْألةُ بشَرْحِها وما قيلَ في مأحَذٍ الخلافٍ فيها بين يَدَيِْكَ . 


وهناك يتبيّن أنه هل للشافعيٌ - رَضِيّ الله عَنْهُ - نص على سقوط الضمان» كما 
ذكره أمْ كَنِفَ الحال؟ ولس فيما حَكاهُ مِنْ تعليل صاحب «التقريب» في هذا القَضل كنيد 
غرض » ويُعْنِي عنه ما في المَضل بَعْد هذا. 

ألم أن وله في آؤل القَضل «فهو محكومٌ بإشلامه» ينبغي أنْ يُحْمَلَ على ما 
ب يشترك فيه الحكمٌ بالإسلام جَزْماً والتوقف في أحكام الإسلام» وهو الامتناعٌ مِنَّ 
الك يكفره وما أَشْبَهَهُ وال فإذا حَكَمْنا بالإسلام جزماً كيف ينتظم هنا الترذد في 
أحكامه؟ ! ويجوزٌ أن يجعل الأول جواباً على الأظهّرِء ثم تبين بالآخرة أنَّ فيه خلافاً. 


المسألة الثانية : المختح بهاء وهي مقصودةٌ في نَفْسِهاء اللقيط الذي ود في دار 
الإشلام» لو ادعى ذمي نسبه » وأقام عليه بينةء لَحِقَهُ وتَبِعَهُ في الكفرء وأزتفع ما كنا 


٦‏ كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


نظنُهُ» وهذا يدل على أن تبعيّة الدار ضعيفةٌ» وإنِ أقتصر على مجرّد الدعوة» ففيه 
خلاف» وذلك أنَّ المُرَنِيٌ حكى في «المختصر» عن نص الشافعي ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أنه 
إذا قال: أخبَبْتُ أن أجْعَلَهُ مُسْلِماً في الصلاة عليه» وإن أمره بالإسلام» إذا بلغ من غير 
إِجْبّارء وأنّه ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - قال في «كتاب الدعوى»: أجعله مسلماًء فمن الأصحاب 
من جعلّهما قولَيْن : 

أحدهما: أنه يُحْكم بكفره؛ لأئه يلْحَقُّه بالأستلحاق» وإذا ثبت نسبه» تَبِعَهُ في 
الدين» كما لو قامَتٍ البينةٌ على النّسَب. 

وأظهرهما: المنع ؛ لأنّا قد حَكمُنا لهُ بالإسشلام» فلا نغيّره بمجرّد دعوّى الكافر» 
وأنْضاًء فيجوز أن يكو وَلَدَهُ ولكن من مسْلِمَةٍ؛ وحيئئذٍ لا يَنْيَمُ الذي السب . 

وقال أبو إِسْحَاقٌ وغيره: (يَقْطَمٌ بأنّه مسْلِمٌّ كما ذكره في الدغوّئء وَيُحْمَل على ما 
قاله مهنا علّئ ما إذا قَامَتِ البينة على النّسَبء وهذا أصحٌ الطريقَيْنِ عند الأكثرين”" . 

والأوّل هو الذي أورده في الكتّاب» فليْعْلَمْ لفظ «الخلاف» بالواوء وسواءً قلنا: 
يتبعغه في الكفر أو لا يَْبَعْهُ في الكفرء فاه يَُالُ بينهما كما دكرناء فيما إذا وصَفَ المميّز 
الإسلاء 2 ثم إذا بلغ ووّصف الكُْفْرَ فإن قلنا: إنّهُ يْبَعْهُ في الكفِر يقررء ولكنه يُهَدَّدْ 
ويُحَوّفُ أولاًء فلعلّه يُسْلِم فن قأنا: لا ينبْعْه» ففي تقريره ما سبق من الخلاف. 


«فْرْعَ) 
قد مر أنّ اللقيط المَحْكُومَ بإْلامه يق عليه من بيت المال» إذا لم يكن له مال 
وأمًا المخكوم بكفره» ففيه وجهان: 


أقرَبُهُمَا : الإنْقَاقُ أيضاً”"؛ إِذْ لا وجة لنضييعه» وفيه نظرٌ للمسلمين؛ فإنّه إذا بلغ 
أغطى الجزية . 


(1) وخص الماوردي الخلاف بما إذا استلحقه قبل أن يصدر من اللقيط صلاة أو صوم. 

(۲) وقضيته ترجيح عدم الوجوب إذا قلنا: لا يتبعه» وهو مشكل» ولهذا قال ابن الرفعة: قضية 
إطلاقهم على قولنا: لا يتبعه وجوب الحيلولة. 

(۳) هذا الذي صححه مخالف لنص الشافعي في الأم فإنه قال: وليس للإمام أن ينفق من مال الله على 
فقير من أهل الذمة. انتهى . 
ويوافقه ما جزم به الماوردي في الحاوي ونقله ابن الرفعة عنه أن اللقيط المحكوم بكفره لا ينفق 
عليه من بيت المال؛ لأن مال بيت المال منصوب المسلمين دون المشركين» ثم إن تطوع أحد 
من المسلمين أو من أهل الذمة بالنفقة عليه وإلا جمع الإمام أهل الذمة الذين كان المنبوذ من 
أظهرهم. ليجل ت تسا غلب لمكو دج لمع إذا هر آرت کن طهر لة نيد أو قريب رر 
رجع بها عليه» وإن لم يظهر ذلك كانت ديناً عليه» ويرجعون بقاء في كسبه إذا بلغ . انتهى . 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط ۷ 


قال العَرَالِيُ : (الحُكُمْ الئَانِي) جِنَايَةُ اللْقِيطِ كَأَرْشُْهُ عَلَى بَيتِ المَالِ مِنْ غير 
تَوَقُفٍِء كَمًا أَنْهُ لو مَاتَ قَمَالُهُ لبي المَالٍ مِنْ عير تَوَقْفِء وَإِنْ جُنِي عَلَيهِ فالأزش لَه 
وَإِنْ قُتِلَ عَمْداً فَفْي القِصَاصٍ قؤلآن: (و) (أَحَدُهُمَا): أَنّهُ يَجبُ لِأنْهُ مُسْلِمٌ مَعْصُومٌ 
(والاني): لأ جب لِأنهُ ليس لَه وات مُعَئِنّْء وَفِي المُسْلِمِينَ صِبْهَانَ وَمَجَانين فَكَيِفَ 
يَسْتَوْنِيء وَهَذَا يجري فِي قعل كَل مَن لآ وَارِتَ لَه وَرَيْفَ صَاحِبُ «التّقريب' هَذًا لِأنّ 
الاشيخقاق لا َب إلى آحاد المُسلِمِين وَعَلَلهُ لوف في إشلايهء على َذًا ينتوفي 
الإمَامُ إن شَاءَء أ أَحَدَ المَالَ لِبَيتٍ المَالٍ إن رَأَى المَصْلَحَة فِهِء وَإِنْ قْطِع طَرَقْهُ قَيجبُ 
القصاض لا مُسْتَحَقَّهُ مُعَيِنء وَعَلَى تَعْلِيل صاجب «التّفريب» إِنْ کان الجَانِي مُسْلِماً 

َوفُفتاء فَإنْ أرَبَ بالإسلام بيا وُجُوبَه وَإِنْ أغْرَبَ بالكُفر تَبَينًا عَدَمَه ْم إن قَضَيًا 

بوْجُوبِهِ قلا يَسْتَوْفِيهِ الإمَامُ (و) لِأنهُ نَفُويتٌء وَهَلْ يَأَحُْدُ الأزش نَظَرٌء فَإِنْ كَانَ المَجنى 
عَلَيهِ مَجْنُوناً فَقيراً أَحَذَفُ وَإِنْ گان صَبِهاً عَتِها لم يأل 0 
فْوَجَهَانِء فَإِنْ قُلْنَا : أذ بلع أو أَنَاقَ وَطْلَبَ القِصَاصٌ فُوَجْهَانء م مَنْشَؤُهُمَا أن أخدَ 
المَال لِلْحَبَلُولَة أو لإسْقَاطٍ القصاص. 

قَالَ الرّافِمِيْ : مقصودٌ القَضل القول في جناية اللْقِيطِء وفي الجناية عليه . 

أما جناي إن گائٹ خَطأء فموجبّها في بيت المالٍ؛ لاه ليست له عاقلةٌ خاصّةٌ 
ومالهُ» إذا مات مصروفٌ EE‏ 


. ویجمل الم بالعُئم‎ e 

ون كانّث عَمْداً نُظِرَ إن كان قد بلع فعليه القصاص عند اجتماع شرائطوء وإن 
وَفَعَثْ قَعَثْ قبل البلوغ» فإِنْ قُلْنا: إل عَمْدَ الصبي عَمْدّء فتجبٌ الديةٌ مغلّظةَ في ماله فإِنْ لم 
06 [فهي] ففي ذمّته إلى أنْ يجد.. 

وك قلناة لمكا جن اة مخمّفةَ في بِيْت المالء ولا يحْمّى أن ما ذكَرْناه فى 

فأمًا إذا أتلف مالاًء فلا يكونُ الضَّمانُ إلا عَلَيْهه ولو كَانَ اللّقِيطٌ محكوماً بكُقْرى 


)١(‏ وفيه نظر من جهة أنا إذا فرعنا على التوقف فينبغي أن لا يتحمل بيت المال أرشه إذ لا يلزم من 
صرف ماله لبيت المال إرثاً أو فيئاً أن يكون بيت المال متحملاً تفريعاً على التوقف. 


۸ كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


لم يضربٌ بموجب جنايته على بيْتِ المالٍء وتركثه فَيْء. 

وأمًا الجنايةٌ عَليْهء فإمًا أن تكونَ خَطَأْ أو عَمْداً: 

إن كانت خط ُظِرٌَ إن كانت عل تَفْسِقٍ أَخِدَتِ اليد وُوْضِعَتْ في بِيْتٍ 
الالء وقياسٌ مَنْ قال بالتوقف في أحكامه ألا يوجب الدية الكاملة» ولَمْ أَرَ e‏ 

وإنْ كانث على طرفه» فواجبها حق اللقيط يستوفيه القَاضِيٍ له» ويعُودٌ فيه القِيّاس 
المذكورٌ. وإِنْ كانّث عَمْداء فإِنْ قُتِلّه فالنصٌ في «المختصر» وجوبُ القصاص» وقطعَ 
به بض الأصحاب”” فيما رواه أبو الفرج الزازء ولم ينوا فيه خلافاً. 

وأثبت الأكثرون فيه قولاً آحَرَ أنه ليجب القِصَاصُء نَم أخْتَلّف فيه هؤلاء في 
شيئين . 

أحَدُهُمَا فى مأحذ القولين: 

فاك 1 وجه 00 0 0 ال 5 0 


ومَجَازِينَ : 


ومهما كان في الوَرَنَةٍ صبيان ومجانينٌ» لا يمكن أستبقاء القِصاص قَبْلَ البُلُوغ 
والإقاقة وأيْضاًء فإنّه لا بد مِن أجتماع الورثة على الاستيقاءء واجتماع ‏ جميع المسلمين 
ا 5 

وعن صاحب «التقريب» بِناؤُهُمَا على أنَّ المحكوم 250307 
الإشلام» أو نتوقف فيه إلى أن يُعْربَ بالإسلام؟ 

فإن قلنا بالأول» أُوجَبْنَا القِصَاصٌء وإنْ قلنا بالثاني» فقد فات الإعرابٌ بِقَثْلهء فلا 
يجري عليه حكمٌ المسلمين» وهذا لو أوصّئ مَنْ ليس له وارثٌ. 

فاك الاخ الأوّل فاسدٌ؛ لأنَّ الاستحقاق يُنْسَبُ إلى جهة الإشلام» لا إلى 
آحاد المُسْلمِين؛ ولهذا لى ار مذ ی رارت عاف لاع من الان a‏ 
يُجْعَلُ ذلك وَصِيّةَ للورئة» فَهَاذَانٍ مأحَذَانِ للمسألة . 

وفرّع عليهما الشيح أبو محمّدء ما إذا [أأثبت لرَجْلٍ > حَقّ قصاص لم يسنَوْفِهء 
حئّى مات» وورثه المسلمونء» فعلى المأخذٍ الأول في بقاء القصاص القولان» وعلى 
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)١(‏ قال النووي: الصواب الجزم بالدية الكاملة. 
)۲( الخلاف كما قاله شارح التعجيز فيما إذا قتله » فأما إذا قتله كافر فإنه يجب القود قولاً 
واحداً. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط ۹ 


الثاني» يمى لا محالة» ولو قُيِلَ اللّقِيطٌ بغد البلوغ والإعراب بالإشلام» جرى الخلاف 
على الاخ الأول دون الثاني» ولو فيل بَعْدَ البلوغ وقبل الإغرّابٍ» جَرَى الخلاف على 
المأحَذَيْنِ [و] لكنْ بالترتيب على ما قبل البلوغ» إِنْ مَتَعْنَا القِصَاصٌء ثم فههنا 5 
وإنْ أوجبنا القصاص ثم فههنا وجهان؛ لقدرته على إظهار ما ُو عَلَيْهِ من الاختلاف. 

الثاني في كيفيّة قؤل المَنْع. 

ففي «النهاية» نقله عن رواية البُوَيْطِيّ» وفي «التتمة» عن رواية الرّبيع» والمفهوم 

هن كلام المغطي: > أنه غيرُ منصوص علَّيْه في المَسألة بخُصُوصهاء ولكنْ قال قائلون: 
اللقيط لا وَارِتَ له. 

. وقد رَوَى البُوَِْي قولاً: أنه لا قِصَاصٌ بِقَثْلٍ مَنْ لآوَارِتَ له فيتناول اللّقِيط 

وعن أبي الطيّب ا اة والتثال تخريجة من أحد القولّيِن في أن مَنْ ذف 
اللقيط بغد بوه لايس ويخرج من هذا ماخ ثالث وهو درءَ القصاص بشبهة الف 
والكَفْرِء ثم الأصحٌ من القولّيْن وجوت ب القصّاص بالاثفاق» وإِنْ كانت الجنايةٌ على 
طرف الط .فلن الماخد الأول يُقْطمُ بوجوب القصاص؟ لأنَّ الاستحقاق فيه لِلّقِيطِء 
وهو متعيّن لا للعامّة. 

وعلى المأحذ الثّاني» إذا َرّعنا علّى قَوْلٍ المئع هناك نتوقّف في قِصَاصٍ الطرف» 
فلو بلغ وأغرّب بالإسلام» نينا وجويه» وإلآء تبينا عدمة . 

وعلى المأخذ الثالث؛ يجري القولان بلا فَرْقِء وإذا كان الجاني في النّمْسِ أو في 
الطرق كافراً رقيقاً» جَرَى القولان على المأخذ الأول دون الثاني والثالكثء هذا ما يتعلّق 
بوجوب القصاص. 

أمّا استيفاؤه» إذا قلنا بالوجوب» فقِصاصٌ النَّفْس يستوفيه الإمامٌ» إن رَأى 
المضلحة فيه» وإِنْ رَأى غيره» عدل عله إلى الدَّيّة» ولو لم نجوّز ذلك لالْتَحَقَ هَذا 
القصاصٌ بالحدود المنّجهة» وليْسّ له العفو مجاناً؛ لأنِّه على خلافٌ المصلحة 
للمسلمين. 

وأما قِصَاصٌ الطَرّف. فإِنْ كان اللقيط بالِغاً عَاقِلاً فالاستيفاء إِلَيْهء وإلا لَب 
للإمام أستيفاؤه؛ لأنّه قَدْ يُرِيدُ النشَفْيه وقد لا يُرِيدُ العفْوَ فلا يفوت عليه. 

وعن القَّمَالٍ: أل له الاستيفاء فى المَجنُون؛ لأنّه لا ينتظر لإفاقته وقْتّ متعيّنٌ 
والتأخير لا إلى غاية قزمت مق لوبت وهذا بعيدٌ عند الأصحاب . 


وَأبْعَدُ منه أنَّ أبا الفرح السَّرْحْسِيْ حَكئ وجهاً مُطْلَقَاً في جواز الأقتصاص؛ من 
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خو و لاا ر ع ها م د إن شاء اه سا نة اعد ادكه قله 
استيفاؤه كالثاني» والمذْمَبٌ الأوّل. ١‏ 

وإذا لم يستَؤفٍ القِصَاصٌء فهّلْ له أن يأحْدٌ ارش الجناية» نَظَرّء إن كان المجنيئُ 
عليه مجئوناً قير فله الأخذ؛ لأنّه يحتاج» ولَّيْس لزوال علته غايةٌ تُنْتَظْرء وإن كان 
صَبِيَاً غنيّاً لم باذ لأنّه لا حَاجَةَ في الْحَالِء وِلزّوَالٍ الصبي غايةٌ منتظرةًء وإن كان 
مجنوناً غنياً أو فقيراً صَبِيَاّه فوجهان : 

أحدّهما: جوارٌ الأخذٍ لبْعْدٍ الإفاقة في الصورة الأولّئ» وقيام الحَاجَةٍ في الثانية . 

[والثاني: المع لعدم الحَاجَة في الأولّىء وَرْقٍِ الانتظار في الثانية»] والظاهرُ في 
الصورَتين المَنْعٌ» والاغتبّارُ بالجنون والفقر جميعاً لجواز الأخذء وحيتٌ قلنا: لابشا 
أخذٌ الأزش» أو لم تَر المَصْلَحَةَ فيه» فيْخْبَسل الجاني إلى آوانٍ لبوغ والإقَاقَةِ . 

وإذا جَوَّرْنَا فأخدّهء ثم بلغ الصبيٰء > وأفاق المجْنُونُء وأراد أن يردّه» ويقتص› 
ففي تمكينه مله وجهان شبيهان بالخلافٍ فيما لو عفا الوليُ عن حق شفعة الصبيّ 
للمصلحةء ثم بل وأراد أخدَهُ» والوجهان فيما ذَكَرَ صاحبُ «التفريب» مبنيان على أن 
أَخَدَ المال عمو كُلْى» وإِسْقَاط للقِصّاص أمْ سَبَبَهُ مقة ال نن اغا القصاض 
الواجب وقد يرجح التقديرٌ الأول بأنَ التضحيةً بالهيلولة» انا ينْقَيِحء إِذّا جاءت 
الحيلولة من قِبَلٍ الجانيء كما لو غلب الخاضت المتضوية» أو أبن العَبْذٌّ من يده» 
وشا جاء ادر مو فة واا كلو كاو الكهد السلرلة: حجان الأحد فيا إذا كان 
المجنيٌ عَلَيْهِ صَبيًا غَنِيّاء وما ذَّكَرْنَاه في أخذ الأزش لِلْقِيطِء جَارٍ في كل طفل يليه أبوه 
أو جِدَهُ بلا فرق . 


وحكى الإمام عن شيخه أنه ليْسَ للوصي أخذه» قال: وهذا [أ]حسنٌ» إن جعلناه 
إشقاطاء: فلا يجوز الاسقاط إلا لوال أو ولي . 


أمّا إذا جوّزناه للحيلولة» فينبغي ألا يَجُورَ للوصيّ أيضاً. 
ولْتَعْدَ إلى ما يحتاجٌ إلى ذِكْره من لفظ الكتاب : 
قولهُ: «ففي القصاص قولان» يجوز إعلامّه بالواو؛ للطريقة القاطعة بالوجُوب . 


قوله: «وهذا يجري في قتلٍ کل من لا وَارِتَ له» ربما أشعر بأن أضل القّولَينَ في 
0 
الق ثم اطْرَّدَ في کل مَنْ لا ورت له تفريعاًء وقد صرّحَ صاحبٌ «النهاية» به عن 
الشيخ أبي محمّدٍء لكنْ فيما قدّمناه ما يقتّضي خلافة . 


لفق نص عليه الجمهور»› واستشكله صاحب التحمة. 
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وقوه : «وزّيئف صاحبٰ «التقريب» هذاه يعني توجيه ه القَوْلٍ» ولك أن توجه 
الإِشْكَالَ على مرْيّفه من وجهَيّن : 


أحدُمُما: آل غاية ما يلزمٌ من كلاه ضعْف المَْتى الذي وجهوا به قَوْلَ المع 
والذي وجهه به ضعيفٌ أيْضاً؛ لال قول المع مرجُوح بالاتفاق» ولا يكونُ ذلك إلا 
لضَعْفٍ ذَلِيلِهِ ولا ينكر أن الضعيِفَيْنِ قد يكون أحدهما أَضْعَفٌ مِنَ الآخرء لكنّ البحكٌ 
إذا انتهى إِلَى مثل ذلك فلي ركه . 

والثاني : أن القولّيْن يأتيان في غَيْرٍ اللّقِيطٍ مما لا وَارِتَ له ولا مَجََالَ لما ذْكَرَه 
في غير اللْقِيطِء فكما جاز التوجية بما ذكروه في غير اللقيط» جاز في اللَقِيطِ . 

وقولّه : «فعلى هذا» أي علّئ قول الوْجُوب» وإِنْ كان هذا اللفظ منّصلاً بمَول 
المع . 

وقوله: : يَسْتَوْفِيهِ الإمامٌإِنْ شَاء» لِيْسَ على التٌشَهّي؛ > بل إنما يستَوفيهء إذا را 
المَصْلَّحَةَ فيه كما صرح به في طرف أخذ المَالٍ. 

وقوله : «من قطع الطرف فيجب القصاص» أي : جَرْماًء بناءً على المأخذ الأوّل. 

وعلى توجيه صاحب «التقريب» يَجْرِي القولان» فعلّئ قول المنع؛ يتوقف. 

ل : "إن كان اليجاني حرا مُسْلِما» لا أختصاص له بهذا الموضعء بل الكفاءة 

في النفْسِ والطرف جميعاًء والشُزْطً المعتبر في الحكم لا يتكرّر في كل صورة. 

وقولّه : «فلا يَسْتَوْفيه الإمام» مُعْلَمُ بالواو؛ لما 

وقوله: «فإن وُجِدَ أَحَدُ المَعْتَيَيْن ب يعني المَعْئَيَيْنِ المؤئّرين في الأخذ. وهما 
الجنُونٌ والمَفْرٌ. 

قال العَرَالِيُ : (الحَُكُمْ الثَالِتُ: نَسَبُ اللّقِيطِ) فَإنِ أسْتَلْحَقَهُ المُلْتَقِطُ أو خَيرْهُ ألْجِقَ 
به؛ لأ إِقَامَةٍ م البئئة على السب خير ٠‏ إن بع انكر مَل بقع السب فيه جلآت. 
إن احق بالغ نر َم بن يَنْتْء وَلَوَ أن سْتلْحقَه عبد فَالصْحِيحُ من القَوْلَينٍ أنه لحر (و) 
في النْسَبء وَلَوَ أسْتَلْحَقَهُ ذ مي ألجق بهء وَنِي الحم بِكُفره تابعاً لَهُ مَا سَبَقّ وَإِنِ 
أستَلْحَقفه أمرَةٌ اث رذج لَحِقهَا عَلَئ يس الوَجْهَيْنِ وقِيل: لا لَه يضمن أسْتلْحَائهَا 
لوق الزْوْج ؛ وقیل : د الخَلِيَةَ يَلْحَقهَا دُونَ ذَّاتِ اروج . 

َال الرَافِعِيْ : ا المجَاهِيل» فإذا استلْحَقَهُ خرٌ 
مُسْلِمْ ل لأله أنه له ىء فأشبه ما لو أقرٌ بما 
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وأيضاًء فن إقامة البيّنةِ على السب هما يَعْسّرء ولو لم ية بالأستلحاق» لضاع 
كثيرٌ من الأنساب» وقد سَبّق في «باب الإقرار» بالنّسَب ما يُشْتَرَط في الاستلحاق» ولا 
َرْقَ في ذلك بين الملتقط وغيره» لكنْ يُسْمَحَبُ أن يُقَالَ للملتقط: مِنْ أين هو لَكَ؟ 
فربّما يُتَوَهُمُ أن يد الالتقاط فيد النسب”" . 

وعن مالك - رَضِيَ الله عَنْهُ أنه إن أستلحقّه الملْتَقِطء ٠‏ لای ب لأ 
الإنسانٌ لا ينبذ ولذه» ثم يَلْتقِطهع إل أن يكون ممن لا يعيش ا لَه ود فِيْلْحَقُ به؛ لأنّه 
قد يفعل مثل ذلك تفاؤٌلاً ليعيش الْوَّلَدُ وإذًا ألحقّ بِغَيْر الملتقطء > سم إليه؛ لن الأب 
أحقٌ بالتربية والحفْظ من الأجنبى . 

واستلحاقٌ الكافر كاستلحاق المُشلم: في وت السب" لاستوائهما في الجهاتٍ 

وقوله في الكتاب «وفي الحم بكفْره تابعاً له ما سبق لا حاجة إلى ْكْرِوء فإِنَ 
الكلامَ الآن في الب وأمًا حُكمُ الدّين» فَقَدْ تقدم. 

وقوله: وإِنْ بَلَمّ وأنكر» وقوله «وإن أستلحق بالغأ» الصورتان مكررتان» قد مرا 
بشَرْحِهما في «باب الإقرار» بالنسب والحاجة في الفصل إلى شرح مَُسْألتَيْنِ. 
«الْمَسْأَلَةُ الأولى» 

لو استلحقه عَبْدٌء لَحِقّه إِنْ صَدّقه السَّيّدُء وَإِنْ كَذَّبدء فكذلك نص عليه ههنا. 

وعن نصّه في «الدَّعاوَئ؛ أنه ليس أمْلاً لِلاسْتِلْحاقٍ» فحَصَلَ قولان: 

أحدُهُما: المَنْعٌ لما فيه من الإضرار بالسّيّدِ يسبب انقطاع الميراث عَنْهء لو أَعَتّفّهُ . 


وأصححهمًا: اللْحْوقُ ؛ أن العَبْدَ كالحُرٌ في أمر السب > لإمكان العلرق قله 
بالتكاح» وبوطء السبهة› ولا أعتبار بما ذّكره من الإضرَار؛ آل ری أن من أستلحق أبنأ 
وله اء يبل استلحاقه . 


)١(‏ وهذا ذكره الشافعي والأصحاب» وقضية التعليل أنه لو فسر بذلك قبل منهء ودل ا 

ش ا ا ا اي ار 
أن بعض الناس قد يعتقد أن ولد الزاني يلحقه وغير ذلك» فإن كان لا يقبل منه بعد استلحاقه فلا 
معنى لاستحبابه» والأشبه التفصيل بين من يخفى عليه ذلك وغيره. 
ولهذا قال الطبري في العدة: فإن لم يسأله جاز؛ لأنه الغالب أنه لا يخفى عليه ذلك . 

(؟) إطلاق الكافر يشمل الذمي وغيره وهو كذلك» والتقييد بثبوت النسب يوهم أنه لا يكون مثله في 
التسليم إليهء وفيه تفصيل أوضحه الدارمي في الاستذكار فقال: إن ادعاه ذمي يشهد له عدلان 
ألحق به» وإن شهد له أربع نسوة فوجهان في الحكم له بدينه. 
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وَعنْ رواية الضَّرِيفٍ نَاصِرٍ العُمَرِي طريقتان أَحْرَيان: 

إحداهُما: القَطمٌ بِالقَوْلٍ الأوّلٍ. 

والثانيةٌ : القَطْمُ باللْحُوقٍ» إذا كان مَأدُوناً في التكاح» ومضى من الزَّمانٍ ما يحتمل 
حُصّول الوَلَدِ» وتخصيص القَولَيْنِ بما إِذَا لم يَكُنْ مَأَدُوناًء وَيَجْري الخلافٌ فيما إذا ار 
العبْدٌ بأخ أو عَمْ . 

وفي «التَيمَةُه طريقةٌ أُخْرَئ ی قاطعةٌ بالمَنْع هنا أن لظْهُورِ نسَبهِ طريقاً آحَرَ وهو 
إقراد الأب الخدم ويجري 0007002 وَهُوٌ يَالِغٌ» فصدّقه 

سين د بعد امك للع ا يِن أل 
الاستلحاقٍ على الإطلاقٍ» ويجري الخلافٌ فيما لو أسْتَلْحَقَ المغتنٌ غَيْرَهُ. 

القَوْلَ بالمئع ههنا أبعَدُ لأستقلاله بالنكاح والمْسَرّيء وا جَعَلَْا عبد م مِنْ أَفلٍ 
الاستلحاق» فلا يُسلمْ اللقيط إليه؛ لاله لا يتفرّعٌ لحضائيهِ وريه ولا تَمْقَةَ عَلَيِهِهِ لأ 
لا مال له ويَجورُ ِغْلامُ قَوْلِهِ في الكتاب . . «فالصجيح مِنَ القَوْلَيْنِ» بالواو لما حكيئاه . 
المسألة الثانية : 

إذا استلحقت المرأة ل وَأَقَامَتْ عَلَيْه بيد لَحِقّها وَلْحِقَ زَوْجَهَاء إن كانت 
ذات زوج» وكان العُلُوقُ مله مُمْكناً ولا يَنتَفِي عله ُ إلا ِاللّمَانِء هذا إذا قيدت البيئّة 
بأنها وَلَدَنَهُ على فِرَاشِه . 

أمّا إذا لم يتعرّض للفراش» ففي ثبوت نسب من الزُؤْج وجهانٍ» حكاهما 3 
أبو الفرج الزازء فإن لم تُقِمْ بينةء واقتصرّث على مجرَدٍ الدعوئ. ففيه ثلاةُ أَوْجْه 

أحدها: أنها تقبلء ويلْحَقّها الوَلَدُ؛ لأنّهًا أَحَدُ الأَبْوَيْنِء فصارّث لوج وبل 
أَوْلَى؛ لأنّ هة اللحوق بالرجل النكاحٌ والوطىء بالشبهة» والمرأة تشارك الرجل فيهماء 
وتختص بجهة أخرى وهي الزنا. ۰ ا 

وأظهرهما: المنعٌ » وبه قال أَبُو حَنِيِفَةه وتفارق الرّجُل من وجْهَيْن : 

أحَدُهُما: أنه يمكئها إقامةٌ ه البيّنةٍ؟ على الولآدَةِ من طريتي المُشَاهَدَةٍء والرَجُلُ لا 
یمکنه» فمست الشاحة إلى إثباتٍ النّسَبٍ من جَهْيِهِ بمجرّدٍ الدغوّئ. 

والثاني» عن صاحب «التقريب»: أنّها إذا أ ا فكانها تق بى عليها 


وعلى غَيْرِهاء لأنّها فراش للزّزْجء وقد بطل إِفْرَارْهَا في حقٌ الروْج ؛ فبطل الجمِيعُ : لأنَّ 
الإقرارٌ الواجدء إذا بطل بعضة» بطل كله [ويقرب من] هذا قولَّهُ في الكتاب «لا لأنه 
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يتضمّن استلْحَاقُهَا لُحُوقَ الرَؤج» وفيه إشكال؛ لان مَنْ أَقَدْ على نَفْسِهِ وغيره بمالٍ يلزمُة 
في حقٌ نفسه» وإن لم يبل في حق العَيرٍ. 

والثالث : : أنّهاء إن كانت ذات زوج لم قبل إقرارها؛ لتعذّر الإلحاق بها دون 
الزْوْحء وتَعَذّر ول قولها على الزّوْج . 

وعَنْ ا رِوَايَتَانِ كالوّجهِ الأول والتالثِ. 

وإذا قبلنا أستلْحَاقهاء ولَهّا زوج ِي اللحوق به وجهان: 

أحَدُهْمَاء ويُخكئ عن أبي الطيب بن ٠‏ سَلَّمّة؛ اللحوقٌ» كما لو قامَتٍ اليه . 

بام وهو كدي زر الحم 0 وعلَيه کک ة القولين 
کاستلحاق الح إذا جو زنا شاف الشده فن قبلناه» الكل نكم برق الود 
لمؤلاماء أثبت صاحبث «التهذيب» فيه وَجْهْيْنِ » الذي دكرَه ان الصّبّاغ وتابعة المتولي : 
المنْعٌ . 

قال العُزَّالِيُ : وَإِنْ تَدَاعَى اتان ن موود لم يقد حر لح و) عَلَى عَبْدِ ولا ملم 
عَلَى كَافِرء بل ب غرَضُ عَلَى القائفء فَإِن َم يُوجَذ يُقَالَ له بعد الغ (و) واي مَْ 
شِكْتَء وَيُعَولُ ذ فيه عَلَى مَل الجبِلّة ٠‏ فلو رَجَحَ عَنِ حيار لم يمَكُنْء وَلَو جد بعد 
قَائِفٌ كُدْمَتِ القِيَانَةُ عَلَى اختِيارو, فن قَامَتْ بَيْنَةَ قُدَمَتِ البَيَْةُ (و) عَلَى حُكم القائفِ› 
َإِنْ اقام رَجُلانِ بَيئة عَلَى نسب مَوْلُوٍ نها را وفرع هما لى كول بى مجر 
00 0 006 صاحت اليد 2 کان يَذَهُ ن أل الْتقَاطِ 0 يكن ن باط 3 قد 


شی 


الثاني و وَفِي تفُدِيمه بمُجَرّدٍ اليد جلا 

َال الرَافِعِيُ : تَكلّمنا فيما إذا أسْتَلْحَقَ اللْقِيطٍ شخْصٌ واحدّء أمّا إذا اذْعَئ نسبه 
اثنان» ففيه صَوَرٌ: 

إحداها: لو كان أحَدمُّما خُرَّاء والآخرٌ عَبداًء فإن لم نقبل استلحاقٌ العبد. 
ألحقناه بالحُرّء وإلاء فهما سواءً؛ لأنَّ كل واحد منهما أَهْلٌَّء الو انفرد فأشْبّهًا الحَرينِ . 


ور 0 لأ المذكورٌ جوابٌ على قُبُولٍ 


ا لَوْ کان امنا مُسْلِماَء والآخرٌ كَافِراً فهما سواءً؛ لاسْتِوائِهِمًا في 
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استلحاق النّسَبُْ وقدّم أبو حنيفة المُسْلِمَْ. وأَعْلِمْ قَوْلَهُ في الكتاب لم يُقَدّم) بالحاء 
لمذْمَبِهِ في الصورتيْن . 

الثالثة: لو اختص أحد المتداعيين باليَّدِء نُظِرَ؛ إِنْ كَانَ صَاحِبُ اليَّدِ هُوَ المُلْتَقِطَ 
لم يُقَدّم؛ ؛ لأنّ اليد لا تذل على للشب ولكق إن اشتلخقا معا :ولا ية + فر 
الولذ مَعَهُما على الفاق كما سَنْذكرء وإِن أسْتَلْحَقَهُ الملتقط أوّلآ» وحَكَمْنا بِالنْسَبِء ثم 
أدّعاةٌ آحر. 


ذكر الشافعيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أنه يُغْرض مع الثاني على القَائِفٍِء فإن نفاهُ عَنْهُ 
بقي لاحقاً بالملْتَقِطٍ باستلحاقه» وإنْ ألحقه بالثاني» عرض مع المُلتَقِطٍ عَلَيْا"؟» فإن نفاه 


عنه» فهو للثّاني» وَإِن الحته به نضا فقد تعذّر العَمّلُ بقل القَائِفٍ» فيُوقَف. 


وإنْ كانَ صاجِبٌ اليَدٍِ غَيْرَ الملْتَقِطِء فقد حَكى الإمام وَتَائْمَة التَضَلف؟ أنه إِنْ 
كَانَ قد اسَْلْحَقَهُ وحکم بالنّسَب لَه E‏ آخر وَادْعَئ نَسَبَة لم ات إل لثبوتٍ 
السب من الأول تفا لالد وتَصَرْفٍ الآباء في الأولادِء وإنْ لم يُسْمَع استلْحَاقُهُ 
إلا بَعْدَما جاءَ النّانيء واستَلْحَقَهُ ففيه وجهان: 

أحَدَّهُمًا: تقديمٌ صاحب اليد كما لَمْ يُقَدّم استلحاقة. 

وأشبههما: التساوي؛ لأنّ الغالتَ مِنْ حال الأب أن يَذْكُرَ نَسَبٌ ولو وَيَشْهَرَهُ 
فإن لم يَفْعَلُء صارّث يده كيّدٍ الملتقِطٍ في أنْها لا تذل على النسب. 

الرابعة: إذا تَسَاوَيَاء ولا بَيّنَه عرض الولدٌ على القائفيء فبأيهما ألحقهء لَحِقَّهُ 
والقَوْل في مسد القِيَافَة» وأخكامها له باب مرد فان لم يوج القائف أو تحير فيه أو 
لْحَقَهُ بِهِمَاء أو نفاه عنهماء ٠‏ ترك اللقيط حنّى يَبْلْمَ فإذ بلغ ء مر بالأنتساب إلى 
أعدههاء ولا ينتسبٌ بمجرد التَشَهٌّيء > بل يعول فيه على ميل ميْلٍ الطبْع الذي يَجِدَهُ الوّلَدُ 
على الوالدٍء والقَرِيبٌ إلى القريب» حك الحلا فيه وه أنه لا يُشْتَرَط البلُوعٌ. بل 
يرج إلى أختيارو» إذا بغ سِنْ التمييزء > كما پیر حِيئَئِذِ حِيئيِذٍ بَيْنَ الأبَوَيْنِ في الحضانة . 
وَالمَدْمَبُ الأولء وَفَرَفُوا بان أختيارَهُ في ل لا يلم بل له الرجوعٌ عَنِ الاختيار 
الأول وهَاهُنًا إا القت إِلَى أحَدِعِمَاء َرِمَهُ ولم يُقْبَلْ رجوعًة. 


والصّبِيٌ لِيْسَ من أَهْلٍ الأمْوّالٍ الملرِمَةء وعَلَيهما النفقةُ في مدّة ألأنتظار فإذا 


)١(‏ كذا جزم به الرافعي» وفي آخر دعاوى الحاوي أنه كالسبق بالدعوى فيكون على الوجهين. 

زفق سقط من: د. 

[فرفق وقد يستشكل الرجوع بأنها نفقة قريب» وهي تسقط بمضي الزمان فكيف يجب دفعهاء وجوابه أن 
المسألة مصورة بما إذا أنفق كل منهما بإذن الحاكم كذا ذكره الرافعي في أول الباب الثاني من العدد. 
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نَسَبَ إلى أَحَدِجِمَاء رَجََ الآخرٌ عليه بما أَنْمَنَّه [ولو لَمْ يتب إلى واحدٍ منهما؛ لفَقْد 
ت بقي الأمْرُ مَوْقُوفً]!" . 

ولو أَنْعَسَبٌ إلى غَيْرِهِمَاء وأدّعَاهُ ذَّلِكَ الغَيْرُ ثبت نسبة مله وفيه وجه أنه إن 
كان الدُجُو ع إلى أنتسابه بسبب إِلْحَاقٍ القَائِفٍ بهما جميعاًء لم يُْبَلٍ أنتسابةُ إلى غيرهماء 
وإذا 0 إلى أَحَدِمِمَاء لفقد القائف. ثم وَجِدَء عَرَضْئَاهُ عَلَيْهء فإن ألحقّه بالئاني» 
قَدَّمْنَا قوله على الانتساب؛ لأنهُ < حُبَةٌ أو حم وعن أبي إِسْحَاقَ فيما رواهء أن 
الانتساب مُقَّدمٌ. علّئ قول القائف. 

قال: وعلّئ هذاء فمهما أَلْحَقَّهُ القائفٌ بِأَحَدِهِمَاء فللآخَرٍ أن ينازعه» ويَقُول: 
اك dS‏ / * الضف 3 
ينْتَظرٌ حى يَبْلْعَ » فينتسب إلى من يميل إليْه ‏ . 

ولو أَلْحَقَهُ القائفٌ بِأَحَدَهِمَاء َم أقَام الآخَرُ َة قُدَمَتٍ البّيئة على قَوْلِهِ؛ لان 
اليذه شيش و علنها فى کل اخ 

وقولٌ القائفٍء وإِنْ كان مَقْبُولاً» فَمُسْتََدُهُ حَدْسٌ وتَحْمِينَ» وعن أبي الحُسَيْن؛ أن 
بعض الأضحاب قال: لا ينقض ما حك بهء ولا يعمل بالبينة . 

ول دات راان نت لط او هرل ان ولا ننه ترفك على أن 
استلْحَاقٌ المرأةٍ مقْبُولٌ» ففي عَرْض الولد معهما على القائفٍ وجهان: 

أحَدُمُما: المَنْعُ ؛ لأنّ معرفة الأَمُومَةٍ يَقيناً بمشاهدة الولادة ممكنة . 


وأصخهماء وقذ نص عَلَيْه : : أنه يُعْرََض؛ لأ القائِيفٌ ححَةٌ أو حكمٌ؛ ؛ فكان 
كالبَيكة وعلئ هذا تبني نجرب القائف وأْتِسَائهُ على ما سيأتي بيانه في بابه» إن شاءَ الله 
َعَالَى . وإذا لْحقَةُ الثمف بأحيهناء وهي ذاتٌ زَوْجء لَّحِقّ روجا أَيْضا» كما لو قامَتِ 
البينة. وَحَكَى الإمام وجهاً آخَر؛ آنه لا يَلْحقُهُ؛ لان َوْلَ القائِفٍ لا يضْلْحٌ للإلحاق 
بالمذكر؛ ألا ترى أن القائفٌ لا يحلق المنبوذ بِمَنْ لا يَذّعِيه . 

ٍ الخامِسَةٌ : إن أَقَامَ كَل واحدٍ منهما بينةً على نسبهء وتَعَارَضْتَاء ففي التعارأض في 

الأملاك قَؤْلآن: 

أظهرُهُما: التساقُطء وعلّى هذا؛ فيتساقَطَانٍ هاهُتا أَيْضَاًء ويرجمٌ إلى قول القائِفٍ 
وقيل: لا يتساقطان. 


ع 6م 


ويرجح أَحَدّهُما قول القائف » عن صاحب «الحاوي» روايةٌ» العبارة. 


)1١(‏ سقط من: د. (۲) سقط من: د. 
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الثانية عن ابن أبي هُرَيْرَة» والعبارة الأولّئ عَنْ أبي إسحاق» وهو الأشْهّرُء على 
أن أصلّ العَرْض لآ يَخْتَلِفٌ . 

والثاني : أنْهُمَا يستعمّلآن» ما بالتوق أو بِالقِسْمَةٍ أو بالفّرْعَة على ثَلانَةِ أَقْوَالٍ 
مَعْروفَةٍ : لحيل إلى ا ها لما فيه من الإضرَارِ بالطفل» ولا إلى القسمة» فلا 

وأمًا الاقتراع» ففيه وجهان: 

أَحَدُهْمَاء ويحكئ عن الشيخ أبي حامد: أُنّهُ يجري هاهناء فيُفْرَعٌ» ويُقدّم مَنْ 
خرَجت قرعته» وهذا ما أورده فى الكتاب. 

وثانيهماء وبه قال القاضي أبو الطيّب والأكثرون: المئعٌ؛ لأنَّ القّْعَةَ لا تَعْمَلُ في 
السب وهذا ما أورده الإمام وصاحبٌ «التهذيب» ولو اختصٌ أحذهُما اليد لم ترججح 
بينةٌ باليد بخلاف الأمْلآكِء كما تُقدّم فيها بيْندُ ذي ليَدِء لأنَّ اليد تذل على المِلكِ. 


وفي «الإفصاح» للمسعوديّ» و«أمالي أبي الفرج الزاز أنه لو اقام أحذَهُمَا البيّنة 
على أنه في يده مُئْلُ سنء والثاني على آنه في يده منذ شَهْرَيْنِ؛ وتنارَّعَا في نَسَبِهء فالتي 
هي أسبق تاريخاً أولى وصاحبّها مقدم. لكنّ هذا كلام غير مُهَذْبِء إن ثبوت اليّدِ لا 
يقتضي بوت النسب» وإ قُرِض تعرّض البينتين لتَفْسٍ السب ٠‏ فلا مجال فيه للتقدّم 
والتأخرء ون شَهدَنَا على الاسَْْحَاقٍ [فيبنى على أن الاستلحاق من شخْص» هل يمنع 
عافن ا بَعْدَمء وقد مَرٌ. 


ون کان التداعي ب ين أمرأتَيْن» وأقامث كل واحدة منهما البَيِئَة: قال الشافعيٌ - 
رَضِيَ الله عَنْهُ -: اريه القَاَهَ مَعَهُماء فبأيتهما ألحقته» لحمَهاء ولَحقَ زؤجًها»» فمن 
الأضحاب من قال هذا جوات على قول الاستعمال» وترجيحٌ لِقَوْلٍ القائف. كما 
يرجح في الأملآكِ بالمُرْعَة» وهذا يوافق ما مَرٌ [من] حكايته عن الشيخ أبي حايدء وعلئ 
هذا؛ فَيَلْحَقُ الرُوْجَ لا مَحَالَة؛ لأنّْ الحكمٌ بالبينة . 

ومنْهُمْ مَنْ قال: إله جوابٌ على قولٍ التّهائرٍ وكأنّه لا بَيْئَةَ فيرجمٌ م إلى قَوْلٍ 
القَائِفٍء وعلّئ هذاء ففي لَْحُوقٍ الزّوْجَ ما سَبّقَ من الوَّجْهَيْنِء ولنرجغ إلى ما يتعلّق 
بلفظ الكتاب : 

قولّه «بل يعرف على القائف» معْلّمّ بالحاء؛ ؛ لأنّ أبّا حنيفة هيه الله قال: لا 
غرف القائف . 


)١(‏ سقط من: د. 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ۲۷ 
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وقوله : «بَعْد البُلْوغْ بالواو لِمَا سَبَقَ» وقوله: «وال من شغْت» هذه اللّفْظَةُ منقولَةٌ 
عن عُمَرَ - - رَضِيَ الله عه - قالها للام أَلْحَمَهُ القَائِفُ بالمتنازِعَيْنٍ مع . 


وقوله «قُلْمَتِ القياقة» وقول «قُدّمَتِ البَيْكَةُ) مِرْقُومَانِ بالواو. 


وقول تهات تاه أذ اع بَيِتَُمَا على قَْلِ أي : تهائرتا على قولٍ أو فرع ينها 
على قَوْلٍء ويجوز إعلام «وأقرعٌ؛ للوجه الذي أورده الأكثرون . وقولَّهُ ١ويَبقَىٍ‏ مَجَرَدُْ 
الدّعْوَّىْ) أي : قول التهاترء وإِنْ كان هذا الكلام و بذكر الإفراع . وقولَّهُ «وَلاً 
يُقَدّم صاحبٌُ اليّدِ؛ يعني إذا تعارّضٌ دَعْواهْمَاء لا بيه علّى ما تَبيّنَ في الصُّورَةٍ الثالثة . 

فأمّا إذا أقاما البَكَهَ على دَعْوَّاهْمَاء فلا يُقَدمُ صاحبٌُ اليّدٍ إِنْ 15 ملتقطاً أو غَيْرَهُ. 

(فرعان): أَلْحَقَهُ القائف بأحدِهِمّاء ثم أَلْحَقَهُ باتني لم ينقل إليهء إِذْ الاجتهادُ لا 
يض بالاجتهادٍ. 


الثاني : وَصَفْ أَحَدُ المتداعيين [حالاً أو[ 1 جِرَاحَة أو نحوه بظهْرِهٍ أو بعض 
[أعضائه]9) الباطنة وأصابت» لا يُقَدّم جانبه . 


وعن أبي حنيفة فيما رواه الشَيّْخ أبو حامد في آحَرِينَ أنه يُقدّم» ويثبتُ ٿث السب به» 
ومِنّ ن الأضححاب مَن أََام هذا الخلاف فيما إذا تَتَارّعا في ألالَْقَاط» وقال: كل واجد 
منْهُمًا: آنا الذي الْتَقَطْتُهُ . 


لنا القياسٌ على الأملاك المتنارّعَةَ» إذا وصفها أَحَدَهُمَاء وعلى اللْقَطَةَ. 

قال العَرَالِىُ : وَلّو تَتَارَعَا في الحَضَائَةٍ بحم الألْتَقَاطٍ َصَاحِبٌ اليد أَوْلّى, فَإِنْ 
تَعَارَضْتٍ البيََانِ نَسَاقَطْنَا (و) وَأفْرعَ بَينّهُمَا عَلَى قول وَلا وَجهَه لِلقِسمَةٍ ولا للتوقفٍ فإِن 
الصّبِي لآ يَحْتَمِلُ ذَّلِكَ 


قَالَ الرَافِمِئْ : العَرَضُ الآن الكلامُ فيما إِذا تَارّعَ أَنْنَانِ في الْتَقَاطِء وولاية الحِمْظٍ 


(1) رواه الشافعي ومن طريقه البيهقي عن أنس بن عياض» عن هشام عن أبيه عن يحيى بن عيد الرحمن 
ابن حاطب : أن رجلين تداعيا ولدأء فدعا له عمر القافة» فقالوا لقد اشتركا فيه» فقال عمر: وال 
أيهما شئت» ورواه البيهقي من طريق أخرى عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه فوصلهء 
ورواه مالك في الموطإ والشافعي عنه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر نحوه» 
ورواه البيهقي من وجه آخر عن سليمان بن يسار عن عمر بقصة مطولة» ومن طريق مبارك بن فضالة 
عن الحسن عن عمر في رجلين وطئا جارية في طهر واحدء فجاءت بغلام» فارتفعا إلى عمر» فذكر 
.نحوه وقال الحافظ في التلخيص: ‏ وفي الباب عن علي أخرجه الطحاوي وغيره. 

(۲) سقط في: ز. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط ۹ 


َالتَّعهُدِه وهذا النّزاعٌ» إِنْ كان قَبْل الأحَذٍ أو عِنْدَ ما أَحَذَاهُ فقد سَبَقَ حكمة. 


وإِنْ قال كل واد منهما: أا المُلتَقِطَء وَأنا الذي عَلَىَ حِْظهُ فإمًا أن يحص 
اما الد أو لا يم وإن أخْتَصٌء فالآخر يقول: نه أحَذَّه مئي» فالقول قَوْلُ 
صاحب اليد مع د يمينِه» فإنها تَشْهَدُ لقولهء وإِنْ أقامَ كل واحدٍ منْهُما بين َة صاحب 
اليد مُقدمةٌ وإنْ لم يختصٌ أَحَدُهُمَا الي َيُنْطَرُ؛ إن لم يكن في ي يد واحدٍ منهماء فهو 
كما لو أخذاه معا وتشاحًا في حفظهء فَيَجْعَلَهُ الحاكمٌ عند من يراه أو مِنْ غيرهماء وإنْ 
كانَ في أَيْدِيِهِمَاء فإِنْ نكلا أو حَلَفَاء فالحُكمُ كما ذكرنًا فيما إذا ازْدَّحَمَا علّى الأخْذِ 
وهما متساويا الحَالٍ. 


وان حلّفٌ أحَدُمُمَا دون الآخْرِء حص به وسَوَاءٌ كان في يَدِهِمَا أو لم يكُنْ في 
يد واحد منهماء ٠‏ فلو أقام كل واحدٍ منهُما اليه علّئ ما يَذْعِي؛ نُظِرَ؛ٍ إن كانت البينتان 
مُطَلَقَتَيْنء أو مقَيّدَتَيْنِ بتاريخ واحدء أو إحداهما مُطْلَمَةًّء والأَخْرّئ مقيدةً فهما 
متعارضَتَانٍ . 


فإن قلنا: بالتهائرء فكأنُ لا بن ون قلنا بألاسْيعْمَالٍ لم يجىء قول الوَقْفِء ولا 
قَوْلُ القسمة» ويجيء قول القُرْعقٍ ف و إلى مَنْ حَرَجَتْ قِرعَتُهُ» وإِنْ فُيّدَنَا 
بتارِيخيْن مختلِمَيْن› > حُكِمَ لِمَنْ سبق تاريْحُه بخلافٍ المَالِء حيتُ لا يُحْكُمٌ بسبق التاريخ 

في اصح لوين . 

وفرقوا بأن مر الأموالٍ مبنيّ على الانتقالٍ» فربّما أنتَّلَ عن الأول إلى الاي 
اح الك تضم ايرام e‏ ما دامَت الأهليّةٌ باقية» فإذا تَبَتَ السَبْقء > لزم 
ا 


.قال الشيخ أب فرج الزاز: هذا إذا قلنا: إِنَّ مَن التقط اللّقِيطء ثم نذه لَمْ يط 
حقَهء فإنْ أسقّطئاه» فهو على القولَيْن في الأموال؛ لأنّه ريما لبذ لازز فالْتقطه غَيْدْهُ 
وهذا حَسَنْ» ويَتفرّع على تقديم البيّنةٍ المتعرّضة للسَبْقٍ ما إِذَا لو كان اللْقِيط في يَدٍ 
أْحَِحِمَاء وأَقَامَ مَنْ هو في يده البيئَة» وأقامَ الآَحْرٌ الله على أنه كان في يده انترّعَهُ منْهُ 
صاحبٌ اليدء فقدم بينةُ مدعي الانتراع لإثباتها السّبّق . 


قال العَرَالِنْ : (الحُكُمْ الرَابع) ر ق وَحْرِيتهُ وَلَهُ ؛ أَرْبَُ أخوالٍ: (الحَالَةُ الأولّى) إِذَا لم 
(1) هذا الذي قالوه يخالف ظاهر قولهم في باب الأقضية أنهما إذا شهدا عند القاضي بحث عن 


كونهما حرين» وهذا يدل على أن الأصل الرقء وكذا لو باع عبده البالغ وهو ساكت ثبت ملكه 
فإن الأصل الرق. 


40 كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


يدع أَحَدٌ ره َالآضلْ الحْرّيةُ وَبِحْكُمْ بها في كَل مَا يلرم عَيرَهُ شيا فَتمَلُكُهُ المَالَ وَنعَرمُ 
من أَنْلفٌ عَلَيِهِ وَمِيرائُهُ لبَْتِ المَالٍِء وَكَذَلِكَ أزش جتَايبهِ في بَيتِ المَالِء ون قَتلَهُ عَبدَ 
َل به (و)» وَإِنْ قََلَهُ خرٌ فَقَدْ قِيلَ: يجب القِصَاصٌء وَيقِيلَ: يَسْقْط بِالشبْهَةٍ وَأَحْتِمَالٍ 
ارق ويي اديه وَقِيلَ: يجب َكَل الأمرَنْنِ مِنَ الي أو القِيمَة فَإِنّهُ المُسْتبِقَنُ . 


ال الرَافِميٌ : مِن أخكام اللْقيط الرّقُ وَالحُرَيّةٌ واللّقيطٌ لا يخُْلُوء إمًا أن يُقِمّ على 
نفسه بالرّقّ في وقْتٍ أعتبار الأقرار أو لا يقر 


وعلى التقدير الثاني ؛ فإمًا أن يدعي رة مدع أو لا يدّعِيَهُ أحد. 


وعلى التقدير الأوّلٍِ؛ فإمًا أن يُقِيمَ علَيْهِ بينةٌ أو لا يُقِيِمَ» فَيَخْرُحُ من هذا التقسيم 
أربعة أحوالٍ» كما كر في الكتاب : 


الأولى : ألا ب يقر ولا يُدعى رف فظاهر حاله الحَرَيَةٌ 0 أن الادَميينَ خْلِقُوا لرا 
وا ا فأغلبٌ الناس أخرٌ ب" 


وأيضاًء فإِنَّ الأحرار أهل الدارء وَالأَرٍقاءً مَجَلُوبُونَ إِلَيّْهَا لَيِسُوا من أَمْلِهَاء فكما 

انخكم بالإشلام بظاهِرٍ الذَار نكم بالحرية» وقد ذَكَرْنَا أن مِنَ الأضحاب مَنْ لا يَجَزِمُ 
بالإشلام› ويذهَتٌ إلى التوقف» وذلك التردّدٌُ فيما حكاة الإمام يجري في الحريةء وهي 
أَوْلَى بالترددِ في الإسلامء لقوّة الإشلام» واقتضائه للاستتباع؛ ولذلك يتبع الوَلَّدُ أي 
الأبِوَيْنِء كان في الإسلام دون الحريّة ويتبع المَسْبيٌ السَّابِيَ في الإسلام دُونَ الحريّة» 
ثم ذَكَرَ تفُصيلاً متوسّطاً ينحل من مقالات الأصحاب في المَسَائِل المَبْنِيّةِ علّى هذا 
الأضل» وهو أن نجزم بالحريّةء ما لم يلتو الأمر إلَى إلزام الغير شيئاًء فإذا أَنْتَهَئْ إليهء 
تردَّدْنَاء إن لم يعترف الملتزمٌ بحريّته» وهذا ما أشار إِلَيْه صاحبٌ الكتاب بقوله افيُحْكُمْ 
بها في گل ما يُلزِمُ َيرَُ سينا فيخرجُ من ذلك أا نكم ا له زاليلك نيما وله 0 
جزماءٍ وإذا اله عليه لف أخَذْنَا الصْمانَ وَصَرَّفْناه إِلَيْهِ؛ِ لأنَّ المَال المغصوم 
مضمونٌ» على المتلفء» فليس أحد الصمانِ بِسَبَبٍ الحرّيّة» حتى يأتي فيه التردّد» إذا 
أحَذْنَهُ فلا عوض للمثلفي في أن يصرقة إلى اللقيط أو لا يصرفه. 


)١(‏ قال في التتمة : مجهول النسب إذا تزوج معتقة فأتت بولد فظاهر المذهب أنه لا ولاء على الولد؛ 
.لأن ظاهر الدار دل على الحرية» وحكى بعض الأصحاب طريقة أخرى أنه عليه الولاء لموالي 
الأم لجواز أن الأب رقيق وعليه يدل نص الشافعي في الملاعنة. 
والثاني: في باب معاملات العبيد فإنه حكي عن المتولي أيضاً أن في معاملة من جهل رقه وحريته 
قولين أظهرهما الجواز لكن الخلاف هناك أقوى لإمكان التعبير عن حاله . 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط ١‏ 


وقوله: «وميراه لبَيْتِ المالِه وكذلك «أرش جِتَايْتهِ في بيتِ المالٍك هذا قد ذكره 
مره في أوّل الحكم الثاني» وكات العرفن من إعاديه حماسا بِيانٌ أنه كما لآ يمتنعٌ ذَلِكَ 
بالترددٍ في إسلامه» لا يمتنعٌ بالتردد في حريته. 

قال الإمام : ويُحْتَمَلُ أن د يُخرّج على الترذد المذكور؛ ؛ لأنّ مال بيت المال معصومٌ 
مضمونٌ به لا يِل إلا عَنْ تَْقِيقٍء وإذا قْتِلَ اللقيطء فَقَد قلنا في وُجوبٍ القصاص 
قولَيْن› واختلاف الأصحاب ب في اها وينضم إليها التردّدُ في الحريّة؛ فمن لا 
يَجْرَمُ القول بإسْلامه ا لا يوجب القصضاص على الحُرّ المشلم بقلو ویو جبه على 
الرّقيقٍ الكافر» ومن يَجَزِمُ بهماء يُخَرّج وجُوبً القصاص بحل حال على القولَيْن؛ بناء 
عل أنه أب له زارت ماد 

و فالواجب الديَةٌ e‏ الوجهين ؛ أخنا E‏ الخو واقلٍ 


oS 

قال الومام : وقياس هذا أن يوجحبت ب الأقل من قيمته عبداً 00 مجوسي ؛ وكات 
الحمل على التمجس, والخلاف كالخلاف فيما إِذَا قذفه بَعْدَ البلوغ قاذفٌ› وَاذّعَ رف 
هل يُحَدٌ وقد يُرَنْبُ الخلاف في القصاص على الخلا فِي الذي فيقال: إن لم 
وچب الديةًء فالقصاض أؤلئن» وان أوجبتَامَاء ففي القصاص وجهان؟؛ لسقوطه 
ا وإذا جَمَعٌ بَيتهماء حَصَل ثلاثةٌ ة أوجه كما ذكر في الكتاب. 

ثالثها: وجوبٌ الديةٍ دون القصاص وقوله: «وإِنْ قتله عبد فتلَ به وإن قله حر 
إلى آخره يبي علّئ وجوب القصاص بقتل مَنْ لآ وَارِثَ له» فان لم نوجبْ» فلا فرق 
بين أن يکو القاتل عبداً أو حرا فيجورٌ أن يُعْلَمْ قوله فتل بالواو. 

قال العَرَاِيُ : (الحَالَةُ الَاِية) أن يُدُعَى رِقُهء قلا يُْبَلُ بِمْجَوَدٍ الذغوى من غَيرٍ 
صَاجِب اليَدِء وَلآ مِنْ صَاحِبٍ اليد ذا گان يَدْهُ عَنِ الألتقاطٍ وَإِنْ لم يكن يكم (و) لَهُ 
بالرّقٌ ظاهِراًء فَإِنْ بَلَعْ وَأنْكَرَ قَفِي أنْيِقَاءِ ارق وَجْهَانٍ. 

قال الرَافِعِي : الحالة الثانية أن يُذّعَى رق ولا بينة» ومن ادع رق صغير لا تين 
حريته» سْمِعَتْ دعواة؛ لإمكانهاء ڈ ثم لا َْلُو؛ eT‏ 


يكونٌ. إن لم يكنْ في يدو لم يقئل قوله» وأحتاج إلى البيَْة؛ أن الظاهِرَ الخرّيّةٌ فلا 
يرك إلا بحجّةٍ بخلاف دغْوّى النّسَب؛ لِأنّ في قَبُولها مضلَحة للطفْل» وإثبات حى له 


)1( سقط من : د. 
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وهاهنا في القُبُول إضرارٌ به وإثبات رق عليه ولأنّه لا نَسَبَ لَه في الظاهرء فليس في 
بول قول المدْعِي ترك أمْر ظاهرء والحريّة مَحْكُومٌ بها ظاهراًء وإِنْ كَانَ الصَّعْيرٌ في 

يده فاليَدُ» إِمّا التي عرفا استنادها إلى التقاط المَُوذْ» وإِمًا غَيْرْهَاء إن کائتِ الأولّى» 
ففيها قولان: 

أحَدُهُمًا: أله يُفْبَل قولَُ» ويّحْكمْ له بالرّقء كما في غير يَدِ ألالتقاطء وكما لو 
التقط مالاً» وَادْعَئ أنه له ولا مُنَازِعَ» يُقْبَلُ قول حنَّى يُجورٌ شِرَاُهُ منهُ. 

وأصحُهمة: وهو المذكورٌ في الكتاب: أئه لا يُقْبِلُ قوله «ويحتاج إلى البينة؛ لأنَّ 
الأصلّ الحريةٌ» فلا يالف بمجرّدٍ الدعوّئ». ويخالف ما إِذَا كات اليد لآ عن التقاطء 
0 : 

وأما إذا اأْعَى ملك المال الملتقط؛ لأنَّ المال اوو في دغواء [تغْيرُ 
صِمَةٍ المَالٍء واللّقِيط حر ظاهرٌٍ وفي دَعْوَاه]”'' تَغْييرُ هذه الصفةء وإِنْ كانّتِ الثاني 
فَيُحْكُمْ لصاجبها بالرْقٌ الذي يدّعيه؛ لأنَّ اقا وهو متصرّفٌ فيه 
تصرف السَادّاتِ في العَبِيدٍ» مَلَكَهُ ولم يَعْرِفٌ حُدُونَهَا ِسَبَبِ لا يقْئَضِي المِلْكٌ» ولا 
ُز بين أن يكُونَ الصغير مير او عبر مميِْ مُقِرَاً أو مُتكراً على اصح الوَجْهَيْنِ. 


والثاني : ويُحَكئ عن أبي إسحاق : أنّه» إن كان مميزاً منكراًء أحتاج المدّعي إلى 
البََنَة ؛ لأنّ لكلامه حكماً واعتباراً في الجملة . 


قال الشيخ أبو عَلِيْ : والوجهان مبيئانِ على الوجْهَيْنِ في المؤلودء إذا اذاه أنانِء 
ولا قائيف» هل يُؤْمَرٌ بِالأنْتِسَابِ؛ لِسِنْ التَّمْيِيزِ أم يُنتَظرُ إلى أن يبلغ؟ وفي الحْئْتَى 
المُشْكلء هل يُراجَمْ ؛ لسن التمييز آم يَنْمَظَرُ اللو ثم يحلف المذّعي ؛ والحالةٌ هذه؛ 
لحَطرِ شأن الحرية» وهو واجبٌ أو مستحبٌ» فيه خلافٌ» والأول» هو الذي يُحكى عَنِ 
النّصّ . ثم إذا بلع الصبي» وأقرٌ بالوّقٌ لغَيْرٍ صَاحبٍ اليّدء لم يقَبَلء 5 قال ا 
فوجهان: 

اعَتُعْمَاء وبه أجاب ابن الحدّادِ: له لا يفيك قول إلا أن يقيم بَينةَ على الحرية ؛ 
لأنا قد حَكَمًْا بره في حال الصّكْرِء ات قم ذلك الحُكُمُ إل بحجَةَء لكنّ لَهُ تحليف 
السَّيّدء قاله في «التهذيب». 


والثاني» وبه قال أبو علي الثقفي : أنه يبل قول إلا أن يقيم المُدعِي للق بينةٌ 
عل رقه؛ لأنّ الحم بالرّقَ» إنما جَرَىْ حِينَ لا قول لَه ولا مِتارَّعَةَ فإذا صار مَعْتَبْرَ 


0( سقط من: د. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط ۳ 


القَوْلِء فلا بد من إِقْرَارِهٍ أو البيّئةِ علَيْهِء كما لو أذَعَى مدع رق بالغ, وهما كالوجْهَيْنء 
فيما إذا استلحقّ صغيراًء فبلعٌ وأنكرَ والوجهان في المسالتيْن E‏ ا 
علي والأئمة على القَوْلَيْنِ فيمَنْ كم بإسْلامه بِأَحَدٍ أَبَوَيْه أو بالسّابِيء م وأعرّبت 
ل يُجِعَلُ مُرْتدأًء أو يجعل كافراً أصليّاء ويقال: إِنّه الآنَ صَارَ من أهل القَوْلِء 
يِجَعُ إلى قوله. ولا يُنْظَرُ إلى كما به من قَبل؟ 


«فرعان»: 

أَحَدُ دُهُمَا: رَأى صَغِيراً في يد إِنْسَانِء ا وا كو كنوت كز لدان و 
بالملك؟ عن أبي علي الطبري : أنه على وجهين» وعند غيره أنّهء إِنْ سَمِعَهُ يقول: هو 
عَبِْيء أو سَمِعَ الئاس يقولون: إنه عَبْدُهُء شهد بالملك» 3 فلو . 

الثاني : رَأَىْ صغيرةً في يَدِ إِنْسَانِ يدعي نِكَاحَهَاء قُبَلَعَتْ لاغ وان بل قَوْلْهَاء 
واحتاج المدّعي إلى البينةء وهل يُسْكُمْ في صِكَرِهًا ا 

عن أبن الحدّاد: أنه له کم والأصَحٌ المنع» وقَرَقُوا بأل اليد في الجملة دَالَة على 
الملكِء ويَجُورُ أن يُولَّدَ المَوْلُوُ وهو مملُوك, ولا يجوز أنْ تُولَدُء وهي منكوحةً. 
فالئكاح طارِىء .بكل حالء فافتَقَرَ إلى البيّنة. 

وقوله في الكتاب «أن يُدعَئ رةه لا يُْكنْ صَرْفَ الكتابة إلى اللقيط؛ لأنّه لا 
يَنْنَظِمُ حينئذٍ التّفْصِيلٌ» والقَّرْقُ بين أن يكُونَ اليدُ عن التقاط أو لا عن التقاط بل هي 


)١(‏ قال النووي: هذا أصحء والله أعلم. 
قال في الخادم: حكاية الأوجه هكذا فيه خلل والذي في الحاوي. فإن قيل: أفيجوز للشهود في 
الأموال أن يشهدوا فيها بالملك واليد وحدها؟ 
قيل : : أما يد لم يقترن بها تصرف كامل فلا يجوز الشهادة بها في الملك» وأما إذا اقترن بها تصرف 
فقد اختلف أصحابنا فحكى أبو علي الطبري في إيضاحه وجهين عن غيره ووجهاً ثالثاً عن نفسهء 
أحد الوجهين : يجوز كما يجوز للحاكم» والحكم آكد من الشهادة. 
والثاني: لا يجوز؛ لأن للحاكم أن يجتهد» وليس للشهود أن يجتهدوا. 
والثالث: : الذي حكاه عن نفسه إن اقتربت مشاهدة اليد والتصرف بسماع من الناس ينسبونه إلى 
ملك جاز أن يشهدوا بالملك ويشهدوا باليد. انتهى. 
وظهر به خلل في الشرح والروضة من جهات: ٍ 
أحدها: إلحاق سماع قوله عبدي بسماعه من الناس» وهذا لم يقله أحد أصلاًء وهو بعيد جداً. 
وثانيها: انعكاس النسبة فإن الوجهين عن غيره. 
والثالث : لعله له. 
وكذا حكاه ابن كج في التجريد. 


٤‏ كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


مصروفة إلى الصّغيرء وإن لم يَجْرٍ له ذِكرٌ ويجورٌ أن يُعْلَم قَوْلَهُ هيُحْكمْ لَه 
ظاهراً» لأنَ القاضِيّ ابنَ كج حكى وجهاً؛ e‏ 
تقبل إلا بِالبَينقٍ وإِنْ لم يكن يّدهُ عن التقاطٍ . 

قال الَرَالِنْ : (الكَالَهُ) أن يُقيمَ المُدّعِي بَيئةَ عَلَى الرْقْ مُطلَقاًء كَفِيهِ لاه أَقوَالٍ: 
(أَحَدُها): أله يَسْمَعْ كَبَيْئَةٍ المَالِ (وَالئانِي) : لا أله رمَا يَسْمَِدُ إِلَى ظاهر يَدِ الالْتِقَاطِ 
(وَالغَاِتُ) : کل بل بن ا ور ين غير لشقوط هذا ركذي قن شَرَطئًا 
تيد فَالمُمَهِدُ بان يسَْنِدَ إلى شِرَاءِ أو إْثِ أو سَبِي أو يَقُولَ: وَلَدَنْهُ مَمْلُوكَتِي عَلَى 
ملكي . ٠‏ إن أنْقصَرَ على كله وَلَدَنة ملو كي ققد قِيلَ: لا يفي (و) لِأنُّ گذ تَلِدُ المَمْلُوكَُ 
حرا وَالأصَحُ أنه يَكْفِي إِذِ القَضدُ قَطِمْ خْتِمَالٍ الاسْتئَادٍ د إلى ظاهِر اليَدِ. 
قال الرّافِمِيُ : الحالية الثالثة : أن يَدَعِيَ ره مُذّع أو يُقِيمَ عَلَيْه بينة» حت يحتاجٌ 
مُذعِي ارق إلى البينة كما فصّلْنَا > فِهَلْ يُكْتَمَىْ بإقامة البَينةٍ على الرّقّ أو الملكِ مطلقاً؟ 
فيه قوْلانٍ: 

أحدّهما: َعَم كما لو شَهِدَتٍِ البينةٌ علّى المِلك في دارٍ أو دابّةِ أو غيرهِمًا مِنّ 
الأموالء يكفي الإطلاقٌ» وهَلذا ما اختارةٌ المي . 

ويُخكى عن نصّه في «الدعاوى ات وفي القديم والثاني» وهو المَنْصُوص 
هاهنا أنه لا يكتفي بها؛ لأنا لا تأ مَنْ أن يون اعتمادٌ الشاهِدٍ على ظاهر اليَّدِء وتكون 
اليد يَدَا لاط وإذا أختُمِلَ ذلك واللْقيط محكومٌ بظاهِر الدارٍء [فلا يُرَالُ ذلك 
الظاهم ](0) إلا عن تحقيق» ويخالف سائرَ الأموال؛ لأنّ أ رالرى حَطِينٌ وهذا اصح 
فيما ذَكرَهُ الإمامُ وصاحِبٌُ النَهَذِيبٍ والقاضي الرُوياني وآخرُونَ» ومهم مَنْ رَجحَ الأؤل. 
قال القاضي ابن كج والشيخ أبو الَرَجِ الزاز: ويؤيدّهِ أن منّ الأصحَاب مَنْ قَطعٌ بالقَوْلٍ 
الأوّل» ولم يُنْبتٍِ بت الداتي) َحَمَلَ نَصّهُ هاهنا علّئ ألاحتياط› وَلِمَنْ قال به أنْ يَحْتَح بأد 
قيا م اة على مُطْلَقٍ الملكِ ليس بقل ن دَعْوَى غَيْرِ التق رق الصغيرٍ في ييو 0 
0 جاز أن يُكتَقَّى بالبينة على المِلْكِ المُطْلَقٍ. 

(التفريمٌ) : إن لم نكتف بالبينةٍ المطلقةٍ شَرَطًا تعر ض الشُهود لسَبّبٍ الملكِ مِنَّ 
اللإزث والشراء أو الأيهَاب ونَحخوهًا. 

ومن الأسباب أن يَشْهَدَ بان مه ولَدَنْهُ مملوكاً له» فإن أقتصرُوا على أن أمته ودن 


)١(‏ سقط في: ز. 


(۲) قال النووي: كل من الترجيحين ظاهر»› وقد رجح الرافعي في «المحزر» الثاني . 
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أو أنه وَلَدُ مء فالذي َقَلَهُ المُزْنِنْ هاهنا أنه يَكْفِى . 

وقال في «الدعارّئ والبَيّاتِ»: إِنْ شَهِدَتٍ البينةٌ أنه ابن أَمَتِ وَلَدَنْهُ في ملكي 
قبلت» فقَالَ الأكترُونَ : فيه قولان: 

أحدُهُما: أنه لا يَكْفِي ذلك؛ لأنّه إذا اشتَرَى جاريةً قد وَلَدَتْ أوٌلآَء فصدق أن 
يُقَالَ: إن أَمَنَهُ وَلَدَنْهُمْء ولَيْسُوا مِلكاً له وأيضاًء فإنّ أَمَتَهُ قد تَلِدُ خحُرًا بالشبهةء 
إكاح الغرور. 

وقد يَلِدُ مملوكاً للعَيْر بأن أَوْضَئْ بِحَمْل جاريته للغير» وماتٌ فهو للوارث» والذي 
يده للمُوصئ لَه 

وَأصَحُهُمَا: علّى ما ذكر[ه] في الكتاب: الاكتناءً به؛ لِأنَّ المقْصُوة العِلمُ بأل 
لازي ظاهر اليّدِء وقذ حَصَّلَ هنذا العَرَض أَيْضاًء فإنَّ العَالِبَ أن وَلَدَ 
مته 

i‏ النّانِيء وجَعَلَ ما ذَكَرَهُ في «الدَعَاوَیٰ» تأکيداء ولو شَهِدَتِ 
البينة بأنّ أَمَمَهُ وَلَدَنْهُ في ملكوء فإطلاق الجمهور الاكتفاء به. ۰ 

وقال الإمام : لا يُكتَقَى به تَمْريعاً على وجُوب التَّعَوْضٍ لِسَبّبٍ الملكِ؛ لأنّهِ قد تلذ 
مه في که حرا أو مَمْلوكاً للعَيْرٍ على مَا بيا وهذا حقٌء ويُشْبهُ أل يكونٌ فيه 
خلآفٌ» ويكون قولُهُم «فِي ملكه» مضروفاً إلى المولد بمثابة قول القائل «وَلَدَنَهُ في 
مشيمة› لا إلى الولادة ولا إلى الوالدة»» وحينئظٍ لا قَرْقٌ بينه وبَئْنَ قولِهم 'وَلَدَنْهُ مَمْلُوكاً 
[له]»» وعلى القولينِ تُقْبَلٍ هذه الشهادةٌ من رَجْلٍ وأمْرَأنَينِ لأنْ العَرَض إِنْبَاتُ المِلْكِ. 
وإِذًا اكْتَمَيْئَا َالشهادةٍ على ئه وَلَدَنْهُ أَمَتّهُ فطل من أربَعَ نسو أيضاً؛ لأنّها شهادةً على 
الْولآدَق ثم يَْبْتُ الملكْ في ضمنهاء كما ث يبت النّسَبُ في ضمن الشّهّادة عَلَى الولادَةٍء 
ولو شَهِدَتْ عَلَى أنه مله وَلَدَنْهُ مه فن القَاضِي الحسَيْن أنه يَنْيْتُ الملك والولادَمٌ 
وِكْرُ الملكِ لا يَمْتَمُ مِنْ تُبُوتِ الولادة» ثم يث ينبت المِلك ضما لآ بتصريحهنٌ. 

لو شَهِدتٍ البينةٌ مدعي الرّقْ باليد؟ 

قال في «المهذّب»: إِنْ كان المُدعِي الملتقط» لم يُحْكَمْ له» وإِنْ كان غَيْرْهُ؛ 
فقولآن: 

وفي «الشّامِل» وغيرهِ ما هو أَقُوَمْ وأَحْسَنُ من هذاء وهو أن المُدُعِي؛ إا اقام البينةً 
على أنه كا في يَدِهِ قبل أن يَلْمَقِطَهُ المُلْتَقِطء قُبِلَثْ وتَبَتَتٌ يدم ثم يُصَذْق في دَعْوَى 


الرقّء لما مر أن صاحِبٌ اليد على الصّغِير إذا لم يعرف أن يده عن الِْقَاطِء يُصَدّقُ في 
دَعْوّى الرقّء بمِثْلِهِ أجَابَ صاحبٌ «التهذيب» فيما إِذًا إا اقام المُلتَقِط ية َيْنَةَ على أنه كان في 


ام 


هف كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


يَدِهِ قَبْلَ أنِ الْتَقَطَهُء لَكِنْ رَوَىء القَاضِي أبن گج في هذه الصُورَةٍ عن النصّ أله لا يرق 

SS‏ ووجهه بأنّه إذا عَرِفٌ نه الكقطةء فكاتة آله 

0 

قوله «فيه ثلاثةٌ أَقْوَالٍ؛ يجوز إعلامهُ بالواو؛ للطريقة القَاطِعَةٍ بالاكتفاء. 

وقوله «كبينة المال“ يعني في سائر الأموال» وإلاً فالعَبْدُ مال أيضاً. 

وأمّا القَوْلُ اللَالِتُء وهو الفرق بَيْن الملْتَقِطٍ وغَيْرهِ في الاكتمَاءِ بالبينة المطلَمَةَء 
هذا لا ذِكرَ لَهُ في كُتُْب الأصحَاب» لكنه مخرّج مما ذکروه» ا 
حکایتهء وذلك أنه حَكَئ فيما إذَا اذْعَى المُلَْقِط ره القَوْلَيْنِ كما قدّمناء ثم قال: إ 
المُرَنِيُ لما مَل عَن الشافعيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - أذ شراط فيي البيئٍّ على الملتقط» 
ا es‏ 0 ا 0 عد اللدط ا 
وین » واتار 1 E‏ 

قال: وهَذًَا مأخودٌ عليه فإنَّ النصّ الأَوّلَ في المُلْتَقِطَ. 

والثاني : في غَيْرٍ المُلتَقِطِ وَلَنِس في حق غَيْرِ المُلتَقِطٍ يَدُ التِقَاطٍ حتى يحدّد استناد 
الشهادة إليها ا ا ا 
الملتقطٍ قَوْلَآن والجمهوز أذ بوا فيهما قَولَيْنٍ بلا فَرْقِ؛ فتولّد م مِنَ التفْلَيْن قول فارق كما 
في الكتاب» ولكنْ في كلام الإمام توقفُ في الموضِعَيْنٍ . 

أحَدَهُمًا: اله حَمَلَ ما نقَلَهُ المُرَنِيُ أوَلاً على ما إذا أدْعَى الملْتَقِط رقف ولَيِسَ في 
اللقيط ما يخصّصة به؛ لأئه قال: قال الشافعيٌ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «فإذا ادّعَى رججل 
اللَّقِيطَ أنه عبْدُهُ لم أقبل حتى يشهَدَ نها رَأث أْمَةَ فلانِ وَلَدَنْهُ يني المذّعِي. 

والثاني : أن لظ النص الأخيرٌء وقال في مؤْضع آخْرّ: ون أَكَامَ بينة أنه كان في 
ده قَبْلَ التقَاطٍ الملتقطى ارقف لهو ولي افيه تعض للمللفة إلا أن ما ذكره الإمام من 
أن أنّ هذا النّصّ قو بقبول الشهادة على المِلّكِ مُطلقاً يوافقه كلام الأضححاب» وكأنهُمْ 
فَهمُوا من قُبُولٍ الشَّهَادةٍ على اليد الدالة على مطلّق المِلْكِ قَبُولَ الشهادة عَلَى مطلق 
الملكِ بطريق الأَوْلّىء لكن يُتَوَجهُ أن يُقَال: الملْك في صُورَةٍ ال [هو] غير ثابتٍ 
بالبينة» وإنّما ثبتث بها اليد والإْقَاقٌ بِقَوْلِ صاجب اليّدء كما تقدّم. 

وقولُهُ «فَالمُقَيّدُ بأنْ يَسْتَئِدَ إلى شِرَاء أو إزْثِ أؤ سَبِْي أو يَقُولَ : لدف لوقي 
عَلَى مِلْكي» هذا حكايةٌ لفظ المدّعِيء ثم الشْهُودٌ يُطبّقُون شَهادَتَهُمْ عَلَيْ ولا يُْفْهُمُ مِنْ 
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7 _ ا 
هذا أن المُدَعِ يَحِبُ عَلَيْهِ ؤِكُرُ سب الملكِء بَلْ يَكْفِي الدَّعْرَى 

,وقول «هو ملكي». ولفظ ااي خرن على نيل الاسم 

وقوله «فمَدُ قِيلَ: لا.يكفي» يجوز أن يُرْقُمَ م بالواو؛ يقة القاطعة بالاكتفاءء 
ولفظه له في الأكثرٍ يستعمل في وجوه | الأضحَاب» ورُيُمَا بالغ فيه الإِمَامُ؛ انه حكى 
الخلآفٌ في المَسْأَلَةٍ ووجْهَيْن ' والأكتزون لوا قولّين مِنْصَوصَيْنٍ . 

وقولَهُ «إذ الْقَضْرٌُ قَطِمْ احتمال الاسْيِنَادٍ إلى ظاهر اليدِء معناهُ أن التعرْض لِمُطْلَقٍ 
المِلْكِء إِنّمَا لم يَف به؛ حَؤفاً مِنْ أن يعتمد الشهودٌ اليد. 

فإذا أَسْتَدُوهُ إلى غير اليّدِء كَقَدْ أمِئًا مِنْ ذلكَ» فلا حاجَةٌ إلى التَنْصِيصٍ على تَمَام 
سَبَّب المِلْكِ» وَيؤَيْدَهُ أن قول الشُهود 3 إنّهُ ملک ولَدَنهُ مملو كته جَعَلَهُ في «التهذيب» 
بمثابة قَوْلهِمٍ ا نه مَمْلوكَيُهُ عَلَ مِلْكه» ولم يذكر فيهما خلافاً» وَإِنّمَا ذَكَرَ الخلاَفَ فيما 
إذا قالُوا: وَلْدَنْهُ ل أو إِنّهُ ولد مَمْلوكته . 

قال الَا : (الرَابَِةُ) : أَنْ قر عَلَى نَفْسِهِ بالرّق» فَإِنْ كَانَ بَعدَ أن قر بالحُرْيَةٍ َل 
يُقْبَلَ عَلَى الصّحِيحء ٠‏ وإ گان كَبْلَ أَنْ قر ِالحْرّيَةٍ بل إِفْرَارُه وَإِنْ أَقَر لإِنْسَانٍ بِالرّقٌ 
ق ك ا رذ قرا الوه 


نَصَمْفٌء 276 يت على ره أ عت دالت ا ن عند ين 
إِذْنِ السّيّدء وَإِنْ عُرف رِقُهُ إفرارهِ ينبل إِْرَارَهُ فِيمًا عَلَيهِ مُطلقاء وَفِيمَا يَضُرُ َيِه أنضاً 
عَلّى أظهر الأقْوَالٍ وَنِي قَوْلٍ: لآ يُقبَلُ فِيمَا يضر بغَير. 

قَالَ الرَافعِي : : الحالة الرابعة : أنْ يقر َل َيه يالرّق» وهو عاقلٌ بالعّء فَيُنْظَرُ؛ٍ إن 

لبه المُقِرُ له؛ لم يقب يفيت ارق ولو عاد بغد ذَّلِك قَصَدَّفَهُ لم يلتفت إليه؛ لأنّه لیا 

كذّبَهُ كَبََثْ حُرَيَنه ل فلا يَعُودُ رقيقاً» وإِنْ صَدَّقَهُء فإمًا أن يسبىّ الإقرارٌ ما 
يناقضه أو لا سبق . 

لقم الأول : آلا فة ها يُتاقضة؛ َيقْبَلُ إِفْرَارُهُ كسابر الأقاريرء وعَنْ حِكاية 
صاحب «التقر ب» قول آحء ؛ أنه لا يُقْبَل؛ لأنه محكومٌ بحر يته بالدّارِء قلا ينقض» لما 
أ المحكوع بإشلاية بظاهر الذارء إذا أغرَبَ بالكفرء لا ينقض ما حم به في زل بل 
يُجعَل مُرْتَدَا. | 

والقسْمُ الثّاني: أن يسبقه ما يُتَاقِضْهُ وفيه صُوَرٌ. 

إحداها: إذا أَثَرَ بالحريّة بغد البلوغ» ثم أَثْرٌ بالرّقء لَمْ يُقْبَلْ؛ٍ لأنّه بالإفرار الأؤلء 


۸ كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


التزم أحكامٌ الأخرَارٍ في العِبَادَاتٍِ وغيرهاء فلم يَمْلِكْ إِسْقَاطهَاء وأيضاً فإِنَ الحُكُمَ 
بالحرّية ية بظاهر الدَّارٍ. اكد اعرا عن فة [فلا يبل ما يناقِضهء كما لو بلغ 
وأَعْرَبَ عن تَفْسِه]”' بالإسلام» ثم وصف بالكُفْرِء لا يُقْبَلُ ويْجِعَلُ مُرْتَدًا. 


2 سام 


ونقل الإمَامُ وجها آحَرَ أنه يُقْبَلُء رذكر ا اي ي به تشبهاً بما إِذًا 
نكرت المرأةٌ الرْجْعَة ثم أقوّث. وأيْضاًء فإنّه لو قال: هذا مِلکيء ثم قر لغيره» يبل 
وَالمَذَْمَبُ الأَوّلُ. 


الثانية : إذا أ َر بالق لزيد فكدَّبَهُ فأقر لِعَمْرِوء فعن تخريج أبن سُريج أنه يقب 
كما لو أقر يِمَالٍ لزيد كيف فاق به لمرو وأيضا فاختال الصَّدْقٍ في الثاني قائِمء 
كوحن فول والمذْهَبٌ المنصُوصٌُ المَْعُ؛ لأنَ إقْرَارَهُ الأول تَضَمْنَ تفي المِلكِ لغَيْرء 
فا رَد المَرُ له خْرَجّ عن ونه مملوكا له أيْضاًء فصار حرا بالأصل» والححرَيّةٌ مَظَنةٌ 
حه حَُقُوقٍ الله تعال وَالعبّادء قلا سَبِيلَ إلَى بْطَالِهًا بالإقْرّار الثاني . 

الثالثة : زجنت مل ر ی ر ار بيع ی 

قر بالق . قال الإمامُ : إِنَّ فرَعْنَا على ما نَقَلَهُ صاحبٌُ «التقريب» ة في الصورَة الأولى» ٠‏ 
0 

نعمء لو نكح د م قر بالرق» فإرَاره أعتراف اها محرّمة علَِوء فلا يمكن القَولُ 
بحلها [و] إن فلن لبو ناء ولا إقرارٌ ق قَبْله ولا تصرف فيجيء هَاهُنَا الخلاف الّذِي 
سَتَذْكُرُفُ وئخن نُقْدِمُ علَيى أنه لو بت الوق بالبيكد» والحالَةٌ هذى تنمض التصرُفَاتِ 
المسْتَدعِيَة للحرية ب ونُجَعَلَ صادرَةً من عَبْدِ لم أن له السيدُء ويسترد ما دقع إليه من 
الرّكَاقٍ والميراث» وما أف عليه من ت المال» وتبَاعٌ رقبته فيهما. 


إذا عرفت ذلك جئنا إلى الإقْرَار. 

قال الشافِعِيٰ - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ -: «ألزمته ما ألزمه به قَبَْ إِفْرّارو» وفي إِلْرَامِهِ الرْقّ 
قَوْلانِء وللأضحاب فيما ذَكَرَهُ طريقان : 

أَحَدُهْمَاء ويُخكئ عَنْ أي الطيّبٍ : بن سلّمّة: في قَبُولٍ أضلٍ الافرّار قَوْلان؛ لظاهِر 
و «وفي إِلْرَامِه الق قولان»» وجه عدم اقول أنّه م 6 بظاهر الدارء فلا 
يَمْلِكُ إِسْقَاط أحكامهاء كما لو أَمَّ بالحرّيّة ثم بالرْقٌ» ووجْهُ القُبُولٍ أن ذَلِكَ الح كان 
0 فَيَجورٌ أن يُغيّر بالإقرارء كما أن من خكمَ باشلا بظاهر الدَّارِ قَبَلَمَ 

ب بالكفْرء يُجْعَلُ كافراً أصليًا على الأصحٌ . 


)0غ( سقط في: ز. 


كتاب اللقيط/ أحکام اللقيط Ak‏ 


وأصحُهما: القطعٌ بمُبُولِ أضل الإقْرَارٍ وثبوت أحكام الأرقّاءِ له في المُسْتَقْبَلٍ 
مُطلقاء وتخصيسس لرن اكام امات اشاب قد فآحَدُ الْولَينٍ ابول في أحكامها 
أيضاًء سواءٌ كان مما يَصُرُ به أو يثْمَعُ ويضرٌ غَيْرَهُ؛ لاله لا تهمة فيهء إذ الإنْسَانُ لآ يرق 
نَفْسَهُ؛ لإلحاق ضَررٍ جرى بالغير» وأيضاًء فلأل َلك الأحكام فُرُوِعٌ الرّقء فإذا قَبِلْنا 
قْرَارَهُ في الرّْ الي هو الأَضْلُ» وَجَبَ القُبُولُ في أخكايه التي هي فروعٌ له. 


وأصحهما: . امم في الأكام اي تضُرٌُ بِغَيْرِو» وتَخْصِيصُ القَوْلٍ بالأخكام البق 
صر پو؛ كُمَا لو مر بمالٍ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلّى غير ئه يُْبَلُ عليه ولا يُقْبَلُ عَلَى غَيْرِه 
وبهئذا قال أبو حَنِيفةً ن واختاره المَرَنيٌ» وعَنْ ا روايتان كالقَؤْلَيْن . 

١‏ َعَذَانٍ القَلاآنِ مع القبُول في أضلٍ الرّقُء كما يَقُول فيما إذا 
ق 0 والمَال في ييوء يبل إقرَارهُ بالقَطع» وفي المالٍ خِلآفٌ» 


شتات هَذِهِ الطريقًة قَالُوا: «وكولّة وفي إلزايه ارق قُوْلاَنِ» معناه في إلرَامِهِ أخكام 
ارق . كرا يلزمه الكل» وفي قول؛ يفصل» وذلك يتبيّنُ عِنْدَ شرُوعِهٍ في تَفْصِيلٍ 


ت 


وأمًا قولَهُ لق ما رة كيل ارو فضي بش الشزوح تفْسَيرُهُ بالأخكام التي 
َلْرَمٌ الأخْرَارَ وَالعِْيدَ جميعاً. 

وقال المَسْعُودِيُ: ا RPE‏ بهذا الإفرار ما لَزِمَهُ قَبْلَّهُ من حقوق 
ا والأؤل به بنظم الكلام . 

«(وفي النهاية؛ أن بَعْض الأضحاب طَرَدَ قَوْلَ النَفْصِيلٍ ما يَضُرٌ بو وما يضر بغيره 

في المسعبل 0 e‏ 2 

0 0 تخصيص القُبُولٍ بما يَضُرٌ بء والمَئْمُ فيما عَدَاهُ ماضياً ومستقبلاً. 

والثالث: تخصيصٌ المَنْع بما يضرٌ بغيره فيما مَضَىء والقّبُولُ فيما عداه. وثلائتُها 
َة على القّبِولٍ فيما عَلَيْهِ؛ فلذلك قال صاحِبُ الكتّاب يبل إِقْرَارُهُ فيما عليه مطلعاً» 
وخصّصٌ ارد بما يضر بغيره» وقد تعررض لذكر الْأقْوَالِ إا ائه لم يُصَرّحْ بتَفْضِيلِهًا 
جَميعاً» وَجَعْلُهُ القَبُولُ فيما يَضُرُ بالغَيْر أَظَهَرَ الأقُوّ وال غَيْرُ مُسَاعَدٍ علَيْهِء بل الأصحابٌ 
إلى المنع اميل وقد ص بتزجيجه المَسْعُودِيٌ وصَاجبٌ «التهذيب» والقاضي 
0 ويه بات ابن الخَدّادء يجوز أن 0 قَوْلّه «فيقَبَل إقْرَارُهُ فيما علَيْهِ مُطلقاً» 
ys‏ وأغْلِمْ قَوْلَهُ 


كر كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


N‏ وقولَهُ «فالئص أله لا ْله والقَوْلُ المُخَرْجُ 
أله يقبل المرَادٌ مِنْهُ مَا قَدَمْنَاهُ من تخحُريج أبن سُرَيْجء لكنّ عامة ةَ التَقَلَةَ حَكوْهُ جكايَةً 
ال وجوه دُونَ ع اه ة عَلَى أن الأمْرَ فيه قريب وتشبيهه بما إا أنْكرَتِ المرأةٌ 
الخد ثم أقَرَتْ بَعِيدٌ عن المسألةء فإنَ الإتكار والإفْرَارَ هناك متَعَلْقَانٍ بخص وَاحَدِء 
وخی واحد» وهَاهنًا صدّر مله إقراران لشَخْصَيْنِ تخلْلّهما الإنْكَارُ من المُقَرٌ له الأوّلٍء 
وموضع هذا التشبيه ما إا أ بالحريو» ثم أَقَرٌ بالرّق فِي تؤجيه ما أَخْتَارَه الصيدلانيٌ» 
على ما سَبَّنِّء وكذلك ذكَرَهْ ف ا ل 

قال العْزَالِيٌ : إن قُلْنَا: لا قبل فِيمَا يَضْرُ ميرو إن گائث لَقِيطَةً فَأَقَوْتثْ بَعْدَ 
الاح التکاح مرد وَالمْسْتَحَقُ لِلسَيِدٍ أكل المْرَيْنِ مِنَ المُسَمّى أو مَهْرِ الْمُفْلِ وَالَأَوْلادُ 
أخرَارء وَلَوْ طَلَّقَهَا رَوْجُهَا فَعَلَيهَا نَلأنَهُ أَْرَاءِ (و) تَظراً للاج فن مَاتَ الج فَعَلْيِهَا 
شَهْرَانٍ وَحَمْسَةُ يام إذ مَاتَ لوج قلا مَغئّى ل لِلئظر لَه وقي إنَهُ لا يَْرَمُهَا إلا ألاسَْبرَ رَاءُ 
إن وَطِنَتْ إن الروْجٌّ قَدْ مَاتَ وهي تَذعِي بُطلآنّ صل انگا» وَالْصُ هو الأول . 

قال الرّافِعِيْ : التفريع : للخلافٍ المذكُور فرع كثيرة تتشعّب عن التصرّفاتٍ السَّابِقَةٍ 
على الإِقْرَار وفي الكتاب ب فرغ وَاحِدٌ منهاء وهو و التكاح» فنشرحه ونضم إليه ما يسر 
فإذا سَبَقَ التّكَاحٌ الإ راء ُظِرَ في اللَّقِيطِء أهو أنثى أم ذُكَرٌ إِنْ كان أنتَ» ا 
الحاكمٌ على الحريّة ثم أقرّثْ بالرْق - وهذا الطريقٌ هو الذي أورده في الكتّاب - فإِنْ 
قلْئا بقُبُول ملعا فَقَذْ تَبَئّن أن هذه جَارِية كحت بِغَيْر إِذْنٍ سَيّدهاء 0 
فَاسِدٌ ولا شَيْءَ على الزّزْجء إن لَمْ يذخُل بهَاء وإنْ دخَلَء ليه مَهْرُ المفْلٍ لِلْمُقَرْ لَه 
فإِنْ كَانَ قد سَلْمَ إِلَيْهَّا ال استرده» إن كان باقياًء والأرجع عَلَيْهَا بغد المِثق» 
والأولادٌ منها أحرارٌ؛ لمظنة الحريق» وعلى الزوج قيمتُهم للمُمَرٌ لَه ويرجع عليها 
بالقيمة» إن كانت هِيّ التي عَرَنهُ» وفي الرجوع بالمهر قَوْلانٍ: 

وأظهرٌ الوجِهَيْنِء وبهِ قَطعَ الشْيْخْ أبو محمك: وأنّها تَعْتَدُ بِمُرْءَيْنِ؛ لأ عِدَةَّ الأمةٍ 
بَعْدَ أرتفاع التكاح الصجيح قُرْءَانْ ش 

IT a E‏ ابن الصَبّاغ» 
والشَيْ أبو إِسْحَاقٌ الشَّيرَاذِيُ 

والثاني : أنّه لا عِذَّةَ عَلَيْها؛ إذ لا نكاحَ» ولَكِنّهًا تَستَبْرىء بِقَرْءِ واحد؛ لمَكَانٍ 
الوّطء وهذا ما يُوجَدٌ في تَعْلِيقٍ الشّئِخَ أبي حامدٍ. 

لاام ويجبٌ طَرْدُ هذا الترددٍ في كل ناح شُبْهَةٍ عَلَى مو وإِنْ قُلْنًا: لا 
يُقبَلُ الإقْرَارٌ فيما يَضُرٌ بالَيْرِء فالكلمُ في نكاحهًا في أمُور: 


كتاب اللقيط/ أ م اللقيط ۳۱ 
أحدها : E‏ التكاح » بل نطْرُدُه كما كَانَّ. 


قال الإمامٌ: سَواءٌ رتا بين المَاضِي والمُسْتقْبَلٍ أو لَمْ تَفرِق» فكانا نجل التكاع 
في كم المستوفي المقبوضٍ فِيمًا على هه هذه القاعدة؛ اب أ الخرُء إذا ذا وَجَد 
قَقَالَ : إن كَانَ 7 ورا الإمَاء تیک باخ 2 لاد a‏ 
الذينَ تلدهُمْ في المُسْتَقبلٍ أركاء عَلَى مَا سَيأئِي» فَلَيِْسَ لَه الثبات علَيْوء وهذا حسنٌ» 
لكن صَرَّحَ أَبْنُ الصبّاغ بخلافي' . 
ثم أطلق الأصْحَابُ أن للزذج الخيارٌ [في] فسخ التكاح» وقد ص علَيْهِ في 
101 ووجهوه فصان حَقّهِ لِحُكمنا بالق في الخال ر وهو على ما 
ذَكَرَه اليح أبو علي مفروضٌ فما إدَا نكَحَهَا في الابتَدَاءِ على أنّها خُرٌ 4 1 فان تَوّهَمْ 
الْحَريّة ولم يجر شرطهاء ففيه خلافٌ› يذْكَرُ في موضعه . 


اللاي : في المَهْرِء ومَهْمًا تَبَتَ للرّزْج الخيّان فَمْسَعَ الْكاح كَل الدُخُولء فلا 

شَيْءَ عَلَيْهه وإنْ كان بَعْدّ الدُخولء فَعَليْهِ َل الأمْرَيْنِ من المسمُى أو مَهْرِ الميْلٍ [إن كان 
الجنتن ال ٠‏ لم يُقْبَلُ إقرارُمَا في الزيادة عليه وإن كان مهْرٌ المثلٍ ا فالمُقرُ له 
لا يدعي ار مِنْهُ وإ أَجَاز؟ قَالَ: «في «التهذيب»» : عَلَيْهِ المسَمى» فان طلقها بعد 
الإجارّة وقبْل الدُخُول» فَعَلَيْهِ نصف المسمّئ» وفيه إشْكال؛ لان رَعْمَْ المّقَرَ له قَسَادُ 
الئكاح »> فان لم يكن دخول» ر آل طالب بشو وذ يُْمِرُ بهذا إطلآقٌ صاحب 
ا 303 ولا للسيد اتل 00 فإنه نما يَنْضِحٌ بتقدير الذخُولِء فإنْ كَانَ 
الرّرْجُ قد دَكَعَ الصّدَاقَ إِلَنهَاء ٠‏ لم يُطَالِبْ به انيا 


)١(‏ قال النووي: الأصح: أنه لا ينفسخ كما قال ابن الصباغء كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة. 
والله أعلم. 
هذا الذي صححه هو الذي جزم به الجمهور منهم صاحب التقريب والقاضيان الماوردي 
والبندنيجي والمتولي وصاحب البيان وغيرهم؛ لأن شرط نكاح الأمة يعتبر ابتداء لا دواماًء ولعل 
ما قاله ابن كج مبئياً على مذهب المزني أن طريان اليسار على النكاح يبطلهء لكن يبعد ذلك آنا لو 
اعتبرناه لكان قولها مفسداً لتكاحه. 

(۲) سقط في: ز. 

(۳) قال النووي: الراجح: أنه لا يلزمه شيء لما ذكره. والله أعلم. 
قضية الاستشكال فى الصورة الثانية أن يجري مثله في الصورة الأولى ‏ أعني إذا كان بعد الدخول 
وال أ لله حه اغا ك ` 
وكلام المتولي مصرح بما رجحه المصنف فإنه قال ليس للسيد مطالبة بالمهر قبل الدخول يعني .. 
وإن لم يجد طلاق لزعمه أن النكاح فاسدء والزوج مقر لها بالمهرء وليست من أهل المطالبة. 


۲ كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


الثالث : في الأولادٍ منهاء فَالَّذِينَ حَصَلُوا قَبْل الإفرار أحرارٌء ولا يَجِبُ على 
الرّوْج قِيمَتْهُمْ ؛ لأنّ فَوْلَّهَا غيْرُ مقْبُولٍ في إِلْرَامِ أما الحادِنُونَ بَعْدَهُ فهم أَرِقَاءُ؛ ؟ لأنّه 
وطنها على عِلَم بأئها اَم . 


قَالَ الإمَام : هذًا ظاهرٌء إذَا قبلا الإقْرَارَ فِيمَا رَه يَضْرٌ بِالغَيْرٍ في المُسْتَفبَلء اَم إذا لم 

فيه مَاضِيَاً وَمُسْتَقْبلا فبُحْتَمَلُ أن يقال بحرلتهم ؛. صيائةَ لَحَق الرؤج» فان الأؤْلاد 
مِنْ ا التكاج ء كما آنا أَدَمْنَا التكاح , صيانة لِحَقّهِ في الوطء» وسَائِرِ المقاصدٍ. 
ويُحْتَمَلُ أن يُقَالَ برهم وهُوًا ظاهرٌ ما أطَلَقَهُ الأطكات؟ لأ العُلُوقَ مر مزهو فلا 
يُجِعَلَ مستّحمًا بالتّكاح بخلافٍ الوطءء وَتَرَدْدُوا أَنْضَاً في أَنّاء ذا أَدَمَْا النْكَاحَ تُسَلْمْهَا 
إلى الزوْج تَسْلِيمَ الإمَاءِ وار تشليم ارا ولا باي بَِعطِيلٍ المكافع على المُقَّرٌ لَه 
والظَاهِرٌ الثاني» وإلأء َعَم الضَرَرُ على الزْوْج وَاختلّتْ مقاصدٌ النكأحء ويخالف ا 
الوَلَّدِ؛ لما ذَكَرْنَا أنه موْهُومٌء ويمكئه الاحتجاجٌ للاحتمال اللاي بِقَوْلٍ الشّافعيٌ - رضي 
اللّهُ عَنْهُ - في «المختصر) : «لا أَصَدْقُهَا عَلَ فَسَادِ اللكاح» وَلاً عَلَى مَا يَجِبُ عَلَيِهَا 
لِلزّوْج». 

الرابع : فى العِدَةَ: 

أما عِذَّةُ الطّلاق» فإنْ كان رَجْعِيّاء نُظْرَ؛ إن طَلَقَهّاء ثم أَقَرّث» ثلاثةٌ قرا 
ولَّهُ الرّجْعَةٌ فيها جميعاً؛ لأنّه قد يَنبْتُ ذلك بالطلاق» ا إِسْقَاط بالق 

فان قر ثُمْ طَلْقَهَا مَوَجْهَانٍ : 

أصحُهُمَاء ومُوَ الذي أورده الأكترُون أن الجَوَابَ كَذَلِكَ؛ لأن النْكَاح أَنْبَتَ له حى 
الرجعة في ثلاثة أَقْرَاءِ . 

والثاني : أَنْهَا تعتدُ بقرءين عدَّةٌ الإمّاء؛ لأنّه أَْرُ متلق ٠‏ بالمُسْتَقْيل ؛ ؛ فأشْبَهَ إرقاق 
الأؤلاي وهذا أصحٌ عند أبي الفُرّج ارا وحَكَاهُ عن أَبْنٍ سَرَيْج فإِنْ کان الطلاق بائناً» 
فأصح الوجهين: أن الحُكُم كَمَا في الطلاق الرّجْعِيٌ ؛ أن العِدّةٌ فِيهمًا لا تَخْتَلِفُ . 

والثاني : أنها تكد عه الإمَاء على الطلات ؛ لأنها مكو برقهاء ول لزج 


رفن e Sl‏ ائ عه ةُ الوَقَاة فإِنّهَا د تربص شَهْرَيْنِ وخمس لَيَالٍ عدَة الإماءء نص 
عَلَيْه ولا قزق بَيّن أن تُقِرٌ قَبْلَ مَوْتٍ الرّؤْج أو بَعْدَهُ في العِدَّة. 

والفرق بين عِذَّةٍ الوفاةٍ وَعِدّةٍ الطّلاقٍ أن عِدَهَ الطلآقٍ حق الزوج» لقنا وَجَبَتْ؛ 
صِيانّة لمائة؛ ألا تَرَىْ أنّها لا تجبُ قَبْلَ الدّخولٍ» وعَدَّةٌ ةٌ الوَّفَاةٍِ حن الله تَعَالَ ؛ ففَبُو فقول 


)1١(‏ قد توهم أن المراد بالحصول وجودهم وليس كذلك. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط EY‏ 


0 َوْلِهَا في انتقاض عد الَا لا يُلْحِقُ ضرراً بالميْرِء وفيه وجه . E‏ 
الوَقَاة!') أصلاً؛ الأنها تز تَرْعُمُ بُطلآنَ لتكاح من أَضلِهء وقَدْ مَاتَ الزَّوْحُء قلا مَعْنَى لمراعَاةٍ 
جازبه بخلافِ عِدَةٍ 55 على هَئذاء فإِنْ جَرَى دول فَعَلَيْهَا الاسْتَبرَاء. 

َال امام : وَالقَوْلٌ في أنه بمُرْءِ واجِدٍ أو قرءين علّئ ما سَبّقَ في التفريع على 
القَوْلٍ الأول فإنْ لَمْ يَجْرء قَلَهُ أخيَمَالاَنِ: 

آخدذهُمًا : ایا تستبرىء قرع كما إذا اث شتريتَ من أمرّأة أو مجبوب. 

والثاني : أنه لا استبراء أضلا؛ لأنا كنا تكم بالتكاح لِحَقْ الزّؤْج» قد انْقَطَعَتْ 
حفَوفه وهي والمُمَّرُ لَهُ يَمُولآنِ: لآ نِكَاحَ وَل دُخَولَء فهم الاستبرا إِنْ وَُطِكَتْ» 
لْيُعْلّم قولّه «قَعَليْها ثَلانَُ افر راء بالواو. 

والثاني : ا ا : وقِيلٌ: إنّه لا يَلْرَمُهَا 
الاسْتِبْرَاُ إن وُطِنَتْء ولَيُعْلَمْ قولَّهُ « ها ثَلانَهُ أَقْرَاءِ بالواو؛ لما قَدَّمْئَاء هذا تَمَامْ 
الكلآم في هذا الطريتٍ. 

َنَا إا كان اللّقِيطً ذَكراء فَبَلعٌ وَنَكْسَء ثُمْ أقَرٌ بالرّقٌء فلن قَبِلْنَا إِقْرَارَهُ مُطلقاء 
فنكاحٌة كَاسِدٌ؛ لأنّه عبْدٌ كح بِغَيْرِ إذْنِ سَيدِِ فُيَقَرَقُ بَيتَهُمَ ولا مَهْرَ عَلَيْهِ ِن لم يَجْرٍ 
دُخول. 

ون كَانَ قد دَخَلَ بهاء فعلَّيْه دقر لمر كذلك جَوَابٌ الأكُئَرِينَ ‏ الذي ا 

فى «المهذّب». وأبدَاه العام أحتمّالاً أن عَلَيْهِ ۾ الأتل من مَهْرٍ المثلٍ أو المسمّئ؛ لأئهء إِنْ 
كان المسمّئ أقلّء فهِيّ لآ تَدْعِيَ الزيادة» كم تلق اوا ذه أذ ر داقرلا 
أصخهما: الأول» وإنْ قَبِلْا م قُرَارَهُ فيما يَضرٌ به دُونَ ما يَضِرٌ بِغَيْرِهِ کا 

اع ولم غيل قولُ في المَهْرِء عليه نضفٌ المُسّىء إن لَمْ يَدْخْلَ بهاء 
و إن دَخْلَ ويُوّدْي امنا في بده أو مِنْ كَسْبِهِ في الحال أو المُسْتَعْبّلِ > فان 
لم يوجدء فهو في ف إن أن َي 

ومن قري الَوْلَيْن: ا كانت ت يزه وَقْتَ الإقرار بالرَقٌ» وفي يده وال 
فان قبلا إقرارَهُ مُطلقاًء فالأموال يُسَلّم لِلمُقرَ لَه والديونٌ في ذِمُتِهِ . 

وإن قَبْلنَاه فيما يَضُرُ به دُونَ ما يَضْرْ بغيره» َضَيْئَا الديونَ ممًا في يده ان فَضصَلَ 
من المالٍ شَيْءٌ فَهُرَ لِمُقَرَ لَه» وإنْ بهي مِنَ الڏيُونِ شَيْ فهو في ذِمْتِهِ حنّى يَعْيِقَ . 

ومنها: إِذًا بَاءَ أو أشْتَرَئ بَعْدَ البلوِعْ ثم أَقَوٌ بالرْقٌء فان قبلا الإقْرَارَ مُطلقاً فالبَيعُ 


)١(‏ سقط من: د. 


العزيز شرح الوجيز ج ك/م ۲۸ 


٤‏ كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


والشُراء باطلان» وإن كَانَ مَا بَاعَهُ باقياً في يَدِ المُشعَرِي» أَحَذَّهُ المُمَمْ له وإلأء صَالْبَهُ 
بقيمته والثّمَنِء وإِنْ أخذه المُقرٌ وأستّهلكه. 0 شع ايه يعد التي وإنْ كان 
باقياء رده ما أشتّراةُ» إِنْ كان بَاقِياً في يَدِوِء رده إلى بأئعه» وإلا اسرد الثَّمَنُ من البائ 3 
وحَقٌ البائع يتعلّقُ بِذِمّتَه ون قلنا بالقول لخر لَمْ خم ببطلانهما لح العَاقَدٍ 
الثاني» ثم ما باعه. إن لم يَسْتَوْفٍ تمه انر امقر لے وإ كَانَ قد استؤْقاك لم 
يُطالِبِ المشتَّرٍي كَانِياً و ترام إن كان قد وَفَى تَمَنَهُ فَقَدْ نَم المد ولع لر 
ل ن لم يُوَفَ فان گان في يَدِه مَالَء حِينَ كر بالق وَفِي الْمَنِ مه وإِنْ لم 
يكن » فهو كإفلاس المشتري» حنَّى يَرْجع e‏ إلى عَيْنِ حالهء إِنْ كان باقياًء وإك لم 
يكن» »> فهو في ذمَةَ المُقِرٌ حى يَعْتِقّ) كما أنه إذا افلس المُشْتَرِيء والمَبِيعٌ هالِكٌ بكرن 
النّمَنُ في ذِمَيِهِء زو يُطالَتُ به بعد اليسَارِ. 


وينها: جى على إِنْسانٍء ثم أُقَرٌ بالرّقء فإن كانت الجنايةٌ عَمْداًء فعليه 
القصاصٌ» سواءً كان المَجَنْيُ عَلَيْهِ ًا أو عبداً. 

أما إذا اا إقرازه مطلقاء فظاهرٌ وأمّا إذا قبلناه فيما يَصُرٌ به دُونَ ما يَضُرُ بغَيْرِ 
و حرا فلا فَضِيلَةَ للجَاني» وإنْ كان عَبْداء اماه القِصَاصّ؛ لأنّه 

يضرُه» فإِنْ كَانَتِ الجِنَايَة يه خَطَأء فن كان في يده مَل أَخِدَّ الأزه ش منه» كذلك ذَكْرَه 
مجك «التهذيب» لكنّهُ علّى خلافٍ قياس القَوْلَيْن؛ لأنَّ الأزش الخَطَأْ لا يتعلّقُ بما في 
يد الجاني» حرا كان أو عَبْدا”""؛ وإنْ لمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ مال تَعلّقَ الأش برقبته على 

وقال القاضي أب و الطلون: إِنْ قُلْنَا بالقَوْلِ 0 يحون الأزش في بيتٍ المالٍ» 
جيب عَنه» بأنا على القول الثاني نما لا بل إفرار فيما صر بِاليْر» وتعلّقُه بالدٌقبَةِ لا 

ضر الشخين تأنه بل تتف وله أذ بع يك؛ بائ قطع امي عن بيت الماد 


ضرا فلو زاد الأزش على قيمة الرقبة» فالزيادة في بَيْتِ المالٍ عَلَى القولٍ النَانِي لا 
3 
محالة 


ومنها : جى عَلَيِْ بن قَطَعْ طَرَقَه ثم اال فإِنْ كانت الجنايةٌ عَمْداً 
والجاني عَبْداَ افص منْهُ وإِنْ كان خرّاء لم يَقْنص؛ لان قولهُ مقْبُولٌ فِيمَا يَصْرٌ به 
ويكُونُ الحُكُمْ كما لو كان حَطأء وإنْ كَانَتُْ خطأء فإنْ قبلنا إة قُرَارهُ مُطَلَّقاء فعلّى الجَانِي 


(1) يعني لأن الجناية إذا كانت خطأء فلا تعلق لهما بما في يد اللقيط؛ لأنه إن كان حراء فالأرش في 
بت الال او على عا وإن كان عبداً» ففي رقبته لا فيما في يده. 
(۲) وفي الحاوي أنها في ذمته. 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط to‏ 


كَمَالُ ییو إن صَارَتْ كَْلاً وإلاً فما ته تَقْتَضِيهِ جِرَاحَةٌ العَبْدِ ون قَبِلْنَا إِفْرَارَهُ فيما يَضُرُ به 
دُونَ ما يَضْرُ بيو وَكَانَتِ لجال لع يدء فإن كان نضفٌ القيمة نِضفَ الدّية» أو كَانَ 
صقت القيمة ت أَكَلّ ؟ فهو الوَاجبٌ» وإنْ كان نضف الدية َكَل فَوَجهَانٍ حَكامُمًا امام : 

أحدُهُما: أن تُوجِبُ يضف القيمة"2» ونغلظ عَلّى الجَاني؛ لِأنّ أزش الجتاية يتبيْنُ 
مِقْدَارُهُ بالآحِرَةٍء وقد بان رِقُهُ فل تَقَضْنًا مِنْ نِضفٍ القيمَةٍ لتَضَيِّرَ السَيد. 


وَأصَحُهُما: أنه لا يَجِبُ إل نِضفٌ النَيَّة؛ لأن قَبُولَ قَوْلِهِ في الزيادةٍ إضرارٌ 
بالجاني » رخن فرع علي أن قزل لا يفيل فيا نض ار وعلى هَل هذا فالواجب أقل 
الأمْرَيْن من نضفٍ الدّية أو نِضْفٍ القِيمَة وهذا كله تفريعٌ على تعلق الديّة غل اللي 
وفيه وجه #اخز ا وهو أن الواجب الأقل من الدية أو القيمة» وذلك الوجة عر 

في الطرف من غير أن يُقَرٌ ر بالقيمة . 

وممًا يتفرع عن هذا الخلافٍ في قَبِولٍ أصلٍ الإفرار» لو ادْعَى مدع رف فأنكرّفٌ 
ولا بَيّنة للمُدّعِي . فان قُلْنَا بِقَبُولٍ الإقرّارِء قُلَهُ تحليفه ؛ رجاءَ أن يُقَرُ وإ منعئاهء لم 
يَكنْ لَه تحليفة؛ لان التّحلِيفٍِ لِطَلْبٍ الإقرَارٍ وإقِرَارٌهُ غيرٌ مقبول» هذا إذا جعلمًا اليمين 
المردودة مع التُكولٍ كإقرارٍ المُدّعى عَلَيه فان جَعَلْتَاها كالبيَةء فلهُ التحليف» لعله ينكل 
ال د قُ كما لو أقامَ البيّنة. 

واعلم أنه لا فرق في جميع ما ذَكَرْنَاةُ: ين أن بر بالق ابتداءَء وَبَيْنَ أن يدَعِيَ 
رق ؛ فيصدقٌ المذّعِيء ولو اذّعَى إِنْسانٌ رَقهٌ فأنكرَ ثم أقرٌ ر آله] قَفِي قَبولِه وججهان؛ لاله 
بالأنكار لزمه""“ أحكامٌ الإقرار والله أعلم . 

قال العَرَالِنُ : (فزع) : لو قَدَفَ لَقِيطاً بَالِمَا وَادَعَى القَاذِفٌ رف وأنكَرَ فالأضل 
الخَرّيّةٌ. وَالأَضْلُ بَرَاءَة ةٌ الذَّمّة عَنِ الْحَدٌ فَالقَوْلُ قول مَنْ؟ فيه 4 قؤلان (و) َِقَابُلِ الأضلَينء 
وَلَوْ قَطعَ خرٌ طَرَقَهُ وَجَرَى النْرَاءٌ فَعَلَى القَوْلَينِء وَقِيلَ: يَجبُ بُ القِصَاصٌ قَطعاً لن القِيمَة 
ضا لَوْ عَدَلْنا إلَيها فَمَشْكُوكُ فِيهَاء وَالتُْزِيرٌ الْذِي يُعْدَلُ عَن الخد إِلَيِهِ مُسْتَيقَنَ كل 
حال . ا 


قَالَ الرّافِعِيُ : إِذَا كَذَّفَ لقيطأً صغيراً عُّرَء [و] إِنْ كان بالغاً حُد؛ إِنِ اغْتَرَفَ 


)١(‏ قول: «فإن لم يزد نصف القيمة على نصف الدية» فالواجب نصف القيمة» مقبول.فيما يضره. 
ومراد الرافعي بالواجب هو نصف الدية» وهو غلط. 

(۲) قال النووي: ينبغي أن يفصل» فإن قال: لست بعبد» لم يقبل إقراره بعده» وإن قال: لست بعبد 
لك» فالأصح القبول» إذ لا يلزم من هذه الصيغة الحرية. 


۳٦‏ كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط 


بحريته » فإن أذْعَى ره وقَالَ المقدوفٌ: بل أَنَا حر فقولاَنِ: 
أصحهُمًا عَلَى مَا ذَكَرَآهُ] الشيخ أبو علي : إن المُصَدَّقَ المقدوفَ؛ لأنّ الأضلَ 
الحريةء فيُحَدُ القاذِفٌ» إلا أن يقي ْقِيمَ بيه على الرّقء وها هُوّ اختيارٌ المرْنِيٌ . 


والنّاني : أنَّ المُصَدَّقَ القاذفث؛ لأنّه يحتملٌ أن يكو رقيقاًء والأصلٌ براءَةٌ الذمَةَ 
عن الحدود. 


ومْطعٌ بَعضهُم ض4 ول الأولء لاله محكوم بحريته بظاهر الدارء وحمل الثاني على 
مجهولٍ لم تغرف حریتّه بالدارء فيجوز أن يُعَلّمِ لذلك قول «قولان» بالواو» والمشهورٌ 
طريقةٌ القولّين» ويِّنْسَبُ النَانِي إلى نص في اللّعانء والأول إلى نصّهِ في هدا الباب 
لكهما جميعاً مَذكوران هاهنا في «المختصر»ء وعلى هذا فلو قَطمّ حر طرفّهء وادّعَى 
رقه وقال المقطوعٌ : بل أا حرّء فطريقان: 

أحدَهُما: إجراء القّولِينِ؛ تخريجاً لقولٍ المنع بما ذُكر في القَذْفِ» والآخرٌ 
منصوص . ْ 

والثاني : القطعٌ بالوجوب» وقد سبق ذكر الطريقين في الحكم الثاني من أحكام 
اللقيط » فرق أصحابٌُ الطريقٍ الثاني بفرقين: 

أحَدَهُمًا: أنَّ المقصودّ من الحدٌ الزحرٌء وفي التّعزِير الذي يُعَدَلُ إليه من الحدّء ما 
يحمل بعض هذا الغرض» والمقصود من القصاص التشفي والمقابلة» وليس في المال 
المعدول إليه ما يحصل هذا الغرض » ويجوزٌ زان يعم هذا ويْقًال: يَحصّلٌ بالإضرار 
بعض غرض التَشفّي . 

والّاني : : وهو و المذكورٌ في الكتاب. أن التعزيرٌ الْذِي يُعْدَلُ إليه متيقن لأنّه بض 
الحدٌّء فالحدول إليه عُدولٌ من ظاهر أو مَشْكُوكُ [إلى مُسْتَيْقَنِء وإِنْ أسْقَطْئًا القَصَاص› 
عَدَلْئا إلى نضفي الدَية يَةِ أو القِيمَة» وذلِك مشكولً] فيه؛ لأنّ ا شرط وجوب الديةء 
والرّقٌ شرط وجوب القيمة» فكان ذلك عُدُولاً من ظاهر أو مشكوكٍ فيه إلى مشكوك 
فية. . وعن الشيخ أبي مُحمدٍ محاولة فزق ثالك: وهو أن د القذق اوت سوط 
بالشُبْهَةٍ من القصاص؛ فلذلك افترقًا. 


وقولُهُ في الكتاب «لأنّ القيمة هااا إلَنْها»» مُقْتَضَاهُ العُدُولُ إلى القيمةء 
لو تركنا القِصّاصء وكذلِك ذَكرَة, بعضهمء ومُقْتَضى كلام الأكثرين العُدُولٌ إلى الذَيّقٍ 


وسببُ الاختلافٍ: الخلاف الّذِي قد ف أن الواجب بقتل اللقيط خطاً الذي ةٌ أو الأقل 
من الدَّيّةِ والقيمقء الام وجرت الدية إلا أن عرض س الفَرْقٍ لا يختلِف. فل السك في 
ارقي والحُرِيّةٍ يوجبٌ السك في القيمة والدّية؛ فكأئهم تسامَلُوا لذلِكَ ثُمْ لا يُحْمَى أن في 


كتاب اللقيط/ أحكام اللقيط EV‏ 


قَطع | ليَدِ الواحدة یکول النّظرٌ إلى نصضصفي الذيّق ونصف القيمة» ولو قَذَّفَ اللقيط 
جما واغتَّرّفٌ بأنّه حر E‏ وان أدّعى أنه رَقِيقٌ ' وصَدَقَهُ المقذوفٌ» 
خد خد العَبِيدِء ون کد ولان ف :أن ساعد الت أن تقد كن اللعرار 


1 بوا الأول على قَبُولٍ إقراره مُطلقاً» والاني عَلى آله إنما يفيل فيمَا يضر بغيروء ل 
فيما ينْفَعَهُ ويجورٌ بناؤهما على القولَينٍ فيما إذا اذّعى قاذ اللقيط ره إن صدقناه 
صَدَفنًا اللّقِيطً هَاهْئَاء وإلاً فلا 


وفي «المعتمد» وجة آخْرُ: وهو أ إن أثْرّ لِمُعيّنِ قَبْلَ إقراروء وَحَدٌ حَدٌ العبيد» 
وَإنْ ۾ بعد يُعَيّنْ خد حد الأحرًار 3 واللَّهُ أعلمُ . 


(1) قال ابن الرفعة: ويجوز أن يرتب هذا على ذاك فإن صدقناه ثم فهاهنا أولى» وإلا فوجهان؛ لأنا 
هناك إذا لم نجعل القول قول القاذف فوجب التعزيرء وقد يكون بغير الضرب» وهنا إذا صدقها 
اللقيط الواجب بعض الحد إلا أن يجعل التعزير بالقذف إلا بالضرب كما اقتضاه كلامهم. 

(؟) وهذا حكاه الماوردي» ومنه أخذه صاحب المعتمد وجعل الماوردي الخلاف إذا قلنا إنه حد في 
الظاهر» فإن قلنا: مجهول الأصل فالقول عليهء وليس عليه إلا حد العبيد قطعاً. ولو كان أقر 
بالرق قبل القذف ففي ابن داود أنه يحد حد العبيد. 


كتابْ الفَرائْض”, وَفِيهِ فصول 


قال الَرَلِيُ : (الفَصْلْ الأول في بيان الورََة) اوري إا بَسَبَبٍ أو سء 


(1) الإنسان مدني بطبعه محتاج في تحصيل ما به قوام إلى معاونة بني جنسه. فلا يمكنه أن يستقل 
بجميع حاجاته . فمعابس الناس مرتبطة ومصالحهم مشتركة. هذا وقد أشربت قلوبهم حب 
الاستثمار بالمال ليحظى كل بالهيمنة فى هذه الحياة ويكون هو المخصوص بالرفاهية والجاه. 
لذلك ترى الناس قد تغالوا في وسائل الحصول عليه. وانهمكوا في الوصول إليه غير مبالين 
بالمخاطرة. ولو أفضى ذلك إلى سفك الدماء مجاهرة. فلو ترك الله الناس وشأنهم مع ما جبلوا 
عليه من الأسرة ولم يرسل إليهم هادياً يخرجهم من الظلمات إلى النور لسادت الفوضى وعم 
البلاء وملا الشقاء الفضاء . 
«لا تصلح الناس فوضى لا سراة لهمضض ولا سراة إذا جهالهم سادوا» 
فلهذا. . اقتضت الحكمة الإلهية إرسال الرسل هادين إلى طريق السداد. سالكين بالأمم سبل 
الرشاد. يوضحون السبل. وينهجون بالناس أعدل الطرق ‏ بقانون سماوي تستنير به البصائر. 
ويهتدي به من ظلمات الجهالات كل حائر فهو المنهاج القويم والصراط المستقيم . 
وقد خصنا الله سبحانه وتعالى بأول درة أضاءت من الكنز المخفي في ظلمة عماء القدم فأبصرتها 
عين الوجود. وعلة إيجاد كل درة برأتها بيد الحكيم إذ تردت في هذه العدم فعادت ترفل بأردية 
كرم وجود سيد العرب والعجم سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخصه بكتاب لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
فإن نزع العادة على النفس دفعة واحدة أشق فأوجب عليهم أولاً الوصية للأقربين قال تعالى: 
'«#كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين4 . . . الآية من 
غير تعيين ولا توقيت بل فوض الأمر إليهم في التخصيص لتطمئن نفوسهم وتنكسر سورة غضبهم 
فيخصص كل منهم حسبما يرى من المصلحة. . . فمنهم من ينصره أحد أخويه دون الآخر ومنهم 
من ينصره والده دون ولده وعلى هذا القياس. 
وكان إذا ظهر من موص جور في التخصيص جاز للقضاة أن يصلحوا وصيته ويغيروا فيها واستمر 
الحكم على ذلك مدة. 
ولما ظهرت أنوار الإسلام وانبعثت في الآفاق ورسخ في قلوبهم انتقل سبحانه وتعالى بهم إلى ما 
هو أضمن لمصالحهم وأحفظ لمودتهم فلم يجعل الخيرة لهم ولا إلى القضاة من بعدهم بل جعله 
على المظان الغالبية في علمه من عادات العرب والعجم وغيرهم مما هو كالأمر الجبلي ومخالفه - 


۸ 


كتاب الفرائض/ بيان الورثة ۳۹ 


وها .ا هد هد هد Non‏ .دقع .واه هد واه عاو ها هاه واع »ا ها .اع .اوعد هد واو .دواع ما .د .دا .ايد seneman‏ 


= کالشاذ النادر فقال تعالى: 
«#يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين). . . الآيات. 
وقال تعالى: «لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً». 
فنبه سبحانه بافتتاحه الآيات بلفظ الوصية على وجوب استئصال ما كانوا عليه واجتناب بذوره من 
أصله. وجعل للصغار مع الكبار نصيباً. وكذا للإناث مع الذكور. ولا غرو أن كان هذا الحكم 
مما تحار العقول في حسن ما انطوى عليه من الحكم البالغة فسوى بين الصغير والكبير لأن 
الصغير إلى المال والإعانة أحوج. ونظر إلى الإناث بضعفهن وترغيباً في نكاحهن. غير أن 
حكمته اقتضت امتياز الذكر على الأنثى بجعل نصيبه ضعف نصيبها. لأن الذكر ذو حاجتين. 
حاجة لنفسه وحاجة لعياله والأنثى ذات حاجة واحدة. وأيضاً فإن الرجل أكمل حالاً من المرأة فى 
الخلقة. وفي المناصب الدينية مثل صلاحية القضاء دونها والأمامة» وشهادتها فيما تقبل فيه على 
النصف من شهادة الرجل فلذلك استحق أن يكون نصيبه» في الميراث أكثر. 
أضف إلى ذلك قلة عقلها وكثرة شهوتها مما إذا انضم إليه المال الكثير عظم الفساد. 
قال تعالى: #إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) . 
وقال الشاعر: 
«إن الشباب والفراغ والجده مفسدةللمرءأي مفسده» 
أما الرجل فلكمال عقله يصرف المال فيما يفيده المدح الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في 
الآخرة» كبناء الرباطات وإغاثة الملهوفين والنفقة على الأرامل والأيتام. وذلك لأنه يخالط الناس 
كثيراً. أما المرأة فلقلة اختلاطها لا تقدر على ذلك غالباً. 
وعلى الجملة فالتوارث يدور على معان ثلاثة. 
أولها: القيام مقام الميت في شرفه ومنصبه وما هو من هذا الباب. 
ثانيها: الرفق والحدب عليه والخدمة والمواساة. 
ثالثها: القرابة المتضمنة هذين المعنيين معاً. 
أما المعنى الأول فمظنة من يدخل في عمود النسب كالأب والجد والابن وابن الابن والأخوة ومن 
في معناهم ممن هم كالعضد ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفه. 
وأما المعنى الثاني فمظنة ذات القرابة القريبة والأحق به الأم والبنت ومن في معناهما ممن يدخل 
في عمود النسب وكذلك الأخت. ويوجد معنى الرفق والحدب في النساء كاملاً. 
وأما الثالث فمظنة على وجه الكمال من يدخل في عمود النسب كالأب والجد والابن وابن الابن 
فهؤلاء أحق الورثة بالميراث. فلذلك يفضل هذا النوع على الأوليين قبله. لأن الناس جميعاً 
عربهم وعجمهم يرون إخراج منصب الرجل وثروته من قوم إلى قوم آخرين جوراً وظلماً. 
هذا ولا يضر تحقيق معنيين من المعانى الثلاثة السابقة فى شخص: واحد أو تحققها كلها فيه فإن 
ترتيبها على هذا الوجه لبيان من توفر فيه المعنى بوجه الكمال وكما أن الأب يقوم مقام الابن في 
الشرق وغيره كذلك الابن يقوم مقام أبيه ‏ إلا أن قيام الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي 
عليه بناء العالم من انقراض قرن وقيام القرن الثاني مقامه. 
فهو الذي يرجونه ويتوقعونه ولو أن الرجل خير في ماله لكانت مواساة ولده أملك لقلبه من- 


6 كتاب الفرائض/ بيان الورثة 


وَالسَبَبٌ إِمّا عَامٌّ كجهة الإسلآم (ح و) في صَرْفٍ المِيْرَاثِ إِلَى بَيتِ المَالِ وَإِمّا حاص 
التاق وَلاً يُوَرتُ به إلا بِالْعُصُوبَة أو كالئكاح وَلاً يُورَتُ به إلا بِالْمَرِيضَةَء وَآَمًا 
النّسَبُ فَالقَرَابَةٌ . 


= مواساة والده فلذلك جاءت الشريعة الغراء بتفضيل الأبناء على الآباء. وأيضاً فإن الوالدين ما بقي 
من عمرهما إلا القليل غالباً فكان احتياجهما إلى المال قليلاً. أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان 
احتياجهم إلى المال كثيراً. . . هذا وليس تفضيل الذكور على الإناث للمعنى السابق مطرداً بل 
يستثنى الأخوة لأم فإن نصيبي الذكر والأنثى منهم متساويان كما أنه لا يزاد نصيبهم وإن كثروا 
على الثلث عند التعدد. لأن الرجال منهم قل أن يقوموا بحماية البيضة والذب عن الذمار. ولا 
يتحقق فيهم معنى القيام مقام أخيهم من أمهم في المنصب والشرف كاملاً. فقد يكون الرجل من 
عائلة وأخوة لأمه من عائلة أخرى. وقد تقوم خصومة بين العائلتين فينصر كلا الأخوين عائلته 
على الأخرى. ولا يرى الناس قيامه مقام أخيه عدلاً ولائقاً لأنه من قوم آخرين. 
وأيضاً فإن قرابتهم متشعبة من الأم فكأنهم جميعاً أناث. 
هذاء وإذا اجتمع جماعة من الورثة فإما أن يكونوا في مرتبة واحدة وإما أن يكونوا في منازل 
شتى . والثاني» إما أن يعمهم اسم واحد وجهة واحدة» أو تكون أسماؤهم وجهاتهم مختلفة. 
فالقسم الأول يجب يجب أن يوزع عليهم لمساواتهم في المرتبة والدرجة فلا سبيل لتمييز واحد عن 
صاحبه ولا لاختصاص واحد دون الآخر بل هم في المعنى سواء. 
وأما القسم الثاني ركو يا [لااكائرا BE‏ لان وعدي ابر اورجه N‏ فالأقرب 
منهم يحجب الأبعد حرماناً. 
وذلك أن التوارث إنما شرع حثاً على التعاون وشد العرى المناصرة والمؤازرة. ولكل قرابة 
وتعاون كالرفق فيمن يعمهم اسم الأم والقيام مقام الأب فيمن يعمهم اسم الأب. والذب عنه 
فيمن يعمهم اسم العصوبة. ولا شك أنها في الأقرب أقوى فلذلك هو الذي يلام على تركه 
المؤازرة أشد اللوم. ولذا كان هو بالميراث أحق. 
وأما القسم الثالث اقرب والاعع ليما غلنه اله ببجعك i‏ نقضانا وإنما ورث الزوج زوجته 
وورثته هي أيضاً مع أنه لا يت يتحقق فيهما واحد من المعاني السابقة كاملاً كما لم تشملهما آية 
«وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله» بطريق إلحاقهما بذوي الأرحام الذين تحقق 
فيهم أحد تلك المعاني ‏ لوجوه ‏ 
منها «أ؛ أن الزوجة ريما تلد من زوجها أولاداً هم من قوم الرجل لا محالة ومحل نسبه ومنصبه 
ومعلوم أن اتصال الولد بأمه لا ينقطع أبداً فمن هذه الوجهة تصير الزوجة بمنزلة ذوي الأرحام. 
فتستحق في الميراث الربع أو الثمن وأما الزوج فله ضعف نصيبها جرياً على القاعدة المتقدمة. 
ولما أن الزوج له رابطة خاصة بالانفاق عليها واستبداء ماله عندها ولأنه يأمنها على ما يملك حتى 
يخيل من شدة العلاقة أن جميع ما تركته أو بعضه هو حقه في الواقع فكان إخراج المال من يده 
شاقاً على نفسه فعالج الشرع هذا الداء بأن فرض له الربع أو النصف ليكون جابر القلب كاسر 
السورة غضبه - وأيضاً ا ا ا بعباده سبحانه هو الرؤوف 


الرحيم . 


كتاب الفرائض/ بيان الورثة ٤٤١‏ 
الفصل الأول 


في بيان الورثة والتوريث 
قال 5 نَصِدُرُ الكتاب يَعْدَ حَمْدٍ الله تَعَالَى بِقَواتِحَ : 
ِحَةُ الأول : أضلٌ الفرائِضٍ في اللْسَانٍٍ الْحَزْء والمَلع؛ وفُوْضِةٌ ارس 
507 الح الذي بقع فيه الور ومُرْضَةٌ المهْرٍ تُلْمَْه اَي منهًا سق وَالمِفْرّض 
الْحَدِيدَةٌ التي يُحَرُ بهَاء وقَرَض الله تعالّى» أي: أَوْجَبَء وألزم» وأفْتَرَضٍ مله وهو 
المَرْضٌ والفَرِيضَهُ. قال في الصّحَاح "كيو امرض الط الرس وة يقال ما ا 
له رقا ولا فضا 


وفْرَضْتٌ الدَجُلَ وأْفْرَضْهُ إذا: أَعْطَيْتُهُ وفَرَضْتٌ لَه في الدّيوانِ» فقالَ العُلَّمَاءُ: 
يُسمّى العِلْمْ بقسمة المواريث «الفرائض؛ - نصاحِبُ دا الم الفَرْضِئُ ؛ لِمَا فيها مِنَّ 
1 المُقَدْرَق وَالمَقَادِير المتْقطلقة المُتصَلق و ر ال ونما تاو 
[النساء ]١١4‏ أي: مُقبَطعاً مخدوداً وقُرىء : : «أَنْوَلْتَاهَا وَكَرَضْنَامَا» [النور: ١]أيْ:‏ 
فَصَّلْنَاهًا . 


وفيمًا جع من كلام ابن اللّبَان البَضْرِي وجة ار وهو أن تسميه «الفرائئض» منّ 
الوجُوب واللّزومء, إلا أن الثامن مغن الإبتجات ب والإلرَامٍء ا 7 
وهُوَ الاقتطاعٌ ؛ لان للفريضة عدج وحُدُوداً مُقَدَّرهٌَ وإنْ جَارًا ذلك 0 أن ال ِنّهَا 
مأَحُودَةٌ من مختى العَطليّة ؛ لأنَّ الاسْتِحْمَاقَ بالإزث عطيَّةٌ من الشْرْعء لكنّه لكنّهُ يُشْبِهُ أن يُقَالَ: 
استعمال هذا اللفْظ في تفس الإغطاء مستعارٌء وحقَيقَنّه : ا الدَيوَانِ 
وَنَحْوو ومنْهُ فَرَض له الحاكمٌ النفقة» وقولهُ تعاّى: «أَؤ تَفْرِضُوا لَهُنّ كَرِيضَة» [البقرة : 
٦‏ والله أعلم . 


[الفائحة]”" الثانية : : عن ابن مو - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - أَنَّ اللي كله ثَالَ: «تَعَلمُوا 
لفْرَائْضء وعَلْمُومَا اناس ئي مرو مَفْبُوضٌء وَإِنَّ الْعِلَمَ سَيْفْبَضء وَتَظهَرُ الفِتَنُء 
حى يَخْتَلِفَ الائْتانٍ في الْمَرِيضَةَء فَلا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلْ بَيَْهُمَاه”” . 


)١(‏ ينظر الصحاح .٠٠۹۷/۳‏ (۲) سقط من ب. 

(۳) رواه [أحمد من حديث أبي الأحوص عنه نحوه بتمامه» والنسائي والجاكم والدارمي والدارقطني 
كلهم» من رواية عوف عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود» وفيه انقطاع» وفي الباب عن أبي 
بكرة أخرجه الطبراني في الأوسط في ترجمة علي بن سعيد الرازي» وعن أبي هريرة رواه الترمذي 
من طريق عوف عن شهر عنه» وهما مما يعلل به طريق ابن مسعود المذكورة» فإن الخلاف فيه 
على عوف الأعرابي» قال الترمذي: فيه اضطراب]. 


۲ كتاب الفرائض/ بيان الورثة 


وعن أبن غريزة - رصي الله عله أن ابي كه ال : «تَعَلْمُوا القَرَائض فَإِنّهَا مِنْ 
ينك 0 وإنه نِضف العلم» ان او ما يرع من ن امي . 

وَعَنْ عُمَرَ ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أَنّهُ قَالَ: «إِذَا تَحَدَّنْتُم فَتَحَدَّتُوا بِالْمَرَائِضِء وَإِذَا 
لَهَوْتُمْ فَالْهُوا بالرّي0”" . 

وحمل قَوْلْهُ: «نِضفُْ العِلّمء وأنه أول ما ينزع» على أنَّ للإنسانٍ حَالَتَي الحَيَاةٍ 
والمَوْتِ» وفي القرائض مُعْظمْ الأخكام المتعلقةً بحال المَوْتِ . 

[المَاتِحَةُ] الثالثة : كَانوا في التجاليّة َُوْنُوَ الِرْجَالَ دو النْسَاءِه ويججعلون خظ 
المأ مِنّ ن الميراث أن ينْمَقَ عَلَيْهَا من مَالِ [زؤجها” GE‏ الرّجالٌ هُمُ الّذِينَ 
يمون المَوّنء ويُفَرُونَ العاف ؛ ويَلقَون الحروب» وكاثوا وغل ذلك يُوَرٌثُونَ الكبَارَ 
من الأؤلاد دون الصّغَارٍ وكانوا يُورْثونَ الام وابنَ الأخ [وَرَوْجَة الأخ] وال كَرْهَا . 

وَعَذّ أبو عَلِيّ اجاج والقاضي الرُويَاننُ [رحمهُمًا اللّهُ نَعَالَّى] وكثيرٌ مِنَ الطبريّة 
التوارثٌ بِالحَلِفٍ والنُّضْرَةٍ من وجوه الإزثِ في الجاهليّة دون ما كانُوا علَيْهِ في ابتداء 
E‏ 56 التوارث به في ابتداء ال Oy‏ ماكر ا 
بالهجرة والإشلام فلو هَاجَرَ ا ا ا دُونَ اانيء ك رارت وهو 
ا في كوا ول فاجزها مال من وتو من فی 
الأدعام بَمَشَهُم أولن ينض في كتاب فلي [الأفال: ه/] ويُقَالٌ: إنهُ سح بآبة 
الوّصيّةء وهي قولَة تَعَالَى : كيب عَلَيْكُمْ إا حَضَرّ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ [البقرة: 1۸۰[ 
الآية» وكائّث واجبَةٌ للوالِدَيْنِ وَالْأقْرَيينَ . 


وعن أبن سرَيج : آله كان يَحِبُ على المُحْمَضِرٍ أن يوصي لكل واحدٍ مِنَّ الوَرنَةِ بما 
في علم الله تعَالّى من الفرّاقض» وكانّ من يُوَفْنُ لِذلك مُصيباًء ومن يَتَعَدَاهُ مُخْطئاً . 


َال الإمام: هذا زَلَنء وَل يَجُوز تُبُوتُ يله في الشَّرائِع» فإنّه تكليفث. على 


)١(‏ في ز: فإنها. 

(؟) أخرجه ابن ماجة والحاكم والدارقطني» ومداره على حفص بن عمر بن أبي العطاف وهو متروك . 
قال الحافظ في التلخيص: قال ابن الصلاح: لفظ النصف هنا عبارة عن القسم الواحد وإن لم 
يتساويا وقال ابن عيينة : إنما قيل له نصف العلم لأنه يبتلى به الناس كلهم . 

(۳) رواه الحاكم والبيهقي» ورواته ثقات إلا أنه منقطع كذا قاله الحافظ في التلخيص . 

(4) في ز: سنة زوجها. (0) سقط في: د. 


كتاب الفرائض/ بيان الورثة E‏ 


عَمايّةء ثُمْ نسح وجُوبُ الوصيَةء ووَرَدَتْ آَيَاتُ الموّاريثٍ [على ما استقَّرٌ الشّرْعٌ علَيْهِء 
وما عد من وُجوء التَوَارُِ]“ في ابْتداءِ الإشلام التَبئي والمُوّاخاة . 


القَاتحةٌ الرَابعَةٌ: الأضل ة في المواريثٍ قولُهُ تَعَالَ: ويُوصِيكُمْ لله في ولاو 
[النساء: ]١١‏ الآيةء والتي تليهاء وَآيَةُ الكلالّة في آجر السُورَق ولم تشتمل الآياتُ 
الثلاثُ على جَمِيع قواعِد الفْرَائْضٍء لكن وَرَدَت السْه بأَصُولٍ ألخرء وتَكُلُمَ أصحابُ 
رسُولٍ الله يي فيما لم يجدوه منْصُوصاً عليه؛ وُر أختلاقُهُم فيه ؛ لأنَّ مَسَائِلَ الفرائيض 
غي ا غل ال معقرلة : فتَعَلَقُوا بالأَشْبّاهِ والأَمْتًال . 


وک المَامٌ عَنٍ العُلَمَاء بالفْرَائْضٍ أنَّ صَحَابَةٌ رَسُولٍ الله لا تَحَرْبُوا فَتَكَلُمَ أربعة 
نهم ۾ في جَمِيع أَصولِهَاء وهُمْ عَلِيّ وان مَسْعُودِء وريد بْنُ نَابِتِء وابنُ عباس - رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ - وَهْؤُلاءٍ الأربعةء إِذَا انَقَقُوا في مسألة انهم ا وإِذًا احتلَقُواء المت 
الأمّهٌ ولم يف في مَواضع أَحْتِلافَهم ذَمَابُ انين مِنْهُمْ إلى مَذْمَبٍ ودَمَابَ الآحَرَينٍ غ إلى 
خلافه: ولكن حَيْتُ اخْتَلمُواء وقَعُوا آحادا وذمَبَ ثَلانَةٌ إلى مَذهَب» والرَابع م إلى 
خلافه 060 

مهن من تكلم في [مُعْظَمِهَا كأبي بر وعمرء ومعاذٍ بن جَبلٍ - رَضِيَ الله عَنْهُمْ - 
ومهم مَنْ مَن تكلم في] مسائلَ معْدُوةٍ كابن عباس” - رَضِيَ الله عَلَهُ -ء کک 


و 


رَضِيَ الله عَنْهُ ع ا فَاخْيَارَ فذحت رند - رَضِيَ الله عَنْهُ - خی تر 
قولّهُ حِيْتٌ تَرَدّدَتِ الرواية عَنْ زَيد - رضي الله عَنْه 


ود 


قال الأضْحَابُ - رمه الله 0 : ولم يُقَلَد زيداًء وإنما تزجح مَذْهَبْهُ عنْدَهُ مِنْ 
جهن : : أحدهما: دي عن اللي ف اله كال: «أفْرَضْكُمْ رَيْرُو9. 


(۱) سقط من: د. (۲) من د: بخلافه. 

(۳) في ز: كالعباس وفي التلخيص عثمان وقال لم أقف على ذلك منقولاً بإسناد. 

(5) رواه [أحمك. والترمذي.. والنساتي. وابن ماجة. وابن حبان. والحاكم» من حديث أبي قلابة.عن 
آنس» أرحم أمتي بأمتي أبو يكر ‏ الحديث ‏ وفيه: وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت» صححه 
الترمذي والحاكم وابن حبان: وفي رواية للحاكم: أفرض أمتي زيدء وصححها أيضاً وقد أعل 
بالإرسال» وسماع أبي قلابة من أنس صحيح» إلا أنه قيل: لم يسمع منه هذاء وقد ذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل» ورجح هو وغيره كالبيهقي والخطيب في 
المدرج: أن الموصول. منه ذكر أبي عبيدة» والباقي مرسل» ورجح ابن المواق وغيره رواية 
الموصول» وقال الحافظ في التلخيص وله طريق أخرى عن أنس أخرجها الترمذي من رواية داود 
العطار» عن قتادة عنه» وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة 
مرسلاًء قال الدارقطني: هذا أصح» وفي الباب عن جابر رواه الطبراني في الصغير بإسناد ضعيف- 


٤‏ كتاب الفرائض/ بيان الورثة 


والثاني : قَالَ القَمّالُ: تا تكل اعد عى الحا - رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ - في الفْرَائِضٍ» 
إلا ود جد له قول في بعض المَسَائِل هجر رَهُ الاس بالاتَمَاقٍ إلا ريد فإنّه لم يقل ول 
مهجور بالاتّفاق» وذلِك يَْتَضِي التْرْجِيحَ لرن إذَا وَرَدَ وذ خْصٌ أَحَدُمُمَا 
ِالانّمَاقٍ دُونَ النّانِي» كاد النَانِي أَوْلَىء وقد يُعْتَرَض فَيُقَالٌ: للكلام مَجالُ في أن 
الوجَهّيْن» هل يُوحِبَانٍ الوُْجْحَان» لكنْ بتقدير الُسْليمٍ فالأخذ بَا رجح عندهُ» أنه [إِنْ] 
َم ين َه لن اللي في کل مسألة» لم رج عن كونه تقليداء كالمقد بأد بق 
مَنْ ر رَجحَ عِنْدَمُ من المجتهدين» وإن كان باه علّى الدَلِيلٍ» 5 فهو اجتهادٌ واقْقّ اجتهاداً. 
فلا مَعْتَى للقَوْلٍ بآئه أختار مذْعَبَ رَيْدٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - ويجاب عله بان الشَافِمِي - 
رَضِيَ الله عَنْهُ - لم يحل مسألة عن احتجاج واستشهاو» لكئة تنس ب بمَا رَجَحَ عندهُ من 
مذْهَب زَيْدِء ورُبْمَا تَر به القياس الجليّء وعضَّدّ الحَفِيٌ . كقولٍ الواحدٍ من الصحابةء 
إذا انْتَشَّرَّءُ و يُعْرَفْ لَه مخالفٌ؛ فباعتبّار الاستئئاس» قيل: إِنّه أحَذّ بمذْهَب زرَيْن 
وبآعتبار الاحتجاج» قيل: إِنّهِ لم يُقَلْذْء والله أعلم. ۰ 


الفاتحَةٌ الخَامِسَةٌ : يبدأ من تركة الميِّتِ ب بمؤنة”'2 تجهيزهٍ المَعْرُوفٍ؛ أنه يحتاج 


0-0 


= في ترجمة علي بن جعفرء وعن أبي سعيد رواه قاسم بن أصبغ عن ابن أبي خيثمة» والعقيلي في 
الضعفاء عن علي بن عبد العزيز كلاهما عن أحمد بن يونس عن سلام عن زيد العمي عن أبي 
الصديق عنه» وزيد وسلام ضعيفان. وعن ابن عمر رواه ابن عدي في ترجمة كوثر بن حكيم وهو 
متروك» وله طريق أخرى في مسند أبي يعلى من طريق ابن البيلماني عن أبيه عنهء وأورده اين عبد 
اللراقي الاتبتيعات فن ردق أب ينيعل اال فن تنيع من الا يقال 4 : محجن أو أبو 
جوا ٍ 

)01( في ز: بيمؤن. 
المرلة بحونة التجتهيز تفي :وستوظة زنوت ا كما صرح ييه أبن سراقة: في انل قال: ويكون 
على حسب ما يتعارف مثله في مثل حاله وقدر ماله» وييرأ أيضاً بمؤنة من عليه تجهیزه إذا مات 
في حياته كما نقله النووي في باب التفليس من زوائده عن الشافعي والأصحاب| 
ويستشنى من إطلاق الشيخ هنا المرأة إذا كان لها زوج موسرء فإن كفنها على الزوج ومؤنة التجهيز 
وإن كانت موسرة على الأصح إلا أن تموت وهي ناشزة. 
وقال النووي فإن تعلق كالمرهون وما يتعلق به زكاة» فزكاة هذه من زيادة له على أصله لكن 
ذكرها المصنف في باب الكفن» وقد استحسن السبكي حذفها وقال لأنه إذا كان النصاب باقياًء 
فالأصح أنه تعلق شركةء فلا يكون تركة» فليس مما نحن فيهء. وإن قلناء تعلق جناية أو رهن فقد 
ذكرا وإن علقناها بالذمة فقط أو كان النصاب تالفاًء فإن قدمنا دين الآدمى أو سوينا فلا استثناء» 
وإن قدمنا فيقدم على دين الآدمي لا على التجهيز فظهر أنه لا استثناء. قال في الخادم: المراد 
الأول وهو حالة نقاء النصاب كما صرح به في التهذيب والكافي في باب الجنائز. 
ولا نسلم أنه ليس له تركة بل هو تركة» وإن قلنا: تعلق شركة إذ ليست شركة حقيقية بدليل أنه 
يجوز للوارث إخراج الزكاة من غيرها كما يجوز له إمساكه التركة وقضاء الدين من ماله. = 


كتاب الفرائض/ بيان الورثة t0‏ 


إِلَيْمَا ٠‏ وإنّما يدفعٌ إلى الوَارثِ ما يَسِتَغْنِي عثه المُوَرتُء وما فيا لَمْ يتعلق به حقُ 
الغْيْرٍ فإِنْ تعلّق كالمَرْهُونِء والعيد الجاني› المع إذا مات المشتّري (مُفْلِساً) قُدّمَ خی 
اير كُمْ تُقُضَئ دُيُونهُ منهاء وَلِلْوَرئةِ إِمْسَاك مَا َر که وغَرَامَةُ ما عَلَيْهِ مِنْ عنْدِهِمْء كما 
سَبَقَ في «الرّهْن» م تند تُنفْذُ وَصَايَاهُ من تُلْثِ البَاتِي» ثم يُقَسَّم البَاقِي بَيْنَ الوََنْةِ عَلَى 
فرائض الله تَعَالَىْء عَلَى ما قَالَ تَعَالَئ : لين يَْدِ وَصِةٍ وص بها أو دَيْنِ4 [النساء: 
]١‏ إِذَا عَرَقْتَ ذَلِكَء فَاعْلّمْ أن المُصَئْفَ رَحِمَهُ الله - اودع مَفْصُودَ الكتأب في ثلانةٍ 
فُصولٍ. 


َحَدُهَا: في بيانٍ أسباب النّوْرِيثِ والوارِثينَ» ومقادِيرٍ استِحْمَاقِهمْ . 
الثاني: في وجوه الحرْمَانٍ بعد قيام سَبّبَ النّوْرِيثِ [في التَقَدُم والحججب]. 


وَالثالتُ: في حِسَاب المُرايض. 


= وإن قلنا: إن الدين يتعلق بالتركة تعلق شركة إلى آخر ما ذكره» وهو تقرير حسن» وزاد على ما 
ذكره الشيخ صوراً. 
أحدها: الربح في القراض إذا مات المالك قبل أن يقسم الربح» يداع بلطيب ي 
يملك حصته إلا بالقسمة. 
ثانيها: الدار التي أسكنها المعتدة بغير الأشهرء وهي المعتدة عن الوفاة فإنها تستحق السكنى فيها 
إلى انقضاء العدة على المذهب» ولا يصح بيع رقبة الدار للجهل بالمدة فيكون حقها متعلقاً بعينها 
مدة العدة» ومقتضى ذلك تقديم حقها على مؤن التجهيز. 
ثالثها: إذا أدى المكاتب النجوم إلى السيد ثم مات السيد قبل الإيفاءء فقد ذكر المصنف أنه يأخذ 
الواجب منه ولا يزاحم أصحاب الديون لأن حقه في عينه. 
رابعها: اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك فله أخذها على الأصحء ويقدم بها على سائر الحقوق . 
خامسها: اطلع المشتري على عيب في المبيع› وقد آيس من الرد بغير تقصير منه كأن أعتقه مثلاً 
فإنه يثبت الإرث» وهو جزء من الثمن» > فإن كان باقياً» فالصحيح أن حقه متعلق بعينه» ولیس 
للبائع دفع الأرش من غيره» فلو مات قبل أخذ الأرش فقياس تعلق حقه بعينه أن يقدم بقدر 
الأرش على سائر الحقوق. 
سادسها: البيع بعد التحالف إذ فرعنا على الأصح أنه لا ينفسخ بنفس التحالف فللبائع أن يفسخ 
ويقدم بالمبيع على سائر الحقوق لتعلق حقه بعينه. 
سابعها: أصدقها عيناً وأقبضها ثم حصل فراق قبل الدخول إما بسببها أو بسببه ثم ماتت» والعين 
باقية» لكنها نقصت في يدها فإنه والحالة هذه يخير بين أن يرجع فيها أو في نصفهاء ويقدم بالعين 
على سائر الحقوق لتعلق حقه بعينهاء وبين أن يرجع إلى البدل. 
ثامنها: إذا مات المقترض بعد قبضه وهو باق في يده» وفرعنا على المذهب أنه يملك بالقبض لا 
بالتصرف» وأن له الرجوع في عينه ما دام باقياً بحاله . 
قال الزركشي: فينبغي أن يجوز له الرجوعء ويقدم كسائر الحقوق المتعلقة بالأعيان 


ا33 كتاب الفرائض/ بيان الورثة 


أمَا الفَصْل الأول قو د التَوْريثِ» والعِبَارَاتُ فيه مختلفةٌ» وإِنْ 
أَدَّتْ مفْصُوداً واجداء وكثيراً ما ب ينَفِقُ ذلِكَ في ضوابط الفّرائئض» فَقَالَ الأكثرون: أسبابُ 
التّوْرِيثِ ثلاثةٌ : قَوَابَةٌ ونکاح» وولا والأقارب يرث بَعْضُهُمْ مِن بَعْضٍ على تفْصِيلٍ 
سان قال اللّه تَعَالَى: «وأولو الأرحَام به بَعْضْهُمْ أولَى بِبَْض في كِتَاب الله [الأنفال : 
۷ واا الجا برت كن واحل هتا من لاخر قال اللّه تَعَالّى : «ِوَلَكمْ نِضْفُ 
مَا تا ترك أْوَاجَكُمْ إن لَمْ ن لهي وَلَدَ و وَلَهُنّ الربْعٌ مِمًا تَرَكْتُمْ4 [النساء: ]١١‏ والمرادُ من 
الوّلآءِ أن المُعْتِق يَرِتُ مِنَ المُعيَقٍ . 


روي أن النبي فل دور بث حَمْرَةٌ من مولى لھ ۰ و 
يرثه 5 الثلاثةء فمالَهُ ليب المال؛ يرثه المسلمون بالعْصوبة» كما خان عنه 
اليه . 

وقد روي أَنَّ الى ڪي قالَ: «أَنَا وَارثُ مَنْ لآ وَارِتَ لَه أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِئُه*" . 

وفيه وجة خر آله يُوضَعٌ مالهُ في بَيْتِ المالٍ علّى سَبِيلٍ المَضْلَّحةٍ لا إزثاً؛ ؛ لأنّه 
لا يَخَلُوا ءَ عن ابن عَم وإِن بَعْدَ فألحق ذلك بالمَالٍ الضايْع الذي لا يرج ظهوز مالي 
ويُخكئ هذًا عن أبي حَنِيفَةٌ ‏ وأَحْمّدء وَأقَامَهُ القاضي الرُويانِىُ قَوْلاً عن رواية أبن انان 
وَالأول هو المَذكث» ومنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بين الجهاتٍ العامة والخاصّقء وقال: التَوْرِيتُ 


)١(‏ [رواه النسائي وابن ماجة من حديثهاء وفي إسناده ابن أبي ليلى القاضي» وأعله النسائي بالإرسال 
وصحح هو والدارقطني الطريق المرسلةء وفي الباب عن ابن عباس أخرجه الدارقطني . 
قال. الحافظ في التلخيص صرح النحاكم في المستدرك في هذا الحديث بأن اسمها أمامة؛ ورواه 
أحمد في مسنده من طريق قتادة عن سلمى بنت حمزة فذکری قال البيهقي : اتفق الرواة على أن ابنة 
حمزة هي المعتقة». وقال إبراهيم النخعي : توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب» فأعطى النبي بي 
ابنة حمزة النصف طعمةء. قال: وهو غلطء قلت : قد روى. الدارقطني من حديث جاير بن زيد عن 
ابن عباس : أن مولى لحمزة توفي وترك ابنته وابنة حمزة» فأعطى النبي 6ه ابتته النصف» وابنة 
حمزة التصف» وجاء في مصنق اين أبي شيبة أنها فاطمة» وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً]. 

(؟) [رواه أبو داود والنسائي واين ماجة والحاكم وصححه واين حيان» من حديث المقداد بن 
معديكرب في حديث فيه: والخال وارث» وحكى ابن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه حديث حسن » 
وأعله البيهقي بالاضطراب» ونقل عن يحيى بن معين أنه كان يقول: ليس فيه حديث قوي» وفي 
الباب عن عمر رواه الترمذي بلفظ : الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث 
له» وعن عائشة رواه الترمذي والنسائي والدارقطني» من حديث طاوس عنها بقصة الخال حسب» 
وأعله النسائي بالاضطراب» ورجح الدارقطني والبيهقي وقفهء وقال البزار: أحسن إسناد فيه 
حديث أبي أمامة بن سهل» قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة» قاله الحافظ فذكره]. 
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يَنْبْتُ بِسَبّبٍ ونَسَبٍء فالنّسَبٌ: القرابَةٌ» والسَبَبٌ: إا خاص» وهو التكاخ والإغتاق» 
وإمّا عام وهو السْلام» ذا ما أورَدهُ في الكتاب» وهؤلاء يَعْنُونَ ES‏ 
السب من وجوه الإزثٍ» وإلاً فالئْسَبُ أَحَدُ أسْبَابٍ الإزْثِ» وأحَدُ وجوه الوصلة بَيْنَ 
الشّخْصَيْنِ ٠‏ َيون داخلاً في السْبَبٍ ْول الخصوص في العُمُوم» فلا يَنْنَظِمْ التَفْسِيمْ . 
وقولهُ في الكتّاب: (إنا عام كجهة الإشلام) جُورُ أن يُعْلَمَ بالححاء والألف: واا 


لما تَقَدّمء ل قَالَ: «وهو جِهَة الإشلام» لكان أَحَسَنّ ؛ لأ الكافٌ للتَمْثِيل؛ ولیس 
هاها سَبَّ ت سَبَبٌ عام وی الإشلام . 


0 ل لي سام 
على سيل المضلّحة؟ آنا إا جَعَلَْهُ إزثاًء صَرْفْهُ إِلَى المكائَينَ» ولا إِلَى الكمَارِء 
وفي جَوازٍ صرفه إلى كال وجهان: 

وجه الجواز أ بّهْمَةَ الأسْيمْجَالٍ لا يتمق هَاهْتاء لاه لا يتين ين مَضْرفاً لمال . 


وفِي جواز صَرْفِهِ إلى من أوصّئ له بشَيءْ وجَهَانٍ: 
قَفِي وَجْهِ لئلا يُجَمَعُ بين الوَّصِيَةِ والإزث» ويخير بِيْنَهُمًا. 


وفي وجو : يجوز ز"“ بخلافٍ الوَارِثِ المُعَيّنِ؛ لأنّه أَغْنَاهُ بِوَصِيَةٌ الشّرْع بِقَوْلِهِ 
حال : ليُوصِيكُمُ الله [النساء: ۱ عن وَصِيةَ غَيْرِو. 


ويجورٌ على الوجْهَيْنِ تخصيصٌ طائفةٍ منّ المُسْلِمِينَ بو ووجهة: بأنّه استحقاقٌ 
بصفةٍ وهي أَحُوّة الإشلام» فَضَارَ كما لو أوصَئ بثلثه لقّوْمٍ موصُوفين لا يَجِبُ 
استِيعَابُهُمْ» وكَذَلِكَء يجوز" أنْ يُضْرَفَ إِلَى مَنْ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِِه أو كَانَ كافراً فأسْلَمَ 


بعد مَوْتَء أؤ رَقيقاًء عق . 


. قال التووي: الأصح أو الصحيح: المتع والله أعلم‎ )١( 

(؟) قال النووي: الأصح الجواز والله أعلم. 

9) فياز: لا يجوز. 

(4) قال التووي قي زياداته: قد ضم صاحب «التلخيص» إلى هذه الأسباب الأربعة سبباً خامساً» وهو 
سبب النكاح» وهو غير التكاح. وذلك في المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم: إنها ترث. 
والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: قوله «ويجوز صرفه إلى من ولد بعد موته إلى آخره عطفاً على ما لا خلاف 
فيه وكذلك يقتضيه كلام النووي في الروضة. وكل ذلك مخالف لما ذكره الروياني + في البحر عن 
الأصحاب حيث قال: فرع إذا صرف المال إلى المسلمين ميراثاً يرئه من كان موجوداً عند وفاته 
دون من يولد بعد وفاته يصرفه الإمام إلى الموجودين على ما يراه من المصلحةء ويكون الذكر 
والأنشى فيه سواء؛ لأنهما تساويا في جهة الاستحقاق» وهي الموالاة في الدين» كما قلنا: في- 


€۸ ْ كتاب الفرائض/ بيان المجمع على توريثهم 


00 


وقولَهُ في الإِعْتَاق» (وَلَا د يُوَرَثُ به | ' بالعُصُوبَةِ) وفِي الكاح» (وَلآ يُوَرَتُْ به إلا 
ِالْمَْرِيضَةِ) مبنيٌ» عَلَى أَصْلٍ اھ ا - إن شاءَ الله وه أن + مِنَ الوارِئِينَ منهم من 
يرث بالفرضيةء ومئْهُمْ مَنْ يَرِتُ بِالتّعْصِيبٍ» فبين أنَّ الإزك بالإغتاق مِنَّ القِسْم الثاني 
وبالتکاح م من الأول واللّه أعلم . 


قال العَزَالِيُ : وَالوَارِتُ مِنَ الرّجَالٍ عَشَرَةٌ ة نتان ِنَ السْبَبٍ وَهْمَا المعيقُ وَالرْوجُ» 

مِن أغلّى السب وَهُمَا الآبُ وَالجَدُ اتان يِن الأسْفَلٍ وَهُْمَا لابن وَاَبْنُ الاين » 

ا عه علّىٍ الطَرَفٍ وَهُمْ الوه وَبَنُوهُمْ م إلا بني إِخْوةٍ الأ وَالأَهُمَامُ وَبَنُوهُمْ إل الأعُمَامَ 

مِنْ جهّة ة الم وَهُمْ إخوة ي الأب ب لل وَالوَارئاث مِنَ النّسَاءِ سَبْعْ» انان مِنَ السَبّب وَهُمَا 

المُعْبَقَةُ وَالرّوْجَةٌ وأنتتان مِنْ أعْلّى السب وَهُمَا الام وَالجَدَّةٌ وتان من الأسَقَلٍ وَهُمَا 
البنكُ وَبنْتُ البنتِ» وَوَاحِدَةٌ عَلّى الطَرَفٍ وَهِيَ الأختُ. 


َال الرَافعِي : 


فصل في بيان المجمع على توريثهم 

في حضر الورثة طريقتان : 

إحداهُمًا: طريقة هُ خلْطٍ الذكور بالإناثِ» وهي أن الوَرَنَةَ قِسمان: : مَنْ يرثُ 
بالنّسَبٍء وهم الرَّوْجَان والمُعْتَقَء ذكراً كان أو أنتئ» ومن يرث بالنّسَبٍ والمناسبون 
قان 00 إلى الميّتِ بغير واسِطةٍء وهم الأَبَوَانِء والأولاد» [و] كلهم وارتُون؛ 
ون ل يلي بواسِطةٍء وُر إِمًا كر أو أنْقى» وعلّى التَقدِيرَيْنِء فالتّوسط إِمّا مخض 
الذُكورٍ» آؤ بمحض الإِنَاثِ أو هما جميعاًء فيخرځ مِن ذلك ست حالاتٍ: : ذكر 
والتوسط بمَحْضٍ الذكورٍ» وکلهم ور ذكر والتوسّط بمحض الإناث , ولا يرث منهم 
إا الاح للام ذكر والتوسّط بالڈكور والإِنَاثِ» ولا يَرِثُ منَهُمْ أحد إلا أنقى » والتوسّط 


= أولاد الأ الذكر منهم والأنثى ذ في الإرث سواء؛ لأنهما في جهة الاستحقاقء وهي الرحم 
سواء. ذكره أصحابنا. 
ويوافق قول النووي في زياداته الجرجاني حيث قال في التحرير «ولا يورث على الخصوص بغير 
رحم ولا نكاح ولا ولاء ولا المبتوتة في مرض الموت إذا قلنا بالقديم إنها ترث مطلقاًء ثم هذا 
ليس بقديمء فقد قال الماوردي: إنه نص على القولين في الرجعة» والعدد من اللإملاءء وكذا 
نقلهما القاضي أبو الطيب عن الجديد. 
قال الزركشي : وينبغي أن يضم إليها الرحم عند عدم بيت المال على ما سيأتي قياساً على جعل 
الإسلام سبباً عند فقد العصبة الخاصة. 


بمَخْضٍ الذكور» ولا يرث مِنْهُنْ إلأ بت الان والأحتُ للأب والجَدَةُ للأب أنتى» 
والتوسّطُ بِمَحْضٍ الإناثِ لا يَرِتُ مهن إلا الأختُ للا والجَدَّةُ للام أثتى, والتوسّطً 
ِالصَفَْيْنٍ لا يَرِتُ منهُن إلا الجَدّاتٌ المُذْلِيَاتُ بمَخْض الإناثِ إلى مخض الذّكُورٍ رِ؛ كأم أمْ 
الآب» وام أمُ أبي الأب. الثاني طريقةٌ الَّمييز: وهي أنَّ الوَرنَةُ صِئْمَان رجال ونسَاءء 
وفي حَصر كل صِئْفٍِ عبارَتانِ يَسط وإيجارٌ . 


فمن يَبْسُط بقول: الرَجَال الوارئون خَمْسَةٌ عَضْرَةً: الان وار بن الأبْن» وإن سَفْلء 
والأبُء والحَد للأب وإِنْ علا والأَحُ للأب ب والأم» وَالأخ للأب» دالا للم وَابنْ 
الأخ للأب والأم وا الأخ للأب» والعم للأب والأم» والعَم لا وَابْنُ العم للأب 


والأمٌء وابنُ العَمّ للأب» ولزن وَالمُعْتِقُ . 


وَالنّسَاءُ الوارئَاتُ عَشْرٌ : البنتُ» وبنت الابْن» إن سَمَلَتْء والأم والجَدَهُ للأب 
وَالجَدَةٌ م للام - وإن عَلَنَا والأختٌ للأب والأمٌ والأحْتُ للأب» والأحْتُ للأ 
والرَّوْجَةٌ وَالمُعْبَفَةٌ . 


2 


و وخر يفول :ال جال الاب وابْنْ الابنء والأت> والجدء کک 
والمتق». كما سو ويتصرّفٌ فيمن عَدَاهُمْ بالاختِصَارِء فيْعَدُ الأ واحداء ويَذْخْلٌ فيه 
الإخوةٌ مِنَ ن الجهَاتٍ الئَّلاثِ . 

وأما الباقُونَ» فللموجزِينَ فيه يع جارات : 

إحداها : أَطْلَقٌ ب َعضَهُمْ: أبن الأخء والعَمُ وان م العم وهلا يذل فيه الأميُونُ 
مهم لكنّ اويه أن 00 الان بيانُ لجنس » 3 ميد ين عند النَفْصِيلٍ أن الشذط يكوثوا! 
من الام وهَذًا كما آنا أَطَلَقْنًا القَوْل في الجَدُ 0 وفي الْجَدَّةٍ ثم م تبينْ أن السَرْطً ألا 
یتوس بينهما وبَيْنَ الميت مَنْ لا يرثُ. 

والثانية : قيل : أبن الأخ للأب» والأم أو الأب وكَذَلِكَ في العم وابن العم . 

والثالثة : قي : : واب الأخ لأب وفي العم وان ن الحم كَذَلِكَ . 

وصَاحبٌ هذه العبارة يَعْنِي الانْتِسَابَ إلى ال الأب بمطلقه» وأنّه مَؤْجود ا 
الانْتسَاب إلى الأَبَوَيْنِء [وصاحبٌ العبارة النَّانِيَةِ يَعْنَى الانتسابٌ إلى الأب. وأنّه غير 
مورد فی انات یال بَوَيْنَ]""" وهڌًا ا 

والرابعَةٌ: قِيلَ : وابن الأ إلا من الأ وفي العم وان ¿ العَمّ كَذَلِكَء والمرادٌ إلا 
مِنّ الام وخدماء وأَحْسَّنٌ العبّاراتٍ هذه أو الثانيّة . 


قال الموجرُونَ: والنساءٌ الوَارِئَاتٌ سَبْعٌّ : البك» ولت الابنء والأم وَالجَدَّةٌ من 


)000( في ز: غير موجود. (۲) سقط من د. 


العزيز شرح الوجيز ج 5/ م 9؟ 


دوع کتاب الفرائض/ بيان المجمع على توريثهم 


ای و و و و انق أبن ف اا ن 
المذكورِينَ : في الصَّْمَيْنِ : عصَّبَاتِ المُعْتِقِء ومُعتِقٍ المُعتِقِ» 1" فريك E‏ 
ْم المُعْتِقٍ لا ينتَظِمُهُمَاء ٠‏ لكنْ لو تخا هلدا البات» لأحتَّجا إلى ضَمْ عصباتٍ ” مُعْتِقَ 
المعيق» ومُعْتِقٍ مُعْتِق المُْتق» وهَكذًا إلى ما لا يتَتَامَئء فإدّن المُرَادُ من المُعْتِقٍ مَنْ 
صَدَرَ منه الإعتاقٌ» وکل مَنْ وسل به. 


وإِذًا أجتمَع الوارِنُونَ مِنَ الرجالٍ لَمْ يَرِتْ مهم إلا الأبُء والابْنُ» والرُوْجُ. 
وإذا أجَِمَت الوارئاتُ من ج النْسّاءِء ورت منهنّ حمس : البنث› وبتت الابن» 


والأَم والزوجَةٌ والأخْتُ من الأبوين. 
وإذًا اجتمعٌ من يُمْكنُ اجتماعَهُمْ من الصَّنْمَيْنِ؛ ورت الأبوانء والاتنّء والبنث» 
3 لو 
ومن وا من ارون 


و ا ن الالء جَارَّه + جَمِيع جَمِيع التّركة؛ إلا الزّوْجَء والأَحّ للأ ومَنْ يقولٌ 
بالرد لا سف تبي إل اوج 


ومن فرذت من الشتاء لم تَحُرْ جميعٌ التركة إلا المُعْتِقّةَ ومَنْ يقولٌ بالوّدٌ يثبت 
لِكُلْهِنَّ الحيارّة إلا الزوجة . 


وإذا تَوَغْلْتٌ الكتاب» عَرَفْتَ صَِدقٌ هذه الثلاث » ووجوهها. 
وأَعْلّمْ أنَّ المَصْلَ من أَضله لبيان المُجمّع علّئ توريثِهم مِنَّ الرّجَالٍ والنْسَلىٍ كُمْ 


)١(‏ سقط في ب. 

() قال النووي في الروضة: إذا اجتمع الصنفان غير أحد الزوجين» ورث خمسة: الأبوان» والابن» 
والبنت» وأحد الزوجين. 
قال في الخادم: وقد يقال: إن عبارة الروضة أحسن لإمكان اجتماع الكل لا الزوجين» فلا يوجد 
إلا أحدهما لكن يحجب بعضهم بعضاً إلا الخمسة» فلا يحجب وقد يجتمع جد وجدة وابن وابن 
وبنت ابن وأحد الزوجين» وليس معه حاجب فيرئون. 
وقال في الخادم أيضاً : ما جزموا به عدم تصور اجتماع الزوجين ممنوع» بل يتصور في صورتين: 
إحداهما: في الخنثى وهي ما إذا أقام رجل بينته على بنت ملفوف» في كفن أنها امرأته وهؤلاء 
أولاده منها وأقامت امرأة بينة أنه زوجهاء وهؤلاء أولاده منها فكشف عنهء فإذا هو خنثى له 
الاثنان ففي طبقات العبادي وأدب القضاء للهروي عن الشافعي أنه قال: يقسم المال بينهما. 
الثانية : لو أقاما بينتين على غائب لم يظهر حاله» فينبغي أن يجري فيه ذلك لو أقاما بينتين بعد 
الوصية . 
قال النووي: وليس في الورثة ذكّر يُذْلي بأنثى فيرث» إلا الأخ للأم» وليس فيهم من يرث مع من 
يدلي به إلا أولاد الأم. قال صاحب «التلخيص؛ والقفال وغيرهما: ليس لنا من يورث ولايرث» 
إلا الجنين في غرّته ته» والمعتق بعضه على الأظهر: أنه يورث . 

2 في ز: وغيرهم. 


كتاب الفرائض/ ذوو الأرحام ٤١‏ 


ن مول بتوريث ِي الأرحام يزيدٌ عليهم بكثير: . 

وقول في الكتاب «وَالوَارِنُونَ مِنَ الرّجَالٍ عد عَسَرَةَ٤‏ هُوّ عبارةٌ الإيجازء وَرَاقْعًا بياناً» 
فال انان مِنْهُمْ مِنَ السَبَبء رما الدج وَالمعْتِقٌ» والبَاقُونَ من النَّسَبِ ان مِنْ 
أَغْلاهُ» ر نی أصول الميّتٍِ» ولم يميد يَقَيَدْ لفْظ الجد بأبي الأبء وهو المَرَادُ ولا يَضْلَحُ 
ر دين أعلى اتب قدا كما لا سلح فن طرف الجَدَق وَانَْانِ مِنْ أَسْمَلِهِء يَعْنِي: 
فُرُوعَهُ وأربعة على الطرفت»ء و هم الإخوةٌ وبنوهمء والأعمَامء وبنُوهُم . 

قولهُ «إلاً الأعمام مِنْ هة الأ أستثناة هن امام ٤‏ واكْتفَى به عَن الاشتثناءِ مِنْ 

بينهم ؛ لأنّه إذا بَانَ أن العَمّ مِنَ الأمّ لا يَرثُء فاته“ أولَن بالا يَرِتَ. 

وقولَهُ «وَهُمْ إِخْرَةٌ م الأب ب للا تفسيرٌ لا تمس الحاجةٌ إليهء ولفْظ «الأعْمَام ينظم 
عم المَيّتِء َعَم أبيه وعمٌ الجَد إلى حيث ينتهي» وَكَذَّلِكَ حيتٌ أَطَلَفْئا لَفْظ الحم في عَدُ 
الوارِيينَ بخلاف لَفْظ الأخ. فان المُرَادَ منهُ أخ الميتٍ لآ غَيْرٌَ والله أعلم . 


قال العَرَالِيُ : وَمَنْ عَدَا لاء كَأَبٍ الأم وَأوْلآدِ البتاتِء وَبنَاتِ الإحوةء واولا 
الأَحَوَاتِء وَالعَماتِ وَالځالاتِ» وَبَنَاتِ الأعْمَام فَهُمْ ِن دوي الأرْحَام وَلاً شَيْءَ لَهُمْ (ز 
ح و). 


فصل في ذوي الأرحام ‏ 

قَالَ الرَّافِعِيُ : درو الأرّحام بالقَوْلِ الجُمَلِي : كل قَرِيبٍ يَخْرُجٌ مِنَ المَعْدُودِينَ في 
الفَصْلٍ السّابتٍ. 

وإِنْ شِنْتَ قُلْتٌّ: کل قريب لَيْسَ بذي فُرض ولا عَصَبَقٍ ومَذَا على إدخال قَرَابَةِ 
الم في مُطْلَقٍ لَفْظِ القَرَابَقِ وَأمًا تَفصِيلْهُمْ فيه طريقانَ: 

أحَدَهُمًا : [إن تَقلّت الطريقة الأولّئ في حَضر الورثة](” و تقول: کل منايب» فإمًا 
أو يَتَوَسْط بَيْئَهُ وبِيْنَ المَيّتِ واسطةٌء ولس في ها القشم أَحَدٌ من ذوِي الأزحام أو 
يتوسّطء قَهُرَ إما ذَكَرٌ أو ألئى» وَعَلَى التقديرَيْنِء فالتوسط إمّا بمَخْضٍ الذكورء أو 
يمَخْض الإنَاثِ» أو بهِمّا: إِنْ كان ذكراء والتوّسْط بمَخْض الذكُورٍ» فلس فيهم أحدّ مِنْ 
ُي الأرحَام أيضاً. 


.ضار مم اس 


وإ كان ذكراًء والتوسط بمبحض الإنَاثِ؛ فَكُلْهُمْ من دوي الأْحَام إلأ الأحّ من 
الام . ٍ ١‏ 
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)١(‏ في ز: فإنه. (۲) في ز: أحدهما حصر الورثة 


to‏ كتاب الفرائض/ ذوو الأرحام 


وإن كان ىء والتوسّطً بمَحْضٍ الذّكُورِء فِكُلّْهُمْ مِنْ دوي الأرْحَام إلا بنت 
الابنٍ. والأختَ للأب» والجدّةً للأب. 


ون كائث أنْتَى» والتوسط بمَخض الإنَاثِْء كَكَذَّلِكَ الأخت للام والجدّةً للأم. 


وإنْ كَانَ ذكرا أ أو أنْئى > والتوسط بالإتاث والأكور جميعاً. فالكُلُ من ذوِي 
الأز حَام إل الجْدّاتِ اللات يض الإثاك إلى مَخْضٍ الذّكُورٍ. 

والثاني : أن ذُوِي الأزحام ء 0 عَشَرَةٌ أَضْئَافٍ: الجذ الأ وکل جد وجَدَةٍ 
سَاقِطَيْنِ» وأَؤْلادُ البََات ويَتَاتٌ الإخوةء وأولادُ الأخوات» وسو ا الا والعم 
للام وبناتٌ الأعمَام والعَمَّاتِء والأخوّال» والخالات» ومنهم مَنْ يعَدهُم أَحَد خش 
صنفاًء ويَفْصِلُ الجَد عن الجَدَةٍ. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَزِيدٌ على ذَلِكُ والمفُصُودُ لآ يلف فهؤلاء لا يَرِئُون بالرّحم شيا 
ويه قال مالِك : خلافاً لأبي حَنِيقَةَ وأخمَدَ؛ لما لما روي أنه يل قال: «سَأَلْتُ الله عَرَّ وَجَلَّ 
عَنْ مِيرَاثِ عة وَالْخَالَةٍ َسَارَنِي جَبْرِيلُ أَنْ لا مِيرَاتَ لَهُمَاه. 


ويُرْوَى أنّه اة «رَكبَ إلى قباء يَسْتَخِيرُ الله تَعَالَى فِي الْعَمّةِ وَالْخَالَِ د قَالَ: 
دأنْزِلَ عَلَيٌ اَن لا ميات لَهُمَاه. 

والقياة فإ العَمّةَ لا تَر مَعَ العم وکل أنگى لا نَرِتُ مّع مَنْ في دَرَجَتِهَا مِنَ 
الذكُورِ لآ تَرِتُ ذا انْقَرَدَتْ كابتة ة المُعْتِقٍ . 

وأيضاً فَإِنْهُمْ لَوْ وَرِنُواء لَتَقَدّمُوا على المُعْتِقِ؛ لأنَّ القَرَابَةَ مقدّمَةٌ على الوّلآءِ» وقد 
سَلْم أبُو حنيفة بتَقَدْمٍ المعتت علَيْهِم . 

ولْيْعْلَمْ َل في الكتاب ل شَيْءْ لهم بالحاء والألف وبالزاي والواو أَيْضاً؛ لان 

فى «التهذيب» أن المُرَنِيّ وآنِنَ كج يوافقان أَبَا حنيفة في المَسْألةٍء وی على منج 

التُوْرِيثِ منْعْ ارد وهواان تلت العيت صَاحِبَ فَرْضٍ أو أصحاب هُ فروضص» ل 
تَسْتَغْرِقُ المال» فلا يُرَدْ الباقي عليهم . 

والذينَ ورتوا بالرّحم حَكمُوا بالرْدٌ علّى أضحَاب المُرُوض» إلا على الزؤج 
والرٌّوْجَةٍ؛ فإنّه لاأ رَجِمَ لَهُمَاَء ويقدُمُونَ الوّدُ على توريثِ ذوي الام الذينَ لا فض 
لهُمْ؛ لأنّ القَوَابَةَ المفيدةٌ لاستحقاة قي المَرْضٍ أؤْلَى» واحتّججوا على إِبُطال الرّدْ بقوله 
َال : «إِنٍ أمْرْؤٌ هَلَكَ ليس ر له ولد وله أت لها ضف ما ترك وَهوَ برها إن لَمْ يكن 
لَهَا ود4 [النساء : 7 ] جَعَلٌ لَهُ الكل حيثٌ جَعَلَ لَهَا الضف . 


ولو قُلْنَا بالرّدء لؤولت الكل كا يرلة الأ + فر امدق وبما روي عن النبيّ 


كتاب الفرائض/ ذوو الأرحام tor‏ 


يله قال : «قُمَا قت القَرَائض فَلأَوْلَي عَصَبَةِ عَصبة . 


ومِغْل هذا الشخص عصبته yT‏ ألا ری نهم لون عله هُ الدَيَةٌ وما 
كزان ملع تؤييت قري النام. ومع الرّدْ فيمًا إذَا انتم أمْرٌ بد . ِيْتِ المالٍ بِأَنْ وَلِيَ 
ترا ل أو لم يكن مستجِمّاً للإمَامَةٍ قَفِي مَالٍ مَنْ لَمْ يخلّْف ذا 


فَرْضٍ ولا عَصَبَة أو خَلْفَ دوي فُرُوض لا تَسْتَْرِقُ المَالَّء وجهانٍ حكاهما الشَّيِحُ أَبُو 
حَامِدٍ والمُغْتَبدُونَ. 
أَظَهَرْهُمَاء عند أبي حَامِدٍ وصاحب «المهدب» : أنه لا يُضْرَفٌ إلى ذُوِي الأرحام 
ولا يرد على دري الفرُوضٍ أْضاً؛ لان لحي فيه لِعَامَةِ مه المِسْلِمِينَ» ٠»‏ فلا يَسْقُطُ بِفِقْدَانِ من 
والثاني : أنّه يُضْرَفْ وَيُردُ؛ لأنّ المَالَ مضروفٌ إِلَيْهِمْ أو إِلَى بيْتِ المَالٍ بِالاثّمَاقِ. 
فإذًا تَعذرت إخدّى الجهَيْن» تعينت الأخرء ولو تَوَافْقَنَاء لعَرَضْئًا المال للقَوَاتِ 
والآفاتِ» ومَنذًا ما أخْتَارَهُ القَاضِي ابن كَجّء وأفتى”" به أكابرٌ المتأخرين . 


التفريع : إن قُلْنَا: لا يُضْرَفٌ إِلَيهِمْ ولا يرد فان كَانَ المَالُ في يد أمين؛ قال في 
«التيمّة؛ : يُنْظرُْ: إن كان في البَلَدِ قاض» ب بشَرَائِطٍ القضاءِء مأذونٌ في التصدْفٍ في مال 
المصالح. وَدْفِمَ إليه؛ لِيَضْرِفَهُ فيهاء إن لم يَكُنْ قَاضِ» أو لَمْ يكن بشرائط القَضَاىٍ 
صَرَقَهُ الآِينُ بيه إلى المصالِح» ٠‏ وإ گا تاك قاض بشزط الَضَاوِء لكنه لم بُؤذّن ل 


() متفق عليه قوله: وفي رواية: فلأولى عصبة ذكرء وقال بعد أوراق: اشتهر عن النبي َة أنه قال 
فذكره بهذا اللفظء والثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس فما أبقت الفرائض فلأولى رجل 
ذكرء وهذا اللفظ تبع فيه الخزالي» وهو تبع إمامه» وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه 
اللفظة لا تحفظ» وكذا قال المنذري» وقال ابن الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة» 
فضلاً عن الرواية» فإن العصبة في اللغة اسم للجمع لا للواحد» انتهى. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة حديث: يما امرىء ترك مالاًفليرئه عصبته من كانواء فيشمل الواحد وغيره. 

0) في ز: : وأوصى 1 

إفرة قال النووي في زياداته : هذا الثاني» هو الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابناء وممن صححه 
وأفتى به الإمام أبو الحسن بن سُراقة من كبار أصحابنا ومتقدّميهم, وهو أحد أعلامهم في الفرائض 
والفقه وغيرهماء ثم صاحب «الحاوي»» والقاضي حسين » والمتولي» والخَبْري e‏ 
المعجمة وإسكان الباء الموحدة ‏ وآخرون» قال ابن سُراقة : وهو قول عامة مشايخنا. قال: وعليه 
الفتوى اليوم في الأمصارء ونقله صاحب «الحاوي» عن مذهب الشافعي رضي الله عنه» قال: وغلط 
الشيخ أبو حامد في مخالفته» قال: وإنما مذهب الشافعي منعهم إذا استقام بيت المال. 


{o٤‏ كتاب الفرائض/ ذوو الأرحام 


في النّصَوْفٍ في مال لياع > فَيدْقَعُ إلَيْهِ أمْ يفرقه الأمينُ بِنَفْسِهِ ۾ [إلى المَصَالِح]؟ فيه 
و “© وعلّى النّاني وف المَسَاجِدٍ في القُرَىئ يَضْرِفُهًَا صلحاء القريةٍ إلى عِمَارةٍ 
الْمسْجِدٍ ومصالحه» ون لَمْ يكن في يد مين وَدُفِمَ إِلَيْه ليفرّقه . 


وحَكئ أَبُو القَرَّج الزاز وجهاً آخْرَ وَهُوَ: أنه لا يُمَرَقُء بَلْ يُومَفُ إلى أن يَظهَرَ 
بِيْتُ المَالٍِء ومن يَقُومٌ له بِسَرْطِهِء وإذَا قُلْنَا بالصّرْفٍ إلى ذُوِي الأرحام» فَقَدْ رَوَى 
القاضي ابن كج وَجْهاً أنه يُضْرَفُ إلى القُقَرَاءِ مِنْهُمْء ويقدّمُ الأخوّجٌ فالأخوَجٌ؛ جَمْعاً بَيْنَ 
المذهبين بِقَدْرٍ الإمكانٍ. 


وَالمَشْهُورُ أنه يُضْرَفٌ [إِلَى جَمِيعِهِمْ ٠‏ ثم هُوَ إزْتٌ أَمْ شيءٌ على سبيل المصلحة؟ 
َشْبَهْهُمَا بأضْلٍ المذْمهَب : أنّه علّى سبيل المضلَحةء ومَذَا ما اختاره القاضي الرُويانيُ؛ 
وکر :أله بر ال إن كانُوا محتاجين» أو إِلَ غيره مِنْ أنْواعَ المصالح» فإِنْ 
جيف على المَالِ مِنْ حَاكِم الزَّمَانء صرف إلى الأضح بقؤل مُفيي البلدة» وأطلَقَ 
صاحبُ «التهذيب» أنَّ شَيِحَهُ القاضِيّ» حُسَيْنَ كان يمي بتؤريثٍ ڏوي الأزحام» ودا 
يجورٌ أنْ يراد بو عند كَسَادٍ بِيْتِ المَالِء ويَجُورُ أنْ يكُونَ مطلقاً كما حكَاهُ عن المُرَنِيٌ 
وأَبْنِ سُرَيْج . 


وإن حَكَمْئًا باهم يورئونهم» ويثبتُون الرَدّء فلا ُد من مغرفة كيفِيّةِ الأمْرَيْنِء 
والخطبُ في بيانها ليس بِهَيّنِء ولا يَّلِيقُ به هذا المؤضع› فتورِدُهُ في جملة أبُواب» ناي 
بها بَعْدَ الفراغ مِنْ شزح مسائلٍ الكتاب» إن شاءَ الله تعالئ . 


قال العَرَالِىَ : َتَذْكُدُ الآنّ كَدْرَ تَصِيب كل وَاجِدٍ مِنَ الورّاثِ (أمّا الرْوِْجُ) فَلَهُ 
الضف فَإِنْ کان لِلْمَيِتِ وَلَدّ أو وَلَدُ وَلَدِ وَارثٌ كله الربْعُ (وََمَا الرّوْجَةُ) كَلَهَا الرُبْعُ فَِنْ 
کا لِلْميِتِ وَلَدْ أو وَلَدُ وَلَدِ وار فَلَها القْمْنْء إن كُنْ جَمَاعَة أشْعرَكُنَ في الرُبعِ أو 
الثْمْنِ» وَل يَزِيدُ حَقهُنٌ . 


)01( وحكى النووي في هذا أوجه ولم يحك المصنف هنا إلا وجهين» ووجه التوقف إنما ذكره بعد 
ذكر الحالة الأخرى وهي ما إذا لم يكن الذي بيده المال أميناء فيحتمل أن يكون مراد الرافعي به 
أن القاضي يتوقف في هذه الحالة وأن الأمير والقاضي يتوقفان في الحالين. 

(۲) سقط من: د. 

(۳) قال النووي[: الصحيح الذي عليه جمهور من قال من أصحابنا بتوريث ذوي الأرحام: إنه يصرف 
إلى جميعهم على سبيل الميراث» على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في الباب الثامن في كيفية 
توريثهم والردً]. 


كتاب الفرائض/ بیان ما يستحقه كل وارث t00‏ 


«فصل في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليهم؛ 

كال الرَافِعِي: لما قرع من بيان مَنْ يَرِتُ وَمَنْ لأَيَرِتُ مِنّ الأقاربٍ» تكلم فِيمًا 
يستحقّهُ كل واحِدٍ مِنَّ الوَرئةء وتُقدّم عليه أن كل وَارِثِ : إا أن يكن لَه سَهْمْ مُقذّرَ في 
الكتاب والسئّةء ويقال لهُ: صاحِبٌ فرض» أو لا يكون» ويقالٌ لَهُ: عَصَبَةٌء ولكنْ 
بشَرْط: يا فاد مَنْ وَرْثَ دوي الأَرْحَام لا يُسَمْيهِمْ 
عصّبَّات وإنْ لم يكن لَهُمْ سَهُمُ ۾ مقدر 


6 ثم أَضْحَابُ المُرُوضِ صنفان: منهم من لا يَرِتُْ إلا بالفرضيّة؛ وهم الرَّوْجَان؛ 
والأمّ ال وولَدُ الأ ومنهم منْ يرت بالتَغصيب أشنا ثم مِنْ هؤلاء من لا 
يَجْمَعُ بين الجِهَتَيْنٍ دَفْعَةَ واجدةء بل إِمّا أَنْ يرت ِهذه أو به وهُمٌ الات وَبَنَاتُ الان 
والأخواث من الأَبْوَيْنِء والأخوات من الأب. 

ومنْهُمْ من يَرتُ بالجهتّين جميعاًء وغل الأقراده وجو الات وال 
ش والعَصَبَةُ على ضربَْنٍ : عَصَبَةٌ بتفسِوء وهو كَل ذَكَرٍ يُذلِي إِلَى الميْتٍ بعَيِرٍ واسِطَةٍ 
أو بتَوَسُطٍ مخض الذَّكُورء وَمَؤُلاءِ يأخْذُونَ جميع المَال إِذَا انمَرَدُوا . 


والباقي بعد أصحاب الفرائض عند الاجتماع» رادا 


وعصبة بِغَيْرِوه وهم البَتَاتُ وبئاتٌ الان والأخَوَاتُ من الأبوَيْن» والأخواتُ من 
الأب» فيتَعصَّبْنَ بإخوتهن» ويتعصّبٌ الأخواتٌ من الجهتين بالبناتٍ وبناتِ الابْنٍ 
أيضا» وقد تُجُعَلُ العَصَبَةُ علّى تَلاَنّة أضرب: 


)١(‏ كلام الشيخ يشعر بالحصرء وليس كذلك فالأخ الشقيق يشارك الأخوين من الأم في الثلث كما 
ذكره الشيخ فيما بعد. 

(؟) قال النووي[: هذا الذي قاله في حد العصبة» غير مطرد ولا منعكس» فإنه يقتضي دخول الزوج - 
فإن الغزالي وغيره عدوٌه ممن يدلي بنفسه وخروج المعتقة» فينبغي أن يقول: هو كل معتق وکر 
نسيب يدلي إلى آخره] . 
وقد أجاب في التنقيح عن الأول بأن المراد العصبة من جهة النسب فلا يدخل الزوج فإنه مما 
يدلي بنفسه فلو قيل بالنسب استقام» وما اختاره من الضابط ناقص أيضاً فإنه لا يدخل فيه معتق 
العصبة والأحسن أن يقال كل ذي ولاء ذكر نسيب لا يدلي بمحض أنثى. 

2 ويلتحق به الأخوات مع الجده ا ا وفيه إشكال لأنه لا يخلو 
إما أن يكون مع الأخت كالأخ الشقيق أو من الأب أو من الأم أو أخ رابع ولا جائز أن يكون 
كالاخ الشقيق و لاحن ا ولا جائز أن ترد كاك ل الاق وإلا لحجبته 
الأخت الشقيقة ولا جائز أن يكون كالأخ من الأم» فإنه لا تعصب وليس لنا أخ رابع وقد يكون 
مرادهم بکونه كالأخ أي من جهة الأخوة من غير نظر إلى أفرادها. 


t0٦‏ كتاب الفرائض/ بیان ما يستحقه كل وارث 


عصبةٌ بتَفْسِوء كَمَا سَبَقَ» وعَصَبَةٌ بغَيْرِو وهُرّ تغصيبٌ الأصْئافٍ الاأرْبعَة بعَةٍ بالإخوة» 
وعصبة مَعَّ غيْرِه» وهو تَعْصِيبُ الأحَوَاتِ من الجِهََْنِ بالات وبناتٍ الان 000 
بيهُما بنا إذا فلا : : عصبةٌ بالمَيرِء كَذَلِكَ الميرُ عَصَبَة وإدا قُلما: عَصَبَةٌ مع الغَيْرِ 3 
يَجِبْ أن يَكُونَ ذَلِكَ الغَيِرُ عَصَبَةٌ بَفْسوء ا تس والحقيقة وائحدة ) 
فأغرف هَذِهِ الجملَةٌ وتفاصيلّهَا بين يديك . 


جنا إلى المقصود بِالفَصْلِء تقول : للزّْج نضفٌ المَالِء إا لَمْ يكن للميتة ولد 


ولا ولد ابْنِء وزی إذ1 [كان] لها ولد أو :ولد ابن مِنْهُ أو مِنْ غَيْرِه . 


وللزؤجة الود بء إِذَا لَمْ يكن للميّتٍ ولد ولا وَلَدُ اننء والثمْنُء إِذَا كَانَ لَه وَلَدء 
أو وَلَدُ ابن منهاء 500 قال اللّهُ تَعَالَى: ووَلَكُمْ نِضفٌ مَا ترك أَرْوَاجْكُمْ» 
وقَالَ: وَلَهُنّ الرُبِعُ مِمًا ترَكَتُمْ4 [النساء: ۲ إلى آحِرِمَاء إلا أن الئْصّ سَاكْتٌ عَنْ 
لد الابْنِ فقال قائلون: : أ الرلي قح علي ولي ابن أيغاًء فكانا مرادَيْنٍ بِاللّفْظٍ قَدْ 
كرا في الوَقْفِ أن أسْمَ الوَلَدٍ لا يتناوّل وَلَدَ الان في أ صح الوجهَيِن. 


وقَالَ آخْرُونَ : ِسْنَاهُ على الولدٍ لماع على أنه كَوَلَدٍ الصُلْبٍ في الإزثِ 
وَالتَّعْصِيبِء وَالرّوْجْتان والعّلاثٌُ والأرْبَعُ يَشْتَركنَ فِي الربع أو اللمُنِء ولا 01 حَفْهُن ٠‏ 
فلّو زذناء لأسْتَغْرَقَتِ الا المال؛ والزّادَ نصيبُهُنَ علّى نَصيب الرَُوْج» وَهَلذًا تَوْجِيةٌ 
إِقنَاعِي » وكَمَئ بالإجماع حجة. 

وقول في الكتاب «أوْ لَدُ وَلَدِ وَارت لفط «وارث» نعْتٌ ل «الولد» المضافء وإلّما 
يَكُونُ وَارئاًء إِذَا كان المضاف إليه ابنأ فان ابن البنت لا يرث ويَحْرْجٌ عَنْهُ ما ذا كان 
قاتلا أو رَقِيقاًء فإنَّ مَنْ لآ يَرِتُ بِهَذِهٍ الأسْبَاب لآ يجب ويجورٌ أن يُجْعَلَ عَائِداً إلى 
وَلَدِ الصُلْب أيضاء فيكو بِمَنَابَةٍ قوله [تَعَالَى]: طوَجَعَلْنَا ابن َرْيمَ وَأمَهُ آيَة» 
[المؤمنون: ۰] ولأا يَجُورُ أن يُقَدّرَ الوَارث» نَعْاً ل المضاف إليه؛ لأنّ وَلَدَ البئْتِ ولد 
وارِثٌء وا خن والله أَعْلَم . 


قال العَرَالُِ : (أمَا الأم) كَلَهَا الثُلْثُ إلا في ربع مَسَائْلء رَو ج وَأَبَوَانِ وة 
وَأَبَوَانِ قَلَهَا المَسْألَمينَ ثُلْتّ (و) ما ي بِقَىء وَإِنْ كان لِلْمَيِتِ وَلَدْ أو وَلَدُ وَلَدِ ورت أو 
نان مِنَ الإ َة أو الأَخَوَات قَصَاعِداً لها في ادس 

قال الرَافِِيٌ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : «ولأبوبه ِل وَاحدِ مِنْهُمَا ادس ا د ترك إِنْ كَانَ 
لَهُ وَلَدَ إن لَمْ يكن لَه ولد وَوَرِنّهُ براه فَلأَمّهِ القُلْتُ فن كان لَهُ إخوةٌ لاه السدُسُ 6 
[النساء : ]١١‏ فنصت الآية على أن للام الث إِذَا لَمْ يكن للميّتِ ولد ولا إخوة له 
وعَلَى أن لَّهَا السّدْسُء إِذَا كان لَهُ وَلَدَ أو إحوةٌ. 


كتاب الفرائض/ بیان ما يستحقه كل وارث to‏ 


وَوَلَدُ الابْنِ مُلْحَقْ بالوَلَدِء على ما ذَكَرنَا في ميراث الرْوْجَيْنِ وإِنْ كَانَ له انان 
من الإخْوَةٍ والأَخَوَاتٍ أي جِهَةٍ كَانُواء قَلَهَا السدْسٌ أيضاء وغ ة «الإخوّة» وظاهِدةُ 
يقتضي ألا ت تَنقُصٌ عَن القُلْثِ انين منْهُمْء لكنْ قذ يعبر بَفظ الجَمْع عَنْ ألاثئين. وقد 
قَالَ ا : «الاثتان فما فَوْقَهُمَا جَمَاعَةع0" . 


وَرُوِيِ أن ابْنَ عباس احتجٌ على عُْمَان - رَضِيَ الله عَنهُ عله - وقال: «كَيِفَ تَرِدُهَا إلى 
السَدْس بِالأحَوَيْنء وليسا بِإحْوّق) قَالَ عَثْمَانُ - رَضِيّ الله عله عَنْهُ : لا أَسَْ یع ر 2 
قَبْلِي وَمَضَئْ في الْبُلْدَانِ وَتَوَارَتَ الاس بو" . 

فأشَارَ إلى إجماعِهِم عليه قَبْلَ أن أظهر ابْنُ عَبّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْه1 الخلاف . 

واا ائه حب يتعلّق بعددء فكانَّ الأثتان أَوّلهِ كَحَجبٍ الات [لبكاتِ] ألابن» 
وأخْتَجٌ أيضاً بأنّه فُرْض يتعيّن بِعَدَدِ فَكَانَ الاثنان فيه كالئَلاتَةٍ كفرض البنات› فَهَاْذَانِ 
رصان للأمُ» ولَها زص ثالث في مسألتين : 

إحداهما: إا مات اقرا وحَلقث وخا وَأَبويْنِ : بللروج النُضضفْ» وللامٌ تلت 
بی › والباقي للأب. 

والتانية: مات رجُلٌ وحأفٌ رَوْجَةٌ وأبوَيْن» فللرُوْجَةٍ الرُبْعٌ » وللأمٌ الثُلْثُ ما يَبْقَىء 
والباقي للأب» وَوَجهِوه هُ بِأنهُ شارك الأَبَوَيْنٍ دو فْرْض» فيكو للام" تلف ما فُضل عن 
الفُرض » كما لو شاركتها نت وبال كُلَ در وأنى» لاا 0 المَالَ أثلاثا وإذا 
اجتمعا معَ اروج والزوجةء وجب كو الفاضِلٌ عَنْ فَرضِهِمًا بينهما أثلاثاًء كالأخ 


2 


)١(‏ رواه ابن ماجة. والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري» وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف» 
وأبوه مجهول» ورواه البيهقي من حديث أنس وقال: هو أضعف من حديث أبي موسى» 
والدارقطني من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد وفيه عثمان الوابصي وهو متروك» 
وابن أبي خيثمة من حديث الحكم بن عميرء وإسناده واه» وله طريقان آخران» أحدهما: رواه 
ابن المغلس في الموضح عن علي بن يونس عن إبراهيم بن عبد الرزاق الضرير» عن علي بن بحر 
عن عيسى بن يونس» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة به ومن دون علي بن بحر 
مجهولان» والثانية: روى أحمد من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي 
أمامة: أن رسول الله ية رأى رجلاً يصليء فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معهء فقام 
رجل يصلي معه. فقال: هذان جماعة» هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجالهء 14 
كان ضعیفاًء وقد رواه الطبراني من وجه آخر عن أبي أمامة» وقال البخاري في الصلاة من 
صحيحه : : باب اثنان فما فوقهما جماعة» ثم أخرج حديث مالك , 0 
وليؤمكما أكبركما. 

. رواه الحاكم وصححه وفيه نظر. فإن فيه شعبة مولى ابن عباس وقد ضعفه النسائي‎ (١ 

زفرف في ب: للأب وهو خطأ. 1 


0۸ كتاب الفرائض/ بیان ما يستحقه كل وارث 


والأختٍء وبأل بل الل في الفراية في الفرائضٍ | أنه إِذَا اجتمع كر نى في دَرَجَةٍ واحِدة» يكونُ 
للذَّكَرِ ضغفٌ ما للأنقى 

فلو جَعَلنَا في روج وأْبَوَيْنِ للا اقلت كاملا مذ فضَلْتَاهَا على الأب» ولو جَعَلْنًا 
لَهَا الل في رَوْجَةِ وأبَويْن» لم يَحْصلْ تفضيلُ الأب على النَسْبَةٍ المعهودة. 

قال الإِمَامُ: و هدا يشل بنا ذا أجْتَمَعَا م الابْن» ويجورٌ أن ب يُخَج في المسألتَيِنٍ 
بانّمَاق الصَّحَابَةٍ رضي اله لن تن - حت اللا ا 
كما أحتّجّ عثمانُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - في المَسأّة السّابقة 

وأغلّمْ أن ما ا الم م في المسألة ت الأولى سدس المال»ء وفي الثانية ربعة » إلا أن 
لله - تَعَالَى - جَعَلَ لَهَا الك عند عَدَم الوّلَدِ والإخوة» فَأَحَيُوا استيفاء لَفْظ الدُلْثِ مُوَافْقَة 
للقَرْآن. 

وقول في الكتاب «َلَهَا الدُلْتُ إلا في أزبَع مسَائْلَ» أراد بالمسألة الثَالِكةَ: أن يكونَ 
للمَيّتِ ولد أو ولد ابن وبالوايقة: أنْ يکود له اثنانٍ من الإخوة. والأخْوَاتِ فصّاعِداً 
ولیس في بناء فَرْضِهِمَا على التُلْثْ واستفناء المَسَائلٍ الأَرْبَع كثيرُ غُرَضِ» ولو بني على 
السُدّسٍ واستثتى ثلاث مسائل : زوج وأَبَوَانِ وزوجة أبوان. 

َإِذّا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَل وَلَدُ ابن ولا اثنانٍ مِنَ الإِخوّةٍ والأَحَوَاتِ كان مِكْلَهُ أو قَرِيبا 

ولَكَ أن تُعْلمَ فول لها في المَسْألََيْنِ ثُلْثُ مَا يَبْقَىْ) [بالوًاو]؛ لأنَّ اسبح أب 
حاتم القزْويني و - لما حكن ملعب أبن عاس في ززح «ابوئن» وهو أنَّ للام 
الثُلْتّ كاملا قَالَ: وبه قال شَيْحُنا يَْنِي أبَا الحَسَنِ بْنّ اللَبَان . ١‏ 

ورأيثُ في «الإيجازه من جمع الأَخَدَّ بِقَوْلِ أبن عَبِّاس ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - في 
الصورَتَيْنء والله أعلم . 

قال العَرَلِيُ : (أَمّا الجَنَه) فَلَّهَا السدْسُ ابا وَهِي التي ثذلي بارت وَل شَيْءَ لام 
أن ب الم لِأنَهَا تُذلي بير وَارثِ٬‏ کل جَدَةٍ تُذلي مخض الات گام 1 الأ أ بمَخْضٍ 
الور كم أب الأب أو بمَخض الإنَاثِ إلى مخض الذكور كام م أب أب الأب فَإِنّها 
ترت (م)» ذا َل في تَسَبها إلى المي ذَكر ين لين لم رف وَفِيه قول آكَرُ أ 
کل جَدَّةٍ ثذلي بكر لا رت إلا أم الأب وأنهاتها بن فلي الام 

ال الرَافِِيٌ : : عَنْ قبيصةً بن دُوَْب» قال : جَاءتِ الجدَةٌ إلى أبي بَكرٍ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - تَسْأَلُهُ عَنْ مِيرَاثهاء فَقَالَ: مَا لَّكِ فِي كاب الله شَيْٰء وَنَا عَلِمْتُ لَك في سنه 


كتاب الفرائض/ بیان ما يستحقه کل وارث 0۹ 


سول الله به شَيْئَاً ڦازچڃي» ى اسان الكانن + نمال الاس فال ال ب 
فة : شهدت رَسُولَ الله كل أَعطَامًا السُدْسَء قَقَالَ: عل تقك كيزة؟ لقم تعمد بن 
مُسْلَمَة الأنَصَارِيٌ » قَقَالَ مل مَا قَالَ المُغِيرَةٌ ٠‏ كَأَنَْدَ لا بُو بر السدس. 


ثم جَاءتٍ الجَدَةٌ الأخرئ إلى عُْمَرٌ تنأ مِيرَائهَاء فَقَالَ لها : مَا لَّكِ في كتاب الله 


شَيْءٌ» وَمَا كَانَ القَضَاءُ ِي تَضَئ به إلا لِغثْرِكٍِ وما آنا بائ في القَرَائض شَيْئاً ولكنْ 
هُوَ ذَّلِكَ السُّدْسُء فإنٍ اجْتَمَعْتمَاء كَهُوَّ يْتَكمَاء وَأَيُكُمَا خَلَتْ په ووه 


وعَنْ بريد ا الي يل جَعَلَ للجَدة السُدُسٌ0". إذَا لَمْ يَكُنْ ُوتها أم. 


والكلامٌ في الجَدَّةِ في فُصولٍِء مِنْهَا في جهتهاء وساي [إِنْ شَاءَ الله - تَعَالَى ] 
في «فَضلٍ الحجب؟ . 


ومِنْها بيان التي , تَرِتُ من نَ الجَدَّاتَ والتي ل تَرِتُء فترٹ آم الم وأا 
المُدْلِيَاتُ بِمَحْضٍ الإئاثِ» و 1 الأب امانا َلك" . 


وقد روي عَن القَاسِم بن مُحمّدٍ أنه قَال: جَاءَتٍ البدّتانِ إلى أبي بكر - رَضِيَ الله 
عَنْهُ - فأغطن 1 الام الميْراف دون 0 الأب قَقَالَ لَه عض الأَنْصَارٍ : أَعْطَيْتَ الي لذ 


)١(‏ رواه [مالك وأحمد وأصحاب السنن وابن حبان والحاكم من هذا الوجه» وإسناده صحيح لثقة 
رجاله» إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من الصديق» ولا يمكن شهوده للقصة 
قاله ابن عبد البر بمعناه وقد اختلف في مولده» والصحيح أنه ولد عام الفتح» فيبعد شهوده 
القصةء وقد أعله عبد الحق تبعاً لابن حزم بالانقطاع» وقال الدارقطني في العلل بعد أن ذكر 
الاختلاف فيه عن الأزهري: يشبه أن يكون الصواب قول مالك ومن تابعه. 
قال الحافظ : تنبيه: ذكر القاضي الحسين: أن التي جاءت إلى الصديق أم الأم» والتي جاءت إلى 
عمر آم الأب» وفي رواية ابن ماجة ما يدل لهء وسيأتي فيما بعد: أنهما معاً أتتا أبا بكرء وقد ذكر 
أبو القاسم بن منده في المستخرج من كتب الناس للتذكرة: أنه روي أيضاً من حديث معقل بن 
يسار وبريدة وعمران بن حصين كلهم عن النبي]. 

(۲) رواه أبو داود والنسائي» وقال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عبد الله العتكي مختلف فيه» 
وصححه ابن السكن . 

(۳) وقال الروياني في البحر: الجدة المطلقة هي أم الأ وأما أم الأب فهل هي جدة على الإطلاق 
ايضاً كأم الأم آم هي جذة بالتقييد على وجهين» وعلى هذا اختلفوا فيمن يسأل عن ميراث جدة 
هل يسأل عن أي الجدتين أراد فقال: من جعلها جدة على الإطلاق لا يجاب حتى يسأل» ومن 
جعلها جدة بالتقييد يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب . 
قال : والأصح أنه ينظر فإن كان ميرائها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم 
يجب حتى يسأل عن أي الجدين» وإن كان ميرائهما لا يختلف أجيب ولم يسأل. 

)٤(‏ سقط من: ب. 


aE‏ کتاب الفرائض/ بیان ما يستحقه كل وارث 


نَتْء لَمْ يَرثهاء ومَتَعْتَ التي لَوْ مَانَثْ وَرِئَهاء فَجَعَلَ أَبُو بكر - رَضِيَ الله عله الد 
000 
هما 
E ES‏ 
عَنْهُ -] ورِوَايَتَانٍ عن زَيْدِ - رَضِيَ الله عله عله 


افا :لمن وارناك” “» وپه قَالَ أَبُو حَدِيِمَة - رَضِيّ الله عَنْهُ - لِمَا روي أَنّ 
التي يكل أغطئ ادس تلات جَدَاتِ؛ جَدَنَيْنِ مِنْ قبل الأب وَوَاجِدَة مِنْ قبل الأ ؛ 
زا جَدَّاتٌ مُذْلِيَاتٌ بِالْوَارِئِينَ فَأْشْبَهَْ 000 الأب. 


عله ؛ کیت یا 


الأب وأ ٠‏ 


وأمّا الجَدَةٌ لبي تُذْلِي إلى المَيْتِ بكر بَيْنَ أ 2 يبن كأمٌ أب الأم» فإنّها لآ ثَرِتُء 
كما لآ يرت ذَلِكَ الذَّكَرُ ا د 


ذا عَرَفْتَ ذلك قَفِي ضبط الجَدَاتِ الوَارئاتِ على القَوْلٍ الصجيح عِبَارتَانِء 
ذَكَرَهُمَا في الكتاب : 


إجداهما :. أن یال :الواركات+ كل جد ندل بم الات أو بكسن اللكون 
أو بمحض الإناث إلى محض الذكورٍ. 


وَالئَّانيةُ : أنْ يُقَال: التي لا تُذلي به بمخض الوَارِئِينَ غَيْرُ وَارِنَةِ والبَاقِيَاتُ وَارِنَاتٌ على 
مذهب مالك » وَالقَولَ الذي رَوَاهُ ا 5 وَل 


)١(‏ رواه [مالك في الموطإ عن يحيى بن سعيد عن القاسم وهو منقطع» رواه الدارقطني من حديث 
ابن عيينة » وبين أن الأنصاري:هو عبد الرحمن بن سهل بن حارثة]. 

(؟) رواه الدارقطني من طريق أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه: أنه كان يورث ثلاث 
جدات إذا استوين» نتان من قبل الأب» وواحدة من قبل الأم» وروي من حديث قتادة عن سعيد 
ابن المسيب عن زيد نحوه» لكن قال: ثنتين من قبل الأم» وواحدة من قبل الأب» ورواه البيهقي 
من طرق عن زيد بن ثابت نحو الأول وكلها منقطعة. قاله الحافظ في التلخيص. 

(۳) رواه الدارقطني بسند مرسل» ورواه أبو داود في المراسيل بسند آخر عن إبراهيم النخعي» 
والدارقطني والبيهقي من مرسل الحسن أيضاًء وذكر البيهقي عن محمد بن نصر: أنه نقل اتفاق 
الصحابة والتابعين على ذلك إلا ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه أنكر ذلك» قال الحافظ ولا 
يصح إسناده عنه. ١‏ 


كتاب الفرائض/ بیان ما يستحقه كل وارث a‏ 


مَنْ وقع جر نسَبَّهَا أبوانٍ فَصَاعِداً وعلّى مَذهب أحْمّد. ولا التي يَفَعُ في نسبها ثَلانَةُ 
آباء . 

وقولَهُ في الكتاب «وهِيّ ي الي تُدلِي بوَارثِ) يَْنِي أنْ البمَدةَ التي لَهَا السُدُسُ ِي 
ل تُذلِي بوارث» أو اما اش ».وان كان التذكوة مطل الاه 

وَيَجُوڙ أن يُعْلَمَ َْلَهُ «قَإنهَا ترت بالميم والألفٍ؛ فإ فإنّْهُنّ لا يَرِنْنَ جميعاً عِنْدَهُمَاء 

بل فيه التْفْصِيلٌ المَذْكُورُ والقَوْلُ المَذْكُورُ [آخراً هو] الذي رَوَاهُ و ثور. 

ومنها: بيان فرضهاء وهُوَ السدّسٌ. 

إذا اجِتَمَعَتْ جَدَّنَانِ وارثتانِ َصَاعِداًء أ شَتَرَكُنَ في السدُس» ولمْ يذ حَفَهُنٌ ؛ ل 
ذَكَرْنَا مِنّ الأخبّار والآنَارٍ فان كَانَتْ إخدى الجَدَنَينِ تُذْلِي بجهتَيْنِ ؛ كالمرأة د توج ابن 
بها يْتِ بنتها الأشدئ» يولد لَهُمَا ود َهَاذٍِ المَرَأه 4 أ أبيه » وام أ أَمّه فإدًا مات 
الوّلَدٌ واف هذه الجِدَةَ وده أخْرَى هِيَ أَمُ بي أبيه» فالتا اا اف 
السذس» وه قال أبُو حَنِيفَةٌ . 


وعن ان سُرَيْج وَأَبِي عُبَنِد ْنِ حَرْبَوَيه ان تي السُدُس لِه حِبّةٍ القَرابتيْن› ر 
لأخرَى تَؤريثا لها هتين > كما َر ابن العم الي هو ع لم من الجهتينِء و 
نَصَرّ المذْهبّ قَالَ: إِنّمَا يورت بالقَرَابَ بِتيْنِء إا لاء وَالجُدُودَةٌ كَرَابَةّ واحِدَةٌ. 


ومن هَذًا اليل ما ذا تكح أَبنُ ابن المَرْأَة بنتَ ينْتِهَاء فَوُلِدَ لَهُمَا ولد فالمَرةٌ 1 
بي أبيه » 1 مم د ويَجُورُ أن تَكُونَ الواحدةٌ جَدَة من تلان أوجه وأكْئَر كما إِذَا > 
الوَلَدُ في المثاليْن حافدة أُخْرَئ لِتِلْكِ المَرْاق وَوُلِدَ لَْهُمَا ولد تكون المَرْأةُ حل هَ للوّلَدِ 


اللاي مِنْ عَلامة ة أوْجه› ويجري الخلاف فيهاء فَعَلّ المَذْمَب ب بورع السشدس على 
الرؤوس» وَعَلَى الوَّجْهِ الآخَرِ يُورّع على الجهاتِ. 


ومنها القَؤْل في زيل العجدّاتَ وَلَمْ يَتَعَرَض لَه في الكتّاب» وتَلْخِيص ما فيه 
على طَولِهٍ أَنْ يقال : لَك أب وأ وهمًا الواقعانِ في الدرجة ا 
أصُولِكَء ثم م لأبيك أب وكَذَلِكَ لامك فالأربعة هُمْ الوَاة قَعْونَ في الدرَجَةٍ الثَانِية مِنْ 
َرَجَاتٍ أضرلد. وهاو Es‏ هي الأوّئ من رجات الاجا ا ارك 


ولي الترجة الرَاية: ي : سِنَّةَ عَشَرَ ولي لكايس اثثان لاون كمثل ذلك ل 
الأصُولٍ في كل دَرَجة ذُكورء والنصفٌ إِنَاثّ ومن الجدّاتُ» ففي الدَّرَ جة الئَّانِيَةِ من 
الأصُولٍ جدتانِ» وفي الثالكةٍ أزيعٌ , وفي الرَّابِعَةِ تَمَانِ وفي الخَامِسَةٍ ستةً عَشَّرّ وهَكدذًا 


وو 


يتضَاععفٌ عَدَدُهْنّ في كَل درجةء ْم مِنْهُنّ وارئاتٌ وغَيْرُ وَارِنَاتِ فإِذّا سَيْلْتَ عن عَدَدٍ 
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مِنَ الجَدّاتِ الوارئاتٍ علّئ فرب ما يُمْكِنُ مِنَ المِنَازِلٍ» فأجْعَل درجهن بالعَدّد الذي 
سبلت عنْهُ» ومحض نشسبة ة الأولي إلى المت عن أمهات» م ِل من آخر نسبة الثانية 
أمَا بأب» وفي آخر نِسْبة الثالية أَنَيْن بأبوَيِنِ»› وكا ا من الات وتّزِيدٌ في 
الآبَاءِ حى عفن ينه الأخيرة آباء . 

مثاله : سُتَلْتَ عن ازع حَدَاتِ» فَقُلُ: هم هُنّ: أ أ أ اء وأمُ أ أمْ الأب» وأم أم أبي 
أب وأم أبي أبي آب» فالأولى من جهة آم المت والثاذة من جهة اي والالِثة مِنْ هة 
جَدَيو والرابعةٌ مِنْ جهة أبي جَدٌَه وَمَكَذَّاء إِذَا زدت» زدتٌ لكل واحدة أباً. وإذا أردتٌ 
معرفةً مَنْ يُحَاذى الوَارِنَاتِ مع السّاقطاتٍ» فان كَانَ السّؤالُ عن جددَّيْنِ على أقرب ما 
فلَيْسَ في دَرَجَتِهِما عَيْرْهُمَاء وإنْ كَانَ السُؤال عن أكثر» الي مِنْ عَدَدٍ الوَارِئَاتِ 

ين أبداًء كنب ا بتي يتين انما بلع ٠‏ فَهُوَ عَدَدُ الجَدّاتِء في تَلْكَ 
8 جة الوار نَاتُ والسَّاقِطاتٌ» فإذًا أُسْقَطْتَ م مهن الوار نَاتِء فَالباقِيّاتُ السَّاقِطاتٌ . 


ماله : خَذٍ مِنَ الأربع أن وَضَعَفهمَا مَرنَيْنِ؛ لأ الباقي انَْانِء فيبلعُ فَمَابية فَهُنّ 
عَدَدُ الوَارِنَاتِ والساقطات» فإدًا فَرَضْتٌ تَلآَتَ جدات؛ فحُذ من الثلاثة انين وضَعْفهُمَا 
مرّة: : لأنَّ البَاقِي واحدّء فيبلغ أربَعة قَهِيَ عددمُنٌ وفي هذه الدَّرّجَة ثلاث وارثات» 
ووّاحدةٌ ساقطةء واغلَمْ أنّ الوارثاتِ في كل درج من درجات الأَصُولٍ بِعَدّه تلك 
الدرجة» ففي الثانية اثنتانِء وفي الثالثة ثلاث وفي ي الرابعة ربع ومَكذًا في کل درجة 

لا تزيدُ إل وَارئَةٌ واحدةٌ» وإِنْ تَضَاعَفَ عَدَدُمُنّ في كل درجة» وسَبَبّهُ أن الجَدَّاتِ ما 

بَلَمْنَ نضْفَهُنٌ مِنْ قبل الام ونِضْفَهُنَ مِنْ قِبَلِ الأب ولا يرث من َيل الأ إلا وَاحدةء 
وَالبَاقِيَاتُ مِنْ قِبَلٍ الأب فإِذًا صَعُذْنَا هرجةٌ» .تبذلث کل واحدة مِنْهُنٌ مقا ورَّادتْ أم 
الجَدٌ الي صَعَدنًا إليه ولا يُحْفّئ أنّ مُعْظَمَ ما دَكَرْنَا ِن تنزيلٍ الجَدَاتٍ مبنيّ على القَوْلٍ 
الصجيح› > فأمًا على ما رَوَاهُ بُو نَوْرِ فلا يرث إلا جَدَنَانِء والله أعلم . 

قال العَزَّالِيُ : (آَما الآبْ وَالجَدُ) للب السَدسُ بالفَريضة المَخضَّةٍ إِنْ كَانَ لِلمَيْتِ 
وَلَد كر وَارِتُ (م)» وَل كَل المَالٍ أَوْ مَا بَقِي بِالعُصُوبَةٍ المَخْضَة إِذًا لَمْ يكن لِلْمَيِتِ وَلَدَ 
رك لد E‏ الى زر ول قار ل بِالفَرِيضَةٍء وَمَا يَبْقَى مِنَ الفَرَائْضٍ 
بِالعُصُوبَةٍ وَيُجْمَعٌ بَيْنَ المَرْضٍ وَالتَعْصِيبٍ . 

قال الرَافِعِيُ : للأب في الميراثِ ث ثَلآَتُ حالات: حالة يرث فيها بمحض المُرْضِية 
وهِيّ أنْ كود مَعَ الأب ابْنّ أو ابْنُ ابْنِ» فلهُ السّدُسُء قال الله تَعَالَى: «وَلِأَبَوَنْهِ لكل 
وَاحَدٍ مِنْهُمَا السدّسُ مِمًا تَرَكَ إنْ گان لَه ولد [النساء: ١‏ والبَاقِي للابن أو ابن الابنٍ» 
لأنهُمَا اوی في العُصُوبَةِ . 
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وحالةً يَرِثُ فِيهًا بمخض النَّغْصِيبٍ وهيّ الأ نُحَلُفَ غيرَهُ فل جميعٌ المالٍ 
بالعصوية» وكذًا إذًا أَجْتَمَعَ مع ذِي فَرْضٍ» يِس بولّدٍ ولآ ولد أنْن؛ كزذج وام أو جَدَةٍء 
فيَأخحَذُ ذو الفَرْضٍ فَرْضَهُء والبَاتي للأب بِالعُصُوبَة . 

وحالة يرث فيهًا بالجهتَيْن معأ وهي ما إا اجتمعَ معة بت أو بن ابْنِء فلة 
السَّدْسُ بالفَرْضِية؛ لأنّ الايد يه لم تَفْصِل بينَ أن بكون الوَلَدَ ذَكَراً أو أنكىء والبَاقي بعد 
القَرْض يِأحَذَهُ بالعْصوبة؛ لِقَولِهِ كل: «قَمَا أَبْقَتِ المُرائِضء فَلإْوْلى رَجُل ذكر9". 

قال الإمَام: ١‏ جَمْعٌ بَيْنَ المَرْضٍ والتّخْصِيبٍ يتَّفِقُ في صُوَرِ: كزوج ُو مُعْتِقٌ» 0 
ابن عَم وكابئيْ عَمْ حَدُمُما أ لأ لكنّهُ سند إلى شت سَبَبيْن مخكَلِمَيْنِ › فاا الج 
بَيْنَهُمَا بِسَبّبٍ واحَدٍء وهو ال فقد أمتاز په الأب عَنْ سَائِر الوَرَنَةَء وهل الجَدٌ 
کالأب؟ فيه؟ حتفت القَرَضِيُون فمن قَائلٍ نعم وبه قَطْحَ الشَيْح أبو مُحَمّدِء ومن قائل لآ 
يقُول: للبئت النُضْفٌء والبَاقِي للجَدّء لأا إِنْمَا جْمَعْنَا بين الجِهَئَيْنِ في حَق الأ“ 
والمشهوة أنه كالأب؛ لظاهر الآبق ومَاذًا الخلافُ يَرْجِعْ م إلى العِبَارَةَء وما الخد أنه 
واحدٌ. 

وقولّهُ في الكتّاب: «إِنْ كَانَ للمَيِّتِ ولد ذَكَرٌ وَارِثُ» وقولَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ «فإن كَانَ 
للميّتِ وَلَدْ نى وَاركَةٌ e‏ إليه؛ لأ ألابْنَ يَقُومُ مَقَامَ الوَلَدِ [الذَّكر 
والبنت مَقَام الرَلَ1 الى 

وأمّا الوراثة ثة فسيأتي» [إنْ شَاءَ الله تَعَالى]ء» أن مَن لا يَرِثُء لا يَحْجَبُ [بحال]» 
بل وجُودُهُ كَعَدَمِهِ والأصولٌ الكل لا تتكرر في آحادٍ الصَوَرِ وإنْ نَوَهُمَ موم أن 
العَرَض مِنْ هَذًَا اللّفْظِ أن اول وَلَدَ الابْن» ومَنْ وصَمَّه بالإزث أنْ يحرج ج وَلَدُ البنْتِ» 
قَلَيِْسَ بقّوم؛ لأنْ تَنَاولَ الوَلَدٍ لِوَلّد الان كتَتَاوْلٍ الان والبْتٍ لوَلَّدٍ الابْنِ والبنتِ ولا 
فرق. 

قال العَزَلِيُ : وَالجَدُ في مَغتى الآب» إلا في مالين (إِخْدَاهُمَا) أذ الأب يُسْقِطُ 
الإِخوَةٌ وَالجَدُ يُقَاسِمُهُمْ (ح) (الانِية) ل الأب يَرْدُ د الأ إِلَى ثُلْثِ مَا ب َبْقّی إِذَا كان في 
الْمَسْأَلةِ رفح ج وَأَبْوَانِء آرت وَأَبَوَانِ وَالجَد لآ يردها بَلْ لَهَا مَعَ الخد القت كاملا . 


(۱) تقدم. (۲) سقط من: د. 


٤‏ كتاب الفرائض/ في الأولاد 


فى بيان المسائل المستثناة من مشابهة الجد الأب 

قال الرَافِعِي : الجدٌ كالاب في الميراث إلا في مسائِل : 

إحداها: الأب يُسْقِطٌ الإخوءٌ وَالأَخَوَّاتِء والجَدٌ لا يُسْقَطْهُمْء إِذَا كَانُوا مِنَّ 
الأبوَد ين أو منّ الأب بل يُقَاسِمُهُمْ» والكلامُ ذ في الطَرَقْيْنٍ سيأتي . 

والثانيةٌ : الأب ير الأ إلى ثُلْثِ ما يبق في صورئين : زوج وَأبَوَيْنِء وزوجة 
کا وؤ گان في امسا روج ل وأم أ زوعة ود وأم فالجَدٌ لآ 
يردم ها إلى ثُلْثِ مَا ب يمى بَلْ لَهَا العْلْتُ كَامِلاً؛ لأنَّ الجَدّ لا يُساويها في الدَرَجَةء فلا يَلْرَمْ 

وَالغَالِعَةُ: يد وام كل جد والجد لا يُسْقِط أمّ الأب. وإنْ 
ا أ ليه وسيعُوة هَلذَا في الحَجبء وأتوالجك ومن قوق كَالجَدٌ لکن كل واج 


يَحجْبٌ اَم فيه ولا يَحجبَا م ن فق إا َم يَجْمع الد بين القزض والتغصيب» 
كان الجَدٌ مُمَارقاً فيه أيضاًء لكنّ تلكَ كل المفارقة قة لفظة» ولا يمى بعد هذا أن 


الاسْيفتَاءَ في الكتاب» و و 0 غير ُجَرىَ 

قال العَرَالِئُ : (أمّا الأولاد) كَالابْنُ الوَاجِدُ يَسْتَفْرِقُ جَمِيعَ المَالِء وَكَذَا الجَمَاعَةُ 
إن كان مَمَهُمْ أن فَالْمَالُ بيهم لِلذّكَر مِْلٌ حظ الأنِْينِء وَلِلْبئتِ الوَاحِدَةٍ النُضفٌ» 
وَلِلْبئْ 9 ن قَصَاعِداً التُلقَانِء وأا ألم الان ذا نم رانو شك ولا الصُلْبٍ . 


«فصل في الأولاد» 


ان الان ال الواح فرق خم النال بالاجماع ى تاوا وجهين: 
دعي . الا بن يستعرق جويع بال جماع + دم استاسوا بو جهن 


)١(‏ ما ذكره الرافعي من أن الخلاف لفظي ممنوع بل له فائدتان: 

إحداهما: ما لو أوصى بثلث ما يبقى بعد إخراج الفرض» فإن قلنا: يأخذ السدس فرضاًء والباقي 
بالتعصيب قسم الثلث الباقي أثلاثاً فيكون موصى له بثلث الثلث وهو التسع» وإن قلنا: الجميع 
بالتعصيب قسم النصف أثلاثاً فيكون موصى له بالسدس لكن ينبغي هذا على مسألة أخرى في 
الوصية وهي ما إذا دخل على بعض ورثته ما يضره دون الباقي وهي المشهورة بمسألة الضَيْم فإن 
له ابن يرد فيهما يخصه من ذلك القدر. انتهى ما أردته منهء وما ذكره ذكره غيره أيضاً من شراح 
المنهاج وغيرهم ولمَ لا يقال لا ضيم في الصورة المذكورة» وإنما يقدر ذلك لمعرفة قدر الوصية 
فإذا خرج القدر الموصى به يقسم الباقي على الحال الذي لا وصية فيه. 
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اح ع ل ا ج س ت 
أَحَدُهُمَا: أله أَمْرَىْ مِنَ العَصَبَاتِء وها شَأَنُ العَصَبَةِ إِذّا ألْفَرَدُوا. 


والثاني : أن من خلت اننا وبئْتا» أَحَذًا الابِنْ ضِعْفٌ ما أحَذَّتٍ البْث إذا نْمَردَتْ 
تأَحدُ الضف والابن إذا انفرة وجَبّ ت أنْ يأخذّ ضغْمّهاء وهو الكُلُء وكذلك الاثنانٍ 
والجماعةٌ منّ الأبناء يستغرقُونَ المَالُ للبئتِ الواحدّة النُضفٌ؛ لقوله تَعَالَ : لٍوَإِنْ کائث 
وَاحِدَةٌ قَلَهَا النُضفف» [النساء: ]١١‏ وللبِنتَيْنٍ فصاعداً الُلَّانِ؛ لما روي أنَّ اا 
الأنصَّار أَنَتْ رول الله لا وَمَعَها ابنتان» الك بابشو ل الله غاتان انتما سَعْدٍ بن 
الرييعء فيل بوتا معك يوم ا وَأَحَدَ عَمُهُمَا ماله الله لا نان َلآ مال 
0 قَقَالَ الي يا : يَقْضِي اللَّهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَتَرَل ؛ له ا ا 
َد كين لَه تلا ما رذ [النساء: ]١١‏ قَدَعَا النّبُِ بيا المرأةٌ وَصَاحِبَّهَاء فَقَال: 
0 لين وَالْمَرأةَ القن وَحْذٍ لباقي . 

لما بينت السّئَّةٌ ذلك» قيل : كلمةٌ «قَوْقَ) رائِدَةٌ كقَولِهِ تَعَالَى : هِنَاضْرِبُوا فق 
الآغتاق » [الأنفال: ١١]ء‏ وقيلَ: المعنى انين فما فَوْقَهُمَا. 

وإذًا اجِتَمَعٌ البَنُونُ والبَتَاتٌ» لكر يِل حط الأكين ؛ قال الله تحال : «للذكر 
مِثْلُ حظ الأنكيين ئِنِ» [النساء : ١١]ء‏ قال الله تَعَالَ: لِيُوصِيكُمْ الله فِي أْلادكُم» 
[النساء: ]١١‏ الآية. 

هنذا حم ولا الصُلْبء إِذًا الْقَرَدُواء ولَمْ يكن مَعَهُمْ أولادُ ألابْنء وَكَذَّلِكَ حكمُ 
أولادٍ الابْن» إِذَا أنْمَرَدُوا بلا فَرْقِء والله أعلم. 

قال العَرَالِيُ : وَإِذَا امع أؤْلادٌ الصّأْبِ ولاه الان فَإِنْ كان في أَؤْلآدٍ الصّلْبٍ ذَكُرٌ 
سقط أؤلادُ ألانْن» وَإِنْ لَّمْ يكن نُظِرَ إن كانت بنك وَاجَة ها المضفُ» 1 نم يُنْظرُ إلى 
ولا الان ِن كان فِيهم ذَكَرّ قالبَاقي بَيتهُمْ ِدر مل حَظ الأنتبين4» ٠‏ وَإِنْ لم يكن 
ذكَرٌ قَسَوَاءٌ كانت ب ب بنتٌ وَاحِدَةٌ أو بََاتٌ فَلَهَا أو لَهْنْ السّدُسُ تَكْمِلَة التلقِين» آنا إِذَا كَانَ من 
الصُلْبٍ بان مَصَاعِدا قله اكان َم بنظر إن لم يكن في أؤلآد الأب گر سَقَطن إذ لم 
٠ e‏ ون كان فيه كله الال آذك 

قي فَالمَالُ لهم وَتَتَعَصَّبُ الأ ّى بأخيهاء وكذًا ذَكَرِ هُوَ أَسْفَلُ منْهَا گان أخيهَا أو 

5 8 وَإِنْ سَفَلَ . 


)١(‏ رواه [أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم» من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن 
جابر» ووقع في رواية لأبى داود: هاتان بنتا ثابت بن قیس» قال أبو داود: وهو خطأ]. 


العزيز شرح الوجيز ج ٦/م ٠١‏ 


7 كتاب الفرائض/ في الأولاد 


قال الرَافِعِيُ : إا أجْتَمَعَ أؤْلادُ الصَلْب وأولاد الان إا مِنْ أبن واحدء أو مِنْ 
اين فصاعداً. فإمًا أنْ يَكُونَ فِي أولاد الْصُلْبِ ذَكَرٌ قَلآ شَيْءَ لأولادٍ الاننء بل 
يحْجُبْهُمْ لِقُرْب أو لأ وء فَوَلَدُ الصَلْب» إِمّا نت وَاحِدَةٌ د أو اكت وإن لم يَكنْ إلأ 
7 َلَهَا النُضفٌء ثم يُنْظرٌ: فان گان وَلَدُ الان ذكراً» لباقي له وكَذَا لو 
” د أو دُكُورٌء وان اخم ذُكُونٌ وإِنَّاتُ» فالبَاقي بَيِنَهُمْ «للذّكرٍ مثل حظ 
نين4 › وإ كان ولد الان أنى واحدةء فلها سدس كمكة الأ ؛ لما روي عَن 
کک اپالزای - أنه قالَ: سل أَبُو مُوسَئ عَنْ نت وَبنْتِ أبن وَأَحْتٍء قال : 
لبنت الضف وللأخت الصف وَأَنْتَ ابْنَّ مَسْعُودٍ فسَيتًابعُني فسئل أبن مَسَعُووِء 
وخر بزل ي مُوَسَىء فَقَالَ : لَقَد ضَلَلْتُ إذنْ وا اا التوتدين: الأفضين فنها ا 
فَضَئ النْبي بي : للبئْتِ الضف ولبنْتِ الان السَدس [تكملة الثلثين] کک 
فللأخت» فَأئَيئَا أَبا ترشونةه تاوزن يتل أبْن مَسْعُودء فَقَال: لآ تَسْأَلُونِي مَا دَامَ هد َد 


الخ كه 


وَإِنْ كانتا انين فصاعداء فالسُدُسُ لَهُنٌ؛ لأنَّ الات لا خفن أكثر مر مِنّ اين ء 
قَاليِئْتُ وبنت ا بذَلِك؛ لأ البَئَاتٍِ يُسَوَى بيهن ء ورجح البنتُ عَلَى بناتِ 
الابن لقزبهاء إن كان مِنْ أولادٍ الصّلْبٍ بان فصَاعِداًء فَلَهُنُ الُلمَانِء ولا يُْرَضُ لِبنَاتٍ 
0 لأنهُنّ إِنْمَا ا لاه مِنَّ القُلكَين؛ وَلِذَلِكَ 

هذا السدس تَكْمِلَة الدُلمَيْنِ لکن لو کان مَعَهُنّ اؤ أسْفَلْ مِنْهُن َر عَصَّيَهْنْ وكا 
لباقي بينم للذكر مغل حط الأتيتنء وائ صي تن في فجن .فما تعب 
الابنْ البَتَاتِء والأخ الأحَوَاتِ. والَّذِي فِي دَرَجَتِهِنّ فُذ يَكُونُ أَحَامُنٌء وذ يون أَحَا 
بعضِهن ‏ ويُسمّى [الأخ] المبارك. وَقَدْ يکود ابْنَ عَمْهِنٌ وأمًا تَعْصِيبُ مَنْ هُوَ أسْفّل 
مِنهِنّ ؛ ؛ فلأنّه لآ يُمْكِنُ إِسْقَاطهُ؛ لأنّهُ عَصَبَةٌ ذكرٌ [وَأَمّا إذا] لَمْ يَسْقِطء فاجو 
حزمان مَنْ فَوفَه؟ وكيف يُفْرَدُ بالميرَاثِ مع بُعْدِ وؤ گان في دَرَجَتَهِنَ» ل يُفْرَذ مَع 
ربو ولِهذًا لأَيُحَضّبُ من هِيَ أسفّل مله ولا يُعَضَبُ ب التي قَوْقَه ذا أخذّث شَيئاًء 
وذَلِكَ فيما إذّا حَلْمَتْ بنتُ صلب واجِدَةٌ وبنت ابْنِء وابنَ ابْن ابن» ويك ابن ابن » 
فلِلْتِ النُضفٌء ولبئتِ الان السَّدُسُء والبَاقي , َيْنَ الأسْفَلين أثلاناً الان التي فَوْقَهُ عير 
مَحْرُومَةِ » فَجَرَيَْا على القياس» وأولادٌ ابن الابن مَعَ أولادٍ الابن» كأولادٍ الابْنِ مع أولاد 


(1) رواه [أحمد والبخاري وأبو داودء والترمذي وابن ماجة والحاكم» من هذا الوجهء زاد من عدا 
البخاري : جاء رجل إلى أبي موسى» وسلمان بن ربيعة» والباقي نحوه (تنبيه) هزيل قيده الرافعي 
في الأصل بالزاي وإنما صنع ذلك مع وضوحه: لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء هذيل بالذالء 
وهو تحريف. 


كتاب الفرائض/ الإخوة والأخوات 1V‏ 


الصلْب» في كل تفصيل» ودا في كَل دَرَجَةٍ اة مََ درجةٍ 31 عق . ذا خَلْفَ 
ك ابن وبك ابن ابْنِء فللعُليا الضف وللسفلى السدس» راز خلت بی اناوت 
ن ابن» بني الان الثُلمَانِء ولیس للسُفْلَى * شيْء إلا أنْ يكُونَ في دَرَجَتِهَا أو أُسْفَلَ 
ها عن ي 

وقوه في الكتَاب : «وتتَعصّبُ الأنَى بِأَحِيهَاء وَكَذًَا بِدگر م مو اسئل يلها عائن 
أخيها أو بن ابن اشيا ون سمل هذا بَغض صُوَّرِ [التغصِيب› ول يُشتَرط أن يَكُونٌ 
المُعَضَبٌ أخاً أو أَبْنَ أخ. بل ذ يكُونُ أَبْنَ عَمّهَا أو ابْنَ ان عَمْهاء كُمَا سبق 

قَالَ المَرَضِيُونَ : ليس في اراش عن يعت خت و]”" تت وعم أيه وجه 
وبناتِ أَعْمَامِهِ» وبنات عْمَام أبيه» وَجََدّهِ إلا أ المستغل ° من أولادٍ الابْنِء واللّهُ أعلم . 


قال الغَزَالِىُ : (وامًا الإخوَةٌ وًالأخَوَاتُ) إن كَانوا لآب َم فَحَْكْمْهُمْ عِنْدَ الأنْفِرَادٍ 
كم أز ولآدِ الصّلْبء وَكَذَا الإخوَة وَالأَحَوَاتُ مِنّ الأب إِذَا أنْمَرَدُوا فَهُمْ كإخوةٍ الأب 
وَالأم» إا في المَسْأَلَةٍ المُشْتَرِكةِ وهي رف ج وام وَأَحَوَانٍ لام واخ لأب َأ يدروج 
الضف وَِِام السُدْسُ وَلإِخْوَةٍ الم التُلْتُء ولا يَبْقَى لاح مِنّ ن الأب وال شَيْءٌ م يسارك 
أَوْلادَ الام بِقَرَابَة َة الأَمُومَةٍ وَيُسْقِطْ إِخْوَة الأب وَلَوْ كَانَّ لَه أَحْ لآب سَقَطْ وَل يْشَا ركهم 
إِذْ لا يُسَاويهِمْ في قر قَرَابَةَ الأم. 


فصل في الإخوة والأخوات 
قال الرَافِعِيُ : الإخوَةٌ والأخوَاتٌ: إِمّا أن يكوثُوا مِنَ الأبوَيْن أو مِنَ الأب أو مِنّ 
الام ٠‏ فَهُمْ ثلا ةٌ أصئافٍ» والصّنْمَّان الأَوّلآنٍ: إِمّا أن لمرد د دنا ان عا كان عند 
راهم فالإحوةٌ والأَحَرَاتُ مِنّ الأبَينٍ کأولادِ الصَلْب» فللدٌگر الوخد جي المالة 
وكذًا الاثتان فصّاعِداً» وإِنْ نات ول خت خليا ضف ما تَر وإ کاتتا اين > فَلَهُمَا 
العُلَْانِ ون كَانُوا إِحْوَةٌ رجالا ونسَاءَ فِلذّكَرٍ مِئِلُ جظ الأنكنين بص القُرْآنٍ . 


والإاخوةٌ وَالأحَوّاتٌ للأب عِنْدَ الانْقِرَادٍ كَالإِحوَةٍ والأحَرَاتٍ ين الأبوئِن إلا في 
المشوكة)» وهي : روج ج وأ وَأحَرَان [لأمء وأخوان] لأب وآم» فبلززج النُصْفٌن 


)1( سقط في د» ب. (۲) سقط في د» ب. 

۳( أي فإن الأشقاء يشاركون أولاد الأم في ثلثهم ولو كان بدلهما أخوان من أب سقطا ويضاف لما 
ذكره الرافعي في مسألة أخرى وهي الأخ الشقيق يحجب الأخت من الأب والأخ من الأب لا 
يحجبها بل يكون بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد ذكرهما الروياني في الحلية. 


۸ كتاب الفرائض/ فى الإخوة والأخوات 
لابب ل کک س 


وللأم السدّسٌ» وللأحَوَيْنٍ لأمّ الت والْأَحَوَانِ للأب والأمٌ يُشَارِكَانِهِمَا في الثُلْثْء ولا 
يَسْقِطانِء وبهِ قال مَالكُ» وال أحمَدُ [وأبو حَيية“: ان و 
لآل قَوْلاً للشّافِعيٌ - رَضِيَ الله عله - وقال: لَهُ في المَسْأَلَةِ فَوْلانِء بِحَسَبٍ اخْتِلَافٍ 
الرواية عَنْ زَيْد - رَضِيَ الله عله - والرُوَايةُ عَنْ ريد مُحْتَلِفَةٌ كما ذكرٌ لكنْ لم اذ 
لغيرَهُ نقل قول للشافِعيٌ - رَضِيَ الله عَنْهُ - في المسألَّةء نعم ذَمَبٌ ابن اللْبّانِ إلى 
الإِسْقَاطٍ . 

وقَالَ بُ خَلَفِ الطبَرِيُ وهو اختيارٌ أسْتَاذِي أبي مصور البَعْدَادِيٌ وَوَجَْهه : أن 
الإِحْوَةٌ مِنَ الأبوين عَصَبَة فإذًا اسْتَغْرَقَتِ الفروض المَالَء سَقَطُوا. 

ووجة ظاهرٌ المذَب: ئها َرِيضَةٌ SES‏ والإخوَة من الام 
فوَّرِتٌ الصنْمَانِ مع كما لو أنفرداء وبأنٌ أولاد الأ لو كَانَ بِعْضُهُمْ أبن عم شارك 
الآحْريْنٍ بقرابة الأ وإ سَقَطتْ عْصُوبَتُةُ فالأحُ مِنَ الأب والأم اولي لأن يكُونَ 
ذلك ولك أنْ تُعَلِمَ؛ لما نَقَلْنَا قُولّه في الكتّاب: «قَيْشارك أَوْلادَ الأ مَعَ الحاء 
والألِفٍ بالوَاو. 


قال المَرَضِيُونَ : وأ سور المشتر گ۳ أرْبَعَةُ أرْكَانِ : : أن يكونّ فيها: زَوْجٌ. 

وأنْ يَكُونَ فيها مَنْ يَأْحْذُ السُدُسُ من أَمّ أو جدة” ““» وأنْ يكونّ فيها انْتَانِ فصّاعِداً 
مِنْ أولادٍ الأ وأنْ یکو من أولادٍ الأب ب والأم ذكَرٌ إِمَا وَحَدَهُ ه أز مَعَ ذكُورٍ أو إتاث» 
وان شِفْتَء قُلْتَّ: أن يکود مِنْ أولادٍ الآب ب والأمّ عَصَبَةٌ فإذا اجْتَمَعَتُ مله الأَرْكَانُ 
فهو موضعٌ م الخلافِ المذكور. 

أا إذّ لم يكن عَصبة بل كاد في المَسْألَةِ رَوْجٌ وام واثانٍ مِنَ الأَوْلادِ للام ا 
مِنْ الأبوَيْنِ أو مِنَّ الأب يفْرَض لها الصف ولو كاتا انين » فَيُفْرَض لَهُمَا الان وَيُقَالُ 
المسْألكٌ ولو كَانَ ولد الام واعدا أذ السدسَ»› والبَاقِي للعَصَبَةَ مِن أولادٍ الأب و 
أو الأب ولا بد مِمْنْ تَأَحْدُ الضف والسُدُسٌ؛ لِيَخْصلَ الاسْتِعْرَاقُ» وتُسمّئ هْذِهٍ 
المسألةٌ المُشْتَرَكَةٍ ةه لِمَا فِيها مِنَ النّشْرِيكِ بَيْنَ أولادٍ الأ وأؤْلادٍ الأب 0 
وَالحِمَارِيَةَ لال عُمَدَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - كان لا يُوَرتُ أولاد الأب والأمْ فقانوا: شت 


(۱) في ز: ذكره. 
(۲) في د: والصورة. 
(۳) في ب: والتركة. 
(4) في ز: وأخوة. 
(0) في ز: والأب. 


كتاب الفرائض/ في الإخوة والأخوات ۹ 
نّ أبَانًا كان مارا أَنَمْنًا ِن أ وَاحِدَةِ؟ سرهم . 


ولو كان بَدَلَ الإِخْوَّةٍ من الأب والأم إخوة من ا مقطا بِالاثّمَاقِ ؛ لأنّه ا 
لَهُمْ اه الأمُومَِ» حى يَُارِكُوا أولا الأم فافترقَ الصلقَانٍ في هلو المشألة. 

وإذا شرا في الك بِنَ أولاد الم واولا الأب والأم» فيتقاسمُونة بالسويَّة؛ 
لا لون بقرابة الام فسوي إذْكَرُهُمْ وأنامُم ٠‏ , وکال يجوز ر أنْ يقال : : إِذَا اموا في 
للب بِالسَوَيّةٍ بيه جڏ ما حص ألا الأب» والأمّ َيْجْعَلُ بيتهم «للذَّكرٍ مِغْلُ حظ 

الأتيين) كُمَا أنَّ في المعادة” © إا أخرّجَ نصيبٌُ الجَد قْتَسَمُوا البَاتِي بينهُمْء كَمَا 

يموده إِذَا الْقَرَدُوا. 

وَِذَا قُلْنَا بالمذهب» الذي اح بالمُرْضٍ» فإن الإخْوَةَ مِنَ الأبوَيِنَ يرِثُونَ 
بِالنّعْصِيب ثَارَةٌ وبالفُرْض تارةٌ أخْرَى كالأحواتٍ مِنّ الأبوين. 


قال العَرَالِيُ : وَمَهْمَا اجْتَمَعُوا مَحَكُمْهُمْ حم أؤلآد الصَلْبٍ م مَعَ الاد الأبن ذا 
اجْتَمَعُواء ويول الاد الأب وَالأم م مَنْزْلَة أؤلآدٍ الصلْب› ةين الأب مَنوْلَة أؤلآد 
الأنن مِنْ عير فَرْق» إلا في شَيْءِ وَهُوَ أن ب بنْتَ الأبن ِعَصّيهَا ‏ مَنْ هُوَ أَُسْفَلُ منهَاء وَالأختٌ 
للب لآ يُعَصَّبْهَا إلا مَنْ هُوَ فِي دَرَجَتِهَا. 

قَالَ الرَافِمِيٰ : عَرَفْتَ حُكْم الصّئْقَيْن عِنْدَ الانفِرَادِ. 

أمّا إذَا أجْتَمَعاء فهو كما َو أجْتَمَعَ لاد الصلْبٍ مع أولادٍ الابنِء فأولادٌ الأَبَوَيْنٍ 
كأولادٍ الصَّلْبٍء وأولادُ الأب كَأَوَلآدٍ الابْن» فلو كان من أولادٍ الأبوَين ذَكرٌ فأولاة 
الأَبْوَيْنٍ مَحْحجوبُونَ وإلاّ فإِنْ كَانَتْ أّى وَاحِدَةٌ قَلّها النُضضفٌ» والباقي لأؤلآد الأب إن 
تمخضوا ذكورا أو كاثوا ذكورا وا6 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك . والبيهقي في السنن من حديث زيد بن ثابت وصححه الحاكم» وفيه 
أبو أمية بن يعلى الثقفي وهو ضعيف» ورواه من حديث الشعبي عن عمر وعلي وزيد لم يزدهم 
الأب إلا قرباًء وذكر الطحاوي: أن عمر كان لا يشرك حتى ابتلى بمسألة فقال له الأخ والأخت 
من الأب والأم: يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حماراً ألسنا من أم واحدة» أصل التشريك 
أخرجه الدارقطني من طريق وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال: أتى عمر في امرأة 
تركت زوجها وأمها وإخواتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمهاء فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة 
للأب والأمء فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهما عام كذا. فقال: تلك على ما فضيناء وهذه 
على ما فضيناء وأخرجه عبد الرزاق» وأخرجه البيهقي من طريق ابن المبارك عن معمرء لكن قال 
عن الحكم بن مسعودء وصوبه النسائي» وأخرج البيهقي أيضاً أن عثمان شرك بين الإخوة» وأن 
علياً لم يشرك. قال الحافظ . 


92) في ز: العادة. 


56 كتاب الفرائض/ فى الإخوة والأخوات 


و 


وان تَمَحَضُوا ِنَاثاً أؤ كَانَتْ أ واحدةٌ) هّن أوْلَهًا السدُس تكملة التُلكيْن» ٠‏ ون 
كَانُوا م مِنْ أولآدٍ الأبوَيْنِ أنْتتان قَصاعداً فلَهُّمَا التُلْمَانِء ولا شَيْءَ لأؤلآدٍ الأب إلا أن 
بكووا كور ا او يکود فيهم گر ُعَضبُ بُ الإنَاتّ» وهَذًا كَل كَمَا سَبَنَ في أُولآدٍ ا 
والأولادٍ الصّلْبٍء إلا أن بناتِ لابن يُعَصبّهُنٌ مَنْ في دَرَجَتهنء ومَنْ هُوّ أَسْمَل منهنّ: 
والأختُ للأب لا يَُضبْهَا إلا مَنْ هو في كَرَجَتَِا ُلَرْ خلّفٌ أَحْتَيْنٍ لأب وأ وأختاً 
وأخاً لأب وَابْنَ أخ لأب]؛ فللاختَيْن التُلْمَانْء والباقِي لابن الآخء ولا يعصبٌ عَمْنَّهَ 
إلا أن ابن الأخ لا يُعَصَبُ مَنْ فِي دَرَجَتِوِ فلا يُعَصَبُ مَنْ فَوَقَهُء وابْنُ الابن» وإِنْ 


سَمَلَ› يُعَصَبُ منْ في دَرَجَتِهِ فجازٌ أن يُعَصَبَ مَنْ فَوْقَهُ والله أعلم . 


قال العَرَّالِيُ: (وََمَا الإِخْوَةٌ وَالأَحَوَاتُ مِنْ جِهَة الأ فَلِلْوَاحِدِ نهم السدس» 
وَلِلائئَينٍ قَصَاعِداً الكْلْتُء وَأ يَزِيدٌ حَقُهُمْ بزِيَادَتهِمْ يَسْتَوِي ذُكَرُهُمْ وَأنْنَاهُمْ في 
الأسْتِحْمَاقٍ . 


قال الرَافِمِيُ : الصّنْفٌ الئَالِتُ: الِخوَةُ والأَحَوَاتُ مِنّ الأ أوللوّاحدٍ مِنْهُمُ 
السّدْسُء ذكراً كأن أو أنتى» ولِلانْئَيْنٍ فصاعِداً أ الثلْتُ يُقَسْمْ بير بَيْنَ ذُكُورِهِم واناه 
بالسُوية!'"؟ قال الله تَعَالى: «وَإِنْ کان رَجُل يُورَتُ كلالة أو أمْرَأةٌ وَل أ أو أت فَلِكَلُ 
وَاجِدٍ مِنْهُمَا السُدُسٌ فَإِنْ كَانوا أكثرَ من ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءْ في القُلْثِ» [النساء: .]١١‏ 


ُُ 


والمرادٌ أختٌ أو أ من الأ وكَذَّلِكَ هُوَ في قَرَاءَةٍ ان مَسَعُودٍ - رَضِيَ الله عله 


)١(‏ قال النووي: أولاد الأم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء» فيرثون مع من يُذْلون به» ويرث 
ذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفردة» ويتقاسمون بالسوية. والرابع: أن ذكرهم يدلي بأنثى» ويرث. 
والخامس: يحجبون من يُدلون به» وليس لهم نظير”'2. والله أعلم. 
قلت فيه أمران: 
أحدهما: قد تنازع فيما ذكره. أما الأولى فالجدة قد ترث مع ابتتها كما إذا كانت جدة قريبة من 
قبل الأب وابنتها جدة تساويها من قبل الأم» وصورة ذلك أن يكون لامرأة ابن بنت وبنت بنت 
بنت فيتزوج هذا الابن هذه البنت وهي بنت بنت خالته وأولدها ولداً فالكبرى جدة هذا الولد من 
قبل أبيه ومن قبل أمه لكنها من قبل الأب أقرت لأنها أم أم ابنة وابنتها أم أم أمه فهي مساوية لهاء 
فإذا مات هذا الولد وليست له أم قريبة كان السدس الذي تستحقه الجدة بين هذه العليا وابنتها 
لتساويهما في الجدة فهي لا نظير لها. (قاله القاضي أبو الطيب في تعليقته والروياني في الحلية). 
وأما الثالثة وهي المتساوي القسمة فينتقض بالأب والأم مع الولد. 
وأما الخامس: فكونهم يحجبون من يدلون به شامل لما إذا ورثوا أو حجبوا بالجد مثلاً وينبغي أن 
يكون مراده حجب النقصان بالأم. وإن كان في الورثة ابنان منهم حجباها من الثلث إلى السدس. 
الأمر الثاني : يضاف إليه سادس وهو أنهم يشاركون في فرضهم في المشركة ولا نعلم أحداً يشارك 
في فرضه غيرهم . 


كتاب الفرائض/ فى الإخوة والأخوات ۷1 
ا و ا ا ا ج ب 


قال العَرَالِْ : (وَأَمّا بَتَاتُ الإخوة) قلا مِيرَاتَ (ح و) لَهُنّ؛ وَبَنُو الخو ِلأم أنِضاً 
لآمِيرَاتٌ لَهُمْ (ح و2 وينو الإخوَة لآب ب وَالأم» وينو الإخْوَةٍ للب فَيتَوْلُونَ مَنِْلَتَهُمْ عِندَ 
عَدَمهِمْ إلا في حَب الأم ِن القلْثِ إلى السدس» وَفِي مُقَاسَمَةٍ الجَد وَنِي مَسْأَلَةٍ 
المُشْرَكَةِ وَفِي نَعْصِيب الأخحتٍ فَإِنْهُمْ ليَرْدُونَ الام إلى السَدْسء وَيَسْقُطونٌ بالجَدٌ, 
وَيَسْقُطُونَ في مسالة المُشَرَكَةٍ َو كَانُوا بَدَلَ أَبيهمْ» ولا يُعَصبُونَ أَحَوَاتِهمْ إِذْ لآ مِيرَاتُ 
لِأَكَوَاتِهِمْ أضلاً. 

ال الرَافِعِيٌ : قولّهُ: (أمّا بَناتٌ الإخوةَء فلا ميراتٌ لَهُنّ) ودا (بنُو الإحْوَةٍ مِنَ 
الأ لا حَاجَة ِلَيْهِ في هَذَا المؤضع ؛ لأنْهُ ق ذَكَرَهُ مره في ڏوي الأزحام» اا إن 
الكلامَ ها ا ل وَهُولاءِ لَيْسُوا من الوَّرَئَةِ . 


وأمًا بو الإحْوَةٍ مِنَ الأبَوَيْن أو مِنَ الأب]7" . 


يَنرّلُ كل وَاحَدٍ مِنّ الصَئْقَيْنِ منزلة أبيه في حالَتَي الانفرادٍ والاجتما ¢ حتّى 
يَسْتَعْرِقَ الوَاحِدُ رالجَمَاعَة مهم الما عند الأنِْرَادِء ويأخْدٌ ما فَضَلَ عَنْ أُضحَابٍ 
المُرائض» وعندٌ ل الاجتماعء سقط أبن الأخ مِنَ الأب كَمَا يَسْقْط الاح مِنَ الأب معَ الأخ 
مِن الأبوَينِ إا نهم يُمَارِقُونَ الحو في أُمُورٍ : 


أَحَدُهَا: أن الإخرَة يرون الأمْ من القُنْثِ إلى السْدْسٍ» وبَئُوهُمْ لآ يَرُدُونَ ؛ أن 
الله أَعطَامًا الدُلْتَ إا لم يكن وَلَدّ فم قال : لفن كان لَه إِخْوَةٌ فَلأمُهِ السدس) [النساء : 
١‏ وبنو الإخوَة لَيْسُوا بإخوة» وقَرَقُوا ب كو اها كه فووا 
حي رَدُوا كل واحدٍ منهما إلى السْدّس بأَن اشم الد يقح على ولد الولد بالحقيقةٍ أو 
المجازء وَاسْمٌ الأخ لا يقَعُ على ولده بحالء ولان قوة الابن في الحََِبٍ أشد؛ ألا تى 
أن الواحد من الأوْلادٍ يَحْجْبُ والواحدٌ من الإخوة لا يَحْجُبٌ وإذا كائث قوته أشدّ 
جاز أن يتعدّى الحجبٌ مئه إلى ولدهء ولهذا يَحْجُبٌ ابن الابن الإخوةً والأغْمَام والرّوْجَ 
أو الزوجَة» كما يحجبهم الابّنُء وال من الْأَبَوَيْنٍ قد يَحْجْبُ مَنْ لا يحجبة ابنهُ» وهو 
الأ من الأب . 


والثاني : أن الإخوةٌ مِنّ الأبَيْنِ ومِنَ الأب يُقَاسِمُون اليد وبتوعم لا يقاسمُوله» 
بل يَسْقْطون بو لبُغْدِهم» وأيضاًء فإن الجد في دَرَجَةٍ الأخ» وبلو الأخ يَسْقُطون بالأخ» 
فكذلك بالجد. 


)١(‏ سقط في: ب. (۲) في د: الأب. 


۷۲ كتاب الفرائض/ فى الإخوة والأخوات 
س ل ل ل ا کے 


والثالثُ: أنَّ بني الإخوة من الأبوَيْنَء لو كَانُوا بدَلَ آبائِهِمْ في المُشْتَرَكةء سقطوا؛ 


والرايع: . الإحوة امن لابين أو من الأب ١‏ يعصيون اي وبِنُوهُمْ لا 
يعصّبون أخواتهم "© ؛ فَإِنّهُنٌ غير وارثات» وأغرفٌ بعذ هذا شيكين 

ا أن مفارقة بني الإخوة لآبائِهُم في الأمر ازن مق ومن بالإحوّة 
من الأبريْنء وبالإخوَة من الأب» بل ر بل الحكم في الإخوة من الأم وأولادِهِم كذلك . 

الثاني : أن لَفْظ الكتاب يقتَضِي مفارقّة كَل واحدٍ منّ الصنْمَيْن بني الإخوة من 
الأَبَوَيْنِ» وبني الإخوة من الأب ب لأبائهم في جميع الأمور الأرْيَعَة لكن المفارقة في 
الأمْرِ القّالث يختص ببني الأخوة من الأبوَيْنِ وآبائِهِمْء فأما الإخوةٌ من الأب وبَئُوهم. 
فِيَسْقُطون جميعاً بلا فَرْقٍ . 

قال العَرَالِيُ : وََمَا أ الأب وَهُوَ العم فهو عَصَبَةٌ وَكَذَا أن وَكَذَا عَمْ الأب وَعَمْ 
الجَد وَبَُوهُمْ . 

قَالَ الرّافِمِيْ : العم من الأبوين والعم من الأب كالأخ مِنّ الجهتّين فِي أن من انفرد 
منهمًا يأخْذٍ جميع المالء أو ما بقي من أضحاب الفرائيض» وإذا اجْتَمَعَاء أسْقّط العمْ 
من الأبوين» العم من الأب كما يُسْقِطُ الاح من الأبوين من الأب ولا يَحْمَّى أن 
المراد من قوله : (أمَا اح الأب وهُوَ وَ العَمٌ) ما إذا كان من الأبِوَيْنٍ ¿ أو مِنَّ الأب . 


وقوله: (فهو عصبة) ليس على مغن : أذ المتكوريق قبن اناك ار بل 
البنونٌ وبنُوهُم وپنو ُو الأخ كلهم عصباتٌ ولكن أشار بأنّه عصبة إلى أنه يأخذ جميعَ 
المَال» أو ما بقي من أصحاب المُرُوض . 

قال العَزَّالِيُ : وَمِنْ حم الأَحَوَاتٍ نه مَعَ البََاتٍ عَصَبَاتٌ إا كَانَ لِلمَيْتِ بت 
ولات أَحَوَاتِ مُه رقاب فلن الضف والبَاقَي للأختٍ من قبل الأب وام بالعُصُويَ 
وَسَقَطْتِ الأخث لآب لعصوبة الأخت لآب ب الأ وَتَسْقْطُ الأخثُ لام , بِالْبنْتِ . 

قال الرّافِمِيُ : الأخواتُ من الأبوَيْنِء ومنّ ن الأب مع الباتٍ وبئَاتِ الان E‏ 
لما مَرّ من حديث هُرَيْل عن ابن مسعودٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ -. 

قال الإمامٌ: والسّببُ فيه أنه إذا كان في المَسْأَلَةٍ بنتانٍِ فَصَاعداًء أو بنتا أبن 
وأخوات» وأخذت البنات الثلئَيْن > فلو فرضئًا للأخواتٍ» وَأْعْلنًا المسألةء نقص نصيبٌ 


(۱) في ز: أخواتهن. 


كتاب الفرائض/ في التقديم والحجب r‏ 


البنات» فَاستَبْعَدُوا أن يزحم أولادُ الأب الأولاد» ولم يُمْكِنْ إسقاطْهُنٌ فيجعلوهن 

إذا تقزر ذلك لحك دو لابين أو من الأب مرل مع البنات منزلة الأخ. 
حتى لو خلّف بتتاً وأختاء فلليتِ النضفٌ»ء والباقي للأخت» ولو دلت يكرد أو خا ا أو 
أخوات» فلهن الكُلْمَانِء والباقي للأخختٍ أو للأخوات بالسوية»› ولو كان معَهْنْ زوج » 
فللبنتيْن الثلثان» وللزوج الربعء والباقي للأخت أو للأخْوّاتٍ ولو كان معَهم م عالت 
اننال وسقّطت الأحخت» كما لو كان مَعَهُم َء ولو خَلّفَ بنتاً وبنت ابن وأختاًء 
فالنصف والسُدّس والبّاقى. 

وإذا أَجْتَمعَتِ الأَحْتُ من الأبَوَيْنِء والأحْتُ من الأب مع البئتٍ أو بنت الابن» 
فالباقي للأختٍ من الأبِوَيْنِء وسقَّطتٍ الأخرى. 

وكذاء لو خلّف بنتاً وأختاً من الأبوين و ا منّ الأب كان الباقي للأخت» 
ك وأخنا من الأبزين. 
والحالةٌ ه هذى ٠‏ بالأخ دون اليدت لأنّ التعصيت القت نما يَصَارٌ إليه عند ا 


وإذا تعصبت بهء لَزِمَ تفضيلْهًا علَيْها على ما هو المعهودُ في تغصيب الإنَاثِ بالذكور. 

وإذا خلّفَ الميّتُ بتتاً وثلاتَ أخواتٍ متفرّقات» فللبئتِ النصفُء والباقي للأختٍ 
من الأبوَيِنٍ بِالعُصُوبَةِ» وسقطتٍ الأختُ من الأب» والأختٌ من الأمّ بالبنت» وكذا 
الحُكمُ في بنتٍ وثلاثة إخوة متفرّقين. 

قال العَلِي: القضل الثاني في الثقديم وَالحَجْبٍ فن ن لَمْ يَكُن لِْمَتِ إلا عَصَباتٌ 

. تيبْهُمْ أن أَوْلَى العَصَبَات الْبَنُونَ ْم بوم وَإِنْ سَقَلُواء م الأب لم الج وَالإِخْوَةٌ 
7 يَنقَاسَمُونَ ل ز و)» َم إخوة الأب ب الام يفون على إخحوة الأب ب نم نو إِخوَةٍ 
الأب ب وَالأمُ» ثم بو وة الأب ثم الْعَمْ لللآب ب الآ ؛ ثم العم لآ لع برف على 
َْتيبهم م اعام الأب نم أعمَامُ الجَد وَثوهُم عَلَى تزتييهم» ا 
المعتقء فَإِنْ لَمْ يَكَنْ فَلِعَصَبَاتِ مُ: نيق المغيق إل حيث ينهي ٠‏ لم ن قاج مله 
َالمَالُ لِبَتِ المَالِء وَهُوَ أَيْضاً (ح) عُصُوبَةٌ (و) لاله يَسْتغْرِقُ إا لَمْ يكن وَارِثُء وَيَأحْذُ 
ما بي مِنْ أضحاب المَرَائْضٍ إِذَا كَانَ لِْمَيتِ ذُو فَرْضٍ . 
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¥٤‏ كتاب الفرائض/ بيان العصبات وترتيبهم 


فصل في بيان العصبات وترتيبهم 

قال الرَافِعِيٰ : أكثرٌ ما يُسْتَعْمَلُ لفظ التقدم في العَصَّبَاتِ وترتيبهم» ولفظ الحَجب 
في ذوي الفروض» وكأنّه لذلك جمع بين اللفظَيْن في ترجمة المَضْل. 

أما العَصَبَاتُ فالأقربُ مهم يُسْقِطُ الأبْعَدَ وقدٍ أشتهر عن رسول الله ية أنه 
قال: «أَلْجِمُوا المَرَاِض بِأْمْلِهَاء قَمَا أبقت القَرَائْضء فلأؤلئ عَصَبَةِ در وقد فسّر 
«الأولى» بالأقرب وقيل : إنه مأخودٌ من الولي وهو القُرب. 

وجملة عصباتِ النُسب: الابنُ والأبُ ومَن يُدْلِي بهماء وأَوْلآهُمْ ألابنء ا 
يقدّم على الأب لأنّ الله تعالّى جعَلَ للأب معه السُدُس» وأعطاه الباقي» وأيٍضاء فلابن 
يعصب أختهء والأبٌ لا يعصب أحتّهُ فاحتجٌ بذلك على قوَة عصرم 7 ثم الأؤلى بعد 
البنين بِنُوهُمْء وإن سََلُواء ثم الأب لان سَائز العضيات يذلون به ومغده الد 
اا اا و ولذلك يتقاسَمُون على ما سيأتي - 
إن شاء الله تعالّئ ‏ وأبو الجَدٌ وإنْ علاء مع الأخ كالجِدٌ مع الأخء يتقاسمون لقرّة 
الجَدُودَة ووقرع الاسم على القريب والبَعيدِء هذا ما نص عليه وهو المذهب: 

وقال الإمامُ الذي أَيْتُهُ في ذلك [يعني الأصحاب] أنَّ أبا الجَدٌ لا يسقط بالأخء 
ولكن لا يقاسم الأخ» بل له السدّسٌء والباقي للأخ» ثم قال: وفي القلب من هذا 
شيءُ» وأبُدَّى المذهبٌ المتصوصن عليه كما يي الاحتمالات” 0 وإذا لم يكن أخ, 
فالأوْلَئى الجَد * ثم أَيُوه وإِنْ علاء ويسقط ابن الأخ بالجَد العالي سقُوطَهُ بالجَدٌ الأدنى» 


)١(‏ في ز: أخواتهن. 

(5) تقدم. (۳) سقط من: د 

)٤(‏ قال في الخادم: فيه أمران: 
أحدهما: ما حكاه عن النص هو في المختصر إذ قال: وكل جد وإن علا فكالجد إذا لم يكن جد 
دونه من كل جانب إلا في حجب أمهات الجد وإن بعدن» فالجد يحجب أمهاته» وإن بعدن. ولا 
يحجب أمهات من هو أقرب منه اللاتي لم تلده. انتهى. 
وجرى عليه الأصحاب العراقيون وغيرهم من غير ذكر خلاف فيه» ووجهه الماوردي ثم قيل: إن 
جعلتم الجد الأعلى كالجد الأدنى في مقاسمة الإخوة فهلا جعلتم بني الإخوة معهم كالإخوة. قيل: 
المعنى في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة» وهذا موجود في الأبعد كوجوده في القريب 
كما أن معنى الابن في التعصيب والحجب موجود في ابن الابن» وإن سفل» وليس كذلك حال 
الإخوة. وبينهم لأن مقاسمتهم الجد إنما كان بقوتهم على تعصيب أخواتهم وحجب أمهم من الثلث 
إلى السدس وبنو الإخوة قد عدموا هذين المعئيين فلا يحجبون الأم ولا يعصبون الأخوات فلذلك 
قصر عن الإخوة في مقاسمة الجد ولم يقصر أب الجد عن مقاسمة الإخوة كالجد. 
الأمر الثاني: إن ما حكاه عن الإمام احتمالاً ولم يحفظه وجهاً قد جزم به القاضي الحسين في 
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وفي «النهاية» وجه ضعيف : أن [أبا الجَد وابن الأخ يتقاسَمَانٍ'' كما يتقاسم المجَدُ 
والأخء والمذْمَبٌ الأَوّلُء فإنّا إذا قدّمنا نوعاً علّى نوع» لا ينظر إلى القزب والبُعْد؛ٍ ألا 
ترى أن ابن الأخ, وإن سفل]7) يقدم على العم مع قربه. ون لم يکن جد [فالأخ من 
الأبوَيْنِ علي الأخ من الأب» ثم الأ من الأب وإِنّما يقدّم الأ من الأبوَيْنٍ على الا 
من الأب]”" '» لما روي عن عَلِيّ - کرم الله وجهه - أن النبي ب قال: «أَغيَانُ بي الام 
ارون دُونَ بني العلات» يَرِثُ الوَّجُلُ أحاة لأبيه ا ڏول ا لای“ . 


والمذكور أخيراً تفسير للمذكور أولأء فأولاد الأعيانٍ الأخوةٌ والأخوات من 
الأبِوَيْنٍء وأولاد العلات الإخوةٌ وَالأَحَوَاتُ من الأب وأيْضاً فالأ من الأبوَيْنِ أقربٌ 
لاختصاصه بقرابتين» فكَانَ المَالُ مضرُوفاً إِلَيْهِ؛ِ لقوله: «فما تَرَكَتٍِ الفَرَائِْضء كلاؤلّى 
عَصَبَةٍ دكر» ثم بعد الإخوة من الجهَتَيْن؛ الأولّى بنو الإحوةٍ من الأبوَيْن» ثم بنو الإخوة 
الات وكذلك بنوهمء وإِنْ سَمَّلواء ثم العم من الأبوَيْنء ثم العم من الأب ثم بنو 
العم كذلك» ثم عم الأب من الأبويْن» ثم عمه من الأب» ثم بنوهما كذلك» [ثم عم 
الجَدٌ من الأبِوَيْن» ثم عمُّه من الأب» ثم ونه كذلك]“» إلى حيث ينتهي» فَإِنْ ل 
يَوجَدْ أحدٌ من عصبات السب والميّت عتيق» فالعصوبةٌ لمعتقه» فإن لم يكن حيّاء 
فلعصبّات المَعْيِقٍ > فإن لم يوجدواء فلمعيق المعتق» > ثم لعصائته إلى حيث ينتهون» وإِنْ 
لم يكنْ عتيقاًء وأبوه أو جده عتيق» ثبت الولاء عليه لمعتِتٍ الجََد أو الأب؛ على ما 
سيأتي من موضعه إن شاك له الي - فإن لم يكن منهم أحدّء فالمَالٌ لبَيْتِ المال. 


وقوله في الكتاب: «فإن لم يكن للميّت إلا عصبات» هذا الا غير ج إليه» 
بل مَنْ خلف [ذوي فروض» فالكلامٌ فيمن يستحق الباقِيّ من الفُرُوض» على هذا 
الترتيب . وقوله: «فإنُهُمْ يتقاسَمُونء قد أَعْلِمَ بعلامات مَنْ يخالِفٌ في مقاسمة الجَدٌ 
والإخوة]” 0 وسنذكرهم . 


وقوله: «عند ذكر بيت المال: و«هو أَيْضاً عصوبةً» يجوز أن يُعْلَمَ بالحاء والألف 


)0غ( في ز: لا يتقاسمان. (۲) سقط من: ب. 

(۳) سقط من: ب. 

(5) رواهاه الترمذي. وابن ماجة والحاكم» من حديث الحارث عن علي» والحارث فيه ضعف. وقد 
قال الترمذي: إنه لا يعرف إلا من حديثهء لكن العمل عليه وكان عالماً بالفرائض»› وقد قال 
النسائي : لا بأس به . 

)0( سقط من : ب. )٦(‏ سقط من : ب. 
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قال العَرَالِيُ : م لِيعْلَم أن ابن الأ وَإِنْ سَفَلَ مُقَدْمُ عَلَى العَمْ القَريبٍ لاختِلافِ 
00 وََنْنَ الخ للب ب مُقَدَمْ عَلَى أبن ان الآخ لآب ب الام ِسَبَبِ المرب م مَعَ أن جهَةٍ 

حْوْةِ في كم چس وَاحِدِء لون لت لكا ع أعذهها ل إلا قله شوه واه 
00 وَالبَاقي بَئهُمَا بِمُصُو مُصُوبَة ية وة الَمْ عَلَى السْوَاءِء وَلَوْ كَانَ لِلَمَيْتِ بنْتٌ واا عَمْ 
أَحَدُمُمًا أ للا قلِليتِ النْضْفٌ وَيَسْقْطُ إخوة الأ بالبنت» والباقي بَِنَهُمَا (و) بالسوبَة . 

قَالَ الرَافعِيٰ : في الفصل مسألتان: 

المسألة الأول : البعيدُ من الجهة المقدّمة يتقدّم على القَرِيب من الجهة المؤحّرة: 

مثاله: ابن الابن» وإن سْلٌ يُقدْمٍ على الأب وابن الأخ» وإن سَمْلء يعدم على 
العمّء وكذا ابن العم السَافِلٍ يُقدّم علّئ عم الأب» وإذا انُحدَتٍِ الجهةء فالمُقدّم 
الأقْرَبُء فإِنِ استويا في القرب» وأحدهما يُدْلِي بقرابة الأب والأم» قُدْم على من يُدْلِي 
بقرابة الأب وخده. 

مثاله : الأ من الْأبَوَيْنٍ يعثم على الاح من الاب والأخ من الأب يُقدّم على ابن 
الأخ من الأبوَيْن وابنُ الأخ من الأبوَيْنٍ يُقدّم على ابن الأخ من الأبء وابنْ الأخ من 
الأب يُقدّم على ابْنِ ابن الأخ من الأبوَيْنِ”'2 وكذلك القَوْلُ في بني العم وبني عَم الأب. 

وقوله: «مع أل جهة الأحْوّة في حكم جنس واحله ريما أشْعَر بأن جهته الإذلآاء 
في الأخرة بني الإشنوة واحدة وهي الأحرة لأنه ذكر عقيب تقديم ابن الأخ من 
الأب» على ابن ابن الأخ من الأبوَيْنِ» لكن الأشبه أن بَنُو الإخوة جهة برأسها وراء 
الأحرةء فيكون المعتى أن جهة الأَخُوّة في حكم جئس واحدٍء ا ة بِنُوة 
الإخوة. 

المسألة الثانية : إذا اشترك اثنانٍ في جهة عصوبةٍ» واختص, أحدهما بقرابة أخرى. 
كابني 0 أحدّمُما أخْ لأمّء فينظر: إن أمكن التوريث بالقرابة الأخرّى ؛ لفقد الحاجب» 
فالنص أنه يورت بهماء فالأ للم يأخذ السذس» والباقي بينهما بالعُصُوبة» وص فيما 
إذا مات ولاك ابْنَيْ عم معتقه» وأحدهُما أخو المعتق لأمّه أن جميع المال للذي هو 
و لأمهء وللأصحاب فيها طريقان. 


مِنْهُمْ مَنْ نقّل وخرّج» وجعلهما على قَولَيْن: 
أحدهما: أله يتر جح الاح للام ويأخذ جميعٌ المَالِ في الصورَتَيْنَء لأنهما اسئويا 


)١(‏ سقط من: د. 
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ا ا أحدهما 0 3 فأشبها الأ من الأبِوَيْنٍ مع الأخ من 


والثاني : آنه لا یتر جح » لأئه أختص بجهة تُفرض بهاء فلا يُسقِط من يُشَارِكُه في 

جهة العَصوبة كانئئ عم أحَدُمُما رَوْحٌ» وعلى هذا؛ ففي النسب له السدس بالفرضيّةء 
الاب بينهما بالعٌصوبة» وفي الولاء لا يمكن التوريثٌ ا وقد أسيّوَيًا في 
العصٌوبة» فيكونٌ المال يينهما بِالسّرية؛ وبهذا قال أبو حنيفة وماِك» وربّما خرّج من 
نصّه في الولاء هاهناء ولم يعكس . 


والطريقة الثانيةٌ» وهي الأصح : القطع بالمنصوص في الموضِعَيْنِ ا وَالقَرْقٌ : أن 

الأخ من الام يرث في التسَب» فأمكن أنْ يعطئ فرضه» ويجعل الباقي بينهما لاستوائهمًا 
فى العصًوبة» وفى الولاء لا إرث بالفرضية» فترجح عصوبة من يُذلي بقرابة الأمّ» كما 
أن الأ من الأبوينِ» لما لَمْ يأحُذْ بقرابة الام شيئاً ترجحت بها عضوي حى يقدّم على 
الأخ للأبء وهذا كله مبنيّ على أن أخ المعتق من الأبوَيْنِ يقدّم على أخيه من أبيهِء 
وفيه خلافٌ مذكور في الفضل الذي يَلِي هذا المَضْلَّء ويجري الخلاف فيما إذا خلّف 
ابئَيْ عَم أبيه » وأحذهُما أ لا + ولو كتفت المرأة ابني عم أحذهُما أ لأمء 
والثاني زوحٌ» فعلى الصحيح؛ للزرج | النصف» وللآخْرٍ السدس» والباقي بينهما 
بِالسَّوِيةء وإذا رجحنا الأ للام فالباقي كله له» ولو خلّفت ثلاثةٌ أبناء أعمام» أحذهما 
زوج والثاني أ لأمٌ فعلى الصحيح : لذج النصف وللأخ السَدْسُء والباقي بينهما 
بالسويّة» وإذا رجُحنا الأخ للامء فللرُوْجٍ النضفٌ والباقي له» فهذا إذا أَمْكنَ توريتُ 


زفق في ترجيحه المنصوص إشكال إن لم يثبت عن زيد خلاف هذه الرواية وكيف يكون مذهب 
الشافعي خارجاً عن مذهب زيد» وهذا خلاف ما عده المذهب لكن جمهور الأصحاب على 
ترجيح المنصوصء وفي الكافي هذا هو المذهب نص عليه كالأخ لأبوين مع الأخ لأب وجزم به 
الدارمي في الاستذكار وابن الصباغ في الشامل وهو قضية كلام العراقيين وقال الشافعي : إن المال 
كله للأخ للأم لا تفرد بأخوة ولا يمكن توريثه بهما على الإيراد فرجح جانبه بهاء ثم قال وفي , 
المسألة وجه آخر وهو القياس أن المال ب بين ابني عم المعتق نصفان ولا ترجيح بإخوة الأم بخلاف 
الاخ للابوين . 
نعم الأخ للأب لأن الأخوة من جنس الأخوة فصلحت للترجيح عند الاجتماع وليسا من جنس 
العمومة فلا يبقى لها الترجيح . انتهى . 
وهذا النص نقله القاضي الحسين عن رواية القاضي أبي حامد. 
(۲) [سكت عما إذا خلف ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ للأم. 
قال ابن اللبان في الإيجاز: يروى عن يحيى بن آدم أنه قال: المال لابن العم للأب الذي هو أخ 
من أم على قول ابن مسعودء وإليه ذهب أكثر الفرضيين . 
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المخصّوص بتلك القرابةء أمّا إذا لم يكن لمكانٍ الحاجب» كما إذا خلف بنتاً واب 
عَمْ أعدمناك أخْ لأم فميه وجهان: 


أأظهرهما : وهو المذكورٌ في الكتّاب: أنَّ للبنت النضفٌ» والباقي بينهما بالسؤية» 
لأنّ إِحُوّة الأمْ سقطث بالبنت» فكأنها لم تكن فيرثان وة العم على السواء» وأقواهما 
عند الشيخ أبي عَلِيّ» وهو جواب ابن الحدّاد أن الباقي لِلّذِي هو أخ لأم؛ ؛ لأنّ البنْتَ 
منعثْة من الأخلٍ بقرابة الأ وإذا لم يأخذ بهاء رجحت عُصُويّته» كالأخ من الأبوَيْن مع 
الأخ للآب. 

واحتج ابن الحدّاد لجوابه بنفيّ الشافعي - رَضِيَ الله عَنْهُ - في صورة الولاء على 
ما قدّمناه» فقال الأخ من الأبوين يتقدّم في ولاية النكاح على الأخ من الأب ترجيحاً 
بقَرابَةٍ الأمُومَةٍء وإنْ كائث لا تفيد ولاية النكاح وهذا هو أصح القولَيْنَ فيه . 

ولا قول آخْرٌُ: أنْهما سواءً في ولايةٍ التكاح نذكره في موضِعِدء إن شاء الله تعالى. 

أَعْلّمْ أن لهذين الوجهيْن ترتيباً على الخلاف» فيما إذا لَّمْ يوجَدْ حاجبٌ» وكيف 
يترتبان؟ توجيه الوه الثاني يقتضي أن يقال: إل رججحنا الأ من الام هناك فها هنا 
ولان وإلا فوجهان» لأنّ هناك ورت بقرابة وات وها هنا لم يَرِثْ فانتهضث 
م وقد نص على هذا ابن الحدّادء وتوجية الوه الأول يقتضي أنْ يقال : إن لم 
نرججح الأ من الام هناك»› فها هنا أَوْلَىء وإن رجحناه» فوجهان؛ لأنه وُجِدَ ES E‏ 
للجهة» فصار وجوذها كعَدّمهاء وقد ا هُ منصوصاً في كلام ابن الان تفريعاً على 1 
قول مَنْ يقدّم الأخ هناك والله أعلم . 

وإذا فنا بالضّحيحء > فلو خَلّف ان عم لأب وأمْ» وآخرّ لأب. وهو هو أ لأمء 
فللثاني السّدْسٌ بالأحُوة» والباقي للأول» وتسقط به عصوبةٌ الثاني. 

ولو خلّف ثلاثة بني أعمام متفرّقين» والْذي هو لام زوج» والذي هو لأب أخ 
لأ فللزّوْج الُضفٌء وللأخ السدّسٌء والباقي للَّالِثِ. 

ولو خلّف أخوَيْن لأم» [وترك سواهما] أحدمُما ابنُ عمْ. فلها الثلتٌ بِالْأحُرة 
والباقي لابن العَمّ مئهما بلا خلافٍ» وصورةٌ أَبْتَيْ عم أحدُمُما أحّ لأمْ: أن يتعاقب 
أخوانٍ عَلَى أمرأة واحدةٍء وتلد لكلّ واحدٍ منهما أبناًء ولأحَدِهِمًا ابْنّ من امرأةٍ أخرّئ» 
فابناة ابا عَمّ الآخَرِء وأحَدُمُما أخوه لأمّه. 

وصورةٌ أخْوَين لام أحدمُما ابنُ عمٌّ: أن يكون للمَرْأةٍ في الصّورَّة المذكورة ابن 


من ڏج آخْرٌ فاتهما من الأجنبيّ» وابنْ أحد د الأخْوَيْنٍ أ للآخر من الام وأحَدهُما 
ابن عمه . 
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ولو خلّف 5 عم أحدهما أ لأم وخلّف سواهما أَحَوَين م أحدهما ابن 
عمء فالحاصل أنه كاعر هما انتا عَم وأخاً لِيْسَ بابن عم وابنَ عَم ليس 
0 فالثلتٌ للإحوّة الثلاثة» والباقي لبني العم من الثلاثة» ولابْنِ العم الذي ليس بأخ 
بالعْصوبة» والله أعلم . 

قال العَرَالِيْ: أما عَصَبَاتُ المُعْيِقِء فإن ا وَأنْنِ فَالعُصُوبَةٍ للابن» ولا 
ينبت الإزْثُ بالولاء لِلإِنَاثِ إا إذ گات المَرْأةٌ مُعْتَِة مُعْتِقَة وَأَحُ المُعْتِقٍ لأبيه وأ يُقَدُمُ عَلَى 
الآخ لآب كما في الشسب؛ ٠‏ وَقِيل: ا دم إذ لأر قرابة الأو مَةِ في الوَلاءِء ولو 
أجتَمعَ جد المُغق وأخوة فََولآنٍ (أحَدَهْمَا): نْهُمَا يسْمَِيَانِ (ح م) لإسْتِوَاءٍ القُزب 
(وَالّانِي) : أ الأ مُقَدَمُ م لِأنّهُ أبن أب المعْتِقٍ. وَالإذلاء بالبِئُوَّةٍ أنُوَئ في العصوبَةء 
وَالِوَلآءٌ يَدُورُ عَلَى العُصُوبَةِ المخضّة. 


«فصل فى عصبات المعتق» 
قال الرّافِعِيُ: قذ مَرٌ أن من لا عَصَبَّةَ له من النّسَّب فمَالُةُ أو ما يَفْضْلُ عن 
الفروض لمعيّقِهء إِنْ كان عَتِيقاً. 
وإِنّما يُوّخْر الولاءٌ عن النَّسَب؛ لا روي أن رجلاً أتى النبي كَل برَجُلِء فقال: 
إني شريه وَأَعْتَفْتةُ قَمَا أمر ميرائه؟ قَقَالَ اة : «إِنْ تَر عَصَبَةَ فَالعَصَبَةُ حي وال 
َالوّلاءٌ لل“ . 


وأيضاًء > فَالئْسَبُ أَقْوَىْ من الولاء؛ لأنه يتعلق يتعلق به المحرميّة» ووجوث التّفقة» قوط 
القِصَاص» و ولا فرق بين أن يكو المعو رجلا أو امراة؛ لقوله 
ية : «الوّلآءُ لِمَنْ أ "'» ولأن الإنعام بالإغتاق موجودٌ منهماء 00 
فن لم يوجَدِ المعتق» فالاستحقاق لعصابته [من النّسَب] الْذين يتعصَّبُون بأنفسهم دو 

ا ا وكذا في الأخ 


وكذا لو كان لَهُ أَبْ وم بل لا يَرِتُ النسَاء بالولاء إلأ ممن أعَفْنَ أو أعمَي من 


(1) [رواف البيهقي وعبد الرزاق واللفظ له. وسعيد بن منصورء من مرسل الحسن : أن رجلا أراد أن 
- يشتري عبداً ‏ فذكر الحديث - وفيه: أنه سأل النبي بيه عن ميرائه» فقال: إن لم يكن له عصبة 
فر لك]: 


زفق تقدم وهو في الصحيحين. 


١م‏ كتاب الفرائض/ عصبات المعتق 


غق أو جَرٌ الولاء إِلَيْهنَ مَنْ أعْتَفنَ» وإن شِنئَتَ قلت: لا ئَرِثُ المرأةٌ بولاء إلا من 
معتقها أو من ينتمي إلى معيِقِهًا بولاءِ أو نَسَب. 

قال ابن سَرَيج : وإتما كان كذلك؛ لأنّ الولاء أُضعَفٌ من السب المتراخي» وإذا 
تَرَاحَى النسب» وَرِتَ الذُكورُ دُون الإنّاثِ؛ ألا تر أن بني الأخ والعَمَ وابنه يرنُونَ دون 
أخواتهم » فإذا لم ترثْ بنْتٌ الأخ والعم» فبنتُ المُغْتق أولى ألا ثرت . 

وقوله في الكتاب : «ولا يَنْبْتُ الإرث بالولاء للاناثِ إلا إذا كانت المرأةٌ مُعْتِقَةً) 
فيه تساهلٌ. والضابط ما ذَكَرْنَا ثم الذين يتعصّبُون بأنفسهم. > ترتيبهم في الولاء 
كترتيبهم في الئّسب» SENE‏ 

وقال أحمّدٌُ: للأب أو البََدٌ السدّسٌء والباقي للابْن» وادّعى أن كل ذكر يرثُ 
بالولاء» سواءٌ كان صاحبٌ فُرْض أو عَصَبَة. 

نعم» يفترق الترتيبّانٍ في مَسَائِل : 

مئها: في أخ لأبوَيْهِ مع أخيه لأبيه طريقان: 

أصخهما: تقديمٌ الأخ من الأبوَيْن كما في النّسَب . 

والثاني : أن فيه قولّيْن: 

أحذهما: هذا. 

والثاني : أنهما يتساوَيَانٍ إِذْ لا ر لقرابّة الأمومّةٍ في الوّلآء وقَدِ أَسْتَوَيَا في قَرَابَةٍ 
الأب ومنها إذا اجْتَمَعَ جد المُعْتِقَ وأخو. ففيه قولان: 

أحدُّهُماء وبه قال أَحْمَدٌُ: أنهما يستويان كما في النّسَب؛ لأستوائهما في القُزْب . 

والثاني : أن الأ مقدّم؛ لأنّه ابن أبي المغتق» والضد او ات واو أقورى من 
00 وإنما تركًا هذا القياس في النَسَبءٍ لإجماع الصحابة - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ عل 
د الأ ال ل وأيضاًء فالولاء يدورٌ على مخض العصوبةء ولا يُورَثُ فيه 
م نْ أقَىَ كان اقول فو قوق ازل وبهذا القَوْلِ قال مالك - رَضِيّ الله 
عله - وأبيهما أصخ . 

قال في «التهذيب»: إن الأول أصح إلا أن الشيخ أبا حامدٍ وأبا خلّفٍ الطبريٌ 


والأكثرين رججحوا الثاني» وأبو حنيفة خالفٌ القولَيْن جميعاًء وقدّم الجد» فيجوز إعلامٌ 
قوله: «يستويان» وقوله: «إِنّ الأ مقدّمً) بالحاء» وإعلام الأول بالميم › والئّاني بالألف . 


. وفيه نظرء لأن ابن حزم حكى أقوالاً أن الأخوة تقدم على الجد فأين الإجماع‎ )١( 


كتاب الفرائض/ عصبات المعتق ش ۸۱ 


التفريعٌ : إِنْ قُلْنَا إنهم يستويان» فقد روى أبو عبد الله الحناطي وغيره وجهين: 
أحَدُهُما: أن للجَدٌ ما هو خيرٌ له من المقاسمة وغيرهاء على ما سيأتى ‏ إن شاء 
الله تعاّئ ‏ في النّسَب» وأصحُهما وهو النقْلُ المستفيض”" أنه يقاسِمُهم أبداً؛ لأنّه لا 
مدخل للفزض المقثرنفي الولاء» ولو أَجْتَمَعَ معَ جَدَ المعتق إِحْوَةٌ من الأبوَيْنِ وإِحَوَةٌ 
من الأب فالحكايةٌ عن ابن سرج : : أنه لا معادة» اليد مع الأخ من الأبوَيْنِ يقتسمان: 
وفيه وجه آخْرٌء وهو اختيارٌ ابن اللبّان: أنه يعد الأ من الأب عَلَى الجَد كما في 
النسب. وبالأُوّلٍ أَحَدَ أكثرَهُم» ويُمْكِنٌ أنْ ُمْرَقَ بيْن البايين. 
فأما إِذا أُدْحَلْئا أولاد الأب في الحسّاب هناك» فقَدْ يدفع الهم اوقا لو 
لجع مع ا ا هن ان وأخت من الأب » وها هنا لا يمكنُ صَرْف شِيْءٍ إلى 
ولدٍ الأب أضلاً؛ لأنّه لا يأخْذ بالولاء إلا الذكورء ولا شيء للأخ من الأب مع الأخ من 
الأبِوَيْنِء فيبعُدُ أن يذل في القسْمَةٌ مَنْ لا يَاحْذ بخال» وعلئن هذا القولء فالجد أوْلّن 
من ابن الأخ. كما في النّسَبء وقيل: هما سواء» وفي «التهذيب» تفريعاً عَلَى هذا 
القَول: أن آلا ول من أب الجدء وأنّ أبا الججَدٌ مع ابْنٍ الأخ يَسْتَويانء والله أعلم 
وعلى القول الناني» وهو تقديم الأخ على اليد أن الح أيْضاً يقدّم عليه وبه قال 
مالك - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - كما أنّ ابن الَابْن» وإ سَمَل) يقدّم على الأب والقولآنٍ في 
الأخ والجد يجريان من العم مع أبي الجْدّ» وفي كل عم اجتمع مع جد إذا أَوْلَى 
العم بأب دون الجَدُء ولا خلاف أل الجَد أولّئ من العم . 
ومنها: إذا كان للمعْيتي ابنا عَم أحَدُمُما: أ لام فالنص أنه الى بخلافٍ ما في 
السب على ما تقدم . 
ثم إِنْ لم يوجد أَحَدٌ من عَصَبَات المُغيِقِء امال لم الف > ثم لعصبَاتِه علّى 
الس المذكور من عَصَّبات المعيقء > ثم لمغتّقٍ م مَعْتِقٍ الْمَعْتِق وعلى هذا القياس » ولا 
يرث مُعْتِقُ عصبة الميت إلا مُه معتق e u‏ 
أبي المُغْتق أو جده. ۰ 
َالقوْلٌ في تفصيل ذلك» وفي وا حر ومسائِلَ عويصة في الولاء» ومؤخر إلى 
كتاب التق والله يَيَسْرٌ على الوصّول إليْه 
قال الغَرَالِىُ : أمَا مُقَاسَمَةُ الجَدٌ لاني السب فَالإخْوَةٌ لأ طون ونا 


مد مير 


مَقَاسَمَبَهُ مع إخوّة ةَ الأب ب الام أو الإخو فَصورَتَهَا آنه ذا لم يَكْنْ مَعَهُم ذو فْرْض 


(١؟)‏ سقط من: ب. () في الروضة بابن ذلك الجد. 


العزيز شرح الوجيز ج "/ م ۳١‏ 


AY‏ كتاب الفرائض/ عبات المعتق 


يكو الجَدُ كواجِدٍ بِنْهُمْ ما دات القِسْمَةُ خير ا لَه مِنَ التُلْثْء ِن نَقَصَتٍ القِسْمَةُ مِنَ 
اثلث فَلَهُ الثُلْتُ كاملا فَإِنْ کان مَعَهُ مَمَُ أحْ أو تلا أَخَوَاتِ أو أ وتان فَالْقِسْمَةُ خير 
وَإِنْ کان مَعَهُ أَحََوَانِ و أرب ا أذ أخ اخنان فَالْقِسْمَةٌ وَالثُلْتُ سيان » فن كان 


الإخوةٌ أكترَ مِن هَذًا فَالثُلْتُ خير حير لَه قيسَلَمْ لَه 


ال الرَافِمِيُ : : اقل في ميرَاثِ الجدٌ مع الإخوة باب خطيرٌ في الفرَائِضٍ؛ وقد 
أكثر فيه الصحابةٌ ومَنْ بِعْدَّهُمْ من الأئمة" 00 7 اللهُ عَنْهُمْ - وإنّما أورده المصتّف في 
هذا المَؤضع؛ ات 0 لعا a‏ 
الأَبَوَيْنِء أو من الأب في درَجَةٍ وَاحِدَةٍ لا ُو يُسْقِطْهِمء ولا هم هم يسْقطونه» فمسّت 
الحاجةٌ إلى معرفة انهم كيف يقْتَسِمُون المال. 


وقوله: فالحْرَة للام يَسقْطُونَ» هذا قد أعاتُ ِن بَعْدُ في فصل حَجب الإخْرّة 

ولا ضرورة إلى ذكره ها هنا؛ لأ الكلام من أولٍ القضل الثاني إلى آخْرٍ ما تعلق بالجْدٌ 

والإخوة في العَصَبّات؛ ألا تَرَى أنه قال في آجِرٍ حُكم العَصَبَاتء والإخوة «والأَحَوَات 
من الأمّ: : يسوا من الْعَصَبَاتِ» وجملة القَْلٍ في الباب أَنَّ الإخوة والأَحَوَاتِ من الأبوين 

أو من الأب» إذا اجتمعوا مع البََد لم يَسْقُطوا بهء وبهذا قال مالك ومن - رضي الله 


و ر 


م 


وقال أبو حنيفةً وَالمُرَنِي : ! نْهُمْ يَسْقْطونَ ويُخك ذلك عن اختيار ابن سُْرَيْج 
ومحمَدٍ بن د نضر المَرْوَزِيٌ» 0 انان وأبي مَنْصورٍ البَعْدَادِي ووْجَة ذلك: بان ابن 
الابْنٍ نازل منزلة” الان في إسقاط الإخوة والأَحْوَات» وغيره فلْيَكُنْ أبُ الأب نازلا منزلة 
الأب ويُْوَ هذا التوجيةٌ عن ابن عباس - رَضِيَ الله عَْهُمَا'' - وبا الجَدُ اوی من 
الأخء بدليل أنه يشاركه في الإزث» وينفرد بولاية المّالٍ والئكاح» وبدليل أن الابن 


)١(‏ [قال الحافظ في التلخيص : في البخاري تعليقاً يروى عن عمر. وعلي. وزيد بن ثابت. وابن 
مسعود في الجد قضايا مختلفة» وقد بينت أسانيد ذلك في تعليق التعليقء > وقد ذكر البيهقي في 
ذلك آثاراً كثيرة» وروى الخطابي في في الغريب بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: سألت 
عبيدة عن الجدء فقال: ما تصنع بالجد؟ لقد حفظت عن عمر فيه مائة قضية يخالف بعضها 
بعضأء ثم أنكر الخطابي هذا إنكاراً شديداً بما لا محصل له وسبقه إلى ذلك ابن قتيبة في مقدمة 
مختلف الحديث وما المانع أن يكون قول عبيدة مائة قضية على سبيل المبالغة» وقد أول البزار 
كلام عبيدة هذا]. 

(؟) قال الحافظ لم أره كذلك. لكن في البيهقي من طريق عبد الله بن مغفل: جاء رجل إلى ابن عباس 
فقال له: كيف تقول في الجد؟ قال: إنه لا جد أي أب لك أكبرء فسكت الرجل فلم يجبهء 
فقلت: آنا آدم» قال: : أفلا تسمع إلى قول الله تعالى يا بني آدم). 


كتاب الفرائض/ عصبات المعتق AY‏ 


يُسْقِط الإخوةً ولا يُسْقِطُ الجذّء وعن ابن اللّبَانِ : أنه احتجٌ بأن الجدٌ إما أن يكونّ 
كالخ من الأبِوَيْنَء أو كالأخ من الأب» أو أضْعَفٌ منهما أو أقوى منهماء إِنْ كان 
كالخ من الأبوَيْنِ» وجب أن يسقط الأ من الأب» وإِنْ كان كالأخ من الأب» وجب 
أنْ يسقط. بالأخ من الأبوين» وإن كان أضعفٌ منهما وجب أن يَسْقُطَ بهما جميعاً» ولما 
تعذرت الأقْسَامُ الثلاثة تعيّن الرابعٌ» وهو أله أقْوَئ منهماء فيُسْقِطهما. 

وأمًا وجه ظاهر المذْمَبء فعَنْ علي - رَضِيَ الله عَنْهُ ا 
الكبيرء والأب كالخْبِيج المأخرذ مكف والدكت وإخرجه الا قَيعيْنِ المُمْتَدْنَيْنِ من 
الخليج» والسّاقيةٌ إلى الساقية أقربُ منها إلى الخر؛ ألاً ترى أنه 5 سُدَتْ إحداهماء 
أخذت الأخرّى ماءهاء ولم يرجع إلى البَخْر. 

وعن زَيْدٍ ن ثابت - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: يُشَبّهُ الجَدُ بساقي الشّجرة وأَضْلِهَاء والأَبُ 
كغصن منهاء والأخوة كقضنين فرعا من ذلك العْضن» وأحد العْضْئَيْنَ إلى الآخْرٍ أقربُ 

منه إلى أَضلٍ الشّجَرة؛ ألا تَوَى ل أنه إذا فُطِعَ أحدهما امتصّ الآخْرُ ما كان يمتصه 

المُطوع» ولم يرْجِعْ إلى السّاق0 . 


ووجهه الأصحابٌ: بأن ا يُعَصّب أخته» فلم يَسْقُط بِالجَدٌ كالابن» وبأنَّ ولد 
الأب يُذْلِي بالأب» فلا e‏ الأب وبال الاخ أقوّىئ من الج من جهة أنه 
ابن أبي الميّتِء والجَدُ أبو أبيه» والبنوةٌ أقْوَىْ من الأرّة» وال بعصت أخوائت وَالجد لا 
يُعَصَبْهُنٌ ؛ فإن الإخوة والأخواتِ يَرنُون حَسَبَ ميراثِ الأزلادِ عضوب وَمَرْضِيةٌ والجدٌ 
بخلافه» وإن فرع الأخ. وهو ابن الأخ يسقط فرع الجدء وهو العم وقوّة الفرع تذل 
على قوة الأضلء وإذا كان الأخح أقَوَئْ فقضيته أن يَسْقُطَ الجدٌ به إلا أن الإجْمّاع صدّنا 
عن ذلك» فلا اقل من ألا يسقط [بذلك] الجد إذا تقرّر ذلك» فإما أن يجتمع مع الجدٌ 


أحدٌ الصَّْمَيْن منّ الإخوة والأحوات من الأبوَيْنِء والإخوة والأخوات من الأب وإمّا أنْ 
يجتمع معه الصَئْمَان . 


القسْمُ الأوّل: إذا اجتمعَ معَهُ أحدّهماء فإمًا ألا يكونّ معّه ذو فَرْض» وإمّا أن يكون : 


)1( في التلخيص شقت. 

)۲( د لواش ان كان من رأى أبي بكر وعمر: ا 
وكان عمر یکره الكلام فيه» فلما ولي عقر قال: هذا أمر لا بد للناس من معرفته» فأرسل إلى 
زيد بن ثابت فذكره» وأرسل إلى علي فذكره كما تقدم» وذكره عنه بلفظ آخر› وأخرجه من طرق 
أخرى» ورواه الحاكم بغير هذا السياق» وأخرجه ابن حزم في الأحكام من طريق إسماعيل 
القاضي عن إسماعيل ب ENI‏ لك 
أبيه» أن عمر بن الخطاب استشار فذكر قضية تشبيه زيد بن ثابت 


A4‏ كتاب الفرائض/ عصبات المعتق 


الحالةٌ الأولّئ : إذا لم يكن معهم ذو فَرْضٍ» فللجَدٌ خيرٌ الأمرّيْن من المقاسمة 
معهم ١‏ ولت جمبع المالٍء إن قَاسَمَهِمْ. كان بمثابة أخ منهمء وإن ن أَخَذَ التُلْكَ فالباقي 
بينهم اللذّكرٍ مفل حَظ الأ نثيين 24 وقد يستوي الأمْرَنء فلا فرق في الحقيقة» ولكن 
الفَرَضِيُونَ يتلفُظون بِالثُلْتْ فاه أسهلٌ» وإنما تكونُ القشمّة حيرا له إذا لم يكن معه إلا 
اخ أو اخْتٌء أو أ وأختٌ أو أختان أو ثلاث أخوات» فهي خمسٌ مسَائِلَء وَإِنّمَا 
يسوي الأمْرَان» إذا لم يكن معه إلا أَحْوَانٍ أو أ وأختانٍ أو أريع أخوات» فهي ثلاث 
مسائلَ» وفيما عدا ذلك الثلْتُ خير له من القِسمة. 

والعارَةٌ الصابطة: أن الإخوة والأخواتء إن كانوا مثليه» فالقسْمةٌ والثُلْكُ سيان» 
وإن كائوا دُونَ مثليه فالقسمة خَيْرٌء وإن كانوا قوق المثلين» فالثلْتُ خَيْرٌ ووجه اعتبار 
الثُّلْتْ أن الجَدّ والأم إذّا اجتمعاء أَحَلّ الجَدٌ مِثْلَى ما تأخذه الأمء لأنّها لا تخد إلا 


¢9 و 


اللْلْثء والإخوة يَنْفُصُون الأ من السُدُسء فَوَّجَبَ ألا ي يَنْقُصُوا الجدٌ من ضعغف 


السُدُس» والله َغلّم . 

قال العَزَالِيُ : وَإِنْ کان مَعَهُمْ ذو فَرْضٍ سُلْمَ اوي الفزض فرُوضْهُمْء قن لَه 
إا السُدُسُ سل َي الجَد» وَإِنْ ب بَقِيَ َكَل مِنّ السدّس أو ل يبق شَيْءٌ ء أْعِيلَتِ 517 
وفُرض للجدٌ سدس عَايِلٌ وَسَقَط الإخوَقٌ إن بتي حكن الشذس فعسم جد إِمَا 
e‏ سُدْسُ جَمِيعَ المَالٍ أو ثُلْثُ مَا يَبْقَئ أَوْ مَا و جِبّْهُ القِسْمَةٌ فاي ذَّلِكَ كَانَ حيرا لَه حص 
الد په. 

كال الرَافِعِيُ : الحالة الثانية : ا hE‏ 
مع البَدٌ والإخوة سنَّةٌ: البنْتُ» و بنث الابْنء والأم وَالجَدَةٌ والزّوْج» وَالرُّوْجَةٌ . 

فإمًا ألا يبقَى بعد الفروض شيءٌ أو يبقى وحينئذء »فإمًا أن يكون الباقي قذْرَ 
السدس أو أقلّ أو أكْتر فهذه أربعة تقديرات : 

أحدها: الأ يبق شية؛ كيئتَئِن» وأمٌ» وزؤْجء فَيُفْرَضُ للجَدٌ السدُسٌ» ويزاد في 
العَؤل. 1 

والّاني: أن يكو البّافي قذرَ السُدُسء كما إِذَّا كان مع الجدٌ والإخوة بنْتَانِ وأمّء 
فيصرف السّدّس والباقي إلى الجَدٌ. 


والثالث : أن يكون الباقي دون السدس؛ کبنتينِ وزوج» فِيفرَضٌ للجَدٌ السدس»ء 
ونال المسألةٌ . 


وعلى التقديراتٍ اللاثة يسقط الإخوة والأخوات. 


-.كتاب الفرائضن/ عصبات المعتق A0‏ 


والرابع : أنْ يكونٌ الباقي فؤْقٌ السدس» فللجَدٌ حيْدُ الأمُور التلاثة وهي المقاسمة 
مع الإخوة والا وات وثُلْتُ ما يبق وسدُسٌ جميع المال. 

أما المقاسّمَةٌ؛ فلمساواته إِيّاهم ونُرُولِهِ منزلة أخء وأما ثُلْتُ ما يبقّئن ؛ ؛ فلائة لو لم 
يكن صاحبٌ فرض» لأَحَذ ثلث جميع المَالء فإذًا خرج قذْرُ المَرْضِ مستحقّاًء فأخدٌ 
ثلث الباقي. 

وأما السُدُس؛ ؛ فلأن البنَيْنِ لا يَنْقُصُون الجَدٌ عن السُدُسء فالإخوةٌ أَوْلّى» هذا هو 
النَّرْتِيبٌ المذكور في الكتّاب» ووراءه عبارتان تؤديان المَرّض: 

إحداهما: أن يقالَ: إِنْ كان الفْرْض دون النصف؛ لزوج أو زوجَةٍ معهم» فَلِلْجَدٌ 
خَيْرُ الأمرَيْنِ من المقاسَمَةٍ مه سَمَةِ وُلْثِ ما يبْقَى» وإن كان فق النُضّف ودون الثلتَيْن ؛ کیټ 
وزوجه ة أو قذر الثلكين؛ كبنتين » فله حير الأمرينِ من المقاسمة أو سدس جميع الما 
وإن كان فوق. اللئَيِنٍ؛ كبنتٍ وزوجء فللجَدٌ السدسٌء فهو خير وهو والقسمة سيان» 
وذلك إذا لم يكن مع الجَدٌّء والصورةٌ هذه» إلا أَحْتٌ واحدةٌ . 


ت 


والثانية: أن يُخْتَصَدُ فِيُقَالَ: إذا اجمَمَّعَ معَهُمْ ذو فَرْضء فَلِلجَدٌ حير الأمورٍ 
الثلائةء وإذا رث أن تعرف أن كل واحدٍ منهما في أي موضع يكون خيراء فانظز في 
قذر المُرْضٍ» فإِنْ كان قَدْرَ النُضف أو دُونَهُ فالقسمة خيْر»› إا لم يكن معه أختٌ» أو 
أ أو أختان أو ثلاث أو أ وأختٌء فان زادُواء فثلثُ الباقي خيْرٌء وفي هذا القِسمْ 
تقع المسألةٌ المعروفةٌ ب« الحَرُقاءة, وهي : : أ و زاك فللأمٌ الثلتُ. والباقي 
يسم بين الد والأحتٍ ت أثلاثا» وسّمّيتِ ب« الحَرْقَاءِ» التخرّق أقوال الصَّحَابَةٍ رضي الله 
عَنْهُمْ - وكثرة اخْتلافِهِمْ فيهاء فيد أبي بكر - رَضِيَ الله عله - للأ الت والباقي للجَدٌ . 


وعند عَمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : للأخت النصفُء وللأم ثلث ما يَبْقَىء والباقي 
للجَدٌ. وعند عثمان - رَضِيَ الله عَنْهُ - : لكلّ واحدٍ منهما الثُلْتُ. 


وعند علي عليه السلام : للأخت النضف» وللام الثلثٌُء وللجد السذس وعند ابن 


مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ - : الصف والبّاقي بِيْنَ الجَدّ والأمّ بالسويّة. ويُزْوَىُ عله مكل 
مذْهَبُ عَمَرَ - رَضِيَ اللَهُ عله ر 3-5 


)١(‏ [قال الحافظ: أما مذهب زيد وعثمان وعلي وابن مسعود فرواه البيهقي عن الشعبي أن الحجاج 
سأله عن أم وأخت وجدء فقال: اختلف فيها خمسة من أصحاب رسول الله ل : عثمان وعلي 
وابن مسعود وزيدٍ بن ثابت وابن عباس» قال: فما قال فيها عثمان» قلت: جعلها أثلاثاًء قال : 
فما قال فيها أبو تراب» قلت: جعلها من ستة أسهمء للأخت ثلاثة» وللأم سهمين» وللجد سهماً 
قال: فما قال فيها ابن مسعودء قلت: جعلها من ستة: فأعطى الأخت ثلاثة» والجد سهمين. = ' 


A1‏ كتاب الفرائض/ عصبات المعتق 


والذي ذكزئاه ولا هو مَذْهَبُ رَبْدٍ» وإنْ كان القَرْضُ يفوق النضفَ ودون الثلكَين» 
فالقسْمّة خيرٌ مع أخ وأختٍ وأَحَتَيْنِء فان زادوا فالسدس خيرٌ» وإن كان قدرَ القلكين: 
فالقسمة خيرٌ» إن لم يكن إلأ أت واحدةٌ وإلا فالسدس خير وهَدًا التفصيل قد أَنَ به 


الشافعيٌ - رَضِيَ الله عه - في «المختصر» اكب وبال «إذا كان القَرْض أكثَرَ من 
النُضفء. ولم يجاوز الثلئَيْنِ قاسم أخاً أو آختین»' , 


قال الشَارِحُونٌَ : المرادٌ: إذا لم يأ اين أيضآء لأنّه إذّا بلغ الثلئَيْنِء فلا يقاسم 
احا ولا أَختَيْنِء إِنّما يقاسم أختاً واحدةً» كما مر والله أعلم . 


قال المْرَالِيُ: هَذَا إا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلا إحوة لآب وَالأم أو وة الأب فَإِدًا 
اجْتَمَعُوا جَمِيعاً فَحُْكُمْ الجَد لا يعر بل هُوَ كَمَا كان وَِنمَاتَجَدَُ المَُادةُ وَهِي أن ولا 

لأ تدم على الجَدُ في تاب المُقَاسَمَة وَنقدْرهُمْ ور م إا أَخَلَّ الجَدُ حِصّتَهُ كُدْرَ 
ا كاه كَل المَالٍ بَيتَهُمْء فَإِنْ کان في ولد الأب وال ذّكَرٌ ترد جمِيعَ ما 
حص أَوْلآدَ الأب وَإِنْ كان فِي أَوْلآدٍ الأب وَالأمُ نئ وَاجِدَةٌ أسْتَرَدْتْ مَا يَكْمُلُ لَهَا په 
النُضفٌ إن انما أنتينٍ | سْتَرَدنَا مَا يَكْمُلُ په لَهُمَا لاء إن كان لا بيمُ النْضْفُ أو 
الان باسْتِرْدَادٍ المع اقثضِرَ عَلَى ذَلِكَ إِذ لَم يبق سَيْءَ للتكميلٍ. 


قال الرَّافِعِئْ : القِسْمْ الثاني : إذا أجتمّعٌ مَعَ الجَدٌ الصّئْمَانِ الإخوة والأخوات من 
الأبوَيْنٍ والإخوة والأخواث من الأب. فللجد خَيْرٌ الأمرَيْنِء إن لم يكن معهم دُو 
فُرْض» وخَيْرٌ الأمور الثلائةٌ؛ ِنْ كان معهم ذو فَرْضٍ كما إذا لم يكن معه إلا ايد 
الصَّتْمَيْنَ لکن ها هنا أولاد الأبوَيْن يُعَادُونَ الْجَدّ بأولادٍ الأب أ يُدْخِلُونْهُمْ في 
لعَدّدِ مع ُه ويَدونهم في القشمة على الد ثم [إذا أخذ الج حضَتَة؛ ٠»‏ نُظِر: إن 
كان ولد الأبوَيْن عصبة]”" إما ذكراً أ أو ذُكُوراً وإما ذكوراً وإنَائاًء فلهُمْ كل الباقي» ولا 
شيء لولَّدٍ الأب وإن لم يكن عصبةٌء بل أن أو إناثاً متمحُضَاتِء فالائنتانٍ فصاعداً 


= والأم سهماًء قال: فما قال فيها زيد بن ثابت» قلت: جعلها من تسعةء أعطى الأم ثلاثة» والجد 
أربعة» والأخت سهمين ‏ الحديث ‏ وأما مذهب عمر ومتابعة ابن مسعود له: فرواه البيهقي من 
طريق إبراهيم النخعي قال: كان عمر وعبد الله لا يفضلان أماً على جدء وعن عمر أيضاً في هذه 
المسألة: للأخت النصف» وللأم السدس» وللجد ما بقي» وكذا رواه ابن حزم من طريق إبراهيم 
عن عمرء وأما الرواية عن أبي بكر فقال البزار: نا روح بن الفرج المصري ويقال ليس بمصر 
أوثق منه نا عمرو بن خالد نا عيسى بن يونس نا عباد بن موسى عن الشعبي قال: أتى بي الحجاج 
موثقاً فذكر القصةء وأوردها أبو الفرج المعافى في الجليس والأنيس بتمامها]. 

)١(‏ ينظر: المختصر 177/8. (۲) سقط من: ب. 


كتاب الفرائض/ عصبات المعتق CAV‏ 


يَأحَذن إلى الثلئَيْنِء والواحدةٌ تخد إلى النُضفء فإن زاد شيءء اف الأب 
ذُكُوراً كانوا أو إناثاً . 
أمثليه : 


ام 


جد وأخ من الأبِوَيْنِء وي الآب: ل الثاني في القسْمَةء ويأحَدُ الجدٌ 
الثلتّ؛ وهو والمقاسَمَةٌ سواءً» والباقي للأخ مِنَّ الأبويْنٍ. 

جد وأخّ من الأبوَيْنِ» وأختٌ من الأب» المال على خمسة: للجَدٌ سَهْمَانِ 
والباقي للأخ. 

عن وك وأحختٌ من الأبوين» وأخ وأخت من الأب وجدء للجد الثالث» 
والباقي للأختين من الأبوين . 

أختان من الأبوين» وأ وأَحْنَانِ من الأب للجَدٌ التلْتُ والباقي للأحتَيْنِء» من 
الأبوَيْنِ» وهُوٌ تمام فرضهما. 

أحْنَانٍ من الأبوَيْنِء وأختاً من الأب» وجَدّ: المال على خمسة للجدٌ سَهْمَانِ 
والباقي للأختين من الأبوَيْنِ» وهو دون فَرْضِهمًا. 

أختانٍ من الأبوَيْنٍ وأخت من الأب وزوْجٌ» وجَدٌ ازوج النضفٌ. ويستوي في 
الباقي القسمة وفلف مايبقى وا المَال فيأخده الجَدٌ والباقي للأختيّن من 
الأبوَيْنٍ» وهو دُونَ فرضهما. 

أحتٌ من الأبِوَيْنِء وأختان» وأ من الأب وجَدٌ: المال على خمسة ة أسهم: 
للجدٌ سهمان» وللأختٍ من الأَبوَيْنِ سهمان ونضفٌء, وهو قذْرٌ فرضهماء والباقي لولّدٍ 
الأب. 

أختٌ من الأبِوَيْنء وأخواتٌ من الأب فصاعداً. وجا : للجَدٌ اثلث فهو خير 
وللأخْتٍ من الأبِوَيْنٍ النضْفٌ» والباقي لأوْلآدٍ الأب. 

أختٌ من الأبوَبْنء ا المال على أربعة أسهم : سهمانٍ 
للجَدّء والباقيان يأَحَذُّهما الأخت للأبوين. 

أخت من الأبوَيْنِء وأخّ من الأب و وخ للجدة الد والباقي بينهم 
على خَمْسَةٍ: ا والباقي تأحذه الأختٌُ» يريت المال» 0 55 بدَل 


الا وهو دون الضف لإذا اتآ وإذا ا ذلك عَرَفْتَ ت أن 0 الأب لا 
يأخْذُون شيئاً إلا أن يكون ولَدُ الأبوَيْنِ أن واحدةٌء وأنهم لا يأخْذُون في جميع صُوّر 
وجودهاء هذا مَعْنَى الْمَعَادّة وطرق في صوَّرِهًا. 


AA‏ كتاب الفرائض/ عصبات المعتق 


: واستأنْسُوا بِشَيْءِ ثالث‎ SR 

أحدٌ النوعَيْنِ : أن الجَدّ شخصٌ له ولادةٌ تخجُبه عن نصيبه» أخوانٍ وارِنانٍء فجاز 
أن يحجبَةُ أخوانٍ» وارثٌ» وغيرُ وارث ؛ كالأم 8 يحجبُهَا عن الثُلْثِ أخوانٍ وارئانِ» 
يخجُبُها وارثٌ وغيرُ وارث» وأيضاًء فإنّ أولاد الأب» أخوةٌ يرئون» لو أنفردُوا مع 
شَخْصٍ له ولادةٌ فإذا اجتقغ مَعَهُم من يمكح الإخوة من الإرث. حجبّواء ولم يرثواء 
كأولاد الأم إذا اجتمع معهم الجد. 

والتّاني: أن الأ من الأبوَيْنٍِ يقولٌ لليجدٌ: أنا وأخي من الأب بالإضافة إليك 
سواءًء وأنا الذي حجبه فأَرْحَمُكَ په وآحُدُ حصته» وهذا كما أنَّ الإخوة يردُون الام من 
الثلث إلى السُدّسَء والأب يحجبهم ويأَخُدُ ما نقَضُوا من الأ وقَرَقُوا بين ما نحن فيه 
وبين ما إذا اجتمع الأ من الأمّ مع المجَدٌء والح من الأبويْنٍ حيتُ لا يفول الجَد: أنا 
الذي أحجَبَة فَأَرْحَمُكَ به واا - بأن الأخْرَّةَ جهةٌ واحدةٌ فجاز أن ينوب أ 

عن أخ» والإخوةٌ والجدودةٌ جهتانٍ مِخْتَلِمَتَان فلا جور أن يستحقٌ الجدٌ نصيبّ الأخ 2 
اول من هذا أنْ يُقَال: ولد الأب المعدود على الجَدٌ ليْسَ بمحروم أبداً بَلْ يأَحُد قِسْطاً 
مما قُسّم له في ڊ بعض الصّورَ علّئ ما بيّناء ولو عد الجد الأخ من الام على الأخ من 
الأبِوَيْنِء كان مَحْرُوماً أبداًء فلا يَلْرَمُ من تلّكَ المُعَادٌةٍ هذه المُعَادَةٌ. 

وأما الاستئناس» فقد قال القَّاضِي إشماعيل المَالِكِيُ [رحمه الله] -: يجورٌ أن 
د الإنسناث عل غيزة ٣لا‏ باخ شا ياغ خط ألا تَرَى أنّهُ لو أوصئ بمائة 
درهم لزيد وبما يبقى من ثلاثة ة بعد المَائةٍ لعَمْروء وبجميع الذْلْثِ لكر وله مَائَادِء 
إن زيداً يْدْخِْلُ عمراً في قسمة بكرِء ويقول : أوصَئ لنا بِأَلَْلْتْء كما أوصّئ لكء ثم 
يمول لِعَمْرِو: لس لك أن تأَحْدُ شيئا ما لَمْ اسف المائة» ويأخدُ جميع المائة ويحرم 
عَمْرآء لكنْ ذكر القاضي ابن كج أن مِنَ الأصحاب مَنْ مئع المسألة» وسنوئ ببق زد 
وعمرو في المائة» وسنذكَرٌ الخلافٌ في المسألة وأحْوَاتِهًا في «الوصيّة» إن شاء الله 
تغالن. 

وفرله في ااب ترد جميع ما حص أولاة الأب» ضَرْبُ استعادة» وليس 
هناك دقع م واستردادٌ محمّقٌ» وإنما هو كلام تقديريٌ؛ أي : ما قُسْم وجُعِلَ باسشمه لا يدقع 
ِلَيْه ويحول إلى الأخ من الأبِوَيْنِء وعلّئ هذا يقاس ما ذكره من استزْدَادٍ النُضف 
والثلكَيْنء وربّما سبق إلى الوّهُم من لفْظٍ الكتّاب: أل الواحدةً تستردٌ تكملةً النضف»ء 
والاثنين تستردَانٍ تكملة الثلئَيْنِء ويقرّر ما فضل على آولاد الأب وقد يثّفْق ذلك في 
الواجِدَّةٍء لكنْ لا يُتصوّر في الاثنتين» ولا يفْضْل عن الثلئّينِ شَيْءٌ. 


قَائِدَةٌ : إذا اجتمع الصّئْمَانِ [معه] وكان غير القسمة ير للجد» كما إذا اجتمع معه 


كتاب الفرائض/ عصبات المعتق A۸۹‏ 


أختٌ من الأبوين وأَخَوَاتٍِ من الأب أو أ ربع ا فرضئا للجَدٌ الغلتَ» 
فعن بعض الفرَضِبينَ أله يجعل الباقي بين ولد الأبرَينِ]' رول الأب قم يزه ولد الات 
عل ولد الأبوَيْنٍ قدْرَ فرضهء. قال ابن اللَّبّانٍ : والصوابُ أن يُفْرَضُ للأختٍ من الأبوين 
الضف ويجعل الباقي لولَّدٍ الأب» لأنَّ إِدخَالَهُمْ الحساب إِنّما كان؛ لإدخال النّقُص 
على الجَدٌء فإذا أَحَلَ قَرْصَهُء وانحازء فلا مغئئ للقسمة والردء والله أعلم . 


قال العَرَالِي : وَل فرص للحت مَعَ الجَد إلأ في مسأل غرف بالأخترئة. وَهِيَ 
فج وَأ وجد د وَأَغْت فبلزوج الضف دللا الثُلْتُ وَلِلْجَدّ السدس و وَل يَبْقَ للأخت 
شَيْءٌ ء فَيِفْرَض لَهَا النُضفٌ. وَتَمُولُ المشألة ؛ لم يو يُؤْحَذُ مَا في يَدٍ الجَدٌ وَالأخت ويسم 
عَلَيِهِمَا لِلِلذُّكَرٍ مِثْلَ حَظ ا أننَيينَ4. ٍن كان بَدَلَ الأختٍ أ سَقَط إِدْ لا قَرْض للآخ 
بال 

ال الرَافِعِي : لا فزق بين أن يجتمع مع البَدٌ محض الإخوة أو الإخوة مختلطي*" 
بالأخواث» أو مخض الأخرات: بل الجَدٌ في الأحوال كلها بمثابة أخ» ولهذا مَن لم 
يُسْقِط الإخوة بالجَدٌء اتفقوا في جد وأخ وأخت» على أن المال بينهم لاللذّكر مكْل خظ 


وإن كان كذلك. فالأخواتٌ معَهُء كما إذا كن مع أخ. فلا يفرض لهِنَّء ولا تُعَالُ 
المسألةٌ مِنْ أَجْلِهنّ بخلافٍ الجَدَّء حيث ذكزنا أنه يفرض لهء وتُعَالَ المسألةٌ؛ لأنّه 
صاحبٌ فرض بجهة الجُدُودة» فرجع إليه عند الضُرُورة» وهذا أصل مُطرد إلأ في مسألةٍ 
واحدة تعرف بالأكدَرِيّة وهي : ذَزْجٌ» وأمّْ وجِدٌء واحت من لاون أو من الأب» 
فللروج النضفُ» وللأم الثلثٌ» وللجد السدس» ويُفْرّض ی للأخت الصف و المسألةٌ 
من سّة إلى تسعة ثم يُضَم نصيب الأخت إلى نصيب الجَدّء ويجعل بينهما أثلاثاً: 
يصح من سبعةٍ وعشرينَ ويمتحن بهاء فيقال فريضة عدد الوارثينَ فيها أربعةء أخذ 
أحد هم ثلث الجميع من المال» والثاني تلك الباقي» والثالِتُ تُلْتَ الباقي» والرابمٌ 
البَاقِي ؛ لأنْ ارج يأخذ تسعة من سبْعةٍ وعِشْرينَ» وهي تُلْتْهاء وللأم ستةء وهي ثُلْثُ 
الباقي ؛ وللأخت أربعةٌ» وهي ثُلْتُ الباقي» وَالجَدٌ الباقي» وإِنّما فرض للأختٍ في هذه 
الصورة؛ لان الجد رجع إلى أضلٍ فَرْضِدِء فلا سبيل إلى إسقاطهاء فرجَعَتْ هي أيْضاً 
إن فَرْضهاء وإنما فس المبلغان بينهما؛ لأله لا سبيل إلى تفضيلهما على البجَدّء كما في 
سار صُوّر الجَدٌ والإخوة» ففرض لها بالرحم» وقسّم بينهما بالنّْصِيب رعايةً للجانبين › 


0 سقط من : ب. 


ع كتاب الفرائض/ عصبات المعتق 
هذا ما وجّهت المسألةٌ به وقياسٌ كؤْنها عصبةٌ بالجَدٌ أن سقط وإ رججع الجْدٌ إلى 
المَرْض» ألا ترّىئ أنا نقول: : في بنتين) وأمء ود وأختٍ : للبنعيْنٍ العلمَانِء وللأم 
السدس» وللت السدس› و الأخت؛ لأنها عصبةٌ مع البنات» ومعلوم أنَّ البنات 
لا يأْحَذْنَ إلا القَرْض؛ يؤيّده أن قبيصة بن ذُوَيْبٍ يُرْوَى عَنْهُ ائه نكر قَضَاءً رَيْدٍ - رضي 
اللّهُ عَنْهُ - في الْأَكدَريّة ما أشْتَهِرَ عة“ . 

وأجيب عن هذه الرواية بإشمًاطها. وقد مَرٌ أن الشافعيّ - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - يأحَدُ 
بقول زَيْدِ في الفرايض» وأئه أختلفٌ قولَهُ حك أختلفَتٍ الروايةٌ عن رَيْدٍ - رَضِيَ الله عَنْهُ 
- فقضيّتُهُ تخريجٌ قَوْلٍ للشافعيٌ - رضي الله عَنْهُ - وإنْ لم يُْقَلْء وإن كان بدل الأخت 
أخ» سقط لا محالةٌ؛ إذ لا فض للإحوّةقء ولو كانت أختان» فللزُوْج النصفٌء وللأم 
السدس » کک د ولا فَرْض ولا عَوْلَ. 

فا 

قيل: إِنَّ امرأة مِنْ كدر مائّث وخلّفتهم» فنسبت إليْها. 

وقيل: لأ عَبْدَ الملكِ بن مَرْوَانَ سَأَلَ رجلا من أَكُدَرَ عَنْهًا. 

وقيل : لتَكَدّْر أضل زرَيْدٍ فيهاء فإنّه لا يفرض للأخواتٍ مع الجَدَّء وقد فَرَض ها 
هناء ولا يُعيل في الجد والأخوة» وقد أعال ها هنا. 

وقيل: لتكدّرٍ أقوال الصّحَابة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُمْ - وكثرة خلافهم فيها. 

فأبو ر - رضي الله عَنْهُ ‏ يُسْقِطْ الأختّء وعئد عُمَرَ وان مسْعودٍ ‏ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا - : للام السدسش» والباقي كما ذكرْناء فيكونٌ العول إلى ثمانيةء 0000 - رضي 
اللّهُ عَنْهُ - يفرض. وتعال كما ذکرناهء لكن تقرّر نصيبٌ الأخت عليهاء ولك أ ن تقول إذا 
عصّبْنا الأخوات بالجَدء فَمِنْ حمّنا أن تُلْحِقَ عصوبتهن بالجَدٌ لعصوبتهن بالبِنْتِ وبنت 
الابْنِء فإنّها من أنواع العُصُوبة بِالعَيْرء وإن لم يَذْكْرُوها في جملتها. 

قال الغَرَالِيُ : هَذَا حُكُمْ العَصَبَاتِ (أَما سَائْرٌ الوَرَنَةِ) فَالزّوِْجُ وَالرّوْجَةٌ لآ يُحْجَبَانٍ 
كالاب الام والابن وَالبنْتِ. لأنْهُمْ يُذلُونَ بِأنْفُسِهِمْ نا الجَدٌ قلا يَحْحُبْهُ ححبة يَحْجُبُهُ إلا الأبُ» 


(1) قال الحافظ: بوب عليه البيهقي» وأورد أقوال الصحابة فيهاء وأخرج ابن عبد البر من طريق تقي 
ابن مخلد نا أبو بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان قلت للأعمش: لم سميت الأكدرية؟ قال: 
طرحها عبد الملك على رجل يقال له الأكدرء كان ينظر في الفرائض» فأخطأ.فيهاء قال وكيع: 
وكنا نسمع قبل ذلك أن قول زيد بن ثابت تكدر فيها. 


كتاب الفرائض/ الحجب ١‏ ۹۱ 


وَالجَنَةُ ِن قِبَلٍ الأمّ 2 بها الأ بل لرك مع مع الأ جَدَةٌ أَصْلاً» َم الب يَخجُبُهَا 
SS‏ ية ت جب القن بن بلك الجهة وافزقن بن جهة ام 
تَخجُبُ البُفدئ ِن هة الأب وازن ِن جهة الأب لآ َحجْبٌ (ح) ادى ين جهة 
الم عَلَئ أَظْهِرِ القَولَينِ› وَالجَدَةٌ مِنَ الْجِهَتَينِ لآ تَحجُبٌ الجَدَةٍ مِنْ جهة وَاحِنَةٍ بَلْ 
يَشْتَرُِنَ عَلَى السَّوَاءِ في السُدْس . 


«القول في الحجب» 


قال الرَافِعِيُ : لما تكلّم في تر تيب العصبات» وبين المتقدّم والمتأخر منهم» 
والُذين يقَعُون في درجةٍ وأحدة» راد أ بين سائر الور قن لا يحب ومن ُب 
وَحَاجِبَهُ ثم أحوجه سياق الكلام إلى أن يُعِيدَ بض ما يتعلق بتر تيب العَصّباتٍ» على ما 


نه .. 


واعلم أن الحَجبَ نوْعَان": حجبٌُ نُقْصَانٍ: يَحْجْبُ الولَدُ الرّوْجَ من النُضف إلى 


)١(‏ الحجب لغة: المنع وشرعاً منع شخص معين عن ميراثه أما كله أو بعضه بوجود شخص آخر. 
والمراد بقولنا عن ميراثه ‏ أن يقوم به سبب الأرث كالقرابة فيمنع عنه وقولنا ‏ أما كله أو بعضه - 
(أو) فيه للتنويع لا للشك. فالأول حجب الحرمان والثاني حجب النقصان. 
ولهذا المبحث شأن عظيم في الفرائض. فمن لم يعرف الحجب لا يعد عالماً بالفرائض ويحرم 
عليه أن يفتي وفيها. 
وهو في حد ذاته قسمان: 

(۱) حجب بالأوصاف وهي الموانع السابقة التي هي الرق والقتل. . . الخ. 

(۲) حجب بالأشخاص وهو المراد من عبارة الفرضيين عند إطلاقهم لفظ الحجب. وهذا على 
نوعين . 

أولاً: حجب حرمان. 

ثانياً: حجب نقصان. 

والورثة في الحجب على ثلاثة أصناف: 

الأول: أن يكون كل من الحاجب والمحجوب عصبة. وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب 
حرمان كما إذا كانا فى جهة واحدة ولكن أحدهما أقرب ورحمة من الآخر فإن الأقرب يحجب 
الأبعدء وقد يكون حجب نقصان كالعصبتين المتساويتين في القرب كالابنين مثلاً. فإن كل واحد 
منهما يحجب عن ميراث الكل إلى البعض بوجود الآخر. 

الثاني : إذا كانا من أهل السهام. وفي هذه الحالة أيضاً يكون حجب حرمان ونقصان فالأول ‏ كما 
إذا اجتمع أولاد الأم مع البنات وبنات الابن والثاني ‏ كالأم مع البنات والأخوات. والأخت لأب 
مع الشقيقة . 


كتات الفرائض/ الحجب 
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الثالث: إذا كان أحدهما عاصباً والآخر ذا فرض: ولا يخلو الحال من أن يكون الحاجب ذا سهم 
والمحجوب عصبة فيحجب العصبة حينئذ حجب نقصان بذي السهم ‏ كالبنت مع الابن والأخت 
مع الأخ فإن لو لم تكن الأنثى لصار جميع المال للذكر. وبوجود الأنثى انتقص نصيبه. 

أو يكون الحاجب عصبة والمحجوب ذا سهم. وفي هذه الحالة قد يكون الحجب حجب نقصان 
كما إذا ترك الميت أختين شقيقتين وأختين لأم. وأم فالمسألة في الأصل من ستة وتقول بسدسها 
إلى سبعة ويكون للأختين الثلثان «أربعة» من سبعة فلو ترك معهما أخاً شقيقاً لكان لهما معه ثلاثة 
من ستة. 

وقد يكون حجب حرمان كبنت الابن مع الابن أو كأخ شقيق مع الأخت لأب واعلم أيها القارىء 
الكريم أن: الحجب مبني على قاعدتين: - 

إحداهما: أن كل من يدلي إلى الميت بشخص لا يرث مع وجود ذلك الشخص كابن الابن فإنه 
لا يرث مع الابن. وشرط حجب المدلي بالمدلى به أحد أمرين أمَا استحقاق المدلّى به جميع 
التركة سواء اتحدا في سبب الإرث أم لا كما في الأب والجد والابن وابنه فإن الأب يدلي به الجد 
والابن يدلي به ابنه. . . الخ وهما يستحقان جميع التركةء وقد اتحدا أي المدلي والمدلّى به في 
سبب الإرث : ومثال عدم اتحادهما في سبب الإرث أب وإخوة وأخوات فإن المدلى به لما أحرز 
عي الل ارون CE‏ وقد اختلفت جهة الإرث في هذا المثال. 

الشرط الثاني : اتحاد السبب إذا لم ي يستحق المدلى به الجميع كما في الأم وأم الأم. فإن المدلى به 
وهي الأم لما أخذت نصيبها بجهة الأمومة لم يبق للجدة ة شيء من النصيب الذي يستحق بتلك 
الجهة فليس لها نصيب آخر وصارت محرومة. 

أما إذا اختلفا في السبب كما في الأم مع أولاد الأم فإن المدلّى به وهي الأم تأخذ نصيبها المستند 
إلى سبب الأمومة كاملاً والمدلي وهو ولدها يأخذ نصيباً آخر مستنداً إلى سبب آخر وهي الأخوة 
مع كونها أي تلك الجهة لا تستحق جميع التركة لو انفردت. 

الثانية: ما تقدم في باب العصبات من أن التفضيل يكون بالجهة عند اختلافها فإن اتحدت 
واختلفت الدرجة فالأقرب درجة يحجب الأبعد عنه أما إن اتحدت الجهة والدرجة واختلفت القوة 
قدم الأقوى قرابة على الأضعف وكما تتحقق هذه القاعدة في العصبات كذلك قد تجري في 
أصحاب القروض فمثال التقديم في أصحاب الفروض بالجهة. . 

تقديم البنت أو بنت الابن على ولد الأم. ومثال عدي بالقرب تقديم البنتين على بنتي الابن 
اللتين لم يعصبا. 

ومثال التقديم بالقوة ‏ تقديم الأختين الشقيقتين على أختين لأب لم يعصبا. 

وقد تتحقق هذه القاعدة في أصحاب الفروض مع العصبات: 

فمثال التقديم فيهم بالجهة: تقديم الأب أو الجد على الأخوة للأم. 

ومثال التقديم بالقرب ‏ تقديم ابن على بنت ابن. 

ومثال التقديم بالقوة ‏ تقدم الأخ الشقيق على الأخت للأب ولا يفوتنا أن نذكر حجب الأصول 
والفروع والحواشي توضيحاً للقاعدتين السابقتين فنقول: 

الجد في جميع حالاته يحجب بالأب كذلك: لأن الجد انتسب إلى الميت بواسطة الأب. وكذلك = 


كتاب الفرائض/ الحجب 4۳ 


TTT »ا‎ 


= يحجب کل جد قريب کل جد بعيد لأولائه به . 
أما الجدات فتحجب بالأم سواء أكانت الجدات من جهة الأم أم من جهة الأب. أما حجب 
الأولى بالأم فلأنها تدلي بها. وأما حجب الثانية بها فلكون الأم أقرب من يرث بالأمومة. فإنها 
ترث بها بلا واسطة بخلاف الجدات فيرثن بها بواسطة: فالتي من جهة الأب ترث بالأمومة باعتبار 
كونها آم أب . والتي من جهة الأم ترث بالأمومة باعتبار كونها آم م . 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«أتت أبا بكر الجدة مع ابتتها فطلبت الميراث من بنتها فجلس أبو بكر على المنبر يشير كأنه يريد 
أن يشركها مع ابتتها فدخل العباس بن عبد المطلب وأبو بكر يقول تلك المقالة ‏ فقال العباس - 
أحقهما التي باتت تقول على رأسه آه. آه. . فقال أبو بكر - صدقت ‏ فورث بتتها وترك أم البنت 
التي هي جدة الميت. والأم إذا حجبت الجدة من يلها حجبت الجدة من قبل الأب أيضاً لأنها 
مثلها. بل الجدة من قبل الأب أضعف حالاً من الجدة التي من قبل الأم ولهذا قدمت الثانية على 
الأولى في حق الحضانة. 
وكما تحجب الجدات من.جهة الأب بالأم. تحجب أيضاً بالأب وهو قول عثمان وعلي وزيد بن 
ثابت وغيرهم رضي الله عنهم . 
وتسقط الجدات الأبويات أيضاً بالجد إلا أم الأب وإن علت كأم آم الأب وهكذا فإنها ترث مع 
الجد لأنها ليست من قبله بل هي زوجة له مثلاً فترث مع الجد. كما أن الأم ترث مع الأب. 
والجدة القربى من أي جهة تحجب البعدى من تلك الجهة سواء أكانت من قبل الأب أو من قبل الأم . 
وحاصل أقسام الجدات باعتبار القريب والبعد أربعة: 
إذ لا يخلو إما أن تكون القربى والبعدى من جهة الأم كأم الأم مع أم أم الأم أو يكون كل منهما 
من جهة الأب كأم الأب مع أم أم الأب. أو القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم كأم 
الأب مع أم آم الأم. أو العكس كأم الأم مع أم آم الأب أو مع آم أبي الأب. . 
وحكم هذه الأقسام أن القربى من أي جهة تحجب البعدى من أي جهة لكن إذا كانت القربى من 
جهة الأب والبعدى من جهة الأم. فالأصح عند الشافعي رحمه الله أن الجدتين تقتسمان السدس 
بالسوية بينهما وهو مروي عن زيد بن ثابت في إحدى الروايتين عنه. 
وإليه ذهب مالك رضي الله عنه. لأن الجدة إنما تستحق بالأمومة وهي في الجدة التي في جانبها 
الأم أظهر فإنها أم تدلي بأم بخلاف الأبوية فإنها أم تدلي بأب. فإذا كانت القربى من جهة الأم 
فلها رجحان بزيادة القرب وظهور صفة الأمومة معاً فكانت أولى. 
أما إذا كانت القربى من جهة الأب والبعدى من جهة الأم كما هو الفرض فلاحداهما ظهور الصفة 
وللأخرى زيادة القرب فتستويان في استحقاق الإرث. 
ويرى أبو حنيفة رضي الله عنه أن البعدى من جهة الأم تسقط بالقربى من جهة الأب وهو المفتى 
به عند الحنابلة. وأحد القولين للشافعي واستدل الحنفية» بأن استحقاق الجدة باعتبار الأمومة 
وهي الأصلية ومعنى الأصلية في القربى أظهر وأقوى من في البعدى سواء أكانتا من جهة واحدة 
أم من جهتين فتكون القربى مقدمة على البعدى مطلقاً. ولو كان ظهور الأمومة موجباً للتقديم 
لكانت أم الأم مقدمة على أم الأب مع تساويهما في الدرجة مع أن تقديمها في تلك الصورة لم 
يقل به أحد. 


4٤‏ كتاب الفرائض/ الحجب 
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5 ورد عليه بآن.قوة المدلّى به في أم الأب قاوم ظهور الأمومة التي في أم الأم فتساويا حينئذ غلم 
تتقدم أم الأب عليها لعدم الترجيح ‏ سواء في جميع ما تقدم أكانت القربى وارثة كأم الأب عند 
محجوبة بها ومع ذلك تحجب أم أم الأب والجدة الوارثة هي من أدلت بمحض الذكور كأم الأب 
وأم أب الأب أو أدلت بمحض الإناث كأم أم الأم أو بمحض إناث إلى ذكور كأم أم أب كما تقدم 
وأما حجب الفروع فالابن يحجب ابن الابن واين اين الابن وإن نزل وابن الابن يحجب ابن ابن 
الابن وهكذا كل ابن ابن وبنت ابن نازلين بابن ابن آقرب :هته . 
وهو مبني على القاعدة الثانية المتقدمة. 
أما حجب الأخوةء فهم يسقطون بالولد الذكر واحداً أو أكثر سواء أكان الأخوة أشقاء آم لأب آم 
لأم ذكوراً كانوا أم إنائاً واحداً أم متعدداً. وولد الابن الذكر كالولد في حجب الأخوة سواء أكان 
ابن الابن واحداً أم أكثر . 
وتسقط أيضاً الأخوة بالأب دون الجد فيقاسمون كما سيأتي وإنما حُجبت الاخوة بالابن وابن 
وبالاب لمفهوم معنى الكلالة فإنها هي من لم يترك ولداً ولا والداً. وقد ورد لفظ الكلالة في 
ايتين: - 
الأولى : قوله تعالى: «وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. . . الآية فهذه تفيد بمفهومها حجب 
الأخوة للأم بالولد والوالد. 
وخص منها البنت فإنها لا تحجب الأخوة الأشقاء أو الأب ودليل التخصيص هنا ما ورد في 
السنة . 
والثاني: قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) . . . الآية وهي تفيد بمفهومها أيضاً 
حجب الأخوة الأشقاء أو لأب بالابن والأب وابن الابن في الأولى ملحق بالابن. . وكذا في 
الثانية ملحق به ودليله من السنة قوله َة (فما بقي فلأولى رجل ذكر) . 
ولا شك أن كلاً من الابن والأب وكذا ابن الابن أولى من الأخوة فعلم أن الأشقاء يحجبون 
بالابن وابن الابن والأب. 
والأخ لأب يحجب بهؤلاء الثلاثة وبالشقيق. وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت 
الابن. 
وابن الأخ الشقيق يحجب بهؤلاء وبالجد وبالأخ للأب وبالأخت للأب إذا صارت عصبة مع البنت 
أو بنت الابن» وابن الأخ للأب وخص من هذا البنت مع الأخت بالحديث فإنها عصية يحجب 
بهؤلاء وبابن الأخ الشقيق. 
والعم الشقيق يحجب بهؤلاء وبابن الأخ للأب. 
والعم للأب يحجب بهؤلاء وبالعم الشقيق. 
وابن العم الشقيق يحجب بهؤلاء وبالعم للأب. 
وابن العم للأب يحجب بهؤلاء وبابن العم الشقيق. 
والمدلي المعتق ذكراً كان أو أنثى يحجب بهؤلاء وابن العم للأب. 
أما الأخ للأم وأخته فيحجبان بالابن وابن الابن والأب والبنت وبنت الابن والجد. 


الرئع [والزوجة من الربع إلى الثمن] والأمّ من الثُلْثِ إلى السدس» وحَججبٌ حِرْمَانٍ: 
وهو أن يُسْقِطَ الشخص غيره بالكل وهو المقصودٌ من هذا الفصل والذي يليه 
والورثة ينْقَسمُون إلى من لا يتوسّط بينهم وبَيْن الميت غيرهم» وهم: : الزّوْجْء والرّؤْجةء 
والأَبُ» والأمء والابنُ» واليبنتٌ. وإن اختصزت» قلت الزوجَانِ» والأَبَوانِ» والأؤلآد 
فهؤلاء لا يحجبْهُمْ غيرهم» وإِلَى من يتوسّط وهم ثلاثة أرب : 

الأول : المنتسبُونَ إلى الميّت من جهة الل وهم الأمتول» قاد لا یحجُبہ إلا 
الأب وإنما حجبه الأب؛ لأنه مَنْ يُدْلِي بعصبة » لا يَرِثُ معه» وكذلك کل جد يَحْجُبُ 
مَنْ فوقَة ا ا وقد يَحْجَبُ بعضهن بعضاً. 


فأما حجبْهنٌ بِعَيْرِحِن» فالأم ت : تخجُبُ كل جدةء سواء كانتٍ منْ جهتها أو مِنْ جهة 
الأب ا بالأيوة . 


قال العلماء: وكأنّ الجدات يرثن السدسّ الذي تستحقه الأم فإذا أُحَذْتَهُ فلا 
شَيْئ والأبُ يجب كل جدة من جهته؛ خلافاً لأحمد في أصحٌ الروايتين. 

لنا: : أنها تُدْلِي بعصبة» فلا ترث معهء كالجَدٌ وابن الائن. وأنها تُذْلِي بولّيهاء 
فلا تُشَارِكُه في الميرّاث» كأمٌ الأمّ مع الام . 

وكذلك کل جد يحجب كل آم نفْسِهِ وآبائ ولا يخجب أمّ من هو دونه . 

والأبُ والأجدادُ لا يَحْجْبُون الجدّةً من جهة الأمّء قريبة كانت أو بعيدةً 
بالإجماع. وأما حجبٌُ بِعْضِهِنْ ببعض فالقربّئ من كل جهة تَحجُبُ البعدَئ من تلك 
الجهة» وهذا من جهة الأمّ لا يكونٌ إلا والبُعْدَئ مُدْلِيَةٌ بالقرتئ . 


ومِنْ جهة ة الأب قد يكونٌ كذلك» فالحكم کمثلِ» وقد لا يكونُ كام الأب. وام 
أبي الأب ففيه اختلافٌ عن الفرضيين . 


= وبنت الابن فأكثر تحجب بالبنتين فأكثر ما لم يعصبها ابن ابن في درجتها أو أنزل منها فترث وبنت 
ابن الابن مع بنتي الابن كذلك وهكذا تحجب الأخوات للأب الواحدة والمتعددة بالشقيقتين فأكثر 
إذ لم يسبق لهن من الثلثين شيء ما لم يكن معهن أخ لأب فيعصبهن ولا يعصب إلا من في 
درجة» ينظر الميراث للشيخ وهبة إبراهيم. 


«تتمة) 
وجود المحجوب بالوصف كالعدم فلا يحجب أحداً حرماناً ولا نقصاناً عند الشافعية والحنفية وهو 
قول عامة الصحابة رضي الله عنهم لما روي أن امرأة مسلمة تركت زوجاً مسلماً وأخوين من 


أمهما مسلمين وابئاً كافراً. فقضى فيها علي وزيد بن ثابت بأن للزوج النصف ولأخويها الثلث وما 
بقي فهو للعصبة لو كان هناك عصبة ترث ولم يعطوا الابن لكونه كافراً وجعلوا وجوده كالعدم 
بالنسبة للحجب خلافاً لابن مسعود فإنه قال لا يحجب حجب حرمان بل حجب نقصان. 


۹1 كتاب الفرائض/ الحجب 


والذي أوردّه صاحبٌ «التهذيب» وغيرُهُ أن القُربَئ تحجُب البُْعدَى أيضاًء ولو 
كانت البغدئ مدلية بالقُري » لکن البغدئ جَدَةٌ من جهة أخرّئ» فلا تحجب . 

ومثالهُ : أن يکود لزينب بنتان حفصةٌ وعَمْرَةٌ ولحفْصَةً ابن ولعمرةً بِنْتُ بنتٍ 
ا فأتت منه بِوَّلَن فلا تُسْقِطُ عمرةٌ التي هِيّ آم آم آمو أَمَهَا؛ 
لأنّها آم أمّ أبي المولوو“ 

والقرئ من جهة الام كام الأ تخيبُ البُغدَئ من جهة الأب كام آم الأب كما 
أن الأم تَححَبٌ أمْ الأب. 

والقرئئ من جهة الأب كامٌ الأب هل تحْجْبُ البُْدَىئ من جهة الأم؛ ل 
فيه روايتانٍ عن رَيدِ٬‏ وقولانٍ للشّافِعِي - رَضِيَ الله عَنْهُمَا -. 

أحذهما: وبه كال أثق ج رصم الله - نعمء وحجبّت القرّئ من جهة الام 
البُعْدَى من جهة الأب. 

وأظهرهما: وبه قال مالك وأحمد - رحمهما الله -: لا لأنّ الأب لا يجب تلك 
الجدّةّء فأمّه المَذْلِيَةٌ به ولي ألا يحجُبْهَا» وعلى هذا القياس نقَلَ صاحب «التهذيب» أن 
القُرْبَئ من جهة ة أمهاتٍ الأب ام م الأب تشفط البُعْدَى من جهة ة أباء الأب» كام أم 
آي ا 0 أبي أبي الأب والقرئئ من جهة ة أياء الأب ؛ كأم أبي الأب حل تشفط 

5006 وا اا 

وقوله: «والقّربَى من جهة الأب لا تَحْجْبُ البعْدَئ من جهة الأم؛ بالحاءء وأا 
قوله و«الجَدَةٌ من الجهتين لا تُحَجَبُ الجَدَّةَ من جهة واحِدَة؛ هذه فقد صوّرنًا في هذا 
الفضل ومِنْ قَبْلُ الجَدّةَ من جهتين» بَينا أنَّ السذُس يكونُ بينهما ومن ضرورته ألا تكون 
واحدةٌ منهما حاجبةً للأخرىء وِلْيُعْلَمْ قولّهُ «على السواء» بالواو؛ لوجه قدّمناء فإن 
القَسْمَةَ على الجهات لا عَلَى الرؤوس والله أعلم. 


قال العَرَالِيُ : ما أبن ألأبْنِ قلا ب جه يَحْجُبْهُ إلا الأَبْنُ» وما بن الأبْنٍ فيخجُبها الأنْن» 
بان ين الاد الصُلْب إلا أن يكُونَ مَعَها أ نفل نها مَن يمَصَبْهاء > والأځ لآب وَالأم 


وي 0 أم 0 لهاء فإذا مات هذا الولد 0 قريبة ة كان القياس الذي 
تستحقه الجدة من هذه العليا وابنتها لتساويهما في الجدودة قال القاضي أبو الطيب والروياني: 
وليس لنا جدة ترث مع ابتتها إلا في هذه الصورة. 


كتاب الفرائض/ الحجب ۹۷ 


لا يبه يَحْجبَهُ (ح زو) إلا الأب ولان َأَئِنُ الأبنء وَالأتٌ للآب ب الام كذلك. الآ 
لآب ب يَحْحَبْهُ مَنْ يجب ب الأخ لآب ب الام والح لآب ب ولام أَيْضاً يَحْحبةُ وَالأتٌ 
لآب يَحْحُبْهَا مَنْ يجب أحَامَاء اخنان من ن قبل ا والأب» وَالإِخْوَةٌ وَالأََوَاتُ للم 
َحجْبهُمُ الب وَالجَدُ وَالأبْنُ وَالبنتُ وَابْنُ لابن وبنت لان 


َال الرَّافِعِيْ : الضربٌ الثاني : المنتسبون إِليْهِ من جهة السَّمَلء فابن الابن لا 
يحَجيّه إلا الابنْء وهو كما سبق في ترتيب العَصَّبَاتِء وبنتُ ا الابنْء وكذا 
بنتان من أولادٍ الأب إلا أن يكو مَعَها أو َل منها كي يُعَصيها» وكذا ات أبن 
الابْن يجبا ابنُ ألأبْن» ويَسفُطن أيْضاًء إذا اسِتَكْمَلثْ بنا الان الثلئَيْنٍ إلا أن يكونٌ 
ِعَهْنٌ أو أسْفْلَ منهن دك فبُعَصبْمُن وكذا إن كانت بدت من السلا وبنت ابن أو 
بناتٌ أبن وعلئ هذا القياس. 

الضَرْبُ الثَّالِثُ : المنتسِبُون إِلَيْهِ على الطرفء ل من الأنوين ا 


الأَبُء والابْنُء وان الابْنِء واحتجٌ لذلك بقولِه تعالى: قل الله يُْتِيَكُمْ في كدت 
[النساء: ١/5‏ ] الآيَة لكنه احتجاجٌ يفت يفتَقِرُ إلى مقدّمات طويلة. 


وفي الإجماع ما يغني عن مِثْلِهِ؛ ويجورٌ أن يُعْلَمَ قوله في الكتاب: «لا يحجبه إلا 

والابنٌ وابنُ الابن» بالحاء والزاي والواوء ولأن مَنْ يقول: الجَدٌ والإخوة لا 
سَمُون يسقطهم بالجدء والأخت من الأبوين» كالأخ في آنه لا يَحْجُبْهَا إلا الثلاثة 

لاع من الات مشي اليس يخير الأ من الأبوَيْن؛ ا ا 
تَر تيب تيب العَصَّبات فجملةٌ حاجبيه أربعةٌ. والأختٌ من الأب يحجُّبهًا هؤلاء الارن 
hl‏ لذا استكمَلّتِ الأختان أو الأخوات من الأبوَيْن الثلمَيْنِ سَقَطْتٍ الأخوات من 
الأب إلا أن يكو معَهُنٌ مَنْ يُحَصَبْهُن. 

والإخوة والأخواث من الام يحجبهُمْ سند : الأب والجدٌء والابنّ. وابن الابنِء 
والبنْتٌ» وبنت ت الأبْنِ» وإن شعت قُلْتَ: أربعة : الأتء والجد والوّلَدُء ووَلَد الابنِء 
ووجهه هُ قوله تعالل : ون کان رَجْلُ يُورَتُ كلالة أو امْرَآةٌ وَلَهُ اح أو أختٌ» [النساء: 
۲ الايةء والمرادُ من الأم على ما تقدّم . 

E‏ ااا یورٹ ° ر بان يرثه غَيِرُ ر الوالدين ا 

وعن ا وفُوعة عليهما جميعاًء فدات TT‏ 
الوَالِد والوَلَدِ. 

ومِنَ الأصحاب مَنْ [يَخْلِطْ أصحاب الفروض بالعَصَبَاتِء وَيَعْدُ كل واحدٍ من 

العزيز شرح الوجيز ج ٦م‏ ۳۲ 
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الورثة ومَن] يَحجبه. 

أما الرجال» فالابنُ لا يَحْجْبُهُ غيره» وابنٌ الان لا يخجبة إلا مَنْ يُذلِي به. 

ال والجَدٌ لا يخجُبةُ إلا من يُدلِي به والح من الجهات على ما 
تبيّن» وابن الأخ من الأبوَيْن يخجبه سنه : الابن» وابن الآبنِء والأث» والجدء e‏ 
من الأَبَوَيْنِ والأخح عن الاي وابنْ الأخ من للأب يخجبه هؤلاءء وابن بْنْ الأخ من 
الأبَوَيْنِ والعم من الأَبَوَيْنَ يحجُّبهُ هؤلاءِء وابنٌ الأخ من الأب والعمٌ من الأب يخجبة 
هؤلاء والعمٌ من الأبوَيْنِ يحْجبُه هؤلاء» والعم من الأب وابْنُ العَمّ من الأب يخجبةُ 
ھۇلاء. 

وابن العم من الأبْوَيْنِ والرَوْح لا يُحْجَبُء والمِغْتِقُ يخجْبةُ عصبات السب . 

وأما النساءٌء فالبئتٌ لا تچب وبنت ت الابْن يخجبها الابن» وبنت الصلْب» إذا 
لم يَكنْ مَنْ يُعَصّبهاء والأمُ لا تُحْجَبُ 0 لا يخحجبها إل الأ ومن ن الأب 
يحَْجبْهًا الأبُ والأمٌء والأختُ من الجهاتٍ على ما بينًا. 

لوج و ا ا سوم ري مهاه 
المُرُوض المستَعْرِقَةٍ للركة. 

قال الغَرَالِىُ: وَمَنْ لأ رث لا بْب إلا في مَسْالَةٍ وَهِيٍ أبوان وَأَحَوَانٍ فل 
الأَحَوَيْنٍ سَاقِطَانِ بالآب. ويَحْجْبَانِ الام من الثُلْثْ إلى السدس» وَالتَّقْدِيرُ أَنْهْمَا يَحْجبَانِ 
لاء لاثم ثم الأب يهُا وَيَأَحُلُ فَائِدَةَ حَجْبِهِمًا. 

ل جميعٌ ما ڏگزنا في حب شخص بشخْصٍ فيما إذا كان الحَاجب 
وارئاً من الميّتء آمًا إذا لم يَرِثْء نُظِرَ إِنْ كان امتناع الإرثِ لِرق وما في معناه من 
ا قلا جب لا حَجبٌ حرمانٍ. ولا حَجبٍ نُقْضَانِء أما حب الجِرْمَانٍ فمْجِمَعٌ 


عليه وأما اده فمَقِيسِ عليه» فلو مات عن : ابن رقيق» وزوجة وأخ حرين لم يحرم 
الأخ الابن”" ' ولا ينقص فرض الزوجة» وإنْ كان لا يرت لتقدّم غيره علَيْه فقد يحجب 
غيره حب النقّصَانِء وذلك في صَوَّرٍ: 


إحداها: إذا مات عَنْ: أبِوَيْنَء وأخوَين» فللامٌ السدْسُ لمكان الأحَوَيْنَء والباقي 
للأب» لأنهما يسقطان بالأب» ويزجع فائدةٌ حَجْبِهِمًا إِلئْه. 


الثانيةٌ: أمّ جد وأَحَوَانِء مِنّ الأم» الحكُمْ كما في الصورة الأولى. 
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العالعة: أبٌء وأمّ أب» وأمُ ام تسقط آم الأب بالآب» وفيما ترثه أم الأ 
وجهان: 

أحدّهما: نضفٌ السُدُسء لأنّ الآبَ هو الذي حجبّ أمّهء فترجع فائدةٌ الحَجٍب 
ِلَيْه . 

وأَظْهُرْهُمًا: السُّدُسٌُ؛ لانفرّادها بالاسْتِحْقَاقء ولَيْسَ كما سَبَّقَء لأنّ الجَدَّة ترث 
بالفرضيّة» فلا تناسب جهّة استحقاق الآب» وهِيّ العُصُوبّة» وهناك كَل واحدٍ منهما 
يرث بالعصويةء فأمكن رد الفائدة إليه. 

الرابعةٌ: في المعادّة. 

إذا مات عن جد وأخ من الأبَوَيْنِ وأخ من الأب» ينقص الأ من الأب نصيب 
الجد» ولا باخ كينا 

وقولّه في الكتاب: «ومَنْ لاً يَرتُء لا يَحْجُبُ إل في مَسْألَة . . . هذه اللفظةٌ 
مشهورة من الفرائض مع هذا الاستَئْئَاء» وليس المراد منه جب الحِرْمَانٍء فإنّهِ لا 
استثئئاة مئهء وإلّما المُرَادُ حَجبُ النقصانء» أو ما يشتركانٍ فيه. 

وعلَئ التقديرَين فالاستتاء عيْرُ مقْصُود في المسألة المَدُكورة» كما تََيّن 

0 يَحْجبَّانٍ الام أوّلاَ ثم الأبُ يَحْجْبْهُمَا ويأخذ فائدة حجبهما قضية 

تب حجبهما على الخجب بهماء ولا يعرف بهما تر تب لا بالرْمَانِ ولا بالوتبَة 

ا ا ا ليس لها مَحَ 
الأَحْوَيْنٍ إلا الشدس بالنّص» فنا ب اخدة الأب بالعصوبة» وبتقدِير بوت الترتيب 
المفْرُوض . 

فالأخوان حين حجبنا الأم لم يخرجا عن كونهما وارثين؛ لأنهما لم يحجبا بعد 
فلا تون المسألةٌ مستثناةً من قَوْلنا: «من لا يَرِتْ لآ يَحْجْبُ». والله أغلم. 

قال العْزَالِيُ : وَمَهُمَا اجْتَمَعَتْ قَرَابنَانِ في شخخْصٍ وَاحِدٍ د لآ يجُورٌ | جَمُع بَئِنَهُمَا في 
الإشلام قُضداً وَلْكنْ لَوْ حصَل پنکاج المَجُوس أو بوَطءِ الشّبْهَة يفط اضف القَرَابَتَيْن 
وما وَل يُوَرْثْ (ح و) بِهِمَّاء الأو يعرف بأمْرَيْنِ(أحَدُعُمَا) : أن تَحْجْبٌ إِحْدَاهُمًا 
الأخر ري كبنتِ ِي أختٌ الأم شفط أحُوة الأ م بالبئُوَةٍ (وَالنَانِي): أَنْ تَكُونَ إِخْدَاهُمَا قل 
حجباً گام م ِي أت لآب ور بالْجُدُودَةء لأ الجَدَةٍ لا تَسْقْطُ إلا بوَاجِدَةٍ وَهِي الأ 
وَالأتُ تَسْقْطُ بالاب وَالأَئْن وََبْنٍ الأبن» ذا كخ الْمَجُوسِيَ نْتَمَهُ فَوَلَدَتُ بنتاً قَمَاتَ 
المَجُوسِئ فَقَذ حَلْفَ بنتين إِحْدَاهُمًا 7 رَوجَة فل حُكم للْرْوْجِية وَلَهُمَا الكُلَقَانِء وَإِنْ مَانَتِ 
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مه دم a:‏ 


الُا بَعْتهُ ققذ لف با جي أت لأب كلها الضف بابو وَسَقَطْتٍ (ح و) الخو 
وَإِنْ مَانَتِ تت السفلی أَوْلاً فقذ حَلمَث أا ِي أخث لِأبٍ كلها الت بالأمو َة وَسَقَطْتٍ لح و) 
الأَحُوَةُ فلو أن المَجُوسِي وَطِىءَ البنْتَ السفْلَى فَوَلَدَتْ بنتاء فَإذًا مَاتَ كَقَدْ خَلْفَ ثَلَاتَ 

بئات فَلَهِْ الان قن متت العُلها فقذ لقت با وين ت بت فَلِلْبِئْتِ النْضف بالبَنُوَة 

وَلِبنْتِ البنْتِ البَاقي بأَحْوةٍ الب وَأَحُوةٌ الأب في حَقْ الت العلا قَدْ سَقَطتْء فلو مَانَْ 
الؤْسطئ ولا فقذ خَلْمَتْ أن وَبنتاً هُمَا اتا أب فَسَقَطَتٍ الأَحُوَةُ م مِنَ الطرَفَينء َم 
السْدُسٌ وَلِلْبِنْتِ النْضْفٌُء لو مَانَتِ السَفْلَيٍ ألا تقذ حلفت أم و ام هما حا َب 
ل الثُلْثِ بالأمُومَةء ولام الأم النْضْفٌ بأَحُوَةٍ الأب وَسَقَطْتْ جُدُودَتَهَا بالا هَنَا 


طَرِيق ار فيه 


قال الرَافِعِي : مقصوة الَضلِ الكلام فبم إذ ممما في فحص وَاحلٍِ قرتان» 

منع الشْرْعٌ من مباشرة سَبّبٍ أجتماعِهمًا ؛ كام هي أحتٌ» وذلك بِقَع فيما بَيْن» المجُوسي 
E‏ لنكاح المحارم؛ وريما أسلموا بعد ذُلِكٌ» أو ترافَعُوا ِلَيْئَاء وقد يتفق نادراً 

بِيْنَ المُسْلِمِينَ بالغَّلَّط والاشتباف والحَكمْ أنه لا د يُوَرْتُ بالقرابَئيْنِ جميعاًء وَإنْمَا 
0 بأَوَامُمَاء وبِهذًا قال مالك د رضي اللّهُ عَنْهُ -. وقال أبو حنيفة وأَحْمَدُ: يوت 
ِالمَرَابتيْنٍ جميعاء إذا كانت القرابتان بِحَيِثٌ 3 بِحَيْتُ لو وَجِدَنَا في شخصَيْنِ› لَوَرِنا ا 

وبه قال ابن اللْبّانِء وحكاه ابِنْ الصَّبَاعْ عن ابْنٍ شُرَيْح وقال الشيخ أبو عليّ: إنه 
ذهب إِلَيْهِ في بعض المسائل» ولم يُطلق. 

واحتجٌ القائُِون به بأنهما سبَبَانٍ يرث بكل واحدٍ مئهما عند الانفرادء فإِذًا اجتمعا 
لم يُسْقِط أحذهما الآخرء كَابْنِ عمّء هو أخ الأمٌّ أو زوج وزوجة. 

ووجه ظاهر المَذْمَبٍ أنهما قرابتان يُوَرّث بكلَّ واحدٍ مهما فُرْض عند الانفرادٍ» 
فإذا اجتمعا لم يورث بهما الفرضانٌ كالأخت من الأب والأم» لا ترث بالقرابتيْن معأء 
ويخالف ما استَشْهدُوا به« فإن هناك يُوَرَثْ بإحدىّ الجِهَتَيْنِ فرضاًء وا ر 
واجتماعهما معهودٌ كما في حنٌ الأب مع الوَلَدٍ. 

قال علماؤئًا - رحمهم الله تعالّى -: والأقوئ يُعْرَفُ بأمرَيْنِ: 

أحدمُمًا: أن تحجب إحداهما الأخرئ؛ كبنْتِ» هِيَ أت لأم. وذلك بأنْ بَا 
امه فتلد بنتاًء فهي أحتهُ لأمه وينه فَالأَحْوَءٌ سأقطة بالبنتية . 


کتاب الفرائض/ ميراث المجوسى 0۰١‏ 


وأبو حنيفة يُوَافِقَ على التوريث بالأقْوَى مِنْ هذا الوّجهء وإِنّمَا الخلافٌ من الأفْوَىئ 
منّ الوّجه الثاني . 

والثاني: أن يَكُونَ أحَدّهُمًا قل -حخباً أو لا يتطَرّق إليهما حجِبٌ. 

مثال الأول : آم آم هي أختٌ لأب: : وصورَتَهُ: أن بيطأ ابنتهُء فْتَلِدَ بنتأء فيطأهاء 

فَلِدَ ولداًء فالأولّى أم آم الوّلَدِ وأحتَةُ لأبيه 

ومثال الثاني : آم» هي أختٌ لأب» os‏ فيكون الإرْتُ : 
بالأموقة أو بِالجَدُودَةِ دون الأُحرّة ؛ لن الأم لا تُحجَبُء وأمُ الام لا تحجبها إلا الام . 

وأما الأختٌ فيحجبها جماعةً» سبق باه . 

وابنٌ اللَّبَانِ - رحمه الله تعالئ - حكن غير هذه العبازة من مَعْرئَةٍ الأقوّئ 
والأضِعَفء فقال: إذا كانث إخدّى الفرابتين م سقط حيتٌ لا سقط الأخْرّ: فالأؤلى 
ضعيفةٌ والأخرى قويةٌ» فالأمٌ التي هي أخبٌ ترث بالأمومّةٍ؛ لأن الأختَ تَسْقّط بالأب 
والابن» وابْن الاب دُون الأم. 

قال: وهذا يُشْكِلَ بام الأم التي هي أحتٌ لأب»› إن الْمجَدَة تسقط بالأم» والأخت 
لا تَسْقّطء والأحْتٌ تسقط بالأب والجدةٌ لوم 40 
القرابَتَين ¿ أو من الأخْرَئ وأضععف» واخ يتخ بالك على إتطال القول بشو 
إخدى القرابتيْنء والعبارة مزيفة» كما ذْكْرَهُ ولكنّ اعتماد الأصحاب على ما سبق . 

وهذا الإشْكَالٌ لا يرد عليه. 

إذا تقرّر ذلك فنوضحه بمثالين : 

أحَدهُمًا: وقد ذكره صاحب الكتاب ‏ رحمه الله -: نكح المجوسي ابنته فأولدها 
بنْتاء e‏ المَجُوسِيٌ ‏ فقد خلف بنْتَيْنِ : إحداهما وة فلها الثلثانٍء ولا عبرة 
بالرَّوْجِية جِيّةُ بألائّفاق» كما لو مائتٍ الكُبْرَئ بعده» فقذ حَلْمَتْ بنتاً هي أختٌ لأب» فلها 
النصف بالبنتية وسقطت الأخوة: 


ولو مانّتِ الصغرّئ بعده دون الكُبْرَئ» ندا ا هي أختٌ لأب» فلها 
الثلْتٌ بالأمُومَة وسقّطث بالأخْرة . وقال أبو حنيفةَ ومن ساعَدَّهٌ من الصورة الأولى : لها 
الصف بالبنوّة والباقي بالأخوة. 

وفي الثانية : لها الثلْتٌ بالأمُومَةء النْصْفٌ بالأحوة. 

وعن تخريج ابن سُرَيْجٍ مثْلّ قوله في الصورة الأولّئ دون الثّانية» والفرق أن 
الأخْتَ مع البنْتِ تأخذ بالعصوبة» فلا يأْرّمُ الجَمْعٌ بين فرضَّيْنء وفي الثانيّة يرم . 
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وعنه أَيْضاً: أله يحتمل أن يُقَال في الصّورة الثّانية : لها الصف مفهُوماً إلى الثُلْثْ 
لاف ما إذا حلفت أن هي خت لأب وأختاً أخرَئ». حيث لا نورثها بالأحُة ولا 
يلزمتا أن نردّها إلى السدّس» فتكون قد حَبجَبَتٌ نفْسَهاء وهذا لا يجورٌ. 

5 واحتمل أبو حنيفة حَجْبّها بنفسهاء وجعل لها السُذس بالأمومةء والثلئَيْنِ بينهما 

بالأحوّة. 

ولو كانت المسألةٌ بحالهاء ووطِىة المجوسي البنْتَ الصغرّىئ» فولدت بنتأء ثم 
مات فقَدْ خلف ثلاتٌ بناتٍ» فلهنٌ الثلثان» فإن ماتت العليا بعدهء فقد خَلّفتٌ بنتاً 
وبنت بِنْتِء هما أختان لأب» فللبنتٍ النصف بالبْيُوّة» ولبنْتِ البنتٍ الباقي بالأحوٌة. 

وإِنْ ماتټ الوسطين يعد الأب أولاٌ فقد لقت آنا وبنتاًء هما أختانٍ لأب. وكل 
e‏ رو ا فللام السدس وللبئتِ النُضف. 

ولو مانّتِ E 1 e‏ وام آم هما أختان لأب» فللامٌ الثلتُ 
بالأمومة. ولام الام النضف بالأحوّة؛ لأنه سقّطث جُدُودَنهَا بالأم . 

ولو أن في مسألة الباتٍ الثلاث مانت العُلْيًا قبل الأب» فقد خلّفت أباً وبئناً وت 
بنتب» فهما أختان لأب. فالمال للأب والبنْتِ. 

فلو مات بعدها الأب فقد خلف بنَيْنِء ولو مانتِ الوسطئ دون الأب» فقد 
حَلّفْتْ أباً وبئتاً» ولو مات بدلها السفلىء فقد حلمَّث أباً وأمَأء ولو كانت الوسطى أل 
مَنْ مات مِنّ الأربعةء فقد حلفت : أبوَيْن وبنتاء فلو مات بعدها الأب فقد خلّف بنتين 
ولو مانت بعدها العلياء فقد حلفت أباً وبنت بنت» هي خت لأب فلا شيء لها. 

ولو ماتټ السفلئ بغدها فقلٌ خلّفت: :ا وام آم هي أختٌ لأب فلها السدس 
بِالجَدُودَق والباقي لأب. 


ولو كانت السفلل أَوَّلَ مَنْ ماتت من الأربَعَق فقد حلفت أباً وبنتاًء وام آم هما 
أختان لأبء لفط الام وجدودتّها بالأم وأخويها بالأب» فلو مات الأب بغدّهاء 
فقد خلّف: : تين . . وإِنْ ماتّت العلياء نقد خلفث :اا و 


وإنْ مانت الوسطول » فقد حلفت أبوَيْنٍ . 
ولو مانّتِ العُليَا بعد مَوْتِ الأب والوشطئ, فلها بنْتُ بنتِ. هي أختٌ لأب» ولو 


)000 سقط من: ب . 
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ولو ماتث الوسطئ بعد موْتِ الأب" والعلْيّاء فُلّها بِنْتّ ھی أحتٌ لأب. 


ولو ماتت بعد موث الأب والسفلئ» فقد خلفت اما ھی أحتٌ لأب» فلها التلْتُ 
بالأمومة . 


ولو ماتتٍ السفلئ بعد موتٍ الأب والعليّاء فقذ خلّفت أيضاً أناء هي حت لأب. 

ولو مانّث بعد مؤت الأب والوُسطئ» فقد خلّفت 1 آم هي أخت لأبء فلها 
السدس بالجدودة . 

وحكى الشِّيخَ أبو علي أن اتر اللثان د کر وخا ار وهو 7 تنه الخو ان 
نصيبٌ الأخت أكْئَرْ وليحرر هذا من أخوات الصورة. 

المكَال لاني : کح امه فأولّدَها با ومات» قَمَدْ خلف أماً وبنْتاًء هي أختٌ 
لأم؟ فللام السدّسٌ » وللبنتٍ النضفٌ» ولا شيء لاحو الأم بالاتمَاقَ. 

ولو ماقت الم يعدم فقن اخلفت کا هي بنثُ ابن» فلها الضف بالبنتية . 

وقال أَبُو حنيفةٌ : لها مَعَ ذلك السُدُس تكملّة الدلكيْن. ولو ماتت الت دُونَ الأم 
فقد خلّفت أمَاء هي أم أب فلها الثلثٌ بالأمومة . 

ولو مانّتٍِ الام أولا فَقَدْ حَلَّمَتٌ بنتاً هي بت ابنء إن مات بعدها المجوسيٌ» 
فقد خلّفت يثتاء هي أختٌ لأم. 


ولو ماتتٍ البنْتُ دون المجوسيٌ» فقد”" حلفت أباء هو أ لأمٌ» ولو مائتِ البِنْتُ 
ولا فق حلفت أبِوَيْن» والأبُ أ لام وال مم أب . 


فإِنْ مات المجوسي بِعْدّهاء فقذ خلّف أماًء وإِنْ مانّتِ الأم بدلهُ فقد خلفت ابناً. 


ولو أن المجوسىء أُولَدَ أمّهُ نين » ثُمّ نكح أحدَهُمًا فأولّدَها ابناً وبنتأء ومات فله 
آم وبنتان» هما أختاه لأمّه» وابنْ وبنْتٌ» هما ولد اننته ه وأخنّهُ لم“ فللأم السدس 
والبّاقی بین الأولادء فإن ماتت بعذه الأمء فلها بنتان هما بسا ابْن» وبنتٌ ابن وابِنٌ ابن › 


(۱) سقط من: ب. 
)۲( سقط من : ب. 
زفرف سقط من: د. 


هما ولدا بنتٍء فللبتتين الثلثان» والباقي بين بنْتٍ الابن وابن الابْن أثلاثاً» يعضّب الذكد 
أَحْتَهُ لأبيه وأمّه دون أخته لأبيه. قال ابن سرد شَرَيح : : ولو مات العلامُ دون الأمء فله أختٌ 
من الأبوَيْنٍ وأختان من ن الأب ؛ إحداهما أمة وده هي ام أمه وأم أبيه » فللأختِ من 
الأبوَيْن النضف» رللاخت ٠‏ من الأب التي هي م السدسٌ بِالأمُومَة وللأخرّى السدس 
تكملة الثلتين وسقَّطتٍ البجدّة بالأم. 


وهذا جوَّابُ أبي حنيفة في الأخت من الأبوَيْنٍ والجَدّة. وقال: للام السدسء 
ولها بأَحُوّة الأب مع الأخرّى السدس بالشّركة. ولوإعائث ث أخث الغلا م دونَهماء فلها أخ 
من الأبِوَيْنٍ وأختان من الأب إحداهما م وة هي أم أب وام 5 فللأم السدس» 
والباقي للأخ . 

ولو مانت م الغلام دونَهُمْ فلها ابن وبئتٌ هما ولدا أب وأمُ» وأختٌ من 
الأبِوَيْنِء فلأمها السدّسٌ والباقي بين ولَدَيْهَا. | 

ولو مانّتٍِ التي هي خالةٌ العُلآم دُونَهم, فلها أمّ وأختٌ من الأبوَينٍ وح وأخبٌ من 
الأبء فلأمّها السدسٌ» وللأختٍ من الأبِوَيْنٍ النضفٌ» والباقي بين ن الاخ والأختٍ أثلاثاً . 
وقياس مِذْهَب أبي حنيفة حَيْتُ لم نذكُزه بن وليعلم قولّهُ في الكتاب» ولم يورث ا 
بالحاء والألف والواوء ويمكن إعادة هذه العلامات في مواضعَ مِنَ القَضل»› قوط 
بالبَال أنه» لِمّ وصَّلٍ القَوْل من ميراث المُجُوسيٌ بمُصُول الحججب» فلعل سببه أن إِسْقَاطٍ 
إِخدّى القَرَابتَيْنَ بالأخرّئ ضرب منّ الحجبء والله أعلم. 

قال العَرَلِيُ : وَمَا ينْدَفِمُ په المِيرَاتُ سئه مور : الأَوّلُ: يلاف الدّينء فلا يَتوَارَتُ 
الكَافِرٌ وَالمُسْلِمُ (ج و)» وَيَتَوَارَتُ اليَهُودُ والنْصَارَّى وَأَهْلُ المِلَلٍء وَفِي نَوَارْثِ المي 
وَالَحَرِْي مَحَ القطاع المُوَالَةٍ بَينَهُمَا بالدّار خلاف (و)» وَالمُعَامَدُ (ح) في حم الذّمَيْ 
عَلَى الأظهّرء لا في كم الحَربِي' وَقِيل: ِنهُ في حُكم الحَرْبِي» وَالمُرْتَدُ لآَيَرِثُ وَلآ 
يُورَثُْ (ح) أضلاً. بَلْ ماله فَيْءٌ ء وَالؤُنْدِيقُ كَالمَرْئَدٌ. 

قَالَ الرّافِعِيُ : قد يكونُ في الشّخْص صفةٌ أو تَعْرِضٌ بينه وبين المْوَرّث حالةٌ تَمْنَعُ 
من الإِرْثِْء ورُبّما سماه القَرَضِيُون حَجْباً بالأؤصاف وما سبق حجبا بالأشخخاصء ولما 
كانا جميعاً مقتضِيَّيْن للحِرْمَانِ قرن صاحبُ الكتاب بِيِتَهُماء وهَذا النّوْع فيما عَذَّهِ ستةٌ 

الضَرْبٌ الأوّلُ: اختلافٌ الدّين» وفيه سه مسائِلَ: 


المسألة الأولّئ: المُسْلِم لا يَرِثُ الكافرٌ»ء ولا بالعكسء لِمَا رُوِيَ عن أسامة بن 
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زَيْدِ أن النبيّ يك قال : «لآ يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِ وَلاً الكَافِرٌ المُسْلِمو0© 9 , 


ولا قَرْقٌ بين القريب والمعيتيء > ولا بين أن يُسْلِمَ قبل القسمةء أو يستمرٌ عَلّى 
الْمُده”" ؛ خلافاً ا لأحمَدَ من المسالتيْن؛ حيث قال: المسلم يرِتُ عتيقه الكافِر» ومَنْ 


)0( وأجمعوا على عدم إرث الكافر المسلم إذا دام على كفره حتى قسمت التركة فإن أسلم قبل 
قسمتها فلا يرث أيضاً قياساً على الأول بجامع أن كلا كافر حال الموت» كران 
الله عنه ‏ إن أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث - ترغيباً له في الإسلام ‏ وقال ‏ المسلم يرث 
عتيقة الكافر. 
وأما عدم إرث المسلم الكافر فهو مذهب الجمهور خلافاً لمعاذ بن جبل ومعاوية رضي الله 
عنهما. 
واستدلوا بقوله كلْ: «الإسلام يزيد ولا ينقص». 
وقياساً على النكاح والاغتنام ‏ فكما أن المسلم يتزوج الكافرة بالشروط فكذلك الميراث. وكما أن 
المسلم يغتنم مال الكافر كذلك يصح أن يرثه ‏ وأجيب بأن الخبر إن صح فمعناه يزيد بفتح البلاد 
ولا ينقص بالارتداد ‏ وأما القياس فمردود بأن العبد ينكح الحرة ولا يرثها. والمسلم يغتنم مال 
الحربي ولا يرثه . 
ثم إنهم اختلفوا هل الكفر كله ملة واحدة أو ملل متعددة. فالأصح من مذهبنا كمذهب الحنفية أن 
او 0 ود نه اح حي الل د و ا 
ومذهب المالكية والحنابلة أن الكفر ملل . فاليهود ملة ‏ والنصارى ملة ‏ والمجوس ملة - وعباد 
الشمس ملة ‏ وعليه فلا يتوارث بعضهم من بعض لاختلاف مللهم . 
استدل الأولون بقوله تعالى: - 
«فماذا بعد الحق إلا الضلال). 
وقوله أيضاً: «لكم دينكم ولي دين». 
واستدل الاخرون بقوله تعالى: - 
ؤولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم» فهما ملتان. 
وقوله تعالى : 
الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» . 
وقوله کل : «لا يتوارث أهل ملتين». 
وأجاب الأولون بأن الآية الأولى لا تدل على اختلاف ملتهما. ET‏ 
كما يشعر به وقوع لفظ الملة مفرداً. ويكون أفراد كل منهما بالذكر لاختلافهما في بعض الأحكام 
مع كون ملتهما واحدة. 
والجواب عن الآية الثانية. أن معناها لكل من دخل دين محمد ية جعلنا له القرآن شرعة ومنهاجاً 
كما قال مجاهد. 
ويجاب عن الحديث بأن المراد بالملتين فيه الإسلام والكفر بدليل أن في بعض طرقه زيادة «فلا 
يرث المسلم الكافر». 

(۲) متفق عليه وأخرجه أصحاب السئن. 

(۳) قيل يستثنى من قول الشيخ المسلم لا يرث الكافر ما لو مات الكافر عن زوجة حامل ووقفنا- 
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- 


أسْلّم قبْلَ القِسْمَةٍ وَرِتَ مِنَ المُسْلمء قال الشيحٌ أبو محمّد: والفرق بين الميراتٌ» حيثٌُ 
لايَرِتُ المسلمٌ من كافر مَاء وبَيْن التكاح» حيث يجوز لَه نكاحٌ بغض الكافراتٍ أن 
SS‏ 0 بين ا 
اهل الكتاب . 


المسألة e‏ يَرثُ الكمّارُ بِعْضُهُم مِنْ بَعْضء كاليهوديٌ من النصرانيٌ» 
فة وركهه: : بان الكفار - على اختلاف فرقم - كالئفس الواحدة في مُعَاداة المسَلِمِينَ 


والتّمَالُو عليهم . 


قال الشافعيٍ - رَضِيَ الله عَنهُ ‏ المُشْرِكُون في تفرُقِِمْ والجتماعِهم ب يَجْمَعْهُمْ أعظمُ 
الأمورء وهو الشرْك باللّه ۾ تعالق. فجعل اختلافهم كاختلافٍ المَذَاجِبٍ في الإشلام» وقد 
قال عر اسمة: 


کم ديد كُمْ وَلِيَ دين»: [الكافرون: 1] وقال عَرٌّ وجل : مادا بَعْدَ الق إلا 
الصّلال؟ !14يو: ae‏ 


فاش بان الكفر كله ملة والحدة: 


وقال أحمد ‏ رحمه الله في أصَمٌ الروايََيْن: لا يرت أهْلُ ملّة من أهل ملّة 
أخْرّى . 

وعن ابن خْيْرَانَ وغَيْره تخريج وجه مثله بئاء على قولنا إن الكافِرَ إذا لتقل من دين 
إلى دين لا يقر عليهء فإنه يقتضي أنْ يكونٌ الكفر كله يللا مختلفةً. 

هداما نخان الأبعاة أبو متصور فما كاه أبر عاف الطبرق» بويدل غل اهر 
ما رُوِيَ أئه بل قال : «لاً يَتَوَارَتُ َهْلُ مِلْتيْن شي . 


= الميراث للحمل فأسلمت ثم ولدت الولد ورث» وإن كان محكوماً بإسلامه لأنه كان محكوماً 
بكفره يوم الموت. ذكره الرافعي في الكلام على إرث الجنين» وقد يقال هذه لا ترد لأنه حين 
موت أبيه كان كافراً فما ورّثنا إلا كافراً من كافر. وما ذكره الشيخ الأسنوي عن الأشراف للقاضي 
عبد الوهاب المالكي في الخلاف أن الشافعي رضي الله عنه قال: إذا مات عتيق المسلم النصراني 
أنه يرثه معتقه المسلم لا يعرف هذا في نصوص الشافعي بل الموجود في نصوصه عدم الإرث 
وأطال الشيخ البلقيني وغيره الرد عليه . 

)١(‏ رواه أحمد. والنساتي . وأبو داود. وابن ماجة. والدارقطني. وابن السكن» من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده» ورواه ابن حبان من حديث ابن عمر في حديث» ومن حديث جابر- 
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ومَنْ قال بالمذمّب المشهُور حمَلَةُ على الإشلام والكفر؛ لما سبق ؛ ويؤيده أنه 
روي من بغض الرُواياتِ: 

«لأَيَتَوَارَتُ أَهْلُ مِلْتَيْنِ؛ وَلاً يَرِتُ المُسْلِمْ الكافؤى . فجعل الثاني بياناً للأوّل» 
ا كلم اليهوديٰ والنصراني مثلا ذمييْنِ أو حَرِيئينِ» ولا فرق بين أن يكو التحربيان 

مُتَِمّي الدارء أو مخْتَلفيهًا. 

وقال أبو حنيفة: إِنْ كَانَا مختَلِمّي الدّار؛ كالروم والهئد”'» لم يتوارَئاء وإن 
أتحدثُ ملتهماًء والضابطٌ أن يختلف الملوكُ ويرئ بعضهم قثلّ بغض. 

أما إذا كان أحذهما ذمياًء والآحَدُ حربيًاً؛ ففي التوارّثِ بينهما قؤلان» حكاهما 
الإمامٌ وغيره. 

أحدهما: جريانه» لشُمُولٍ الكفر. 

وأصحهما: المَئْمُ» لانقطاع المَوَالأَةِ بينهما 

وهذا ما أورده أكُثّرُ الأضحاب. وربّما نقل الفرضيّون إجماع العلماء عليهء 
والمعاهد والمستامنت كالدّمَيٌ أو كالحربيٌ؟ فيه وجهان: 


= رواه الترمذي واستغريه» وفيه ابن أبي ليلى» وأخرجه البزار من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة 
بلفظ : «لا ترث ملة من حلة» وفيه عمر بن راشد» قال: إنه تفرد به وهو لين الحديث» ورواه 


ET‏ النسائي والحاكم. والدارقطني بهذا اللفظء من حديث أسامة بن زيدء قال الدارقطني: هذا اللفظ 


في حديث أسامة غير محفوظ› ووهم عبد الحق فعزاه لمسلم› ٠‏ قوله : روي في بعض الروايات : 
«لا يتوارث آهل ملتين» » لا يرث المسلم الكافر» فجعل الثاني بياناً للأولء فدل على أن المراد 
بالملتين: الإسلام» والكفرء البيهقي بلفظ : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلمء ولا 
يتوارث أهل ملتين» وفي إسنادها الخليل بن مرة وهو واه. قاله الحافظ في التلخيص. 
)١(‏ تقدم. 
(؟) [حكى الشيخ النووي في شرح مسلم عن الأصحاب أن الحربيين» وكذا لو كانوا حربيين في 
بلدين متجاورين لم يتوارثا. انتهى . 
قال في القوت: وهذا النقل سهو منه رحمه الله وإنما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله لا يعرف 
عن أحد من أصحابنا هذا هو الصواب بلا شك الموجود في كتب المذهب وكتب الفرائض 
للأصحاب وكلها ناصة على عدم الفرق عندنا خلافاً لأبي حنيفةء وقد وقع هذا السهو لصاحب 
: التعجيز في شرحه وتبعه عليه بعض الفرضيين من أهل العصر فإنه قال بعد أن قرر التوارث بينهم 
وقال الماوردي: إذا اختلف دار أهل الحرب باختلاف ملوكهم ومعاداتهم فلا يرث بعضهم من 
بعض. هذا إنما حكاه الماوردي عن أبي حنيفة إلى آخر ما ذكره. وأخذه صاحب الخادم 
واعتمده» وفي النفس مما قاله الأذرعي وتبعه الزركشي شيء والشيخ هو الثقة الأمين ولم ينقله 
عن الماوردي]. 


0۰۸ كتاب الفرائض/ ميراث المجوسي 


جا ويُخك عن ابن سرج : : أنه كالحربيّ؛ لأنه لا يستوطِنُ دارَنَاء وبهذا 

ل وهو. الذي حكاه ابن اللْبّان عن الشّافعيٌ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ -: أنه 
كالذميّ ؛ لأنّهما جميعاً معْصُومَانٍ بالعَهْد والأمّان. 

فعلى هذا يجري التوارّتُ بين الذميّ والمستأمَنِء وعلى الأول فی التوارثٌ 
بينهما القَؤلان. ويجري التوارّتُ بينه وبين ن الحَرِبي » ولا بأم بإيراد مثال من المسألة : 

يهوديٰ دمي مات عن ابن مثله وآخر نصرانيٌ دمي ) وآخْرٌ يهوديٌ معاهَد» وآخر 
يهوديٰ حربيّ » فالمال بينهم سِرّى الأخِير على المَذْهَب 60 

ويجيء من من النصرانيّ وجه بناء على انقطاع التوارثِ بيْن ملك الكفارء ومن 
المعاهِد أيضاً بناءَ على آنه كالحربي والذَمي يتوارئان ويجيء في الحربيّ وجه أنه يرث؛ 
بناة على أن الحربيّ والذَّمىّ يتوارثان» وليعلّمْ قول في الكتاب : «ويتوارث اليهودٌ 
والنصارى» بالألف والواو والميم أيضاًء فقد اضطربتٍ الرواية عَنْ مالك فيه . 

وقول «والمعامَدٌ من حكم الذمي بالحاء» والله أعلم . 

المسألةٌ الثالثة: المربَدُ لا يرثُ من أحدء ولا يرئُهُ أحَدٌ لا مسلمٌ ولا مرتدٌ ولا 
كافرٌ أصلئٌ» بل ماله فِيء لبَيْتِ المالِء سواءً ما اكتسبّه'" في حال الإسْلام» وما اكْتَسَبَهُ 
في حال الرَدةء وقهاقال احَمْد ومالك - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا إلا أن مالكاً يقول: إذا ارتدٌ 
في مرضه» واد نهم بان قضد منع المالٍ من الورثة وَرِتُوهُ. 


(۲) قيل: كيف يتصور توارث اليهودي من النصراني وعكسه لأن الصحيح النصراني إذا تهود أو عكسه 
لا يقر على ذلك بل لا يقبل منه إلا الإسلام. 
واک بأنه يتصور بما لو أتت اليهودية من النصراني بولد ومات النصراني واختار الولد دين أمه 
ورث من أبيه. 
قال في الخادم: ويتصور في الولاء بأن يعتق نصراني عبداً يهودياً في الزوجية بأن ترث اليهودية 
من النصراني وعكسه. وأحسن من ذلك تصويره بما لو تهود النصراني في دار الحرب قبل التزام 
الجزية فإن المنع من التقرير إنما هو بعد التزامها بدليل حكايتهم قولين فيما إذا لم يسلم هل يقتل 
أو يلحق بمأمنه أصحهما الثاني» أما لو تهود في دار الحرب ثم جاءنا وقبل الجزية أقر قطعاً 
لمصلحة قبول الجزية. 

)۳( رد الشيخ الإمام السبكي على الشيخ ابن الرفعة تقييده ذلك بموته على الردة وأطال في ذلك 
وأحسن فيما قال. وقال الشيخ البلقيني في التدريب وأما ما وجب له من قصاص بقطع طرف أو 
جرح في حال إسلامه فإنه يستوفيه من كان وارئه لولاء الردة على مقتضى النص المعمول به 
فيمكن أن يستثنى» وإن لمح فيه التشفي» وقياس ذلك يأتي في حد القذف وفي اليهودي يتنصر. 


كتاب الفرائض/ الرق 0۹ 


وقال أبو حنيفة : ما اكتسبّهُ في حال الإسلام يره الوت عن اناري 

لنا : حديثٌ أسامة بن زيد - رَضِيَ الله عله - وقياس المتنازع فيه على المُتَمَقِ عليهء 
وأبدى الإمامٌ احتمالاً في تؤْريث المرتدٌ من المرتد على قولنا: أن مِلْكَ المرتدٌ لا يرول 
ال بالخزت: ا من المرئدّة مُرْئَدٌ ولا ينرّل التحاقه بدار 

e‏ ينزل منزلة المَْتٍ» سی يقم ماله بين وريه و 
مدبرةء قال : : فلو رجّع مُسْلِماً رد الورثة ما ب بَقِيَ في أيديهم»› وما أَسْتَهْلَكُوا وتصرّفوا فيه 
لَمْ يلزْمهُم ضْمَائه . هذا من المئد الاي شرك 

وكذا الخكم ف فى المرتد بِالرندقَة الذي د يخفى الكفرّء ويتجمّل بالإسلام» خلافاً 
لمالك؛ حيث قال : ماله لورقيه المُشلمين› وا ا 

قال العَرَالِيُ: الاي : الرْقِيقُ قلا يرك وَلا يُورَتُ إِذ لا مِلْكَ لَه وَيَسْنَوِي فِيهِ 
المُكَاتِبُ 2 م( والمدبر ر وَأَمُ الوَلَدِ وَالْقِنُ وَمَنْ نِضِفُهُ حر وَنِضْفُهُ رَقِيقٌ لا يرف بل 
يُورِتُ فِي القولٍ الجَدِيدِء فَإِنْ قُلْنَا: لا ورت فَمَا مَلَكَهُ بِتِضَفِهِ الحُرٌ لسَيِدِو أو لبَيتِ 
المَالِء فيه خلاف (و م). 


«القؤل في الرّق» 

قال الرَّافِعِئْ: الرقيق لا يَرِتُء واحتجٌ له باه لو وَرثَ» لكان الملك للسَيّدء 
والشيد اجنبي عن الميتء فلا يمكن توريئُةُ مه ولم يقُولوا: إنه يرث العَبد ثم يتلقّاه 
السيّد بِحَقٌّ الملك» وسواءٌ استمرٌ الرق أو عَيْقَ قبل قسمة التركة خلافاً لأحمد ‏ رحمه 
الله . 

من الحالة الئَانيَة : ولا يرت من الرقيق أحدٌ؛ لأنه لا مِلْكَ لى وإِذًا قلنا إنه يملك 
بتمليك السيّد» فهو مِلْكُ غير مستق يعُودٌ إلى السَيّدء إذا زال الملكُ عن ربت كما 
إذا باعه» ويستّوي في ذَلِكَ القن والمكاتبٌ والمدبّر» وم الولدٍ. فلا ترون ولا 
وز وعن أبي حنيفة ومالك أن المكائبَء إذ مانا عن O‏ هما يعفل عن aa‏ 
لوركته ؛ لأنه يموت حراً عندذهماء وأما مَنْ بعضَة حر وبِعْضَة رقيقٌ» فلا یرت أيضاً ؛ لاله 
لو ورث لكان بعغض المالٍ لِمَالِك البَاتّى . وهو أجنبيٌ عن الميت. 

وقال أحمد - رحمه الله _: 

يرت بِقَّدْرٍ ما فيه منّ الخرّيّة . ا 


وهل يُوَرَتْ عنه؟ فيه قَؤلآن: 


كتاب الفرائض/ الرق 


القديم» وبه قال أبو حنيفة ومالك : أنه لا يُورَتُ عنْهُء كما أنه لا يَرِتُ. 

والجديد»ء وبه قال أحمد: أنه يرث؛ لأنّ ملكه تام على ما في يده؛ فأشْبّه 
الحو. فإنْ قلنا بالقديم» فما ملكه بالبَغض الحُرٌء لمن يكون؟ فيه وجهان: 

أظهرهما: عند أكثرهم» وحَكوه ه عن نصّه في القديم: أنه لمالِكِ الباقي؛ لأنّه 
نقص مَنَع الإزث. فضا كما لو کان كله رقيعاء 

والثاني : أنه لبَيْتِ المالء ويُنْسَبٍ هذا إلى تخريج الإصطخري . 

ووجهه أنَّ مالك الباقي قد أَحَلَّ حمّه منْ كسبهء وهذا مملوك بالحريّة . 

ونقل الفرضيون هذا الوّجْه عنٍ ابن سَرَيْج7") 

وقالوا: إنه الصحيحُ؛ لأنّه ليس لمالكِ الباقي على الجر ية ولا ولاءء ولا مِلْكُء 
ولا نَسَبّء فلا مَغْئَى لصَرْفِه إليّه . 

وإن قلنا بالجديدء فهو لِمَنْ له مِنْ قريب أو مُعْتَقٍ . 

وفي القذْرٍ المَوْرُوثِ وجهان» حكاهما ابن اللَبّان والإمَامْ: 

أَحَدَهُمًا: أن ما جَمَعَهُ بنصفه الحرٌ يتقسشط على مالك الباقي والورثة ة بِقَدْر ما فيه 
مِنَّ الرق والحريّة: فإذا كان نضمُه حُرَاء ونصفُهُ رقيقاًء فنصفٌ ما جَمَعَهُ بنضفه الحرٌ 
للسيّد» ونصفه للورثةء لأنّ سبب الإرْثِ المؤتٌُ» والموتٌ حل جميع بدنه» ويدنه 
نة ينقسِمٌ إلى الرق والحرّية» فينقيمُ فا 

وأصخهما: له يملك جميع ما َه بنضفِه الخ لأن مالك الباقي قد استوفى 
نصيبّهُ بحق الملك؛ فلا سبيلٌ لَّهُ على البَاقِي. 

وقولّه في الكتاب: «ومن نضقُّه حر ونصفُهُ رقيقٌ لا يرثُ» يجوز أن يُعْلَّمَ مع 
الألف بالواو والزاي. 

أما الواو؛ فلأن أبا عبد الله الحناطيّ روَئ عن ابْنِ سرج وجهاً أنه يرث بقَذْر ما 
فيه من الحرية . 


وأما الزايء فلأن المَرَنِيٌ ' لَمّا نَقلَ عن الشافعيّ - رَضِيَ الله عَنْهُ أن نصف 
العَبْد» إذا کان حرا يرنه نه أَبُوهُ إذا مات . 


قال: والقياس على قوله: أنه يَرتُ مِنْ حيتٌ يُورَتُء فمن الأصحاب مَنْ قال: 
قصَدّ بهذا الكلام الاختجاجٌ على أنه لايُورَتُ إذ: لو وَرِتَء لَوَرْثْ. 


زفق سقط من : ب. (۲) سقط من: د. 


كتاب الفرائض/ الرق ۵۱۱ 


وقال آحَرُون: أراد به كما يُورَثُ ينبغي أن يرت بِقَذْر ما فيه من الحرية. ٠‏ 

وظاهرٌ قَوْلِهِ تخريجٌ قول للشافعيّ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - وكذلك حكَاهُ ابْنُ اللَبّانء 
والفرضيون على مذهب المَرَّنِيُ في جملة. 

ومن وَرّث المَعْتق بغضه. وبه قال في الصَّحَابةٍ علي - كرّم الله وجهة - وعلئ 
هذا؛ فلو ترك الحرٌ ابنآ له» نضْفُه حرٌء وأخاً حُرَآء فالنصفٌ للابن» والباقي للأخ. 

ولو ترك ابتيْن ونصفٌ كل واحدٍ منهما حر وأخاً حراء فقد اختلقُوا في قياس 
قول علي - رَضِيَ الله عَنْهُ : 

فعن محمَّدٍ بن الحَسَنُ اللوي في آخرين أن قياسَهُ أن يجمع ما فيهما من الحرّيّة 
وهو حريّة تام فيسقط الأ ويكون جميعٌ المالٍ بينهما. 

وقال سفيانٌ النّوْرِيُ - رحمه الله - قياس : 

قوله قسمة المال بيتهماء على تقدير كَمَالٍ الحريّة يّةَء والحط بِقَدْرٍ ما فيهما مِنّ 
الرَق. 

ولو كااخزين؛ لكان جميعٌ المالٍ بينهما لكل واحدٍ منهما النضفُ» > فإذا كان 
نف كل واحدٍ منهما رقيقاًء رجع حقّه إِلَى النصف»ء فلكل واحد منهما الرُبُع» والبَاقّي 
للأخ . 

وللبصريين عبارةً أخرى تؤدُي قول سفيانٌ - رحمة الله عليه - وهي : : أن يؤخذ 
المال مثل جزء الحرَّيّة؛ ويقسّم بينهما بحسب ما فيهما من الف والحوّية» فياخذ في 
هذه الصُورّة نِضْف المال» ويجعله”'' بينهما نِضْفَيْن وهذا هو الصحيحٌ عند المَرَضِيِينَ ضيين 
لأنّ علياً - رَضِيَ الله عَنْهُ قال : ارصم شو ناك ا و 
لحري لم يحجبهما عن شيءء ويُشْبه أن يذهب إلى الصّحيح مَنْ ورّئه من أصحابنا. 

وهذه صُوَرٌ ممًا يتفرّع على توريثه. 

ابنان ثلث کل واحدٍ منهما خُر وأخ» فعلى الطريق الأوّل: لهما ثُلْنَا المَالء 
وعلّى الصحيح : لكل واحدٍ منهما ثُلْتُّ النصف. 

ثلاثة بنين» نضف كل واحدٍ منهما حر . 

على الطريق الأوّل فيهم حريّةٌ ونضفُ حرّيّة» فيجعل الما بينهم أثلاثا وعلى 
الصحيح : لو كانوا أحراراًء لاقتسموا المال أثلاثاً؛ فلكل واحدٍ منهم نضفٌ الثُلْثْ. 


زفق في د: يجعل . 


o1۲‏ كتاب الفرائض/ الرقٌ 


بنتَانِء نضْفٌ كل واحدة منهما حا : 

على الأوّل: فيهما هک 

وعلى الصحيح : لو كانتا حر تين » لأخذتا ثلئّي المالء فالأنَ يأخذان نصف 
الثلتين . أرب بنات » aS‏ حر : 

على الأوّل: فيهن حريّةٌ بمَيْنِ؛ فلهُنٌ الثلثان. 

وعلى الصحيح : لو كن حرائرٌ» لأحَذْنَ التلكين ؛ لكل واحدةٍ منهن السدُسٌء فالآنٌ 
تاد كل واحدة مهن تضف ادس 

بتتان: نضف إحداهما وثُلْتُ الأخرى حد: 

على الأوّل: فيهما خمسة أسداس حرّيّة ؛ فلهما خمسةٌ أسْدَاسِ النصفي» يقتسمانها 

وعلى الصحيح : لو كانتا حر تَيْنْء لكان لكل واحدةٍ منهما الثلتُ» فلكلّ واحدة 
منهما ثُلْتُ الثلثء ا لأشتراكهما في حريّةٍ العلْثِ» ثم صاحبة النضف 
اختصت بمزيدٍ حرَيةء وهو السدس»› فلها مَحَ ذلك سدس النضفبء > قلا يُنْظِرُ ها هنا إلى 
الغلث الذي تاخذه مع الأخْرّئ بتقدير الحرّيّة» وإِنّما يُنْظّر إلى النصف الذي تأخذه عند 
الانفراد؛ لأنها انفردّث بالسدّس الزائد. 

بدت نصفها حرّء وأخرّئ ثلثها حرّء وأخرّئ ربْعُها حر : 

على الأول : فيهما حريّةٌ ونضفٌ سدس ريو فلهنّ بالحرية نصفٌ المال» 
وبالزائدٍ نضفٌ سدس السٌدّس؛ لأن حصّةً ة الوَاجِدّةء من النضفٍ السدس» فيضمٌ ذلك 
إلى الصف ويقسّم بينهن على ثلاثة عشّرٌ ست للأولّى وا للثانية» وثلاثة للثالثة . 

وعلى الصحيح: لو كن حرائر > لأخدّث كل واحدةٍ منهن تُسْعَى المَالِء وقد 
او مو بخرية ار فلكل واحدة منهنٌ ريُمُ النُسْعَيْنِ» وذلك تمام حقٌّ التي ربُعْهًا 
حر وإذا خرجت من البنين» نظَرْنا إلى ما تأخُدُه كل واحدةٍ من الباقِيَيْنِ بتقدير 
aC‏ وانفرادهماء وهو الثلتٌ» ولكلٌ واحدة منهما ن الثْلْث؛ 

شتراكهما في حرية . نصف السدس بعد الرُبُع» وذلك تمامٌ حى التي ها حر 

والثالثة فضَلَيْهُمَا بحريّة السدس» ولها بتقدير الحريّة والانفراد نصفٌ المالء 5 
سدس النضف» وتضمه إلى ما عنْدها. 

ابن نصفه حر وآخر تلَنُهُ حل وخر ربعٌة خرٌ: 

على الأول : جميعٌ المالٍ بينهم على ثلاثة عَشَرَ. 


كتاب الفرائض/ الرق o۱۳‏ 


وعلى الصحيح: لو كانوا أحراراًء لأخذوا المال أثلاثاً 
الربع› فلكلٌ واحد منهم ربع الث وهو تمامٌ حى الذي ربعة 

ثم الآخْرَانٍ لو انفرداء لكان لكل واحدٍ منهما نضْفٌ المالء ولو اشتر کا في حريّة 
نكت الجا ا و و ف لاقن ا وهو تمامٌ حنٌ الذي 
ثلئه + حر ثم الآخران» لو أنفرداء لكان لكل واحدٍ منهما نصف المال» وقد اث ا 
حرية ية نضف السدّسٍ بعد الربع» فلكل واحدٍ منهما نضفُ سدس النضْفٍِء وهو تمام حقٌ 
الذي ثلهُ حر وخر مع ذلك ا المال؛ لأنه لو انفرد» لأحَدَ كلّ المالء وقد 
فضَّلَّهُما بحرية السذس . 

ابن وبئتٌء نضفٌ کل واحدٍ مهما حر 


على الأوّل: 0 ة البئْتِ إلى حرية الابْنِ؛ لأن بنتَيْنِ بابْن» فيحصل 
ثلاث أرباع حريّة» فلهما ثلا ثة أرباع المال أثلاثاً . 


وعلى الطريقة يقة الثانية : : لو كانا حرّيْنٍء لكان المال بينهما أثلاثاًء فلكلٌ واحدٍ منهما 


الآن نضفٌ نصيبه» ا 


> وقد استووا في حريّة 


و حر 


وقيل : لو كان الابْنُ حرا وهيّ رقيقةٌ» لأحَذٌ جميع المال. 

ولو کانا حرين› لأخذ ثلئّي المالء بحريتها وة عن ثلث المال» فنضفٌ 
حريتها تحُجُبُه عن نضف الث فيبقّئ له خمسة أسْدّاس المالء وهي عشرون سهماً 
منْ أربعةٍ وعشرين سهماًء لكنْ نصفُهُ رقيقٌ» فيعود ذلك إلى عَشَرَةٍ أسْهُم . 

ولو كانت البنتٌ حَرَةٌ» وهو رقيقٌ» لأخذث نضف المال. 

ولو كانًا حَرَّيْنٍ » لأخدّث ثلثه فحريته حجبتها عن سدس المال» فنصف حريته 
تحجبها عنْ نضفٍ السدُس» م 1 وهو حفر عن أريعة و 
لكنْ نصفهًا رقيقٌ» فيعود إلى خمسةٍ من أربعة وعشْرِينَ 


وهذا الجواتث اختيار 9 الان وغيره في هذه الصورَةء وَيَسَمَى هذا البوع من 
القشجة رك الشخاطة رالد 


ابن وابن ادك ري 


دعلى طريق فيا د رحمه اله عا - :الاين لتس ولا شيء لابن الابن» 


وقيل: 0 النضف» 1 ا ا حرّأء لكان له 
العزيز شرح الوجيز ج ٦/م‏ ۳۳ 


014 كتاب الفرائض/ الرقٌ 


الباقي» فإذا كان نضْمُه حراء كان له نضفُ الباقي. قال الشيحٌ أبو حَلَفٍ الطبريٰ: وهذا 
أظهر . بنتٌ وبنتُ ابن» نصفٌ كلّ واحدة منهُما خُرٌ. 

قيل على قياس محمَّدٍ بْنِ الحَسَنِ: يجمع بين الحْرْيئَيْنِ فيحصل حرية بت 
فلهنة الف ال وفيت اة أن ت الا تقول لبنت الصَلْب : لين للك إلا 
الربعٌ » فخذيه وَدَعِينِي مع العصبة ولي معهم. e‏ الضف فاحل نصفة: 

وعلّئ طريقه سفيانَ - رحمه الله : لو كانتا حر تَيْنِ لأخذت البنتٌ النصف» 
الابن السدسّ» فيرد كلّ واجد إلى نضف نصيبّها. 

وقيل: هو اختيارٌ ابن اللبان وغيره: للبئتٍ الربع» لأنها لو كانث خرّة» لكان لها 
النضفٌء ولبنتٍ الان السدُسٌ» ويُومًا عن انها لو كانت حُرَةَ وكان النضف من بنْتِ 
الصُلْب حرا يكون لبنت الابن الثلث ؛ لأنها تستحقٌ مع حرية البنت السدس» ومع رقها 
النضفء فإذا حجَبَئها حَرٌيّتُها عن الثْلْثِ الزائدِ على السّدسء فيحجبها نف حرّيّتها عن 
نضفي الفلْث الزائدٍ عَلَى السدسر . 

وإذا كان لها الث عند حُرَيتهاء فيكونٌ لها السدّسٌ عند حرية نضمّها : 

lS ae 
: الحرية ية واللّهُ أعلم . أب وابْنّ» نضفٌ كل واحدٍ منهما حر‎ 

عن محمد اللّؤْلُوِيّ - رحمه الله تعالّئ - أنه يُقَسَّم المال بينهما نصمَيْنء لأنّ كل 
واف مهما لو ارد لأخل الكل + كاتا جَمنَا ما فيهما :من الخرية) قتحضل عضي 
كاملة . 

وطريقة سُفْيَانَ : أنهما لو كانا حرَّيْن» كان للأب السدُسُء والباقي للابن» فلكل 
واحدٍ منهما الآنّ نضف نصيبه. 

وقيل: للات سدس ومن وللائة املس تلق وثّمُنٌّ؛ لأنه» لو كان الأ 
حراًء والابنُ رقيقاًء أخَلَ جميع المال. 

ولو اا خرين» أخذ سدس المال؛ فحرية الان تَحْجُبُْهُ عَنْ حَمْسَةٍ أسداس 
المالٍ» > فنصمّها يخجُبه عن نضفٍ هذا المبلغ» رخواريع وسدس؛ فينضم ذلك إلى 
السدّس» فيحصل له ثلث وربع» لكن نصمه رقيقٌ» فيعودُ إلى سدس وثمن . 

والابنُء لو كان حرأ والأبُ رقيقاًء لأحَلَ جميع المال. 


دق سقط من : ب . 2 


كتاب الفرائض/ القتل مانع من الإرث 010 


ولو كانًا حَرَّيْنٍ» لأخذ خمسة أسداس المالء فحريّة هُ الأب تَحَُجبُهُ عن سدس 
المالٍ» قنصفها د : يبه عن نضفٍ السدّس » محدل حد ي وَنْضت سدس ع 
لكنْ نضمُّه رقيقٌ» E‏ وهو تلت وثُمْنٌ 

قال أبو حَلَّفٍ: ا ار عَنْهُ - وهذه 
صورة تفيدٌ الأقيس بهذا المذْمَبء ولم نطول بإيراد أخواتها؛ لبُعْد هذا المذهب من 
مذْهَبناء ولأنّا لم نجذْ عن القائسين على مذهب علي - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - ضوابط منقّحةٌ 
فتخرّجَ عليها الفُرُوعٌ وبالله التوفيق . 

قال العَرَالِيُ : الَالِتُ القَاتِلُ لآ مِيرَاتَ لَه إن كَانَ عله مَضْمُوناً إِمّا بِكَفَارَق أو إنم 
(و)» أو ِيَةء أو قِصَاصِ سَوَاءٌ كَانَ عَمْداً أو حَطَأً (ح م و)» بسَبَب كَحَفْر البفرء أو 
مَبَاثَ رة بن مُكَلْفٍ (ح) اؤ غير مُكَلْفٍء > فإ لم يكن مَضْمُونا غل الإمَامٍ في الخد 
فََوْلآنء وَإِنْ كان يُسَوْعٌ قله وَتَرْكُهُ كَل القِصَاص» وَدَفْع الصائل› وَفَثْل العَادِلٍ الباغي 
َقَْلآنِ مُرَتبَان. 


- 


القتل مانع من الإرث 
لزانم عن غر - رَضِيَ الله عَنْهُ عن النبيّ ية أنه قال : «لَيْسٌ لِلْقَاتِا 
مِيرَاثٌ500؟ 


وعن ابن عباس - رَضِيَ الله عَْهُمَا ‏ أنه بي قال : لا يرت القَاتِلَ شَيعا»" . 
ى2 e oc‏ هم ۹ ميث وه لس . 1ع له 2 
ويزوى: من قتل قتيلا» لا يرئه وَإِنْ لم يكن لَهُ وَارِتُ غيره) 


)0 في ب: قول. 

زف رواه النسائي بهذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعاً في قصة وهو منقطع» ورواه 
ابن ماجة. والموطأ والشافعي. وعبد الرزاق. والبيهقي» قال البيهقي : ورواه محمد بن راشد عن 
سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً» قلت: وكذا أخرجه النسائي من 
وجه آخر عن عمرو» وقال: إنه خطأء وأخرجه ابن ماجة. والدارقطني من وجه آخر عن عمرو 
في أثناء حديث وفي الباب عن عمر بن شيبة بن أبي كثير الأشجعي أخرجه الطبراني في قصةء 
وأنه قتل امرأته خطاء فقال له النبي 84 : «اعقلها ولا .ترثها؟ء وعن عدي الجذامي جره أخرجه 

: الخطابي». وسيأتي له طريق أخرى:. 

إفرف رواه الدارقطني: وفي إسناده كثير بن سليم وهو ضعيفب. 

له قال الحافظ في التلخيص : رواه البيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً فذكره ه بزيادة : وإن كان والده أو ولده» والرجل المذكور هو عمرو بن برق قاله 
عبد الرزاق راوي الحديث» قال الحافظ في التلخيص وهو ضعيف جندهم . 


لفق 
)¥( 


وعن أبي هريرة ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ - أنه قال اة : ا لا برت 


والمعئّى 7 آنا لو رثا القاتِلَء لم نأمَنْ مِنْ مستعجل الإرث أن يتل مورُثه. 
قُنَضْتٍِ |! 1 ا 5 


إذا تقرّر ذلك» 38 ضَرْيَانٍ: 


أحدهما: المضمونُ منه» وهو موجبٌ لِلْحِرْمَانِء سواءً كان مضْمُوناً بالقصاص أو 


تقدم . 
اختلف في القتل المانع من الإرث فعندنا معاشر الشافعية لا يرث من له مدخل في القتل. ولو 
حا بحت فقيس :1 نايد اخلاض اهنا اد احيمنا بوه اكد باقر ام ميا لحيل 
أم بالإكراه ‏ لكنهم رجحوا في صورة من حفر بثراً في ملكه فقتل فيه مورثه. وكذا من وضع 
حجرأ أو نشی راا في شلكه أو بی اطا في ملكه قات المورث پیا - رجحوا في هذه 
الصور الإرث. . لأنه لم يتعد فيها. أما إذا تعدى بأن حفر بثرأ في الطريق فإنه لا يرث إذا مات 
بها مورثه ‏ هذا إذا كان التسبب قريباً. بخلاف ما إذا كان بعيداً کان أحبل الزوج زوجته فماتت 
بالولادة فإنه يرث. وإن كان له تسبب فى موتها بالأحبال ‏ لكنه بعيد ‏ ولأن الوطء من باب 
الاستمتاع. ومن شأنه ألا ينسب إليه قتل. ٠‏ 

هذا والقتل يشمل المقصود كما تقدم وغير المقصود كقتل النائم والمجنون والصبي غيرهم. فلا 
يرث واحد منهم من قتله. 

وأما حديث «رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون 
حتى يفيق؟ فلا يرد علينا - لأنه المرفوع هنا إنما هو قلم التكليف ولا تعلق له بالإرث. 

وخالف في ذلك أبو حنيفة فقال بإرث القاتل إذا كان صبياً أو مجنوناً لارتفاع القلم عنهما. 

وعندنا لا إرث لمن له دخل في القتل سواء أقصد به مصلحة كضرب الأب ابنه للتأديب فيموت 
بسببه وربطه الجرح للمعالجة أم لا 

قال يَكِةِ: «ليس للقاتل من الميراث شيء» أي ليس لمن له مدخل في القتل شيء من الإرث. 
وأما السادة الحنفية. فيقولون. إن القتل المانع من الإرث هو ما يتعلق به وجوب القصاص أو 
الكفارة. فالذي يوجب القصاص هو العمد. وما لا يوجب الكفارة أما شبه العمد وأما الخطأ ‏ 
وموجبهما الكفارة والدية على العاقلة ولا إثم فيه. ويحرم القاتل الميراث في هذه الصور كلها - 
هذا إذا كان القتل بغير حق - أما لو قتل مورثه قصاصاً أو حداً أو رقماً عن نفسه فلا يحرم الميراث 
- وكذا إذا تسبب في القتل ولم يباشره مطلقاً سواء أكان في تسببه متعدياً آم لا 

ارين على لخي فشر الماع فلن اقل المرب اا أن الكقارة ا كل ي 
ابنه عمداً فإنه لم يك يثبت به قصاص ولا كفارة مع أنه محروم اتفاقاً. 

وأعيب ا مرت الاس بحسي ام إلا ا سمط يمز ا العلا رة لا ن 
الوالد بولده ولا السيد بعبده» . 

وعند السادة الحنابلة كل قتل مضمون بدية أو قصاص أو كفارة مانع وما لا فلا أما القتل بحق 
فلا يمنع الميراث. 

وعند السادة المالكية. يرث القاتل خطأ من المال دون الدية. ولا يرث القاتل عمداً وعدواناً. 


كتاب الفرائض/ القتل مانع من الإرث /ااه 


الدّيّةِ أو الكفّارة» والتضمين: بمجرّد الكفارة» كما إذا رَمَى إلى صف الكفّار في القتَالٍِء 
ولم يعْلَّمْ أن فيهم مُسْلِماّء وكان فيهم مورّثه المُسْلِمُء فقتله» تجب الكفارةٌ ولا دِيَة. 

ولا فرق بين أن يكو القّثل عمداً أو حَطَأء خلافاً لمالك ‏ رحمه الله - حيث 
قال: الحَاطِىء يَرِتُ إلا مِنَ الدية الواجبّة بفغله. 

الا أنه الخاطىء يرت مطلقاً. 

لنا: الأخبارء وأيضاًء فمن لا يَرِتُ من الديَّةٍء وجب ألا يرث من غيرها؛ 

كالعامد» ولا فزق بين أن يكونَ الخطأ بالمباشرة» كما إذا كان يَرْمِي إلى هدف أو صيدء 
فأصاب مورُنّه؛ أو بِالنّسَبُبء كما لو حَمّر بثراً عُذواناً» فتردّئ فيها مورنّه» أو نصَّبٌ 
حجر : في الطريق» فتعثر به ومات. وقال أبو حنيفة: المَيْلُ بالتسبّب لا يقئَضِي الحرْمَانء 
إلا إذا ر فْرَفْسَتُ مورّثه ومات. 

لنا : أنه قل يتعلّق به الضمانٌ» فيتعلق به الحزمالٌ كالقتل مباشرةٌ» ولا فرق بين أن 
يقْصِدّ بِالنَّسَبَبِ مصلحته؛ ؛ كَضَرْب الأب والمعلّم والرّْج للتأويب» إذا أفضَى إلى 
الموت» وكما ا الصّبيٌّ دواءً أو بَطْ له جُرْحاً على سبيل المعالّجَة فمات 
أؤلاً يقصد. 1 

وفي سمي الدواء وبط الجرْح وجه حكاه ابن اللْيّانِ وغيره. 

وعن صاحب «التقريب» وجه في مطلق القَّثْل بالنّسبُب : أنه لا يوجب الحَرْمَانَ 
والمذهب الأول : ۰ 
قال: الل الاير من امي والمجنونٍ وذ وتسم لا يقتي الحزتاق. ‏ 

لنا: الأخبان ون ما يمنع من توريثٍ المكأّف يَمْنَعُ من تؤريث غيره؛ كالرقٌ» 

ولك أن تُعْلِمء لما ذكرنا قولّهُ في الكتاب : فايطا بالميم الوا وقوله: «بسبب» 
بالحاء والواو» وقوله: «أو غير مكلف» بالحاءء ويجُورٌ إغلامُه بالواوء وأيضاً؛ لأنه» إذا 
كان لنا في الخطأ قول جاء مئه خلافٌ في الصَّبِىٌ بناء على أنَّ عَمْدَهُ خطأء وقوله؛ 
«مضمُوناً إِمّا بكفارة أو إثم» لفظ التَضْمِين بالإنّم» كالبعيد عن الاستعمال. 

ثم المرادٌ مئه مسألةء وهي: أنَّ المكْرّه على قثل مورّثه» إذا قله لا يره 

وإن قُلْنا: لا قصاصٌء ولا ضمانَ؛ لأنه أَيْمَ بالقتل. [هذا ظاهرٌ المَذهب» وفيه 
وجه آخْرُء بناءً على أن المكرّه أله المّثْل]» وهو المذكور في الكتاب من أبواب 
القتصاص» فيجورٌ أن 0 قولَهُ «أو أثم» لذلك . ْ 

الضرب الثاني : غير المضُمُون مَنْ القَثْلء وينقَسِمْ إلى : مستحقٌ مقصودٍ وإلّى 
عيرة . 


۵۱۸ ش كتاب الفرائض/ القتل مانع من الإرث 

والأوّلُ نوعان: 

أحدُهُمًا: لا يُسَوّْعْ تركة» فإذا قتل الإمَامُ مُوَرّئهِ حَذَاً بالوّجُمء أو في المُحَارَبَة 
ففيه قؤلآن أو وجْهَانِ: 

أحدهُمًا: عن تخريج ابن سريج وغيره: أنه لا يوجب الحَرْمَانَ؛ لأن الإمام مأمورٌ 
به سيول علش ويحكئ هذا عن ابن خَيْرَان . 

والثاني : : يوجبه هُ لإطلاق اا وفيه وجه ۾ آحْرُ أنه يُفْرَقُ بَيْنَ أن د 5 يفْب بالإقرار» 
فلا يحرم ؟ لأنه غير منّهُم وبين أن ينب يبت بالبيئة» فيحرم ؛ ؛ لاحتمال مواطأةٍ الشّهودء وبه 
قال أبو إِسْحَاق. 

والنوع الثاني : ما يُسَوِغْ ترکه؛ كقتل المورث فاضا ففيه خلافٌ مرتب على 
الخلآفٍ في قث الإمَام حَدَاّء وهذا أَوْلَى باقتضاء الحرمان؛ لأنه مخيّر”'' [في الترك 
والقتل]ء فإذا قَتَل؛ فقد ينهم بقضد جلب الميراث. 

والقنم الثاني : ما لا يوصّفٌ بكؤنه مستحقاً مقصوداً؛ كقتل الصائل والباغيء فإنَّ 
المقصرة الدع والرذ إلى الطاعة لا القَْل بخصوصه. ففي تعلّق الحرمانِ بِقَثْل الصائل 
خلافٌ مرب على الخلافٍ في القِصَاصء وهذا أُوُلَن باقتضاءٍ الحرْمَانٍ؛ لأنه غير 
مستحقٌ» والتهمة منقدحة؛ لاحتمال الزيادة على القَذْر المحتاج ِلَيْه في الدفع. وكذا 
قتل العادل الْبَاغِىّ . 

وأما قثْل الباغي العادلء فإِنْ قلنا: الباغي يضْمَنُ؛ فلا ميراتٌ لَهُ. 

وإن قلّنا: لا يضمَنُ؛ فوجهان مرئّبان على الخلافٍ في العكسء وهذا أُوْلَى 
بالحرمان؛ لأنا لا نطق له قثْلَ العادل. 

وإذا جمعتَ بيْنهماء قلْتَ: في جريان التوارث ثلاثةٌ أقوالٍ أو أوْجُهِ تالِمُها؛ أن 
العادل يرت من الباغي ولا ينْعَكسٌ. - 

واعلم أن ظاهر قول الشافعيّ ‏ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - ومذْهَبُه في الصُور جميعاً إِنْمَا هو 
الحرْمَانء وبه قال الإمامُ أَحْمَدٌ. 

قال القاضي الرُويانيُ» لكن الأخبار والقياسٌ أَبّ ما لآ يوجبٌُ الضَّمانَ لا يوجبٌُ 
الحرمان» ولا يبعد تخصيص الأخبار بالقياس”" . ْ 


(۱) في ب: تقدم وتأخير. 
(؟) .قد يرد من الشارع أمر متعلق بعام ثم يظهر أن ب بعض أفراد هذا العام يستحق حكماً يخالف سائر 
الأفراد وهذا الحكم معلل بعلة توجد في غيره من الأفراد كآن يقول قائل لمن له أن يأمره «لا تعط 
٠‏ من سألك شيئا» فمن عام ينتظم جميع أفراد السائلين أغنياء أو فقراء علماء أو جهلاءء ثم تلا ذلك - 
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وقال أبو حنيفة: ما لا يوجبُ الكمّارة منْ أنواع القَّثْل لا يوجبٌُ الحرمان» 


واستثئّ على أضله القيْلَ العَمْد. 


أمر آخر يقول «واعط محمداً لفقره» فلما علمنا العلة وأردنا تعميم محل الاعطاء فهل نقول إنه 
مأمور بإعطاء كل فقير سواء كان محمداً أو غيره؟ ويعبارة أخرى هل لنا أن نخصص العام الأول 
بهذا القياس ونقول إن مراد الناهي بلفظ العام غير الفقراء ويكون المخرج نوعين أحدهما بالنص 
وهو «محمد» والثاني بالقياس وهو غيره من الفقراء. . 

هذا هو محل النزاع بين الأصوليين. . 

وكان من آثر اختلاف الأصوليين في دلالة العام اختلافهم في جواز تخصيص العام من الكتاب أو 
السنة المتواترة بالقياس إذا لم يخصصا بدليل مستقل مقارن قطعي الثبوت» ونذكر هنا أمر آخر 
كان سبباً من أسبابٍ الخلاف بينهم في جواز التخصيص بالقياس وهو وجود الضعف في القياس 
الناشىء من احتياجه في الغالب إلى الاجتهاد في أمور ‏ كون حكم الأصل معللاً» وتعيين علتهء 
ووجودها في الأصل». ووجودها في الفرع» وخلوها عن المعارض فيهماء وكل ذلك بعد معرفة 
حكم الأصل ‏ والأمور الاجتهادية يتطرق إليها احتمال الخطأء وهذا بخلاف الخبر فإن محل 
الاجتهاد فيه أن كان أمران» عدالة الراوي وكيفية الدلالة لهذين الأمرين وقع الخلاف بين علماء 
الأصول في جواز تخصيص العام بالقياس وعدم جوازه وذهبوا فيه مذاهب شتى . . 

فذهب الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم من المعتزلة إلى الجواز ألا أن الذين قالوا بأن دلالة 
العام على أفراده قطعية شرطوا لذلك أن يكون العام مخصصاً بغير القياس بدليل متصل مقارن 
قطعي الدلالة ‏ أن كان العام كذلك. 

وذهب أبو علي الجبائي من المعتزلة إلى تقديم العام على القياس مطلقاً سواء كان القياس جلياً أو 
خفياً وسواء كان العام مخصوصاً أو لاء ونقله القاضي في التقريب عن الأشعري . . 

وذهب ابن سريج إلى الجواز أن كان القياس جلياً وهو ما كان الجامع فيه وصفاً مناسباً للحكم لا 
أن كان خا وهو تياس الشية قتان ظهارة ادح عل طهارة ادت انا للطهارة 
بجامع أن كلا طهارة تراد للصلاة فإن هذه العلة غير مناسبة للحكم بذاتها ألا أن يتوهمء فيها 
المناسبة لأن الشارع رتب عليها تعين الماء في الطهارة الحدثية. وقيل الجلي ما قطع فيه بنفي 
الفارق بين الأصل والفرع كقياس الأمة على العبد في تقويم البعض على معتق بعضه الآخر ليعتق 
الكل أو ما كان تأثير الفارق فيه ضعيفاً كقياسهم العمياء على العوراء في عدم الأجزاء في الضحية 
بجامع النقص» والخفي ما كان تأثير الفارق فيه قوياً كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد. . 
وقيل يجوز أن كان أصله وهو المقيس عليه مخرجاً من ذلك العام بنص وقيل يجوز أن كان 
المقيس عليه مخرجاً من العام أو ثبتت علة القياس بنص أو إجماع وإلا اعتبرت القرائن فإن ظهر 
ما يرجح القياس خصص العام وإلا عمل به وألغى القياس وهو مختار ابن الحاجب. . 

وذهب الإمام حجة الإسلام الغزالي إلى أن تفاوت القياس والعام في غلبة الظن رجح الأقوى فإن 
تعادلا فالوقف . . 

وذهب القاضي آبو بكر وآمام الحرمين إلى الوقف. . 

والحاصل من جملة هذه المذاهب أنها راجعة إلى القول» بالجواز مطلقاً وعدمه مطلقاً وإلى 
التفصيل والوقف. . 
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ولو شهدَ على مورّئه بما يوجبٌُ القِصّاصٌ أو الحَدَّء وقتل بشهادَيِه» ففي إرثه 
الخلاف المذكورٌ فيما إذا قَتَلّهُ قَصاصاً» ولو شهدّ على إحصانهء وشَّهِدَ غيره على الزُنَاء 
فهلُ يُحْرَمُ شاهدٌ الإخصّان؟ 

قال ابن اللَبَان وآخرون : فيه مل ذلك الخلاف»› ويشبه أن يجيء فيه طريقة ية قاطعةٌ 
بأنه لا يُخَرَم . 

ولو شَّهِدَ علّى عدالةٍ شُهُودٍ لزنا على موَرثه» ففيه الخلاف: 


«فْرْعَ) 

يمكن أن يَرِتَ المقثُولٌ من القاتِلٍ بأنْ جرح '' مورّئهء ثم مات قَبْل أن يموت 
المجرُوح مِنْ َلك الجرّاحةٍ والله أغلم . 

قال العَرَالِيُ : الرَابعٌ : نْتِمَاءُ السب باللْعَانِ ٍ يفط انارت بَيْنَ المُلآَعِنَ وَالوَلّدِ 
وَكَذَا كل مَن يُذلِي بالمُلاعِنِ لاله لْقطعَ نَسَبَهُ وَيَبْقَى ى الإ بين الم ولول وَلَوْ نَفَى 
باللعَانِ تَوْأمَِين فَهُمَا يَتَوَارَنَانٍ باحو الم لا بالعْصُوبَةٍ إذِ الأبوةِ مُنْقَطِعَةٌ نقَطِعَة وَوَلَدُ الزْنَا كَالمَئْفِيَ 
بِاللْمَانِ قلآ يَرِتُ مِنَ الزّانيء وتر الأ ورتا . 

َال الرَافِعِيٰ : أكثرُ الأضحَابٍ لا يعُدُون هذا مِنْ موانع الإزث؛ لأنهم يعْنُونَ 
الماع ما يجامِعٌ سبّبٌ الإزث من نسب وغيره؛ كالرٌقٌ» واختلاف الدين» وتساهَل 
صاحبٌٍ الكتاب في «الوسيط» في تسميته مَانِعا . وأما ههناء فلم يأت بِلَفْظٍ المَانيء 
E‏ تدم ,كلمي الشركة سكدّفق والاندفاعٌ قد يكونٌُ للمَانْع» وقد يكون 
للسبب”"22 فحَسْرٌ فن الج ين البوعين 0 

وفقه الفصل مسأَلبَانٍ : 

المسألة الأولى : اللّعَانُ يفطم التوارْتَ بين الملاعِن والوّلَّدِ؛ لأنه يقطع السب 
بينهماء وكذلك يقطع التوارُتٌ بين الوّلّدء وكل من يُذْلِي بالمُلاعِن› كأبيه وأمُهِ وأولاده. 


)١(‏ في ب: خرج. (؟) في تك للست 

(۳) قال في الخادم: وحاصله أنه لا يحس عد اللعان مانعاًء فإنهم إنما يعللون بالمانع مع قيام السبب 
والمسبب هنا وهو الزوجية مفقود. 
وجواب هذا من وجهين: أحدهما: أن الراجح ف في التعليل بالمانع أنه لا يتوقف على وجود 
المقتضى كما اختاره ابن الحاجب وغيره في الأصول. الثاني : ا 0 
في حكم القائم بدليل أن الملاعن لو أكذب نفسه لحق بهء ولولا أن النسب في حكم القائم لما 
توارث التوأمانء يأخذه الأب وللأم على أحد الوجهين أي وهو الضعيف إلى آخر ما ذكره. 
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وفي «السلسلة» للشيخ أ بي“ محمد ذكْرُ وجو مرج : أن اللعَانَ لا يَقْطّع التوارث 

بين الوّلّد والمُلاعِن› وبناءٌ الخلاف في الوجهَيْن في أن الملاعن» هل له أن يكح بنت 
الملاعَئةٌ التي نفاهاء إذا لم يكُنْ قد دَحَلَ بأمها؟ إن قأنا: له ذلك ؛ كنكاح بنْتٍ الزْنَاء 
فلا يَرِثُ. 

وإن مئَغْنًا منه؛ لأن نسبها يعرض ابوت مِنْ حيتٌ إِنَّه قد يكذب نفْسَهء فيَرث. 

قال : وبهذا قال مالك رحمه الله - ولم نر لغيره يسْبّةَ هذا المذهب إلى مالك 
ولا حكاية هذا الوجهء والله أغلّم . 

وأما الود مع الام فإنهما يتوارَكَانٍ توارُتٌ سائر الأولاد والأمّهَات؛ والتوأمان 
المتعيان بِاللّعَانء كيف يتوارَتَانِ؟ فيه وجهان: 


0 


أصخهما : : وهو المذكور في الكتاب» وبه قال أبو إِسْحَاق: أنهما لا يتوارثان إلا 
ا [الأم ؛ لانقطاع نسَبِهِمًا عن الأب . 

والثادن : يَعَوَارَنان” “] بأحُوة الأب والأم» وبه قال مالك - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لأنّ 
اللعانّ إِنّما يوئر في حقٌ المتلاعتْن دون غيرهما. 

وإذا قلّنا بالأوّلء فلا عصَبَةٍ للوّلّدٍ المنفّ إلا مِنْ صُلبه أو من جهة الولاءِ؛ بأن 
يكون عتيقاً أو أمّه عتيقةء فيثبت الولاء لمولاها علَيّه» وعصبة الم لا يكونون عصبة له 
خلافاً لأحمد - رحمة الله عليه - فيما إذا لم يكن له مُنْ صله عصبةٌ» حتى إذا خلّف 
5 الان قال: للام الثلثُ والباقي للخَالٍء ويُرْوَىُ هذا المذْهَبُ عن أبي حنيفةء ولا 
ا 


لتا : أنهم ليْسُوا عصبة له في تحمّل العقل وإ زولاية فكذلك في المِيرَاثِ . 

ارات اراق لعا ف اياي SC‏ فكذلك» 
وتنقض القسمّة» لو قسمت تركثّة» حتى لو كان عل أمّه ولاءء فأخذ مؤلآها ميراثه» كان 
ا ا في ارد أن دلق اميت رار وت 

وقال أبو حنيفة: إذا لَمْ يلف ولداًء لم يلحقه الاستلحاق بعد الموت. 

المسألة الثانيةٌ : ولد الرْنا كالوَلَدٍِ المنفيّ باللعان» لأنَّ الوجه الذي حكاه الشيخ أبو 
محمّد لا مساغ له ههناء وَأنَّ ولد الزنا لا يلْحَقُ الزانِيَ بالاستلحاق» وأنَ التوأمَيْن من 
الزنا لا يتوارَئّان إلا بإِحْوّة الأم. 


(1) قال النووي: هذا الوجه غلط؛ لأنه في الحال لا نسب. 
(۲) سقط من: د. ش 
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وعن «الحاوي» وجه ضعيفٌ؛ أنهما يتوارَنّان أيضاً بأخرّة الأب والأمٌ» وحكاه 
الحناطى أيضا . 

قال العَرَالِنْ : الاس إِذا اسهم النَقدُمُ وَالئَأحْرُ في المَْتِء كما َا مَاتَ قَوْمُ مِنَ 
الأقارب في سَفَرء أو تخت هَدَّمء أو غَرَقِ فَيِقَدرُ في حَقْ کل وَاجِدٍ كَأَنه لَمْ يُخَلْفْ 
صَاجِبَةء وَإنْمَا خَلْفَ الآخياء إذ عَسْرَ الريك لِلأشيبايء وَكَذَلِكَ تَفْمَلَ إن عَلِمتا أنهْمْ 
اوا لی تيپ وَلَكن عَسْرَ مغر الاب . 

قال الرَافِعِي : إذا مات المتوارِتَانٍ بِعَرَقٍ أو حرق أو تخت هَدْمٍ أو في بلادٍ الغُرْبة 
أو وُجدا مقتولَيْنِ في مغركّة؛ فله صَوَّرٌ حمس : 

إحداها : أن يعرف تلاحقٌ موْتِهِمًا وعين السابق منهما» وحكمهما بيّن. 

والثانيةٌ : أن يعلم التلاحقّ» ولكن لا يعلم عيْن السابقٍ منهما. 

والثالثة : أن يُعْلّم وقوعٌ الموتيْن معاً 

الرابعة : ألا يُعْلّم أتلاحقا أَمْ وقعاً معاً. 

ففي هذه الصّور الثلاث لا يُوَرّث أحدُهما من صاجبهء بل يُجْعَلُ ما لکل واحد 
منهما لسائر ورثته» لو لم يخلف الآخر.. 

وقال أحمد ‏ رحمه الله : يرت كل واحد من الآخر تَلِيدَ9"' ما له دُون طريقه. 

والمرادُ من التّلِيد: ما كان لَه ومِنَ الطريق: ما وَرِئَهُ من الآخر 

لنا: أن کل واحدٍ منهما لا تتحمّق حياته عند مَوْت صاحبوء فلا يُورث منه؛ 
كالجنين» إذا الْفَصّل ميّتاً بغد موت مُوَرُثْه. ‏ 

واحتجٌ الشيحُ أبو حابِدٍ بأنّا إذا ورثنا كلّ واحدٍ منهما منْ صَاحِبِهء فقد حكمنا 
بالخطأ يقيئاً؛ لأنهما إن ماتا معاًء ففيه توريثٌ مَيّت من ميّت» وإنْ ماتا على الترتيب» 

أحدها: إيضاحٌ المذهَبيّن بالمثال. 

أَحَوَانٍ غريقان غَرِقًا: مال كل واحدٍ منهما لمؤلآه. 

وعن أحمَّدٌ: فال كل واحلمديها لأحيه ثم يتلقّاه مله مؤلآه. 
)١(‏ قال النووي: هذا الوجه غلط فاحش» قال الؤمام : ولو علقت بتوأمين من واطىء بشبهة » ثم جهل 


الواطىء» توارثا بأخوة الأبوين بلا خلاف. 
(۲) التليد ما ولد عندك من مالك أو نتج. ينظر ترتيب القاموس .۳۷٤/١‏ 
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أخخ ولحت غُرِقَاء سنت الأخ زوجة وبنتآء والأخت زوجاً وبنعاًء فيجعل كأنَّ 
الأخ مات عَنْ زوجة وبئتٍ لا غير» والأخْتُ عن روج وبنت لا غَيْرُ. 

وعنْدَ د أحْمَدٌ يميت الأخ أولأ» وتورث الأختٌ من تليد ماله فيكون للزوجة مله 
الشمُنُ» وللبئتِ النصفُ. والباقي للأختٍء وهذا الباقِي يقسّم على ورثتها الأخيّاء 


خاصة» بم يميت الأخت ولأ ويورث الأ من تليد مالِهّاء فيكون للزؤج مئه الربُعٌ 
وللبئت النضف» والباقي للأخ» وهذا الباقي للأخياء مِنْ ورتيه خاصة. 


الأمر الثاني : رأى الإمام تخصيصٌ الخلاف فيما إذا سَبَقَ موت أحدهماء وأشكل 
السبق» واستيعد المصير إلى توريث أحدهما من الآخرء إذا عَم وقوع الموتَيْن معا 

لكن الشيخ أبا حَامِدٍ في آخرين حَكوًا الخلافٌ في الصّوّر الئَلآاثِ جميعاً. 

[الأمر] الثالتُ : نقل ابن اللَبّان عن بعض المتأخرين فيما إذا تلاحَقّ الموئَانِ» ولم 
يُعْلِمَ السابق» أل القياسٌ أن يُعْطَئ كل وارث ما يتيقن لهء ويوقّفٌ المشكوك فيه. 

قال أبو حاتم القَروِيننُ» وبه قال شِيِحُنًا أبو الحَسَن ‏ يعني ابْنَ اللبّان - وحكاه عن 
ابن سُرَيْج . 

الصورةٌ الخامِسَة : أن يُعْلّم من سبق موْنّه» ثم يُشكل الحالء وتلتبس الحالٍ» 
فِيُوقَفٌ الميراتُ» حتى ب يتبين أو يَضصْطَلَحا؛ لأنَّ التذكر غير ميؤوس منه هذا ظاهر 
المذهب. وفيه وجه آخْدُ: آله كما لو لع مان نويا وليه ميل الإمام . وهذه 
الصّوّر الحَمْس» > كما ذكرنا في الجمعَتَيْن المقامتين في بلدةٍ واحدةٍ. 

قال الومام : لكن هناك قولانٍ فيما إذا عم السبقٌ. ولم يتعين السابقٌ» وههنا بحرم 

بمَئع التوارثِ؛ لان الأْرَ بتدارُكٍ الصلاة هينء_ووْفٌ الميراثِ أبداً لا مَعْنَئ له. 


وقوله في الكتاب: «وكذلك نفعل إن علمنا أنهم مانُوا على تريب ولكن عسر 
«معرفة السابق» يمكن حملَّهُ على جهة اللفظ على ما إذا علِمْنا الترتيبَ» ولم يتعيّن لنا 
السابقٌ» على ما إذا لم يتعيّن لنا الساب» ثم عرض نسيانٌ والتباسٌء لكنٍ الأقربُ 
الحَمْلْ على الثّاني؛ لأن الأول عين قوله أولاً «إذا استبهم التقدم والتآخر في الموت»(“ 
إلا أن يؤول ذلك في استبهام الترتيب والمعيّة > بأن يرد التقدم" ' والتأخر إِلَى موت 


زفق [هو أحد احتمالي الشيخ أبي محمد اختاره ولده الإمام وقطع به الغزالي في الوسيط والبندنيجي في 
المعتمدء وإطلاق الروياني في الحلية يقتضيه وقد أنكر ذلك على الوسيط ابن الصلاح في مشكله. 
وقال النووي في التنقيح: : ممن قطع بالوقف إلى أن يبين في صورة النسيان الشيخ أبو حامد 
الاسفراييني وأصحاب الشامل والمهذب والبيان وغيرهم من العراقيين والخراسانيين.] 

(۲) سقط من: د. 


23 كتاب الفرائض/ أسباب في منع صرف المال إليه 


الواجدٍ منهما علّئ مغئئ أنه إذا | ستبهم أنَّ موته تقدّم أو تأخّرء حنّى وقع مع موت 
الآخرء لكنه تكلف. 

وإذا كان المُرّاد المحمل النَّانِيَ» جاز أن يُعْلَمَ بالواو؛ [لما سبق » وكزلك قولّه : 
«وإنما خلّف الأحياء» يصح إعلامه بالواو]؟؛ للوجه الذي حكاه ابن اللَبّانِء فأما إذا 
أوكَفنا بض المالٍء لم يكن كما لو لَمْ يخلّف إلا الأحياء . 


قال العَرَالِنُ : السَّادِسٌ ما يَمْنَعُ مِنَ الصَّرْفٍ فِي الحَالٍء وَمُوَ الإشكال إِمّا نِي 
الؤْجُودٍ أَوْ فِي السب أو فِي الذَّكُورَةٍ (أَما الإِشْكَالٍ في الوْجُود) فَصُورَتُُ الأسِيرٌ وَالمَفْقُودُ 
الذي القطع خَبَرَة إن کان لَه َال حَاضِرٌ قلا يقََمُ م مَا لم تَقُمْ : هُمْ تة عَلَى مَوْتِهِ أو تَمْض (و) 

مُه يَحَكُمْ الام فيها بان ِل لاً ميش فَيقَسَمُ عَلَى وَرََيِِ المَوْجُودِينَ عِنْدَ الحكم» ٠‏ فَإِنْ 
مَاتَ لَهُ قَريبٌ حَاضرٌ قفا في نَصِيبهِ وَأَحَذْنَا في حَقّْ الحَاضِرِينَ بِأَضَرٌ الأخوَالٍ عَلّى كَل 
واج أَخدًَاً بأو الأخوّال» فَمَنْ کان يَنْقصٌُ حَقُهُ بِمَوْتِه رئا في حَقْه ونه ومن كان 
لقص حه پځهابه درا في حَفَهِ هات وَقَدْ قيل: يُقَدُ يُقَدْرُ المَوْتُ في حَقّ الكل وَقِيلَ: 
يقد ُقَدَرُ الحَيَاةُ في حَقْ الكل ثُمْ إن ظَهَرَ خلاقة عَيزتا الحكم . 

«أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه» 

قال الرَّافِعِيْ : َوّلُ ما نذكره أن عد هذا من المَوَانِع أو الدَّافِع غير مُنّجَهِ؛ لأن 
امتناع الصَّرْف في الحال ليس إلا التوثُف إلى زوال السك في الاستحقاق على ما 
ستعرفه» وخا إن تنين انه لس ی فذاك» وإلآء صرف إليه» والتوقف لسن 
استحتاقه» N‏ سروس السك ل وري وتدكرة للذك ف 
أو لسك في الذكورة. 


أما مع السك فى الوجودٍ أو دونه» فهذه أريعة أسْبّاب : 


أما الشكُ في الوجودء فكمن مات وله قريبٌ مفقودء لا تُعْلّمْ حياتُهُ ولا مون 
ولما جرّئ ذكر المفقودء وتكلّم في توريث الغَيْر مله ثم في توريثه من الغيرء وإن كان 
الشكُ في الوجود لا يَقَعُ إل في توريثه من الغَيْر أمّا التوريثٌ منه» فالمقصودٌ الذي 


)١(‏ سقط من: ز. 


كتاب الفرائض/ أسباب في منع صرف المال إليه o0‏ 


الْقَطمَّ حَبَرُه وجهِلَ حالة إما في سَفَر أو حَضَرِء في قتالٍ أو عند انكسار سفينة» 
وغيرهماء وله ال حاضِرٌ» وفي معناه الأسين إذا انقطع حبر ڪه 

قال صاحبٌ الكِتاب «ولا ية كن إن ييه مال E E‏ 
الحاكم فيها بأنَّ مثله لا يَعِيشٌ». 

فأمًا القسمةٌ عند قيام البيئة على موته فجائز. 

ب إذا لم تَقُمْ؛ فعن الأستاذ أبي مَنْصُورٍ وغيره» أن الصّحيح أنه لا يقسم ماله 
ولا مده ينتهي إليها؛ لاختلاف أَعْمَارٍ الناس في جميع الأعصار. 


وقد نص الشافعي - رَضِيّ الله عَنْهُ - على أنَّ زوجَة المفقُود تَضْبِرٌ إلى أن يعرفٌ 
حالَّهُ؛ فكذلك ههنا. 

والأكثرون أَجَابُوا بما ذكَرَهُ في الكتّابٍ منهم ابن اللّبّانَ وصاحب «الشامل» 
و«المهذب» وأبو الحسن العبّادِي ‏ و الأظهر. 

وعلّئ هذا؛ فالبحتُ ف والئظر في أمور: 

أحدها: ليسث هذه المدَّةٌ مقدّرةَ عند الجمهورء قالوا: وهُوٌ الظاهر من مذهب 
أبي حنيفّة ومالك - رحمهما الله - ومِنْ أصحاب مالك من يُقَدّرها بسبعينَ سء ومن 
اكد اليد از E‏ ويرويه عنه. es‏ 

وعن أحمد أنه ينتظر أربع سنين» فإذا مضصت› ولا أثرء قُسّم ماله» ونکحت 
زوجته» فيججُوزُ أنْ يُعْلّم قولَهُ: «لا يقسّم» بالألف كذلك. 

والثاني : أنه تعتبر مدة يقطع بأنّه لا يعيش أكْثَرَ منها أو مدَّة يغْلِبُ على الظنٌ أنه لا 
يعيش أكثر منهاء منهم من اكتف بغالب الظنْ» ومنهم من أطلَّقَ لفْظ القطع واليقين. 

هذا ابن اللْبَانِ يقُولٌ: كان الشافعي ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - لا يقسْم ماله حتى يُعْلَمَ 
موه أو تمْضِي مده يُتَينّنُ فيها بِمَوْتِهِ» وَالأصْبَه الأوّل» ويجور أن يُحْمَلَ الثاني علَيْه؛ 
لأنه قد يتساهَلٌ في إطلاق لفظ اليقِين على ال الغالب؛ ألا ترّى إلى قَوْلَ الشافعيّ - 
رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ - في مرا المفقُودء وأنّها لا نح ما لَمْ يأتها يقينٌ وفاتهء ومغلومٌ أن قيام 
البئنة على الوفاة كاف » وأنّها لا تفيدٌ القطع . 

الثالثك: للك تقول : من الأصحاب مَنْ يقول: لا يقسّم ماله حى تمضي مد 


)1( سقط من : ب. 


032 كتاب الفرائض/ أسباب في منع صرف المال إليه 


يُعْلَمْ مؤْنةُ فيهاء ولا يتععرّض لحكم الحاكمء ٠‏ كما نقل عن ابن اللبانِ. . ومهم مَنْ يعتبر 
الحكم على ما ذكره في الكتاب» فكب الحال فيه؟ والذي يني أن يُقَال في الجواب : 
إن القسمةء وإن كانت بالقاضي› فقسمته تتضمن الحكمّ بالمؤت» وإِنٍ أقتسَّمُوا 
نهم فيجوز أن يقدّر فيه خلافٌ» إن اعتبرنا القطع» > فلا حاجة إِلَيْهء وإلاء فلا بد 
منه ؟ لأنّه في مَل الاجتهاد. 


وأيضاًء فإنّهم حكوًا؛ تفريعاً على القول القديم من أمرأةٍ المفقود» وجِهَيْن في 
أنهاء هل تحتاج إلى حُكم الحاكم؛ لتنكح آم يكفِي مُضي المدة؟ 

والظاهرٌ اعتبارٌ الحكم . 

الرابع : إذا مضّتٍ المدَّةُ المعتبرةٌ وقْسّم ماله» فهل لزوجته أن تَنِكسَ؟ والجوابُ من 
مفهوم كلام الأئمُة - رحمهم الله دَلأَلَةَ وتصريحاً أن لها ذلِكَ» وأنَّ المنْعَ على الجديدٍ 
مخطوض بها قل حا ا ألا تَرَئ أنّْهم ردُوا على القولٍ القديم حيْث اكتفى بأربع 
سنين › بأنه» إذا لم ي يَجْرْ الحكم بِمَوْيَهِ في قَسْمة أموالِه وعِيْقٍ أمهات أولادوء لم يَجُز 
الحكم به في فِرَاقٍ زوْجَيهِ. 

فأشعر باتهم روا الحكمَيْن متَلازِمَيْن . 

وعلّئ هذا؛ فالعبدُ المنقطعٌ الحْبّرِ بغد هذه المدّة لا تجبُ فطرته» ولا يجزىءٌ عن 
الكمّارة بلا خلافي» وموضع القوليْن ما قبل ذلك. ولا يْقَى للاستناد مُتَمَسّكَ في نضّه 
الجديدٍ في مسال المَفقُود. وقوله: «فيقسَم على ورثته الموجودينَ عند الحكم» معناه آنا 
نَنْظرٌ إلى مَنْ يرنه حينَ حم الحاكمُ بموته» ولا يُوَرَتُ من مات قبْل الحُكمء و 
بلحظة ؛ لجواز أن يكونٌ موت المفقود بِيْنَ موته وبيْنَ حم الحاكم . 

وأشار العَبّادِيُ في «الرّقُم؛ إلى أنه لا يشترطً أنْ يقع حكُمٌ الحاكم بَعْد المدةء 
فقال: «يضرب الإمام لَه مدّة لا يعيش في الغالب أَكْكَرَ من ح تلك المدة فإذا انتهث» 
فكأنه مات ذلك اليَوْم» هذا لفظه . 


وأمًا توريئّه» فإذا مات للمفقود قبل الحكم بموته قريبٌ حاضِرٌء نُظِرَ يكن 
ا ب ل ل ا 

غير المفقُودٍِ» توففنا في نصيب المفْقُودء وا ف مل اح ن الحاضرين 
بالأشوء فمن يسقط منهم بالمفقود لا يُعْطَئ شيئاً إلى أن يتبيّن حال" روسن بق 


)١(‏ قال الشيخ جلال الدين البلقيني: بقي قسم رابع وهو من يستحق بتقدير حياته فيقدر في حقه 
موته. مثاله: بنتان وبنت ابن وابن ابن غائب وأخ شقيق حاضر. فإن بنت الابن إن كان ابن الابن- 


كتاب الفرائض/ أسباب في منع صرف المال إليه يفك 


حقه اه مدر في حقه حيائّة) ومن ينقص حقّه بموته» يُقذّر في حقّه موثّه) ومن لا 
واف ت خا وموته› أغطِيّ نصيبة . ونوضّح ذلك بالمثال: 


. زوج مفقودٌ وأختانٍ لأب وعمٌ حَاضِرُونَ [فإن كان حيّاء فللأختين أربعةٌ من 
سبعة» ولا شيء للحم وإن كان میا '' فلهما اثنانٍ مِنْ ثلائة» والباقي للعمم. فيقدّر من 
حقّهم حياته . 

أخ لأب مفقودءٍ وأ مِنَ الأبوَين» ود خا فإِنْ كان حي جل لاع من 
الأبوين الثلثان» وللجَدٌ الثلثٌ» وإن كان ميت فالمال بينهماء بالسوية› فيقدّر في حق 
الجدٌ حياثّه. وفي حقٌ الأخ موتُّهُ» حتى لا يأخدٌ إل النصف أخْ من الأبوين مفقودٌ 
وأختانٍ من الأبويْنء ورَّوْجٌ حاضِرُونَ» إن كان حياء فللزوج النُضْفٌء له والباقي بينهم؛ 

E‏ ا د وللأختين أربعة من سبعوّء فيقدّر في 

حى الزؤج مؤته؛ حب لا يأخذ إلا ثلاث ثة من سبعة» وفي حقٌ الأحْتَيْن حياتةُ؛ حتى لا 
يصرف إليهما إلا قذرُ الربع . 

ابن مفقودٌ وبنْتٌ» وزوجٌ حاضران: للزؤج الربعٌ بكلّ حالٍ» فيسل إلبه. هذا 
ظاهرٌ المَذْمَبٍ في المشألة» ووراءه وجهان: 

أحدهما: أنا نقدّر موْنّهُ في حى الكل؛ أن استحقاق الحاضِرينَ مغلومٌ. 
واستحقاقه مشكوك فيه » فإِنْ ظهر خلافةُء عير غيّرْنَا الحكم . 

والثاني: أنًا نقدّر حياته في حق الكل لأنّ الأصل بقاء حياتِهء فإِنْ ظهر خلافةُء 
غيّرنا الحم . 

وقوله في الكتاب: «وأخذنا من حق كل واحدٍ من الحاضِرينٌ نّ بِأَضَرٌ الأحوال؛ 
فمن كان ينقص حقّه بموته» إلى آخره كاف مُعْذٍ بين ذلك» والله أغلّم . 


قال العَرَّالِنُ : أَمًا الإشكال في النسَب فَهُوَ الْذِي يَفتَقِرُ إلى عَرْضِهِ (ح) عَلَى الثَائِفٍ 
فخكمة حم ١‏ لمَفْقُودِ. 


= حياً استحقت» وإن كان ميتاً لم تستحق فيقدر في الأولى موته» وفي الثانية حياته» فإن قيل ما 
مثال من ينقص حقه بتقدپر موته. قلنا: مثاله بنتان وأبوان وزوجة وابن غائب» فإن قدرنا موته 
كانت المنبرية بعينها وإن قدرنا حياته كان للزوج الثمن وللأب السدس ولأم السدسء والباقي 
«للذكر مثل حظ الأنثيين) ولكن الأحوط هو الأول لأن به ينقص نصيب الأب والأم والزوجة. 

022 سقط من: ز 


o۸‏ كتاب الفرائض/ القول في الشك في النسب 


«القول في الشك في النسب» 
قال الرَّافِعِيُ : إذا أشكلّ نَسَبُ المولدٍ بأنْ وطىء اثنانٍ قَصَاعداً امرأةٌ بالشبهة» فأنَتْ 
بولّدء يمكنٌ اَن يكون من هذاء ومن : هذاء أو تداعى ائنانٍ فصاعداً ل سا ن 


موضعه - إن شاء الله تعالى الوالة لخن نيما ET‏ بل يعرض على القايي» فلو 
مات في زمان الإشكال» وقَمُنا ميراث الأب وَإِنْ مات أحدذهُماء توقّفْنا في مِيرَاثِ 


المولود منه» ونأخذ في َصِيب كُلَّ مَنْ يرثُ معه» لر یت ات بالأسواة كما ر في 
توريث المفقود. 


ويجُورُ إِعْلامُ المسألة بالحاء؛ لأنّ عند أبي حنيفة لا حكم للقائف» ولا إشكال 
في النَّسَبء بل يلحق بالاثئتين . فصاعداً ويرث كل واحد منهما ميراتٌ ابْنِ كامل» 


ويرثان منه ميراثٌ ابن واحدٍء لو مات قبلهما . فان مات أحَدذُهماء ثم مات المولود 
ورت الأخيرٌ مئه ميراتَ أب كاملٍ» قال: ولو أقام EE‏ 


من أمراتة. وكات أبن للرجلين والمرآاتين والعوازث ينه :وبين المرآتئِن كهُوَّ بِيْئَةٌ وبين 
الر جل »> والله أعلم. 


قال العَرَالِيُ : أَمّا الإشكال في الذَكُورَة وَالوْجُودٍ جَمِيعاً بان يُخَلُْفَ المَيِتُ رَوْجَةَ 


خښ نامحد اضر الأخوالٍ في حق كل واو يِن الور َة وَأَقُصَئ ل المُحْتَمَلٍ (و) مِنْ حَيْتُ 
العَدَدْ أن قارا Ee‏ لآد. 


«ميراث الحمل» 
قال 0 والمقصودٌ بيان ميراث الحمل؛ ونعني به كل حملء لو كان 


وهذا الح قد كود من المت ويرك لا محال وقد يكُونٌ مِنْ غيره» كما لو 
کانث أَنّه حاملاً منْ غير أبيه أو مِنْ أبيهء والأبُ مت أو محجوبٌ برق وما في معناه» 
وكذا زوْجة ة ابنه أو أخيه أو جَدُه والحمل من غيره قد لا يَرِتُ إل على تقدير الذكورة 
كَحَمْلٍ أمرأة الأخ والجن اوقد لازت إلا عليه تقر الأنوقة 4 كه إذا مات عَنْ زوج 
وأختٍ من الأبوَيْن وحمل من الأب» وفيه فصلان: 

المَضْل الأول : فيما بعد الانفصال» وإنّما يرث بشَرْطيْن: 


أَحَدُهُمَا: أن يعلم وجوده عند المَوْتِء فإذا كان الحَمْل مئه» وَالْمَصَلَ لما بين 
موته وبَيْن أكثر مدة الحمل» ورث لتُبُوتِ نسبهء إن انفصل لِمَا بعْدَ ذلك» لم يَرثْء وإن 


كتاب الفرائض/ ميراث الحمل 2 


كان منْ غيره» نُظِرَ: إن لم يكن لها زوج يَطَؤُها''"» فالحكُمُ كما لو كان الحَمْلُ منهء 
ولم يذْكرُوا ههنا الوجْهيْنِ فيما إذا أوصّئ لحمل امرأةء وانفصل الولّدُ لسنّةِ أشهر فأكثرء 
وليسث هي ذات زؤج أنه هل يستحق؟ وسبيهة أن النسب ثابت» والميراث يتبع 
النسب» والوصيّة بخلافه» وإن كان لها زوج يَطُؤُمَاء فان نفصَلَ قبل تمام سّةٍ أشهر من 
وقت الور فقد عَلِمَ وجوده. حينئذ» وإن انفصَلَ لستة أَشْهُرٍ فأكثرء ؛ لم يرف؛ 
لاال اد العلوق حصل بعده» إلا أن يعترف سائر الورثة بوجوده عند الموت. 

0 حرَةٌ حاملٌ» ا 
الموْتِء ورث المولودٌ من أخيه» والأب الرقيقٌ لا يَحْجْبُ 

وإِنْ ولدّثْ لستة أشهر فصاعداًء لاحتمال خدوت العلوق عة المزت إلا إذا 
e‏ يومَئِذُ» وينبّغي أن يدك الأ تعن الوط حر طهر الحال. 


والثاني : أن ينفصل حيّاء فإِنٍ انفصَلَ ميتاء فكأن لا حَمْلَء سواءً كان يتحرّك في 
البطن أو لا يتك سا2 انفصل ميتاً تفه أو بجناية جانٍ. 

وإنْ كانت الجناية توجبٌ الغرّة» وتصرف الغرة إلى ورثة الجنين» لأن إيجاب 
الغرة لا يتعيّن له تقدير الحيَاة؛ ألا ترّئ إِلَى قول الأصحاب أنَّ العرَةَ ّما وجبّث لدَفْع 
الجاني الحياةً مع تَهَيوْ الجنين لهاء وبتقديرٍ أن يكون وجُوب الغرة على تقدير الحياةء 
فالحياة مقدرةٌ فى حقٌ الجانى خاصّة» فتقدر فى توريث الغرة خاصّةَء وإنما تشترط 
الحياةٌ عند تمام الانفصال. ٠‏ ۰ 


فلو خرج بغضّه حيّاء ومات قبل تمام الانفصال» فهو كما لو حرج ميتاًء وكذا في 
اتر الأحكام» حر “لو قرب ضارَبٌ بطئها بغد خروج بِعْضِدءٍ وانفصل ميتاًء فالواجبُ 
العُرة دون الذَيَق هذا ظاهر المَذهَّب» وعن القَقّال ور : أنه إذا خَرَجٍ بعْضه حياًء 
وَرث؛ وإِنْ كان عند الانفصالٍ ميا وبه قال أبو حَلَفٍ الطبَرِيُ . 


وعند أبى حنيفة أنه إذا خرج أكَره حا ثم مات» وورث» ولو مات عَقَيبَ 


انفصاله حًا بحياة ةِ مستقرة» فنصيبة لورئّته وتعلم الحياةٌ المستقرّة بصراحة» وهو 
الاستهلال» وكذلك بالبكاعٌ والغطاس والتكَاوْبِ وامتصاص الذي ؛ لدلالتها على الحياة 


)00( وصورته أن بموت حر عن أب رقيق تحته حرة حامل أو عن أب كافر أسلمت زوجته وهي حامل 


)۲( سقط من : ب. 


العزيز شرح الوجيز ج /١‏ م ٠٤‏ 


or‏ كتاب الفرائض/ ميراث الحمل 
دَلاَلَةَ الاستهلال وقال مالك : الاعتبار بالاستهلال لا غَيْدُ . 


وحكى الإمامٌ اختلاف قول في الحركة والاختلاج» ثم ثم قال: ولس مؤضع القولَيْن 
ما إذا اقبض اليد وَبَسَطَهاءٍ OT‏ قُطعاً٬‏ ولا الاختلاج الذي 
يقع مثلّه؛ لأنْضِعَاط وتقلص» عش فعا أف راتا الاحلوف نيما يدن هان 
الحركتَيْنٍ» والظاهرٌ كيف ما قُدْرَ الخلافٌ أنَّ ما لا تعلم به الحيا [و] يمكن أن يكون 
مثلُ لانتشار» بسبب الخروج من المَضِيقِء أو لاستواء عن التواء فلا عبرة به كما لا عبرة 
بحركة المذبوح . 


ولو دُبح رجُلُ» وهو يتحرّكء فمات أَبُوهُ في تلك السّاعة» لم يرث المذبُوحُ منه. 


وفى «نجربة» الرُويَانِىَ وجه آخر ضعيف. أنه يرث» وحكى الحناطي قريباً منه عن 
١ 0‏ 1 
المَرَني ". 


المَصْلُ الثاني : فيما قبل الْأنْفِصَالِء ومهما ظهرت مخايلٌ الحمل» فلا بُدّ من 
التوقف - كما سنفصله - وإنْ لم تظهر مخايلَهُ وادعت المرأمٌ ووصفت علامات خفيّة 
ففيه تردّد للإمام . 


والظاهر الاعتمادُ على لها" وطرد التّرَدْد فيما إذا لم تدّعهء لكنها قريبة العَهد 
بالوطء» واحتمال الحَمْل قريبٌ. 


إذا عرف ذلك فإن لم يكن للميّتِ وارِثٌ سوى الحَمْل المرتّقمّبء وقفنا المَالَ 
يُصْرَفَ شيْء مئه في الحال إلى سائر الورثة. 


)١(‏ وهذا الذي ظنه صرح به صاحب التقريب فقال: قد يعرف حياته بالحركة إلا أن تكون حركته نحو 
اختلاج اللحم فلا يجعل بذلك حياً. انتهى . 

(؟) قال النووي في زياداته: هذا الوجه غلط ظاهرء فإن أصحابنا قالوا: من صار في حال النزع» فله 
حكم الميتء فكيف الظن بالمذبوح. والله أعلم. 
قال الشيخ البلقيني: ما نقله النووي عن الأصحاب يخالفه أنه جزم في الجنايات بأن قاتله يقتل 
ولم يعطه حكم الميت» وفي كلام حكيناه عن القاضي الحسين في الجنايات أنه لا يقتل قاتله ولم 
يذكره . 

۳( عجيب منه في حكايته هذا الخلاف تردد» وهو قد حكاه في الجنايات وجهين مشهورين» 
والشافعي نص في الأم على المسألة وأنه يعتمد عليهاء وقال العجلي في مقدمة له في الفرائض : 
فإن قيل: كيف ينتظر بمجرد قولها أربع سنين وربما تكون كاذبةء قلنا: إن ظهرت مخايل الحمل 
أو كانت موطوءة وطأ يحمل العلق فلا بد من الوقف للعلامة» وإن لم تظهر علامته فالأولى 
الوقف؛ لأنها أعرف بالعلامات» وهي مؤتمنة على ما في رحمها. 


كتاب الفرائض/ ميراث الحمل o۱‏ 


قال في «الإبانة» وبه قال بعض أصحابنا وحكاه الشيخ أبو خلف الطَبَّرِيُ قولاً عن 
رواية الرْبيع . 

والظاهر من مِذْهَيًا ومذْهَّب أبي حنيفة: أنه لا يومف الجميع » ولكن يُنظر في 
الظاهرين من الورثة فيمن يحجبه الحمل» إذا انفصل حَيَاً؛ إما مطلقاً؛ كأولاد الأمّ إذا 
كان الحَمْلُ من الميّت أو على بَعْضِ التقديرات؛ كأولاد الأب ب والأم لا يُذْقَعْ ِلَيْه شيْءٌ 
ومن لا يَحْجْبْهُ الحَمْل» وله مقدّر لا ينقص منه» ذُفِعَ ليه فإن أمكن العول ذُفِعَ ِلَيْه 
ذلك القَذر عائلا. 

مثالّةُ: زوْجَةٌ حايل وأبوان» دقُع إلى الرَؤجة ثُمُنْ عائل» وإلى الأبِوَيْنِ سدَّسَانٍ 
عائلآن ؛ لاحتمالٍ أنْ كرة الحَمْلٌ بنتَيْن › فان لم يكُنْ له نصيبٌ مقدّرٌ ء کالأرلادء فهل 
Cv‏ ل لقص عد الخنل ضبط؟ اج 
أصحايًا العراقكون والصَيْدَلانِيُ والقاضي 0 لأن الشافعيٌ د رضي الله عَنْهُ - قال : 
أخبرني شيخ باليّمَن أنّه وُلِدَ له حْمْسَةٌ أولادٍ في بَطن واحدٍ. 

وعن ابن المِرْرْبَانِ أن امرأةٌ بالأنبار أَلْقَتْ كيساًء فيه انْنَا عَشَرَ ولداً» وذكر صاحب 
«التهذيب» أن هذا أَصَحٌ. 

وقال آخْرُونَ: أقصى الحمل أربعةٌ» وهذا ما أوردّةُ صاحب الكتاب والقاضي ابن 
كح وجعله الفرضيون قياس قَوْل الشافعيّ - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ - وأَرَادُوا به أن الشافِهيّ - 
رضي الله عَنْهُ - يتبع في مغل ذَلِكَ الوّجُودِء وأكثر العدد الذي ول ار 

لكن هذا يشكل بما نقله الْأَوّلُون. 

وروى عبد الله بْنُ المبّاركِ عن أبي حَنِيفَة ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ - مل الوَجْهِ الثاني . 

فلو قأنا بالأوّل: فلو خلّف ابناً وام وَلَدِ حاملاٌء > لم يُضْرَفٌ إلى الان شي ولو 
خلت اننا وروحة حاملاٌ فلها الثْمَنْء ولا يُذْفَعُ إلى الان شَيْءٌ» وعلى الثاني له 
الحْمْس أو حمس الباقي على تقدير أنْهم أربعةٌ ذكورٌ. 

وعلى هذا؛ فهل يُمَكُنُ الذين صرف إليهم حصتهم مِنَ التصرّف فيها؟ عن القفّال: 
أنهم انون مئه ؟؛ لأنّه قد يَهْلِكُ الموقوف للحَمل» » فيحتاج إلى ستِرْدَادٍ» والحاكم› 
وإن كان يلي أمْرَ الأظمّالء لكنه لا يَلِي أمْرَ الأجئّة» فلا يمكن حمل ما جَرَى على 
القسمة . 


والظاهرٌ التمكنء, ولو مُئِعُوا من التصرّف» لما دفع ! . ثم الموقوف للحَمْلٍ 
على الوه الثّاني» قذ يون بتَقدِير الذّكُورة أكثر كما إذا خلّف أبن وحَمْلاً. 


فد كتاب الفرائض/ ميراث الختثى 


وقد يكون ر بتَقْدِيرٍ الأنونة أكْكَرَ كما لو خَلّفت زوجاً وأا حاملاً من أبيهاء فإِنْ كان 
الحَمْلٌ درا أو دُكُورآ» فإنما يحصل لهم سدس المال أو ثلثهء وإن كان اثنين فتعول 
المسألةٌ ويكون لهما أربعةٌ من ثمانية» فيقف أربعة من ثمانية» ويدفع إلى الأمّ سهماًء 
وإلى الزوج ثلاثةٌ فتأخذ بِأَضَرٌ ألاحتمالات في كل صورة على ما ذكَرَهٌ في الكتاب . 

وقوله: «وأقصى الحَمْل منْ حيْتٌ العدد؛ مُعْلَمّ بالواو؛ لما بيناه» وبالألف؛ لأن 
عند أحمد ‏ رحمه الله الأقصى اثنان. 

فرعان: 

الأَوّلُ: مات الكافرٌ عنٍ امرأةٍ حاملٍ» ووقّفْنا الميراث للحمل» فَأسلَمَث.» ٠‏ ثم 
ولَدَتْء. ورت الولدُء وإن كان مَحكوماً بإسْلامهء لأنه كان مَسَكُوماً بكفره يوْمَ المَوْتِ. 

الثاني : مات عَنٍ ابن وزوجة ي حامل. فولَدَتِ أبناً وبئتأء فاستهل أحذهُمَاء ووجدا 
مين › ولم يدر المستهل أيُهماء يعطي كل وارث أقلّ ما يصيبّهء ويوقف الباقي» حتى 8 
يصطلحوا أو تقوم بيئة. وهذا الْمَرْعٌ ونظائر هُ يُعْرَفُ ب«مسائل الاستهلال» ولها حسّاتٌ 
دقيق» نورده في فصول الحسّاب» إن شَاءَ الله تعالل . 

قال العَرَالِيُ : وَكَذَلِكَ لَؤ حَلْفَ وَلَداً ُنتئ فَتَأَحُدُ في حَقَهِ وَحَقْ البَاقِينَ (ح و) 
بأَسْوَإٍ الأحِمَالآتٍ أخذاً بالمُسْتَيمن وَتَوَقفاً في مَحَلَ الشّكُ. 


«القول في ميراث الخنثى» 
قال الَافِِي : ال هو الْذِي لَه در ومزج» أو لَيْسَ له واحذٌ منهماء وله فة 
يول منهاء وَقَدْ مر في تاب لهاو الطرقٌ التي تُعْرَكُ بها دُكورئه وأنوة. 
وَإِذّا مات مد ة الإشكالٍ مورت لَه فُيْنِظَرٌُ: إن لم يَْتَلِفْ ميرائه بذكورَتِه وأنوئيه ؛ 
كأولاد الأمء وَالمُعْتّقِء وَرِتَ ولا إشكال. 


وإن أخْتَلَفَ؛ فِيوحَذٌ في حَقٌ الحُنْتَى ومَن مَعَهُ مِنَ الوَرَنَةٍ باليقين» ونوت 
المشكوك فيه » قن کان يرت على أحدٍ تَقْدِيرِي الذكورَةء والأنُوئةٍ دون الآخَرِء لم يدقع 
ِلَيْه شَيْء وَوَكُفَ ما يرنه علّى ذلك التَقْدِيرء وكدذّلِك فيمن يرت مَعَهُ على أحدٍ التَفُدِيرَيْن 
دون الآخْرِء وإِنْ كان يرت على التَقْدِيرَيْنِء لكنّه يرت على أحَدٍ التّقَدِيرَيْنِ ن أقَنّ ع اه 
الأقلء ووّقفٌ البَاقي» وكذلك في حقٌ من يرث معه على التقديرَيْنِ» ويختلف ا َذْرُ ما 
اخ ك کک E‏ دنع إليه حقه 


إلى سائر الورثق ا ل 0 بإشكال حال الحُئن, وبه 


كتاب الفرائض/ ميراث الختثم رفك 


. قال بعض أصحابناء فيما رَوَاهُ الأستادٌ أبو منصور» وَرَأَيْت ال الان تسمه إلن تخريج 
ابن سَرَيْج ‏ وحكئ وجهَيْنِ في أنّه؛ هَل يُؤْحَذُ من سائر الوَرَنَةِ ضمينٌ. وعنْ مالك» 
وبعضر أصحابه : أنه يُؤْخْلٌ بذكُورّةٍ | لتق . 


وقال أحمدٌ: لد مي ال ونضفٌ نصيب الأنتى 


لَنا: : أنّه أشْكَلَ أمره فَيُوقَه قف ما ردد فيه» كالمفقودٍ» ويجورٌ أن يُعْلَم؛ لِمَا ذكَرْنا 
قولّه : «مَتأخَذ] في حَقّه» بالميم والأئِفٍء وقول : «في حقٌّ الحاضرين» بالحاء والواي. 

وكانٌ ينبغي أنْ يقول بدل «الحاضرين» الواضحين » أو الباقين» وهو ر المرادٌ» فكأن 
اللّسَانَ أو القَلَّمَ سَبَقَ إلى ذكر الحاضرِينَ؛ لِمَا مر في المفقود. 


[أمثلة توضح مسائل الختثى] . 
ولا بذ من إيضاح المَضصْلٍ بالأمثئِلةِ: 
تان وولد ابن 3 خی واخ للبنتين القلكَانِء ويُوقَفٌ البَاتِي . 
0 وراد رع للخُنئى النصفٌُ» ويُوقَفٌ البَّاقِي» ولا يُدَْعٌ إلى الأخ 
والعمٌ شيْءٌ. 
ولد خنقئ وابْنٌ: يُدْنَعُ إلى الخُنْكى الثلتُ» وإلى الان النْضْفُء ويُوقَفٌ الباقي 
بينهما . 


وَلَدٌ حى وابنانٍ: يُدَْعُ إلى الحُنتَى الحُمْسُء والابنان الثُلثان"" . 
ولد خنشى وبنت وعم : يدفمٌ إلى الوَلَدَيْن الُلَانِ بالسويّة ويُوقَفٌ الباقي , ن ال 


وَالْعَمْ . 


419 ا ا کی اكع من أسول#الفرائض أن بن 
أصحابنا حكى للشافعي أربعة أقوال في ميراث الختثى . 
أحدها: أنه أنثى بكل حال على ما قاله في الديات. 
والثاني: ما رواه الربيع في كتاب النكاح أنه يرجع إلى قوله أي إذا كان بالغاً عاقلاً. 
والثالث: أنه يدفع إليه أقل النصيبين ويدفع الباقي إلى الورثة ويؤخذ منهم ضمين قياساً على قوله في 
كتاب الدعوى أنه إذا أقام بينة أنه أخو الميت ووارثه دفع إليه المال بعد الاستكشاف وأخذ ضمين. 
والرايع: أنه يدفع إلى كل ولده أقل ما يمحضه نصيبه وتوقف الباقي. قال: والأصح أن المسألة 
في ذلك على قول واحد وهو أنه يوقف الباقي كذلك. [رواه عنه الربيع والمزني وأبو ثور 
وغيرهم]. انتهى . 

زفق سقط من : د. 


ناركن كتاب الفرائض/ ميراث الخنثى 
ا ا وول وخلقئ : للرّوْج اربع وللأب السدُسٌء وللحُئْئَى النُضفٌ» 
ويُوققف الباقي بين الأب والح . 


زوجٌ» وأم وولدُ أب حٌى : لوج النصفٌ عائلا؛ لأنّ على دير الأو تَعول 
المسألةٌ إلى تَمَانِيةء فللأم الثلثُ عَائِلاء يدقع إلى الحُنتى السّدْسٌ النَامُ مِنَ المَالٍ. 


وإذّا اجتمع وَلَدَانِ حَئْيَانِ فَلَهُمَا الكْلَانِء ويُوقَفٌ البَاقي. 
ثلائةٌ أولادٍ حَتَائّى وعمٌ: لكل واحدٍ مِئهم حُمْسُ المالِ» لاحتمالٍ أنه أنئىء 
والآخرانٍ ذَكَرَانِ ويُوقَفٌ البّاقي إلى نمام اين بيهم وباقي المالٍ بِينَهُمْ وبَيْنَ العم . 


ابن وخْنْئِيَان: : بذع إلى الان اللْلْتُء وإلى كل واحدٍ مِنْهُمَا الخمسء فتكونٌ 
ل ويُوقَفٌ سَهُمّ ونصفٌ بين الحُتكئيْنِ» والباقي بَِتهُمَا وبينَ ألأبن. 


١ e‏ خلت وولد ابن خی وعم : للولد النضفٌ» وَيُوقَفْ سدس بيئَهما والبّاقي 


ين العم. 
بنتٌ وبنت ابن ؛ وولد ابن نی وعم: للبنتٍ الضف ولوَّلَدَي الابن السدس 
بِالسُوية والبَاقِي بينهما وييْنَ العم . 


ثلاث أولادٍ [ابن] خنائى بعضهُم أسفل من بعض» وعمٌ: 
للأعْلّى الضف ويُوَفٌ السدس بيئه وبَيْنَ الأَوْسَطِء والبَاقي بينَ الكل . 
ثم أَتَى الإمَامُ [رحمه اللا من ميراثِ الحُنقَى بمباحكاتٍ مُفِيدَةٍ: 


إحداها: أنَّ المال الموقوف» إلى مى يُوقَفْ؟ فإِنْ لم يكن له غايةٌ» أفضَئ إلى 
تَعْطِيلِهء وإبطالٍ فائدته وأجابَ أنه لا يد من التوقان؟ ما دام الحنْكَى باقياًء والبيانٌ 


ص 


مُتَوفعَاء فإذًا ماتَ» فعن الْأسْتاذٍ أبي منصور: أنَّ أبَا تور حكئ عن الشَّافِعيٌ - رَضِيَ الله 
عَنْهُ قزل أنه لا تركف يعد لك بل يُرَدٌ إلى ورئة المّتِ الأول وشبهه بوجه درف 
إذا أسلم العاف على أكثر من أريع نسوة» وماك قبل الاختيار: أن الرْبعَ أو اللُمْنَ يُقَسّمْ بق 
بينَ جميعهن» ولا يُوقّف» والمشْهُورُ في الصورَتَيْنِ خلاقه. 

الثّانيةٌ : : لو اصطلحٌ الذين وُقِفٌ المال بينهم على تساوء أو ماوت“ جار قال 
الإمامٌ: ولا بد أن يجري بينهم تواهبٌ» وإلاء بقيّ المال على صُورَةٍ الَوقْفِء وهدًا 
التُواهبُ لا يكونٌ إلا عن جهالة» لكئها تَحْثَمَلُ للضَرُورَة. 


)١(‏ وليس المعنى من الصلح إلا أن كلاً منهم وهب من الآخرء فينبغي أن يكتفي بمجرد الصلح إذا 
قصد به الهبة ولا يحتاج إلى التصريح بها. 


كتاب الفرائض/ ميراث الخنثى oo‏ 


ولو أخرجَ بعضهم نفسه من البَينِ َوه لهم عَلَى جهل بالحال“ جا جار أيضاً. 

الثالثة : لو قال الخنثى في أثناء الأمر: أنَا رجلٌ أو امرأةٌ, فالّذي ذكرّه الإمام : : أنه 
يُقْضَى بقوله» ولا نَظر إلى التّهْمَةِ؛ فإنه لا اطلاعَ على الحال إلا ِن جِهّتِهِ وهَذّا ما حكاه 
أبو الفَرَجِ السَرْحْسِيٌ عن نِصَّهِ ها مُنَا قال: 

وَنص فِيما إذا جَنِيَ عليه وَاخْتَلفٌ الجَانِي والحُئْتى من ذكورَتّهء أنَّ القول قول 
الجاني» فَمِنْهُمْ مَن تقل وحَرّج. ومنهم من فُرق؛ بأنا عَرَفْنَا هتاك أصلاٌ ثابتاًء وهو و براءَةٌ 
ذمّة الجَانِيء فلا تَرفَعُهُ بِقّولِه وها هُنَا بخلافهء SO E‏ 

هذا شرځ ما ذَكَرَ فِي موائع الإزثء ودوافعه»› وما عد متها أنْ يلزم من 
التوريث نيه » فيصيرٌ الدَّوْرُ مانعاً. 

مثاله : بإقرارٌ الأ بأنْن لأَجِيهِ الميّتِ تَبَتَ نُسَبَهِ ولا يرث والمسألةٌ بما فيها مِنَ 
الخلافي» قَذْ مَرَتْ في «باب الإقرار» . 

ولَوْ أوْصَئْ بعبده لأبي الب فمات الأَبُ قبل القَبولٍ وقبلها أخوه؛ يُعَْقْ العبدٌ 
ولا يرثُ» وهِيّ مذكورةٌ في «كتاب الوصيّد) ومرة أُخْرَى في أواخر اللكاح . 

ولو اشْتَرَى المريض أباهُء عَتَقَّه ولم يرث » وهي مَذكورةٌ في الاح أيضاً 
الاق عل مااع ارد ملع فأنكرُوا وتَكَلُوا ا 
لم يخجبهم› » وان حَجَبَهُم فَوَجْهَانِء حَكَاهُمَا الأستادٌ أبو منصور: 

أصحُهما: أنه لا يرثُ» وإلأء بَطلَ دُكُولَهُم ويميئه» وبهّذاء أجابّ الاستادٌ أبو 
إِسْحَاقَ الإِسْفَرَاينِيُ . 


ولو ملك أخاه ثم أقرٌ في مرض مويّهء أنه كان قَدْ أعتّمّه في الصَّحَةّء قال في 
«التّهذيب»: كان العتق نافذاً وهل يرثه؟ 


(۱) سقط من: ب. 

(؟) قال في الخادم: قضيته أن الراجح القبول» وقد صححه النووي في آخر باب الحصانة من زوائده 
ونقله في الروضة في باب الأحداث عن الأصحاب كما لو أخبر خنثى ببلوغه للإمكان فإنه يقبل 
لكن حكيا الخلاف في باب الجنايات في باب ما ي يشترط فيه مساواة القتيل للقاتل في الكلام على 
ما إذا قطع ذكره وادعى أنه ذكر بالميل وطلب دية الذكر وجهين واقتضى كلامهما تصحيح عدم 
القبول للتهمة. وصرح بتصحيحه في الشرح الصغير هناك وكذا صحح النووي في ياب الأحداث 

من التحقيق وشرح المهذب. 

() هذه المسألة ذكرها الشيخ في باب الوصية وأمعن في النظر ثم قال: متى حكمنا بعتقه من الثلث 
لا يرثه لأنه وصية ولا سبيل إلى الجمع بينها وبين الإرث. هكذا أطلقوه وكأنه تفريع على بطلان 
الوصية لوراث. فإن قلنا نقف على إجازة الوارث لم يمتنع الجمع بينها وبين الإرث فيحتمل 
توقف الأمر على الإجارة ويحتمل خلافه . 


o۳٦‏ كتاب الفرائض/ ميراث ذوي الأرحام 


إن صحَحّئًا الإقرّارَ للوارث» وَرِنّه وإلألم يرِنه؟ لأنّ وريه يوجبُ إبطالَ الإقرار 
بحرّيته» وإذا بطَلَّتٍ الحريّةٌ يّةُ؟ بطل الإرث» فأئبئئا الحريّة» وأسقْطنا الإرثٌء ذكرّه في 
الإقرار. 


«فصل» 
ثم إن صاحبٌ الكتاب» اشتغل بعد في الفضل المعقودٍ في الحساب» ولم يأتِ 
فيه بما يقنع علضم ناب من اريك وأَهْمّل أيضاً آبواباً يعْتَئ بها من 
ل 


بابٌ فِي توريث المُطَلّقاتِ وبابٌ في الردّء وبابٌ في ذَوِي الأرْحَامء وبابٌ في 
المسائل المَلَقَّبَاتَ وبابٌ في مسائلٍ المعاياةء وبابٌ في السب ونحنُ لا نَطِيبٌ قَلْبا 
بإخلاء هَذَا الشَّرْح عَنهاء لكنْ نؤْحرُ توريتٌ المطلقاتٍ إلى كتا الطّلاقٍء فإنَّ طرقاً منه 
مذكور في الكتاب هناك وَتَتَكلمُ أولاً في الردٌ وڏوي الأحام, ليتمّ القول في الفتاوّى 
والأحكام» ثمّ نشرع في الحساب فنشرح ما في الكتاب» ونَضّمٌ إليه ما يقح الاكتَفاء به 
ثم تَحْتُم بفصول في المُلقّباتٍ والمعاياة والنْسَبٍ وبالله التوفيق الكلامٌ في الردٌ ودي 
الأرحام أصل المذهب فيهمّاء وما اختارّه الأصحابُ - رحمهم الله - لضرورة فسادٍ بيت 
الما قد ذكرئاهما في أول الكتّاب . 

وإذا قُلنا بالردّء فحظ المَثْرَى منهء أنه إن لم يكن مِمّن يرد إليه من ذوِي الفروض 
الا صحف واحن فإن كان شخصاً واحداء فع إليه الفرض» واليَاقي بالردُ وإن كانوا 
جماعة فالبّاقي بِيئَهُم بالسَّويّة فإنِ اجتممٌ صِئْمَانٍ أو ثلاثةء فالفاضل منّ الفروض یرد 
عليهم بِقدِرٍ سِهّامهم. 

وأا الحسابُ والتصحيحٌ عند الردٌ» فيأَتِيَ من مُصولٍ الحساب. 


«القول في ميراث ذوي الأرحام» 
وأما توؤيث ذوي الأرحامء فالذاهِبُونَ ما إليه» اختَلَقُوا في كَيْفِيته فأخذّ بعضهُم 
بمذهب أهل التنزيل ٠."‏ 


)00( الرحم في الأصل منبت الولد ووعاؤه ثم سميت القرابة الواصلة من > جهة الولاء رحماً لأنها مسببة عنه. 
وشرعاً كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة. 
واعترض بالمحجوب بالوصف الذي ليس من ذوي الأرحام فإنه يصدق عليه أنه قريب ليس بذي 
سهم ولا عصبة. 
وأجيب بأنه في الحقيقة ذو سهم أو عصبة في نفسه وإن كان عدم استحقاق المال فرضاً وتعصيباً لمانع . 0 


كتاب الفرائض/ ميراث ذوي الأرحام ov‏ 


= ومن السهل معرفة ذوي الأرحام بعد ما عرفت أصحاب الفروض والعصبات فكل من خرج عنهما 
ممن يستحق المال فهو من ذوي الأرحام . ٍ ٍ 
وقد اختلف الصحابة والتابعون والفقهاء في توريثهم إذا كان بيت المال موجوداً ومنتظماً : 
فذهب الشافعي إلى أنه لا ميراث لهم وقال إن بيت المال أولى منهم وهو قول زيد بن ثابت 
وإحدى الروايتين عن عمر وعليه مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن ذوي الأرحام أولى بالميراث من بيت المال وهو قول علي بن أبي 
طالب وعبد الله بن مسعود وإحدى الروايتين عن عمر. 
ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وشريح والشعبي وطاوس . 
ومن الفقهاء أهل العراق وأحمد بن حنبل وإسحق بن راهويه. استدل الأولون بوجوه: 
الأول: ما روي عن النبى يك أنه قال: - 
«إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث؛ فأشار إل إلى ما في القرآن من 
المواريث وليس فيه لذوي الأرحام شيء: ولو كان لهم حق لبينه. وما كان ربك نسيًا فمن جعل 
لهم حقاً فقد زاد على النص. والزيادة على النص لا تثبت بخبر الواحد أو القياس: 
الثاني : ما رواه عطاء بن يسار: «أتى رجل من أهل البادية فقال يا رسول الله إن رجلاً هلك 
وترك عمة وخالة. فقال اللهم رجل ترك عمة وخالة ‏ ثم سكت هنيهة ‏ ثم قال لا أرى نزل على 
شيء لا شيء لهما». 
وروى زيد بن أسلم عن علي أن النبي بي ركب إلى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة فنزل 
عليه أن لا ميراث لهما. 
وأيضاً - روى عمران بن سليمان ‏ أن رجلاً مات فأتت بنت أخته النبي به في الميراث. فقال: 
«لا شيء لك - اللهم من منعت ممنوع» اللهم من منعت ممنوع». 
الثالث: أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبت في الميراث من انفرادها. ألا ترى أن بنات الابن يسقطن 
مع البنتين وإن شاركهن ذكر ورثن وصرن له عصبة. فلما كان بنات الأخوة والأعمام يسقطن مع 
أخواتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن. 
واستدل الآخرون على مذهبهم بما يأتي: 
١‏ قوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فلا يجوز منعهم من 
الميراث وقد جعلهم الله أولى به. 
وأجيب عن هذا: 
۲ أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرة ولم يرد بها أعيان من تستحق الميراث . 
۲ أن قوله: #بعضهم أولى ببعض) دليل على أن ما سوى ذلك البعض ليس بأولى لأن 
التبعيض يمنع الاستيعاب. 
۳ أنه تعالى قال : في كتاب الله» وكان ذلك مقصوراً على ما فيه ولیس لهم فيه ذكر فدل على 
أن ليس لهم في الميراث حق. 
٥۳‏ أن قوله تغالى: #أولى» محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وما جرى مجراها إذ 
ليس في الآية ذكر ما هم به أولى. 
«ب» ما رواه طاوس عن عائشة ورواه غيره عن عمر رضي الله عنهم عن النبي ب أنه قال: - 


o۸‏ كتاب الفرائض/ ميراث ذوي الأرحام 


= «الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له٤.‏ 
وما رواه المقداد بن معديكرب عن النبى كلل أنه قال: - 
«الخال وارث من لا وارث له . ١‏ 
والجواب عنه: - 
٠١«‏ أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات وتقديره أن الخال ليس 
بوارث كما تقول العرب الجوع طعام من لا طعام له. والدنيا دار من لا دار له. والصبر حيلة من 
لا حيلة له يعني أنه ليس طعام ولا دار ولا حيلة. 
٠”‏ أنه جعل الميراث للخال الذي يعقل ولا يعقل إلا إذا كان عصبة ونحن نقول بإرث الخال إذا 
كان عصبة - والنزاع في خال ليس بعصبة. 
«خ؛ روي أنه توفي ثابت بن الدحداح ولم يدع وارثاً فرفع إلى النبي كك. فسأل عنه عاصم بن 
عدي. «هل ترك من أحد؟ فقال ما نعلم يا رسول الله ترك أحداً - فدفع رسول الله ية ماله إلى 
ابن أخته؛ . 
وروي عن النبي يكل أنه قال: 
«العم والد إذا لم يكن دونه أب والخالة والدة إذا لم تكن تكن دونها أم1. 


ورذ هذا: 
بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أعطى ابن أخت أبي الدحداح لمصلحة رآها لا ميراثاً. لأنه لما 
قيل لا وارث له . دفعه إليه على أنه يجوز أن تكون عصبة خاصة قد يخفى سببها فلا يصح ادعاء 
العموم فيها: 


ونظيره ما رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس» أن رجلا مات ولم يدع وارثاً إلا غلاماً 
له كان أعتقه فقال رسول الله ا : 

مز لد اعد ارا د جلاما a a‏ هل له أحد؟ قالوا لا إلا 
غلاماً» فجعل كَل ميرائه له. ومعلوم أنه لا ي يستحق ميراثاً لكن فعل ذلك لمصلحة رآها. 

ونظيره أيضاً ‏ ما رواه عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة فأتى النبي يل 
بميراثه . 1 
فقال: «التمسوا له وارثاً أو ذات رحم» فلم بارا :وارنا ولا خات وحم فا كله : «أعطوه الكل 
من خزاعة» فميز ية بين الوارث والرحم فدل على أنه غير وارث ڈ ثم أمر بدفع ميراثه إلى الكل من 
قومه لأنه رأى المصلحة في إعطائهم . 

أما الجواب عن حديث «العم والد. . 

فهو محمول على ما سوى الميراث من الحضانة وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها في 
الميراث . إذا كان هناك وارث. 

«دة ولأن كل من أدلى بوارث كان وارثاً كالعصبات. 

وأجيب عنه: - 

بالنقص بنت المولى في الولاء فإنها لا ترث مع ادلائها بعاصب وارث. 

«هه قالوا ولأن ذوي الأرحام شاركوا المسلمين في الإسلام وفضلوهم بالرحم فوجب أن يكونوا 
أولى منهم بالميراث كالمعتق لما شارك المسلمين في الإسلام وفضل عنهم بالعتق صار أولى منهم = 
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وهَذًا الذي أورده القاضي ابنُ كجٌّء وصاحبٌ «المهذب» والإمامٌ - رحمهم الله - 
ورجّحوا هذا المذهب, بأنّ القائلين به ممن يُوَرّتُ دوي الأرحام في الصَّحَابَةِ ‏ رَضِيَ 
الله عَنْهُمْ - ومَنْ بَعْدَهُمْ أكثرٌ. 


= بالميراث. وكالأخ الشقيق لما شارك الأخ للأب وفضله بالأم كان أولى بالإرث: - 
والجواب: 
النقص بنت المولى ‏ لأنها قد فضلتهم بكونها بنت عاصب مع التساوي في الإسلام ثم لا تقدم 
عليهم . 
على أن المسلمين قد فضلوهم بالتعصيب لأنهم يعقلون فكانوا أولى بالميراث. 
«وة قال تعالى: 
«للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون». . . الآية فقالوا إن العمات والخالات وأولاد 
البنات والأخوال من الأقربين فوجب دخولهم فيها. 
غاية ما في الباب أن قدر ذلك غير مذكور في هذه الآية ‏ لكنا نثبت استحقاقهم لأصل النصيب بها 
- وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل. 
وأجيب عن هذا بما يأتي: - 
١‏ قال تعالى في آخر الآية: #نصيباً مفروضاً» أي مقدراً وبالإجماع ليس لذوي الأرحام نصيب 
مقدر فثبت أنهم غير داخلين في هذه الآية. 
١‏ إن هذه الآية خاصة بالأقربين. فليتم قلتم أن ذوي الأرحام من الأقربين مع أنه لا يصح ذلك؟ 
لأنه إما أن يكون المراد من الأقربين من كان أقرب من شيء آخر أو من كان أقرب من جميع الأشياء 
والأول باطل لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه فإن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه قريب أو 
بوجه بعيد وأقله الانتساب إلى آدم عليه السلام. ولا بد أن يكون هو أقرب إليه من ولده إليه فيلزم 
دخول كل الخلق في هذا النص وهو باطل. ولما بطل هذا الاحتمال وجب حمل النص على 
الاحتمال الثاني وما ذاك إلا الوالدان والأولاد. فثبت أن هذا النص لا يدخل فيه ذوو الأرحام ولا 
يقال لو حمل الأقربون على هذا المعنى فيعم الوالدين للزم التكرار لأنا نقول ‏ الأقرب جنس يندرج 
تحته نوعان ‏ الوالد والولد - فذكر سبحانه النوع ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار. 
« إن أصل الفرض الحرٌ والقطع . ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض بما عرف 
وجوبه بدليل قاطع واسم الوجوب بما عرف وجوبه بدليل ظني . فقالوا لأن الفرض عبارة عن 
الحز والقطع وأما الوجوب فهو عبارة عن السقوط يقال وجبت الشمس إذا سقطت. 
ولا شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط فلهذا السبب حص لفظ الفرض 
عندهم بما عرف وجوبه بدليل قاطع ‏ ولفظ الوجوب بما عرف وجوبه بدليل مظنون. 
وهذا يقضي عليهم بأن الآية لم تتناول ذوي الأرخام لأن توريئهم ليس من باب ما عرف بدليل 
قاطع بالإجماع. فلم يكن توريثهم فرضاً والآية إنما تناولت التوريث المفروض . فلزم القطع بأن 
الآية ما تناولت ذوي الأرحام. . 
هذا والحق أن الوجوب في اللغة هو الثبوت وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب إئما 
هو الوجبة والوجيب. وإن كان استغمال الفرض فيما ثبت بقطعي والواجب فيما ثبت بظني شائع 
مستفيض كقولهم الوتر فرض والصلاة واجبة. ينظر الميراث للشيخ وهبة إبراهيم . 
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ومنهم مَنْ أحَدَ بمذهب أهل القَرَابةء وبه قال أبو حنيفةًء وهذا ما أورده صاحبٌ 
«التّهذيب» وأبو سعد المُتَوَلىيء وإِنّما سمي الأولونَ أهْل التنزيل» لأنّهم روا كل فرع 
مَنْزْلةَ أصله . 

وسُميَ الآخرون أهلّ القرابة؛ لأنّهم يُورنُونَ الأقربّ فالأقربَء كالعَصَّبَاتٍ!") 

والمذهبانٍ مَفِمَانِ على أن مَنِ انفرد مِن دوي الأرحام» يجوز جميعٌ المالء وإنّما 
تع E‏ ولا بد مِنْ ذكر المذهَبَيّ:ُ جين على اهار لاختلافي 

E‏ ا والوجة [بناؤهما] من كل صِئْفِ منهم عند الانفراد» نّم فيما إِذَا 

آما البيانٌ الأول مِنَ الأَضافي: أولادٌ البناتِ وبناث الأبْن. 

أمّا آهل التنزيلء يتروهم منزلة البناتِ وبناتِ الابْن» وقَدّمُون منهم من سبَّقٌ إلى 
الوارث» فإِنِ استوّا في السَبِقٍ إلى الوارثء قُدَرَ كأنّ الميّتَ خَلّفَ مَنْ يَدْلُونَ بو من 
الوَرَكَة وَاجداً كان أو جَمَاعة ثم يُجْعَلْ نصيبُ كل واحدٍ منهم للمُذْلِينَ به على حَسَبٍ 
ميراثهم ۰ لو کان هُوّ الميتَ. 
ا وقالَ أهلٌ القَرَابَةِ: إِنِ الختلفث درجائَهُم فالأقرَبُ إلى الميّتِ أَوْلَى ذَكراً كان أ 
آنئى» قَنُقَدُمُ بنتُ البنتٍ على بئْتٍ بِنْتٍ البنْتِء وعلى ان بنتِ البنتِء وإن لَمْ تَخْتَلِفْ. 
فان کان فيهم مَنْ يُدلِي بوارث» َهُو أَولّى» قَتَقدمُ بنتُ بنتٍ الان علّى بت بِنْتِ البْتٍ؛ 
لأنها لي بوارثة َة هَذَا إِذًا E‏ 

فلأصحاب : حنيفّة ) فيه اختلافٌ» والصحيح 5 أنه لا رجي . 

وقضية ما أورّدّه أصحابئاء الترجيح كما لَوْ أذلى ۽ بنَفْسِهء وإِنْ استوًوا في الإذلآء» 
وَرِتُوا جميعاً» وكيف يَرِنُونَ؟ قال أن يوسشف: والنّظَرٌ إلى أبدانهم دون مَنْ يتوسط بينهم 
ِن الأباء اام فن كَانُوا ذُكُوراًء أو إنَائاً سوي بينهم» فإن اختّلفوا فللذَّكرٍ مثل 
حظ الأنكيين 

ا يُنْظَرُ من المتوسَّطِينّ بِينّهُم » وبين المّت» مِن ڏوي الأرحامء فان 
اتَفقُواء ذكورَةٌ ة وأنوئّة فِالجَوابُ كذْلِكَ, وإِنٍ اختَلَمُوا فإمًا أن يكونٌ الاختلاف في بطن 
واحدٍ أو أَكْثْرَ. 


)١(‏ قال النووي: الأصح الأقيس: مذهب أهل التنزيل» وللقائلين بتوريث ذوي الأرحام مذاهب غير 
هذين» لكن الذي اختاره أصحابنا منها هذان. 
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إن كان في بَطْن واحدٍء فسا المال بين أعلى بطون الاختلافٍ وجَعَلْنَا كل ذكَرٍ 
بعد أولاده الذين يُقْسْمْ ميراهُم ذكوراء ول ألتى بِعَدَدٍ أولادها الَذِينَ يُقَسَمْ ميرائهم 
إناثاًء ويسم الجال ن ن الذكور والإئّاث الحاصِلينَ مِنْ هَذَا التَقْدِينٍ «للذکر مثل حظ 
لأقيي» . 

ل ا ل > يمسم على أولاده؛ «للذّكر مثل حظ 

وذ كان الاختلاث في أكثر من بطي واحددء قفتا الال : بِينَ أعلّى بطونٍ 
الاختلاف» كما ذُكَرْنَاء ما أصابٌ كل واحدٍ مِنّ الصنفين» + ل بعال ارلادة الْذِين فيه 
الأختلاف, على النّحْو المذكورٍ في البطن الأول . 

وهَكذا يُفْعَلْ حى تنتهيّ القِسْمَةُ إلى الأحياء . 

قال الناقلُونَ ن: کل واحدٍ من أبي يوسفت ومحمدء يدعِي أن قول قول أبي حنيفّة؛ 
والأكثرونَ صدَّقوا محمداًء إلا أن مُتأَخْرِي أصحابهم» يُفْتُونَ بقولٍ أبي يوسُفٌ. . وكذلك 
کر صاجبٌ «التهذيب» اليم إِنّه أظهرَ الروايتَينٍ» والقولان متفقان على تفضِيلٍ 0 
على الأننّى ¢ عَنْدَ القِسْمَةٍ غم وفي «التَيِمّة) وجة آحد؛ أن نسو نين الذكز والأنتّى 
وهو اختيارٌ الأستاذ أبي إسحاق الإِسْفَرَايِينيٌ» احتجاجاً بن الأصلّ في النَّورِيثِ جم 
أولادٌ الأمء ولا فرق بين ذكورهم وإنائهم. 

لْنَضْرِبْ أمثلةً تُوضْحٌ العرضٌ: 


«فرع في أمثلة توضح الفرض» 

بنتٌ بنتِ» وبنت بنتٍ ابن: المُتَرلُونَ يجعلون المال بيئهما أزباغا باقر والردء 
كما یکول بينَ البنت وبنتٍ الابن. 

وأهل القّرابة يجعلونَ الكل لبئت البنْتِ؛ لقربها. 

بنتٌ ابن بنتٍ» وبنت بنتٍ ابن؛ المال للثانية بألاتّفاق» أمّا على التّنزيل؛ فلأل 

وأمّا على المذهب لني فلأنه المُعْتَبّر عند استواءٌ الدَّرَجَةٍ . 

بنتٌ بنتٍء وابن وبنت من بنتٍ أخرّى : 

المنزلون يجعلونَ المال بينَ بتي الصُلْبٍ؛ ديرا بالفُرْضٍ والردء ثم يقولونٌ: 
نصف البنتِ الأولى لبنتهاء ونصف الأخرئ لولديها نلاا . 

وأهل القَرَابة يجعلونَ المالَ بين نَلانَيهم «للذَّكَرٍ مثلّ حظ الأتيين). ومحمدٌ لا 
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يخالفٌ في هله الصورةء إِنّما يخالفٌ فِيما إذَا اختلفت الأصولٌ الذين هُمْ من ذُوِي 
الأرْحَام . 


ابن بنتٍ» وبنث بنتٍ أَخرَیٰ وثلاثُ بناتِ بنتٍ أخرَئ : المنرُلُونَ ي ا للائن 
التُلُْ وللبنتِ المفرّدّة كَذَلِكَ ولائّلاثِ الدُلْثُ أثلاناً . 


وأَهْلُ القرابة يَجَعَلُونَ الال بينهم «للذْكَر مِثْلُ حَظ الاين . 

بنتُ بنْتِ بنتء وبنت ابْنِ بنتٍ: 

عند المتزلين وابى يوست > المَال هما بالسوية. 

وعئد محمّد: ثُلْكُ المالٍ للأولّن» وثُلَنَاه لّانيةء أنه يُقَسّمُ بين بنتٍ البنت وابنِ 
ال كذلك» جل حط ل واحد لبعه. 

بنتا بنتِ» وثلاثٌ بناتِ ابن بنتِ أُخرَی: 

عَنْدَ المنزْلِينَ : النصفٌ للبنتين بِالسّويْة والنْضفٌ للئّلاث أثلاثا 

وعندٌ أبي يُوسّف: المال ب بيْنَ الخْمْس بِالسُويَةِ . 

وعد محا : يقَسّمْ الما بيْنَ الذَكَرٍ والأثقى المُمَوَسْطَيْنِء ويُقَدَرُ الذْكرُ ثلائة ذكور 
بِعَدَدِ د فُرُوعِهء والأنتى نين بعَدَدِ فروعهاء فيكون على اة حخصض اذك سه ) وهي 
لباه بالسّويّة» وجصة الى ۾ سهمان» هُمَا لبتتيها. 


بنْتُ بنْتِ بنْتٍ وبنت بنتٌ ابن بنتٍ وابنُ ان ابْنِ بنتٍ: عند أبي يوسّف: المال 
بينهم على أربعةٍ» وقالَ محمدٌ . - رحمه الله -: يمسم الال أولاً , بَيْنَ أعلّى بطي 
الاختلاف» وفيه ابئان وبنْتٌّ» ول واحدٍ منهم يُعَذّ واحداً: : لآل الفُروع آحادٌء فيكونُ 
المال بَيئَهُمْ على خمسة: حصّةٌ البنتِ سهمٌ» هُوَّ لبنتٍ بنتهاء وحصّةٌ الذّكَرَيْنِ أربعة 
أسهم» يُقَسّمْ عَلَى ولدَيْهمَا للاختلافِء وَهُما: ابن وت على كلا واربعة ».لآ تشن 
عَلَى ثلاثة» فتضربٌ ثلاثة في خمسةء تكونُ خمسة عَشَرَء كان للبنتِ» في القسمَةٍ 
الأرلن شيا كلها الآنَّ ثلاثة 5 وكَانَ لِكُلَ واحدٍ مِنْ لابين سَهْمّانء فیکون الان سف 
يُجْمَعُ بِنّهُمَا؟ فيكونٌ أَنْنَيْ عشر يقسم بين ولدَيْهمَاء «للذّكر مكل حظ الاين . 

فإذنْ لبنتٍ بنته البنتِ ثلاثةٌ مِن خمسة عشرّء وللأخرّئ أربعةً من خمسة عَشَرَء 
وللابن الثمانيَةٌ الباقيةٌ 1 


ومن الأصنافي : بتاتُ الإخوةء وبنو الإخوة للام وأولاد الأحَوَاتِ: 


فالمنرٌلُون يرود كل واحدٍ منهم منزلة أبيه أو آمو ويرفعونّهم عند التسفل بطناً 
يَطناً» فَمَنْ سَبَقْ إلى وارثِ؛ قدمُوه» فن استورا في الانتهاء إلى الوارث» د 
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بن الأول فما أَصَايَ كُلَّ واحدٍ ملهم سم يَيْنّ روه 

وقال أهلٌ القرابة: إن أختلقُوا في الدرَجَةٍ ذم م: منهمٌ الأقربٌ إلى الميْتِ مِنْ أي 
جهة کا حلى ذم بت الأب للاب أو الام على بي ۲ انالا عن الأب عل ات 
بن الأختٍ من الأبوَيْنِء وإن لم يختلفوا في الدَرَجَةٍ» فالأقربُ إلى الوارثِ أوْلى من أي 
جهة کان» حتى تتقدّم بنت [ابن] الأخ من الأب على بِنْتِ ابْنِ الأختٍ من الأبوَيْن . 

فإِنِ استوؤا فيه أيضأء فعند أبي حنيقة وأبي يُوسُفَ: يُقدّمٌ من كان من الأبوَيْنٍ» 2 
مَنْ كان مِنّ الأب َم منّ كان من الام رعايةٌ لقوّةٍ القرابة» ولا يُنْظَرُ إلى الأصول . 

ومَنْ يسقط منهم عند ألاجتماع ومن لا يَسْقْطُ. 

وعند مجم يقدُمُ من كان مِنَّ الأبوَيْنٍ على مَنْ كَانَ مِنَ الأب» ولا قم من كان 
من جهة ة الأ اعتباراً بالأصول» م أولادُ الإخرَةٍ وَالأَخَرَاتِ من الأ يسوی بينهم في 
القِسْمَةٍ عند الجْمْهُورٍ من المنزلين وأَهْلٍ القَرَابةٍ 

قال الإِمَامُ : وقياس قَوْلٍ المُتَزْلِينَ تفضيز الك على الأثتى ؛ لاهم يُقَدذُرون أولادّ 
الوارث» كأنهم يرثونَ مئهى آنا أولادهم من الأبَوَيْن ومن الأب فيصل ذكورهم على 
ِنَائْهُمْ عند المنزُّلِينَ . وعِنْدَ أبي حنيفة روايتانٍ: 

أظهرهماء وبه قال أو يوسّفت: أنَّ الجوابَ كَذَلِك. 

والمّانيَةٌ : وبها قال محمدٌ: أنه له يُقَسَم الما بَينَ الأصُولٍ أوّلاً ويُؤْحِدُ عَدَدْهُمْ من 
الفُرُوعء فما يصيب كل واحدٍ منْهُمء يُجْعَلُ لفروعِه كما ذَكَرْنَا في أَوْلآدٍ البَتاتِ. 
الأمثلة: 

بنك ات وابًا أ وهم من الأَبوَيْنِ َو من الأب : عند المنزْلِينَ : 

نت لحان و الآخَرُ لِلابِئيْن» وأَهْلُ القَرَابَة قَانُوا: المَال بينهُم علّى 
نة حَمْسَةٍ: ثلاث بات إِحْرَةٍ ة متفرقين . 

قال المنزُلُونَ ومحمل: السّدْسُ لبنْتٍ الأخ من الأ والبّاقِي لبنتٍ الأخ من 
الأبوَيْنٍ؛ اعتبّاراً بالآباءِ. وقالَ أبو حنيفة وأَبُو يُوسّفَ: لكل لبنت الأ من لابين 
ثلانةٌ .بني بنى أخوات مُتَمَرَقَات : 

قال المدائرن وة المال ينهم على حَمْسَةٍ كما يكُونُ بْن أمْهَاتِهِم بالفرض 
والرّدُ. 


0( ا د. 
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وقال أن و خيفة واو يوشت الكل لان الاخ من الارن ولور كاة بد 
ثلاثُ بنات أخوات متفرقات كان جوابّ الفريقَّيْن كَذَلِكَ. 

قال المنؤلوق: لمال ن ْم عآن خمسة بال واة: ا 
الأَبوَيْنِ لولديها اثلاث ونصيب ل الأخت من الأب كذلك» ونصيبٌ المَالِكَةِ لولديها 
ا 

وقال أبو حنيفةً وأبؤٌ يُوسف: الكل لولدئ الأخت مِنَ الأبَوَيْنِ. وقال محمّدٌ: 
يُجَعَلُ كاد في المَسْأَلةٍ ست أَحْوَّاتِ؛ اعتباراً بعدّدٍ د المُرُوع» فيكونٌ للأحَتٍ ِن ت الام 
الثُلْتُ بِتَقْدِيرِها أَختَيْنِ» وللأخت مِنّ الأبوَيْنِ العُلْمَانِ؛ بتقَّدِيرَها أَخْتَيْنِ» فَحِصَّةٌ كل 
واحدة لولدَيْهاء هله ه بالتفضِيل» ويلك بالسوية . 

قال الإمامُ دوكممة الله تقال - قَذْ نَظَرَ محمد يتفي الله E‏ - ههنا إلى 
الأول الوارِئِينَ ؛ وَفِي [أولاد] البَنَاتِ لم ينظو إلى الوَارِئِينَ» وأا نظن إل يطون 
الاختلافي مِنْ ڏوي السام كما ّدم . 

ابن أَحْتٍ مِنّ الأبوَيْنِ وَبنْتُ أخ كَذَّيِك: 

عند المنرُْلِينَ ومحمّد؛ الثلثانٍ لبنت الأخء الث لابن الأخت. وقَالَ [أبو حنيفة] 
وأبو يوسّف ومحمد بالعَكس . 

ومِنَ الأضناف : الأَجْدَادُ المَاسِدُونَء والجدَّاتٌ المَّاسِدَات: المنزُلُونَ يُتَزُلُونَ كلّ 
واحدٍ منهمْ مَنِْلةَ وَل يَطناً بنا ويُقدْمُون مِنْهُم مَن ألْتهَئ إلى الوارث أَولاً فان استويا 
في الأنِْهَاءٍ قُسّمَ المالُ بِينَ الوَرَنَةِ الْذِينَ انها إِلْنْهم وقْسّمت حِصَّهُ كل وارثِ بين 
المذْلِينَ به. 

وقالَ أهلُ القَرَابةِ: إِنِ احتَلَمَتْ دَرجَانهمٍ؛ فالمالُ للأَقْرَب مِنْ أي جهةٍ كان حنّى 
يتقدمَ أَبْ الام على أبي م الأب وام أبي الام على أبي أبي أبي الام وإِنْ تَسَاوَوْا في 
الدَّرَجَقٍ فلا يقد مهنا البق إلى الور على او بن علخب أي کن وير 
أضحابه مَنْ دم بوه فإ لَمْ يُقَدُمْ به أو دم وأسْتَوَوا في السّبْقٍ إلى الوارث نُظرّ: إن 
كان الكل من جهة أبي الميّتِء فروايةٌ أبي سُلَيمانَ المجَوْرّجَانِيٌ - وَهُوَ الأظهَرُ ‏ أله يُجْعَل 
ا لمال لِمَنْ هُوَ مِنْ جهة أب الآب» وله لِمَنْ هْوَ من جهة آم الأب. 

وعلى رواية ية عِيسَى بْنِ أَبَانَ: المالُ كله لمن هُوَ مِنْ جهة أبيه» ويَسقْط مَن هُوَ مِنْ 
جهة الأ وإِنْ كان الكل من جهة آم المّت» اطردت الروايتانِ في أنه يَسقْطْ مَن هُرَ من 
قبل أمهاء أو يُجْعَلُ المال بِينَ من [هوَ مِنْ قِبَلٍ أبيها]. ومَنْ هُوَ مِنْ قِبلٍ أمّها أثلاثاً؟ وإن 
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كان بعضهم من جهة أبي الميّتِء وبعضهُم من جهة أمٍء قُسّم المال بِينَ الجِهَتينِ 
اثلاث ول كل ينم كاله كل ا وأَهْلُ كل جهةٍ كأئهم كَل الورثةء 
الروايتَانٍ» نّم قِسْمَةُ قِسْمَهُ الُلْئَيْنِ علَئ مَنْ في جِهَّةٍ الأب» «للذَّكَر مكل حظ الا نْقَيِيْن4, 
وقسمة اثلث ت علئ مَنْ في جهه SS‏ ا في «التّهْذيبِ»2. 

عند المغزليئ: المال لانن م ١‏ الأم؟ لأنّه اسبق إلى الوَارِثِ» وعلى رواية 
الَجَوَرَجَانِيٌ : اللثانِ لام أبي الأ وَالعُلْتُ لا م الأم. 

وعلّى رواية عِيسى : : الكل لام أبي الأم. أب م أب» وأبُو أبي ام 

عند المُنْزْلِينَ: المال للأَوّلٍ» وعلى رواية عِيسى: للثائي: وعلى رواية 
الجوزجانِيٌ : الدَُكَانِ للدّاني» والثلث للأوّلٍ. أبُ أبي أمّ وأبي آم أب : 

قال المنزّلون: الال للثاني؛ وكذلكٌ الجواب عند من رح السب إلى الوارثِ 

مِن أهلٍ القَرَابََ وأ على الظّاهِرِ عِنْدَهُمْ فَالثُلئان للنّاني» والثْلتُ للأوّلٍ. 

أب ام الأمء وأبٌ م الأب : 

عِنْدَ المنرّلين: المالُ بِيئَهُمًا نصفان» كما يکود بَيْنَ أم الأم وأمْ الأب قُرْضاً 
ورذاً. ا ل القرايد: : الل 000 كدر الثاني . أب أبي 3 و م أبي الأ 

وعلّئ رواب ب الجزرجانى: ل ف وَالعُلْثُ 

قال المنزلُونَ: الال للأَوْلَيْن . 

وقال أهل القَرَابَةِ: الأَوَلاَنِ من جهة ة الأب والآخرانٍ من جهة الأمء َيُجْعَلُ المال 
أللاثا بَيْنَ الجهَئَين . 

ثم علّئ رواية السجَورّجَانيٌ: الان بين الأَوْليْن أثلاثاء والتُلْتُ بَيْنَ الآخرين. 

وعلّئ رواية عِيسَئ : الان للاَوْلِ مِنَ الأَوْلَيْنِء لاه أبُو أبي أ الأب والاني امه 
والثلتُ للأول من ن الأخيرين؟ لأنّه أو أب أن ب الأ والئّاني ا 

ومن الأَضْئَافٍ؛ الخالآتُ و الأخوًا ال والعمّاتُ والأعمام من الأمّ. 


)0غ( سقط من د. 
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نرّل المنزلونَ الخال والخالاتِ منزلة الأ وقَسَّمُوا المال بينهم إِذَا انْقَرَدُوا على 
E‏ ا 
ع لي رن امه لمَوَافْقَة ق لأسْمَئر» , وهؤلاءِ اختلفُوا : فقيل : العمّاتٌ مِنّ 
الجهاتٍ منزّلاتٌ منزلة العم مِنّ الأبوين. 

وقیل : کل عة 1 منزلة العم الذي هُوَ أحوهاء بذ كل o‏ 
الأبء أو بمئزلةٍ العم م مِنّ الأبوين على افْتِرَاقهمء قال: إِذَا انفرَذدًء فش الال 
على حَسَبٍ أسْيَحْقَاقِهِن لو كان الات هو اديت 

ومن نرَلَهُنٌ منزلة الأعْمّام المتفرقين دم العم مِنّ الأبوَيْنٍ» ثم العمّةَ مِنّ الأب» 
ت م العمّةَ منّ الأ ودا اجتمعَتٌ العمَّاتٌ والحالاتٌ وَالأَخَوَالٌ؛ َالعُلَتَانِ للعمّاتِ وَالعُلْثُ 
للأخَوَالٍ والخالآت. ويُعَْبَرٌ في كَل واحدٍ مِنّ النصِيبَيْنِ ما اتير في جَمِيع المَالِء لو 
أنفرد أَحَدُ الصَّنْقَيْنِ . 

وأمًا امل القرابةء انهم قَانُوا: إذا انفردت الحَالآتُ» فإِنْ كُنّ مِنْ جِهّةٍ واحدةٍ» 
فس المال ب بَيتَهُن بالسُوِيْةِ وإنْ اخْتَلَفَتِ الجهةٌ» فالخالةً منّ الأبوَيْنِ مُقَدْمَةَ ثم الحالة منّ 
الأب. وَالأحْوَالُ المُتْمَرِدُونَ كالحّالآت. 

وإذا جْتَمَعَ درك والخالاتٌ : فَإِنْ كَانُوا من جهة واحدة» قش امال بيهم 
لِلذْكَرٍ مل حظ الأ كيين وإنْ كَانُوا من جهّة الأ وإن احْتَلَفّتِ الجهاث فمَنْ 
أختصٌ بقرابة الأبوين اولي ثم مَنِ أخْنَّصص بقرابة الأب . 

العمّاتٌ المنفرداتٌ كالحالآات : 

وإذا اجتمعَ الأعمامٌ ِن الأب" والعمّاتُ من الأمٌء فالمال بَبْتَهُنَ بَبْتهُنّ «للذَّكَرٍ مثل 
حظ الأ ين . 

وإذّا اجتمعتٍ العمّاتُ والخالاتٌ» فللعمات التُلثِانِْء وللخالات التُلْثُ سواء 
اتفقثْ جهة العمّاتٍ والخالات» أو اختَلَفْتْ على المَشْهُورِ ا وعن أبي يُوسُّف ‏ 
رحمه الله - أنه إن أختلمَّت الجهةء فالمال لِأَقو ی الصَنْمَيْنِ جهة» ثم إذا قُسَمْ الال أثلاثا 
أعْتِرَ في كل واحدٍ مِنّ النصيبيْن ما يُْتَبَرْ من جميع المال عند انراد الصَئْفٍ المصرُوفٍ 
إليهم . 


الأَمْيلَةُ : 


)000( سقط من د. 
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ثلاث خالات متفرقات: 

غدل الوترليق : ا جةفم ديرن وعَنْدَ آهل 
القّرابَة : هُوَ للخالةٍ من الأبَوَيْنِء وبمثله أَجَابُوا في ثلاثةٍ أخوال متفر 

والمنلون قالوا: للخالٍ منَ الأمّ السدُسٌء والبَائِي للخَالٍ منّ 0 [#للذكر 
مل حَظ الأنتَيِن4]. 

[فالمنزّلون قالوا: الخال منّ الام السدس» والبَاتِي للخالٍ من الأبوَينَ]”" . 

ولو اجتمعَ الأخْوَال المفترقون والخالاث والمُتَمْرِقَاتُ : 

قالَ آهل القَرَابَةِ: المال كله للخالٍ والخالة مِنَ الأبَوَيْنِء [9للذَّكَرٍ مثلّ حظ 

ين ين 4]”" . 

وقال المنرُلُونَ: مُلْنَا المال لهُمَا كذّلِكء وثُنْتُ المالٍ للخَالٍ والخَالة من الأمّ 
كذَّلِكَ . قال الإِمَامْ: و الخال من ا علي الخال امن الام فل مجالف ار 
تين الأكور والإئاثِ مِنْ أولادٍ الأخ للأم. 
٠‏ ثلاثة ثهُ أخوالٍ متفرقينّ» وثلاثُ عمّاتٍ متفرقات عند المنزُلِينَ: تلت المَالِ بِينَ 
الخال منّ الأبَوَيْنِ والخالٍ منّ الام على سنَّقٍ واحدٌ للاي والباقي للأوّلٍ» فة 
اين ت تخرّجُ على الخلافٍ في تَنْزِيلٍ العَمّاتِ. 

إن جعِلْنَ كالأعْمَامء لكان للعمة ةِ مِنَّ الأبوَيْنء وإنْ تلن منزلة الان فَالثُلثَانٍ 


يَبْتَهُنّ على خمسة» كما يَرَيْنَ من الأب وقال أهلّ القرابة : الان للعمةٍ من الأبوَيْنِء 
واُلتُ للحَالٍ من الأبَوَينٍ . 


«فْرْعَان) 
الأول : 
أحدّهُما: أولادُ الأخوالٍ والخالاتِ والأعمّام والعمّاتٍ من الأم. عند المنُلِينَ : 
بمنزلة باهم رأئهاتهم عند الانفرَاد ا ومن تَسَفْلَ منهُمء رُفِعَ بطناً بطناء فان 
سَبَقَ بعضهُم إلى وارث» مء وإنِ أسْتَوَوْا فيه» قُسْمْ المال بِينَ الذين يُذْلِي بهم هؤلآاء؛ 
على حب أستحقاقهمْ من المَيّتٍ؛ > فما أصاب کل واحدٍ مِنْهُمْ يُقَسّمْ بينَ المُذْلِينَ به 
على حَسَب أستِحْفَاقِهم مِنْهُ كما لو كان هُوَ الميِّتَ. وال هل القرَابَةِ: الأقربُ يُسْقِط 
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الأَنَعَدَ بكل حالء فإِنِ أستَوَوا في الدَّرَجَةَء نُظِرٌَ: إن انْقَرَدَ أولادُ الأخوال والخالاتِ : 
فإمًا أن تَخْتلف الجهةء كَيُقَدُمَ الَذِينَ هُمْ مِنّ ن الأبوَينِ» ثم الَّذِينَ هُم مِنَ الأب ثُّ 
أَحْدُ الْذِينَ هُمْ مِنَ الأمٌ وإما لم يختلف يرون جَميعاً. 
ثم النظر عند أبي وش إلى آبدانهم» وعندٌ محمد إلى وقوع الاختلاف في آبانهم 
ا على ما سبق من أولادٍ الأخْوَّاتِ وبناتټت الإحوّق وأولادٌ العمّاتٍ عند 
الانْفْرَادٍ کأولاد الخالآتِ وَالأَخْوَالٍ. ا 


ورو 


وإنِ اجتمّعٌ الصَنْمَانِ؛ مَمُلنَا المال لِأَوْلدٍ العَمَّاتِء وتُنُقُه لِأَوْلآدِ الأَخْوَالٍ 
والخالاتِ» على ما ذكرْنًا في آَبَائْهمء يُعْتَبَرُ في كل واحدٍ مِنّ التَصِيبَيْن ما يُعْتَبَرُ في 
ججميع المَالٍ. 

وإذّا اجتمعَ مَعَ هَولاءِ بناتُ الأغمَام من نّ الأبوَيْن اوو الات ب ولمْ تختلفف الدَرَجَةُ 
فبناٹ الأغمَام الى لِسَبْقِهِنّ إلى الوارثِ. 

الثاني : أحْوّالٌ الام وخالانّها : 

:عند المنزلينَ : بمثابة الْجَدَة ةأ الأ وَأَعْمَائيَا وعماتهًا بمثابة الجد أبي الام 
0 الأب وخَالائه بِمَتَابَةٍ الجَدَة ةَِ َم الأب وعمَانة علد مَن رل عمّةَ المّتِ مَنْوْلَة أبيه 


Es‏ بمابة عم الأب» يقم الماك بء > وما 
أَصَابَ كَل واحدٍ مِنْهُمْ يُجْعَلُ للمُذلِينَ به په على حَسَبٍ ما يَسْتَحِقُونَهُ لو كان هُوَ الميّتَ. 

وعلى هذا القاس يَجْعَلُونَ كل خالٍ وخَالَةٍ منزلّة الجدّء ابي هي أحْتُهُمَاء ٠‏ وکل 
عَم وعمّةٍ بمنزلة الجدٌ الذي ر حرشا 

وأمّا أهل القَرابَق» فإِنْهُمْ يترون في أُخْوالٍ الأمّ وخالاتهَاء ما اعمَبَرُوه في أَخْوَالٍ 
الميّتِ وخالآته» وكذلك في عمّاتها؛ إذا انمَرَدْنَء وإن اجْتَمَعَ أعمَامُها وعمّائهاء فَالمَال 
بيهم › للذَّكَرٍ مثل حظ ا 4 على المشْهُورٍ. 

وق روا 5 أخرَى : َنّهُمْء إِنْ كَانُوا مِنَ الأبوَيْنِ أو مِنَ الأب قُدُمَ الأعْمَامُ. 

ولو اجتمَعَ أعمامُها وعمّائُها وأَخْوَانُها وخالآتها فالئلتُ للخَالاتِ والأخرّالء 
الان للأعمّام والعمّاتِ» كما في عَمُومَةٍ المّتِ وخئولتةء وخؤولَة الأب وعمُومنّه» 
كخؤلة الام وعُمُومتها عندّ الانفرادٍ والاجْتِماع . 

ولو أَجْتَمَعَ قَرَبَاتُ الأبوَينِء فَلِقرَابٍَ الأب الْلَانٍ ولِقَرَابَةِ الأمُ الف كُمْ يُقَسَمْ كل 
تُصيب بِينَهُمْ؛ كما يُقَسُمُ جميعُ المَالِء لو انفردُوا فثلثا الثلثين لعمات الأب وثلثه 


كتاب الفرائض/ أمثلة توضح الفرض ش 0۹ 


أَحوَالِهِ ولاه وكذَّلِكَ الثُلتُى ولا قَرْقَ بِينَ أن يکود قَرَابَه الأب من جس قرابةٍ 
الأ أو لا يكونَ» حنّى لو حَلْفَ عم امه وخالة أبيه» يكونٌ الكُلنَانِ للخالة» وَالدُلْتُ 
0 ولَوْ حلّف كلاتَ عمّاتِ مُتَفْرْقَاتِ ولات خالا متفرقات لأبيه» ومثِلَهُنٌ أ 

فعلى الصجيح - من قول أهل القَرَابَة بة -: تلا العلْيْنِ لعمة الأب مِنَ الأبوَيْن وهُا 
لخالة ة الأب من الأبَوَْنِ وَثُلُتُ اللْثِ لِعَمّةٍ الأمُ م مِنَّ الأبَوَيْنِء وتُلْقُهُ لخَالَةٍ ة الأ من 
الأبوَيْنِ» ويسقط البواقي . 

وعند المنزُلِينَ : نضفٌ سدس المالٍ بَيْنَ خالاتِ الأب مله بِينَ خالاتِ الم 
لنزولِهنٌ منزلة الجدّتين» والبّاقي لعمّاتِ الأب دول عمَّاتِ الأ لأنّ عمّاتِ الأب كأب 
الأب وعمّات الام كأب الأم. 


هذا تَمَامْ البيانٍ الأول وَقَذْ ظَهَرَ به كيفِيّةٌ تَوْرِيثِ الصاف ومَنْ يَتَقَدمُ ويتأخْرٌ 
مِن أَشْخَاصٍ كُلّْ صِلْفٍ . 

البيَانُ الثاني : في رتيب الأَضْئَافٍ: 

قال المُنْرّلُونَ : كَل واحد ِن دوي الأزحَام رل منزلةً الوارث الذي يُذْلِي وء 34 
ينار في الور لو قُدَرَ أجتماعُهُم فإِنْ كَانُوا يرون ورت المُدَلُونٌ بهم وإِنْ كَانَ 

يَحْجْبُ بِعْضْهُم بغضاًء جَرَى الحكم كلك في ڏوي الأزحام . 

. بة: دوو الأَرْحَام وإِنْ كَمُرُوا - يَرْجَعُونَ إلى أربََةٍ أنوَاع‎ E 

المنتمونٌ إلى الميّتِء وهُمْ؛ أولادُ الباتِء وبنات الابْنِء والمُنتَمي الهم المت 
وَهُمْ: : الأجدادٌُ والجدّاتٌ الفاسِدَاتٌ» والمنتَمُونَ إلى أبَرّي الميّتٍء وَهُمْ أُوْلادُ الأحَوّات 
وبَتَاتُ الإحوّةء والمُنْتَمُونَ إلى ل أجداده وجداتهء وَهُمْ: العُمُومَةٌ والخؤولة. 

ملعي الظاهد تَقَدِيمُ النوع الأوّلِء نَم الاي د ّ م التالثء فما دام يُوجَدْ أحد 
من فُرُوع الميّتٍ NEE‏ ال و اسوك N‏ وَإِنْ 
ربوا وعلّئ هذًا القياس. وعنْ أبي كيف روا ا وهِيّ تَقْدِيمْ الئوع النّاني على 
الأَوّلٍ. وقدّمَ أبُو يوسّفَ ومحمدٌ النُوعَ الدَّالتَ على الثاني . 

وانْمَُوا عَلَى أن مَنْ كَانَ مِنَ العُمومَةٍ والحُؤولة» وأولأِهمٍ ون وَلَدِ جد أو جَدَة 


[أقربت إلى الميّتِ فَهِيَ أَوْلَى بالميراث» فإن يُعْدَ ممن هُوَّ من ولد جد i‏ أبعد 
ا 


2# 


وَإذًا الجْتَمَعَّ الأَجْدَادُ والجدّاتٌ مِنْ دوي الأرْحَام مع الخَالآتِ والْأَخْوَالٍ والعمُاتِ» 


)غ0( سقط من: د. 


00۰ كتاب الفرائض/ أمثلة توضح الفرض 


فعَلّى أضل أبي حَنيفَة : تقَدُمُ الجدودة» وعند صاحبيْه: إن كانتِ العمومَةٌ أو الخؤولة من 
وَلدَجد أو جَدَّةَ نساوي الجَدّ والجدّة الموجُودَيْن فِي المَسْأَلَقٍ م 
فالأجداد والجدَّاتٌ أؤْلّى» وإِنْ كَانُوا م مِنْ أصلٍ أقرب مِنْهُمَاء فَهُمْ أل وعن أحمد ‏ 
رحمة الله عليه - تقديم الخال على جميع دوي الأرحَام. 


وفي البَاقِيينَ» مَذْمَبَهُ مَذْهَبُ المنزْلِينَ في كَل فصل . 


«فْرْعَانِ) 

الأول : : قَذْ يجتمعٌ في فى الشّخخْص الواجدٍ مِنْ دوي الأزحام فرابتانِء إِمّا فِي أولآدٍ 
البئاتِ؛ بأنْ لوج بِنْتَانِء لإِخَْدَاهُمَا ان وللأخرئ بنتُ» فينكحٌ الابن بث 
حالتهء فتَلِدَ فتَلِدَ بنتأء فهِي بنْتُ بِنْتٍ الرّجُلٍ وبنت ان بِنْتِهء أؤ فِي أولادٍ الإخوةٍ 
وَالأحْوَاتِ؛ ل لأمّه حه لأبيه ؛ قَتَلِدَ له بنتاء فَهِيَ بِنْتُ أَخْتٍ ريد لأبيه» 
وبنت كُّ عه لام و فِي أَوْلآدٍ الخْرّال والعمّات؛ أن ينكس خال الرّجْلٍ دعل 
بت فْهِيَ بنتُ خالِهِ وبْتٌ عمّته. 

فالمنزُلُونَ ي زلود وُجُوة القَرَابةِ؛ فإن سبق بَعْضٍ الوجوءِ إلى وار يعدم ذلك 
الوّجْهِ على غيرِهء وإلا قدّرُوا الو هَ أشْخَاصاً ووَرِنُوا بها على ما تَقْتَضِيهُ د التحال . 

وأمّا أهل القَرَابةء فُعِنْدٍ محمل: يُورّثُ صاحبٌُ القَرَابَنَينٍ ¿ بالچهتَيْن جَمِيعاً. 

وقال اپو يُوسُْفَ: ٳنِ قق ذْلِكَ في أوْلآدٍ البئاتِء جُعِلّتٍِ الوجوةٌ كَوَجْهِ وَاحَدِء 
ولم يُوَرَتْ بها. 

وإِنِ أَنْمَنَ في أَوْلادٍ الإِخْوَةٍ والأَحَرَاتٍِ وُرْتَ بالجهّة التي هي أفوى . 

وإن اتْمَقَ مَقّ في أوْلآَدٍ الخؤولة والعُمُومَة» ورت بِالقَرَابتَيْن مَعاً؛ لأنّهما مُخْتَلِمَانِ 
وها أظْهَرُ عِنْدَهُمْ . 

وعَلَى هَذاءٍ فلو حَلْفَ بئت أ أخ لام ِي نت أت لأب كما صَوْرْنَا [وينتَ أختٍ 


أخْرَئ» أ بئت أخ أخْرَى؛ وَرِنَتْ ت یخی" القرابكين: وهي أنّها بنك الأخت من 


الأب . 

ولو حَلْفَ بنك خالٍء جي بنتُ عة كما صوزناء وبنت عَمةٍ أخرَئ]”" فالثُلْتُ 
لبنْتِ الخَالٍء والثلانِ بَينّهُمَا بالسُويةٍ . ولو كان معَهُمَا بت خالٍ أَخْرَىء فالثُلَئَانِ لَهَاء 
لاتا ب بْب العمّق والثُلْتُ بيتهما بالسَويّة. 


(1) في الروضة بأقوى. (۲) سقط من: ب. 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض 0۵۱ 


الاني: إذا کان ممّ دوي الأزحام الرّوْجُ أو الرّوْجَةُ : 

قال أهل القرابة: : يخرِجٌ نصيبٌ مَنْ وُحِدَ منهماء وتفش الاق لن 
الأزحام» كما يُقَسّمُ الجميعٌ؛ َو أَنْقَرَدُوا فالمخرج للزّزج َو الروجة كَدَيْنِ يُقَدُمُ مِنّ 
الركة. 

وللمنرلين قولآن: أَظَهَرْهُمَا أل الجوابَ كَذَلِكَ. 

والقّاني: أن البَاتِيَ بعدُ فُرض الروْج أو الزّوْجَةِ يُقَسْمْ بيهم علّئ نِسْبَةٍ سِهَام الْذِينَ 
يَذْلِي بهم ذوو الأزحامٌ من الوَرَنَةٍ مع الزوج أو الرُوْجَة. 

يُْرَفُ القائِلُونَ بالأَوّلِ بأصحاب اعتبار ما بقِيّ» والقَائِلونَ بالدّاني بأصحاب اعتبار 
الأضل . 

مثالّه : 

E‏ وبنٹ بنْتء وبنت أختٍ مِنّ الأبوين: 

عند أهلٍ القّرابة : للرّوْجَة جَةٍ الرْبْعٌ ٠‏ والبّاقي لبنتٍ البلتِء وأسحاث القول الأول من 
المنزُلِينَ جَعَلُوا لها الربُعَ والبَاقِيَ بينَ بنتٍ البنتِ»› وبدشت الأخت بِالسويّةِ . 

ومن : قال الثاني » قال إذا نٌََلْتَاهُمَاء فكأن في المسألة رَه ة وبنتا ا وأختاء ولو كان 
كَذَلِكَء لكان المسْألة من كمازية: نضيبٌ الروجة مها واحدء يلقن سْتِعَةٌ فتحفطهاء 
ثمٌ نخرجُ نصيبّ الزُوجَةٍ بِتَمَامِه يمى سنه نُقَسَمْ بينهما أسْبَاعاً. 

ولو خَلَقَتْ زَوْجَاً وبنت بنتِ وخالة وبنت عم . 

عند أهل القَرَابة : للزوج الصف [والباقي لبنتِ البِنْتِ. 

٠‏ وعلى القولٍ الأول للمزلِينَ: لزج النْضفٌ]"''. ولبنتٍ البنتِ صف البّاقي» 
وعَمّء وحينئذٍ عل هي من أن غشن» لشقط ميب لزع تش نة سني ؛ م حرج 
النُضفٌ لاء للزّزْج» aS‏ وهو سِئَّةٌ على البَسْعَةِ المخفوظةء والله أعلم . 

الكلام في ساب المَرَائْضٍ. قا 


قال العَرَالِنُ : الصْلُ 0 أصُولٍ الجسّاب وَمُمَدَرَاتُ الفَرَأئض سِتٌء التَضْفُ 


)١(‏ في الروضة بأقوى. (9) قطان ت 


o0۲‏ كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض 


ونِضفُهُ وَهُوَ الرُبُعُ وَنِضفٌ نِضفه وَهُوَ الُمُنْء وَالدُلْنَانِ وَنِضْفُهُمَا وَهُوَ الكُلْتُ وَنِضفُ 
as‏ هُوَ المُّدُسُء أمًا مُسْتَحِقُومَاء فَالنْضفٌ فَرْضٌ حَمْسَة مِنّ الوَرَنَةِ في أَخْوَالٍ 
تَلِقَةٍ» وَالرْبُُ فَرْض اين وَالقْمْنُ فَرْض وَاجدَةٍء وَالقُلَانٍ قَرْض أَربَعَةء وَالقلْتُ فَرْض 

أنينء وَالسّدْسُ فَرْضٌ سَبْعَةء وَإِذَا تَأَمْلْتَ مَا سَبَقَ عَرَفْتَ التَفْصِيلَء وَأما مَخَارِجُ هَذِهٍ 
المُقَدْرَاتِ فَسْبَعَةٌ الاثتان» وَالئَلانَةُ وَالأَرْبعَةُ وَالِسْنَةٌ وَالكَمَانِيُ والأثتا عَشَرَ وَالْأَرْبَعُ 
وَالِعِشْرُونَ» وَرَادَ آخَرُونَ ثَمَانَِةَ عَشَرَ وَسِنَةَ وَنَلائِينَ» وَذَلِكَ يُحْتَاجُ إلَيِهِ في مَسَائْل الجَدُ 
جين يَطَلْبٌ ُلك ما قي بعد راج سهم ؤي فَرْضٍ» ولا حرج الل إلا من َا 
وَالسُدْسٌ إلا مِنْ سِنَدِ وَالثْمْنْ إل مِنْ نَمَانِيَةِ وَالسّدُسُ وَالريعٍ مَعَاً إلا مِنَ أثتيٰ عَشَرَء 
وَالثْمْنُ وَالسّدُسٌ مَعَاً إلا مِنْ أَربَعَةٍ وَعِشْرِينَ (آَمَا المَوْل) نَدَاخْلُ مِن جَمْلَةٍ هَذِهِ الأَعْدَادٍ 
على ثَلانَِ عَلَى سند فقول إلى سَبَْو وَإلَى تمان وَإلَى يَسْعَة وى عَشَرَو وَلاً بريد 
عَلَبِهِء وَأنْنَا عَشَرَ تَعُولُ بالإفرَاد إن ل َة عَشَرَ وَحَمْسَة عَشَرَ وَسَبْعَةَ عَشَرَ وَلاً تَعُولُ 
إلى أَربَعَةَعَشَرَ َة عَشَرَ وَالأَرْبَعْ والِشْرُونَ تَعُولُ مره وَاجدَةٌ إآى سَبْعَةٍ وعَشْرِينَ فَقَطء 
ومَعْتَى العَوْلٍ الرّفْعُ وَهُوَ أَنْ يَضِيِوَ يضق المال عَنٍ الأَجرّاءٍ فَيِرَعَ الحِسَابُ حى يَدْخُلَ النفْصَانُ 
عَلَى الْكُلْ عَلَى وَتِيرَةٍ ارا كزوج وَأَخْمَينِ لِلرْوْجِ الضف وَهُوَ تلن مِنْ سِنَةٍ 0 
المَسْأَلَةِ مِنْ سكَةء وَلِلأختَين اربع فَيَكُونٌ المجْمُوحٌ عة سَبْعَةَ فَمُْهُُ السَنَّةٌ إلى سَبْعَةٍ 
س مَسَائِلٍ الْفَرَائْضِ فلن كان الوَرَنَةٍ ئة كلهم عَصَبَاتِ فَالْمَسْأَلَةُ من عَدَدِ د رُؤُوسِهِمْ» 
صح قن كان فيهم م نى تُقَدْرُ گان كل ذَكَرِ َنْقَيَانِ وَإِنْ كَانَ فيهم ذو فُرْض وَعْرِفْتٍ 
المَساّة لها ثم عند اة لسر على ريق أذ على فقي كطريق الُضجيح كرتا 
في المَذْحَب البَسِيط وَالوَسِيطٍ جَمِيعاً وَهَذَا الوجيرُ لآ يَحَْمِل اسْتِقْصَاءَه 

[في امول الحساب ومقَدَّرَاتٍ الفَرَائْضِ 

النصفٌ ونصقّه ‏ وُو الرَبْع -» ونِصفٌ نصفه وهُوّ الثُمُنُ''. مقصودٌ الجساب في 
هَذَا الفنّ شَيَْانِ : 

س المسَائِلٍ . 

والثّاني: قِسْمَةُ الَركَة على الوَرَنَةِ. 

ل لأول: ١‏ النَضْحِيحٌ . 


زفق سقط من : ب. 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدرات الفرائض وك 


وله مقدّمَاتٌ أورد بعضُها في الكتّاب» ولم يُورذ طريق التضْحِيح: 

أحداها: الفروض المقدّرَةٌ في كِتَابٍ اللَِّ تعَالى سنه : الصف ونِصمُه وهو الرُبُعْ» 
ونصفٌ نصفهء وهو التُّمُنُء والثُلْمَانِ ونِصِمُهُمَا وهو الثُلتُء ونصفٌ نصفهما وهو 
همع 
السدس . 

وقد تمص من قبل بيان مُسْتحَقَيهَاء وإذا جمعتهم قلت النصف فرض حَمْسةٍ وهم 


اوج ولبنتُ وبنت الاب والأحْتُ مِنَ الأبَرَيْن والأختُ من الأب . 


فعس E‏ لف عه :0 ا امومع .اه 
والريع فَرْض انين وَهُمَا: الرَوْحُ والواحدةٌ والعددٌ منّ الرَّوْجَاتٍ 2 والثمن فرض 
الواحدةٍ والعددٍ منّ الزَّوْجَاتِ. 


واللان فرضٌ أَرْبَعةٍ وَهُمْ: الإناثٌ اللْوَاتِي تخد الواحدةٌ منهنّ النُصفٌ. 


وللت فرض انين وهُمًا: الأ والاثنان ين أولاد الأمّ كذ بقوله بعضهم» وغل 
ذلك جَرَى في الكتّاب. ومنهمُ منْ يقول: فرض ثلاثق» ويزيد الجدٌ مع الإِحْوَةٍ في بعض 
الأخْوَالٍ وهُوَ الأصَح. 

والسدسٌ فرض سبعة وَهُمْ : الأ والجدَّمٌ لان والجدٌ وبنت الابن مِعّ بنتٍِ 
الصلْبٍ والأختٌ من الأب مَعَ الأختٍ من الأبَوَيْنِ» والواحدةٌ من ل أولادِ الأم. 


الثانية : کل عَدَدَيْنِ ؛ فَهُمَا إِما ميان كلائة ر وخمسة وخمسة»ء أو غيرٌ 
مُتَمَائِلَيْنِ . نما أن نَفْني الأكثر بالأقلٌ إدا ا نين فصَّاعِداً كالئلاثة مع التَسْعَةٍ 
والخمسة مع العَشَرَة أو لآ نفنِي به فإن كان الأو 5 مُتَداخِلِينِ؛ : وَالمَعْنَى أن 
أحدَهُمَّا داخل والآخرٌ مدخولٌ فيه. 

وإن كان الثاني فإمًا أن يفنيهما جميعاً عدد ثالث كالسئّة مح العَشَّرَةٍ يفنيهما الانْنَانِء 
وكالتَسْعَةٍ مع الاثئي عش رٌ يفنيهما الئَّلائةُ . أو لا يُفْنَيَهُمَا عَددٌ وما يفنيانٍ بالواحدٍ؛ 
إن كان الأول سمي متوَافقَيْنَ وإن كان الثاني سما مِتَبَايتَينِ . 


ي 


0 


فإذن كل عددَيْن فهما ما مُتَمَائْلآن أو مُتَدَاخِلن أو مُتَوَافِقَانِ أو مُتبَايَانِ. . 


(۱) كان ينبغي أن يقول منفردات كما قيده في المحرر. 

۳( كان ينبغي آن يضاف إليهما ثالث وهو الأم: فإنه فرضها في مسألة زوج وأبوين» فإن قيل: ذاك يعبر 
عنه بثلث الباقى ثلثاً إن كان ثلث الباقى فرضاً مستقلاً فينبغى أن يراد فى إعداد الفروض» ونجعله 
كما نبه. نعم لنا فرض سابع حقيقة» وهو ثلث ما يبقى في مسائل الجد إذا كان معه ذو فرض في 
بعض الأحوال وذلك فيما إذا كان في المسألة ربع أو سدس فقط كأم وجد وإخوة فله ثلث الباقي 
فرضاًء وإنما لم يذكروه؛ لأنه لم يرد لا في القرآن ولا في السنة بل استفيد من دليل آخر. 


o0٤‏ كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض 
متكت 2 ا 


وکل متداحلَيْنِ فهما مُتَوَافَِانِ؛ِ لان الأقل إذَا أفتى الأككرٌء كانًا متوافمَيْن بإجْرَاءِ مَا 
في العَدَدٍ الأقل منّ الآحادٍ. 


مثالّه : الخمسةٌ تفنى العشرَةً فَهُمَا متوافقًان بالأحْمّاس . 

ول أردتٌ أنْ تعلِمَ أن العدَدَيْنِ هل يدخل فِي الآخرّء فَأسْقِطٍ الأقلّ منّ الأككر 
[مرْتَيْن فَصَاعِداًء أو زذ ذ على الأقل مثْلّه م ِن فصَاعِداًء فن فَنِيَ الأَكْكَرُ بالأقلٌ» أو 
سَارَى ا الأكثرٌ بزيادة الالء ا حاون وإلأء َل 

وإذا أردثٌ أن تُعْلِمَء هل هما متوافقانء فَأسْقِطٍ الأقل مِنَ 4 کر ما أن قَمَا 
بهي فَأسْقِطهُ مِنَ الأقل]”'' فن بَقِيَ منهُ شَيْءٌ قأشقطة نا بقن مي الأقكر. ولا رال 
تَفْعلَ ذَلِكَ حى يَفْتى العددُ المنقُوصٌ ينه آخراء فن فَنِيَ بواحدٍ فلا مُوَافَقَةِ بيهُماء وَإِنْ 
ني بعددء فهُمَا مُتوافقًان بالجزء المأَحْوذٍ من ذَلِكَ العددٍء إن قَبِيَ انين فَهُمَا متوافِقَانٍ 
ِالنْضْفِِء > ون فَنِيَ بثلائة» فبالئُلث» وإ فَنِيَ بِعَشَرَةٍ فبالعُشْرٍِء وإ قَنِيَ بأحدّ عَشرَء 
راء أحدّ عشرً» وعلى هذا القياس . 

ماله : : واحدٌ وعِشُْرُون وتِسْعَةٌ وأرْبَعُون: 

تُسقِطً الأقل منّ الأكثر مرتين يبقى سبْعَةٌ وتسقِطٌ السبعةً مِنَ الأقلّ ثلاتَ مرات 

يَفنَى بها ؛ TT‏ 

مائةٌ وعِشْرُونَ ومائةٌ [و]”“خمسةٌ وسِتون: 

سقط الأقلّ من النَّانِيء تَبْقَى خمسة وأربَعُونء فأسقِطٌ هَذَا العدّد منّ المائة 
والعشرينَ مرَتَيْنِ٬‏ ھی تروتء أسقطه مِنَ الخمسة والأرْبَعِين» تسق ححسة عش 
أسْقِطه منّ الثلاثين ن مرّنَيْنِء يَفْئَى به النّلانُونَء فهما مُتَوافِقَانَ بأجزاءِ حَمْسَةَ عَشَرَ ومهما 
حصّلّ التَدَاخْلُ» انقَسَمَ الأكثرٌ علّى الأقلٌ قِسْمَة صحيحةء وكانّ الأقلُ غير زائدٍ على 
نصفي الأكثر . 

اذا نی عدين أكثر ِن عدو واد فهما مُتوافقان بأَجْرَاِ مَا في تلك الأعدادٍ منّ 
الآحاد. مثاله : اثنا عشرّ وتَّمانِيَة عشرّ: تُفْئَيِهُما السنّةٌ والكَّلاتَةٌ والاثنان فَهُما مُتَوافِقَان 
بالأسداس والأثلاث والأنصافِ» والعمل والاعتبارٌ في مثل ذلك بالجزء الأقلء ٠‏ فَيُعْتَبَرُ في 
هذا المقال السُدُسُ) وفِي المتوافِمَيْن بالأخماس والأغشَارٍ العشن : وعلئ هذا القياس . 

انالك : في أَصول مَسَائِل الفَرَاِض . 

أصل المسألَةِ: هُوَ العددٌ الّذِي يَخْرْحٌ منه سِهَامُهًا. 


)١(‏ سقط من: د. (۲) سقط من: ب. 
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ومسائل الفرائض نَوْعَانِ : 

أحدُّهُمًا: أن يکود الورئةٌ كلهم عَصَبَاتِ فان كَانُوا ذُكُوراً أؤ إَاثاً [فالقِسْمَةُ بََِهُمْ 
بِالسَوِيّة وصورثه في الإنّاثِ الممحضات: أنْ تُعْيِقَ نسوة رقيقا يَمْتَلِكنَِ على اساي . 
وإِنْ كَانُوا دُكُوراً وإنًاثا]» فذزنا كل ذكر انَْيْنِ وقسَّمًْا المال» وَأَعْطِيئًا كل ذَكَرٍ 
سَهْمَيْنِ وکل نی سَهْماً فعدّدُ الرؤوسر”) في هذا الع هو أضل الما 

والتّاني: المسائلُ التي ورلتها أصحاب فُرُوض أو بعشَهُم صاب فزض» 
فالأصول في هَذا الع سَبْعَة عند المتقدّمين» ومن المتَأخْرِينَّ من يقول: د E‏ 
السَّبْعَةٌ المتفن عَلَيْهَا فْهِيَ : اثنان وثلائة وأربعةٌ وستةٌ وان واا عر واربعة و وعشرُونَ» 
وهَذا لأنّ الفروضٌ السِنّةَ كُسُورٌ مضاقةٌ إلى الشَّيْءٍ المغدودٍ واجدا» وهُوَ هُوَ التَّرِكَةُ . 

ولا يخلُوا إمًا أن + يقعَ في المسألة واحدٌ ينها أو اثنانٍ فصَاعِداً: : إن لم يقغ فيها إلا 
واحدء فالمخرج 0 مئْهُ ذلك الكسْرٌ هو أصلٌ المسألةء فالئُصفٌ من انين والعُلتٌُ 

من توالا ن ازب . وعلى هذا وإن وََعَ فيها أثتان فَصَاعِدا . فان كَانًا من مخرّج 

واحدء. ف فهو أصل المسألة. وإن كانا داي او أخذنا المخر جاه ونظًَا فيهماء 
فإِنْ كانا متداخلیْن كما إذا اجتمّع الكل والسدس» فأكثر المخرِجَيْنِ أَضل المسألة» وإِنْ 
كانا متوافِقَيْنِء كما إذا اجتمع السدّسٌ والثُمْنَء ضَرَبَْا وَفْقَ أحدٍ المخرجَيْن في جميع 
الآخرء تحصل أربعةٌ وعشرون» فهو أصلٌ المسألة. 

وإن كانا متبايينٍ» كما إذا اجتمع اثلث والرُبْمُ ضرا أحَدَ المخرَجَيْن في الآخرء 
وجعلنا الحاصلّ - وهو اثنا عَشَرَ ‏ أضل المسألة. 

وإذا فصَّلْتَ قُلْتَ: كل مسالة فا ت وما بتِيَ كزوج وأخ. أو نِصْمَان 
كزوج وأخت. فهي مِنَ انين وکل مسالة فيها ثلثانٍ وما بَقي ؛ كأختين من الأبوين وعم 


0010 


أو ثلث وما بَقِيَ ؟ كأم وعمٌ. 

أو ثلثانٍ وثلتٌ» كأحتيْن من الأبوَيْنِ وأحتين من الأم» فهي من ثلاثة. 

وکل مسألةٍ فيها ربُعٌ» وما بقيّ؛ كزوج وابن» أو زوجة ة وأب. 1 ربع ونضفٌ وما 
بقي ؛ ترج وبنت وأخء فهي من أربعة. 

وکل بأل قبا سوه وما بقي كأم وابن ؛ اسان وتف وما بقي» كأم 
وبنتٍ عَم أو سدس» وثلث وما بَقِيَ؛ كأمْ وولدَيٰ أمْ وعم . 

أو نضفٌ وثلثان؛ كزوج وأختين» أو نصفٌ وثلثٌ وما بَقِيَ؛ كأم دذوج وعم 


0 ف مو ا (؟) في ز: الوارثين. 
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فهي من سنّةِ . . وكل مسأل فيها تمن وما بَقِيّ؛ كزوجة وابن» أو تمن ونضفٌ وما بَقِيَ؛ 
كزوجة وبنتٍ وعمٌء فهي من ثمانية 
وكل مسألةٍ فيها ربُمٌ وثلثانٍ وما بَقِيَ؛ كزوج وبنتين وعمٌ» أو ريُعُ وثلْتُ وما بقي؛ 
كزوجة وام وأخ فمن ستة أو رُح سدس وما يَِيّ؛ كزوج وام وابن» فهي مِن أنني 
عَشَرّ وکل مسألةٍ فيها ثمُنّ وثلئانٍ وما بَقَيَ؛؟ كزوجة وبنتَيْنٍِ وأخ» أو ثُمْنّ وسُدّسٌ وما 
بقي؛ كزوجة وآمٌ وابن» فهي من أربعة وعشْرِينَ . 


وإذا تأمَلْتَء عرفت أن الأصلَيْنٍ الآحْرَيْنِ منّ السَبْعة لا يتولّدان إلا مِنْ فْرَضَيْنِ 


مختلمَيْن› وأنّ الأضل الأوّل لا يكونُ إلا عند اتحاد الفزض» وما عداها قد يتّفق مع 
الاتحاد وقد يختلف مع الاختلاف . 


وأمًا الأضلانٍ المختلّفٌ من وضعهماء فهما ثمانية ء عَشَرَّه وضعفهما ستةٌ وثلانُونَ» 
زَادَهُمًا بعْض المتأخرين على قول رَيْدِ - رَضِيَ الله عَنْه - فى الجَدٌ والإخوةء حيْتُ كان 
ثلث الباقى بعد المَرْض خيراً له من القسمة. 

والثمانية عَضَرَّ أَصْلُ كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وما يبقَى؛ كأمّ وجِدَةٍ 
وإخوة. 

والسنَّةٌ وثلاثونَ أل كل مسألةٍ فيها ربُعٌ وسدّسٌ وثلْتُ وما بقي وما يبقّى؛ 
كزوجة وأمٌ وجد وإخوة. 


)١(‏ وفي كلام السهيلي ما يخالفه فإنه قال: إذا كان في الفريضة ولد أم وعاصب كانت المسألة من ستة 
كما هي إذا كان فيها واحد من ولد أم وعاصب وإذا كان فيها ثلاثة ثة من ولد الأم فأكثر وعاصب 
فهي من ثلاثة. قال ابن الرفعة: وكأنه والله أعلم فهم من قوله تعالى: «فلكل واحد منهما 
السدس) أراد حالة اجتماعهما فإنه إذا كان كذلك اقتضى أن يكون مسألتهما من ستة؛ لأن يقال 
جعل لهم منها سدساً وسدساً ولم يسلم لها الثلث ومناط الخارج ما جاء في الكتاب والسنة من 
التسمية وهذا كما إذا وجد في الفريضة جدة الكتاب والسنة من التسمية وصار هذا كما إذا وجد 
في الفريضة جدة وواحد من ولد الأم وما بقي فإنها من ستة وخالف حال كونهم ثلاثة وما فوقها 
لأن الله تعالى قال: طفإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) فسمى لهم الثلث في هذه 
الحالة فكان مسألتهم كذلك من ثلاثة لكن سياق الآية وظاهرها يقتضي أنه سبحانه أراد بقوله فلكل 
واحد منهما السدس حالة انفراد الأخ أو الأخت لأجل قوله قبل ذلك وله أخ أو أختء وهو 
صريح في الانفراد وقوله : #فلكل واحد منهما) جواب له وكان مقتضى ذلك حالة الانفراد وقوله 
تعالى : «فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) يكون تقديره على مقتضى ذلك . فإن 
كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث لأن الواحد هو المشار إليه بقوله ذلك ولا يتخيل من 
هذا أنه يتتسل الاين ارا هر اللا نما فرقها لجل و «فإن كانوا» فإنه جمع وأقل 
الجمع ثلاثة وأكد هذا المعنى بقوله كانوا. 
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والمتقدّمون قالُوا: لا يَزِيدُ على الأصُول المستخْرّجَةٍ من الفُرُوض المذكورة في 
كتاب الله تعالّى . 

وتصحيح المسألَتَيْن بالضرب: 

فالأولئ: من ست : للأم سهم يَبْقَى خمسةً» ونحنٌ نحتاج إلى تلك ما يبق 
ولَيْس للخمْسة ثُلَْثْ صحيحُ» فتَضْربٌُ مخرج الثُلْثِ في أضل المشألة» تصير ثمانية 
ل 

والشانية : مِن اثنيْ عَشَرّ تخرج بالمُْرؤرض HIE‏ وليس للباقي ثلث صحيحٌ ح 
فيضربثٌ مخرّج الثلث في اَي عَشَّرّ تصير ستةً وثلاثين و الومام وصاحبٌ 
«التتمة» صنيع المتأخرين ؛ لأ ثلث ما يبقّئ» والحالة هذه فض مضموم إلى السدس 
والريع» فلتكن الفريضةٌ من مخرجها. 


واحتج صاحبٌ «التتمة» بأنهم انوا في روج وأَبوَيْنِ على أن المسألة مِنْ سِنَّق 
ولؤلاً إقامة الفريضة من الثُلْث وثُلْثِ ما يبقّى. لقألوا: هي مِن اٿن ء للزوج واحدٌء 
يبقى واحدٌّء وليْسّ له ثلْفّ صحيحٌ؛ فنضرب مرج الثلثِ في اين » تصير سئة:. 

واعلّم آله قد يتفق في صورة الحَدّ والإخوة نضف ما يبقى ؛ كزوج أو بنتِ وجد 
وإخوة. فيجورٌ أنْ يقدّر أثّفاة قهم علئ أنه منْ سٿة» كما حُكِيّ في فج وأبِوَيْن» ويجوز 
أن يقدّر في أصله i‏ 


الرّابِعَُ: في العَؤل'" . 


)١(‏ قال النووي: الاحتمال أصح» والمختار أن الأصح الجاري على القاعدة: طريق المتأخرين» كما 
اختاره الإمام» لما سبق ولكونها أخصر. 

(۲) هو زيادة السهام ونقص الأنصباء» ويدخل على ثلاثة من الأصول السبعة متى ضاق الأصل عن 
الفروض وهي الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون فتعول السنة بسدسها إلى سبعة كزوج 
وشقيقتين فللزوج ثلاثة ولهما أربعة. وتعول إلى ثمانية (بثلثها) كما إذا زاد على المسألة السابقة 
أخ لأم» فإنه يأخذ واحداً ويكون المجموع ثمانية وتعول أيضاً بنصفها إلى تسعة كما إذا كان بدل 
الأخ لأم أخوان لأم فإنهما يأخذان الثلث وهو اثنان فيكون المجموع تسعة. 
وتعول بثلثيها إلى عشرة كما إذا زيدت أم في المسألة السابقة فإنها تأخذ واحداً ويكون المجموع 
عشرة. 
وتسمى بالمسألة الشريحية نسبة إلى القاضي شريح . 
وأما الاثنا عشر فتعول إلى ثلاثة عشر كزوجة وأختين وأخت لأم. 
وإلى خمسة عشر كما إذا كان بدل الأخت لأم أختان لأم لأم. 
وإلى سبعة عشر كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات وثمان شقيقات. وتسمى هذه المسألة أم 
الأرامل . 
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إذا ضاق المَال عن سِهَام ذُوِي المُرؤوض» تقال المسالة أَيْ : : تُرْفَعْ م سهمَانهًا؛ 
ليدخل النقص عَلَى كل واحدٍ بِقَّدْر فرضه؛ لان كل واحدٍ منهم ياخَذٌ فَرْضَهُ عند ألانفراد 
بتمامه» فإذا ضاق المال عن الوَقَاءِ بهاء وجب أن يقتسموا على قذر الحقوق؛ كأصحاب 
اليون والوصايا. 


وقد أَنَقَفَّتُ الصحابة<(ْضِيّ الله عَنْهُمْ - على العَوْلِ في زمانِ عُمَرَ ‏ رَضِيَ الله ذه 
ا TC E‏ 
5 رض الله على لزج الصف وللأختين لين ٠‏ فان بدَأت بالرُوج» لم يبق 
0 عتما واد يدا بالأختين آم يق للزدج ا فأَشِيرُوا عَلَىّ؛ فَأَشَارَ إليه 


.تلو مات رجل قذ رة سل زيم لوج َل ثلا ولآخز راء ل 
يجعلُ المالّ سبعة أَجْرَاءِ؟ فأخذتِ الصحابة . قي الله عدي - بِقَوْلِه ثم أظهَرَ ابنُ 
عباس - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - الخلاف فيه بَعْدَ ذُلِكَ ولَمْ يأخذ بقَوْلِهِ إلا قليل. 


إذا عَرَقْتَ ذلك فالأعدادٌ التسعة التي هِيَ الأصولٌ افق علَيهَا مِنْهَا ناقصٌ» وهو 
الذي إِذَا اجْتَمَعَتْ أَجْرَاوه الصحيحة کانت أقل منه وتام : : وهو الْزِي إِذَا اجتمعت كانت 


مثله وفائد وهو الذي إذا اجتمعت كانت أكثر منه فالاثنانٍ والثلاثة والأرئعة والثمانية 
ناقصةً ؛ لاله لیس للابنين اتن جزْء صحيح إلا الصف وأنه واحدّء وللثلائةٌ إلا الت 
وأئه واحدّء ولَيْس لفان جزءا آخر وإنّما هو تَضْعِيفٌ اَلكُء وَجْعِلَ فَرْضاً برأسه؛ لأنّ 
النّظرٌ هَُاكُ إلى المُقَدْرَاتِ ّي يَسْتَحِقُها الصَّنْفُ الواحد منّ الوَّرَنَةَ N Ns‏ 
الوب والئّصفٌ وهُمًا ئَلائةٌ» والثّمانِيَدٌ 5 لَيْسَ لَّهَا التمُنُ والرُيُعُ والئُضفٌ» وتتسيوعيها 
سَبْعَة سَبْعَة. فأجزاء هذه الأعدادٌ أقل مِنْهًا. والسنّةٌ تامّةٌ؛ لأنَّ لها السُدْسَء والئَّلتَ والتٌصفٌ 
والمشنوع مث بلا راد ولا تقضان. 

والانَْا عَشَرَ والأربعةٌ وعشرونٌ رَائِدان؛ أمّا الأول قله السّدُسُ والوْبعَ والثّلتُ 
والكضف» والمجموع خنمسة عشرّ وأمّا الثاني فله الثّمِنُ والسدّسٌ والرُبُعُ وللت 
والنُضفٌء والمجموعٌ غ ثلاثة وّلاُون» فالنَاقِصَةُ من هَذِه الأصُولٍ لا يَدْخُلْها العَْلُ والثامة 
ا 0 الول ما الس َعُول أَربَعَ مراتٍ 
على التَّوَالِي نَعُول بِسُدُسِهًا إلى سَبْعَةٍ كَرَوْج, وأَخَئَْنِ» ويها إلى تَمَانِيةٍ كهؤلاء دأ 
وبنضنها ا وأختَيْن لأب وأم َأَختَين لام وبثلثيها إلى عشرة كهؤلاء وام 
وتُسَمّى هذه المسألةُ أم الفُرُوج لكثرة السّهَام العَائِلَةِ فِيهَا و«الشُرَيْحِيّةه لوقُوعِها في 
َمَنِ شرح وَقَضَائِه فيها. 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض 00۹ 


وَمَتَى عالت إلى ثمانية أو تسعةٍ أو عشرة فلآ يكُونٌ الميّتٌ إلا امرأة واحدة وأمًا 
الاثئا عَشَّرَ فتعولٌ ثلاتٌ مراتٍ بالإفرادٍ؛ نول بنصف السُّدْسُ إلى ثلاثةٍ عشرٌ كزوجة وأمْ 
وا لأب وبالربع إلى خمسة عشرٌ كزوجة وأَحْتَيْنِ لأب وأخَيْن لأ وبالربع 
والسدس إلى سبعةٌ عش كهؤلاء وأمٌ أو جذّةٌ. 

ومن صور هذا العَوْلٍ مسألةٌ أم الأراملء وهي لات زَوْجَاتِ وَحِدَتَانٍ وأربعٌ 
أَخْوَاتِ لأمّ وكَمَانٍ آَحواتِ لأب فهن سبع عشرة نِسْوَةٌ أيضاً وَهِي مَسَاوِيةٌ. 

ولا يكونٌ العَوْل إلى سبعة عشرٌ إلأ» والميّتُ رَجَلْ . 

وأمّا الأربعةٌ والعِشْرُونء فَتعُولٌ مره واحدةً بِالثّمُنِ إلى سبعةٍ وعشرينَ كَرَوْجَةٍ 
وَابَْيْنِ وأبوَيْنِ . 

وهذه المسألة المْبَرِيَةُ سَيِلَ عَنْهَا علي - رَضِيَ الله عَنْهُ - وهُوٌ على المنبرء فال 
[كرم الله وجهه وهو على المنبر] على : الارتجالٌ صادً ر مھا تسا وذلك لأنّ تنه 
مِنْ سبعةٍ وعشرين تسْعٌّ في الحقيقة . وهنا المَوْلَ لا يكو إلا والمّك رَجُل ؛ ر 
لا تون إلا من أَرْبَعَةٍ وعَشْرِين حينئذٍ؛ لأنه بخ يعتمد قيا م لمن . 

واعلم أن ما دراه من انقسام الأول التسعة إلى ناقص وتامٌ وزائدٍ قد تخبط فِيه 
جَمَاعَةٌ تَفْسِيماً نیرا والمُرْضِي الموافِقٌ لقَوْلٍ الحَسَابٍ ما باه . 
وقولّه في الكتّاب: «ومَعْتّى العَوْلٍ الرّفْعُ»: لو ذَّكَرَ بَدَلَ الرّفع الارتِمَاءَ» لَكَانَ 
أَحَسَنٌ . ش 

َال الأَزْمَرِي وغَيرُه : قَسْرُوه بالارتفاع والزيادةٍ وثَالُوا: آلَتِ الفَرِيضَةٌ أي ارتَمَعَتْ ؛ 
مَأَْحُودٌ مِنْ قَوْلِهم عَال الميزان فَهُوَ عائل إذا مال وازئقه : 

على أن بَعْضَهم يقول: عالتٍ الفريضة وأَعالّها فيعد به. 

وق «علّى وتيرة واحدة» أي طريقة»› يُقَالُ ما رال ذَلِكَ على وَبِيرَة وأحدة» 
والمرادُ حَنّ يدخل النُفْضَانُ علّى الكل على حدود مُتَاسبةٍ وقوله : كزوج وأختينٍ للرّوج 
الصف وهو ثلاثةٌ من سند أي عِنْدَ عدم العَوْلٍء والله أعلم . 

17 نمام المُقَدْمَاتِ. 


أمّا النَضْحِيحُ قَفِيهِ نَطَرَانِ : 
(1) قال الحافظ: رواه أبو عبيد والبيهقي» وليس عندهما: أن ذلك كان على المنبر» وقد ذكره 


الطحاوي من رواية الحارث عن علي فذكر فيه المنبر. 
0( ينظر: تهذيب اللغة (۳/ .)١96‏ 
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أحدّمُمًا: في تَضجيح فريضة الميّتٍِ الواجِدة. 

والاني : في المُضْحِيح إذْ لَمْ تُقَسْمْ م ترگ الميّتِ حَنْى مات مِن وَرَنْيهِ نانِ وئالثِ 
وأككرء وتُعْرَفُ ب «المُتَاسَحَات» أمّا النَظَدُ الأَوّلُ: فإِنْ كَانَ الورثة كُ كلهم عَصَبَاتِ ا 
الْقِسْمَةٍ سَهْلُ وَكَذْ بَينّام وإِنْ كَانُوا أصحاب فُرُوض» او گان فيهم صاحبٌ فرض 
وعَرَفْتَ أَضل المَسْألةٍ بَِوِْها إن كانت عَائِلَُ فالنظر ذ في السّهَام وأَضْحَابهًا إن انقَسَمَتُْ 
عَلَيهِم ‏ جَوِيعاً حَفّتٍِ المُوْنهُ ولآ حاجَة إلى الضَرْبٍ . وَدَلِك روج وثلاثةٍ بنينَ فَهِيَ من 
أربعة : لوج الوبع ولاه الباقية ية للبنينَ . 

وكَرّوْجَةٍ وبنت وثلاثةٍ بَنِي ابن» فَهِي من ثمانية؛ ل اق لشفت زمه 
والبَاتِي لَهُمْ . 

وإنْ لم تنقّسَمْ؛ فإمًا أن يع الكسْرٌ على صنفٍ واحدٍ أو أكثر. 

القسم الأول إذا وقع الكسر على صنف واحد”'' نُظِرَ في سِهَامِهِم وعددٍ 
رُؤوسِهم؛ إِنْ كَانا ماين صرب عَدَدُ رؤوسهم في أضل المَسْأَلةِ : بَعَوْلَِا إن كانث عائلة» 
وإنْ كاتا مُتوافِفين ضُرِبَ جزء الوفق من عد رؤوسهم فِي أَضْلٍ المَسْأَلةِ بِعَْلِهاء 
فالحاصلٌ على التّقْدِيرِين نصح منه المسألة. 

مثال: التّبَاين: زَوْجٌّ وَأحَدَات وهِيّ من اين للرّوْج واحدٌ يَبْقَى واحد لا يصح 
عليهما ولا موافقة فيضرب عَدَدِهِمَا ِن أصلٍ المسالةٍ تبلَعْ أربعة ينها تَصِحْ . 

مثالٌ: التّوَافْق: أمّ وأربعةٌ أعمام ِي من ثلاثة؛ للام واحدٌ يَبْقَى انْنَانٍ لا يَصِحُ 
عَلَيْهُم > لكنّ العَدَدَيْن مُتَوَافِقَانٍ بالنُضف» قُتَضْرِبٌ» نصفَ عدَدِ د الأعمّام في أضل المسألةٍ 
تبلغ سنه مها صح . 

وإِذًا اتفق رم E‏ د 

في أضل المَسْألَةٍ بِعَوْلِها فما بَلْمَّ مه 

مثِالّة : ا هي من انْنَا عَشَرٌ وول إل و عق 
للبنات مَنْها ثمَانية لا تصح عَلَْن» لكنّ الثمانية معَ عَدَدِهِن يَتَوَاقَقَانٍ بالأئصفِ والرئع 
والّمْنٍِ فَتَأَخُذْ أقلٌ هَذْه الأجرّاء من عددٍ الرؤوس فُتَضْرِبُ تُمانية من أضلٍ المسألة 
بعَوْلِهَا تَبِلُْ سنه وعشرين ينها تصح . 

القِسْمْ الثاني : إِذَا وفع الكَسْرٌ على أكثرٌ مِن صنف واحدٍ. 

فإمًا أن يقعَ على اثَيْن ين أذ ثلاثة أن أربعة ولا مزية» لاد الرارثين في الُريضة 


)١(‏ سقط في: ز. 
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الْوَاحِدَةٍَ لا يزيدُون على حْمْسَةٍ أصنايء لما ينا في أوَلِ الاب عِنْدَ اجتماع مَنْ يرث 
مِنَ الرّجالٍ والنّساءٍ أو أحدٍ الصّلَْيْنِء ولا بُذّ من صحة نَصِيبٍ أَحَدٍ الأصئافٍ عليه؟ لأ 
أحدّ الأصئافٍ الخمسة الزُّوْج والأبَوَانِء والواحدٌ يصح عَلَيْهِ ما يصيبّه لا محالة فَلَرْمَ 
الس ۶( 1 

فإِنْ وف الكسْرُ على صِنْفَيْن؛ نَظَرْنَا في سهام كل صِنْفٍ وَعَدَدٍ رؤوسهم» وَلَهُمَا 
أحوال ثلاثةٌ : 

الحالة الأولى : تُكونَ بِينَ السّهَامٍ وعددٍ الرؤوس موافقة في واحدٍ منّ الصَلْمَيْنِ 
فتترك رؤوس الصَْفَيْنٍ بحالها . 

والحالةٌ الدَانِيَةٌ : أن تكونّ بِينَ السّهام وعدد الرؤوس مَواقَقَةَ ففيهما فترد علد رؤوس 
كل صنف إلى جزء الوفق. 

والحالة الكَالِبَةٌ: أن تكو بِينَ السّهام وعددٍ الرؤوس موا َه في أحدِهِمًا دون 
الآخْرِء فترد عدد مَنْ يوافق رؤوسهم سهامهم إلى أجزاء الوفق ورك عد الآخَرِين 
حال 


۴ 


عد د الرؤوس فِي الأَخوّالٍ مردُودِينَ ا أو غير مردُودِين إمّا أن 
يمالا فتقربُ ا المسْألَةٍ ة بِعَوْلِهَاء أو يَتَدَاخَلاء فتضربُ الأَكْكَرَ منهما من 
أضلٍ المَسْأَلَةٍ ِعَوْلِها أو يَتَوَافْقَاء فَنَضْرِبُ جزء الوفق مِنْ أحدهمًا أو أقل جُزءٍ الوفق أن 
يَتَوَاقَهَا يكين لي جا ب فما حصّلّ يُضْربُ فِي أصل المَسْأَلَةٍ بِعَوْلِها أو تباين 
مرا ا حل شلوك فى ال ا 
المَسْأَلَة. . ويخرٌجٌ مِنْ هَذِهِ الأَخْوَالٍ انتا عشرَ مَسْأَلَة لل في كل واحدة ين الأخا 
اللاثة أربعَ حَالآتِ» والحاصلٌ مِنْ ضَرْبٍ تَلاثةِ في أَرْيَعَةٍ انا ء عَشَرَ ولْنُوَضْحْ أمثلتها : 


أمثلةٌ : [الحالة الأولّئ : ثلاث بنات وَثَلاْنَةُ إخوَةء ثلاث بنات وسدّةٌ ه إِخْوَةء شع 
بنات وسنّةُ ةه إِخْرّق تلات بنات وأَحْوَانِ. 

أمثلةً]: الحالة الكَانِةِ: آم وسئّةُ إخوة لأمٌ اتا عَشَرَ أختاً أب مِنْ سئةء وتعول 
إلى سَبْعَةٍء لاخو سَهْمَانٍ يُوافِقَانِ عَدَدَهُمْ بالنْضْفء فيرد عَدَدُهُمْ إلى ئة وللأحَوَاتٍ 
أربعةٌ» يُوَافِقُ عددهُنْ» النُضْفٌ والرُيُعَ فيرد عَدَدَهُنّ إلى ثَلانَةٍ ردأ ِلَى أقل الوَّفْقَيْنء 
فيتماثل العددان المردُودَانٍ. 


)١(‏ ما ذكره من الحصر في الأربع في غير الولاءء أما الولاء المنجز فيتصور فيه أزيد من ذلك 
(۲) زاد في د: دون الآخر فتردد عدد من يوافق سهامهم إلى جزء الوفق ويترك عدد الآخرين بحالهم . 
العزيز شرح الوجيز ج "/ م ٠١‏ 
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م وثمانيةٌ إخوة لام وثمانٍ أخوات لأب : 

يرجم عددٌ الإخوة إلى أربعةء وعدد الأحَوَاتٍ إلى أنْكَيْن؛ رَداً إلى أقلّ الوَفْقَيْن 
وهما متداخلان . 

آم وائنا عَشَرَ أخاً لم وَسِتٌ عشْرَةٌ أختاً لأب: 

يرجعٌ الإخوةٌ إلى [ستةء والأخواتٌ إلى أربع ؛ وهما متوافقان. 

م وستةٌ ة إخوة لام وثمانٍ أَحَوَاتِ لأب: : يرجع م الإخوة إل ؟ ثلا ةم والأخواتٌ 
إلى نين 6 وهما متباينان . 

اة الحالةٍ الثالثة : الموافقة بين السّهَام وعدد الرؤوس في الصّئْف الأوّل: 

ست بناتِ وثلاثُ إخوةٍ من ثلاثة: سهمان للبناتِ» وبينهما موافقةٌ بِالنُضْفٍء 
فيرجع عَدَدَّهَنٌ إلى النُضفء» ويمائل عدد الإخوة. 

أربعٌ بناتٍ وأربعٌ إخوة: يرجع عددُمْنٌ إلى انين » ويتداخل العددان. 

ثمانٍ بناتِ وستةٌ إخوةٍ: يرجمٌ عدَدُمَنٌ إلى أربعة» ويتواقق العَدَدَانٍ بالنُضف . 

أربعٌ بناتٍ وثلاثةُ إخوة: يرجمٌ عَدَدُمُنّ إلى اين ويتبايَنُ العدَدَانٍ . 

فإن وَقَع الكسشر .علّئ ثلاثة أضئافٍ أو أربعةٍ» نظرنا أوّلاً في سهام كل صِئْفِء 
وعدّد رۋوسهم› وحيتٌ وجَدنًا الموافقة رَدَدْنَا عدد الرؤوس إلى ج الوفق» وحيث لم 
جذ بَقَيْنَاهُ بحَالِهِ؛ ثم يجيء في عدد الأضئاف الأحوالٌ الأربعٌ » فكل عددَيْن متمائِلَيْن» 
تقنضن منهما على واجد فَإِنْ تمائل الكلء اكتَمَيِئا بواحد» وضربناه في أضل اتا 
بعَؤْلها. 

وكل عددَيْن متداخلَيْن نقتصرٌ مهما على الأكئرء وإِنٍ أَنّمَقَ التداحلٌ بين الكل 
اميا بأكتَرِهَاء وضريْئاه في أضل المَسألة بعولها. 

5 <“ يي د ده لسو وبي ار 

وکل عَدَدَيْن متوافقين شرب وَفق أحَيهما في الح وإن توافقٌ الكل فللفرَضيينْ 
طريقان : 

فَالبَصْرِيُونَ يَقِمُونَ أَحَدَهُمَاء ويردُون ما عداه إلى جزء الوفق ثم ينظرون في أجرّاء 
الوَفْق» فيكتفون عند التمائُلٍ بواحد» وعند التداخلِ بالأكتّرء وعد التواقق يضربُونَ جزء 
الوق من البَغض في البعض» وعند التبايّن نضربُ البَعْض في البَغض» > ثم يضربُولَ 
الحاصل في العَدّد الموقوفٍ * ثم ما حَصَل في أضل المِسْأَلَةٍ يعولها . 


۱( سقط من : د. 
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والكوفيُونَ يقفون أحَدَ الأغدّاد ويقابلون بيه وبيْن عددٍ آخَرَء ويضربون وفقّ 
أخحدِهما من جم الآخْرِء ثم يقابلون الحاصلّ بالعَدّد الّالث» ويضربون وَفْق أحدّهما 
من جميع الآخرء م يقبلو الال بالعدد الرایم» ويضربُون وَفْقَ أحَدِهما في جميع 
الآخَرِء ثم يضربون الحاصِلٌ ذ في أضل المَسْألة بعَوْلها. 

وتسمّى صور توافق الأمناد «المسائل المَؤْقُوقَات». 

وإِنْ كانت الأعدادُ متباينة» ضَرَيْنَا عدداً مئها في آخر [ثم] ما حصل في ثالثِ ثم ما 
حصّل في الرّابع» تم ما جمل في أل المشالة برلا وإنْ شنا ضِرَبْئا أحدَهُمَا في 
أضل المَسألة بعَؤْلهاء ثم ما حصّل في الثاني ثم في الثالِثِ ثم في الرّابع . 

GT‏ ةا 
سيت المسألةٌ «صكاء». 

واعلم أنّا لو حاوَلْنًا استيعاب هذه الأخوّال بالأمثِلة» لطَالَ الشّمْلء وَل النزلء 
فنقتصرٌ على الأَهَمّْ ونرجو أن ينض يتضح به الباقي : 

ثلاث جَذدَّاتٍ وثلاثُ أخواتٍ لأب وستةٌ إخوةٍ لأمْ: 

هي مِنْ سند وتعول إلى سبعة» ا[و] لا موافقة في الجَدّات والأخوات بين السهام 
والرؤوس» وفي الإخوة موافقةٌ» فَيُرَدٌ عَددُهُمْ إلى ثلائة» وحينئذ تتماثل الأعداف 
فنقتصرٌ منها على واحد» يضربُ في ثلاثةٍ ثة في المَسألة بِعَوْلِهَاء يخصّل أحدٌ وعشرون» 

ست أخوات لأب وأربعٌ زوْجَاتٍ وأربعٌ وعشرُونَ جَدَّةٌ وأربعة وعِشْرُونَ أخا لأم: 

هل اهز الى عجشن وتعول إلى سبعةً عَشَرٌَ ويرجع عدد الأخوات للأب 
والجَداث إلى النُضفء > وعَدَدُ الإخوة إلى الرُيُع ؛ للمراففة بين السهام وعدد الرؤوين» 
ا وستة وان مر واريعة+ 0 000 وهي كلها داخلة في لان 

E‏ : وهي مِنْ ستة» ا 
وأعداد الرؤوس»› لكنّ أعداد الرؤوس متوافِفَةٌ . 

فعلّئ طريقةٍ ة البَصْرِيين نقفٌ منها سنه مثلا» ونقابل بينها وبين التسعة» فنجدهما 
متوافَقَيْنِ الث فَرْحِعُ التسعة إلى ثلاثةء ثم تقايل بين السيّة والخمسة عَشَرَ فترجع 
فن إلى حفس فنجد جُزءَي الوفتي متبايينٍ» فنضربٌ أحدَهُما في الآخَرِء تكون خمسة 


عَشَرٌ تضربها في العَدَدٍ الموقُوفٍ 0 تَسْعِينَ ' نضريّهًا في أضل A‏ تبلغ 
حَمْسَمَائَة ة وأرئعين. 
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وعلى طريقة الكُوفِيّينَ: إذا وَكَفَْا السبّةٌ وقَابَلنَا بها التّسْعة» ضربنا وَفْقَ أحدِهِمًا 
في الآخر تبلغ [ثمانية عَشَّرَء نقابل بينهما وبين الخمسة عَشَرَّء ونضرب وَفْق أحدِهِمًا في 
الآخَرِء تبلغ]7'" يَسْعِينَ؛ نضربُهًا في أضل المَسألة. 

ست جداتٍ وثلائُونَ أخا لأمّ وأربَعُونَ أختاً لأب. 

نصيبٌ الإخوةٍ يوافِقٌُ عدد رؤوسهم بالنُضف.» فيرجع مُ إلى خمسّةٌ عشَرَء ونصيبٌ 
الآحَوَاتِ يواِقُ عَدَدهُنّ بالريُع» فيرجع إلى عَشَرة» فمعنا إذن: سخا وة حفن 
وعشَّرَةٌ فتقفٌ السّتة ونقابل بها خمسَة عَشَرَ» فيرجع إلى خمسة» [لموافقتهما بالثلث» 
وعشرة فيرجع إلى خمسة]'"' لموافقتهما بالنُضفء فُقَدْ تمائل الراجِمَانِء فنكتفي 
بأحَدِجِماء ونضربُه في السّنّة الموقوفة» تبلعٌ ثلاثِينَ» نضربها في أضل المَسألة بِعَوْلِهًا 
تبلغ مائتين E CE‏ يقة البَصْرِيِينَ. 

وعَلَى طريقة الكُوفِيّينَ : إِذا وقَفُنا السنّةٌء وقابَلئا بها الخْمْسَةً عَضَنٌ ضَرَيْنَا وَفْقّ 
اه ثم نقابل وبينها وبين العشرة» فنجد العَشَّرَةَ داخلة في 

٠‏ كش بالا وتضريها لي الا 

إحدئ وعشْرُون جدةٌ وخم وثلانُونَ نتا وثلانُونَ أختاً لآب : 

َف الواحدة والوشرين ونرد الخمسّة والثّلائِينَ إلى سبعها لموافقتها بالشيعء ونرد 
الثلائِينَ إلى ثلثها ؛ لموائقّتها بالل فيحضُل معنا خمسة وعشْرَةٌٍ والخمْسَةٌ داخلةٌ في 
العشرة» فنضرب العشَّرَةَ في العدَدٍ الموقوفٍ» تبلغ مائَيْنِ وعشرَّةٌ» نضربها في أصل 
المسألة» تبلغ ألفاً ومالتَيْنِ وسِنّينَ» منها تصح . 

والكوفيُون يضْرِبُوتَ وَفْقَ أحد العددَيْنٍ من الواحِدٍ والعشرين والخمسة والثلاثين 
في الآحَرِء تبلغ مائةٌ وخمسةًء وهي مع الثلاثينَ يتواَانٍ بأجزاء حمس ء عَشَرّهُ فيأخذون 
وف الثلاثين» وهو اثنانٍ» ويضربُونها في المَائَةٍ والحَمْسَةَء تبلغ مائَتَيِنِ وعَشَرَةٌ 
يضربونها في أضل المَسْآلَةٍ . 

زوجٌ وثلاثُ وسنُونَ جَدّةٌ وسبعون آحاً لأمْ وخمسة وسبْعُونَ أختاً لأب المسألة من 
ستة» وتعول إلى عشرة» قف الخمسةً والسبعين فالخمسة والثلاثون توافقها بالخْمْسء 
فترجع إلى سبعةء والثلاثة والستّون بالثلث» فنرجع إلى أحدٍ وعشرين» فيخصل معنا 
سبعة وأحد وعشرُون» وهما متوافِقَانٍ بالسَبْع» > فنضرب سبع أحدهما في الآخرء تبلغ 
اثنين وأربعين» نضربها في العدد المَؤْقُوف» وهو خمسة وسبعون» تبلغ ثلاثة آلاف 


)١(‏ سقط من ز. (۲) سقط من: ذ. 
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ومائة وخمسين» نضربها في أصل المسألة بِعَوْلهاء تبلغ أحداً وثلاثين ألفاً وخمسمائة» 

وَاعْلّمْ أن فيما ذكرناه مِنّ الأعْدَادٍ المتوافِقّة لا فَرْقَ بِيْن عددٍ وعددء بل تَقِفُ أيها 
شئْتَء والعدد الذي تصح منه المسألة بَعْدَ تمام العَمَّل لا يختلفُ» وإِنِ أُنّفْقَ اختلاف» 
فأسئَدِلٌ به على الغَلّطء وإِنُ واقَقَ أَحَدَ الأعدادٍ الثلاتّة الآخرين» والْآحَرَانِ متباينان. فلا 
يجوز أن نَمَف إلا الذي يوافِقّهُماء ويسمى هذا الموقُوفٌ المُقَتّد2" . 


ماله : 


أربغ جدات وست وخمسون أخاً لأب وأحد وعشْرون حا لأم : 


وهي من سنَّة» وتعول إلى سبعةٍء ويرجع نصيبٌ الأخوات إلى أربعٌ عَشَرَ؛ِ لأن 
سهامَهُنٌ يوافِقُ عددهُّنّ بالربع» فيحصل معنا أربعةٌ وأربعة عَشَرَ وأحدٌ وعشْرُون والأريعة 
عَشَرَ توافق الأربعة بالنُضفء والأحَدُ والعشرين بالسبع» فتقف الأربَعَةَ عَشَرّ ونرد 
الأربعة إلى ائئَيْنِء والأحد والعشرين إلى ثلائة» ونضربُ أحدَهُما في الآخَرِء تكون 
ستة» تضربها في الأربعة عَشَرَ الموقوفةء تبلغ أربعة وثمانين» نضربها في أضْلٍ المسألة 
بعوله, تبلغ حْمْسَمَانَة وثمانية وثمانين» منها تصح المسألة. 

زوجتان وثلاثُ جَدَّاتِ وخمس أخوات لأب» وسبْعٌ لأم : 


هي مِنِ أنْنَيْ عَشَرَ وتعولٌ إِلَى سبعة عَشَرَّ ولا موافقة بين السّهام ولا بين أعداد 
الرؤوس» فنضرب الئَيْنِ في ثلاثة» تكون سنَّة نضربها في خمسةء تكون ثلاثين» 
نضربها في سبْعوٍء تكون مائئيْنِ وعشرة» نضربُها في أضل المسألةٍ بعَؤْلهاء تبلغ ثلاثة 
آلافٍ وحَمْسَمَائَةٍ وسِبْعَينء منها تصخ. 

هذا بِيانٌ التصحيح» فإذا فَرَعْتَ يِنه» وأردتٌ أن تَعْرفَ نصيبّ الصَّئْفٍ كل واحد 
من مما حصل من الضّرب فلَهُ طرق : 


)١(‏ قال الشيخ البلقيني: وقف المقيد يتفرع على الطريقين» فعلى طريقة البصريين إذا اجتمع معنا تسع 
أخوات وأربع زوجات وست عمات أشقاء مثلاً فالستة توافق التسعة بالثلث والأربعة بالنصف 
فتوقف الستة وترد الأربعة إلى نصفها وهو التسعة بالثلث والأربعة بالنصف فتوقف الستة وترد 
الأربعة إلى نصفها وهو اثنان والتسعة إلى ثلثها وهو ثلاثة ثم ينظر بين الوقفين فتجدهما متباينين 
فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة ثم تضرب الستة في العدد الموقوف وهو ستة تبلغ ستة 
وثلائين. وعلى طريقة الكوفيين توقف الستة وتقابل بينهما وبين التسعة مثلاً ثم تضرب وفق 
أحدهما في كامل الآخر فيبلغ ثمانية عشر ثم تقابل بين العدد المذكور وهو ثمانية عشر وبين 
الأربعة فالموافقة بينهما بالأنصاف بضرب نصف أحدهما في كامل الآخر تبلغ ستة وثلاثين. 
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أشهّرُها وأجقّها: أن تضرب نصيب كل صِنْفٍ من أضل المَسْأَلَةٍ في العددٍ 
المَضْرُوبٍ في المَسْأَلَقٍ ويعرف بعدد الملكسرينَ› فما بلغء > فهو نصيب ذلك الصف 
وإذا قَسّمْتَ المبْلّعَ على عدد رؤوسهم. افالخَارِجُ من القسْمّةٍ نصيبٌُ كل واحدٍ من 
الصف . ماله : زوجَتَانِ وأربع جَدَاتِ وستٌ أخواتٍ لأب : 


هي من اي عشّرٌ وتعول إل ثلا عشرء ويرجمٌ عددٌ الجدات إلى اثنين» وعدد 
الأخواتٍ إلى ثلاثة» فيحصل اثنان واثنان وثلاثة» تسقط أحد المتمائلَّيْننء وتضرب الآخر 
من ثلاثةء تكون ستةً» تضرب في أصل المسألة بعَؤلهاء تبلغ ثمانية وسبعين» كان 
للزوجين من أصل المسألة ثلاثةٌ؛ فتُضْرِبُ في ستة تبلغ ثمانية عشَّرّء فهو نصيبهماء وإذا 
سم ذلك على عدد رؤوسهماء خرج تسعةً» وكان للجَْدّات سهمان» صرب في ستةء 
ا عَشَرَء وإذا قُسّم عليهنء حرج ثلاثةء وكان للأخواتٍ ثمانيةٌ تضرب في 
ست تبلغ ثمانيةة وأربعين» يقسم على عددِمِنٌ تخرج ثمانية . 

الثاني : تقسّم سهامكيلٌ صف من أضل المسألة علّئ عدد رؤوسهم» فما خَرَجَ 
من القِسْمة» يُضْرَب في المضرُوب في أضل المَسألة» فما حصل» > فهو نصيبُ كل واحدٍ 
من الصّئّْف. 

ففي المثال المذكور ية يقسم نصيب الزوجَيْنِ على عدد رؤوسهماء يحرج من النسعه 
ھک نهرب في اس زو في الت تبلغ تسعة نمي تبي كل 


لس # م نة 


سك يىد 


SS a 2 منهن‎ 

الثالتُ: يُقسّم العدد المضرُوب في المَسْألة على عَدَّدِ رؤوس كل صِنْفٍ منهم. 

ا خَرَجَ على الق لقِسْمة» نضربُهُ في نصيب ذلك الصّئْفء فما بَلّعَّ فهو نصيبٌ الواجِدٍ 
من ذلك الشف . ففي المثالٍ المذكور ف نسم السنّةُ على عدد رؤوس الزوجتين» تخرج 
من القسمة ثلاثةٌ a‏ المسألة» وهو ثلاثةٌ» تبلغ 
تشع فهو نصيبُ كل واحدةٍ منهما. 

وعلى القياس . 

الرابع : نقابل بَيِن نصيب كل صئْفٍِ وعدد رؤوسهم ونضبط النسبة بينهماء وتأخذ 
بتلك النّسْبة في العَدَّدٍ المَضروب في المَسْأَلةٍّ» فهو نصيبٌ كل واحدٍ من ذلك الصف . 


ففى المثالٍ المَذْكُور: نصيبُ الزوجَتَيْن ثلاثةٌ» وهما اثنان» والثلاثةٌ مل الانْئَيْن» 
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ومثل نضفِهماء » فنأخذ مثل العدد المضرُوب في المسألة» ومثل نصفه وهو تسعةء فهو 
نصيبُ کل واحدةٍ من ونصيب ت الأحَوّاتِ اة وعدّدّهن ستةٌ والثمانيةٌ مثل السَنّة 
ومثل تُنّثِهاء فلكل واحدةٍ مئهما مثْلُ العَدَّدٍ المضرُوب» ومثلٌ تيء وهو ثمانيةٌ 
[وعددَمُن ستةً] ونصيبٌ الجدات سهمانِ مِثْلُ نضف عددِمِنْ» فلكلٌ جدة منهما نِضفٌ 
العدد المضرُوب في المسألة. 


الخامس : ويُعْرَفٌ به نصيبُ كل واحدٍ من الورئة قَبْلَ الصرب والتصحيح إن كان 
الكَسْرٌ على صنْف واحدء فانظر: إن لم يوافِقٌ سهامهم عددهم› فيصيبٌُ کل واحدٍ منهم 
بعدَدِ سهام جميع الصف من أضل المَسْألة؛ ونصيبٌُ كل واحدٍ من الأضئّاف الذين لَمْ 
يكير علَيْهم سهامهم بِعَدَدٍ رؤوس المنكسر عليهم» إن كان لكل واحدٍ منهم سهْمٌ 
واحدٌء وإن كان أكثّرٌ من سهم ضَرِبَ ما لكل واحدٍ منهم من أضل المَسْألَةٍ في عَدَّد 
المتكس غليهم؛ فما حصل» فهو نصيبُ کل واحدٍ منهمء وإ وافق سهامَهُم عددهمء 
فنصيبٌ كل واحدٍ من المكير علَيْهم بعَدَدِ َف سهامهم من أصل المسألةء ونصيبُ كل 
واحدٍ ممن لَمْ يكير عليهم سهامهم وفق عدد رؤوس المنكسر عليهم؛ على ما ذكرنا. 

المثال الثالث: ْ 

زوج وأخوانٍ لام وحْمْسٌُ أخواتٍ لآب : 

ول سن س إل م وتصحٌ من خمسةٍ وأربعينء ونصيبٌ كل أخت بعدد 
سهام جميعِهِنُ من أضل المَسْألَ: وهو أربعةء ونصيث كل واعلة عن الأخرين ى 
ِعَدَدِ رؤوس الأخوات المنكسر عليهن» ونصيب الزؤج خمسة عَشَرَ رَ؛ لأنه کان له اکر 
مِنْ سهم واحدء وهو ثلاث فتضربٌ في عدد رؤوسهن» لو كان عدد الأخوات عَشَرَة» 
وافق سهامَهُنٌ عددَهُنٌ بالُضف»ء فترد عدَدَهُنْ إلى النصف» ويكون نصيبٌ کل واحدةٍ 
بعّدد نِضْفٍ ما لجميعهن فن أضل المشالة» وهو انات ور ن لكل واحدٍ من الأحْوَيْن 
خمسةٌ نضّف عدد رؤوس الأخوات» وللزوج ثلاثةٌ مضروبةٌ من نصفْ عدَّدٍ رؤوسهن . 


وإن كان الكشر على صِنْمَيْنِء ولم يكن بين السّهَام وعدد الرؤوس موافقةٌ» أو 
كانث» وَرَدَدَثّ عدد الرؤوس إلى الوَفق» فأنظرْ في عَدَدَ الرؤوس› [ولهما أحوال 
)0 
الثلاث] .. 


الحالةٌ الأولئ : إن كانا متبايئَيْنٍ ‏ فالحاصل مِنْ ضَرْبٍ كل واحد من الصَْمَيْنِ في 
سهام الصنف الآخَرٍ من أصل المسألةء وهو نصيبٌ كل واحدٍ من الصَّنْفٍ المضْرُوب في 


)1( في ز: ولها ثلاثة أحوال. 


0۸ كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض 


سَهامِهمْء والحاصل من صب عَدٍَ أحد الصقَّيْنِ في الآخَرِء إذا ضربْتَهُ من تَصيب 
الواجِدٍ مِنّ الْذين لم ينْكَسِز عليهم سهامُهُمء كان المبلعُ نَصِيبَ ذلك الوَاجِدِ من ذلك 
الصف . المثال: حمس بناتٍ وأربعٌ زَوْجَاتِ وأربعٌ جَدَاتِ وأخ لأب : 


ِي مِنْ أربعةٍ وعشرينّ» وتصح مِنْ أربَعِما مِانَةِ وثمانِينَ» والكسر في البنات 
وَالرَّوْجَات ولا موان بين عيوب > فإذا ضِرَّبْتَ عدد رؤوس البنات في سِهَام 
الرؤجات» حَصّل حَمسة عَشَّرٌ فهو نصيب كل واحدةٍ من الرُّوْجَاتِء وإذا ضريْتٌ عدد 
رؤوس البنات الزوجات من سهام البنات» حَصّل أربعةٌ وسنُونَ» فهو نصيبٌ كل واحدةٍ 
من البنات» وإذا ضربْتَ عدد رؤوس في الرَّوْجَاتِء حصل عَشْرُونَ فإِذًا ضربت في 
نصيب كل واحدة من الجدات كان عشرين ؛ ؛ لأن لكل واحدة واحد فهو نصيب كل 
واحدة مِنْهُنٌ وكذلك نصيبٌ الأخ, ولو كان بَدَلَ الأربع جدَنَانِ» ضربْتَ العشْرِينَ في 
اين فاتحاصلٌ نصيبٌ كل واحدة منهما. 


الحالةٌ الثانيَةٌ : إذا كان عدد الرؤوس متواققَيْنِ؛ سواءً تداخلا آم لاء فإذا ضربْت 
وَفْقّ أحد اه الآخَرِء كان الحامل تعبت كل حدمو الف 
المضرُوب في سهايِهمء وإذا ضرت وَفْقَ أحدهما في جميع الآخرء ولا تدَاحَلَ بينهماء 
وضريْتَ ما حصّلَ في تَصِيب الوّاحد من الْذِينَ لم ينكير عليهم سهائهم» كان الحاصلٌ 
نصيبَ الْوَاحِدِء من ذلك الصَّنْفِء وإِنْ تداخَلاء ضربْتَ أكثرهما في النّصِيبء فما 
حَصَلء فهو نصيبٌ الواحِدٍ منهم . ۰ 

المثال: زَوْجٌ وتسعةٌ إخوة لأمٌ وخمسة عَشَرَ أختاً لأب: هي من سبد وتعول إلى 
تسعة» وتصح من أربعَمِائَةٍ وخمسْةٍء تضرب وف عدد الإخوة في سهام الأخوات تكون 
اتن عضر نهو تيت كل اح ووفق عدد الأخواتِ في نصيب الإخوة» تكون ر 
نهو تسيب كل اع رت اا لي ج الآخره تبلغ خمسة وأربَعِينَ» تضريهُ في 
سهام الززج» وهي ثلاثة تبلغ مائة وخمسة وثلاثِينَ» فهو نصيبٌ الرُوْجء قان كان عَدَدٌ 
الإخوة نئي عَشَرَّ وعدد الأخوّاتِ ستةً عَشَّر فالسهام توافقٌ الأعدادء ورج عددٌ الإخوة 
إلى سن وعد الأخوات إل أربعة للموافقة في اليم وبين العددَيْنٍ موافقة فقَةٌ بالنُضفء 
من المسألة مِنْ مائة وثمانية» وإذا ضربْتٌ وَفق الراجع من عدد الإخوة» وهو ثلائةء 
في وَفْقِ سهام الأخَواتِء وهو واحدٌ؛ [لأن سهامهم [وافق عددهم بالريع» كان الحاصل 
ثلائة وعو نصيث كل اي وإذا ضريُتٌ وَفْقّ ن الراجع من عدَّدٍ الأخواتِ» وهو اثنان» 
في وف سهام الإخوة]” فهو واحدً]“» كان الحاصلٌ انين » وهو نصيبُ ِل أخ. 


(۱) سقط من: ب. (۲) سقط من: د. 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض »0 


وإذا ضرت وفق أحد الراجعين في ججمِيعٍ الآحَرِ» E‏ فإذا صربْتَهُ في سهام 
الزّزْج من الأضلٍ . »> حصل سنه وثلاثون» وهو نصيبٌ الزوج . 

الحالة الثالثة: إذا كان عدّدٌ الرؤوس متمائَلَيْنِه فنصيب كل واحدٍ من كل صنف 
بعدد ما كان لجميعهم من أصل المسألةء ونصيب كل واحد ممن لم ينكسر عليهم 


سهامهم هو الحاصل من ضرب ما كان له في عدد أحد الصنفين المنكسر عليهم 
سهامهم . 


المّال: حمس بئاتِء وحَمْسٌ جدَاتٍ وأَمّ: 


[هي] مِنْ سنْةٍء وتصحٌ من ثلائِينَ ونُصيبٌ كل واحدةٍ مِنَ البَناتِ مغل ما كان 
لجميعهنٌ ' وهو أربعةٌ» ونصيبٌ واحدةٍ من الجدّات مثل ما كان لجميعِهنٌ» وهو واحد. 
ونصيبٌ الأخ هُو الحاصِلٌ منْ ضَرْبٍ ما كان له في حَمْسَةء وهو خمسةٌ وإ كان 
الكَسْرُ على ثلاثة أصنافٍ» فانظر: إن كانت أُعدَادُ الرؤوس متباينةًء فأفرز الصَنْفَ الْذِينَ 
تريد أن تغرف نصيبَهُمْء واضْرِبُ أحَدَ العَدَدَيْنِ الآحَرَيْنِ في الآخرء فما بلغ» ٠‏ فأضْرِيْه في 
نصِيبٍ الصَّئْفٍ الْذِين أقْرَرْتَهُمْ. فما بلغ» ٠‏ فهو نصيبٌ کل واحدٍ منهم» [واضرب عدَّدَ 
رؤوس الأضْئَافٍ الثلاثة بَْضهم في بَعْضٍء فما بلغ ٠‏ فأضرِبْه في نَصِيبٍ من الْقَسَمْ 


كك 


علَيْهم نصيبُهم مِنْ أضل المَسألَة» فما بلغ» > فهو نَصِيبُ کل واحد منهم]”" . 
المثال: أربعٌ زَوْجَات وثلاث جَدّاتِ وخمس بنات» وأختٌ لأب : هى من 


أربعةٍ وعِشْرِينَ وتصحٌ من الف وأربعمائة وأربَمِينَ: فإذا أردت [أن 0 
الزْوْجَاتِ فأفرزْهُنْء وأضرب عدّدّ رؤوس البناتٍ في عَدَدٍ رووس الجَدَّاتِ؛ تبلغ 
خمسة عَشّرٌ أضربْهُ في نصيب الزوجَاتِ في الأضل» تبلغ خمسة وآريغين: فهو نصيبٌ 
كل واحدة منهنٌ» وإذا أردك تيت الشدات: فأفرزهن» واضربْ عدد الزُؤْجات في 
البنات» تَبْلْْ عِشرین› اضربه في نصيب الجَدَاتِ» تبلّغْ ثمانین › فهو نصيبٌ كل واحدة 
منهن. وعلئ هذا القياس ١‏ حم البنات . 


واضرب - لمعرفةٍ نْصِيبٍ الأحْتِ - علد الأضئافٍ المدكسر عَلَيْهِمٍ بغضهم في 
عض ؛ تبلغ سِتّين» ضري في نصيبها ِن أضل المَسألة» وهو واحدٌ يكُونُ سِبَّينَ» فهو 

فإن كانتٍ الأعدادٌ متوافقة أو متماثلةء فالعملٌ على قياس ما ذكرنَاةُ؛ في 
الكَسْرَيْن» وصورةٌ التّمائْل هينه 


)١(‏ سقط من: ب. 


0۷۰ كتاب الفرائفض/ أصول الحساب ومقدرات الفرائض 


وأما التواققٌ» فَكْتِسْع بنات» وسِتٌ جَدَّاتَ وقفسة كد و أخاً لآب : : هي مِنْ 
سنّة وتصحٌ من حَمْسَمَانَة وأْبَعِينَ : 


إذا أَرَدَتَ أن عرف نصيبَ البََات فأفرزهن› وَاضرِبْ وَفْقَ أحد الصنفين مِنّ 
اليجداتِ والإخوة في وَفْق الآخر تككون عَشَرَةٌ) تُضْرَبُ في نصيب البئات» تبلغ أربعينَ؛ 
فهو نصيبٌ كل واحدق مئهنّ وكذلك تفرز الجَدَّات وَتَضْرِبُ وَفق أَحَدٍ الصَنْمَيْنِ 
الآخَرَيْنِ في وَفق الثاني فتكون حَمْسَة عَشَرَء تضربٌُ في نصيب الجَدّات» 7 ن خْمسّة 
عَشَّرٌ؛ ؛ فهو نصيبُ كل واحدةٍ منهنّ» وتفرز الإخوة. وتضْرِبُ وَفْق أحد الآحَرَيْنِ في 
وَفْق النَانِي تكو سنه تَضْرِبُها في نصيبهم» > تكون كذلك» فهو نصيبٌُ كُلَّ واحدٍ منهم 
والله أَعْلَّمُ بالصَّوَاب. 

النَظرٌ الثاني : في المتَاسَحََاتِ: 

[أَمَا] إذا مات عَنْ جماعة منّ الوَرََة تم مَاتَ أَحَدُهُمْ َبْلَ قِسْمَةٍ الترِكَةٍ كلِلْمَسْأَلَةٍ 
حَالَتَانٍ : 


الحالَةٌ الأول : أن تَنْحَصِرٌ وره المَيّت الثاني في البَاقِينَ. ويكونٌ الإزثُ من الثاني 
علّى حسب إِرْيِهِمْ من الأوّل» فنجعل كأن الميّت الثاني لم يكُن» ونقسّم التّرِكَةُ على 
الباقِينَ» ويتصور ذلك فيما إذا كان الإزثُ عنهما بالعُْصُوبة كَمَنْ مات عَنْ إخوةٍ وأَحَوَاتٍ 
من الأب» ثم مَاتَ أحَدْهُمْ عَنِ الباقين» أو عن بَنِينَ وبَاتِ ثم مات أَحَدُهُمْ ولت 
الإخوة وَالأحَوَاتِء وفيما إذا كان الإرْتُ عنهما بالفرضية» كما إذا ماتت عن رج وام 
زارات مخْبَلِمَاتِ الآبَاء» ثم نكس الرَّوْجْ إحدامُن» فماتت عن الباقين,, وفيما إِذَاً كان 
بعْضُهُم يَرِثُ بالفرضية وبعضهم بالعُصُوبَةِ كما إذا مات عن أمٌ وإخوةٍ لم ومُعْتِقَ» ثم 
مات أحَدُ الإخوة عن البّاقين. ولا فرق بين أن يرث كل الباقين من الثاني أو بغضهم؛ 
كما إذا مات عن زوْجَةٍ وبَنِين» وليست الزوجَةٌ أمّ البنين؛ > ثم مات أحد البنين عن 
الباقِينَ . 

الحالة الثَانِيَةُ: أل يكونّ كذَلِكَ بألا تلخصر ورثة الثاني في الباقينِء إِمّا لأن 
الوارتَ غيْرهم» أو لأ غيرهم يَشْرَكُهِمء أو تنحصرء إلا أن مقاديرٌ الاستحقّاقٍ أو 
بغضها تَتَمَارَتُء فنصح مسألتيّ الأول الثاني جميعاًء نظ في نصيب الثاني من مَسْأَلة 
الأرّل» فإِنِ انقَسّم نصيبه على مسألَتهء فذاك» وإلأء فنقابل نصيبه بِمَسْأَلتِهِ المصحّحة» 
إن كان بَيْنهما موافقة ة ضرب اقل جزء الوق من مألته في مسأل الأوّل» وإن لم يكن 
ضرب جميمٌ مسْأَلتهِ في مَسْألة الأوّلء فما بَلَمَ > تصحٌ منه المسألتان. 


وإِذًا أَرَدَت معرفة نَصِيبَ كل واحدٍ من الورنّة» مما حصّل من الضَرْب» فأعْلَم أن 
[ينَ] له شيء من المسألة الأولى a‏ مشروا فا فر فالا الأولّىء وهو 


كتاب الفرائض/ أصول الحساب ومقدّرات الفرائض 0۷۱ 
: 


تمامٌ المَسْألة الثانية أوفقها ومَنْ له شيْءٌ من الثانِيّة» يأَحْذه مضرُوباً فى نصيب المَبّت 
الثاني من المَسْألّة الأولّى» أو في وَفق النّصِيبء إن كان بَيْن نصيبه ومِسْأَلتِه موَافَقَةٌ . 

الأمثلة : 

زوج وأختانِ لأب» مانّثْ إحداهما عن الأخْرَىئء وعن بئْتٍ الأولّى من سبعةء 
والثانية من اثنين» ونصيب الميّت الثاني من الأوّل الان . 
زوجةٌ وثلاثةٌ بنِينَ» وبنتٌ» ثم مانتٍ البئتُ عن آم وثلاثة إِخْوّة وهم الباقُونَ مِنْ 
ورئة الأوّل. ٍ 

المسألة الأولّئ من ثمانيةء والثانيةٌ تصح من ثمانية عَشّرٌ ونصيبٌ الميّتة مِنّ 

الأول سهُمٌ لا موافقة بَيْن نصيبها ومَسألتهاء فتَُضْرَبُ المسألة الئّانيةٌ فى الأولىء تَبْلعْ 
مائةٌ وأربعة وأربعين للرّؤْجة؛ منها سهم مضروبٌ في ثمانية عَشّرٌ ولكل ابن سَهُمَانِ 
مضروبان في ثمانية عَشَّرّء تكونٌُ ستةً وثلاثينَ» وللبئتٍ ثمانية عَشَرٌ للأمّ منها ثلاثةء 
وهو نصيبها منّ المَسْألة الئّانية مضروباً فى نصيب الميت الأولى» ولكلٌ أخ خمسة 
فيحصل للام أحد وعشرونٌ, ولكلٌ واحدٍ أحد وأربعون. 

جَدّتانِ وتّلاتُ أخوات متفرقاتِ» ثم مانّتِ الأختُ منّ الأم» عن أختٍ لأم» وهي 
الأختٌ مِنّ الأبوَيْنِ في المشألة الأولّى وعن اختَيْنِ لأب وم وعن آم أم» وهي إِخدّى 
الجَدَيْنٍ فالاو من اثني عَشَرَء والثانيةٌ من سند ونصيبُ الأحنتٍ الميتة من المسألة 
الأولى سهمان» ونصيبها ومسألتها يَتَوَافَْقَانِ بالُضف» فتضرب نضف مسألتها في 
الأولىء تبلغ ستة وثلاثين» كان للجدَّتَيْنَ سهمان يأخذانهما مضروبَيْنَ في ثلاثة» تكونٌ 
ستة» وكذا الأخت من الأب» وكان للأخت من الأَبَوَيْن سنّةٌ تأاخذها مضروية فى ثلاثة» 
تكونٌ ثمانيةً عَشَرَ» وكان لَهَا مِنَ المسألة الَانيَة سهُمٌ تأخْذه مضرُوباً في وفق نصيب 
الميتة من الأول وهو سهْمٌ. 

وللاحتينٍ مِنَ الأبَينِ أربعة مضروبةٌ في سهم ولام الأ سهم مضروبٌ في سهم» 
فيحصل للأحتٍ الوارثةٍ في المسْألتَيْنَ تسعة عَشَرَء وللجَدّة الوارثة فيهما أربعةٌ. 

ولو مات ثالثٌ قبل قسْمة التّركةء فلك طريمَانِ: 

أحَدُمُما: أن تصحح المسائل النّلاثُ. وتأخذ نصيبُ المَيّتِ الئالث منهماء وتقابله 
وفق مسألته فيما صحّت مئه الأوليان» وإنْ تبايّتاء ضَريَتٌ مسألتّهُ فيه. 

وعلى هذ القياس تعمل > إذا مات رابعٌ وخامس قبل القسْمة» ثم مَنْ كان لَه شيء 


من المسألتيْن الأولَيَيْن أو مِنْ إحداهماء أخَذَّه مَضروباً في الالئة أو في وََفْهاء ومَنْ كان 
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له شية مِنّ الثالثة» أخذه مضرُوباً من نصيب الثّالث مِنَ المسألَتيْنِ الأولَييْنِ أو في وفقه. 
المثال: 


زوج وأمٌ وثلاثُ أخواتٍ متفرقات» ثم مات الرّؤج عن خمسة بنين» وخمس 
بنات» ثم مات أحدٌّ البنين عن أربعة بنين» وأربع بنات : 

المسألة الأول : من تشعةء والثانية تصح من خنمسّة عَشَرَ ونصيبٌ الميّت الثاني 
من الأوّل ثلاثةٌ» وبينهما موافقة بِالئُلْثْ تُضْرَبُ ثلث الخمسة عَشّرَ في الأولّئ» ٠‏ تبلغ 
خمسة وأربعين» كان للأخت من الأبوَيْنِ من المَسْألةٍ الأولّئ ثلاثةٌ تأده مضروياً في 
خمسة» تكون خمسة عَشَّرّ وكان للأحْتٍِ من الأب سهُمٌ» تأخُذُه مضروياً في حَمْسَةٍ 
تكون حْمْسَة» وللأخت مِنَ الأم كذلك» وللام كذلك» وإن كان للززج ثلاث تُضْرَب 
في خمسة» تكونُ حَمْسَةٍ عَشَرَ تنقسمٌ علّئ مسألته» ونصيبٌُ كل ابن سهْمَانِء فد 
نصيبُ الميّت الثالثِ سهْمَانِء وتصح مسألته من اثني عَشّرّ وبينهما موافقةٌ بالُضف». 
فتضرب نصف الاثنَيْ عَشر شر فما صخت منه المسألتان» وهو خمسةٌ وأربعُونَ» تبلغ 
مائتَينٍ وسبّعين للزّوْج؛ منها خمسة عشَّرَ مضروبة فيما ضَرَيْنَاه من الحَمْسَةٍ والأربعين» 
تبلغ مائينٍ وسَبْعِينَ» للؤّْج منها خمسة عَشَرَ عَشَّرَ مضروبةٌ فيما ضرَّيْناه في الحَمْسَةٍ والأربَعِينَ 
وهو سنّة تكونُ تسْعينَ؛ ركان ی ن الأبوين خمسة عدن تضرب في سنّة تبلغ 
تسعين» وللأحْتٍ من الأب حَمْسةً مضروبة في سنَّةٍ تكون ثلاثينَ. 


وكذلك للأخت من الأب وللأم» كان لكل ابن من المَيّت الاي سهْمَانِء فيحصّل 
لكل واحدٍ منهم اثنا عَشَرَ اضرب السهمَين في السْئٌةء فينقسم نصيبُ الميّت الثالثِ 
علّئ ورثته» كان لكل ابن من مسألته سهْمَانء فيُضْرَبَان في وَفْق نصيبه من الحْمْسَةٍ 
والأربعين» وهو واحدّء فيكونٌ سهْمَيْن ' ولكل بنتِ سهْمٌء لِمِثْلٍ ذلك. 

زوج وخمسة إخوة» ثم مات الرّوْج عن ائئيْنِ وبنتٍء الأولّى تصح من عشَرقء 
والثانيةٌ من خمسة. ونصيبٌ المت الثاني من الأولى خمسة فينقسم نصييّة على مسالته,ٍ 
ثم مات أَحَدُ الابْئَيْنِ عن أخ وأَخْتٍء مسألئهُ من ثلاثة ثة ونصيبه اثنانء [و] لا موافقة 
بينهماء ُضْرَبُ ثلاثةٌ في المسألة الأول تبلغ ثلاثين ¿ كان للزوج من الأولّى خمسةً 
تضربها فيما ضرَنا[ه] في الأولئ تبلغ خمسة عَشَرَ ولكل أخ ثلاثة» ثم نُقَسَمْ ما أصاب 
الت الثاني ومو خسة غر كان لكل بواخن من ا ا تضربهمًا في الثلاثة 
تَكُون سن وللبئْتِ ثلاثةٌ» ثم السْنَةٍ ة التي أصابَتٍ الميّت الئّالث تنقِسِمٌ على ورنَيَهِء كان 
للاخ سهمان» فتضربها في نصيب الميّت الثالث الا ا وهو سهمَان» 
E‏ وكان للأختِ سهُمٌ. فتضربهُ في نصيب المَيّْتِء وهو سهمانِء تكونُ 
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الطريق الثاني : أن تصحح كل مسألة بِرَأَسِهاء وتقابل نَصِيبَ كل ميّتِ بمسألته. 
فِنَ أنقسَم نصيبُْ على مسْألتَهه فلا اعتداد بمسأليِه» ومن لم يَنْقيِمْ فت مسالئة 
بتمامهاء إن لم يتواقق نصيبّه ومسأليه. أو وفقهاء إن توافقاء وفعلت بها ما يُفْعَلّ بأعدادٍ 
الأضْئَاف المُلكسرة ة عليهم سهامُهُمْ هُمْ من المسألة الواحدة» فما حَصَلء ضَرَبْته فى المسألة 
الوأ فما حضل قشتتةء فتضرب ما لكل واحد من الأولى في العدد المشزرب ياء 
فما خرچ فهو له إن كان حيّاء ولورثّته إن كان مَيْتاً. 

مثاله: : زوجة وبنتٌ وثلاثة بني ابن» ثم ماتتٍ البنتُ عند رؤج وأخ لام وأم 
وهي الزوجةٌ في المَسألة الأول [: نم مات اعد اني الاين عن زوجة ولت ولين اين 
وجَدّة» و هي الزوجةٌ في المَسْألة الل ثم مات آخَرُ عَنْ هذه الجدة» وعن خمس 
بنِينَ ٠‏ ومس بناتٍ. 

الأوّى من ثمانيق والكانية من سنّوٍء والثالئةٌ من أربعة وعشرينء والرابعةٌ منْ 
َمَاتَة عَشَّرَ ونصيبُ 5 نصيبٌ البنتٍ موافقٌ مسألهَا بالضاف فر مسألتها إلى ثلاث فَإذن معنا 
ثلاثةٌ وثمانية عَشَرَ وأربعةٌ وعشرونٌ» والثلاثة داخلة في الأربعة والمشرين. فنقَتصِرٌ 
على الأكترِء وهو توافق الثمانية عَشَرَ بالأسدّاس» فتضرب سدس أحَدِهِمًا في الآخرء 
تبلغ أنِْيْنِ وسِبْعِينَ نضريهًا من مسألة المَيّت الأوّل» وهي ثمانيةٌ» تبلغ حَْمَسْمَائَةٍ و سِنَّةٌ 
وسبعين» ينها تصح المسائل» فمَنْ له شيء من المسألةٍ الأولى, تضرب نصيبه من الین 
و سبعين » ويقسسم على ورثته . 

زوجةٌ وثلاثة إخوة» ثم مات أحدهم عن ابئين والثاني عن ابنين وبنت» والثالث 
عن ابن وبنتٍ. 

الأولّئ من أربعةء والثانيةٌ من اثكيْن» والثالئةٌ من خمسةء والرابعةٌ من ثلائق 
والسهام لا توافِقُ المسائل» فُتُضْرَ 7 بُ المسائلٌ اللات بغْضها في بغضء تبلغ ثلاثين» 
تضربْهُ في المسألةٍ الأول ا ؛ للزّؤجة منها سهْعٌ في ثلائين» ولكلّ 
أخ كذلك» فما للأول بين ابنيه لكل واحدةٍ مثهما خمسة عر ما لاني بين اه ونته: 
لكل ابن انا عَشْرٌ وللبنتٍ سد وما للثالث بيّن ابنه وبئته» لِلابْنِ عشْرُونٌ» وللبئت 
عَشْرَة. 

هذا تصحيح المُنَاسَحَاتِ. 

قال المَرَضِيُونٌ : : وقد يُمْكِنُ اختصارٌ الحِسَابٍ بغد الفَراغ من عَمَل النُضجِيح» 
وذلك إذا كائث أنصباء الورئة كلها متمائلد فترد القشمةٌ إلى عدد رؤوسِهِمْ» وكذلك» 
إذَا كات متوافقة بجزء صحيح» ٠‏ فيُؤْحَذُ ذلك الوَفْف من نصيب كل واحد منهم» يمسم 
الما بيْنهم علّى ذلك العَدَدِ” دِ كرَوْجَةٍ وبنت وثلاثة بنين منهاء ثم مات أحد البنين عن 
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ا ج ا 
الباقين» فالأولئ من ثمانية» والثانيةٌ من سّةء ونصيبٌ الميّت الّاني سهْمَانِ يوافِقَانٍ 
مسألَتَهُ بالنضفء فتضربُ نضف مسَألته في الأولّى» تكون أربعة وعشرين» للزوجة منها 
ثلائةٌ» وللبنتٍ ثلائةٌ» ولكلّ ابن سء ومِنْ نصيب الميّت الثاني للأمّ سهُمٌ» وللاختٍ 
مو : ولكلٌ أخ سهْمَانِء فمجموعٌ مَا للأ أربعةٌ» وللأختٍ كذلك» ولكل أخ ثمانية 
فالأنصباء متوافقة [بالربع» فتأخذ ربُعَ كل نصيب» تبلغ ستةّ» فنقسّم المال عليها؛ 
اختصاراً . 
0 أما إذا لم تكن بيْن الأنصباء موافقة]» أو لم تكن إلا في بَعْضِهماء لم يكن 
الاختصارٌ. 

المقصد الثاني : قِسْمَةُ النْرِكَاتِ: 

وله أضل وفروعٌ متشعبة: 

۰ أما الأضلُ: فان كانتٍ التركةٌ درَاهِمَ أو دنانِيرَ أو غيرهماء مما ينقسّم بالأجزاء؛ 
[كالمكيلات والمَؤْرُونَات» فنقسم عيْنِهًا بن الورئة» وإن كان مما لا يُقسّم بالأجزاء)"› 
كالعبيد والْجَوَارِي والدَرَابُء فنقوّم» ثم نقسّم بينهم بالقيمة» فما أصابٌ كل واحد من 
القيمة» قَلَّهُ بمذرها منّ المُقَوّم» ولا بدّ من القسْمة من أقامة أصلٍ المسألة بِعَوْلِهَاء ثم 
يتأتى العَمَلُ قبل التصحيح ونه وَالأول اسل وأخفت؛ 

وطريقُهُ: أن يُنظر في الثَّركَة» اهي عدّدٌ صحيحٌ منّ الدّراهِم وغيرهاء أمْ عدَّدٌ 
وكسْرٌ؟ ١‏ 

إِنْ كان الأوّل» فقابل التركة بالمسألة بِعَرْلِهاء إن كانت عائلةً» فإِنْ تماثلاء فلا 
إشکال» وإلأء فإن كانا متبايتين» فاضرب نصيبَ كل وارثِ من أضلٍ المَسْأَلَةٍ عَولِهاء 
أو مسا كت منه المسالة في عَدَّد التّركة» فما بلغ فَاقْسِمْهُ على أضل المَشألة بعَوْلِهاء 
وعلّئ ما صخت مئه المسألة» [فما خرّجٌ مِنَ القشمة» فهو حصّةٌ ذلك الوارثِ. 

وإن شعت» قسّمت التركةٍ أولاً على أصل المَألة)" بِعَوْلِهَاء أو عَلَى ما صخت 
مله المسْأَلَةَء فما حرج من القْمة» فاضربه في سَهْم كلَّ وارث» فما بلغ» فهو حضَّتّه . 

وإن كانا متوافِقَيْن؛ فن عَمِلْتَء كما تَعْمَل في المتبايتين» حَصّل العَرَض» وإن 
طلبت الاختصارٌ فخذ وفقهاء واضربْ سَهْمَ كل وارثِ في وَفْق التركة» فما بلغ» 
فأفيسمه علّئ وفق المَشألة» فما خرج» فَهُوَ نصيبةُ من الئركةء وإن شفْتَ» فاق وَفق 


)1( سقط من : ب. 
(۲) سقط من: ب. (۳) سقط من: د. 


كتاب الفرائض/ قسمة التركات هلاه 
| لل ل 
التركة على وفق المَْألة» فما خرَحَ فأضربْهُ في سَهْم كل وارث» فما بَلَمَء فهو نصيبةء 
وإذا فْرَعْتَ من العَمّلء امتحنْتَ صحُتَة؛ بأن تجمع ما أَصَابَ كل واحد من الورثة 
وتنظر: هَلٍِ المجموعٌ مثل التركة أمْ لا؟ 

الأمثلة : 

زوج» وام وأختان لأب» وأختان“ لام والتركة ستول ديئاراً: 


السا ستو وتعول إلى عَسَرَةٍ» فإن شئْتَ, صَرَبَتْ سِهام الزؤج في السنَينَ» 
تبلغ مائةً وثمانين» تقسمه على المَسْألة» تخرج ثمانية عَشَرَء فهو نصَيبُ الرّوْجء 
وتضرِبٌ نصيب الأمْ في الستين» تكونٌ سين تقسّمه على المسألَة» تخرجُ سء فهو 
نُصِيبهَاء وتضربُ نصيبَ الأَحْتَيْنِ للام في السئّين» تكُون مائةً وعشرِينَ نُقَسّمْه على 
المسألة» تحرج اثني عَشَرٌ فهو نصيبهاء وتضربٌ نصيبَ الأحَتَيْنِ للأب في السَّبَّينَ 
تكونُ مائتَيْن وأربعينَ» نقسّمُهُ على المَسألة تحرج أربعَةَ وعشرين» فهو نصيبها وإن 
شئت» قَسّمت التركة على المَسْألَةَ تخرُج سنّة» تضربها في سهام كل وارث» يخرج ما 
ذكرنا. زَوْجٌ وأمٌ وأختٌ لأب» والتركة أربعةٌ درَّاهِمَ : ١‏ 

المسالة تَعُولَ إلى ثمانية» تضربٌ نصيب الرّوْج في التركة» يكون أنْتي عَم 
تقسّمه عل سهام المَسْألة» يخرج للواجِدٍ درهمٌ ونصفٌء وكذلك نصيتٌ الأخت› 
وتضربُ نصيبّ الم وهو سهمانٍ من أربعة تكون ثمانية» تقسّم على سهام المَسْألة: 
يخرج واحدٌء فهو نصيبهًا. ۰ 

ثلاث زوجاتٍ» وأربعة إخوة لأم» وخمسٌ أخواتٍ لأب والتركة خمسة وسبْعُونٌ 
دينارا : 


المسألة تَعُول إلى خمسة [عَشَرَ وتوافق التركة بأجزاء حَمْسَةٍ عَسَرَء فتردهما إلى 
جزء الوفقء فتَعُود التركة إلى خمسة)"» والمسالة إِلَى واحدٍء ثم إن شفْت» ضَرَيْتَ 
سهامٌ الرْوْجَات ‏ وهي ثلاثةٌ ‏ في وَفْقٍ التركة ‏ وهو خمسةٌ ‏ تبلغ خمْسَةً عَشَرٌَ فهو 
للرّؤْجات؛ وضرَنتَ سهام الإخوة ‏ وهي أربعةٌ ‏ في الخمسة» تكونُ عشرين» فهو 
نصيبهم» وسهام الأخوات ‏ وهي ثمانيةٌ - في الخمسةء تكون أرْبَعِينَ» [فهو نصيبهن] 


وإن شنت › قسّمت وفْقٌّ التركة - وهو خمسة على وفق المسألةء وهو واحدٌء يخرج 
خمسةء [و] تضرب في سهام كُلَّ وارث» يكونٌُ ما ذكرنا. 


(1) في الروضة vr /o‏ وأخوان لأم. 
)۲( سقط من: ز. 
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۹ ا 
افْرْعٌ) 

وإن كانت التركةٌ عدداً أو كشراًء نُظِرَّ إِنْ كان الكسْر واحداً» صرت مِخْرّج ذلك 
الكَسْر في العدد الصحيح› فما حصّل قُرَدُ عليه الكسْرء واقسم المجموع عَلّى الورثة» 
انقسم الصحاح. ثم اجعَلُ مما خرج من القسْمّة بِعَدَّدِ مخرّج ذلك الكشْر واحدا 
صحيحاًء وأضِف إِلَيْه الباقي . المثال: زوج وَأخْتَانِء والتّركةٌ عشرَّةٌ دراهم ونضفٌ: 


تضرب مخْرّج النُضف ‏ وهو اثنان ‏ في | لعَشّرة» تكون عشرين» وتزيد على 
النصف واحداًء فكأن التركة أحد وعَشُْرُونَ من الصحاح» تعمل بها عملك بالصخاح› 
فيخرج للرَّوْج تسعةٌ من الأنصاف [وهِيّ أربعةٌ دراههمَ ونضف» ولكلّ أختٍ ستةٌ من 
الأنصاف] وهي ثلاثة درَاهِم . 

ولو كانت المسألةٌ بحَالِهاء والتركةٌ ثمانيةٌ وثلاثةٌ أرباع : 


ضربت مخرج الربع ‏ وهو أربعةٌ - في الثمانية تبلغ أثنين وثلائين» تزيد عليه 
الكسر وهو ثلاثة تكون خئسة [ثلائين]» تقسم كما يقسّم الصّحَاحء يخرج للرُوْج 
خخمسة عر وهي ثلاثة دراهم. وثلاثةٌ أرباع دِرْهَمء ولكلّ أختٍ عشَّرَّةٌ) وهي درهمان 
ونصفٌ» وإن كان مع الصّحاح كشران» کربُم وسدّسء أحَذْتَ مخْرّج مجِمُوعهماء وهو 
اثنا عَشَرَ وضربْتَهُ في الصّحَاح» وتَمّمْتَ العمل» كما ذكرنا" . 

وأما الفُرُوع المتشعبةء فإنّها تتنوّع أنواعاً كثيرةٌ نورده منها مسائل : 

مسألةٌ: إذا أَحَدٌ بض الورثة كَذْراً مغلُوماً من التركة» وأردتٌ أن تعرف حملتهاء 
ماقم سهامَ المشألة بِعَوْلِهاء إن كانت عائلة» ثم إن شئتء ضَرَبْتَ المأخوذٌ في سهام 
المَسألة» فما بلغ قسْمته على سهام الأخذء فما خرّجَ من القشمة» فهو جملةٌ التركة» 
وإن شعت» قسَّمْتَ المأخودٌ عَلَى سهام الآخذ» وضربْتَ الخارج من القِسمة في سَهام 
المَسْألَة فما بلغ» فهو التركةٌ. 1 


. في ز: وثلاثة أرباع‎ )١( 

(۲) قال الشيخ البلقيني: لكن لم يبين المصنف ‏ وتبعه في الروضة ‏ ما يرادء وبَسْطٌ ذلك» أنه إذا 
مات عن زوجة وأم وأختين وتركته خمسة دراهم وربع وسدس ثم فإنك إذا أخذت مخرج 
مجموعها وهو اثنا عشر وضربته في الصحاح بلغ ستين» وحيتئذ فتزيد على مجموع عدد الكسرين 
من مخرجهماء وهو خمسة فتبلغ خمسة وستين» ثم اعمل الباقي بما قرره المصنف بيانه أنك إذا 
أردت أن تعرف نصيب الزوجة مثلاً فخذ سهامها وهي ثلاثة» واضربها في هذا المبلغ» وهو 
خمسة وستون يصير ذلك مائة وخمسة وتسعين يقسم على سهام المسألةء وهي ثلاثة عشر فما 
خص سهماء وهو خمسة عشر فهو نصيب الزوجة وتجمع باعتبار آحاد المخرج» وهو اثنا عشر. 
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مثالّه : : زؤج» وأمء وأختان لأب» وأخذ الزوج بحقه ثلاثين ديناراً, إن شنت 
ضَرَبْتَ الثلاثينَ في سهَام المَألة - وهي ثمانيةٌ ا ا 
ارج - وهي ثلاثة - يخرج ثمانُونٌ» فهو التركة. 


وإنْ شِنْتَء قَسّمْتَ الثلائينَ عَلَى سهامه» يخرج عَشّرة؛ وتضرب في سهام 
المَسألة تبلغ ثُمانِينَ 


ولك أن تَسْلّكَ طريقةٌ أخْرَىْء وهي أن تنظر فيما بَيْن سهام الآخذ وسهام الباقِينَ 
منّ الورَئَةٍ من النسبة وتزيد على المأحوذٍ بمثل يسبة سهَامِهِمْ مِنْ سهامه» فهو جملة 
التركة» ففي المثال المذكُور سهَامُ باقي الورثة مل سهام الرَؤج» ومثل ثلثيها فتزيد على 
الثلاثين مثلها ومثل ثلثيهاء يبلغ ثمانين» والله أعلم. 

مسألةٌ: زؤجةٌ وأمّ وثئلاثُ أخواتٍ متفرقات» والتركةٌ ثلاثون ديناراً وثوبٌ» أَحَدّت 
الزوجة بِتَصِيبهًا النّوْبَ بتراضي | ون كم قيمة الب وجملة التركة؟ 

الطريق فيهاء وفي أخواتها: أن تقيمَ تقيمَ أضل المسألة بِعَوْلِهاء إن كانت عائلة» وهذه 
المسألة تَعُولُ إن خمسّة عَشَرَء ثم لك طريقان: 

أحدهما: أن تضرب سهام الرُؤْجة من المسألة في عَدَدٍ الدَنَانِير فتبلغ تسعين» 

تُقَسّْم الْسْعِينَ عَلَى ما بقي من سهام المَسْألة) بعدد سهام الروجة» وهو اثنا عَشَرٌ 
بح من اقنمة سوط ري 


Pa 


لصفت تضربه في سهام الزّوْجةء ٠‏ تبلغ سبعةٌ ونضّفٌ دينار. 

وإنْ شِفْتَء نسَبْتَ سهامَهًا إلى سهام الباقين» فإذا ِي رُبْعُ سهام الباقين» فتأخدٌ 
رُبْعَ الثلاثين» وهو سبعة ونصفاء فهذه ثلاثة رخفن 

والطريق الثاني : طريق الجبر» 7 تقول : إذا أخَذْتَ بخُمُس التركة ثؤباً» فحملة التركة 
خمْسةٌ أثواب» وهي تَعْدِلٌ ثوباً وثلاثين ديناراً» فتسقط ثوباً بَؤب» فتبقى أربعةٌ أثواب 
كنار نا ورا عنما اقرب E‏ 

أو ڌ تقول : حمسن التركة حمس زت وستةٌ دنانير» وفك ادت الست رياه 
فهو ندل ا ون وستة ادنانير» وتقسط الخمس بالخمس» يبقى أربعة أخماس 
ثوب في مقابلة سنّةٍ دنانير» فتكمل القؤب؛ بأن تزيد على الأحْمّاس الأربعة رُبُعهاء 
وتزيد على العديل ربعة» ذلك مةه ونت 

ولو كانّتِ المسألةٌ بحالها» وأخذت مع النُؤْب حْمْسّة دنانير: 

فعلّى الطريتي الأَوّل: تنقص الحّمْسّة من الثّلائين» تبقى حَمْسَةٌ وعشْرُون» ثم 
العزيز شرح الوجيز ج 5/ م ۳۷ 
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تضرب نصيبهما من المسألة في الحْمْسَةٍ والعشرين› تكون حَمْسة وسبعين» تقسّم على 
سهام الباقين› وهي ائنا عَشْرَ يخرج سنّة دنانير وربع؛ وهو نصيبها مِنَ التركة» فإذا 
نقصت منها الخْمْسَةٌ يبقى دينار ورب › وهو قيمةٌ النّؤب. 


وبالجبر نقُول: أَحَدّث بخمس التركة ثوباًء وخمسة دنانير؛ فجي التركة حْمْسَةٌ 
أثواب» وحَمْسَةٌ وعشرون ديناراًء تعدل ثوباً وثلاثِينَ ديناراً» كيُسْقِط ثوباً بنَؤْب» وخمسة 
وعشرين بخمسة وعشرينٌ ديناراًء تبقى أربعةٌ أثواب في مقابلة خَمْسةٍ دنانيرٌ اتوت 
الواحدٌ دينارٌ وربعٌ . 


ولو كائّث بحالهاء وأخذت الرّؤْجة الثؤبَء وردّت ستة دنانير: فعلى الطريق 
الأوّلٍ: تزاد السئّة المردودة على الثلاثين» وتضرب سهام الزَّؤْجة في السنّة والثلاثين» 
تبلغ مائة وثمانية» تقشم على أنْتَيْ عَشَرَ فيخرج من القشمة تسعة» فهو نصيبُها من 
الْتَركَقٍ فإذا زدتٌ على التّسْعة سنَّةَ دنانير» فهي قيمة النُؤب. 


و طريق الجبر يقال: أَحَذّتْ بحُمُس التركةٍ تؤْباًء إلأ سنّة دنانير» فجميعٌ 
التركة حَمْسَةٌ أثواب» إلا ثلائين ديناراً» تعْدِلٌ ثوباً» وثلاثين ديناراً» فتكمل الثِيابُ 
بثلاثين د يكار ويزاد مكل ذلك على العديل» فتصير حَْمْسّة أذ ثواب معادلّة لِسِتّينَ ديناراً» 
وثوب يسقط ثوباً بگؤب»› تبقئ أربعةٌ أثواب في مقابلة سنّين ديناراء فالئَّوْبُ الواحد 
حمْسَة عَشَرٌ ولو كانت بحالهاء والتركة ثلاثون ونَوْبٌ وعَبْدٌ وحائمٌ» أخذت الزوجة 
بِنَصِيبّهًا النُوْبَء والأمُ العبْدَ والأَحْتٌ للام الحَاتم : 


فعلّى الطريتي الأوّل: تضرب سهامُ الرؤْجة» وهي ثلائةٌ» في الثلاثين» تبلغ 

تِسْعين» تقسمها على ثمانية» يخرج من القسمة أَحَدّ عَشر وربع. أو تقسّم الثلائين على 

لباقي من الما بد سه الزّؤْجة والأمٌ والأختٍ للم وهر ثفاقية) يخرج من القشمة 

ثلاثةٌ وثلاثةٌ أرباع , ُضْرَبُ في سهام الرَّوْجَة تبلغ أحَدَ عَشَرَ وربعاً فهو قيمة النَّوْبِء 
وفي سهْمّي الأمّ تبلغ سبعة ونصفاًء فهو قيمةٌ العَنْدء وكذلك قيمةٌ الخاتم . 


وبالجبر يقال: أحَدَّتِ الزوجةٌ بالحُمُس ثوباء وال بي الحُمُس عبداًء والأختٌ 
بمتله خائماً: بقيّ من السهام ثمانية وهي حْمُسَان و حُمُس؛ يكون ثُوبَئِنٍ وثُلَنَيْ 
ثوب» فالجملة ثلاثةٌ كُ أثواب» وُلُعَا ۇپ وعبدٌ وخاتمٌ» وهي تعدل ثوباً وعبداً وخاتماًء 
وثلاثين دیناراً» تسقط ويا بِتَوْب ‏ والعبّد بالعبد ب والخاتم بالخاتم» تبقي ثوبان وثلاً ثوب 
من مقابلة ثلاثِينَ نّ ديناراً. فالواحد يَعْدِلُ أحدّ عَشَرّ وربعاً. 


1 


E e.‏ 0 ثلاثون. وثوبان يتفاوتان في القيمة ة بدينارَيْنِ› اڏت 
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على الطريتي الأوّل: يزيد التفاوت بينهما على الدنانير» فتصيرٌ اثنين وثلاثين» 
تضرب سهام الزُّؤْجة في اتْنَيْنِ وثلاثِينَ» فتكون وتسعین "۰ تقسم على الباقي من سهام 
المَسْألة بَعْد إِسْقَاط نصيب الرَّوْجةء وهو ثلاثةٌ» وبغد إسْقاط مله للنّوْب الآخرء والباقي 
تسعد يخرج من القِسْمة عَشَرَةٌ دنانير وثلثا دينارء فهو قيمة ما أَحَدَّتهُ . 


وبالجبر نقُول: أخذڏث بالحمُس وبا فالجميعُ خمسةٌ أثواب» تعدل التركة» وهي 
ئوان راشان ولوق ديبارا شفط ون بنَوْبَيْنِ ‏ تَبْقَى ثلاثة هُ أثواب» تَعْدِلُ اثنين وثلائين 
دیناراًء فالواحدٌ بعدل عَشَرَةٌ وثلئين» ولو أخذت الروْجَةٌ بنصيبها الئُوْبَ الأعلى فتزيد 
الدينارَيْن على الثلائِينَ» تصير التركة اننَيْنٍ وثلائِينَ ديناراًء وثوبين متساويين» وقد أَحَذَّتٍ 
الروْجَةٌ بثلاثة ثة أسهم ويا وديتارَينِء يخس ند أسهم أخْرَى مثل ذلك فإذا أسقّطتاها 
هي من سهاٍ المَسألة تسعةٌ» ومن التركة ثمانيةٌ وععشْرُون ديئاراً» صرب سهام الرّؤجة 
في ثمانية وعشرين» تبلغ أريعة وثمانين» تقسّمها على التسعة ا يخرج 
تة ول فهو قيمة ة الوب الأعلّئ» وقيمة ة الأذنّى سبعةٌ وثلفٌ» وجميع م التركة سنّةٌ 
وأربَعُونَ ديئاراً وثلثان . 

مسألة : 


ابنان» والتركةٌ تَْبَان بينهما ديناران أخذ أحدهما ثلائةَ رباع الأعلّى» كم قيمةٌ كل 
واحدٍ منهما؟ 
طريفُهُ : أن تزيد التَمَاوت علَيْهماء فتجعل التركة ثوبَيْن ودينارَين» وحيتئذ» فَلِكُلٌ 
واحدٍ منهما ثوبٌ ودينارٌء وقد أخذ أحدهما ثلائة أزباع ثوب وديناراً ونصفاء فتقابل أيه 
حقّهء وهو ثوبٌ ودينارء [وتسقط ثلاثة أرباع تؤب لمثلهاء وديناراً بدِيئار» يبقى ربع 
ثوب] لق مقابلة نضف دينار» فالثوبٌ الكاملُ دل دينارَينٍ فهما قيمةٌ الأذئى» 
نينة ا ارس + و 
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ثلاثة بَئِينَ» والتّركة ثلاثةٌ ثواب متفاوتة بديئَارَيْنَء أخذ أَحَدَهُم رَبْعٌ م الأعلئ» 
ولك الأَوْسَط ونصضف الأذنى» قيمتهاً؟ نزيد التفاوتٌ علَيْهماء لتساوي قِيّم الأنْوَابٍ» 
وتجعل التركة ثلاثة أثواب» وسنّة دنانير؛ انان منها لما بَيْنَ الأؤْسَطء والأذنى من 
التفاوتِ» وأربعة لما بَيْن الأغلّئ والأذئئ» فيكون لكل واحد منهم ثوب وديناران» [وقذ 
أخذ أحدهم برع الأغلى وبع ثوب وديناراً] وثلث الأوسط ثلث ثوب» وثلثي دينارء 
وبنضب الأدنى نضف تُب لا غير» فالجملة ثوب ونصف عضن ثوب ودیناز وثلئا 
دينار» وهي تغدل وا وديتازين) يسقط المشترك» ويبقى نَضْفٌ سدس ثوب في مقابلة 


)0 في د: وستين . (۲) سقط من: د. 
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ثلث ٠‏ دينار» ا الكامل غدل أربعةٌ فهي قيمة ة الأذنّن» وقيمة الأؤْسَطٍ سبَّةٌ 
قيمةٌ الأغلّى ثمانيةٌ» وجملة التركة ثمانية عَشّرَ. 


مسألةٌ : زوج وابنٌ» أخذ الزؤجٌ بميراثه ويدَيْن له على الميتة نلك المال: 
المسألةٌ من أربعةء معط ما ميم الزوج» يبق ثلاثة» تضربها من مَخرَج 


الكشرء المذكور في السؤال» بل تسعة » منها تخرج المسألة» للرّؤج ثلائقٌ وللابن 
سنَّةٌ وإذا كان للابن بثلاثة أسهم ستة فللزوج بسهم أثنان فاثنان إرث وواحد دَيْنّ. 


وقول ر اكه المسألةٌ مِنْ أربعةء والدِينُ شيء؛ فجملة التركة أزبعة أسْهُمء 
وشّيء منها سهم وشيء ثلثٌ المالٍء وثلاثة أسْهُمٍ ثلثاهء والثلَتُ يَعْدُّل نضف الثلَيْنْء 
فإذن سهم وشيء» يعدل سهماً ونضفٌ ب سَهُْمء يسقط السّهم بالسهمء يبقى شيء في 
مقابلّة نضفٍ سهمء فعرفنا أن الشيء المضموم إلى السّهام الأربعة نضفُ سهم» فإذا 
يَسَطْنَاها أنصافاء كانت تسعة. 

مسألة : 


| ابن وبنْتٌ انتهبا التركةء ثم رَد كل واحدٍ منهما على صاحبه دُبْعَ ما أنْتََبَء فَوَصَلٌ 
كل واحدٍ منهما إلى حمّهِ مِنَ الميراث: 

يجعل ما أنتهبّهُ الان أربعة اشا وما انهبئه البنت أربعة دََانِيىَ فإذا رَد الاب ريم 
ما انتهبه» وأحَذَ مها رُبْع ما انتهبته» حصّل في يده ثلاثةٌ أشَيَاءَ» ودينارٌء وفي يدها ثلاثة 
دنانيرٌ وشيٌِ» ومعلومٌ أن حه ضعفٌ حفهاء فَضِعْفُ ما معها مثلُ ما مع وضغفٌ ما 
معها سنّةُ دنانيرٌ وشيكان» تعدل ثلاثة ة أشياء وديناراً» فتسقط ديناراً بدينار» وشيئين بشيئين 
تبقى خمسةٌ دنانيرٌ» تعدِلٌ شيئاء فعَرَفْنَا أن قيمة الشيء خمسة» وقيمة الذينار واحدٌ 
وجملة التركة أربعة أشياء» وأربعة دنانير» فيكولُ أربعة وعشرين» ها اة الابن 
عشْرُون» وما 0-0 البِنْتٌ أربعة: فإذا دفع إليها حمسن راسد منیا واحداًء كان معَهٌ 
سنّةَ عَشَّرَ ومعها ثما 

وتُعْرَفَ هذه ا ونظائرُهَا «يِمَسَائْلٍ التّبى» ولنقتصز مِنْ قسمة الثَرَكَاتِ على ما 
أُورَذْنّاه ونختم م الكلامٌ في الحِسَاب بِجْمَلٍ تختصٌ بأبواب قدَّمْنا فتاويها: 

مها قذ مر أن المفقودّ» إذا مات له قريبٌ» وخلث ورثةٌ 4 خاضرين» يؤْحَذ في 
حق کل واحدٍ منهم بالاشتواء من حياة المفقود وموْيّهِ في إسقاطهء وفي دَفع الأقَلٌ إليهء 
وطريقٌ معرفة الأكل أن صح المسألة علّئ تقدير حياتِه» وتصخح على تقدير موتو 


)000( في ز: نصف. 
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وتضرب إحداهما في الأخرَىء إن لم ت تتوافقًاء وإِنْ تواققتاء ضُرِبَ وَفْق أحدهما في 
جميع الآخرء ثم كل مَنْ يرث على التقديرَيْنٍ يُضْرّبِ ما يَرِنه ِن كل مسألةٍ في الأخْرَئ 
أو في وَفْقِهاء إن توافقتاء وتصرف إِلَيْه الأقلّ مما حَصَلٌ من الصَربَيْن. 


مثاله : أختان لأب وعم وروج مفقودٌ: 


- 


إن كان حَيَاً فهي من سيق ولا فملة اة ثةء ولا موافقة بينهماء فتَضرب 
و للأختين من مسألة الحياةٍ أربعةٌ مضروبةٌ في 
ثلاثة تكون أنْتئْ ءَ مخز اومن مسالة المؤت همان مقتوويان ف تكون أربعَة 
عَشَرَّء فيصرف إليهما الأقل» وهو اثنا عَشَرٌء ويوقف البَاقِي]''» فإن عرف حياةٌ 
الزوْجء ذُفِع إِلَيْه وإِنْ عرف موه فسهمان للأحتّيْن» والباقي للعَمْ : 

آم وزوجٌ وَأخْتَانٍ منّ الأبوَيْنِ واب مفقودٌ: 

ِنْ كان حَيّاٌ فالمسألة من اثني عَسَرَء وإِنْ کان مَيْتَاً» فمن سّة» وغول إلى 
ثمانية» وهما متوافقان بالرّيُع» فتضرب ربع أحدهما في الآخرء تبلغ أربعة وعشرين» 
للام من مسألةٍ اليا سهْمَانِ مضرويان في وفْتٍ مسأل المَؤْتء تكون أربعة» ومن مسألة 
الوت سهم مضروبٌ من وَفق مسالة الححيّاة. ٠‏ تون ثلاثة نة فتصرف إليها الأقلء وهو 


ثلاثة, وللرّوْجَ من مَسْألة الحياة ثلامة مضروبةٌ من وَفْق مَسألة و تكون سبق ومن 
مسألة المَوّت ثلاثة مضروبة في وَفْق مسْألة الحياةء کون تسْعةّء فتصرف إليه سئّق 


ويُوقَفف الباقي . 


ومئها : الطزيق في تييح ال الخُنْئئ على جميع الحالآتٍ» مطلبٌ الأقلّ 
المستيمَنٍ أن د تقيم المسألة على جميع الحالات» فإن كان الْخُنْكَى واحداًء فله حالتان» 
وإِنْ كان e‏ خثيان» فلهما ثلاثُ حالات؛ لأنّهما إما ذكَرَانِ» أو انان أو أْحَدهُما 25+ 
والآخَرٌ أنتى» ولثلاث خَتَانّى أربعٌ حالات» لأنْهُمْ ؛ إما ذكورٌ أو إناثٌ» أو أحدهُم ذُكرٌ 
ا آنَيَانِ» أو بالگکس» وعلّئ هذا القياس» فإذا ضبطت أصل كل حالة» فخ 

ْنَيْن مئهاء وانظرء أَهُمَا متماثلان متَدَاجِلانٍ أم متوافقان أم متبايئان؟ واعمل منهما 
عملّكَ عند الاْكسّار على فريقين» ثم قابل الحاصل مَعَكَ بأصل ثالثِ» وهكذا فافعَلْ 
إلى أن تأتي علّئ آخرهاء ثم ذم يكن في ا ماف لزه صحّحتٍ القسمةٌ مما 
عنْدَكَ وإن كان ضربثُه في مَخْرَج المُرْض» ثم قُسّمت. 


المثال: ولَدَانٍ حُنْكَيَانِ إنْ كانا ذُكَرَيْنء فالمسألةٌ من اثنين» وإن كانا أَنْكَيَيْنِء أو 
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أَحَدمُمًا ذكراً. والآحد أن نثولء فمن ثلاثة ثة» فتسقط أحد الثلاثه اعين ؟ للتمائل؛ وتضرب 
الأخرّىئ في اث ْنِء تبلغ ست تصرف إلى كل واحدٍ منهما سهمَيْن؛ أخذاً بالأَضَرٌ 
وتقف سهمَيْن فإِنْ كانا ذْكَرِيْنِ» فلكلٌ واحدٍ منهما واحدّء وإِنْ ن كانا أَثقيين » فهما لبَيْتِ 
المال» وإن كان أحدهُما ذكراًء فهما له. 

زوج وولدانٍ حَبْكَيانٍ: 

7 صرب السْنةُ التي صححت منها مسألتهما على الأخوّال عند تجردهما في مَخْرَج 
الرَيع » تبلغ أربعة وعشرين» للرؤج منها سء ولكلّ واحد منهما ستدٌّء لأحتمال أنوثته 
وذكُورَةٍ الآخَر. 

ابن وَوَلَدَانِ حَئْئيَانِ : 


إن كانا ذكرَيْنٍء فهي منْ ثلاثةء وإن كان أحدهُما ذكرأ والآخر أنكّى» فمنْ 
خمسةء وإن كانا نين فمن أربعة» و متباينةًء فَتَضرَبٌ ثلاثةٌ في أربعة» تبلغ 
تبي عقر تضرث في حمس تبلغ سين » ملها للواضح عشرون سَهْماً؛ أخذاً بالأضَرٌ 
17 وهو ذكورتهماء ولكلّ واحدٍ منهما انا عَسَرَء أخذاً بالأضرٌ عليه وهو أنوثَتُهُ 
وذكورة صاحبي” 5 “.ا وتوقف م غر أن ينين الخال ويرد بالاختصار إلى خمسة 


عَشَرَ؛ لتوافقهما بالربع ويقَرْبُ من ذلك تصحيح مَسَائِل الحَمْل؛ تفريعاً علّى أنَّ أكثر 


)١(‏ قال النووي: ثلاثة أولاد خنائى» إن كانوا ذكوراًء فمن ثلاثة» أو إناثًء تصح من تسعةء أو ذكراً 
وأنثيين» فمن أربعة» أو عكسهء فمن خمسةء والثلاثة داخلة في التسعة» فتضرب الأعداد الثلاثة 
بعضها في بعض » تبلغ مات وثمانين :- مها تتقسع» > تعطي كل واحد سهماً من خمسة في أربعة» 
ثم في تسعة بستة وثلاثين. فإن بان واحد أنثى » لم تردّهء لبقاء الاحتمال» وتزيد صاحبيه کل 
واحد تمام أربعين إذ أسوأ أحوالهما أن يكونا أنثيين. فإن بان أحد الآخرين أنثى» لم تزدهماء 
وتزيد الأول تمام الأربعين. فإن بان الثالث أنثى» فلا زيادة لهن. وإن بان ذكرأء تمم له تسعون» 
ولكل واحد منهما خمسة وأربعون والله أعلم . 
هذاء وما ذكر أنها تصح من مائة وثمانين خالفه فيه القاضي البارزي في توضيح الحاوي فقال: 
إنها تصح من ستين» والذي في الروضة هو الصواب وما قاله البازري سهو فإنه قال: إن كان 
ذكوراً وإناثاً فمن ثلائة وهو صحيح في الذكور فقط وفي الإناث يصح من تسعة وبتقدير ذكورة 
الاثنين من خمسة وبتقدير أبويه اثنين من أربعة فحصل معنا ثلاثة وتسعة وحخمسة ة وأربعة والثلاثة 
داخلة في التسعة فكيتفي بها وتضرب خمسة في أربعة بعشرين ثم في تسعة تبلغ مائة وثما نين 
ومنها يصح وطريق الصرف إليهم أن أصل الأحوال في حق كل واحد آبويته مع ذكورة الا خرين 
ذكورتهم فهو لهم بالسوية فيكمل لهم مائة وعشرين تكملة الثلثين والباقي للعصبة وإن بان ذكورة 
واحد وأنوثة اثنين كمل للذكر تمام تسعين ولها كذلك وإن بانت ذكورة اثنين وأنوثة واحد دفع 
الباقي إلى الذكرين وهو تكملة مائة وأربعين . 


كتاب الفرائض/ قسمة التركات oAY‏ 


الحمل أربعةٌ» ومَنْ ليس له نصيبٌ مقدَّرٌ؛ كالأولاد يأخذون مع الحَمْلٍ شيناًء فتقام 
المسألةٌ على تقدير وَلَدٍ واحدٍء وله حالتان» وعلى تقدير ولدَيْنء فلهما ثلاث حالات؛ 
لأنهننا إنَا كران أو ألكيان» أن احتعمادك والاخر انى وغل ا ثلاثة أولاوء ٠‏ 
فلهم أربعٌ حالاتء لأنّهُم: إما ذكورٌ أو إناثٌ أو ذكرٌ وأنثيانِ [أو أن نی وذَكَرَانء, وعلول 
تقدير أربَعَةَ أولادء لهم خمس حالات؛ N‏ إما ذكوز أو إناثٌ أو ذَكَرَانٍ وأَنْكَيَانِء 
ليك کر وثلاثُ إتاث› أو أن ' وثلاث ذکور» ثم ينظرٌ في الأعدادء فِيكْتَفِي مها تماثل 
بواحد ومما تَداحَلَ بالأكثرء وممًا توافق بججرْء الوّفْق» وتترك الأعدّادٌ والمتبايئةٍ بحالهاء 
وضرب ما حصّل في الأغدّاد بغْضها في بَعْض» فما بلغ » تصح منه القسمة. 

المثال: ابن وأمّهُ حامل: إِنْ كانت حاملاً بوَلَدِء فالمسألةٌ في إخدَى الحالتين من 
اثنين » وفي الثانية مِنْ ثلا 2 وإنْ كانّث حاملاً بولَدَيْنِء فهي في حال من ثلاثةٍ. وفي 
حال مِنْ أربَعَةٍء وفي حال مِنْ خمسةٍ. 

فن كائّث حابملا بثلاثةء فهي من أربعة أو خمسة أو ستةٍ أو سبعة» وإِنْ كائث 
حاملا بأربعة» فهي من خمسة أو ستةٍ أو سبعةٍ أو ثمانية. أو يَسْعَوٍء فيكتمَئ من الأعداد 
المتماثلة بوّاجد» يحصل معه اثنان وثلاثة وأربعة هة وة وو وتْعَةٌ 
فبعد الرَّدّ إلى الوفق والاكتفاء بالأكتر من المتداخلين تب خمسة وسَبْعَةٌ وا و 
تصُرّبُ بعضها في بغض» تبلغ ألفين وخنسمّائة وعشرين» للابن منها الْحْمْسُء و 
خمسمائة 5 لان أ الأحوال أن تلد أربعة بنين » ويُوقف الباقي . 

ويقَرْبٌ منه تصحيحٌ مُسَائل الاسْتِهُلالٍ. 

فإذا مات عن ابن وزوجة تة حاملٍ؛ فولَرَتث» ابناً وبنتاًء واستَهّلٌ أحدهم» ثم وجِذَا 
مين › ولم يدر من المستهل» فق س ا يدقع إلى كل وارث أقل ما يستحقهء وطريقٌ 
معرفة الأَقَل أن يقال : 

المسألة الأولئ : : تصحٌ من سنَّةَ عَشَرٌ إِنْ كان الابنُ هو المُسْتَهِلٌ» للزؤجة 
سهمان» ولكل واحد من الابنين سبعةٌ ومسألة الابن المستهل من ثلاثة» والسبعةٌ لا 
تنْمَسِمٌ على الثلاثةء وااقوات ٠ e‏ فَنَضْرَبُ ثلاثةٌ في ستةٌ عَشَرَ تبلغ ثمانية 
وأربعين» للزوجة منها الثّمْنُ سء ولكل واحدٍ يما أحدٌ وعشْرُونء مئها للأم سبعةٌ» 
والباقيٍ للأخ» فتجتمعٌ للام ثلاثة عَشَرَ وللاخ خنسةً وثلانُونَ» وإنْ كائتِ البنتُ هِيّ 
المستهلةء قَالمَسْألةٌ الأول تصحٌ من أ ربعة َعِشْرِينَ؛ لبنت منها سبعةٌ» ومَسْألتُها من 
ثلاثةء ولا تصح سبعةٌ عَلَى ثلاثة» ولا موافقة» فتُضْرَبِ ثلاثةٌ» في أربعةٍ وعشرين» تبلغ 
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ائنين وين للمَرأة القن ع وللائن اثنان وأربعون»› وللبنت أحَد وعشرون» للام 
ديا عة وللأخ أربعة عَشَرَء فتجتمع للأمٌ سنّةٌ عَشَرٌ وللأخ سه وحْمْسُونَ وهما 
متوافقًانِ بِالثمُنُ فترد ما صح منه. 

مسألة البنْتء وهو اثنان وسبعون إلى ُمْيِهاء وهو نة للأم سهمان» وللابن 
ا فانتهى الأهُرٌ إلى ' أن المسألة على تقدير أسْيَهْللٍ الابنِء صخت من ثمانية 
وأربَعِينَ » ومسألة البْتِ من تسعة» وهما متوافقًانِ بِالئُلْثْ فتضرب ثُلْت أحَدِهِمًا في في 
جميع الآخَرِء مائة ة وأريعة [وأربعين]» منها تصح في الان للام بتقدير اسْتِهْلِالٍ 
الابن تسعةٌ د ولاو وبتقدير اسْتِهْلالٍ البئْتِ اثنان وثلانُونَ. فتعطى الأقلّ» وللابن 
بتقدير اسْتهْلالٍ الابن مائة [وخمسة وبتقدير استهلال البنت مائة] واثني عشر فتعطى 
الأقل» وتوف سبعة أسهم بينهما. 

ولو خلّف أمَا وأخاً لأب وام ولد حاملاً مه فولَّدَتْ ذكرا ا أو أنكئ» واستهلٌ 
أحَدُهٌماء إن كان الابْنُ هو المستهلٌ» > فالمسألةُ من ستوّء مثها خمسة للابن» ومسألتُهُ من 
ثلاثة» لأمّه العلْتُ» والباقي للعم› فتضرب لله في سء تبلغ ثمانية ء عَشَرَء للام ثلاثةء 
ولأمٌ الولد خمسةء وللعم عشرة. 

وإ كائتِ البنث المستهلّةٌ؛ فالمَسْأَلةُ الأول من ستة أيضاًء : ديت لنت ينها 

ثلائةٌ» ومسألتها مِنْ ثلاثةء فمعنا ستةٌ وثمانية عَسَّرّء وهما متداخلان» فتكتفي بالأكثر 

ولسع متها لاله في لحان للأمٌ ثلاثةٌ على التقديرَيْنِء وللعم عَشَرَةّ على تقدير 
استَهْلالٍ الابْنِء ولام الو له فة : وعلى تقدير اسْتَهْلالٍ البنْتِ: للعمٌ اثنا عَشَرء ولام 
الولد ثلاثة ثة فيعطى كل واحد منهما الأكَلَّء ويوقَفٌ بينهما انْنَانِ. 


فَرْعَ لابن الحَدّاد 

مات عنْ زوجةٍ حاملٍ وأَحْوَيْنٍ» فولَّدَتِ ابنأء ثم صودفٍ ميتاً» فقالت الزوجَة 
انفصَلّ حيّاء ثم ماتء نُظِد: إِنْ صدّقاهاء فهذا رجُل مات وخلّف زوجةٌ وابناً» 3 
الابْنُ» وخلف أن وغمين> فتصحان اربعة وعشرين» وإ كذباهاء هالول قولهما مع 
يمينهماء وتصح المسألة من ثمانيّة. 

وإ صَدّقها أحدَمُماء وكذَبّها الآخَن فيحلِفُ المكذّبُ» ويأخذ تمام حقّه لو 
كذّبَاهاء وهو ثلائةٌ من ثمانية» والباقي» وهو خيس يقسّم بين المصدّق والزوْجَةٍ على 
النسبة الواقعة بين نصيبهاء > [و] لو صدّقاهاء وذلك لاتفاقهما علّئ أن المكذب ظالمٌء 
يأخذ الزيادة» فكأئّها تلِمَّتْ من التركة أو عُضِبَتْ . 


ونصيبٌ الرَوْجَةء لو صدّقاها عشَّرَةٌ من أربعة وعشرين» ثلاثة من الرّوْجء وسبعة 


كتاب الفرائض/ قسمة التركات همه 


من الابن» ونصيبٌُ العَمّ سبعةٌ» فَالحَمْسَةُ بينهما على سبعةً عَضَّرٌ والخمسة لا تنْقّسِمْ 
على سبعة عَشَرَء فتضرب سبْعة عَشَرَ في أل المَسألة» وهو ثمانيةٌ تبلغ مائة وسئّة 
وثلاثين» للمكذُب ثلاثة ة مضروبة فيما ضرَبتاه في المسألة» وهو سبعةً عَشّر يكون أحداً 
وخخمْسين» والباقي» وهو خمسةٌ وثمانون» تقشم على سَبْعَةَ عشَرّء يكونُ لكل سهم 
خمسة فلها بعشرة موت وله َة خمسةٌ وثلاثون» وقد ذَاذأنضيت المكدت عل 


نصيبٌ المصدق بسنَّةِ عَشَرَ سَهْماً : أ: ولو كانت المسألة بخالِهاء ولكن ولَدَتْ بنتاً : 


قال الشيح أبو عَلِيّ تخريجاً علّى هذه القاعدة: إِنْ صدّقاهاء صحّتٍ الفريضَّتَانِ 
0 0-00 وإِنْ كذّباهاء فمن ثمانية» وإ صدّقها أحذهماء وكذّبها الآخرء 
فمن ماتتيّن نية وأربعين. ومئها: حِسَابٌ مَسَائْلٍ الوَد: 


ا - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ - : الردُ نقيض العَوْلٍ؛ لأنّ الردٌ ينقص السّهَام عن 
سهام المَسْألة» والعَول يزيدهاء ولا يخلُو الال في صُوَّرِ الرّدٌ: إمّا أن لا يكون في 
الووثة عن لا د عله أو يكون: 

القشم الأول: إذا لم يكَنْ في الورنَةٍ مَنْ لا يْرَدُ عليهء > نُظِرَ: إن كان شَخصاً 
واحدء فجميع المالٍ له فَرْضا ورد وإِنْ كانوا جماعة من صئْفٍ واحدء فالمالٌ بينهم 
بالسّويّة ذكُوراً كانوا أو إناثاًء وإِنْ كانوا صِنْمَيْنِ أو ثلاث ةَ أصنافٍ؛ جعل عدد سهايِهم 
منّ المَشألة» كانه أضل المسألة» ثم ينظر في عَدَّد سهام كل صِنْفٍ وعدد رؤوسهم؛ 
إن أنقسم علَيْهم› فذاك› وال صخح بطريقة . المثال: م وبنت . 

أضل المسألةٍ من سنّةٍ وسهامهًا أربعةء ونجعَل المسألة» منها آم وبنت وبنتٌ ابن 
مجموعٌ سهامِهنٌ تة فتجعلها أُضْلّ المكالة فان كان مع الام والبئت ثلاث بنات 
أبن » ضربْنًا عددَّهْنْ في خمسة› تبلغ خمسة عَشَّرٌ للأمٌ ثلاثةء وللبلت تسعة: ولبنات 
الابْن ثلاثة . 

القسْمُ الَانِي: إذا كان فيهِمْ مَنْ لا يُرَدُ علَيْه» فيدفع إِلَيْه فرضُهُ من مخرجيء 
ويجعل الباقي لمن يُرَدْ عليه إن كان شخصاً واحداً» وإن كانوا جماعة من صِئْفٍ 
واحد» وإن كانوا صِنْقَيْنِ أو أصنافاًء أحَذْنًا مَخْرَجّ فروضهم وسهّامهم منهء ونظرنا في 
الباقي مِنْ مَخْرَجّ فض مَنْ لا يُرَدُ عليه» إن أنْقَسَمْ على سهامهمء فذاك. وإلاء ضريئًا 
سهامَهُمْ في مَحْرَّج فَرْض مَنْ لا يُردُ عليه» فما بلغ» يُجْعَلُ أضل المسألة» فان وقع فيه 
كسّرٌ أو أكثر صححنا المسألة بطريقة 

الأمَئلَةٌ : 


زوجةٌ وأم» لها الرُبُعُ والباقي للأم. 


065 كتاب الفرائض/ المسائل الملقبات 


زوجٌ وسثُ بناتِ» له الرُيُمُ» والباقي لا يصح عليهن [و] لكن يتَواقَنَانٍ بالُلْث» 
فتضرب وف عددهِنّ في أربعة» تبلغ ثمانية منها تصح . 

زوجة وأمّ وثلاثُ بناتٍ : مخْرَجُ فرْضٍ الرؤجة ثمانية» ومسألةٌ الأمّ والبناتِ من 
ستّق وسهامُهُنٌ خمسةء والسبعة الباقيةٌ لا تصح على خمسة» ولا يتوافقان» فنضرب 
جیا ا ار للزوجة خمسةً. والباقي بيهن أخماساًء للام سبعة» تبقّى 
ثمانيةٌ وعشرون» لا تصحٌ على ثلاثة» فتضرب الثلائةٌ في الأريمِينَء تبلغ مائةٌ وعشرينء 
مها تصح . زوج وبنٽ وبئت ابن : للزؤج الرُيُعُ والباقي ثلاثةء ومسألتُهُما من سنو 
نضييها مئه أزبعة: ولا صح ثلاثة ثةَ على أربعة» .ولا موافقة. فتُضْرب أربعةٌ في أربعةء 
تبلغ ست عَشَرَء منها أربعة للزؤْج» والباقي بينهما أرباعاً تسعةٍ للبنت» وثلاثة لبنت الان 
زوجتانٍ وثلاثُ جَدّاتِ وسبعة إخوة لأمٌ: 


للزوجتين الربُعٌ وما بقي للجَدَاتٍ والإخوة أثلاثاء للجَدَّاتِ سهُمٌ؛ وللأخوة 
سهمانء فتَضْرِبُ انيْنِ في ثلاثة» تكون ستةٌء تضربْهًا في سبْعَةَء تبلغ اثنتين وأربعين» 
تَضْرِيُها في مسألة الزوجَيْن» وهي أربعةٌ تلخ ان وثمائية تين + للزوجين مها اثنانٍ 
زا وللجدات كذلك؛ لكلّ واحدةٍ أربعةً عَشَرَ وللإخوة اریت و اون لکل 
واحدٍ اثنا عَشْرَ. 

فرع: إذا باع بخ بض الورثة جميعٌ نْصِيبِهِ منّ الباقين على قذْرٍ أَنْصِبَائِهِمْ . قُذُرَ كأنّه 
لم يكن وقسم المال علّى الباقين. 

مثالّهُ : زوْجٌ وابن وبئْتٌء باع الزؤجٌ نصيبَةٌ لهما" على قذر حمّهماء فكأنه لا 
زفح وتقسّم التركةٌ بينهما أثلاثاً» ولو باع بغضٌ نصيبه» جُعلت المسألةٌ منْ عددٍء 
يؤْخْلُ لنصيب البائع منه الجزء المَبِيعُ» ويُقَسَمْ ذلك على الباقِينَ . 

مثالَّهُ: لو باعَ الزَوْجُ في الصورة المذكورة نِضفَ نصيبه» تجعل المسألة مِنْ 
ثمانية» ليكون لنصيبّه منهاء وهو الربعُ»ء نصف» لكن نصفٌ رُيُعُ الثمانية لا ينْقسِمْ على 
البئت والابن أثلاثاً» فُضْرّبٍ الثمانيةٌ في مَحْرَجٍ الثلث» تبلغ أربعةٌ وعشرين» للرّؤْج 
ثلاثة» وللابن أربعةً عَشَّرّه وللبئْتِ سبعةٌء وعلى هذا القياس» والله أعلم . 


«الكلامُ في المَسَائِلٍ المُلَقَبَاتِ 


منها: «المشرّكة؛ و«الحْرْقَاءً) «الأكدرِيةا وا م المُرّوخ»» وا «الأرامل» 
و«المنبرية» و«الصمًاء»ء وقد بيّنّاهاء وقد د له ا اد - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - 


)١(‏ في ز: منهما. 


كتاب الفرائض/ المسائل الملقّبات oAV‏ 


مه ا ل كاده اه ۾ ه٠‏ کور 
لما سبق من مذهَبهء وَالمسَدّسَة)؛ لأن فيها سه مذاهِبٌ عن الصّحًابة ‏ رَضِيَ الله ع _ 
/ , م م 1 2 سمه 
علئ ما مر تفصيلهماء والمسبعة»؛ لأن عمر رضی الله عَنْهُ - فيها روايتين م حتَلف 
العبارة: َ 
6 
إحداهما : التى تقدّمت. 


ل ل 


والأخرئ : أنه يُفْرض للأم السدُس» والمعئَ واحد» ورئما سميت امحَمسَةً)؛ 
لأن منهم من يَقُول: قضَئ فيها عثمانٌ وعليٌ وزيدٌ وابنُ مسعود وابنُ عبّاس - رَضِيَ الله 
عَنْهُمْ أجمعين - كأنّه لا يثبت يثبت الرواية عن غيرهم. 

ومنها رات ان ر ا عَنْهُ - وهن بنتٌ وأختٌ وخ قال: للبت 
النضف والبَاقي بينهما مناصَفَةٌ . 

وزوجٌ وام وجَدٌء قال: للرؤج النصف» والباقي بينهما. 

زوجة وأمٌ وجَدٌ وأخ؛ جعل المال بينهم أَرْباعاً . 

وزوجةٌ وأختٌ وجَدٌء قال: للرَوْجَة الريمُ» وللأختٍ النضفٌء والباقي للجَدٌ. 

فالصور”" كلها من أربَعةء والصورةٌ الأخيرةٌ تُسَمّ مُرَبّعَة الجماعة؛ لأنهم جميعاً 
جعلُوها من أربعةء وإن اخَتلَقُوا في بَعْض الأنصباء. 

ومنها: «المُتَمُتَذُفق وهي: : زوجة وآمٌ وأختانٍ لأب وآمٌ وأختانٍ لآم وولدٌ لا يرت 


رق أو قَثلٍ»ء الل عائة مداق عند N‏ هي من أنْنَيْ عَشَرٌ تول[ 
سبعة عَشَرّ. وعن ابن عباس - رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْهُ - تفريعاً علّئ إنكار الول" الفاضل عن 


)0 في ب: الصور. 

(۲) [قال الحافظ: هكذا أورده وهو مشهور في كتب الفقهء والذي في كتب الحديث خلاف ذلك» 
فقد رواه البيهقي من طريق محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال دخلت آنا وزفن بن اوس :بن الحدثان على أبن عباس بعذما ذهب بصرهة فتذاكزنا فزائفن 
الميراث» فقال: ترون الذي أحصى رمل عالج عدداً لم يجعل في مال نصفاً ونصفاً وثلغاًء إذا 
ذهب نصف ونصف» فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر: يا ابن عباس من أول من أعال الفرائض؟ 
قال عمرء قال: لم؟ قال: لما تدافعت عليه. وركب بعضها بعضاًء قال لهم: والله ما أدري كيف 
أصنع بكم؟ والله ما أدري أيكم أقدم ولا أيكم أؤخر؟ قال: وما أجد في هذا شيئاً خيراً من أن 
أقسم عليكم بالحصص» ثم قال: قال ابن عباس: وأيم الله لو قدم من قدم الله» وأخر من أخر 
الله» ما عالت فريضةء ثم ذكر تفسير التقديم والتأخير» قال: فقال له زفر: ما منعك أن تشير على 
عمر بذلك؟ فقال: هبته واللهء وأخرجه الحاكم مختصراً. 
قول ابن الحاجب: انفرد ابن عباس بإنكار العول» مراده بذلك من الصحابة وإلا فقد تابعه محمد 
ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية» وعطاء بن أبي رباح» وهو قول داود وأتباعه.] 


OAR‏ كتاب الفرائض/ المسائل الملقّبات 


فرض الزوجة» والأمٌ وولَدَي الأمّ [لولدي الأبوين : فتصح من أربعة وعشرين» وعنده 
أيْضاً أن الفاضل عن فَرْض الرَوْجَة» والأم بين ولّدَي الأبوَيْنٍ وولّدَي الام“ أثلاثاً» 
فتصح من اثنين وسبْعين. وعن معاذٍ ‏ رَضِيَ الله عَلْهُ : أن للم الثلْتَ ؛ تفريعاً على أنها 
لاتحجب إلا لاغ فتعُولٌ إلى تسعة عَشّرَ. 

وعن ابن مُسْعُودٍ - رضي اللَّهُ عَنْهُ - : إسقاط وَلَدِي الأمّ 00 
الأبوَيْنِء وعنه إسقاط الصَّئْمَين جميعاً» والباقي للعصبة» وعنه ‏ وهو الْأشْهَدُ -: 
للمرأة الثّمُنّء » تفريعاً علّئ أن مَنْ لا يرث من الأولاد يَحْجَبُ الزوجة والأم» 35 
ا ثينية ابن 
روا رمن الله ف 

ومنها: لتسْعِينِيُةُ زَيِْا ‏ رَضِيّ الله عَنْهُ - وهي : : آم ول وأختٌ من الأبوَيْنِء 
وأخوانٍء وأختٌ لأب» وهي من ثمانية عَضَرَ أضلاء أو ضرباً؛ للام ثلائةٌ» وللجَدٌ 
E‏ وللاأخْتِ من الأبوَين تسعد يبقى سهم › لا يصح على خمسةء فتضرب خمسةً 

من ثمانية عَشَرَ٬‏ تبلغ تسعين» منها تصح . 

ومنّها: اللْصَفِيةء وهي : : زوخ» وأحتٌ من الأبوَيْنٍ» أو مِنَ الأب» لأنه لَيْسَ في 
الفرائض شخصان يرثان نضمّي المال فَرْضاً إلا هُمَاء وريّما سُمْيّتِ الصورتَانٍ يِتِيمَئَيْنِ . 


0 0 وهمًا: : زوخ» وَأَبَوَانِ أو وزوجة وأبوان؛ لأن وَل مَنْ قضى 


ومنها: صر ند رَضِيَ الله عله - وهي أمْ وج E‏ 
واځ وأحت من الأب؟ لأنها تعمل فيها على قول رَيْدٍ - رَضِيَ الله عَلْهُ - بالبّسط تارَةٌ 
بان يُقَالَ: هي مِنْ سنَّةٍ» للام سهُمٌّء والباقي ب بين الجَد والأخ والأحتَيْنٍ على سن 

وحَمْسَةٍ لا تصحٌ على ستة» فتضرب سئه في أضْلٍ المَشألة» تبلغ ستةٌ وثلاثين» يبقى بعد 

القسْمَةٍ سهْمّان لولَدَي الأب» وهما لا يشان على ثلاثةء فتضرب ثلاثة في ستةٍ 
وثلاثين» تبلغ مائة وسا منها تصحٌ» السهامٌ بعد القسمة تتواققٌُ بالأنصاف» فتردها 
إلى أربعة وحْمسِين» وبالاختصار تارَةٌ بأن يُقَالَ: المقاسّمّة وثلْتُ البَاتِي سواءٌ للجدء 
فتقسّم من ثمانية عَشَّرّ يبق سهمٌ لا يصح على ثلائثةء فتضربٌ ثلاثة في ثمانية عَشَّرَّ 
تبلغ أربعةة وخمسين . 

ومئها: «مسألة الأمْيِحَانِ» وهي أربعُ نشوةٍ» وخمس جَدّات» وسبْعٌ بنات وتسعةٌ 


)000( سقط من: ب. 


كتاب الفرائض/ المسائل الملقّبات 0۸4 


إخوة لأب» هي مِنْ أربعةٍ وعشرين» وتصحٌ من ثلاثِينَ ألفا وماتتيْن وارب ا 


ومنها: الغَرَاءُ وقد تَُسّرُ بمُطْلّقٍ العَؤل إِلَى تسعة» وقد تفل بصورة خاصة منْه» 
وهې : زوج وأختانِ لأب ب وأم وأخوان لأم» وهذه الصورةٌ تسى «مروانية»» لأنها فيما 
يقال : وٽ في زمَنِ بَنِي اميه واشتهرّث في الئّاسء فسُمْيّتْء غرّاء دفي المُلَقَّبَاتَ 
«مروانية» أخْرَی» وهي : : زوجةٌ وَرِنَتْ من زؤجها ديناراً ودِزهماًء والتركةٌ عشرون 
ديناراً» وعشْرُونَ دزهماًء يقال إن قب العاف سل عنهاء فقال: صُورَنّها خان لأب 
وأمٌ وأحَتَانِ لام وأربغ زوجاتِ» للرّوْجَاتِ حْمْسُ المالٍ؛ لمكانِ العَوْلء والحُمْسٌ أربعة 
دنانين وأربعة راهم لکل واحدة دينار ودرهم. 

ومنها: مسائل «المُبَامَلَةة» وهي مُسائلٌ العَؤْل؛ لأن ابْنَ عبّاس ‏ رضي اللّهُ عَنْهُ - 
قال: مَنْ شَاءَ َامَلتُهُ أن المَرِيضَةَ لا تَعْولٌ. 

ومنهًا: «الناقضةً : : وهي: زوج ج وام وأحَوَانٍ لأم؛ لأنها تنقض أحد أصلي ابن 
عباس - رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمًَا ‏ إِنْ أعطامًا الثُّلْثْ لزم العولء وإِنْ أا السُدس» لَرِمْ 
الحَيبٌ بأخوين. 


لکن قيل: إِنْ الصَجيح عَلَى قياس قوله أن الباقي للأحَوَين. 

ومنها: «الديئاريةه» وهي : زوا وَأ وبنْتانٍ وانْنَا عَشَرَ أخاًء وات والتِركَةٌ 
سدّمائة ة دينار» فنصيب الأخت ينها دينارٌ يُزْوَى أن الأخحْتَ دفع إليها ديناراًء فجاءث إلى 
علي - كرم الله وَجْهَهُ - كالمتظلّمة» فقال: قَدِ أستَؤقَيْتِ حَقّكِ9 . 


ومنها: «المَأْمُونِية. وهيّ: أبوانٍ وينْمَانء لم تقسم التركة حتى مَانَتْ إِخْدَى 
البنَيْن وخلقت الباقين . 

سال المأمُونُ عنها يَحْهَى : بن أكتم» حي أزاد أن يليه القَضاءَء فَقَالَ: بين أميرٌ 
المؤمِنينَ أن الميّتَ الأول رجلٌ أم امرأةٌ؟ 

فقال المأمُونُ: إِذًا عَرَفْتَ المَرْقَء عَرَفْتَ الجوابَ» وذلك أله إن كان رجلا 
فالأبُ وارِثٌ في المسْألة الثانيةء لأنّه أب الأب وإلأء فمَيْرُ وارث؛ لاه أب الأم. والله 


أعلم . 


)١(‏ قال النووي [سميت بالامتحان» لأنه يقال: ورثة لا تبلغ طائفة منهم عشرة» لم تصح مسألتهم من 
أقل من كذا]. 

(۲) قال النووي: ويروى أنهامكالت له رضي الله عنه: ترك أخي ستمائة دينار» أعطيت ديناراًء فقال: 
لعل أخاك ترك زوجة. . ٠.‏ وذكر الباقين» وذكر الشيخ نصر المقدسي رحمه الله تعالى: أنها 
تسمى : .العامرية» وأن الأخت سألت عامراً الشعبي رحمه الله تعالى عنهاء فأجاب بما ذكرنا. 
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الكَلامُ في هَتَائلٍ الْمعَاياة: 


قالث حبلئ لِقَرمٍ يقسْمُونَ التركة : لا نَعْجَلُواء فإنّي حبْلّىء إن ولدت 
وَرتٌَ» ون ولّدث أن لم تَرِتْء وإِنْ ولدتٌ ذكرا أ وأنكى» ورث الذكرُ دون الأنئى 
هذه زوجةٌ كل عصبة سوّى الأب والابن. 

وإن قالّث: إِنْ ولدثٌ ذكراً أو أنكئء وَرِنَاء وإن ولدتٌ أنكئ» لم ترث. فهي 
زوجة ةُ الأب . 

وفي الورثة أَخْتَانِ لأب وأمّ أو زوجة الابْنِء وفي الورثة بان مِنَ الصّلْب . 

ولو قَالَثْ: إن ولدثٌ ذكراً لم يَرِتْ وإن ولدثٌ أنتّى» وربّتْء فهي زوجة ه لابن 
والورثة الظاهرون زوْجٌ وأبوانٍ» [وبنتٌ أو زوجة الأب» والورثةٌ الظاهِرُون زوج 
وأ '. وأختَان لام . 

ولو قالت: إن ولدثُ ذكراً أو أنثى؛ لم تَرِتْء وإِنْ ولدتهماء ورثاء فهي زوجةٌ 
الأب وقد مات الأب قَبْلهء والورثة الظاهرُونَ أمّ وجَدٌ وأختٌ من الأبوين 


إنْ ولَدَثْ ذكراً أو أنتن: ذ فهو أ أو أختٌ لأب» فيكون الباقي بغد فض الام بين 
الجد والأخت والمولودء ثم تسترد الأختُ جميع حصة المولود» وإن ولدث ذكراً 
وأنتّی› TT‏ ا و E‏ 
فيبقى لهما شيء. 


نَوْعَ آكَرٌ: قال: إن ولدث ذكرأء ورت وورئّث» وإن ولَدَتْ ىء لم تّرٹ» ولا 
أرث» هي بنتٌ ابن المَيّتء وزوْجَةٌ أ بن ابن آحَرٌ وفي المسألة بِنْتَانِ منّ الصٌلْبء فإنْ 
ولدذث ذكرا فهناك بنتان» وبئْتٌ ابن ا ابن ابن ابن فالباقي بينهماء إن ولدث 
أنْتّى» فلا شيءٌ لهما. 


ولو قالت: إن ولدتٌ ذكرأ. لم يرت ولا وَرنْتٌ. وإن ولدذّث أنْتَى ورثناء فهى 


)١(‏ سقط من: د. 
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ِنْتُ ابن ابن الميتة» وزوخة ة ابن ابن آخر٬‏ والورثة الظاهرٌونَ زؤج› وأبوان» وبلْتٌ» ابن 
وإن ولدت ذكرأء فلا شيع له ولا لأمه. 


وإِنْ وَلَدَتْ أنعّئى » اجتمع مع المذكورِينَ بل ابن أبن وهي الوالدة. وأخرّئ في 
درّجَتها. وهي المولودة» فيفرض لهماء وول المسألة . 

ولو قالّث: إِنْ ولدث ذكراًء فلي النْمْنُء والباقي له وإِنْ وَلَدَتْ أنقى» فالمال 
بيني وبينها بالسّويّة» وإن أسقطتٌ ميّتاء فلي جميمٌ المال» فهي امرأةٌ أعتقث عبداًء ثم 
نَكَحَنْه» فمات عَنها» وهي حل [منه]. 

نوي آخَرُ: قال رجُلٌ: لا تَعْجَلُواء فامرأتي غائبةٌ» إن كانث ميته ورئتٌ» وإنْ 
كانت حي ورنَثْ. ولم أرثْ» فهذا أستو الميّت لأبيه وزوجَه الغائبة أختٌ الميّت لأمّه 
وله معهما أم وأختانٍ من الأْبوَيْنِ. فن كانت ميّتةٌ» فالباقي له» وَإِنْ کائٹ حيّةٌ 
فالسدس الباقي فرْضّهاء ولا شيء له ويصح الجواب أيضاً في أمرأوٍ» خلفت خلفت زوجاً 
وأماً وأحتين لأمّ وأخاً لأب» قد نكح إخدى أختَيْهاء وهي الغائبة . 

ول قال إن كانث حيّة ورئتُ آنا دُوهاء وإن كانت ميته فلا شيء لي ولا لهاء 
فصورثة: : امرأة مائث عن زؤج وأم وجد اکت لأمء وأخ لأب قد نکخهاء وهي 
الغائبةٌ إن كانت حية» فللززج النضف» وللأم السدس» وألباقي بين المجَدٌ والأخء وإِنْ 
كانت مةه فللزوج النضفٌ» وللأة” “© الثلث» وللجد السدس» ولا شيء للأخ . 


تو ار امرأةٌ وزوجُهاء أخذا ثلاثة ثة أرباع المَالِء وأخرّئ وزؤججها أحَذًا الرُيُعَ 
صورتًة : : خت لأب» وأخرَئ لام وانئا عمْ؛ أحدهما أ لأم» والذي هُوَ أخ لام زوج 
الأخت للأب» الخ زوج م الأخت للام فللأخت من ن الأب النضفٌ» وللأخ والأخت 
منّ الأمّ الَلْتُء والباقي بَيْن ابي العم بالسويةٍ لسوية 

زوجَانٍ أحَذا ثُلْتَ المالء وآخران أخدا لكيه صورَٿة أبَوَاٍ وبنت ابنِ في نكاج 
ابْنِ ابن ابن آخر. رجلٌ وابنثّهُ ورِنًا مال عن ميت نصِفَيْنِء صوارتة: : امرأةٌ مات عن 
زوج هو أبن عَم وبنْتِ منه. 

رجُل ورُوْجَعَاهُ ورتوا المال أثلاثاء صورثة : اق كع ابن اع وان ابن 
ابن . ابن زوجة وسبعةٌ إخوةٌ لهاء وَرِنُوا المال بالسّويّة وره ُ: نكح ابن الرجلٍ آم 
افا وار لقعا سيف ومات الرجُلُ بغد موت الان عنْ زوْجَيِه وبني ابن» وهم إخوَّتّها 
لأمّء فلها الثمنُء ولهم الباقي. 
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أخوان لأب وأم؛ ورث أحَدُمُما عن ميّت ثلاثة أرباع المالء والآخّر ربع 
صورَتة : ابنا عَم أحدهما زوج . 

نوع آخرٌ: امرأةٌ وَرِنَتْ أربعة ازاج واحداً بَعْد واجدء فحصل لھا قف أموالهم » 
هم أربعةٌ إخوة لأب ب وام كان لهم لمأنية عَشَرَ ديناراًء للأوّل انا وللثاني سنّة 
وللثالثِ تلائ وللرابع دينارٌ» فَتَصِيبُهًا من الأول دينارانٍ» ومِنَ الثاني كذلكء» لأنّه كان 
لَهُ سنَةّ» وأصابه من الأول ديناران» ومَّن الثالثِ كذلك؛ لأنّه كان لَه ثلاثةء وأصابه من 
الأول ديناران ومنّ النَّانِي ثلانَة» [ونصيبها من الرّابع ثلاثةٌ؛ لأنّه كان له دينار» وأصابه 
من الأول ديناران» ومن الثاني ثلاث» ومن]”'' الثالثِ سند فيجتمع لها تسْعّة. 

امرأةٌ ورِنْثْ خمسة أزْوَاج» EC‏ 

وهم خمسة إخوة لهُمْ ثمانية وأربعون دیناراًء للأول سنّة عَشَرّ وللثاني ثلاثة 
عَشَّر وللثالث ل وللرابع تلق وللخامس سبعةٌ . 


امرأةٌ وَرِنَتْ ت ثلاثة أزواج» فحصل لها نصف ت أموالهم . 
وهم ثلاثة إخوة لَهُمْ ماه وثمانية وثلاثون؛ للأول مَائةٌ وثمانية وعِشْرُونْء وللثاني 
ثمانيةٌ وللئّالثِ ديناران. 


نَوْعٌ آخَرٌ: دخل صحيحٌ على مريض» فقال أوص لي» فقال وإنما ترئني آنث 
وأخواك وأبواك وعَمّاك» فالصحيحٌ أخو المريض لأمّه وابن عمه وأخواه أخو الممُريض 
لأمّهء وأْبَوَاهُ عم المريض وأمّهء وعَماهُ عمًا المريض» والحاصل ثلاثةٌ إخوةً لأمّ وأم 
وثلاثة ا 

ولو قال: يرثني أبوّاك وعَمّاكَ وخالآكَ فالصحيح ابن أخي المريض لأبيهء وابن 
. أخته لأمهء وله أخوان آخران لأب وأخوان آخْرَانٍ لأمء A‏ قال : ريي جَدّنَالكُ وَأَحْبَاكَ 
ورَّوْجَتَاكُ وبنتاك› فجدتا الصحيح زوجتا المريض واختاه من قبل الأ أختاً المريض من 
قبل الأب وزوجتا الصجيح» إحداهما م المريض» والأخْرَّى أخته من الأب وتا 
الصجيح أختاً المريض من الأم ولدتهما له أمّ المريض. 

والحاصل: زوجتان وثلاثٌ أخوات لأب وأختَّان لم وأم» ولو قال: ارتي 
زوْجَتَاكَ نئاك وأحْتَاكَ وَعَمّتَاكَ وخَالَتَاك فزوجتا الصحيح أم المريض وأخته لأبيهء 
وبنتا البح اجا المريض لأمه وأختا الصحيح لأمه أختاً المريض لأبيه وعَمُتا 
الصجيح› إحداهما لأب والأخرّئ لأمء وخالتاه كذلك» وأربَعتهُنٌ زوجاتٌ المريض› 


لفق سقط من : ب. 


كتاب الفرائض/ مسائل المعاياة 0۹۳ 


-فالحاصل أربعغ زوجات» وام وأختَان لام وثلاثُ أَحْوَّاتِ لأب. 

نَع آخَرٌ: تَرَكَ سبْعَةَ عَشَّرٌ ديناراً على سَبْعَ عَشْرَةَ امرأمٌ فأخذت كل واحدة منهن 
ديناراً. صورَتة مسألةٌ الأرَامِل . ١‏ 
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ترك أربعة وعشرين ديناراً على أربع وعِشْرِينَ امرأةٌ» واخذت كل واحدة منهن 
ديناراً. صورثة : ثلاث زوجَات وأَرْيع جَدَاتَ وستٌ عَشْرَةَ بنا وأختاً لأب . 


العزيز شرح الوجيز ج كم 4 
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الككلامُ في الأنساب والقَرَابَاتِ 


المتَشَابِهَةَ : 


ثلاث بناتِ ابن» ب بعضّهُنَ أسفل من بعض يحتمل أن تكون العليا عَمّة الوسْطى بأنْ 
تكون العُليَا نت ابن» والوْسْطئ بِنْتَ ابن ذلك الابْن» ويحتمل أنْ تكونٌ العُليَا بنك عم 
أب الوْسْطَئ بان تكون الوسطى پت ابن ابن آخر» وكذلك الوسْطئ يحتمل أنْ تكونٌ 
عمّةً السُفْلَىه ويُحتمل أنْ تكُونٌ بت عَم أبيهاء وأمّا العليا مع السُفْلَىْء فيحتمل أَنْ 
تكون العُلْيا عمة أبي السُّفْلَىْء ويحتمل أن تكونٌ بت عم جدها. 

ثلاث بناتٍ ابن» بعضُهُنْ أسفل من بَعْضِ» ومع كَل واحدة منْهِنٌ أختهاء فإِنْ كن 
لأب وأم مأو لأب» ففي کل درجة بنتاً ابن» وإن كن لام فهن أجنبياتٌ» وكذلك لو كان 
a E‏ إن كائث آم الأم» فهي أجنبية عن 
الميّتء وإن كانت أ الأب. فإِنْ كان الميِّتٌ رجلاً فهي زوجةًء وإن کان امرأةء 
استحالّتٍ المسألةُ» فإنَّ الجذَّةَ هي الميئّة. 


َ رجلانِ» كل واحدٍ منهما عم الآخرء صورَتُهُ أن ينكح کل واحدٍ من عَمْرِو وزيْدٍ 
أمّ الآخرء فوَلِدَ لكل واحدٍ منهما ابن¿ فكل واحدٍ من الاثنين عم الآخر لأمّه. 

رجلان» کل واحدٍ منهما خالٌ الآخرء صورثُة : : أن ينكح کل واحد من عمرو 
وزيدٍ بنْتَ الآخَر قَوَلِدَ لكل واحد منهما ابن فكل ابن منهما خال الآخر. 

[رجلان] كل واحدٍ منهما عم أبي الآخرء صورَتُهُ: أن ينكس رَجُلاَنِء كل واحد 

کل واحد منهما عم أمٌ الآخرء صورَتُهُ : أن ينكح رجُلانِء كل واحدٍ مِنْهُمًا] بنك 
ابن الآخرء فيُولّد لهما ابَانِ. 

كل واحد منهماء خال أب الآحَرِء أنْ ينكح ثنان» كل واحد منهماء أمّ آم الآخرء 
فيُولَدُ لهما انان . ! 

كل واحدٍ منهما خال أمٌ الآخر هو أن ينكح اثنان» کل واحد منهماء بَْتَّ بِنْتِ 
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الف لهما ابنانٍ. رجُلانِ» أحدُمُما عم الآحْر وَالآحْرُ خال الأؤل» صورثة: أن 
ينكح رجل امرأةٌ وينكح ابنهُ أمّهاء فيولّدُ لكل واحدٍ منهما ابنٌ» فابنُ الأب عم ابن 
الابْنِء وهو خال ابن الأب . 


شخص› وال وعم صورّتّة: ل كع اد الأخويّن. منّ الأب أ 
الخر من الأمٌء فتلد له ابنآء فالأخ الآخرٌ عم المولود لأبيه» وخالّه لأمّه. 

وأيضاً إِذَا کح أحد الأخوّين» من الأمء أَحْتٌ الآخر لأبيه» فولددث له ابن 
فَالآحَرُ حال هذا الان من جهة الآبء وعمه من جهة الأمّ. 


وأيضاً إذا نكح زرَيْدٌ آَم عمروء وعمرو بِنْتّ زَيْد ووُلِدَ لكل واحدٍ ابْن» فابنٌ زيد 
عم ابْنٍ عمرو. َه أو عَمْرو لام وخال له؛ أنه أخو أمه من الأب» وأيضاً إِذَا تكح 
امرأةٌ» وله بنتٌ من غيرهاء ولها ابن من غیره» فنكح بها به فولِدَ للوالدين ابن 
وللولدَيْنِ ابنْء فابْنُ الوالِدَيْنَ عم ابن الولدين منّ الأمْ؛ لأنّه أخو أبيه من الأمّء وخاله؛ 
لأنه أخو أمّه من الأب» وقد نظم بعضهم المشألة فقال: [المتقارب] 


وَجَارِيَة E E E E‏ إا مَامَسَتْ صاخ خَلْخَالَهًا 

أبِينُوا لَئَاأيُهَاالفارِضو ن عَنْ هَذِهِ الْخَوْدِء مَاحَالَُهًا؟ 
وبمثل ذلك يصوّر المضرّاع الثاني منّ البَيْتِ المَغرُوف : [البسيط] 

وف اوقا اخوفا ي ا EY‏ خانها SS E E‏ 


وروی هذا الج عن كنب بن زكيرين سل من قضيذة متخ بها دنا رول 
الله َة وأنشدها بين يديه أَولّها: [البسيط] 


بَانَتثْ سُعَادُ؛ٍ فَقَلْبِي اليَوْمّ مَمْبُول مت ارقا يبند هكن 
ويُرْرَىُ هذا البيت عن آؤْس بْنِ حجر أيضاًء كأنّ أَحَدَهُمَا ضمَئهُ. 
وأما قول «أبوها أخوها» فمثله يوجد”" في أنكحة المجوس» أو بالشبهة. 
وذلك بأن يطأ المجوسئ ا فيولدها بخ > فهو أنوها وأخرعا لها واجتماع 
القرابَتَيْنِ المذكورَتَيْنِ ف في المِضْرَاع الأول والقرابتين المذكورتين في الئَّانِي؛ بأن يضرب 


0غ( ينظر البيت في ديوان كعب (5) والمصون في الأدب )۲٠۲(‏ ودلائل الإعجاز (۱۸) برواية تغلول 
ومعنى بانثث: فارقث . ومتبولٌ : أصِيب بَِبلٍ» أي تبلّث قلبي. . ومتيم : : مضل وهو التذلل» ذلّله 
الحبٌ. ومكبولٌ: محتبّسٌ عندها. والكثل: القَيْدء يقال: مكلّبٌ ومكبّلٌ بمعنی واحد. وقال أبن 
الأعرابيّ: مكبّلٌ: بالحديدء ومكلّبٌ: : شد في كلبة السَرْج وهي حَلْقةٌ في مؤخرة السزج . 
ويُزْوَى: «لم يُفْدَ» من الفِدّاء. ولم يُجْرّ: من الجرّاء. يقول: ما أثابئني. 

(9) في ز و د: لا يوجد. 
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فخل ابه فتضع حملين» فيضربها أحدُهماء فتضع ناقَةٌ فالفحل الثاني أبُوهَا وأَحُوها 
لأمهاء والذي كان معه عمها؛ لأنّه او أبيها. وخالها؛ لأنّه أخو ا 

و«الحرف»: الاه الضامِرَةٌ ويُقّال: «الصلبة» المهجنة» بِنْتُ المجِينء وهو الَّذِي 
أيوه شريف عتيقٌ » والأم بخلافه › و#القَوْدّاء؟: الطوِيلَةٌ ه«الشَّمْلِيلُ» السَرِيعَة . 

رجل» هوعمٌ أبيه: وعم آمه» صورَه: أن ينكح أب أبي أت 1 أبي آَم فَوَلَدَتْ 
ابئاً» فذلك الابن عم أبيه من الأب وعم ۾ أمه من الام رجل هو خالٌ أبيه » وخال أمه . 
[صورته : أن ينكح أبُو ام آم 8 م أبيه » فولدت. أبن فذلك الابن [هو] خال أم الرجل 
لأبيه وخال أبيه لأمه]. 

رجلانِء کل واحدٍ مثهماء ابْنُ عم الآخرء وابنْ خاله» صورته: : أن ينكح 
رجلا کل ا أختَ الآخرء فيولد لهما ابنانِء فكل واحدٍ من الابئيْنِ ابنُ 

عن حرملة أن جلا ل إلى الشافين - رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ - رُفْعَةٌ فيها: رجلٌ ماك 
وخلی رجلا: ان عَم ابن أي عَم أبيه . 


فكتّبَ الشَافِعَيُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - في أَسْفَلِهَا: [الرمل] 


فحاز ال ال نى كا بِانمَاتقٍ الْقَوْلٍ ل يزية فِيه 
للذدئ خيبوت تة اة انِنُ عَم أن أجي غم أبية 


وذلك لان ابْنَ أخي عَم الأب هو الأب فابن عمه هو ابْنُ عم الأب ويقَرُبٌُ من 
هذا قول القائل : ورت من الميت خال ان عمّته دون أخيه من الأبوَيْن؛ وذلك لأنَّ خال 
انن العم هو الأب والأغمَام» والمراذ هاهنا: الأب . 


وقول القائل: وَرِثَ من الميت عمّةٌ ابن خاله دُون الجَدَّة؛ وذلك لأنّ عمّة ابن 
الخال هي الأم. 
وهذه فنونٌ لا تتناهىء وقد أَتَْنَا مئها بطَرَفٍ صالحء نفعنا اللّهُ والناظرين فيه بمنه 
وكرمه. ونرجع إلى الموضع الذي تركناه من الكتاب بعون الله وخسن توفيقه . 
تم الجزء السادس» 
ويليه الجزء السابع› وأوله: 
«كتاب الوصايا» 


(1) سقط في: ز. 


الفهرس 


a SR الباب الأول: في أركان صحته وهي ستة‎ 
TE RS r: BA SEE رو‎ DE SS e SEE فته‎ $F E lg Soa الركن الأول: رأس المال‎ 


الركن الثاني : العمل RSE e‏ 
الركن الثالث: الربح AES O RD‏ 
الركن الرابع : للفو a‏ ل ل ل 
الركن: الخامس والسادس: العاقدان NTE‏ 
الباب الثاني : في حكم القراض الو م ا 320 
الحكم الأول: أن العامل كالوكيل في تقييد تصرفه بالغبطة e‏ 
الحكم الثاني : ليس لعامل القراض أن يقارض عاملاً آخر بغير إذن 
. المالك اع O‏ ا ا 
الحكم الثالث: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض إلا بالإذن 1500 
الحكم الرابع : اختلف القول في أنه هل يملك الربح بمجرد الظهور 
أم يقف على المقاسمة RE‏ ره SAAS‏ 


الحكم الخامس: الزيادة العينية SER‏ 
الباب الثالث : في التفاسخ والتنازع 


كتاب المساقاة وفيه بابان 
الباب الأول: في أركانها وهي أربعة ENS‏ 0010011111 
الركن الأول: متعلق العقد SS OES‏ 


0۹۸ 


الركن الثاني : الثمار E A‏ 
الركن الثالث: العمل OO‏ 


الركن الرابع : الصيغة اع ARERR TASES LEA‏ 
الباب الثاني : في أحكامها طم ا او 


كتاب الإجارة وفيه ثلاثة أبواب 


الباب الأول: في أركانها ES TS‏ 
الركن الأول: الصيغة EO SSS EE‏ 
الركن الثاني : الأجرة EES‏ وتو كوا ا 
الركن الثالث: المنفعة 8ج زد دز 10002 
الباب الثاني : في حكم الإجارة الصحيحة وفيه فصلان A‏ 
الفصل الأول: في موجب الألفاظ المطلقة E‏ 
الفصل الثاني : في الضمان EO O ERT‏ 
الباب الثالث: في الطوارىء الموجبة للفسخ وهي ثلاثة أقسام 
القسم الأول: ما ينقص المنفعة نقصاناً تتفاوت فيه الأجرة 
القسم الثاني : فوات المنفعة بالكلية REA‏ 
القسم الثالث: ما يمنع استيفاء المنفعة شرعاً يوجب الفسخ 


كتاب الجعالة وأركانها أربعة 


الركن الأول: الصيغة الدالة على الإذن ب E‏ 
الركن الثاني: العاقد N‏ يت EN‏ 
الركن الثالث: العمل E‏ و ل AS‏ 
الركن الرابع : الجعل 11 0 0 


أنواع الاختصاص ستة تنس و و يه ا ها 
النوع الأول: العمارة TOO‏ ا 


النوع الثاني : حريم العمارة و الس لهج م ذو على سي م ما لماي e‏ 


النوع الثالث: اختصاص الخلق الوقوف بعرفة Ae‏ 

النوع الرابع : اختصاص المتحجر ب VAN a‏ 

النوع الخامس: إقطاع الإمام le oa e‏ 

ال لمان الخ سول الل a‏ 
كتاب الوقف وفيه بابان 

الباب الأول: في أركانه ومصطلحاته 11 0 OS‏ 


الباب الثاني : في حكم الوقف الصحيح Sana RAE‏ ل 
كتاب الهبة وفيه فصلان 


الفصل الأول : في أركانها وهي ثلاثة OA ESE‏ 
الفصل الثاني : فى حكمها 6 ب00000 0 0 TV esa‏ 
كتاب اللقطة وفيه بابان 
الباب الأول: في أركانها LEA‏ ا اس لاي 
الباب الثاني : في أحكام اللقطة وهي أربعة كاف نو ني ارا سو ا OR‏ 
الحكم الأول: الضمان ' Seabee O‏ د ور كلو 

الحكم الثاني : التعريف ا Peto O‏ 
الحكم الثالث : التملك U AS eA Es N E‏ 
الحكم الرابع: وجوب الرد 11 1 PV ESSERE‏ 
كتاب اللقيط وفيه بابان 
الباب الأول: في الالتقاط وحكمه RAA‏ ا ع ل 
الباب الثاني : في أحكام اللقيط OEE‏ 
كتاب الفرائض وفيه فصول 
الفصل الأول : في بيان الورثة ARA.‏ ا 
فصل في بيان المجتمع على توريثهم مط ع لو ER eit‏ 


فصل في ذوي الأرحام الو وفك ا ويا ا سن انمد اس م 
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فصل في بيان ما يستحقه كل وارث من المجمع عليه COO et‏ 
في بيان المسائل المستثناة من مشابهة الجد الأب CESS:‏ 
فصل في الأولاد SODAS AS e‏ 1 
' فصل في الإخوة والأخوات CE AC Cease‏ 
الفصل الثاني : في التقديم والحجب ا ا ااا ا 
فصل في بيان العصبات وترتيبهم Ee‏ م ا ا 
فصل في عصبات المعتق كح سن بوساح امه موه ا ا A E‏ 
القول في الحجب EE‏ و SSS‏ او ب E‏ 
القول في ميراث المجوسي OEE ARENAS AS Neb‏ 
القول في الرق مجه مق مو م قن اف لاس ني ارس ب E‏ 
القتل مانع من الإرث E‏ ل يي O‏ 
أسباب تمنع صرف المال إليه في الحال للشك في استحقاقه ا 035 
القول في الشك في النسب ASS SAAR‏ 
ميراث الحمل SSA‏ برج معو عسوت يمه لاص ااه 
القول في ميراث الختثى 0 كك 
القول في ميراث ذوي الأرحام ee‏ مسد م لع اوس EU ARE‏ 
الفصل الثالث: في أصول الحسابات ومقدرات الفرائض ON sesa AS‏ 
فة ال کات 00 ا ته 
الكلام في المسائل الملقبات E a‏ 
الكلام في مسائل المعاياة E e ae‏ 
الكلام في الأنساب والقرابات كد NY E‏ 


